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بَابَ الإِمَامَة 
الجَمَاعَةُ سُنَةٌ مُوَكَدَةٌ؛ لِقَولهِ د: «الْجَمَاعَةُ سُنَةُ مِنْ سُتَنِ الْهُدَى لَا 
يَكَلَفُ عَنْهَا إلا مُتَافِقٌ) . 
اا ممم ا 20 
بَابِ الإمَامَةٍ 
سل ا 1 
َم َع عن بان قر القراءق» وصفتها - وُجُويا وسُنَةَ ‏ في حقٌّ الإمام» وعَن 
يان ما يأَزمٌ على المُقعدي م مِن الإنصات» وعَن بيان تخي المُتفرد ب بِينَ الجهْرٍ 
والمخافتة: : شرع في بيانٍ 3 الإمامةٌ ما هيّ: سد أم واجبةٌ» وفي بيان من يصلحٌ 
للإمامة» ومن لا يصلّحُ لها 
قوله: (الجَمَاعَةٌ سند مُوَدَ 5 
ف . #رؤذزنة. 2ه 3 ف وك يعد 
يغني: أنّها سُنةٌ في قوَةِ الواجب227» وهِي التي يُسمّيها المُقهاغ: سئّة الهدَنْ» 
5 وغ َِ و 5 
وهِي التي أخذّها مُدَى » وتزكُها ضلالةٌ ‏ وتزكها يسْتوجبٌُ إساءةً وكراهية ؛ بخلاف 
السْتَنٍ الزَّوَائِد ؛ إن [داظام] تاركها لاي يَستَوْحِبٌ إماءة ولا كراهيةً ؛ كير التبية 
ني فيه وشو ويه » وقد رق في الأصوا. 
والدَّلِيلُ عَلى أنّها سنن القُدى: ملالي قم ل مسد وني" 
الأحن ص20 اليف َالَ: 3 رَسُولَ الله يك عَلْمَمًا سَئَنَ الهُدَئ» وَإِنْ مِنْ 
لق والذي رجّحه صاحب «البدائع» و«البحر» و«الغنية» و«المجتبئ» ؛ ونسبه السروجيّ وغيره إلى عامة 
مشايخناء أنّها واجبة» وقال في البحر: أن القائل منهم أنها سئة مؤكدة ليس مخالفا في الحقيقة بل 
في العبارة. ينظر: (تحفة الفقهاء؟ [117/1]؛ «البحر الرائق» [770/1]ء «البناية في شرح 
الهداية» [ 4/5 5"] ؛ (فتح القدير» [5/1 "]ء «تبيين الحقائق» [161/9]. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ (ات)ء وام ؛ و(زاء واواء ولاف». 
() أبو الأخوّص: عوف بن مالك بن تَضْلة الجُسَمِيَ . سَِع أباه وابنَ مسعود. ذكره مسلم في «الكنن».- 


9ك غاية البيان 08 


سْئَنِ الهُدَ: الصّلاةً بي المَسْجِدٍ الَّذِي يُوَذنّ فيد200. 


وعندٌ داو الطائت97): الجماغة فَرْض م« تمشكا بقوله جه : «لا صَلاة لجار 
المَسْحِد إَِّا في المَشْجد)9. 


ولنا: ما دك البخاريي وتسم في اصَحِيحَِهما»: مسا 
الله كَل قَالَّ: «صَلاةٌ الجَمَاعَةٍ أَنْصَلُ مِنْ صَلاةٍ لذ َع وَعِشْرِيَ كرجه 
والمَفهومٌ منْه: : أنَّ صَلاةَ المَردِ ناقصةٌ لا فايدةٌ» فلو كانت الجماعةٌ فضا ؛ ؛ لكات 
صلاةٌ الفردٍ فاسدة . 


ولا تلم أن ارا مما وُويَ: نفّْيُ الجواز ؛ يدليل ما رَوَيْناء ولئِنْ سلَّمنا أن 
المُرادٌ د نفْيُ الجوازٍ لكنْ لا تُسَلَمُ أنَّ الفرض تبت بخبر الواحجد. 


- كذا جاء في حاشية: (و». وينظر: «الكنئ والأسماء» لمسلم [91/1]. 

(1) أخرجه: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب صلاة الجماعة من سئن الهدئ [رقم 
5 +؛ عن عبد الله بن مسعود و به. 

)١(‏ هو: أبو ب ل و ا 
كان بن كبار أئمة الفقه والرأي » برع في الِلّم بأبي حنيفة » ثم أقبل على شأنه » ولزم الصمتء وآئر 
الخمولٌ ‏ ور بِينه. (توفي سنة: 110 ه) . ينظر: احلية الأرلياء الي تسبي [0>210] ساي 
أعلام النبلاء» للذهبي [90/؟7: - 439 ]. و«الجواهر المضية) لعبد القادر القرشي [599/1]: 
و«المزئَاة الوفيّة في طبقات الحنفية» للَْرُوزآباوِيَ [ق/,|ب/ مخطوط مكيبة رئيس الكُكَّاب - 
تركيا/ (رقم الحفظ: ])110/١‏ » و«الطبقات السيّة) للعميمي [/14] . 

(7) ومال إليه العلامة ابن الهمام ؛ حيث قال: وحاصل الخلاف في المسألة أنها فرض عين إلا من عذر. 
ينظر: «فتح القدير» [44/1"] . 

(1) مضئ تخريجه. 

(0) أخرجه: البخاري في كتاب الجماعة والإمامة/ باب وجوب صلاة الجماعة [رقم/ 714]» ومسلم 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها 
[رقم/ ]16٠١‏ من حديث عبد الله بن عمر رللة به. 
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وى لاس بالإمَاة أَْلَمهُمْ لشن وَعَنْ بي بُوشق هد: ترام ؛ 
أن الْقرَاءَةَ ا بد مِنّْهَاء وَالْحَاجَةٌ إلَى ى الْعِلْم إِذَاَابتْ تائيه وَتَحْنْ تَقُولٌ: الْقِرَاءمٌ 
بد إلا دن وَاحلٍ» وَالِْْم َِائِ لكان . 

توا رُم ؛ لتو : ليَوْم م الَو أَمْرَأهُمْ يكاب اللىء فَإِنْ 
كَانُوا سَوَاءَ كأعْلَمُهُمْ بِالسْند وَأَْرأَمُْ : كَانَّ أَعْلَمْهُمْ ؛ لأنَّهُمْ كَانُوا يفَو 
أتكورء م ى العربي» زا تزف ني زناه تقل الأقلم. 

ثم اغلم: أن تارك الجماعة يشتؤجب إساءة» ولا تقبل شهادته ؛ إذا ترّكها 
استخفافًا بذلك ومَجَانة9" . 

ما إذا ترَكها سهُوًا » أو تركها بتأويلٍ ؛ بأنْ يكونَ الإمامٌ ين أهل الأمواءء أو 
مخالقًا لمذهب المُقتدِي لا ُراعِي مذهبه”؟ ؛ كلا يشمو عؤجبٌ الإساءة وَقْبلٌ شهادثه . 
كذا ذَكَر في «الأئّاس). 


قوله: (َأَوْلَى النَّاسٍ بِالإمَامَة َعلَمهُمْ السنَو) . 

وهذا لِمَا ذكَرَ ملم في «الصّحيح): بِِسْناده إلى أَوْسٍء عَنْ أي [١لددداء]‏ 
مسْعُوو”" الأَنْصَارِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو ةه: (يَوْمُ القَوْمَ أَكْرَؤْهُمْ يكاب اللو فَإِنْ 
كَانُوا في القرَاءةٍ سَوَاء ؛ كَأعْلَمُهُمْ الس إن كَانُوا فِي الس سَوَاءَ ؛ كَأَقْدَمهُمْ 


(1) أي: تهاونا وتكاسلٌ» وليس المراد حقيقة الاستخفاف الذي هو الاحتقار فإنه كفر. ينظر: امنحة 
الخالق» لابن عابدين [58/1"] ٠‏ 

(؟) قال المرغيناني في «امختارات النوازل): أما الاقتداء بالشفعوي المذهب قالوا لا بأس به إذا لم يكن 
متعصبًا» ولا شاك في إيمائه.... ولا منحرقًا عن القبلة تحريفًا فاحشاء وأن يكون متوضأ في الخارج 
من غير السبيلين ؛ وأن لا يكون متوضا بالماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة. ينظر: مختارات النوازل 
(ص١١١)‏ طبعة الإرشاد إسطنبول. 

() أبو مسعود: عُتبة بن عمرو الأنصاري. شهد بدرًا. كذا جاء في حاشية: (م). والو). 
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هِجْرّة؛ وإِنْ كَانُوا ف في الهجرَة سَوَاء ؛ َقْدَمهُمْ ينا وَلا يَؤْمّنّ الرَجُلٌ الرَجُلَ ادا 
في سُلَْانهِ» وَلا يَفْعُد في بَئنِه عَلَّى تَكُرمَيه ؛ إلا يإذنو)1©. 

قَسّرَ الَكْرِمَةَ في كتاب ب «السّنْنٍ)20: بالفرّاش . 

اعلَمْ : أن لأقر قم على الأغكم بل في الحديث » ورواية الكتاب عَلىٍ 
العكس » وإنّما كان كذلك ؛ لما أن نهم كانوا يتَعلّمونَ كناب الله تعالئ بأحكايه ؛ فكان 
َؤهُمْ أعلَمَهُم يه ثم من كان أعلمَ بست سول ف كان 1 أولى ؛ لأنّهُ جمَعَ عم 
الكتاب إل عل ال في الى كلك لأن الخ رما يكوذ ثرا 
ولا يكونٌ له عِلْمّ بالكتاب أصلًا » فيهذا مُدَمَ الأعلَمُ بالسُنةِ. أي: بالففه وأخكام 
الشّريعة عَلى الأرأ. 


وحن أَبِي يُوسُف: يقدمُ م الأثراً على الأعلم» ؛ للحديث» وجوابه مر ولأن 
القراءة لا بد مئهاء بخلافي الهلم؛ ؛ فإنّه لا يحتاج ليه في الصَّلاةٍ ؛ إذا لم تقَعْ حادثة. 


وجوائه: أنَّ العلْمَ يحْتاجُ إِليْه أكثر ممّا تاج إلى القراءة ؛ لعدّم اختصاصه 
بركن دون ركن ؛ بيخلاف القراءة؛ فإنَّ الحاجةً | إِليْها في ركُن واحدٍ» ومُو القِيام؛ 
فكانَّ الأعلمُ أولى . 


(01) أخرجه: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب من أحق بالإمامة [رقم/ 3078 ]ء وأبر 
داود في أبواب الإمامة/ باب من أحق بالإمامة [رقم/ 287]: والترمذي في أبواب الصلاة عن 
رسول الله يك باب ما جاء من أحتقى بالإمامة [رقم/ 5؟] ؛ والنسائي في كتاب الإمامة/ من أحن 
بالإمامة [رقم/ ]78١‏ » وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب من أحق بالإمامة [رقم/ 
من حديث أَبِي مَسْعُودٍ الأَْصَارِيّ و به. وليس عند ابن ماجه: الفقرة المتعلقة بالشّة. 
قال الترمذي: «حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح١.‏ 

(0) أي: «اسئن أبي داودا [الومل]. 
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َِنْ تَسَاوََا َأَورَعُهُمْ ؛ لقَولِه حي : من صَلَى حَلْفٌ عَاِمٍ تي فكَأنمَا 
صَلَى حَلْفَ بِيُ» كن تسَاوَا قأَسَنُمْ ؛ لقو ل لانت أبي مُلبِكَة «وَليَؤْتَكُمَا 
كبر كُمَاه وَلِأَنَ في تَقْدِيمِهِ تَكثِيرَ الجَمَاعَة. 
سس ا جه يوني سس سيت 

م ثم الهجرةٌ لَمّا انْتَسَكَتُ [لدداظام] بعد 8 بقوله 89 : «لا هجرَةٌ بَعْدَ 
طني أقِيمَ الوم مقامها ؛ لقوله 4: «المهَاجِرٌ مَنْ هَاجَرَ مَا حَرَّمَ الن02 0 . 

قوله: ( وَليَؤْمَكُمَا أقيد كما . 

كما ذَكَرَ في «السّئنَا: بإِسْناده إلى أَبِي قِلابَةَ » عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوٍَ 
لين قَالَ لَه وِصَاحِبٍ (إذا حَصَرَتٍ الصّلاة كنا هم يما كم نكما 
أَكْبرْكُما)(2. وقد مرِّ الكّلامُ في الحَديثِ في باب الآذان. 


قوله: (وَلِأَنَّ ني تفْدِيمِهِ َكْثِيرَ الجَمَاعَةِ) » أيْ: في تقُديم الأسَنٌ» وإنّما كان 
أولّى من كان في تفْديوه تكْثِيدٌ الجماعة ؛ لِمَا رُوِيَ عن اللي 2 أنه قَلَ: ١صَلَاٌ‏ 
لجل مع الاين أصَلُ ِنْ صَلَاي م الواح وصَلَانَ مع اَل من صَكَا 
مع الانْيْنٍ ينِ)29. 


(1) أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ ياب فضل الجهاد والسير [رقم/ ]177١‏ » من حديث 
ابن عباس وله به . 
قلت: وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة/ باب المبايعة بعد فتح مكة علئ الإسلام والجهاد والخير» 
وبيان معتى: (لا هجرة بعد الفتح) [رقم/ ]١6714‏ » من حديث عائشة و به. 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الإيمان/ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده [رقم/ »]٠١‏ 
وأبو داود في كتاب الجهاد/ باب في الهجرة هل انقطعت [رقم/ 48١‏ 1]» والنسائي في كتاب 
الإيمان وشرائعه/ صفة المسلم [رقم/ 4447] » من حديث عبد الله بن عمرو يله به . 

() أخرجه: البخاري في كتاب الجماعة والإمامة/ باب اثنان فما فوقهما جماعة [رقم/ 111] ؛ ومسلم 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب من أحق بالإمامة [رقم/ 774]: وأبو داود في كتاب 
الصلاة/ باب من أحق بالإمامة [رقم/ 285] » من حديث مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ ره به . 

(4) أخرجه: محمد بن علي الصوري في «الفوائد العوالي المؤرّخة من الصحاح والغرائب» [ص/181] .- 


+ كثاب الصلاد ام 


ْو نقديم ابد لِأنه لا يرغ الم ٠‏ والأغرابي ؛ لِأنْ الْغَالتٍ فيه 
الَْوْلُ» لقان لِأنه لا يتم لأثر ديبد, والأغمى ؛ لِأنه ل وى النّجَاسه 
وَوَلَدٍ الزّناء لِأَنهُ لئس لَهُ أب يتقف نك" قَذبُ عَلَِ الْجَهِلٌ؛ ولد في تقديي 
مَؤُلَاءِ تَتفِيرُ الْجْمَاعَة َبُكره: 

وَإِنْ تَقَدَمُوا جَارَ ؛ لقَؤْله لا: ١صَلُوا‏ خَلْفٌ كل بد اجر . 
| ل ٠‏ سج فايةالبيان 6 

قوله: (وَالأعْرَابيٌ) عطْفٌ على قوله: (المَبدِ)؛ أ: يُكْرَهُ تقديمٌ العبد 
ب لني ٠‏ رحكي: : أن أغرابيً الْدَئ بإمام فقراً: ل الْنَعَرن 

كد كرا وَفناها 4 [لترية: ل ٠‏ فضرّيه الأغرابرك وشجٌ رأسَه ثم اد به بعد مُدَةٍ. 
َرَآه الإمامٌ ؛ فقراً: رين لخر غَرَابِ من يوسب باه َالَو لْآْرِ 4 [الترية : 96] ٠‏ فقال 
الأغرابي: الآنّ تَنَمَكَ المّصا»! 


(لبس 1 أن بقنذ) »أي: : يُسَوٌيه. ٠‏ يعْني: ليس لِوَلَدِ الزّنا أب يديه ويُعلمُه؛ 
فتقى عَلى ما جل جايلا. 
قوله: (وَِنْ عدوا جَارَ لل 1: «صَلُوا لف كُلّ بر وقاجرٍ)0). 


3 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» [114/01: من حديث َي بن َنْب باه مرفوعًا : «صّلاة الرّجْل 
مع الرَّجُلٍ أرْكَى مِنْ صَلاةٍ الرَّجُلٍ وَحْدَهُ؛ وَصَلاة لاله أَْكَى بِنْ صَلاةٍ الانتين؛ وما كَثْرَ فهو حب 

إلى الل وق . 
قلنا: وهر عند أبي داود والنسائي وجماعة ولكن دون قوله: ١رَصَلاةُ‏ الثَّلانَةِ أَرْكَى مِنْ صَلاة 
لاني ؛ وقد صَححه الحاكم في «المستدركة [لمم]ء ٠‏ ثم قال: ١وَقَد‏ حَكَمَ أنه الحَدِيثِ 
يَحْبّى بن معين ؛ وَعَلويُبْنُ المَدِيني رَمُحَمدُ بن َحتى الَهْلي: وَخَيْرْهُمْ لِهَذَا الحَدِيث بالصّكُفَة. 

)١(‏ في حاشية الأصل: ١خ:‏ يففهها. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود في أبواب الإمامة/ باب إمامة البر والفاجر [رقم/ 044] : الدارقطني في اسننه؟ 
[017/1]؛ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ 177]: وفي «معرفة السنن» 
[114/4]؛ من حديث مكحول عن أبي هريرة بلإلة به. ولفظ أبي داود: «الصَّلاةٌ المَكْنُوبَةُ وَاجبَُ 
خَلفَ كُلْ مُسلم برا كا أ اجر ون عَمِلَ الكَائِرَ . - 


3 باب الإمامة #» ف 
و حجدابياة الي 1 
ذَكَرَ هذا الحَدِيتٌ: شمسٌُ الأئمّة التَّرَخْسِئْ في «منسوطه6””؛ وفي صكّيه 
3 د 8 و 
وقالٌ القُدُورِيُ في «شرّحه لمخْتصّر الكَرْخِيَ)»: روّئ مَكْحُول: أن التَبِىَّ 
َي كَالَ: «لا ُكَمْرُوا هل مِلَِكُمْ ؛ الصَّلَاةٌ [/مدراء] حَلْفَ كُلّ إِمَام: وَالجهَادُ مع 
كُلَّ أَمِير» وَالصّلَاةٌ عَلَى كُلَّ مَنْ مَات06©. 
و2 وس هيإ 2 5 َه 2 
ولآن الفاسقّ مَحكومٌ بجوّاز صَلاتِه؛ وكل مّن حكمْنا يجواز صَلاته في 
نفْسِه ؛ كما بجواز الاقتداء به كالعدل . 


ورَوَئ البُخاريٌ مُشندًا إلى عَبَيْدٍ الل بْنِ عَدِيَّ ب ْنِ الخيَارٍ أنه أنَهُ دَخَلَ عَلَى 


2 ا 
وقال البيهقي: «هذا إسناد صحيح » إلا أن فيه إرسالا بين مكحول » وأبي هريرة» - 
وقال النووي: «رواه أبو داودء والدارقطني » وصَمّفه هو وغيرٌه؛ لانقطاعه؛ لأن مكحولا لم يُدْرِك 
أبا هريرة». وقال ابن التركمانيّ: لافي إسناده ضَعْف) . 
وقال ابن الملقن: «هَذَا الحَدِيث لَهُ طرق صَعِيقّة» . ينظر: #خلاصة الأحكام) للنوري [118/1] . 
و«التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق ١١/أ/‏ مخطوط المكتبة الوطنية 
بباريس/ (رقم الحفظ: 5 917)] : و«البدر المنير» لابن الملقن [4 /5057]. 

(1) ينظر: «المنسوط» للشَّرَحْسِيَ ١]50/1[‏ 

(؟) قال في المبسوط: ولكن غير العبد أولئ ؛ لأن الناس قلما يرغبون في الإقتداء بالعبيدء والجهل 
عليهم غالب ؛ لاشتغالهم بالمولئ عن تعلم الإحكام ؛ والتقوى فيهم نادرة. [المبسوط للسرخسي 
41/١‏ ؛ بدائع الصنائع ٠ ]00/١‏ 

() أخرجه: ابن ماجه في كتاب الجنائز/ باب في الصلاة على أهل القبلة [رقم/ ]١618‏ » والدارقطني 
في اسننه»  ]01//7[‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» ]40/7/١[‏ ؛ ؛ وفي «العلل المتناهية6 
[5/1؟5]» وابن عمشليق في احديثه؟ [رقم/ 76]؛ من حديث مَكْحُولٍء عَنْ وَاِةَ بن الأشقّع 
زإلة به. وليس عند ابن ماجه: الفقرة الأولى . 5 
قال ابن الجوزي: «هذا الحديث لا يصح». ينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي [57/37/1]» 
وانصب الراية» للزيلعي [/317]- 


ا لل ٠‏ سس سح ف كتاب الصلاة م 


ََا بُطََلُ امام بهم الصّلاة؛ لول حند: : من َم قَوْمَا فيصل بهم صلا 
أَضْعَفِهِمْ إن فبهم: الْمَرِيضٌ » وَالْكَبِيرٌ» وَذَا الْحَاجَة) . 

دَيكْرهُ ِلنّسَاءِ وَحْدَُنَّ الجَمَاعَةُ ؛ لأَنَّهَا لا تَخْلُو عَنْ ايكاب كردم وك 
777ب لي ل 2 لت ات الك 
عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَهُوَ مَحْصُودٌء كَمَالَ: ِنّكَ إِمَامُ عَاةِ» وَتَرلَ يك ما تر » وَيُصَلَى 
لَنا إِمَامُ فته » وَتتَحَرّجُ ؟ فقالَ: الصَّلاةٌ 5 أَحْسَنٌ ما يَعْمَلُ الئاس » فَإدًا أَحْسَنَ الئاس , 
8 حْسِنْ مَعَهُمْ »وَِدًا أصَاعُوا كَاجْعدتَ | 

قولّه: (وَ]َا يُطوّلُ ب بهم الصّلاة) . 

وهذا لِمَا ذكَرَ 7 37 في «السّنن» : بإشتاده إلى أبي م هِرَيْرَة؛ عن النََيَّ نه 
كَالَ: : (إذّا صل أَحَدُكُمْ لئس كلِحَئّف ؛ ؛ كن فِهمٌ السّقِيمَ» وَالشّبِحَ ابي وا 
الحَاءٍ ج00 , 


إِسَاعتهنْ)20, 


وحديثٌ [١0:,ر]‏ معاذ متشهورٌ» حينَ صل المغرب بهم» ظراً: البقّرة ؛ فير 
به التي يك فقالَ: هيا مُمَاذء كان نك ؛ اقرَأ ب« سيج لتويك أل 4 [لاعلى: ]ا 
<تَلبل ا يَنى > سير: لله 


ومادة 


قوله: (وَيْكْرَهُ لِلنّسَاءِ وَحْدَهُنَّ الجَمَاعَةُ) » وهذا عِندّناء 


(1) أخرجه: البخاري في كتاب الجماعة والإمامة/ باب إمامة المفتون والمبتدع [رقم/ 1+8]: من 
حديث عبيد الله بن عدِيّ بن خيار ريه به. 

4 أخرجه: مسلم في كتاب الصلاة/ باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام [رقم/ 5717 ] » وأبو داود في 
أبواب تفريع استفتاح الصلاة/ باب في تخفيف الصلاة [رقم/ 746] » والترمذي في أبواب الصلاة عن 
رسول الله َك إباب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف [رقم/ 1105] » من حديث أبي هريرة بل به 
نحوه. 
قال الترمذي: احديث أبي هريرة حديث حسن صحيح». 

إفرف أخرجه: البخاري في كتاب الأدب/ باب من لم ير [كفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا [رقم/ وهلاه]؛ 
ومسلم في كتاب الصلاة/ باب القراءة في العشاء [رقم/ 470 ] ؛ من حديث جابر بن عبد الله وه به. 


9[ باب الإمامة | 
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وعندٌ الشَّافِِي: يُستَحَبُ 

لنا: أنّها لو كانث مُستحية ؛ لبيتها الث يلل ؛ فتكونٌ جمَاعتهِنٌ بذع ؛ شكْرّه» 
ولأنَّ الأذانَ لا يسن في صَلائِهنَ ٠‏ وكلّ صلاة راتبة لا ب يسن فيها الأذانُ لا تُسَنّ 
فيها الجماعةٌ كالئافلة» ولأنَّ جماعتّهنَ لا تخُلو عن ارتكاب مُحرّم ؛ لأنَّ إمامهنّ 
لا [:,هماطام] يخُلو: إمَا أن يتقدَّمَ أو يتوسّطً: 

كفي الأوَّلٍ: ْم زيادةٌ الكشف ء وهُو لا يَجِورُ ؛ لأنَّ مبتى حالِهنٌ على السَْر. 

وفي القّاني: تزكُ تقام الإمام» ومو التَّقدم. 

التُّلِيلُ الأخيرٌ ذكزثه مناسبة بينَ الح والمشروح » ؛٠‏ رالا فيه نظَرٌ عدي ؛ 
لأنَّ لقائلٍ أنْ يُقولٌ: 1 أن مي لوطت مقام الإمام» سلمنا له نز الما 
في حي لجل » أنّا في حنٌّ الّاءِ فلا ولا تُسَلُّمُ أن قب إمايهنَ وسطّ الضف 
ارتكاب مُحرّم ؛ فلو كان كذلك لَمْ نَجُرٌ جَماعتّهنَّ أصلًا. 


فإِنْ قلت أبنت(" تؤل » استأذكت ال كله : «أَنْ تَتَجِدَ ني دا ارها 
مدنا ؛ كأَذِنَ رانين ٠.‏ وهذا يدل على أن جَماعتَهن مُستحيّة ؟ 


»]837/1[ و#البيان» للعمراني‎ ١ ]104/1[ ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي‎ )١( 
٠]188/4[ والمجموع شرح المهذب) للنووي‎ 

4 وقع بالأصل: «بن». والمغبت من: التاء ولاماء وازاء ولاواء رااف). 

() أخرجه: أبو داود في أبواب الإمامة/ باب إمامة النساء [رقم/ 04١‏ ] » ومن طريقه البيهقي في «دلائل 
النبوة» [81/7]» وابن الجارود في «المنتقن» [رقم/ 7777] » والطبراني في «المعجم الكبير» 
[؟ /رقم/ 907"] , من حديث أم ورقة بدت نوفل ا به. 
قال ابن الملقن: «مَدَا الحَدِيث سكت عَنهُ البثَِقِي ففي «السَئّن) ؛ وَعبدٌ الحق في «الأحكام)» وقد 
علمْت ما فيه من الاضْطِرَابٍ والجهالة». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [4 /791] . 
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لذ 
فيَامُ الام وَسَاً الصّفء فَبْكْرَه(1 كَالْمرَاة. 

وَإِنْ فَملْنَ قات الإمَامُ وَسْطَهنٌ ؛ لِأنَّ عَائِمَةَ م فَعَلَتْ كَذَلِكَ 0-6 
هاية البيان ([4. 

قلتٌ؛ ا لم أن في دلالة مَل الاستحباب» ولئِنْ سلَمنا ب فتقول : كان ذلك 
في ابئداء الإشلام؛ قَنْسِحَ ؛ يدليلٍ َك صَلائَهِنَ لا يُسَنَّ فيها الأذانٌ بالاتّفاق . 

فإِن قلت؛ صلائهنٌ تجورُ فُرَادَى وجماعةٌ ؛ فتَكونُ الجماعةٌ مُستحيّة ؛ كما 
في الرجل ؟ 

قل لما كات جماعةٌ الرجالٍ مُستحيّة ؛ صارٌ تزْكها مكروما ؛ فلؤ كات 
جماعةٌ النْساءِ مُستحيّة ؛ لكان تكّها سين تكرومًا؛ دل 
[حبتئلٍ]١'"‏ على أنَّ هلها غير مُستّحتٌ 

قوله: حيسي ؛أي: كر بجتماعةٌالنُساء ؛ كجماعة العا ومّذا لأ 
الأؤّى في حقّهم : أن يصلُوا وخدانا قُعودًا بإيماء؛ وإنْ صلّوا بجماعة والؤما 
وشا أو تسم 1م]] يجوز مم الكراهة؛ فكذا التاءُ يُصَلَينَ وحدمُنَ 
را » فإ صَئَّيْنَ مجماعةٍ جلث مع الكراهق» تست إمامثهنٌ أ تقتّصث ؛ لك 
تنوم إماهنٌ”"'؛ لثلا يكرد زيادة قفي 


قوله: (قَامَتِ الإمَامُ وَسْطَهُنَ) . 


)١(‏ في نسخ غاية البيان! «فتكرهاء 

)١(‏ ما بين المعقوفتين! زيادة من! (ات)ء ولام)؛ واازاء ولاواء واف)ء 

(1) فيه تناقض وهو أنه أولا قال: قيام الإمام وسط الصف ارتكاب محرم ؛ فعلم منه عدم جواز صلاتهن 
بالجماعة » وهنا يقول بجواز ذلك ؛ ويمكن أن يجاب عنه بأن يكون المراد بالحرمة أيضا هنا اللغوي 
وهو المنع , ووجه الكراهة لا يمنع ذلك الجواز مع الكراهة . ٠‏ ينظرة : البناية شرح الهداية (551/5) 

ك4 امام المرأ لنساء جائزة إلا أن صلاتهن تُرادئ جائزة» وإمامةٌ الى المُشكل للنساء : جائرة . لخن 
ميله لا يجوز . . كذا في «الخلاصة» ٠‏ وفي افتاوى الكردرِيَ؟ : يجوز ؛ وإمامةٌ الصبي المُراهق لمثله تجوز 
كذا ببخط شيخنا يحيئ الرهاوي علئ حاشية نسخة مُوَلْف هذا الكتاب . كذا جاء في حاشية: «م1. 
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وَحَمَلَ فمْلهَا الجمَاعةُ علَى ابِدَاءِ السام وَلِأَنّ في التَقَدُمٍ زِيَادَةَ الْكَْفِ.ٍ 

وَمَنْ صَلَّى مع وَاحِدٍ أَقَامَهُ عَنْ يَمبنه ؛ لِحَدِيثِ ابْن عباس هلد فَإِنَهُ لا 
صَلَّىبوء وَأكَامَهُ عَنْ يمن وََا يَأَخّرُ عَنِ الْإمَام . 000 
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َالَ المُطَرزِيٌ: «الإمَامٌ من يُوْتَمُ بوء أو يفْدَئ بو؛ ذَكَوَا كان أز أنقى »20 . 

قوله: (وَخْمِلَ فِمْلُّهَا الجَمَاعَةٌ عَلَى انتدَاءِ الإسْلام) » أي: خُمِلَ فل عائشةً 
الجماعةً على ابتداء الإسشلام» يَعْني: كان ذلك ثم تح حينَ أرْنَ بالوقارٍ والقّرارٍ 
في الثيوت. ١‏ 

وهذا جوابُ سُوَالٍ مُقدَّرِ: أن يُقَالَ: لَكّا فعلّث عائشةٌ الجماعة ؛ دل على أنَّها 
مُسعسيةٌ» قلا يكوه ؛ فأجاب عله وقالَ: وحُمِلَ ذلك (كَلَّ ابداء الإشلام) . 

لا بعَالُ: كيفٌ يَجورٌ الاستدلالٌ بفغل عائشةً وهُو منسوحٌ ؛ عَلِى قيام إمامهنَّ 
ع 
لأنا نقولٌ: الجوارٌ ليس يمنسوخ بالاجماع» وإنّما المَسوخ مُو كون جماعتهن 


و2 
سنة ٠‏ 


قوله: (لِحَدِيثِ ابن عبّاسِ)» وهُو ما رُوِيَ عن ابن عبّاس: أنه قَلَ: بت 
عند حَاي تنفوقة؛ َنم وَسُولُ اله ف في بخص اللَيلِ» َسَبطكةيَُونُ: «انَامَتٍ 
لبون ؛ وَغَاوَتٍ التجُوم) وَبَِيَ الحيي الوم ٠‏ مام كم انبة» فقالها ثانياء كُمّ 
كَامَ إلى شِتاق القزبقء مَمكحهَا وَكَرَضَّآء وَكَامَ يُصَلَي» كَوَقَفْثُ عَنْ يَسَارِِ؛ كأحَدَ 


[1/لاظام] بلُوابتي؟ 0 َأدارَتِي عَنْ يَمِينهد)7©. 


(1) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [ص/18]. 

(؟) الذؤابة: الناصية» وقيل: هي منبت الناصية من الرأس. [لسان العرب ١///ا8.‏ مادة (ذاب)» 
المصباح المنير ١711/١‏ مادة (ذاب)]. 

(0) أخرجه: تمام الرازي في «فوائده) ]١17/17[‏ ؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» [/171/119] :- 


5 © كتاب اتصلا بي 


وَعَنْ مُحَمَّدٍ نك :آهب أصَايعَه ند عِبٍ الإقاو» الأول هو الطادز 
ون صَلَّى حَلقهُ أ في يسَارِهِ جار وَهُوَ م كنبى4؛ لِأَنَهُ حَالفٌ السْئة . وَإِنْ أ 
: تق عوقاء يز لبي إرثق جم تطبه » وَنقلَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ له 


بن مَشعُودٍ يد . 
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والسّنَاقٌ: هو الكَيْط أو اير الذي تعلق به القزبة90. 
قوله: (وَالأَوّلُ هرََ الظَّاِم)» أي: قِيامٌ المُقتدي عَن يَمينٍ الإمام بدون 
التَأخيرٍ» هو ظاهرٌ الرّواية. 


وجْهّه(": ما رَوَيْنا [١/4/ظ]:‏ مِن حديث ابن عباس ٠‏ 


وعن مُحَمَّدِ: أن يضَعُ أصابته عند عَقِبٍ الإمام كما ُو المَشهورٌ من عمل 
العامّ» ولا مُْبرَ يمسجَدٍ المُقتدِي إذا كان فُدَّمَ مسد الإمام» بأن كان المُمَتَدِي 
طويلا» ف لعتبر موضيع الؤقوفوء لا يضره تقد في موضع التسجووا”". 

قوله: : (وَنقل ذَلِكَ عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُودٍ) ؛ أيْ: نقلّ التَوسُط بي بِينَ الاثنين 
عَن عبد اللو» ومو أنه تَوسّط بيئهُما في الإمامة 5 


- 0 من حديث عبد الله بن عباس و9 به نحوه دون قوله في آخره؛ اَذ بدُوَاِتي كاري عَنْ يَميندا . 
قلنا: وهذه الفقرة الأخيرة مع أضل الحديث دون الدعاء في أوله: أخرجه البخاري في كتاب اللباس/ 
باب الذوائب [رق/ 007]؛ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه [رقم/ «77]» عن اب 
َكاًَُولُ اله فا في لقا كل الم وسو اله بصَلِي من اليل قن عن 

2 : بدََاتِي َجَمَلِي عَنْ تند . ٠‏ لقْظ البخاري. 

(1) ينظر: #النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير [5/9 ٠ه‏ /مادة: شََقَ] . 

(1) وقع في الأصل: «وجْاء والمغبت من؛ اات4ء ولم1, وااز) ؛ والواء وااف0. 

(6). ينظر: المبسوط» للسرخسي [51/1] » «بدائع الصنائع» ]١64/1[‏ » «البحر الرائق» [8/1/ام]ء 
احاشية الطحطاوئ» [195/1]: 

(؛) أخرجه مسلم/ كتاب الصلاة/ باب الندب إل وضع الأبدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق- 
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وَلَنًا: أَنَهُ للا [هره] لام فى ندر اليم حِينَ صَلَى بهمَاء ٠‏ قَهَدَا 
ِلَفْصَريّة وَالأََرُ َلِيلُ الإبَاحَةٍ 


عحاية البيان ابابا ا 
رُدِي عَن إِبُراهيمَ النَّخعومٌ: أنه كان لضِيق البّيت ٠‏ 


قوله : (وََنَآَنّهُ قث تدم علَى نس وَالتِمٍ جينَ صَلَى بهِمَا). 

والحَديتٌ: : ذَكَرَه في «الصَّحيحَين): عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: 97 جَدَنه ليك 
دَعَتْ رَسُولَ الله وَل لِطَعَا م صَتعنة ككل ينه كم قَلَ: : ١ُومُوا‏ قأصَلَيَ لَكُم. ٠‏ قَالَ 
أَتسنٌ: ققُمْتُ إلى حَصيرٍ لنَاء قد اود مِنْ طول ما يس » ٠‏ َتَحْه يمَاِء فَمَام علي 

َسُونُ الل » وَصعَفت أن اموا ونوا صل لاسو 
اللو كَل وَكْعَتَينٍ » انضدا صَرَق270. 

وني هذا الحَديثِ دليلٌ أيضًا عَلى أنَّ صَلاةً [101/1وام] الفؤدٍ ين خلّف الَف 

ئْة؛ خلاهًالِمَايُرْرَى عن أحْمدٌ بن حَنبل7"©. 

قوله: (كَهَذَا لِلاَنْصَلِيةَ وَالأَكَرُ َيل الإاحقٍ) » » أيْ: فِْلٌ التي لا - بتقديه 


و 


عَلى الاثئين - دليلٌ الأفضايّة فضليّةٌء والأثرٌ الذي رّواه بو يوسّفٌ عن ابن تسعود”” 


- ارقم (04)» ومحمد بن الحسن في الآثار رقم (46)» والنسائي في ستنه/ كتاب الصلاة/ 
بابتشبيك الأصابع في المسجد (19/) وأحمد في مسنده (4187)» وابن خزيمة في صحيحه/ 
كتاب الصلاة/ باب باب الأمر بالصلاة منفردا عند تأخير الإمام الصلاة جماعة رقم (113)) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (رقم /187)؛ عن علقمة : والأسود, أنهما دخلا علئ عبد الله 
فقال: «أصلئ من خلفكم ؟ قال: نعم ؛ فقام بينهما؛ وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله . 

)١(‏ أخرجه: البخاري في أبواب الصلاة في الثياب/ باب الصلاة علئ الحصير [رقم/ 078] » ومسلم 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة علئ حصير وخمرة 
وثوب وغيرها من الطاهرات [رقم/ 10] ؛ من حديث أنس بن مالك يطلل به. 

»]95/5[ ينظر: «المغني» لابن قدامة [195/1]. و«المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح‎ )١( 
٠ و«الروض المربع) للبهرتي [ص/175]‎ 

() أخرجه أبو يوسف في الآثار رقم (07؟) عن إبراهيم أن «ابن مسعود ويه صائ بعلقمة والأسودت 


16 © كتاب الصلا: م 
يَجُورٌ لِلدْجَالٍ أَنْ : بَفْتَدُوا يائرَاةٍ آْ صَبرخ . 
آَم أن ازا لِقَولِهِ هنا: «أَخْرُومْنَ مِنْ حَبِتُ أَغَّرَمْنَ الله قَلَا يَجْنْ 


:317/0116 #ال ل ل 
دليلُ الإباحق» وما م يمكس ترجبمً لفل التي على فغل خَبره. 


قَالَ التٌرمذيُ: : دوي عَنٍ ابن مَسْعُودٍ: أنَهُ صَلَّى بِعَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدء وأنَام 
َحَدَهُمَا عَنْ يِه َالأَرَعَنْ يَارِو» وَرَوَك عن الكرء ل نه 


وَقِيِلَ: اتيم أخو أنس لأبيو» اسه: 80 


قوله: (أَمّا المَرآة كَقَولِه عق : : ١أَخُرُومُنَّ‏ مِنْ حَيِتُ أَغَرَهُنَّ اها( ا" 


5 في بيته بغير أذان ولا إقامة؛ وقام وسطهماء وكان يطبق في الركوع» ٠‏ وقال حماد: قال إبراهيم: 
يضع اليدين علئ الركبتين أحب | !لي » وكان يرئ أن ما كان يصنع ابن مسعود قد ترك . 

((4 يعي :اما ألعريية: : مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب الندب إلئ وضع الأيدي على 
الركب في الركوع ونسخ التطبيق [رقم/ 4 من طريق نصّور» عَنْ إَاهِم» عَنْ عقن 

وَالأَسوَدء أََهَُا محَلا على عَبِدِ اللو َثالَ: :“صل عن حَلْقَك؟ فَالَ: تعن 


3 0 


2 َلآ عَْ شما ف كَنتاء و 


لتقام مم 


بَْنَّ يَديْهِ» ثم جَعَلَهُمَا بيْنَ مَحِلَيْهِء فلم صَلَّىء فَالَ : كذ َكل رَسُولُ ار لاذه" 

. ]"1١/١[ ينظر: «الجامع» للترمذي‎ )١( 

() والصيحيح: أبو عمير بن أبى طلحة؛ أخو أنس بن مالك لأمهء وأمهما: أم سليم - رضي الله عنهم 
أجمعين - ومات في صغره في عهد النبي ‏ ككل [الإستيعاب 00/١‏ » الإصابة 97/9 ؟] . 

فك قال ابن التركماتي: «لم أرما ٠‏ وقال الزيلميي: الحديث غريب مرفوعًا ؛ وقال ابن حجر: الم أَجِدهْ 
مَرْقُوعًا)» وقال ابن الهمام: «لَمْ يثْئِث رَفْعهُ قلا عَنْ كَوْيه ين المَمَاهِيرِ» وَإنَمَا هُوَ في مُستدٍ 
عَبدٍ الرّزافٍ (بعني: في امصنف عبد الرزاق» [رقم/ 0116]) مَؤقُوفٌ عَلَى ابْن مسْعُوده. 
وقال العيني: هذا غير مرفوع ؛ وهو مرقوف على عبد الله بن مسعود ولم أرَ أحدًا من شُرّاح «الهداية) 
تعرّض لحال هذا الخبرء وكُتبُ أصحابنا معتبرة , وذكّره إلْكِيَا من الشافعية في كتاب «ابعض ما تفرّد 
به أحمد بن حنبل» ؛ وذكره أيضا ابن قدامة في «المغني» وابنٌ حزم في «المحلئ»..2. 3 
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قَالَ الإمام العنّابي في شرح «الجامع الكبير): ب يغني: افي صَّلاةٍ الجماعة» . 
ووواوسي ووو 0 
لجال عَلهنَ دَرحَةٌ © [البقرة: ١114‏ فتْبَتَ بالآيذ تأخيرٌ درَّجِتِهنّ عَن درجة 
الرَجالٍ » فلا يجورٌ إِذَّنِ اقتدا الرَّجِلٍ بهاء وفي الحَديثٍ إشارةٌ إلى ما قُلناء أنه 


وعن القاضي أي زيد"©: أن «> حَيْتُ) اسم مكانٍ» ولا مكانّ يجبٌ عَلى 
اي الو 


وقالَ القَدُوريٌ في اشرّح م مختصّر الكَرخِي): : قوله يكل : : الْعُرُوهُنٌ مِنْ حَيِثُ 


جٍِ وقال ابن أبي العز: «قال التَّروجِوءُ: «هذا الحديث مذكور في كُتب الفقه». ثم تَقَلَ عن شيخه قاضي 
القضاة» صدر الدين سليمان: أنه كان يَعْزوه إلى مسند رَزِين بن معاوية.. والعجبٌ أن المصنّف 
تم - يعنى: المرغيناني ‏ ادّعئ بعد هذا في مسألة المُحاذاة أنه مِن المشاهير» وهو غير ثابت عند 
أهل الحديث » فضلًا عن شُهْرته». : 
وقال عَلِيَ القاري: الوأمًا قولُ صاحب «الهداية»: لقوله يَكلكِ (أُحَرُوهُنَّ من حيث أَخَرَهُنَّ الله1. فغيرٌ 
معروفي رَهْمُه» وأغربٌ منه أنه جعلّه من المشاهير » وهذا خلاف ما عليه الجماهير.. والحاصل: أنه 
لا يصح رَفْعُه ؛ لكته نيت عن ابن مسعود وما . ينظر: «التنبيه علئ أحاديث الهداية والخلاصة» 
لابن التركمانتي [ق١11/]/‏ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ١1؟)]‏ » و«العناية 
في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق4/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز -]1٠١ - 51١/9[‏ 
و«نصب الراية» للزيلعي [5/1"] » و(فتح القدير» لابن الهمام [0/1] » و«الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية) لابن حجر [107/1/1] ٠‏ و«البناية شرح الهداية» للبدر العيني [؟/49 3 49 "] . 
وافتح باب العناية بشرح النقاية» لعلِيَ القاري [ق 79 /ب/ مخطوط مكتبة راغب باشا ‏ تركيا/ 
(رقم الحفظ: 51ه)] ٠‏ 

(1) أبو زيد الدبوسي » شيخ الحنفية ؛ وعالم ما وراء النهر» أول من وضع علم الخلاف وأبرزه. 

(؟) وقع بالأصل: «لا مكان»؛ والمثبت من: اات4ء و«م») واازاء و«و)ء والف». 


ا 


كتاب الصلاة جر 


وَأمًا ما الصَهيئ ؛ فلن ملفا جود ْنَا المفترض به» وَفِي التَراو 
وَالسّئنِ المُطلقةِ: : جَوٌرَه مشَايحُ بح للاد. وَكم يُجَوٌرْه َمَايحْتًا. 
«8 غاية البيان 42 
أَخْرّهُنَّ الله): نر بتأخيرها /١[‏ الاكاظام] نَهَيٌ عن الصَّلاةٍ خلتها وإلى جانبها. 


والنَهُي يت حورو يد بوه + وِعَنِ الّسادِ واجبةٌ ؛ لقوله تا الى 
ِ رك هلقني 4 [نعتد + 

والغالبٌ رُقوم اليش في قلٍْ الرّجل ؛ إذا حاثه المَزأ أ وقفَتَ قذائه, 
والغالبٌُ كالمُتحمّق ؛ قلا يمن الرجُل من وُقوع المَسادٍ في صَلايِه بذك الْسَببِ؛ 
رَ بتأخيرهاء ولَمْ > يَجُرْ اقتداؤٌه يها ؛ صيانة لصلاته عن القٌسادٍ. 

قوله: (ملَا يَجُورُ اقِْدَاءُ المُفْترضٍ يه)ء أي: المُسيّلٍ » وهذا لأنَّ صَلاهً 
لإمام مُتضمةٌ صلاةً المُقتدي صِحَةٌ وفسادًا ؛ لقوله 82: «الإِمَامٌ ضَامِنٌ2(0. ولا 
| 


شك أن النَّيء > إنّما يضمن ما هُو دوكه» لا ما هُو فوقّهء فَلّمْ يج اقتداء البالغ 
بالصَِّيٌ؛ لهذا . 

قوله: : (وَفِي لايح وَالسّئنِ المُطْلقة: : بوره ايخ بلع), أي: : جور مشايخٌ 
بلح اقيداء الرّجلٍ يالصَّبِيٌ في التراويج والسّينٍ المُطلَقَة؛ كالسّينِ الرّواتِتٍ قبل 
القّرائْض وبعدّها. 


شك 


(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب ما يجب علئ المؤذن من تعاهد الوقت [رقم/ 5117]؛ 
والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله يك /باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن [رقم/ 
1]؛ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» [577/1] » وأحمد في «المسند) [79/6]: 
من حديث أبي هريرة 1 به. 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. قال أحمد بن حنبل: ليس لهذا الحديث أصل) . 
وقال ابن حجر: !أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد رجاله ثقات لكن فيه اضطراب» . ينظر: «البدر 
المنير) لابن الملقن [1”45/7] » و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [107/6] . 
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باب الإمامة 4# 


ولو ره 1 سودة 


ونه من حمق الاق في الثقل المُطلي بين أبِي يُوسشفء وَمُحَم. 
ا 11 يَجُورُ ني الصَّلَوَاتٍ كُلَها لِنَتْلَ الصِّيّ دُونَ تفل البالغ » 

حَيْتُ لا يَلْرَمُهُ الْقَضَاءٌ بِالإفْسَادٍ د بالإجْمَاعٍ» وَلَا يت الْقَرِيّ عَلَى الضَّعِيفِ 
بِخْلّافٍ الْمَطُون ؛ له مُجتهدٌ فيه فَاعدرَ العَارضُ عَدَمًا: 

وَبِخْلّافِ اْتدَاءِ الصَّبِيٌ بالصّبِيٌ ؛ ؛ لَنّ ن الصّلَاء متَحِدَة: 
< غاية البيان 2 

وصلاة العيدٍ في إحدّئ الرٌوايئَيْن. والوثر عَلى قُولِهما. وصَّلاةٍ الكسوف 
والحُسوفي » والاستشْقاءِ [/..ر] عِندَهّما ؛ قياسًا عَلى المَظنون ؛ حَيْتٌْ جار الاقتدام 
ِمَنْ شرّعَ في صَلاةٍ على ظنٌ أنّها عَليْه» ولّم تكن عَليْه. 

وجْهُ القياس: أنَّ المَظنونّ غَيدُ تضمون» ومع هذا صح الافتِداء فيه؛ ككذا 
نفْلُ الصَبِيٌ ون كان غَيرَ مضمونٍ ؛ يصمح الاقتدائ يه. 

(وَكَمْ يُجَوُرْه مَصَايِخْتا) » أيْ: لم [/ /«ودرام] يُجَوزْ اقتداء الرَجلٍ بالصَّبِي علماءٌ 
بُخارَى وسمرٌقئد. 

(وين مشايخنا مَن حقَّقَ الخلاقٌ في التَقْلِ المطلي بينَ أبِي يُوسّف ومحمّد؛ 
َقال: عند أَبِي يُوسف لا يَجورٌ. وعند محمد َجورٌ. 

والمُختارٌ: أنه لا يَجورٌ)90 اقيداء البالغ بالصَّبيّ في كلّ صلاةٍ؛ لأنَّ نظلّ 
وه يساوم د جيل كر سوا 
لا يجب القضاءً + عليه يالفسادٍ؛ فِيكونٌ نفل الصبِيَ دون نفل البالغ » فلا يَجورٌ أن 
يكونَ الأدتى متضمّمًا للأعلى » أو ينى القويي على الضّعيفب . 

ولا تُسلّمُ أن القياس عَلى المظنونٍ صَحبحٌ ؛ يوجود الفارقي ؛ لأنَّ الظَنَّ أف 


)١(‏ ينظر: «المبسوط) للسرخسي [2]10//1 «فتح القدير» [7017/1]» «البناية شرح الهداية» 
[؟/غ 4*]ء «البحر الرائق» [81/1"]» (رد المحتار» [019/1] ٠‏ 


بضذ وت 


يضف الزجال, لم الطبياذ كم النساة؛ وله بجلا: : «ليليئي متكا أو. 
الأخلام وَالنْهَى» وَلِأَنَّ التكاذاء تفسدة 3 

39 اغاية البيان هس ا 
عارضر»«فاعثيرٌ لكونه عارضًا كأنّه عَدَعٌ في حقٌّ المُقتدي ؛ فجْعِلَ كأنه ضما 
في حل الإمام أيضًا بالتّطر إلى المُقتدِي ؛ لكونه كجَحهد] قيه ؛ 5 ع 
مون فانّحدّ حال الإمام والمقتدي ؛ فجار الاقتدا يخلاف الجا 5 
أَضْلِيٌ غيرٌ عارض ٠‏ فلَمْ يمكنٌ أن يعتبر عدّمًاء فلم يتَّحِدْ حال الإمام وَالمُقتدٍ قي 
فلم يج الاقتداغ. 

قوله: 5 التَجَالُ م نم الصَبِيَانُ م النَمَاءُ)ء وهذا لِمَا رّئ مل 


في (صحيحه): بإسناده إلى عَبْد الله 4 بن عَسْعُودٍ أنه كَالَ: قَالَ رَصول الله 
2 ل م الذِينَ ييه له 
ولِيَلِيَنّي): أذ هْرٌ الغائب ب [1/:ظام] ين الوَلي ؛ وهو القَدب 


ولأحلدة: جنع: حلم - بضمٌ الحاء » ومو ما اه تائم 550 
- بح الام - وَاحْتلَمَ» وتقول: : حَلَمْتُ يكذا فِحَلَمهُ أيع0). 


ع 


وَالتّهَنء ‏ جدع ثهية00» وهيّ العقلٌُء وأراد ب: «أولي الأخلام»: البالِغينَ: 


(1) قال النووي: (لِيَلنِي»» هو بكسر اللاميِنِ » وتخفيف النون» من غير ياء قبل النون » ويجوز إثبات الياء. 
مع تشديد النون: (لِيَينّي) » علئ التوكيد» . ينظر: اشرح صحيح مسلم؟ للنووي [4/5 18 155] 

(1) أخرجه: مسلم في كتاب الصلاة/ باب تسوية الصفوق وإقامتها وفضل الأول فالأول متها [رقه 
47 ء والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله يباب ما جاء في ليليني متكم أولو الأحلاء 
والنهي [رقم/ 4؟؟]؛ والنسائي في «السئن الكبرئ» في كاب الشّرُوطٍ [رقم/ ٠+1157/طعة‏ 
الرسالة] » من حديث عبد الله مسعود له به 

(؟) ينظر: اتاج العروس» للزَّبييدي [ ١41/4٠‏ /مادة: ولي] . 

(4) ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَزْهَري [1901/5/مادة: حلم] . 

0( وقع بالأصل: اانهته) ؛ والمثبت من: لات4ء و(م)ء والزاء ولاوكع واقف6 


و ما مُشْتر د مُْترِكَانِ ني صَلَاٍ وَاحِدَةِ؛ تَسَدَثْ صَلَانهُ إن نَوَى 
- م سوع عر و 8 550 5 كم + لوده 
الإِمَامٌ إِمَامَتَهَا . وَالقِيَاسُ : أَنْ لَا تَفْسدَء وَهُوَ قَوْل الشَافِعِي يه ؛ اغَتِبَارا بصَلاتِهًا 
ل 
ااا ل سف غاية ليان 44 لب ب 0 
مجَارًا ؛ لأن الخُلمَ سببٌ البلوغ . 
ولحديثٍ أنس: «أنَ لني #: أقامَة واليتِيم مِن وَرائِه» والعَجُورٌ مِن 
5 اللفق 
ورايهما»27. 
َّ 5 م 8 رو 
ولحديث أي هْرَيْرَةً: فَالَّ: قَالَ رَسولُ الله يَ: «كَيْرُ صُفُوفٍ الرّجَالٍ أوَلهَاء 
وَسَدُهَا آَخِرْهَاء وَكَيْدُ ضُفُوف النَّسَاءِ آخِدْهَاء وَشَرّهَا 0 
ل 


وجْهُ القياس: أنَّ المُحادَاةَ مُتْتركةٌ بِينَ الرّجلٍ والتاق .وضّلاة المداز له 
و فد المّحاذاقٍ؛ فيتبغي أنْ لاي مد صلا الرّجِل أيضا؛ لَه أحدٌ المؤتَميْنِ » وهذا 
لأنَّ فسادً الصَّلاةٍ لتك الرَكُنَ أوْ لوجود ما يُناقضهاء ولّم يوجَذ. 

وجْهُ الاستخسان: أنَّ الرجُلَ أخطاً مكاته؛ ففسدّث صَلاتُهء كما إذا تقدّمَ 


(1) مضى تخريجه قريبّاء 

(؟) أخرجه: مسلم في كتاب الصلاة/ باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضْل الأول فالأول منها [رقم/ 
٠‏ غ]» وأبو داود في تفريع أيواب الصفوف/ باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول 
[رقم/ 174] » والترمذي في فى أبواب الصلاة ة عن رسول الله يك باب ما جاء في فضل الصف الأول 
[رقم/ 4 7]» والنسائي في كتاب الإمامة/ ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال 
[رقم//١٠4]»‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب صفوف النساء [رقم/ 
٠‏ من حديث أبي هريرة وله به . 

(6) ينظر: «البيان» للعمراني [410/7] » و«المجموع شرح المهذب» للنوري [194/4] - 

(4) ينظر: «[شرح الأقطع لأبي نصر ‏ (ق/07 اب] ٠‏ 
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وَجْهُ الاسْتِحْسَانِ: ما رَوَيْنَاء َه ِنَّ الْمََاهِيرٍ وَهُوَ الُخَاطبٌ به ذوني 
ََكُونُ هُرَ الَارِكُ رض الْمََامٍِ فَنفْسَدُ صَلَاثه دُونَ صَلَاتِهَاء كَالْمَأَمُوم إن 
قد عَلّى الإمام . 
مج د ب تت موقي ب جب سس 


عَلى الإمامء وهذا لأنّ متقاته مُذّام المَآةِ لحديثٍ عبد الله بن تسعودٍ عَن الل 


كيك أنه قَالَّ: : اأَخْرُوهُنٌ مِنْ حَئِتُ أَخْرَهُنّ الل انلك 


فلمًا حادَنه الْمَدَةٌ لز تزلكُ فض المقاوه وَهُو تأخية المّرأةٍ عنه ؛ ففسدنٌ 
صلائه لَك َْضٍ المقام دونَ صَلاةٍ المَرأةٍ؛ لأنَّ المأمورَ بالتَأخيرٍ الرّجلُ لا المَراز 

فإن قلتّ: * خبرٌ الواحدٍ لا [:00:«راء] يَنْئْثُ به امرض فكيِفٌ أتبم به فَرْض 
المقام ؟ 

قلتُ: لا تُسَلَّ أنه حَبدُ الواحد ؛ بل هُو ممشهودٌ؛ كما قَالّ صاحبٌ «الهداية) 
بقوله: (وَأَنَهُ من المَشَاهِيرٍ). فتجورٌ الزّيادةٌ به على كناب الله تعالى0©. 

ولئِنْ سلّمنا: لكنْ لا تُسَلَمُ أن الفرضَ يعبت يه ابتداءً ؛ بل يَكيْث باعتبا 
وَقَمَ بياًا لما تضمّته كتابُ الله تعالئ بقوله: 0 عاد نه 
فالتّحقٌ بالكتاب ؛ فَأخَذٌ حكْمه . 

فإن قلتَ: المُحاذاةٌ في صَلاةٍ الجدازة غَيرُ مُمُسدقَء فيتبغي أنْ لا تكونّ مُفْسدةٌ 
في سائِرٍ الصَّلواتِ؟ 

قلتٌ: لا تُسَلَُّ أن القياس صَحيمٌ ؛ لأنَّ صَلاةٌ الجنازة ناقصةٌ الأزكان ؛ فجارٌ 
تقصائها في هذا الشَّرطِ » بخلافي سائِرٍ الصَّلواتٍ ؛ فإنّها كاملةٌ الأزكان. 


)١‏ مضئ تخريجه قريبًا. 
(1) قال العيني: أقول: هذا كله إذا ثبت كون الخبر المذكور حديثًا مرفوعًا ولم يثبت ذلك كما ذكرناء 
ينظر: «البناية شرح الهداية» [00/1"] ٠‏ 
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جو قاية ليان 4س ل 0 
قَالَ أصحاينا: لو قامت امرأة بحِدَّاءِ الإماو وقد نوّئ الإمامٌ إمامتها ؛ تَفْسَدٌ 
صلاةٌ الومام والقرتوء » وإنْ قامث في لصيف كمد صلاة رجِلَينٍ من جاتبَيّها » 


وصلاةً جل حَها؛ ولؤتقدّت الإمام لا شد صلاة الإمام والقومء ولكن تفش 
صلابّها؛ لأنّ معد تركثهاء 


ولؤ ع مِن النّساءِ بين نّ الإمام والرّجِالِ؛ لا يصحٌ اقتِداءٌ الرّجالِ 
بالإمام» ويُجْمَل حائلا » ولؤ كان في صَفٌ الرّجال ينان ون التّاء؛ تفْشْد صلاةٌ 
رجل عن يمينهما؛ وصلاةٌ رَجلٍ عَن يسارهماء وصلاةٌ رجلَيْنٍ خلمَهما. 


2 رك واع 


ولو كنَّ ثلانًا َال الفقيةٌ أبو الل في «مختلف الرّواية»: تَفْسْدُ صلاةٌ ثلاث 
ثلاث [اإمواظام] إلى آخِرٍ الصّفُوفِ » وواحدٍ واحدٍ مِن الجانبين ٠‏ 


ورُوِيَ عن أَبِي يُوسّف روايتان» في إحدئ الروايَيْنِ: المَرأتانِ تُقْسِدانِ صلاةً 


بنتة ار عه 53 59 َِ 
أربعة ؛ وثلاث نسوة يُفَسِدْنَ صلاةً خمسة. 


1 ع 3 35 - - 5 
وفي رواية أخرّئ: المَرأتانٍ تُفْسِدانٍ صَلاةَ َجُلَيْنِ إلى آخر الصَّغُوفٍ » وكذلك 
التَّلاثُ . كذا فى (المُخُتلف)20. 


وتصيرٌ النسرةٌ بمنزلة صَفٌ على حِدَق. 


1) لَمْ نظفر بهذا التقل في مظائه ون المطبوع من: «مختلف الرواية» لأبي الليث » وقد ظهّر لنا بالتتبع: 
أن بعضًا مما كيه المؤلفُ عن «المختلف» ليس موجوةًا في المطبوع من الكتاب ‏ فإمًا أن يكون 
الأصلٌ الذي طم عليه الكتابٌُ ناقصًا في مواطن ؛ أو يكون هذا ين قييل اختلاف التتتخ . 
ثم وفنا على هذا النقل بعَينه في بعض التُسَخ الحَطَّية من «مختلف الرواية» لأبي الليث [ق١١/ب/‏ 
مخطوط مكتبة بايزيد عمومي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: /5171)] - 
وهذه النسخةٌ هي أقدم ما وَصَلّنا ين تُسَخْ: ١مختلف‏ الرواية» لأبي الليث » وكان تاريخ تشخها: سنة 
/اه؛ ه. وهي برواية قديمة غير رواية العلاء العالم السمرقندي المطبوعة. ولم قف عليها مُحمّقٌ 
الكتاب المطبوع ؛ بل أقدمٌ نسخة اعتمّد عليها في إخراج الكتاب: كان تاريخ نشخها سنة: (0/اه ه)! 
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وَإِذْكَم ينو إِمَامتهَا لم تضْرْهُ» وَلَا تَجُورُ صَلَانُها ؛ لأن الاشيرَاك لا يق 
دُونَهَا عِنْدَنَا؛ خِلَافا لِرُئرَ لد . 
ومح 7 ب عاية البيان ا## ا 

اقل : ما رُوِيَ عن عُمَر”'' أنه قَالَ: : اليس مع الإمام من كان بين وبين بين الإماء 
ود أواطريقٌ) أو صف من التَّاءِ 00 

قوله: (َهُوَ المحَاطَبٌ به دُوتهَا)» أي: الرَجلُ المُخاطَبُ يالحَديث؛ ور 
قَوله ل: «أَخَرْوهُنَ0. دون المزاق 

3 0 ع د 6 2 6ه 0 

لا بَُالُ: إذا كان الرَجِلٌ مأمورًا النَيرٍ تكونٌ المَرْأةٌ مأمورة بالَاحْرِءٍ لأد 
التَأخْرَ لازم التأخير » فيتبغي أن تفسدّ صَلائُها أيضنًا؟ 

نا تفول: لا نَم ها مأمورة» أذ هي تأمورةٌ قضدَاء أذ مناه فالأ 
ممْنوعٌ» والقّاني مُسلَّم ؛ لكنْ ما تبَتَ ضِمْنَاء دون ما ثبت قضدّاء ففسدّث صلائه 


دونَ صلاتها. 
قول: (لِأنّ الامْتِرَاكَ لَا يَثْبْتُ دُوئَهَا) . أي: دون التي (خِلَاقًا لِوُكَرَ) ٠‏ يغني: 


نَّ عند رُكّر يصحٌ اقتداء التّساءِء وإِنْ لَمْ ينْوِ الإمامٌ إماممَهنَ ؛ قياسًا عَلى اقتداء 
جل 

ولنا: أنَّ الإمامَ يمه التَّرِيبُ في المقامء ويلزمه فسادٌ ون جهتها؛ فتوقّف 
زوع خلى التزايهغ كالتكدوي لا خا يلم ماد ضلايه ون سلاة الإمام ترف 
لزومٌ [154/1و/م] الفسادٍ عَلى التزام المُفْتدي بنيّة الشّروعٍ في صَلاةٍ ة الإمام. 
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(1) هذا الحديث رُوِيَ عن عُمَر موقوقًا عليه في: «مختلف الرواية» كذا جاء في حاشية: «م0. 

0( أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 1100]» وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ٠44]ء‏ عَنْ عُمَرَ بْن 
الخّطاب وله به نحوه. وليس فيه النساء. 

(؟) مضئ تخريجه قريبًا. 


وَإِنَمَا يُسْكرَط نيه انا إِذَا لكت مُحَاذِية. وَإِنْ لَمْ يَكْنْ بِجَنْبِهَا رَجُلْ نَفيه 
رِوَاتَكَانِ» وَالْقَرْقُ عَلَى َحَدَنِهمَا أَنَّ الْنَسَادَ في الْأَوّلِ لَاِمٌ. وَنِي الثاني 
تعفل. 
ح ‏ جح هي ةالبيان #» 

وقياسٌ زُكَرَ ضَعيفٌ ؛ لِأنَهُ لا يلزمُه فسادٌ ين جهة الرّجل » فلّم يشترط ني إمامةٍ 
الرّجالٍ يخلافب التّساءء فإنّهِ ْمُه من جهتّين فسادٌ ؛ فاشترطث نيّة إمامة النّساءِ . 

لايقَال: : هذا مُسلّمْ إذا كانث بجئب الإمامء أمًا إذا لّم تكن بجليه ؛ ثلا تُسَلَم 
روم الفساد عليه ولا يحْتاجُ إلى نيه إمامة التّساء . 

لأناتَقولٌ: المسادُ رم الذي يجئيها؛ إلا هلعا كان مُولِيا عليه ون جهة إمايه» 
توقف ما يلزمّه من المّسادِ مِن جهة المُحاذاةٍ على التزام إمامه ؛ فاشترطث فينه . 

قولّه: (وَإِنْ َم يَكُْ بحدِْهَا رَجُلٌّ)» يعْني: إماما كانّ أو مقتديا. 

(تَِيه رِوَابكَانِ) ؛ في رواية: يسْترطٌ نيّة إمامة النّساءء كما إذا كان بجثيها 
رجلٌ» حتّى لا يصِحّ اقتداؤّها إذا لم ينو الإمامٌ إمامتهنّ ٠‏ 

وفي رواية: لا يشْترطٌ نيّةُ إمامة التّساءِ؛ إذا مين يجئبها رجلٌ0). 

(وَالقَرِقُ عَلَى إِحْدَاهُمَا)» أي: عَلى رواية أن لا يُمُترطٌ [/امر] نيّة إمامة 
اليد د بوسر و اميم أ 
ني الوّلِ) » وهُو ما إذا كا بجنيها رجلٌ' (لَازِمٌ» وف الاي مُحْكمَلٌ) ؛ بأنْ تمُشِي 
خطوة أو عطوئين ؛ فتَحَاذِي الرّجِل ؛ لأنّ الظاهرٌ أن لا يفعلَ ذلك ؛ لكراهته» 
فلذلك لم يشترط اليه ؛ لعدّم التقنِ يزوم المّساو. 


(1) ينظر: «بدائع الصنائع» [١/990]؛‏ «تبيين الحقائق» [178/1» 14] » «العناية؛ [535/1]» 
اادرر الحكام» [315/1] ٠‏ 


ف كتاب الصلة 


"4 


وَمِنْ شَرَائِط المُحَادَاة: أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ ُشْترََةٌ» وَأَنْ تَكُونَ مُطَلَفَة» وَأنَ ذكور 
الْمَرْآةٌ منْ أَمْلٍ الشَّهْوَة, 0 ا 00 
سس سس اي ايان 4# ب يبه 
قوله: (وَمِنْ شَرَائْطٍ المُحَادَاة أَنْ تَكُونَ الصَّلَامُ مُشَْرَكَةَ)» 
[النفاظا/م] يعني : : تخريمة 3 وأداء؛ أن يكونٌ عاك الإمامٍ خَقنقة أو تقُدي 
أمّا حقيقة؛ فظاهة 


و2 


وأمّا تقديرًا: اال مر مار لك الود ان محرا ع قد 
شًََ الإمامٌ فحادته المَرْأَةٌ في الأداء ؛ فسدّتٌ صلائّه ؛ لأنّهما خلّفٌ الإمام تقد ا 
ولهذا ل ين ملئهما قرام ولا سق وهم يي على رأ الام في صل 
لعيدٍ في عددٍ التُكبيراتِ ومحلّها 


| دلا كقا تدواع كملق في. علد ما عقا كر لط لع تت 
الاشتراك» لا حقيقةٌ ولا حكْبًا . 


أمّا حقيقةً: : فظاهر. 


وأمًا حكمًا: : فلن المسبوقٌ مُنفردٌ في قَضاءِ ما سيق ؛ ؛ ولهذا كان عَليْهِ التَهرُ 
والقراءةٌ» وأنّه يني عَلى رأي نفيه في صَلاةٍ العيدٍ في التُكبيراتِ عدا ومحلًا. 
وإنّما اغتبرٌ الاشْتراك ؛ لأنَّ المَسادَ لا ل عَلى صلاة ةلوجل مِن جهة صَلاةٍ 
الغيْر ؛ إلا إذا شارَكَه فيها كالإمامٍ والمؤتمٌ» ثم الشّركةٌ قد تكونٌ باتَحادٍ المَرضَئِنِ : 
واقتداء المتطوّعة بالمتطوع أو المفترض . 

قوله: (وَأَنْ تَكُوتَ مُطلقة) » أيْ: من شَرائطٍ المُحَادَاةِ: أَنْ تكونّ الضَّلاهُ 
مُطلَقةٌ ٠‏ أيْ: معهودةً هي مناجاة الله يك ؛ وصلاةٌ الجنازة قضاءٌ حقٌّ الميّتِ لا غير , 
حتّى إِنَّ المُحَادّاةَ في صلاةٍ الجنازة لئِسِتْ يِمفْسدةٍ. 1 

(وَآَنْ تَكُونَ المَْآة مُشْمَهَاةً) » آي: في الحال أوْ في الماضي » حتّى إنَّ مُحاذاً 


1 


1 باب الإمامة #8 


نا عُرقَتْ مَفْسَدَةٌ انض بِخلَافٍ القياس » 


وَألّا يَكُونَ بَبِنَهُمَا حَائْلٌ ؛ 
َيَرَاعَى جَمِيعٌ مَا وَرَدَ به النَص . 

وَيكْرَهُلَهُنَّ حُضُورٌ الجَمَاعَاتٍ ب يَعْنِي النَّوَاتَ مِنْهُنَ ؛ لِمَا فيه مِنْ خَوْفٍ 
البتكة. 
2 
الشغيرة ليسة بجفسطة: 


(وَأَنْ لا يكُونَّ ببِتّهُمَا حَائِلٌ)20©: أْ: فاصل» حتّى إذا كان الحائل 


0 أو كار 0 [1/هةاو/م] لا تكونٌ المْحَاذَاةٌ مفسدةاء 
ع م - ع 
عتبرٌ الحائلّ في «المحيط): : يدر ذراع ؛ حَيِثُ حَيْتٌ قَالَّ: «ولؤ كان بيَتهما حائط 
ابو باس و لايكونُ سشرة0©. 


م عدوي ريسي اع «ايصيعياع جا 
والأصحٌ أنْ لا يُعتَبرَ 3 الس :1 ؛ فإذا كات عَبكَه9) م صَخْمَةَ ؛ كائث مُشْتهاة ؛ وإلا قلا 


قوله: (وَيُكْرَه لَّهُنَّ حُضُورٌ الجَمَاعَاتِ) . يغني: الشَّوابٌ0*) منهن. 
وعن الشَّافِعِيّ: يُبِاحُ لهنَّ الخُروخخ9 ء آزؤزؤز ز ‏ 0 0 0 0 000000000 


(1) وذكر في «الفتاو: أن المانع من الاقتداء ثلاثة أشياء: طريق عام؛ ونهر عظيم؛ وهو الذي لا 
يمكن العبور منه يدون علاج» وقنطرة ونحوهاء أو تجري فيه سفينة» وما دون ذلك لا يمنع 
الاقتداء. ينظرة افتاوئ قاضي خان» [4/1]» اشرح مجمع البحرين» لابن الساعاتي [175/1] ٠‏ 

40 الكَارَة من العّيّاتٍ : ما يُجْمَعٌ وَيُشَدْ د وَالجَمعٌُ: كارَات . ينظر: «المصباح المنير» للفيومي [؟/51 0/ 
مادة: كور] . 

ينظر: «المحيط البرهاني» [4778/1] ٠‏ 

بل أي تامّة الخلي ‏ والجَمْمٌ: عَبْلات وعتال» مثل صَخُمات وضكَام . ينظر: «الصحاح في اللغة» 
للجَؤْمَريٍ [ه/ده؟ ١‏ /مادة: عبل] ٠‏ 

(0) يقال: إبوأة غَانة يون نسؤة نوات ٠‏ ينظر: السان العرب» لابن منظور 44٠/١1[‏ /مادة: شبب] ٠‏ 

(7) ينظر: «الحاوي الكبير» لبي الحسن الماوردي [ 00/7 5] » و«البيان» للعمراني [757/1] - 


7 و سي ل ب بج و ا ا تسح ها اكقكاتها اليم 


ل فأ لِلمَجُورٍ أن تَخْرُجَ في فِي الفخرٍ وَالمَغْْبِ وَالعشاء » وَهَذَا عن 


3ك غاية البيان 2)». 


لحديث أبي مُرَبْرَة1" أنَّ رَسولَ اللو كله قَالَ: : ١لا‏ تَمْتَعُوا إمَاءَ الله مَسَاجِدَ اللى؛ وَل 
لِيَخْرّجْنَ وَهنَّ تََلّاثتٌ20)01, 
د عره راو أ وهر علق ٠.‏ كه عوءء 
ولنا؛ : ما رُوِيَ في «السّنن): عَنْ ابْنٍ عُمَرَ قالَّ: قَالَ رَسُول الله كَكة: ١لا‏ تَمتَمرا 
نسَاءكُمٌ المَسَاجِدَء وَبيُوتهُنٌ حَيْدْ لَهُنَّ)(29. 


ولأنَّ خُروجَهنٌَ سببٌ الفتدة والمكرام» وما ينْضِي | إلى الكرام فهو حَرام. 
قوله: (وَلَابَأْسَ لِلمَجُورِ أن تَخْرْجَ ني القَجْرِ وَالمَفْرِبٍ وَالعِشَاءِ) » وهذا عند 


- و«المجموع شرح المهذب) للتروي [195/4]: 

(1) فى صحة التمسك لنا بهذا الحديث نظ ؛ لأن أوّله يدل على إباحة الحضور؛ وآخره علئ أن صا 
فى بيوتهن أفضل » ولا دلالة فيه علئ الكراهة في المسجد. كذا جاء في حاشية: الو). 

() أيّ: تَاركَاثٌ لِلطَّب . بقالُ: رَجُلٌ ِل وَامرَاةَلة. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
[191/1/مادة: تَقَلَ] ٠‏ 
وجاء في حاشية: (م) وات)» و(ز): أي: غير مُتطَيّبات . 

() أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب ما جاء في خروج النساء إلئ المسجد [رقم/ 5+8], 
وأحمد في «المسند) [488/1]» والدارمي في «سننه» [رقم/ 1719]» وابن خزيمة 
في (صحيح») [رقم/ 8))»ء من حديث أبي هريرة وله به. 
قال النووي: (يَوَاء َو اود بإشتاد اصح 
وقال ابن الملقن: هذا الحَدِيث صَحِيح١‏ . ينظلل: اخلاصة الأحكام) للنووي [1/4/7] » و«البدر 
المتير) لابن الملقن [45/8] ٠‏ 

(؛) أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب ما جاء في خروج النساء إلئ المسجد [رقم/ 550]: 
وأحمد في «المسند) [1/5/1] » والبيهقي في «السئن الكبرئ») [رقم/ 0147] » من حديث عبد الله بن 
عمر للإلة به . 
قال النووي: (إسْئّاده صَحِيح عَلَى شرط البْحَارِيَّ). وحكاه عنه ابن التركماني في تخريجه. 
ينظر: الخلاصة ب للنووي ١]7178/7[‏ و«التنبيه علئ أحاديث الهداية والخلاصة» لابن 
التركماني [ق ١١/أ/‏ مخطوط المكتبة الوطنية بباريس/ (رقم الحفظ: 4 47)] . 


ا 


031 باب الإمامة [4 


بي حَنِيقَةً لك ٠ ٠‏ وَقَالَا: : يَْرُجْنَ في الصَّلَوَاتِ كُلَهَا؛ ؛ أنه لا د ند بيد قل الدغْبَق 
لا بكر كما فِي الْعِيدِ. 


غاية البيياك ا4#-#ل سه 


ونّد رُوِيَّ عَن أبي حَنِيفَةَ أيضًا: جوارٌ روج ججميع النّساءِ إلى العيدٍ. كذا 
في شرح الأقطّع2(0. 

وقالا: : يجوز خُروج العَجائِز ذ في الصَّلواتٍ كلها" . 

لهُما: أنّ الجماعةً مَشْروعةٌ في حمَّهِنَ ؛ كما في حقٌّ الرّجالِء ولا يَجورُ 
التخصيصٌ بصلاة دون صَلاٍء ولا فتنة لقلّةَ الرغبة 

وله: ما رُوِيّ عَن عُمَرَ: أله تت الما عن الخروجٍ إن المساعد» تكن 
إلَى عَائِسَةَ» فَقَالَثْ: لَوْ عَلِمَ الي يكل [:/1:0ظام] ما عَلِمَ عْمَرُ 1 َذِنَ لَك في 
الحُرُوج ا 

2 اع اس مام 32 

ولأنَّ جهن سببٌ للفنق» قلا يعن عن الفسادء لأنَّ رط َب الهو 
حايلٌ عليه ؛ قلا يجوز خروجهنّ إلا عند الأئن قفي الجمّعة والعيدَيْنِ حص 
الأ ؛ لعَلبة أهل الصّلاحٍء أؤ لأنّ الَبان متِعة؛ ف فيَعترَلْنَ عن الرّجِالٍ» وكذا في 
الفجْرٍ والمَعْرتِ [/حمظ] والعشاء ؛ لأنّ الَسَعَةَ في هذه الأؤقات يَشْتَعْلونَ يالتّوم 
والطَّامٍ؛ بخلاف الظَهِرٍ والعضرٍ ؛ فإنْهم ينْتَشِرونَ 7000 151 
(0) ينظر: [شرح الأقطع لأبئ نصر - (ق/01)] ٠‏ 
(؟) ينظر: (عُيون الْمَسَائِل) [ص5"] » «المحيط البرهاني» -)1١1/9(‏ 
(:) لم نجده هكذاء والمشهور: ما أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة/ باب انتظار الناس قيام 

الإمام العالم [رقم/ 8181] ؛ ومسلم في كتاب الصلاة/ باب خخروج النساء إلئ المساجد إذا لم يترتب 

عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة [رقم/ 4 :] . عَنْ عَائِكَة ع قَالَثْ: «لَوْ أَدْرَكَ وَسُولُ الله ب مما 

أَحْدَتَ التسَاء لَمَتَعهُنَّ كَمَا مُبِعَتْ ساك بَنِي إِسْرَائِيلَ) . 


سس جو ري ان :7247ل يي 
5 قلا يحْصّلٌ لمن 

ثم الم: أنَّ في المْربٍ اختِلافٌ الرّواياتِ ؛ قفي «المنظومة»: ألْكَقٌ النزر 
بالعشاء ؛ كما في «الهداية»» و«المبسوط» لشّمس الأئ ثمّة('22 وفي «المُخُتلف» 
والحضر!!): ألْحَقَ المَغرب بالظهر» كما في «ملسوط» تخ الإشلاى ولخت 
لك يضاقل فا الطب ب يَنْشِرٌ فيه المَسَقَةُ أيضا ؛ كالعضر في بعض البلادٍ. 


قيلَ: هذا كله في رَمانهم » أما في زَمانِنا: كر روج ج الّساءِ إلى الجماعة , 
لغلّبة الفِسق والفساد9», 


والعجوز: المَرْأةٌ الكَبيرةٌ ؛ وإلحاقٌ النَاءِ فى آخرها عامّيح . كُذا قَالَ صاجُِ 
«الإضلاح200 . حك 


ا ا 11 

(1) وقع بالأصل: «فيها» » والمشبت من: اات4ء و(ام4ء وااز)ء وااولاء واف 

.]11/1[ ينظر: «المبسوط» للسرخسِيّ‎ )١( 

(؟) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [1"5/1] . 

(:) مضى أن الأقرب أن المؤلف يقصد به: كتاب «حَصْر المسائل: للإمام أبي الليث نصر بن محبد 
السمرقندي الفقيه. وهناك: «حَصر المسائل وقَضْر الدلائل» لعلاء الدين محمد بن عبد الحيد 
السمرقندي . وهذا الثاني كأنه تهذيب للأول أو مختصر له. وهذا الكتاب هو نقْسّه كتاب العلاء 
السمرقندي الآتحر: «مختلف الرواية»» غير أنه أعاد ترتيبٌ الكتب والأبواب على ترتيب: «منظومة 
الخلاف» للنسفي. 
وقد ظفرنا بهذا النقل في: «حَضْر المسائل وقَصْر الدلائل/ شَرْح منظومة الخلاف للنسفي! لعلاه 


الدين محمد بن عبد الحميد السمرقنديّ [ق 7/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رف, 


الحنْظ: هثم)] . 

ولا يلزم من هذا: أن يكون هو مرادً المؤّف هنا أو مطلقًا مِن العزو إلئ «الحَضْر» ؛ لكون العلاء 

السمرقنديّ كان كثير النقل من كتب أبي الليث السمرقندي دون تصريح . 
() قال العلامة الكمال: والمعتمد منع الكل في الكل » إلا العجائز المتفانية فيما يظهر لي ؛ دون العجاةٍ 

المتبرجات وذات الرمقء والله له أعلم. ينظر: فتح القدير -0777/1١(‏ 
(1) ينظر: #إصلاح المنطق» لابن السكيت [ص/717] ٠‏ 


ها 


باب الإمامة 4# 


وَلهُِ دوبيا أن فرط لق حَامِلٌ كتَقَعُ كَتَقَعُ الْفِمَْة » غَيْرَ أن الْقْسََاقَ اِْعَارْهمْ 
في افر وَلمَضر وَالْجْمُعَةِ» في لخر والكاء كاد تِمُونَ» وَفِي الْمَغْْتِ 
الام مَشْفُولُون. و مُتِّعَةٌ يْمْكِنُهَا الاغْيرّالُ عَنِ الرّجَالٍ قلا يُكْرَه. 
1 قَالَ: وَلَا يُصَلّي الطَامِرٌ خَلْقٌ مَنْ هُوَ في مَعْتى المُشتحاضقء ولا 
الطاهِرَاتٍ حَلْفٌ المُسْتَحَاضصَة؛ لِأَنَ الصَّحِبح أَكْرَى حَالا مِنَ الْمَعْدُورِ» وَالنّيْم 


يمن تامو َؤه» الما ضاي بمختى: كن صَكَاه صَلَاة مقي . 
ا 1 2525959595959292925954144 00 
وأقرّطَ في الأمر(: إذا جاورٌ فيه الحَدَّ والاسمٌ منه الفط بانّسكين ‏ بُقَالُ 
ياك والفوّطً في الأمرٍ 
والقّبٌ: هِدّة الكُلمة(")ء من: يق لفحل ؛ يالكشر؛ إذا اْكَرَّت خليثة: 
والجّاة 000 فى لساب 


م 


قولّه: (وَالجَّاَة مُتِّمَةٌ). جوابٌ عَن قياسهما يقولهما: كما في العيد . 

قوله: (وَلَا يُصَلي الطَّاِرُ حَلَفَ مَنْ هُوَ ني مَعْتَى المُسْتَحَاضَةِ) . 

أراد به: من يه سَلَسٌ الؤْل» والدعَافُ الا فز والجزع الذي لا يؤلء دقن 
به [«إحةاوام] ] استطلاق بَطْنِ أو الفلاث ريج. 

يَعْنى: لا يجورٌ اقتداءٌ الطَاهِر بواحدٍ مِن هِؤّْلاءِ؛ لأنَّ الاقتداء بناءٌ ومتابعة ؛ 
َل يَجودٌ بنائ القرية على الشّعيف » ولأنَّ الإمام ضاينٌ ؛ بالحديث ‏ قلا يصحُ أن 
(1) إشارة إلى قرل صاحب: «الهداية»: (وَلَهُ أنّ رط التَّمقِ حَايِلٌ ؛ كفم الفكةُ). ينظر: «الهداية» 

للمَزْغيناني [08/1]- 1 1 
() العُلْمَة: مَيجان شَهُوة التكاح مِنَ المَرْآةِ والرجُل وعيرهما. ثُمَالُ: غَلِمَ عُلْمَة؛ واغْمَلَمَ اغتلاماً. 


ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثبر [881/8/مادة: عَلِم] ٠‏ 
(5) إشارة إلى قول صاحب: «الهداية»: (وَالجبَاَةُ مُنِّعَة) . ينظر: «الهداية» للمَزْغِيناني [08/1] . 


بي كاب الصلاة بير 
ف 6 م ع هد 5 .ىذ يلي .* و 
دَلا بْصَلي القَارِئ خَلفَ الأمي وَلَا لمكتسي حَلْفَ العَارِي ب لِقوّةِ حَالِهن 
وَيَجُورُ أن يَوْمَ المُيِمّمُ المُعَوَضْئِينَ ئِينَ ٠‏ وَهَذًا عِنْدَ بي حَنِيفَة» وَأَبِي يُوسْز 


و 


وَقَالَ مُحَمَدٌ د: لا يجو لَِنّهُ طَهَارَبُهُ هَدُورِةٌ» وَالطهَارَةٌ بالْمَاه 
ضيه . وَلَهُمَا: أَنُّ طَهَاَة مُطلََةٌ؛ وَلهَذَا ا عدر بقَدْرٍ الْحَاجة . 
اس سا للا 20 
يتضمّنَ الشَّيءٌ ما هُو فوقّه وكّذا لا يَجورُ اقتداءٌ الطاهرةٍ بالمُشتحاضةء والقارئ 
بالأمّي » واللابس بالعاري » والقادر عَلى الأزكان بِالمُومِي ؛ لِمَا قُلّناء 


وفي «القتاوئ»: : «لا يصحٌ اقتداء الأمى بالأخرّس » ويصحٌ اقتداء الالتور 
بالأمّي ؛ لأنَّ الأ ميَ أقووئ حال مين الأخرس ؛ لقذرته على التُحريمةِ»0©. 


ع 000 
م المِتَيمُم ]| 


قولّه: (وَيَخورٌ أذ بذ المُتَوَضْئِينَ » وَهَذّا عِنْدَ أَبِي حَنِيقَة و 
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يُوَسف: وَكَالَ محمد: ام 0 


52 


وقول مككرة قو القبائق #وقراهماة ُو الاستحْسانُ. كذا في «المُخْكلف)20. 


3 : أن لهم طهارة صَروريٌّء يدليل أن اقادر على الماء لا جود له ليم 
والَّهارةٌ يالماء أصْلِيّة؛ ؛ قلا يجوز بناءُ كال الحالٍ على ناقص الحال. 


بس | عرص وما 


ولهما: : ما روي أ عَمْرَو بنَ العاص كاير على سَرِيّة كَصَابَهُ جنا في 
لد بَارِحَو كيم وَصَلَّى بهم القَجْرَ كَلَما قَدِمُوا على البِي كله أَعلمُوه ذَِكَ؛ 
فقال #: «مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا ؟» قَالَ: حِفْتٌ البَزْدَ» وَسَمِعْتٌ الله سُبِْحَائَهُ يعُول: 
«ول مَقياوا أَفْسَكْْ إن أنه كات يكم تَحِيِمًا 4 [الساء: ٠]:‏ فَصَحِكَ جل 
(1) ينظر: لاخلاصة الفتاوي» [ق/؟4 /ب] - مخطوط بالمكتبة الأزهرية ‏ تحت رقم عام -1١41‏ 


رقم خاص ٠-707‏ 
(؟) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [717/1] - 


9 باب الإمامة 4# 


غاية البيان :48. 

وَلَمْ يَأمُرهُ بالإِعَاهة2"7. 
ولأنّه طهارةٌ مُطْلقَةٌ» تعْملُ عمل الماء حال عدّيهء فلؤ كانث صَروريَةٌ 

لتقدَّرَت بِقَدْرِ الصَرُورَةٍ. 
وذكرَ شمسٌ الأئمّةِ السّرَحْسِيْ في أواخر 9[/:٠؛ذاء]‏ أصوله»: «أنَّ اتات 

حَلَفٌ عن الماء عِندَهُّما ٠‏ وعنة الشل: اليم لف عن الوؤصوء؛ فلي إصايب 

الأصل القرِي أن يَئِنِيَ صلائه على صلاةٍ صاحِب الكَلّفِ. وعندَهُما: لَمّا كان 

التَرابُ خلمًا عن الماء ؛ كان شَرْطٌ الصَّلاةٍ مَوجودًا في حي كل واحلٍ منهُما يكماله ؛ 

فجارٌ الاقتداءٌ» كما في الغاسِل والماسح)0؟©. 
هذا حاصلٌ ما قاله؛ ولكنْ جكّل صاحبُ «المُخْتّلف» التَيِسمَ خلقًا عن الوُْضوءِ 

عيدقينا أبها + حنث: كال في بيانٍ دَليلهما: «وَالتَيممُ حك عن الؤّضوء» وقيامٌ 

لكلف كقيام الأصل » ولؤ كان الأصلّ قائمًا جار الاقتدائ؛ فههّنا كذيك)0©. 
وهذا لتّهدِيرٌ أولى عِندي ؛ أنه لا يلم ين كون لتم حَلََا عن الؤضوء 

عدم جواز اقتِداءِ المتوضي اميم ؛ ؛ لأنَّ الشّيِء إذا كان حَلَمّا عن الشَّيءِ قائمًا 

مقامّه ؛ يُنْظرٌ إلى وَصفٍِ الأصل حبّى يكون عاملا عمَلَ [/0ر] الأضل©2, 

(1) علّقه البخاري في «صحيحه) [170/1] » ووصله: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب إذا خاف الجنب 
البرد أيتيمم؟ [رقم/ 74]» وأحمد في «المسند» .]1١7/4[‏ والحاكم في «المستدرك» 
[18/1]» وعنه البيهقي في «السنن الكبرئ» [775/1]؛ من حديث عَمْرو بن العاص وه به 
نحوه ٠‏ وليس عندهم جميعًا قوله في آخره: «وَكَمْ يمره بالإِعَاكقَا ٠‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه». 
وقال ابنُ حجر: (إسناده قوي». ينظر: «فتح الباري» لابن حجر [455/1] . 

(؟) ينظر: لأصول السرخسي» [794/5]- 

(6) ينظر: «امختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [715/1] . 

4 ولقائلٍ أن يقول: إن الكَلّف إنما يعمل عمّلَ الأصل عند العجز عن تحصيل المقصود بالأصل .- 
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سس 9 تأي يليان »سس 

م افلم: أن مُحمدا َم يد الطهارة اوري ما أراة يه الاي بقوله: 0 
يحور يليت سوّئا فْرْضصٍ واحد20, ولا و قبل الوقت؛ جل راد أن اليدم 
طهار مُطْلَقةٌ في حال العجزٍ عن الأصل . 

والدّلِيلُ عَلى أنّها مُطْلّقةٌ عنده”"): عدَمٌ تقَدُرِها بقدْر الحاجة» وإنَّما سمّاها 
صَروريّة ؛ لأنّها شُرِعَتْ عند العجْزٍ عن الأضل . 

ولهذا صرّحَ في باب الرّجْعة0©: أنَّ الَّييُمَ عند مُحَمَدٍ : طهارةٌ مطلقةٌ ؛ حتى 
يَْيْت به بين الأحكام ما ينبت بالاغتسال: ولهذا لا يَنِطُلُ تيمّمُه بالارْتداد عند 

ب 2 كَكُءَ َع 

عُلمائِنا الثلاثة؛ إلا أن التَيمُمَ لَمّا كان مشْروعَا عند العجْز عن الأصل [/0٠ادام|‏ 
صارَ حال المتيصّم أنقصّ من حال المُتوضَيء فلَمْ يج الاقيداة. 

ما عَندَهّما: فكوثه طهارة مطلقةٌ ظاهك؛ لِمَا قُلئاةٌُ وجغلهما إِيَاهُ طهارً 
ضروريةً في باب الرّجعة لا يَرِدُ عَليْهِما ؛ لأنَّ التَيحُمَ نما جُعلَ طهارة مطلقةٌ عند 
0 الماع ضرورة أداء الصَّلاقٍ كيد تتضاعف الصَّلواتٌ» فلمًا م يوجَدٌ آدا 
الصَّلاةٍ؛ لّمْ يعْتبِرٍ النَمّم » وتنقطع الرّجّْعة ب / بمُجرَّد التَيمُّم ما لم مُصَل . 

وهذا حو اتيت الكافن » والبيان الشافى 1 فافهقهءفإنٌ بعضن الئاس قد ظو 
أنَّ مهنا تناقضًا من العُلماءِ اثلاث 

فمَنْ قَالَ هُنا: إنَّ امم طهارةٌ مطلقةٌ ؛ قَالَ في باب الرّجِعةٍ: ضروريّة . 
-0 والعجرٌ هنا ميف ؛ لأن المقتدي يَفدر أنْ يُصِلّيَ مُقتديًا بالمتوضّئ أو منفردًا. كذا جاء في حاشية: الو!. 
)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [101/1] ٠‏ وانهاية المطلب في دراية المذهب؛ 

.]141/١[ للجويني‎ 


)002 وقع في الأصل: : ااعند) ؛ والمثبت من: (ات)» ولام)ا» والزاء ولاو والف0. 
(؟) من كتاب «الهداية» [768/9]. 


نا 


ب باب الإمامة 4# 


َي َم الماح لْمَايِينَ؛ أن ال مَانع برهأ لَحَدَتِ ِلَّى الَْدَمء وما 
عل خف بزب المع » بخلاف المُسْتَحَاصَةٍ ؛ لأن ا الْحَدَتَ لَمْ يبَر شَرْعا 

وَيُصَلَيِ القَاقِمُ خَلَفٌَ القَاعِدِء وَثَالَ مُحَمّدٌ : لا يَجُورٌ. 

وَهْوَ القِيَاس ؛ لِقَرَّةِ حَالٍ الْقِيّام20» وَنَحْنّ ترَكْتاهُ بالنَضء وَهْوَ مَا رُوِيّ 
َهُ ة صَلّى آغِرَ صَكَاتَ كَاعِدَا وَالَرْمُ حَلَقَهُ وَام. 
تبللسااد سس يه قاية الإياقن 48ل _ لس 

ومن قَالَ هنا: إِنّه ضَروريّة ؛ فَالَ نَمَ: مُطلقةٌ 

وذكَرٌ في «لاصة القناوئ»: أنَّ اققداء المُتوضي بالمُتِيمّم في صَلاةٍ الجنازة 
جائدٌ بلا خلافي2©0. 

قوله: (بخلاف المُسْتَحَاضَة) . 

يغني: لا يَجورٌ إمامةٌ المُستحاضة للطاهِرة؛ لأنَّ الحدّتٌ قائخ حقيقةً؛ لكلّه 
أم يط عبزعا رورة التطبي عن تهدة التكليفيد: وي القدم ليش يعادم ؛ لمع 
الحفه سراية الحدّثِ» وما عَلى الكف وال بالمشح ؛ فجارٌ اقتدامٌ الغاسِل 
بداب» ولأنّه مسح ليسّ بِميني ع على الضَرُورَة؛ فلَمْ يمئع الاقتداء؛ كمشح 
ارس 

ا (وَيُصَنِ الا ات خَلْمَ القَاعِدِ) » وهو استحسان. 

وعندٌ مُحَمَّدِ: (لا يَجُورٌ» وَهْوَ القِيَاسُ). 

والمُرادُ بالقاعد: الذي يركمٌ ويسجدٌ » آمّا القاعدٌ الذي يُومئ قلا يَجورُ اقتدا 


اق تحته بالأصل: «صح1 وفي الحاشية: الخ: القائم! . 
(1) ينظر: #خلاصة الفتاوي) [147/3]- 


1 5 كئاب الصلاز بجر 


وُيصَلي الْمُومِئُ حَلفٌ مكل ؛ لاسيوَائِهِمَا في الْحالء إَِا أن يُويئ الْشْزىٍ 
اا 
هابية البيان 7# سس 


القاثم به بالاتّفاق . 
|١/وظام]‏ لّه: أن هذا اقتداءُ كامل الحال بناقص الحال ؛ قلا يجوز ؛ كاقنداء 
1 59 ِ 
القارئ بالأمي . 
ولّنا: ما رُوِيّ عن رسول الله ل في آخر صلاةٍ صللاها في مرّضبه -: (أم 
بهم فِبهًا قَاعدَاء والنّاسٌ مِنْ وَرَاِهِ قيامٌ)(2. وهذا الحديثُ مَرْوِيٌ بطرقي كثيرة 
في ١الصّحيحين)‏ . عَن عائِشةً عن اللَت يله . 
لكنَّ عُلماء الحديث: احتلفوا في أنَّ الإمامَ كان رَسِولٌ الله يكل أمْ كانًة”' 
أبا بكر؟ 
َال بعضهُم : كان الإمامٌ أبا بكر لما ردكا شع عن الأعمشٍ » عن 
إبُراهيمَ » عَنِ الأسودٍ؛ عَن عائِشة: : «أنَ البِيّ يله صَلَّى حَلَفَ أبِي بكي00. 
وروّى شعيَة أيضًا: ' عن ميم بن أَبِي هد عَنْ بي وَائِلٍ ء عَنْ مَسرُوقي» عَنْ 
عَائْسَةَ : «آن الب يك صَلَى حَلْفٌ أَبِي بَكْرِ جَالِسا ؛ في مَرَضِهِ الذي توفي فيد)0. 
4 يأتي تخريجه . 
(؟) وقع في الأصل؛ «أمْ أن» والمثبت من: (ات)؛ وااع)» والاز)» وااوا» والف)ا. 
() أخرجه: يعقرب الفسوي في «المعرفة والتاريخ» [401/1] » ومن طريقه البيهقي في (دلائل النبوة' 
[197/7]» وابن المنذر في «الأوسط في السئن» [70/4]» والدينوري في «المجالسة' 
[75/0؟]» من طريق مُسْلِم بن إِيُرَاهِيم » نا سُعْبةُ» نا الأعمش » عن إِبْرَاهِيمٌ عَنِ الأَسْووء عَنْ 
عَائِثَةَ له بهذا اللفظ. 


قلنا: وأضْلُه في ١الصحيحين»‏ عن الأعمش به في سياق أتم . 
(:) أخرج: الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله يك باب ما جاء إذا صلئ الإمام قاعدًا فصلوا- 
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9 باب الإمامة © 
لخ هايةالبيان © 
وقالٌ بعضهم: كان الإمام رسول الل يك ؛ لحديث زَكَرِيًا ْن يَختَى ء عن ابن 
ُمَيْرء عن هام بن عُروَة» عن يبو عَنْ عَائِقَ شه قَالَثْ(0: «أْمر وَسُولَ الم وك با 
أذ بل في رضيو كك لي يهن َال مرْوَهُ: مَوَجَدَ رَسُولُ الله 


ل ون فو م٠‏ مَُوَج» ذا بو بكر يم اناس كلما مارآ يو بَكْرٍ امْكأخَرَ 
شار أي: كما أُنت.ء هَجَلْسسَ رم سُولَ الله يك حدَاء أبي بَكْرٍ إلى جثيو» وَكَانَ 
بو بَكْرٍ [/:مه] يُصَلّي يصَّلاةٍ رَسُولٍ الله كلخ وَالتَاسَُ لون بصَلاة أي بَكْرٍ 


. 00 


يغني: أن [/.«دام] أبا بكر كان يسْمَعُ تكبيرٌ وَسولٍ الله يك فيكيرٌ ؛ والناسٌ 
يشمعونٌ تكبيرٌ أبي بكر يه فيكبرون. 


ابرعم ب عَن أَحْمَدَ بن يُوئْسٌ + عَن وَائِدهٌغ عَنْ مُوسَئ بن أبي 
» عَنْ عبد عُبيْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله كَالَ: دَحَلْتُ عَلَى عَايْسَةَ كد مَسَأَقّهَا عَنْ ترض 


- تعودًا [رقم/ 859]» وابن ن أبي شيبة [رقم/ .1/11] » ومن طريقه ابن حبان في الصحيحه» [رقم/ 
6». والبيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ ؟487]؛ من طريق شُغْية: عن تُعَيْم بن بي هِنْد» 
عَنْ أي وَائِلٍ » عَنْ مَسْرُوقي» عَنْ عَاِفّةَ ا به نحوه . 
قال الترمذي: :الحديث رطائقة جدييغ بسن متي غريب» 
وقال العيني: (رُوِيَّ حَدِيثٌ عَائِئّة بطرق كَثِيرَة في الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَاء وَفِيه اضْطِرَابٌ غير قاوح). 
ينظر: انصب الراية) للزيلعي [؟/4 5 ] ؛ وااعمدة القاري» للعيني [/141]- 

() وقع بالأصل: «قال». والمثبت من: (ت)» و(م»؛ واز)؛ و(و»» والف». وهو الموافق لِمَا و 
في الصحيح البخاري) . 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الجماعة والإمامة/ باب من قام إلى جنب الإمام لعلة [رقم/ »]301١‏ 
ومسلم في كتاب الصلاة/ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من 
يصلي بالناس [رقم/ 41] » من طرق عن هشام عن أبيه عن عائشة 9 به . 


ل ل ل ختسسست سحيو مي ريق وو ا و 1-0 
رَسُولٍ الله يِه .. وساقٌ الحديتٌ إلى أنْ قَالَ: قَالَتْ عَائْسَة: 5 وَصَلَّى أَبُو بَكْرِ يلك 
الأَيَامَ» م ُمَإنََسُولَ الله لود من فيه حل كج نوكين أحَدهُمَا امال , 
َو بكْرِ يُصَل الئاس » فَلَمَا َه أبُو بَكْر د 2 مَبَ يسار توما به الي له أن لا 
تاخز وَالَ: أَْلِسَانِي إلى جَنيِوء كََْلْسَاه إلى جئب آي بَكْرٍ » مَجَعَلَ بو بك 
يُصَلَي وَهُوَيَأنَمُ يضلا ارم ال ل 2 

َال عْبَيِدُ اللو: مَدَحَلْتُ عَلَى عَبْدٍ الله بْنِ عباس كَقُلْتُ: أَغْرض عَلَيِكَ ما 
حَدَكننِي عَائِكَةُ عَنْ مَرّض الب يكل , كَالَّ: عراب واد مما 
ِنْهُ ْنَا غَيْرَ أنه قَالَ: : أَسََتْ لَكَ الرَجْلَ الَّذِي كَانَ مع الئاس ؟ قُلْتُ: : لاء قَالَ: 
مر علي 0004 . 

ثم الإمام الخطابيمٌ جح في «١شز‏ رْح الصّحيح): : رواية عُبِيدٍ الله بن عَبِدٍ الله 
بن عَتبةً ؛ لفقهه وإثقانه » ومُوافقة ابن عبّاسِ7©. 

وقالَ أيضًا: : عرد بن لريب يشمَعُ ما يَسمَعٌ من عايْشة [امواظام] © بلا 
حِجَاب ؛ لأنَّها خالته » والأسودٌ ومشروقٌ وأضرابُهما يسْمعونَ مِن وراء حِجَابٍ. 
د جل الاين امور ارا 0 


بن داؤد 0 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الجماعة والإمامة/ باب إنما جعل الإمام ليؤتم به [رقم/ 108] ؛ ومسلم 
في كتاب الصلاة/ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي 
بالناس [رقم/ .41] ؛ من طريق أحمد بن يؤنس قال: حدثنا زائدة عن موسئ بن أبي عائشة عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يفتك عن عَائْكَةَ نك به . 

(؟) ينظر: «أعلام الحديث في شرْح صحيح البخاري» للخطابي [510//1] . 

م2( إلئ هنا انتهئ كلام الخطابي في القذْر المطبوع من كتابه «أعلام الحديث في شرّح صحيح البخاريا 
الككتهضةة 


9 باب الإمامة © 


32 1 دوعيف سرج اواع داهم 0« 5 و 1 
ا بصي اللي : يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ خَلْفٌ الْمُومِئٌ ؛ لأن حَالَ الْمُفْتَدِي أفوَى» 
وَفِيهِ خلا رُكَرَ يط . 


“« غاية البيان ©». 

عَنِ الأَعْمَشٍ » َ عَنْ إيْرَاهِيمَ؛ عن الأَسْوَدِ عَنْ عَائكَة» أنها َالَتْ: : «لَمَا تقل 

رَسُولُ الله ل ؛ وذكرّت بعض الحَديثِ . قالث: فَجَاءَ رَسُولُ الله له حَتَّى جَلْسَ 
عَنْ يَسَا يسَارٍ أبِي بَكْرِء ٠‏ كان وَسُولُ للم ل يُصَني بالنّاسِ جَالِمَا وَأَبُو بَكْرٍ كَائِماء 
َي ب وَالنّسُيَقْعدُونَ بأبي بَكْر0©. 

لما ثبت بالرُواياتِ الصَّحيحة: أنَّ الإمامَ رَسولُ الله كل ؛ جوَّرْنا اقتداء 
القاِم بالقاعِدٍ ؛ استحسانًا بالحَديث» وإِنْ كان القياس يأبَاة. 

ولأنّ عدَمَ المُشاركةٍ في القيام ؛ لا يمنمُ الاقيداة» كالمدركِ في الرُكوع . 

وهذا الحَديثُ حجَّةٌ عَلى أحمدّ بن حنبل: حَيْثُ يقولٌ بجواز اقتداء القاعِدٍ 
بلا عُذْرٍ حَلَمٌ القاعِدٍ عدر 20 تملك هما توي في حدهيك أن كذلك ؛ لأنّ هذا 
الحَديتٌ في آخر صلاةٍ صلاها رسو الله يك ؛ فكانَ نايح لِمَا قبله. 


ا اليك 3 
قوله: (وَفِيهِ خلاف زَقْرَ) ٠‏ 
يعني: بجورٌ عند زُكَرَ إمامةٌ المُويئ الذي يركمٌ ويسجدٌ ؛ لأنْ صاحب الخلّف 

كصاحب الأصل » ولهذا جار إمامةٌ المتيمّم للمُتوضّي 20 
وعبارته هناك: «وقد خاّف شعبة في هذا الحديث عن الأعمش ؛ ووائَقٌ أبا معاوية: حفْصٌ بِنٌّ 
غِيَاث » وعبدٌ الله بن داود أراه الخُرَِيَ » ومُحاضِرٌ بن المورّع) . 

)60 أخرجه: البخاري في كتاب الجماعة والإمامة/ باب حد المريض أن يشهد الجماعة [رقم/ 57]» 
ومسلم في كتاب الصلاة/ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من 
يصلي بالناس [رقم/ 416] » من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة © به . 

(؟) ينظر: «المغني» لابن قدامة [؟/177]. و«المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح [80/17]. 

(5) ينظر: «ابدائع الصنائع» [179/1] » احاشية ابن عابدين» [948/17] ١‏ 


9 كتاب الصلاة ع 


يذ 


ا ُصَل امرض خَلقٌ الْمَتفلٍ ؛ لِأنَّ الإقتدَاء تَاة» وَوَضْفُ الم رَضيَّدُ 

مَعْدُومٌ في حَنٌّ الإمَام قلا يتَحَمّقُ الْبَِاء عَلَى الْمَعْدُومٍ. 
- 2 0 

قَالَ: وَلَا مَنْ يُصَلَي قَرْضًا حَلَفَ مَنْ يُصَنَي كَرْضًا آخَرٍَ لان الاقبَدّاءً 
شَرِكة وَمُوَاققة »فا بد مِنَ الانّحَادٍ. وَعِنْدَ الشَّافمِيَ به: يَصِحُ في ججمِيع ذَلِكَ 
ظتكت 10 اا 

ولنا: أن الاقتداء بناء» قلا يجورٌ بناءٌ القويٌ عَلى الضَّعيف» وهذا لأنْ حال 
المُقَتدِي [0/:+1ام] أقوّئ مِن حال الإمام ؛ لقذرته عَلى الُكوع والسّجودٍ دون الإمام. 

ولا تلم أنَّ الإيماءة خلفٌ ء ولئْنْ سلّمْنا؛ لكنْ لا تُسََّم أنه في الكَلَفِيةا'" 
كالتَيةٌ ؛ لأنَّ التيحّم حَلَفٌ يُوْدّئ به أزكانُ الصَّلاةٍ كما شُرِعَتْء وهذا لا يُؤْدّئ به 
كما شُرعَتُ. 

5 ت_افصد ين ا 2 

قوله: (وَعِنْدَ الشافِعيَ: يَصِخٌ في جَميع ذَلِكَ) ٠‏ 

يغني: : يصحٌ عدّه اقتداء الذي يركمُ ويسجدٌ بالعُويئ » والمُفكرض بالمتطّل» 
واقتدائ تن يصلي فضا خلق عن يُصلي فضا آحرَا" ؛ لِمَاُِيَ: «أَنّ مُعَاذًا كان 
58 عَعَ الببِيَ لله [/+..] ثُمَ يَرْجِعٌ » كَيَوْمٌ قَؤْمَه200. 

ولأنَّ الاقتداء مُوائَقةٌ» وقّد حصلّث في الأفعالٍ؛ كَجارٌ. 

ولّنا: ما رُوِيَ في «الصّحيح»: عَن أبي هْرَيْرَةَ عَنِ النِيّ يكله: (إِنَّمَا جُعِلَ 
)١(‏ وقع بالأصل: «الخليفة» » والمغبت من: (ت)ء و(م»» واازاء والواء والف0. 
(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [708/1: 817]- و«المهذب في فقه الإمام 

الشافعي» للشيرازي ]١80/1[‏ » و(كفاية النبيه شرح التنبيه» لابن الرفعة [4 /1] - 
(*) أخرجه: البخاري في كتاب الأدب/ باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا [رقم/ 


ههاه]ء ومسلم في كتاب الصلاة/ باب القراءة في العشاء [رقم/ 470]» من حديث جابر بن 
عبد الله وليه به . 


قل 


ذإ باب الإمامة /[4 


لِأنَّ الاقْيِدَاءَ عِنْدَهُ أَدَاءُ عَلَى سَبيل الْمُوَاقََة . وو م 61011 
ال هاية البيان +47 9 
الإِمَامٌ إمَامًا لِيُؤْتَم به؛ قَلَ تَخْتَلفُوا عَلَيْد)م("). وهو عام ولأن الاقتداة بناه؛ فلا 
يجورٌ بناءُ المَوجودٍ عَلى المعغدوم , وهذا لأنَّ وَصْنَ اللَرضِيّة توجودٌ في المُقتدِي؛ 
مغدومٌ في الإمام . ١‏ 

سلما أنَّ الاقيداء مُوافقةٌ؛ لكِنْ لا تُسَلّمْ أنَّ المُوافقة تحضلٌ مع تَغائر 
الَضَيْنِ » ولهذا لا يجورٌ اقتداءٌ مُصلّى الظهر خلْفٌ من يصلَي الجِمُعة؛ أذ عَلى 

وتأوبلُ حَديثِ مُعاذٍ: أنه كان بُصلَّي النَْلَ مع النِيّ كله ؛ إحرارًا لمُضيلة 
الصَّلاةٍ مع الي يل ثم بُصلّي بقويه الفزضن ٠‏ 

ما جوارٌ اقتداء المُتلٍ بالمفترض: فلأنَّ الل جائرٌ أداؤه بيه الفزض ؛ 
فجازٌ [1/اظام] بناؤه عَلى تحريمته بخلافي القَرضء فإنَّه ليس بجائز أداؤه بيبّد 
لفل ؛ فلّمْ يجُز اقتِدام المفترض بِالمُتطّل . 1 

ومالك 8 وإِنْ أنكرٌ جوارٌ اقتداء المُتفّل بالمُفْئرض”» عَلى ما ذَكَرَ 
في «المنظومة» » و«المُخْتلف)20؛ محْجُوجٌ يما وق في «السَنن»: عَنْ أَبِي م 
قَالَ: قَالَ ِي رَسُولُ الل يكِ: «يا با دَرّء كنف أَنْتَ إِذَا كَانَثْ عَلِكَ أَمَرَاءُ يُؤَخرُونَ 
الصّلَاة؟». قُلْتُ: يا رَسُولَ اللوء كَمَا تأمرْنِي؟ قَالَ: «صَلٌ الصَّلاة لوَفْيِهَاء كَإِنْ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة/ باب إقامة الصف من تمام الصلاة [رقم/ 188]: 
ومسلم في كتاب الصلاة/ باب اثتمام المأموم بالإمام [رقم/ 414] » من حديث أبي هريرة يلاله به. 

(؟) ينظر: «الذخيرة» للقرافي [1517/1]. واروضة المستبين في شرح كتاب التلقين» لابن بزيزة 
الففاة 

(5) ينظر: #مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [011/5] . 


1 جا كتاب الصلاء إبى 


وَعِنْدَنَا مَعْنَى التَضَمْنِ مُرَاعَى . 
تسبي قاية الييات 4#-٠ب-نسستبب‏ 0 
أَذْرَكَهًا مَمَهُمْ فَصَلهَا ؛ فَإِنْهَا لَكَ نَافِلَةُو20, 

وروّئ ابن البجَلّاب 7 المَالِكَيُ ‏ في كنابه عَن مالك _: اول باس. أن أن 
الثعيقًا الحفْترِض )250 , 

قوله: (شَرِكَةٌ)؛ أي: في التُحريمة. 

1 فو 0 عومره 

وهذا لَمَا رُوِيَ عَن آي مُريرَة قَالَ: قَالَ وول الله وليدِ: «الإِمَامُ ضَامِنٌ 
وَالمُوَدّنُ مُؤْتَمَنٌ» اللهُمَ آَرْشِدٍ الأَيْمَهَ َاهْفِرْ لِلمُوَدنِينَ)(©. 

قَالَ صاحبٌ «العَرِيبِيْنِ : : «مغنى الشَّمان: الحمْظ ل والرّعايةٌ)("). 

اعلّم: نكل صل حافظ وشاع لهاء وذلك معلومٌ ولا يحتاجُ إلئ البيانٍ ؛ 
لكته + ١‏ راد به 93 الإمام حَاقْط وك مُرَاعٍ لصلاة ة القوم ؛ إذا اقتدّوا به فتتضمَر 


(1) أخرجه: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في 
الركوع ونسخ التطبيق [رقم/ 084] » وأبو داود في كتاب الصلاة/ باب إذا أخر الإمام الصلاة عن 
الوقت [رقم/ ]4١‏ » وأحمد في «المسئد» [174/0] ؛ من حديث أبي ذر لاله به. 

(؟) عبيد الله ؛ ويقال: أبو الحسين بن الحسن » وقال أبو اسحاق الشيرازي٠‏ اسمه عبد الرحمن بن عبيد 
اللهء والأول: هو الصواب ؛ بصرئ تفقه بالأبهرئ ؛ أخذ عنه القاضئ . أبو محمد بن نصر الطائفئ: 
وابن أخيه: المسدد بن أحمد من تصائيفه: كتاب في «مسائل الخلاف»» وكتاب «التفريع في 
المذهب» مشهور » توفئ عند منصرفه من الحج سنئة 71/8ه. ينظر؛ اترتيب المدارك وتقريب 
المسالك» للقاضئ عياض [490/1] ؛ «الأعلام» [197/4] ١‏ 

0 ينظر: «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلّاب [14/1]. 

(4؛) مضئ تخريجه. 

(5) بنظر: «العَرِييْنِ في القرآن والحديث» لأبي عبيد الهرّوِي ٠ ]1١4/4[‏ 


: 


9 باب الإمامة 4 


صل العقثل لق اللفترضء | أن الحَاجَةٌ في حَلَّهِ إلى إل أضْلٍ 
الصَّلَاة وَهُوَ مَوْجُودٌ في حَنَّ الام ؛ فيد َيتَحَقَقُ الْبا. 


وَمَن الَْدَى يمام ثم عَلمَ أن مامه مُخدِثٌ أَعَاد؛ لِقَْلِ لا: : من أَمَ مَوْمَا 

33 غاية البيان 6# 

صلا صلائهم صحّةٌ وفسادا لا أداء ولا يتضمُّ النّيءما هُو فوقه أ ما يُخايره؛ 

قلا يجورٌ إِذَنْ إمامةٌ المويئ للقادر عَلى الأزكان» أو إمامةٌ امل للمفترض » أز 
إمامة فض لِمْصَلَّي فزض آحَرَ. 


قوله: (لأَنَ الحَاجةٌ ني حَقّو) , أيْ: في حيٌّ المتكدل المُقتدي ١‏ (وَهُوَ [01:٠"دام]‏ 
مَوْجُودٌ) » أي: أضل الصّلاةء وقد بينا وج هذه المسألة قَِيلَ هذا بالنفلٍ والعقل . 
وم 5 500007 5 ل : 0 24 

ولا يُقَال: صفة التفليّة مَوجودة فى حقٌّ المُقتدِي» معغدومة في حق الإمام ؛ 
فيتبتٌ التَعْائ » قلا يجوز الاقتداغ. 

5 واه 5 5 

لأنا نقول: تلك ليس بصفة زائدة» بل هي عبارة عَن عدم اوجرب ؛ فبَقِيّ 
أصلُ الصّلاةِ» وهُو مموجودٌ في حقٌّ الإمام ؛ فيثبتٌ الاتّحادٌ؛ فيجورٌ الاقتدام. 

ولا يِعَالَ: إن القراءةً فرْضٌ في صلدة التقْلٍ في الآخِرَئئنِ» نفْلٌ في صلاةٍ 
الفرض » وقد عَم أن اقيداء المُفترض بالمتققّل لا يجورٌ؛ فيتيي أن لا يجورٌ ايدام 
المَُمّلِ بالمفتكرض ؛ لِمَا فيه ذا . 

لأنَا تََولٌ: القراءةٌ ني الأَخِرَكيْنِ في التَمْل إِنّما يَكونٌ فضا إذا كان المصلّي 
مُنفردّاء أمَا إذا كان مُعَمَدِيا قلا ؛ لأنّها محظورةٌ. 

قوله: (وَمَنِ الْعَدَى باِمَام نم عَلِمَ أن مَامَهُ مُحْدِتٌ أَعَاد) . 

وإنّما يد يِالعلّم بعد الاقتداء؛ لأنّهُ إذا علِمَ حال الاقتداء أنَّ إماقه عَلى غيرٍ 
طهارة ؛ لا يجورٌ الاقتداءٌ بالإجماع. 


41 © كتاب الصلاة م 


نم ظَهَرَ أَنَهُ كَانَ مُحْدِنًا أو جُبًا أَعَادَ صَلَائَهُ وَأَعَادُوا» وَفِيِهِ خلا الشَّافِعِيَ 
إ1؟ه] به ؛ بنَاء عَلَى ما تَقَدّمَ وَتَحْنُ تَعْتَبِرٌ مَعْنَى التَصَمُِّن وَذَلِكَ في الجَوَار 
وَالفسَاد . 
بسسسسج أوي1ييان 48© سسسب سس 
َنا: أنَّ من لا يجورٌ الاقتداء به يالعِلُم7" ؛ لا يجورٌ الاقتداء به بالجهل» كه 
في الكافر والمرأة. 1 
قوله: (بنَاء عَلَى مَا تَقَدّم) [/عمد] » ومو أنَّ الاقتداة عندّه أداءٌ عل سبيل 
المُوافقة ؛ لا يناءٌ عَلى صَلاةٍ الغيْرٍ » وقّد مرّ بُطلائه . 
قوله: (وَذَلِكَ في الجَوَازِ وَالمَسَادِ) . أي: التضحُنٌُ في الجواز والمّساد. 
بيائه: أنَّ الإمامَ ضامِنٌ بالحديث» ثم مُو لا يخْلو: إما أن يكونّ المُراد مه 
ضايئًا لصلاةٍ نفْسِه » أو لِصِلاةٍ القوم ؛ قلا يجورٌ الأول ؛ [/..0ظ/م] لأنَّ كلّ مصلّ 
ضَايِنٌ لصلاةٍ نفْسِه » ولا فائدة في د تمخصيص الإمام ؛ فَعيّنَ النّاني 
قر 1 وق عزقالة ترط هاي إساهم ومراولا” الس مه 
فالوجوَتُ والأداء عي رُ ماد بالإجماع ؛ عون الضحة وَالْقّسَاة عَلىن مش أيه يكل 
الصَهْوَ والقراءة على المُقعدي ٠‏ وتفسة صلاةٌ المُقتدِي أيضًا بفسادٍ صلاة الإمام. 
- 2 ءَ- 8 َ 2ق 0 2 
على أنّا تقول: رُوِي عَن سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبٍ: «آنَ الي # صَلَى بالئّاس 
وَهُوَ جُنّبٌ ؛ فَأَعَادَ وَأَعَادُوا)9 © . 
(1) أي: بِعِلّم حاله. كذا جاء في حاشية: «م». 
00 أغربيهة : ابن أبي شيبة [رقم/ 074 4] » والدارقطني في «سننه» [74/1] » ومن طريقه البيهقي 
في «السئن الكبرئ» »]4٠٠/17[‏ وكذا ابن الجوزي في «التحقيق» [444/1]» عن أَبي جَابرٍ 
البِيَاضِيٌ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيْبٍ هلك به . 
قال الدار قطني: : ههَذًا مُرْسَلٌ وَأَبُو جَابر البِيَاضِيُ: ممْرُوكُ الحَدِيثِ». 5 


وف 


9 باب الإمامة © 


وَِذَا صَلى آَم بقَومٍ يَفَرَءُو 2 وَبَِوْم مين ا مُييْنَ قَصَلانُهُمْ َاسِدةٌ عِندَ أبي 


حَنيفة يفت . وَقالا: صَلاة الما 2 وَمَنْ لا يَفْرَأتَامَةٌ 5 لِأنهُ مذو آَم وما مفَدورينَ 


2 


وَغَيْرَ تخدوريق قَصَارَ كَمَا إذَا 14 الْعَارِي عُرَاة وَلَابِسِينَ . وَلَهُ: أنَّ امام كرك 
َرْض الْقِرَاءِ م ادر عَليهَا؛ كَْسَدٌ صَكَائةُ. 
“9 غاية البيان 2©. 

قوله: (وَإذَا صَلَّى أمرا. ..) ). إلى آخيره. 

َال في المُغربِ): : «الأَم في اللكة: م تسوب [لو م لَب وَهِيَ لَمْ تَكُنْ 
تت زلاكلي النقرد يكل من ابطر سوا ول ايا 005 


لأبي حَنِيفَة: أنَّ الإمامٌ ترك القراءةٌ مع القذّرةٍ عليِها ؛ فتفْسدٌ صَلائه » وهذا 
لِأنُّ كان قادرًا عَلى تقّديم القارئ » وقراءةٌ الإمام قِراءةٌ للمقتدي ؛ بالحديث» فلَمًا 
لَمْ يقدّمْه؛ لزمَ تزْكُ القراءة مع القدّرة؛ فتَّسِدَتْ صَلائه كما لو كان قارًا فلَمْ 
يقرأ 


2 1 000 00 
وعن الشّبخ أبي الحسن الكَرَخِي أنّه كان يقول: القارىئٌ والأمّيَ يتساويان في 
فزْض التّحريمة» ويخْتلفان في القراءة» فإذا اقتدّئ القارِئٌ به صحَّتُ تحريمئه» 
ات 5 5 ل وك ىر ع 1ع م 1 _ 
وقد الترّمَ الإمامٌ تضحيحَ صلاةٍ المؤتمٌ؛ فصارٌ مُلتَزِمًا للقراءةٍ التي تصح صلاةٌ 
المؤتم يهاء وقّد تركَها؛ فتنطل صلائه . 
- وقال النووي: «مرسل وضعيف» لا يُغْرَف إلا عن البياضي » وأجمعوا علئ صَعْفه) . ينظر: اخلاصة 
الأحكام» للنووي [191//7] ٠‏ 
وقال ابن حجر: هُوَ مم إرْسَاله من رِوَايّة جَابر البياضي رَهْرٌ واو» . ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن 
[47/4:]؛ و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [17/4/1] . 


(1) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [ص /54] ٠‏ 
(؟) ينظر: «البحر الرائق» [84/1"]» «الدر المختار» [091/1] . 


14 وه كتاب الصلاة 2+ 


َهَذا لهو اد بقار يَكُوُ وام رةه بِخِلَاف تِلْكَ المَسأل 
وَآَمَْلَِا؛ لأنَّ الْمَوْجُودَ في حََّ الإمَامٍ لا يَكُونُ مَؤْجُودًا في > حَقّ الْمُْتَّدِي . 
00 ةا 0ك 

لا يَُال: كيف يم فصٌ القراءة عَلى الأمّيّ » ومُو غيرٌ قاور ؟ 

لأنا نقول: يلْمُه بالتزامه » ون [:/1.:.ا] لَمْ يأزمه الشَّرعٌ ؛ كتذْرٍ ألف حَجةَ! 

ولا يُقَال: :لم لا يلم القضاءٌ مُعَلى المُقتدِي إذا أفسدّء وقّد صم شروعّه ؟ لأنَا 
نقول: ما شرع في صلاة الأمّي أوجبها على نفْسِه بغير قراءة» فلَمْ يلزقه القضاء؛ 
كذ صلاق بغير قرام » ول يزئه إلا في رواية عن بي بُوسُف» كذا في «الأضل»0©. 

وقياسهُما عَلَى إمامة العاري للعاري واللايس ؛ ضعيف؟: لأنَّ الفارِقٌ 
مَوجِودٌ ؛ أن كيرا الإمام لآ تُعتِدٌ كشوة للقوم لااحفيقة ولا كما » بخلافٍ 
قراءته ؛ فإتها ته تعْتبرٌُ قراءة للمُقتدِي حكُمًا ؛ بالحَديث ٠.‏ 

ثم في ظاهر الرّوايةٍ: لا فصل بين اللو وعدّيمه29. 

وعن الشَِّخْ بي عبد اللو الجُرْجَانِيَ :أن صيدة الأميَ إِنّما تَفْسْدُ عِندَه؛ إذا 
علِم أنَّ حَلمَه قارناء أمّا إذا َمْ يَعلَمْ قلا 

قوله: (وَهَذَا) إشارةٌ إلى ترك فض القراءة. 

قوله: (يخِلَاف يَلْكَ المَسأكَِ) » أراد يها: مسألةً إمامة العاري للعُرَاةٍ واللابسِينَ. 

(وَأَمْكالِهَا) أرادَ بها إمامة9© الجريح لمثله ولِلصّحيح”*2؛ وإمامةً المويئ لمثله 


- ]189/1[ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبُسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني‎ )١( 
]091/1[ ينظر: «فتح القدير» [8717/1] » «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

0( وقع بالأصل: «أمة4؛ والمثغبت من: «ت»اء ولمع4ء ولازا؛ والو»؛ والف0. 

(؛) وقع بالأصل: «والصحيح»- والمثبت من: اات4ء ولاعاء وازاء والواء والف)ء 


1: 


ف باب الإمامة #» 


وَل كَانَ يُصَلّي اميه وَحْدَهُ و اْقَارِىُ وَحْدَهُ جَارٌ» هُوَ الصّحِبخ ؛ لِأنَه لم 
َظْهَرُ مِنْهُمَارَعَبَةٌ في الْجَمَاعَة. 

َِن ا الما في الْأُويين ؟ كَدّم في الأخركين يا نَسَدَث صَلَائهُمْ . 
لهي ديو 


وَكَالَ زْكَرٌ وَحه الله تَعَالَ؛ لا تَفْسْدُ؛ لِتَأَدّي فَرْضٍ القرّاءَة . 

ولنا: أن كُلَّ َكْمَة صَكَاةٌ دا مُخلَى عَن الْقراءو: ما تَحْقِيقاء أذ تَفْدِيرا» 
ل سه خاي الاك 4# يي 
والقادِرٍ عَلِى الأزكان » وإمامةً المُستحاضة لِمكْلِها وللطاهرة٠‏ 

قوله: : (مُوَ لضصَّحِبحُ) احترارٌ عمًا عم رُوِيّ عَن أبي حَازِء20: 3 قياس قول أبي 
حَنِيقَة: لا جور صَلائه . 

والصّحيحٌ: أنّها جائزةٌ؛ لأنّ الأصلّ أنْ لا تكونّ قراءةٌ الإمام قراءةٌ المُمتدِي ؛ 
إلا أن الم حمل قراءة الإمام فراءة لقعي » فإذا َم بد قلا. فإدَن: لا يلزمٌه 
وشو لامر خمرل 6د 5 الأثن اكير 

قوله: م كَدَهَ في الأخركين ن أييا) ٠‏ [1/1ظام] يغني: سبَقّه الحدّتٌ ؛ فقدّمٌ 
المي 

قوله: (وَكَالَ مر لَاتَْسْدُ لدي قَرْض القرَاءةٍ) ؛ يغني : أنَّ القراءة فض في 

الأوَّلَيْنِ وقد تأدّئ ؛ فصار | مي والقارئٌ بعدّه سواء. 
ورُوِيَّ عَن أَبِي يُوسشّف 4مر] مثْلُ ذلك في غَيرٍ ظاهِر الرّواية9©. 
(وَكتا: أن كَُّ رَكْعَةٍ صَلَاةٌ) حقيقة ؛ يشرط فيها القراءةٌ؛ بالحديث: إِمّا 


)60 وقع في أكثر التُسخ: اخازم» بالحاء المهملة! وفي ت): اخازع؛ » وهو الضواب* 

)١(‏ ينظر: «المبسوط» للسرخسي [181/1]» ابدائع الصنائع» :]١40/1[‏ «شرح فتح القدير» 
[1//ام] » «حاشية ابن عابدين» [091/1] ٠‏ 

() ينظر: المصادر السابقة. 


35 9 كتاب الصلاة إبى 


4 57 

ولا تَعَدِيرَ فى حَقٌّ | مي لانِدَام الْأَهِْيّء وَكَذَا عَلَى هَذَا ل قدمة فى 
متسس سس بوي ب ره سيت جه --------- 2 
حقيقة » وإمّا: تقديراء وكلاهُما منتفب فى حقٌّ الأمَّ ؛ فصارٌ استِخلافه استخلاف 
مَن لا يصْلحٌ للإمامة ؛ فأشْبَه استَِخْلافٌ الصّبِيٌ والمَرأة؛ ففسدّث صلاثهم. 

أمّا صلاةٌ الإمام: فلأته عمّلٌ كني» وأا صلاةٌ القَوم: فلكَوْيها بناءً على 
صلاته » وإِنّما قُلنا :إن القراءة مَُِيةٌ في حي الي ؛ تقديرا لعدم أْلئيه » وهذا ل 
الشَّىء إِنّما يُقدّرُ إذا أَمْكَنَّ كَحْقيقه . 

قوله: (وعَلَى هَذَا لَوْ قَدَّمَهُ في التَتَهُرِ)ء أي: عَلى هذا الاختلاف لو دم 
الأَمّيَّ في التَشَهّدِء يغني: فسدّث صلائّهم ؛ خلاقًا زكر ووّجْهُه: ما قُلناء وهذا 
إذا لَمْ يقعُدْ قذْرَ التَشْهّد . 

وأمّا إذا قَعَدَ قدّرٌ التَشْهّدِ ؛ فصحيحٌ بالإجْماع » كذا ذكر فخرٌ الإشلام؛ لأ 
من ول مقر ساتوالانش طق سمطاقك» وله اللعرل دما مين 1 

وَقِيلَ: تفسدٌ صلاتُهم عند أَبِي حَِيفَة : 

وعند آَبِي يُوسّف ومُحمّد: لا. 


والصّحبحٌ: هُو الأول(" واللة #ه أعلَمُ يالصّوابٍ. 


هلام مجلاى 


(1) ينظر: «افتح القدير» [1//ا/ا] » «البحر الرائق» [889/1] . 


با باب الحدث في الصلاة 4 للك 


بَابَ 
التذث في الصّحَلاةٍ 
وَمَنْ سَبَقَهُ الحَدَثُ في الصّلَاةٍ اْصَرَفَء َإِنْ كَانَ إِمَامًا اسْتَخْلفٌ وَنَوَضَاً 


وى » وَالْقِيَاسُ أَنْ يَسْتَفْلَ. َه قَوْلُ الَافعِيَ هت ؛ لأ الْحَدَتَ يُتَافبيَاء 
لس سه ماية البيان .#8 


لمّا فرح عَن بيانٍ صَلاةٍ المُشردٍ والجماعة» شرّعَ فيما يلحمّها من [/:0"دام] 
العوارض ليبِيّنَ وجْة الأمرٍ عند وُقوعها ؛ إرشادًا للطالبينَ 

قوله: (وَمَنْ سَبََهُ الحَدَتُ فِي الصّلَاٍ انُصَرَفٌ ١)...‏ إلى آخره. 

أرادَ به: وقوعَ الحَدّثِ بدونٍ اختياره» ويُسمّى ذلك حَدَنَا سماويً. 

اعلّم: أنَّ نا كلام وِن وجوه: 

الأدّل: أنه بنصرِفٌ يلا توق ؛ لِأَنّهُ إذا توقّف يصِيدٌ مُودٌي جزء الصّلا 
الحدّثِ ؛ فتنقطعٌ صَلائُه ؛ قلا يئيِي حينئظٍ » وفي «الكتاب» إشا شارةٌ إِلئِه ؛ لِأَنَهُ قَالَ: 
(انْصَرَفَ) في جزاء الشرْط » والجزاءٌ لا يتَراتَى عن الشّرْط . 

والقاني: أنَّ البناءة يَجورٌ عَلى صلاته استحْسانًا 


وقالَ الشَّافعِيُ: لا جو وهو القِياسٌ ؛ لوجود المُنافي وهو الحدّثٌ. 
)١(‏ في ذلك قولان مشهورانٍ في مذهب الشافعي » والصحيح الجديد: لا يجوز البناء» والقديم: يجوز. 
ينظر: «التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/ ه"] ٠‏ و«البيان» للعمراني [01/7] » 
و«المجموع شرح المهذب» للنووي [79/5] ٠‏ 


إن 


سسح سس تح يج يية بيق # ب رسي 

وجْهُ الاستخسان: ما روَى م بكر ايها تي ملاس لضو الحاو 
بإشناده عَن عَبْد الباقي بن قَائعٍ » إلى ابن أَبِي 4 مُليْكَةَ» عَنْ عَائِْسَةَ» عَنٍ الى 
: «من قاه» أذ رَحف في صَلات؛ يرف فيضأ ين على صَلات؛ مالم 


يتكلم7_ 

وعَن أبي بكرٍ» وعُثمانَ» وعليٌ» وابن عُمِرَءِ وسَلْمانَ؛ أنّهم قالوا نا 
مذهينا"؟» والقياسٌُ في مُقابلة الَضّ مطروحٌ» ولا تلم أن الحدت السَماويٌ في 
معتّى الحدّثٍ العمدٍ أو الاحتلام ؛ لِأنّهُ بلا اختيار يغلبُ وجودٌه؛ والحدّتٌ العمل 
باختياره» والاحتلامٌ في الصَّلاةِ ناوِرٌ الوجود ؛ قلا يصح القياسٌ ٠‏ 

فإنْ قلت : رُوِيّ عن اللْبِيَ كل أنه قَالَ : اذا ا حَدْكُمْ ني لصّلاةٍ ْصرفُ, 
ولكَوَضَأء 1م ٠'راء]‏ وَلْيْعِدْ صَلَائَهُ)(4». وهذا يدل على عدم جَوازٍ البناء ؟ 


(1) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للجصاص [775/1] . 

(؟) أخرجه: ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في البناء علئ الصلاة [رقم 
»+ وابن عدي في «الكامل» [2]197/1 ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم 
]ء وكذا ابن الجوزي في «العلل المتناهية» [57/1] » والدارقطني في «سنته» [157/1- 

بي مُلَيِكَة عَنْ نْ عَائْمَةَ 5 به. 


0 


قال الدارقطني؛ : اقَلَ لَنا أو بكرن سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنّ 0 : وأا حَدِيتُ ان جُرَيْج عَنِ اب 
أي مُليكَة عَنْ عَاِمَةَ - الي ويه إسْمَاعِيلُ بن عياش - فَلَيِسَ بِشّيْ2ا . 
وقال ابن الجوزي: «هذا الحديث لا يصح». 
وقال ابن عبد الهادي: «صَمّفه الشَّافعِيِ» وأحمدء وَالدَّارَقْطِيَ وَغَيرهم». ينظر: «المحرر في 
الحديث» لابن عبد الهادي [ص/11١]‏ » و«البدر المنير» لابن الملقن ٠ ]١١١/5[‏ 

م ينظر: (مصنف ابن أبي شيبة» [15/7 - ٠ ]١4‏ 

(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب فيمن يحدث في الصلاة [رقم/ »]٠١‏ والترمذي في 
كتاب الرضاع/ باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن [رقم/ »]1١74‏ والنسائي 
في «السئن الكبرئ» في كتاب عشرة النساء/ كر حديث علي بن طَلّْق في إتيان النساء في إدبارهن- 


إن 
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قلتُ: ذلك في الحدّثِ العمدِ» ونحنٌ تقول بموجبه ؛ بدليل أنه 88 أضاق 
الفعل إله ه ومقلُ ذلك يُسْتَعملٌ في العملدء لا في الواقع بلا اختبارر. 
والثَالتُ: أن النا إنّما يجورٌ إذا َم يوجَد مثه ما ينافي الصّلاة؛ ماله مله 
لكلام» 
00 


و 


بد ؛ 


؛ والأكْل » والشّرْب » والبولء والنّوْط ونخو ذلك ؛ لقوله ة: اما 


3-7 
أن ما َم يكن له مثه بد كالمَغْي » والانجرافف ؛ يُمْقَى لأجل العذر. 
والرَابعُ هُ: أنه لا يستَخلف إِنْ كان إمامًا ؛ لِمَا روي أنَّعْمرَ استحَلَفٌ في صلاةٍ 
الظَهرٍ وخ يَلِيهِ ؛ بحضرة الصّحابة 1 مظ] من غير نكير منهم ؛ 4 قحل مل 
الإجماء 9 . 
ورُوِي: أن عليًا رَعَفَ في الصَّلاةٍ فاشكخلّق0©. 


- [رقم/ والدارقطني في «سننه» [197/1]» من حديث علي بن طَلّق الحنفي وله به . 
وهو عند الترمذي والنسائي مختصرًا بلفظ: : ددا قسَا أحَدْكُمْ قليتوَضَأه. 
قال الترمذي: «حديث عَلِيٌ بن طلق حديث حسن» . 
وقال ابن الملقن: (مَذَا الحَدِيث جيد الإسْتّاد). ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [917/5]» 
و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر ٠ ]174/١[‏ 
(1) مضئ تخريجه. 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ نحوه قال: عن خالد بن اللجلاج: أن عمر بن الخطاب ‏ وله - 
صلئ يوماً للناس فلما جلس ني الركعتين الأوليين أطال الجلوس فلما استقبل قائماً تكص خلفه 
فأخذ بيد رجل من القوم فقدمه مكانه. السئن الكبرئ. كتاب الصلاة. باب الصلاة بإمامين احدهما 
بعد الآخر ١4/9[‏ ارقم 00149]. 
أخرجه البيهقئ في السئن الكبرئ . كتاب الصلاة . باب الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر ١١15/5[‏ 
رقم »]004١‏ وعبد الرزاق في مصنفه. كتاب الصلاة. باب الرجل يحدث في صلاته [1707/5 
رقم ٠ ]*510٠‏ 
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وَالْمَمْيُ وَالِإنْحِرَافُ يُفْسِدَانِهَا» كَأَشْبَه الحَدَتُ العَمْدَ: 
ولت َوْلهُ حا : من قَاء َو رَعَفَء أذ أندَئ في صَكَاي؛ لينْصَرف » 
ضَّأْء وَلِيئْنِ عَلَى صَلَاتِِ مَالَمْ يتَكَلَه) وَقَالَ حظا: : (إدَا صَلَى أَحَدكُمْ قَاهء 
َليصَعْ يَدَهُ عَلَى قَمدء وَيْقَدَمُ مَنْ لَمْ يُسْبَقْ بِشَيْء) ٠‏ وَالبَلَوَى فِيمَا 
يُسْبَقٌ دُونَ مَا يَْتَمِدَهُ فلا يُلْحَقْ به. 
سل ل سه اق فين ب ب ب بس 
والتخاس: أن الاسيَئناق أفضلٌ ؛ لجوازٍ صَلاتِه بالإجماع7©. 


بعنة 


قوله: (َأَنْبَهَ الحَدَتُ العَمْدَ) » أي: أشبّة الحدّثُ السَابقٌ ؛ ومو الحدّثُ 
السَماوِي (الحَدّتٌ العَمْدٌ) مو الفءق بيقفنها 8342 
قولهه 222 : 
ثَالَ المُطَرزِيَ: (رَعََ أَنْفُهُ: سَالَ رُعَافهُ» وَفَنْحُ العيْنِ هُوَ المَصِيحُ)©. 
قوله: (وَلِيبْنِ عَلَّى صَكَاتِِ) ٠‏ 
فإِنْ قلتَ: إِنَّ مطْلقٌ الأمر للوجوب ؛ فيتبغي أن يكون البنائ واجبًا؛ كالأمرٍ 
0 لم 
بالتوضي؟ 
عن بعد 5 51 4 دعت 2 
قلتُ: ذاكَ غَيرُ مُرَادٍ بالإجُماع ؛ لمُخالفة القياس » وليِْنْ أرِيدَ قلا يضرّنا ؛ لِأنهُ 
حيئَئذٍ يكون أكْثرٌ إثبانًا للمدّعَى . 
٠. 0 5‏ 2< 1 هرم هه 
قوله: (وَالبَلوَى فِيمًا يُسبَق) . 
جواتٌ عَن قول الشَافِعِيّ بقوله: ١/1[‏ أاوا/م] فأشبة بَهَ الحدّث العمدّ. 
(1) بشير: أن ذلك إجماع سُكوتي؛ فحلّ محل الإجماع الصريح » وبمثله من الإجماع يرك القياسٌ إذا 
لم يكن هناك تَضّء فكيف إذا كان؟ كذا جاء في حاشية: او . 
(؟) وهو أن الحدّث السماوي يَغْلب وجودُه بلا اختيار» والحدّتُ العمد باختيار. كذا جاء في حاشية: لوا: 
(؟) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب؛ للمُطَرِّي [ص/191] - 


6ه 
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وَالِاسْتنتَافُ أَلْصَلٌُ ؛ تحَدُرًا عَنْ شُبهَة الخلاب. وَقِيلَ: إِنَّ الْممثْرِدَ 
يَسْتَفْيلُ » وَالِمَامُ وَالْمفمَدِي يي ؛ صِيَائَةٌ لِنَضِيلَةِ الْجَمَاعَةٍ وَالمُتقرِة إن كنا 
َم في مَنْْلِه » وَإِنْ ضَاءِ عَادَ إلى مَكَانِهِ . وَالْممْتَدِي يَعُودُ إِلَى مَكَانه إ إِلَّا َ 9 
25-7 

يغني: : أنَّ الحدّت السّابقٌ فيه بلوَئن ؛ لحصوله بغير فعله ؛ ؛ فجْعِلَ مغذوراء 
والحدّتُ العمدٌ ليس فيه بلْوَّى ؛ لحصوله بفغله؛ كلا يُجْعَلُ تعذورًا ؛ قلا يَجوثُ 
نْحاقُ الحدّثٍ السّابي يالحدّثٍ العمدٍ بالقياس ؛ لوجود الفارقي. 

والبلوّى اليل والبَلاءٌ: بمعتى واحدٍ. 

قوله: (المُْمِ إن َاء آَم في مَثِْل ون َاءعَا د إلى مكانه). 

أرادَ بالمنزل: ّي توضا فيه بعدّ الانصرافي. 

وأراد بالمكانٍ: الّدي سبق الحدّثُ فيو» وإنّما صا مُخَيّرا ب بِينَ الأمريْن ؛ لِأنّهُ 
ذا أ في عتوله صا كوا صلق ني اين حت ف المي »هالا ستيان سكل 
صاء ميا ها في مكانٍ واحد مع كثرة المي ؛ فوْجدَ في كل واحلدٍ ين الأثر بين 

جهة الكراهة وجهةٌ الفضيلة ؛ فصارٌ مُخيّرًا . 

ما المُقتي: ذلا يَجوزٌ له أنْ يي في منزله ؛ لوجوب مُتابعة الإمام ؛ بل عليه 
أن يعوة» إلا إذا فرع الإمام عن الصّلاة؛ فحيكئل يجوز له أنْ ب: يِبْنِيَ في منزله ؛ لزوال 


الذّاعِي . 
وإذا عاد بعدّ راغ الإمام: قيلّ: تَفْسّدٌ صَلائه ؛ لحصول المَمْي يلا حاجة . 
وهذا عن ابن سَمَاعَة في (نوادره) . 
وَقِيلَ: لاطا وكراعية الام السرَخيِيَ وشّيخٍ الإسلام خُوَامَرْ زّادَه؛ 
كَل يكونَ الأدائ في مكانٍ واحدي0" . 


(1) ينظر: [المبسوط للسرخسي .]159/١‏ 
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امه قد مرَعَّ» أو لا يَكُونَ بَيْتّهُمَا حَايِلٌ . 

َمَنْ ظَنَّ نهدت مرح ِنَ الْمجرٍ, 4 م عَلِمَ آنَهُكَمْ يُخدِثْ اسْتَفبلٌ 
الصَّلَاة وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدٍ يُصَلَّي مَا بَقِيّ. 
لف شايةالبيان 48ب - سه 

وجوابٌ ابن سماعة: أنَّ المَمْيَّ ‏ وَإنْ كان مَوجودًا حقيقةٌ ‏ مغدومٌ حكما؛ 
لحرمة الصَّلاةٍ ‏ كالقارئ آيةَ السّجدةٍ [/.:ظام] في الصّلاةٍ عَلى الذَابّة ِرارًا ‏ لا 
يلزمُه إلا سجدةٌ واحدةٌ, كأنّه في مكانٍ واعرء .نذا كنا وخقة الإمام حك 
لمعي ؛ لِأنَهُ صارَ مقتديًا . 

1 ذال اقرف :1 خضل مبالسقد. 

يغني: أن المُقدي يعو إلى مكاي ؛ إلا إذا فرع مامه ؛ فحيتئل لا يتعوة» دالا 

إذا َم يكن بِينَ الإمام والمُقتدِي حائلٌ» أَي: : ماع ؛ لجواز الاقتِداء ؛ كالطريق 
وَالئَهْرٍ الكبِيرٍ؛ فحيتئذٍ لا يعودُ إلى مكانه وإِنْ لَمْ يفرغ غ الإمامٌ عن الصَّلاةٍ؛ لجوازٍ 


د 


المُتابعة من حَيْثُ هو . 

ثم اغلم: أنَّ المُقدِي إذا عاد إل مكانه قبل قَراغْ الإمام؛ كيفٌ يَضْمعْ ؟ 

كَل في «شرْح الطّحَاوِيَ): «يَتَْيِلُ أوَّلَا بقضاء ما سبق الإمامٌ في حالٍ 
اشتغاله بالوضوء بغير قراءة؛ لِأنُّ لاحقٌ » ويقومٌ مقدارٌ قيام الإماء؛ ومقدارَ رُكوعه 
وسُجوده؛ ولو زاء أو نقَصَ ؛ فلا يضرٌه» ولا يأزقه السَهو؛ له لاحن ؛ إل لا إذاسهًا 
إماه ؛ فيابعُه في الموضع الّدي سحدَ إمامه؛ ثم يَقْضِي آخِرَ صلايه ؛ ولؤ لم يتغل 
بقضاءٍ ء ما سبق أوَّلَا فنا الإمامَ؛ جار » فيَْضِي ما سبقه الإمامٌ بعل تَسْليمٍ الإمام؛ 
لأنَّ تزتيبٌ أفْعالٍ الصَّلاةٍ ليس بشرط عندنا ؛ خلاقًا لِزُقَر20. 


٠ ]880/1 [ ؛ «البناية شرح الهداية»‎ ]8٠٠0/1[ ينظر: «مختلف الرواية»‎ )١( 
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تالاش يتا لإسْتَِْالُ» وَهُوَ رِوَابَةٌ َنْ مُحَمّدِ به ؛ لِوْجُودِ الانصِرّافٍ ين 
وَجْهُ الاسْتِحْسَان: نُّ انصََفٌ حرا عم تر أنه 
َف ما تومه بى على صَلَاَةُ» َكل قد الإضلاح يحفييه حقِيقو ما َم 
يَخلِفِ الْمَكَانُ الْحُوُوج . 
ديز لياه ب 2 
قوله: (وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مُحمَ نايا أي: الاسيغبال في الوجهَين روايةٌ عَن 
مُحَمَّدِ» وفي ظاهر الرُواية: لا يَْتقبلُ إذا لَمْ يكن خرّج من المسجد [/«دياء أذ 
كَمْ يَنتخلف عندٌ أضحاينا جَمِيعًاء وإذا خرّج [4/1.؟دام] أو اسكَخْلفٌ يشتقبل. 


أمّا الخُروجٌ: إن اختلافُ المكائيْنِ من غير عذْرِ» وهر مِطلٌ للتّحريمة. 

وأمّا الاستِخْلافُ: فلأنّه عمَلّ كنية ؛ وإنّما جل عفُوًا عند العذرء ولَمْ يكن 
ل عُْرٌ في هليه الصُورة؛ لعدّمِ سبي الحَدَثِ » وإذا َم يخر ولَمْ ينتخلف ؛ فعلئ 
ما رُوِيَ عَن مُحَمَّدٍ - وهو القياسٌ تسيل 1 ؛ لأنهُ انحرفٌ من غَيرٍ عُذْرِ 

وعَلى ظاهِر الرّواية وشو الامبتحسالٌ -: لا يَسَعَقبلٌ؛ لأنَّ عَرَضه إضلاحٌ 
صلاته لا رَفْضْهاءٍ الى قَضِدُ الإصلاح لحقيقة ة الإضلاح". 

أعني: أنَّ الحدّتٌ المتومّم لو كان مُتحمًَّا كان يئني ؛ فكذا في هذه الصّورة. 

لا يُقَالُ: إذا كان قَضِدُ الإضلاح مُلْحَمَا بحقيقته ؛ ينغي أنْ يَئنيَ إذا خرّجَ من 
المشجد أيضا. 

لأنَا نقول هذا لآ بلرغ غبناة لأنا النعقها قش الإشلان يحفيني تطلقاة بل 
في هذه الصّورة؛ لِأْنّهُ إذا خرّجَ اختلفٌ المكانُ بلا عُذْرِ ؛ وهو مُبِطلٌ للنّحريمة على 


(1) ينظر: لابدائع الصنائع» [170/1؟] » لشرح فتح القدير» [0/1ه"]ء «البحر الرائق» [44/1"] . 
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كك 


وَنْ كَانَ اسْتَخْلَفَ فَتَدَتْ ؛ ِأنَهُ حَمَلُ كَثير مِنْ غَيْر عُذْرٍ . وَهَذَا بَخْلَافِ 
مَا إِذَا ظَنَّ نَ أَنَُ اتح عَلَى عَيرٍوُضُوءِ قَانصَرَق حَيْتُ تَفْسَدُ وَإِن لَمْيَخْوح . 
ا اللو ين تَوَهّمَهُ يَسْعَقْبله 
هُوَ الحَرف . 
َمَكَانُ الصو في الصَّخْرَاءِ له حُكْمُ المنجدء وَلَْتقدَم د ُدَّامَهُ فَالْحَدٌ 
هو السُبْرَوء ٠‏ فَإِنْ لم تكُنْ فَمِعْدَارٌ الصّقُوفِ لق وَإِنْ كَانَ مُتْمَردًا قَمَوْضِعْ 
باس سه قاية البيان 8ه با سه 
ما قلعا" . 
قوله: (َهَذَا م عو الع 3ع »أيْ: : هذا مُو الأصلٌ في اليناء والاستقبال. 
يعني أن الانصراق إذا كا عَلئ قضدٍ الاضلاح: يئئي ما لَمْ يحرج أو لَمْ 
يشتخلف . وإذا كان عَلى سبيل الرَفْضٍ: يستقبل وإِنْ لم يخرجْ ولَمْ ينعخلف. 
وعَلى هذا: إذا أقبلّ سَوَادٌ فظتّوهُ عدرًّا» فانحرفٌ قومٌء فإذا هي إِيلٌّ أو بقدٌ 
أؤغقم+افان لَمْ يجاوةوا الصَّقَوفٌ بَنوًا امعفساتاء ون جاوزىا اسكيلا . 
وإذا ظنَ أله ّم يخ » فانصرق فم لم أنه كان [1/؛ ٠؟ظام]‏ ماسِحًا ؛ فسدّثُ 
صَلائه وإِنْ لم يخْرجٌ من المشجدء وكذلك مُتيتمٌ يمه رآى شَرابًا فظتةساء :فاسد ف قفلية 
أنه سرّابٌ» وكذا إذا وبااي لك موادة الوك ثم عل أنه ليس بنجاسة ؛ 
لوكين ن؛ وكذا ماسح الف إذا ظنّ أنَّ المدَّهٌ قد ته تمَّثْء فانحرّفٌ لغشل الرّجِلينِ؛ 
يستقبل وإذ لم يخرخ؛ لأنّهُ في الجميع قصدَ رض الصّلاة؛ فانقطقث صلائه. 
قوله: (وَِنْ لَمْ تكُنْ فمِقْدَان9» الصّمُوفٍ)» أيْ: إن لم تكن السَثْرة ؛ فيُعتبرٌ 


)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء؟ [115/1]. «بدائع الصنائع» [17/1]» «فتح القدير» [837/1] ؛ «البحر 
الرائق» [9/1] ؛ لاحاشية ابن عابدين» [771/1]» لاحاشية الطحطاوئ» [191//1]. 


)١١‏ وقع بالأصل: ابِمِقْدَارة. والمغبت من: لاتاء ولام4ء ولازا, والوا؛ والف0. 
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سجُوده ِنْ كل جَانِبٍ . 

َإِنْ جُنَّ ؛ ْنَم محلم آذ أي علب استفبل ؛ ؛ لأنَّهُ يَدْوُ وُجُودُ هه 
الْعَوَارض فَلَمْ يَكُنْ في مَعْنَى ما وَرَدَ به الل وَكَذَِكَ ذا ََْه؛ أنه مغك 
الْكَلامِ وَهُوَ قَاطِع. 


+9 غايية البييان .##سبسب-ب-ب-بسسسسسسسه 
مقُدارٌ الضَغُوفي خلْمّه ؛ (إنْ كَانَتْ). يعُني: إذا مك قُدَامَه بقدرٍ ما يتجاورٌ الصّفوفٌ ؛ 
لا يجوزٌ له البنائً» وفي المنفرد يعْتبرٌ موضعٌ السّجودٍ في كلّ طرفي فإذا لّم يتجاوز 
ذلِك اليقدارٌ؛ يني فيما كان قضِدّه الإضلاح ؛ وإلا فلا ون لَمْ يتجاوزه. 
1ج كاه عنشاه ع هيد ع عررع 0 
قوله: (تَلَمْ كن في مَْنَى ما وَرَدَ به النّضّ) . 
وأراد بالنّضّ: قوله ##: «مَنْ قَاءَ أو رَعَمَ فِي صَلَاتهِ)27. الحديتٌ . يغني: 
أن هذه العَوارضَّ - وهِي: الاحتلامٌ» والجُنونُ» والإغْماءُ ‏ ليسث في معتى ما 
ورَدَ به النض ؛ وهُو القَيْغ» واليُعَافُ » فبقِيَتْ على أضل القياس . 
ما الاحتلامٌ: فإنّه حدثٌ يوجبٌ الغشلّء بخلافف القَيْء والدّعَافِء فإنَّ 
موجبهما الوؤضوع. 
8 8 0 2 7 
وأمّا الجنونُ والإعْماءٌ: فإنَّ الشّخصٌ يبقَى على حاله بعدّ حُدوثِهما ؛ فيصير 
مدا جزءًا من الصَّلاةٍ مع الحدّثِ ؛ فيفْسدٌ » بخلافي القّيءِ والدّعَافٍ ؛ فإنّه ينصرفٌ 
عَلِى الفوْرٍ بعد وُقوعهما. 
1 'راء] وأمًا القَْقَّهةٌ: فهي في معتى الكلام ؛ فصار كأنّه تكلّمَ بعد الحدّثِ. 
1 ع 506 ب كك اس عق 
وشرْط البناء: أن لا يتكلم ؛ لقوله 32ا: ١وَلِيبْنِ‏ عَلَى صَلَاتِِ ؛ مَالَمْ يتكَلّمْ)(©. 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
)١(‏ مضئ تخريجه. 
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وَإِنْ خَصِرٌ الإمَامُ عَنِ القرَاءةٍ َقَدمَ َبرَهُ َجْرَآَمُمْ عِنْدَ بي حَبِيفَة 2 . 
سس سود اية البيان +41 
فلمًا لم تكن هله الموارضصُ في معتى ما ورّة به النَض لم يلح يه؛ فيستفبل 
الصَّلاة . لكن: هذا فيما إذا وُجدثْ قبلّ أنْ يمُعدَ قر النَشهدِء قلا استقبالَ حيتئدٍ, 
لِأنَهُ لَمْ يق ركنٌ من أركان الصّلاة : 

ولا بُدّ بعد وُجودٍ هذه الأشياء من المّحْثِ» وبالمُثِ يَصِيرُ مؤديًا جزءًا من 
الصَّلاةَ |:/٠مط]‏ مع الحدّث » والأدام مم الحدّثِ قاطمٌ للصَّلاةِ » وهيّ صُنْمٌ منْه فين 
اللاد» ولك لي فاه ايك 26 لكا كادث في مسقن القلام؛ سار كاه نول 
بعدَ النّشْهدٍ ؛ فيتمٌ صلاته ولا يستقيلٌ ٠‏ 

وإنّما كانت القَهْمَهَةُ بمنزلةٍ الكّلام: لأنَّ كلا منهما ينقلُ المعتى مِنَّ الضّمير 


إن تت التمابيي.» 
قوله : (دَإِنْ 7 حَصِرٌ الإِمَامٌ عَنِ القِرّاءة. ..). إلى آخره . 
الحصّرٌ بَِنْحَتَيْنِ ن: العيغ7" وَضِيقٌ الصّدْرِء يقال : حَصِرٌ يَحْصَرٌ حَصَر(2 


باب: عَلِم » قال تعالى: «حويت شب ويُشْرَ © [الساء: .4] 

ومعناة: اضاقٌ صَذْرٌ الإماءٍ عن القراءة» ويَجورُ أن يكونّ : (حصِرً) على فِعْل 
ما لَْ يُسَحّ فاعله ؛ ِن: حَصَرَّه ؛ إذا حَبَّسَّه ؛ مِن باب نصّره. 

وكيا ولق حو 1ه ون ستل أو قرفي 

وبِالوجْهئِنِ: حصّلّ لي السماعٌ ين شيخنا المحقّق بزْهانٍ الدّينِ الخريمَِيَ 
)١(‏ وقع في الأصل: «القَيْء؛ مضبوطاء والمثبت من: ات4ء وللام)ا؛ وازاء وااو)؛ ولالف). وهر 


الموافق لما في «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [ص/118]» والمؤلف ينقل عنه كبر 


دون تصريح ٠‏ 1 
(1) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِي [ص/8١1].‏ 
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وََالَا: لَايُجْرِنْهُمْ ؛ لِأنَهُ بَدْرُ وُجُوده0. 

للاس-س-لل ااا حا سخ اي لبان 8ل لل 
قدس [0/0."ظام] الله روحه؛ وبهما صرَّحَّ فخْرٌ الإشلام في شرْح «الجايع النغير !2 
وقّد وردّت اللَغتانٍ أيضًا في كتّب اللّخة ؛ كالصّحاح)7" وغيره: 


وأما إنكارٌ المُطرَرٍ 0 ي1) صم الحاء؛ فهُو في مكُسور العَينِ؛ لذن لازم لوا 
يي لدعفعول مالم قن فاعله » ؛ لا في متفتوح العينِ؛ ؛ لأنّهُ معد يجوز بناءُ الفغلٍ 
منْه للمّفعول ؛ فافْهّم . 
وتثل شيحُنا: عَن شيخه العلامة حميدٍ الدّينِ الصَّرِيرِء أنه قَالَ في 
شزحه): (صورةٌ المشألة إذا م يقر الإمامٌ عَلى القراءة؛ لألٍ حَجَلٍ يَعتَرِيه 
أمنَا إذا د َي القراءة أصلا ؛ لا يجورٌ الاستخلاف بالإجماع ؛ لِأنّهُ يصيرٌ كما 
رايدلا الأ من لا يجوز( ): 
قوله: (لأنشينةة وخر 
بياله؛ أ السشر نان الإنعروء والابخااف فيك رخلاف القياس ذ في أَمْرٍ 
غالب الوجود ومُو الحدّت ؛ قلا يجورٌ الاستِخلافٌ. 
وه .>8 ر.رورام ل عد :ا 
ثم عندهما: إذا لم يستخلف كيف يصنع ؟ 
2 - 8 20 2 
قَالَ بعضئْ الشَارحِينَ”): بيه صلاته بلا قراءة ؛ إلحاقًا له بالأمّحْ » وهذا سهُو؛ 
(12) زاد في (ط): «فأشبه الجنابة في الصلاة» . 
(؟) [شرح الجامع الصغير للبزدوي ‏ ق/4] مخطوط بمعهد المخطوطات ‏ تحت رقم 1/5-- 
() ينظر: «(الصحاح في اللغة» للجَؤْمَري [70/7/مادة: حصر] . 
(4) حيث قال: «وَهَُ الحَاءِ فيه خَطَأا. ينظر: #المغرب في ترتيب المعرب؛ للمُطَرّزِي [ص/118] . 


(5) ينظر: «الفوائد الفقهية شرح الهداية» لحيد الدين [ق١/ب] ٠‏ 
)0( أراد ببعض الشارحين السغناقي . 
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وَلَهُ: أن الاسْيِخْلَافٌ بِعِلةٍ المَجْرْ وّ هُوَ هُنا أَلْرَمُ وَالعَجْرٌ عَن القرّاءة غَثْرٌ نادرا 
وي هاية ابيا #حب ب حت 


نه عو الكثب: 3 الخصرّ لكا كان ناير ؛ أشبة و 
الصّلاةٌ؛ فكّذا بالحَصَر. 

قوله: (وَلَهُ أن الاسْتِخْلَاف بِعِلَّةِ العَجْرِ) . 

ببائه: أنَّ الاستخلافٌ في باب الحدّتِ ثبت معقول المعتىء وهُو العجزٌ عَن 
المضِيٌ في الصَّلاةٍ؛ ضئانة لصلاة : القوم عن البطلان» والعجرٌ في القراءة أَلرّمُ؛ 
لِأنَهُ رعايجة الحاء في المسجد» [/5١٠ر/م]‏ فيتوضّأ ويثني من غير استِخُلافٍ. 
لدي حَصرَ فلا بد له ين تعلّيه أذ كر ؛ وذلك يمع المْضِيَ غالباء فلا جاز 
الاستخلاف في الحدّثِ لعلّة العجْزٍ ؛ جار في الحَصّرٍ أيضًا ؛ لوجود تلك العلة. 

قوله: (وَالعَجْرٌ عَنِ القِرَاءَة غَيْرٌ نَادِرِ) . 

جوابٌ عَن قولهما: يعد وجوكة - يغني: لاله أنَّ العجرّ عن القراءة نادد؛ 
َل هُو غيرٌ ناد وليْنْ سلّمنا ؛ لكن لا بد من المخلص إذا وقَمَ» ومو الاستخلاف. 

وليْنْ قالا: لا تُسلَمُ أنَّ المخلصٌ ما فليم » ولَمْ لا يجورٌ أن يكونَ الاستقبال 
كما قُلنا؟ 

5 2 5 و ساس 

فنقول: حيئئلٍ يلزمٌ |بطال العمل ؛ وهُو لا يجوز بالنَض. 

وهذا الاختلاف فيما إذا لَمْ يقْرأُ ما يجررٌ به الصَّلاةٌ ؛ وهي آيةٌ قصيرةٌ عندّه؛ 
فإذا قرا ذلك الوقدارٌ؛ قلا يجورٌ له الاسيَخْلافٌ بالإجماع ؛ بل يركمٌ ويمْضِي في 
صلاته . 


)00( زاد في (ط): «فلا يلحق بالجنابة» . 
(1) ينظر: اشرح الجامع الصغير) للبزدوي [45/3]- 
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م د و 


وَل هرا ِمْدَارَ ما يَجُورُ به الصَّلَاة لا يَجُوُ(" بِالْإِجْمّاع ؛ لِعَدَم الْحَاجَةٍ 


إلَى الاسْتَخْلاف . 
وَِنْ سبقهُ اْحَدَتُ بَعْدَ الَمَُدٍ تَوَضَا وَسَلَم؛ ؛ لأ للم وَاجبٌء قَلَا بد 
ين التّوصئ لِتأتي به. 


ون َعَم اْحَدَتَ ني هذ الْحالَِ» أو تكلم اس عم 
تَّتْ صَلَامة ‏ أنه عدر الب ُلوُجُود الْقَاطِع » » لَكِنْ لا إِعَادَةَ َيه ؛ لِأَنَهُ لَمْ ب 
عَلَيْهِ ع شَيْء مِنّ الأَرْكَان. 


:23 غاية البيان © 
قوله: (لِن التَسْلِيمَ وَاجِبٌ) وهذا عندّنا. 


و 


وعند الشَّافِِيٌ: ذ فْضن”"22 وقد مرّ بيائه في آخِر باب صفة الصَّلاةٍ. (لِيَاتِيَ 


يهِ)» أيْ: بالواجب » والباغٌ للتَّعْدِية. 

قوله: (لِأَنَهُ لَمْ يَئِقّ عَلَْه كَرْ مِنّ الأَرْكَانِ) . 

و نارق اطرشي يي محيم: ودلات رارف ور ا 
َل رَسُولُ الث يكة: (إِذّا أَحْدَتَ - بَعْنِي الرَّجْلَ -» وَكَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلاتِهِ كَبلَ 
[الحدر] أَنْ صلم كَقَدْ جَارَتْ صَلاتهُ)2 . 


إلق زاد في (ط): «الاستخلاف»). 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي -]١5/1[‏ و«البيان» للعمراني [757/9] + 
و«المجموع شرح المهذب» للنوري [41017/9] ٠‏ 

(©) أخرجه أبو داود في أبواب الإمامة/ باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة [رقم/ 
1]» ومن طريقه البغري في اشرح السنة» [1717/7/7-/11؟] » والترمذي في أبواب الصلاة عن 
رسول الله يكةِ/باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد [رقم/ ]ء والبيهقي في «الستن 
ع م الله بْنِ عَمْرِو به نحوه ٠‏ ولف أبي داودة مام 


إِذا قَضَى الإِمَامٌ 
الصّلاة وَكمَدَ حت قبل ْتَكَلَم قد نَمّث صَلائ ومَْ كَانَ حَقَهُ من كم الصّلاقه. - 
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00 


الما بي صَكَايِ بَطَلّثء وَقَد مر من قبل . 

َِنَ رَآم بَعَدَ مَا قَمَدَ قَدْرَ النَشَهُدِء أو كَانَ مَاسِحًا فَالْقَضَتْ مُدَةُ متشجد, أو 
َل َمل بسر أو كان يا تلم شورة» أ َوَجَدَ نبا أو 
مُوميًا قَدرَ على الرُكُوع وَالسُجُودٍ أز تَذَكرَ َرَ َائَِة علَنِ قبل هلو أو أَحْدَنَ 
الإمَامُ القَارُِ ؛ كَاسْتَخْلَفَ أَيّاء آو طَلَعَتِ الشَّمْسُ فِي الَْجْرِ َو دَخَلَ وَقْنْ 
الْمَضْرٍ في الْجْمْمَةٍ أو كَانَ مَاسِحًا عَلَى الجَبيرَة كَسَقَطَثْ عَنْ بزء ؛ أو كَانَ 
صَاحِبّ مُدْرِ فَاْقطَعَ عُْرُهُ كَالمُسْتَحَاصَةٍ وَمَنْ بمَْنَاهَا؛ بَطَلَتِ الصَّلَاة في قَول 


َإِنْ رَآَى ١‏ 


بي حَنِيقَة طم ١‏ 
لاي اا 6-----222 7777272 77س 


قوله: (وَكَ مر من قبلُ) أيي: في باب التَيسُم» وهو قوله: (وَيَنْقْضهُ با 
رُؤْيَةٌ المَاءِ إِذًا قَدَرَ عَلَى اسْيَعْمَالِهِ) . 

قوله: (بِعَمَلٍ يَسِيرٍ) » إنّما قيّدَ به ؛ لأنَّ العملّ [/-.ظام] الكثيرَ يخْرجٌ عَنِ 
الصَّلاةٍ؛ فيتٌ صلاته حيئئلٍ بالاتفاق . 

قوله: (آو أَحْدَتَ الإتام لقا ؛ كاشتخلق أَي). 

وفسادٌ الصّلاةٍ باستِخُلاف الأمّ نّ بعد التشّهّدِ عند أبي حَنِيقّة ؛ عَلى اختيار 
صاحب «الهداية») ومن وافقّه. 

اقل اعجار تعفر الادم: فلا فسادٌ بالاستخلاف بعد التشهد بالإبشماع» 
وقد مرّ قبِيلَ هذا الباب» وذاكَ هُو الأصحٌ ؛ لأنَّ استخلاق الى فِعُلٌ منافٍ 
للصَّلاةٍ؛ فيكون مَكْرِجاين اللا 


- قال الترمذي: : «هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي » وقد اضطربوا في إستاده» . 
وقال الخطابي: : #حديث ضعيف» وقد تكلّم الناسٌُ في بعض تَقَليِهة . . ينظر: المعالم السنن» للخطابي 
[151/1]. و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي [141/1] ٠‏ 
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َقِبلَ: الأضْلُ فبه أن الُرُوجَ عَنِ الصَّلَاٍ بصُنْع" المْصَلّي قَرْضٌ عِنْدَ 
آذآ لل سف خاي اليا 48 يحص 

والّذي قالوا من أنَّ الاستَخْلافٌ ليس مُناف للصَّلاةٍ ؛ بدليل وجوده في وسطٍ 
الصّلاة؛ فيو نظو عندي ؛ لأنَا لا تقوُ: إن مُطْلقَ الاستِخُلاف مُنافي ؛ بل المنافي 
هو الاستِخْلافٌ المُقيدُ؛ ومو استخلاف الأَمّي ؛ ومو لا يجوز في وسطٍ الصّلاةٍ 
ل 

قوله: (وَقِيلَ: الأضْلٌ فيه أن الُرُوجَ عن الصّلاةٍ؛ بفغْلٍ المُصَلي فَرْضٌ) » 
أي: الأصلٌ فيما ذكزنا من المسائل: وهي اثكنا'"؟ عشْرَةٌ مشألة» من قوله: (فإنَ ره 
بَعْدَمَا قََدَ قَدْرَ النَشَهُدِ) إلى هناء 1 

وإنّما قُلنا: إنَّ الخُروجَ بضنع المصلّي فرْض؛ لأنّ نمام الصَّلاةٍ فرْضٌ 
بالإجماع » » وَإِنُمامُها بإنهائها» وإنهاوُها لا يكونٌ | إلا متايه لأنّ ما كان مثها لا 
هيه ء وتتخصيلٌ المنافي صنْمُ المُصلّي » فيكونٌ فرْضًا ؛ لأنَّ الإثمامً لا يخصلُ إلا 
به وما لا يُتَوسّلٌ9) | إلى الواجب إلا به ؛ يجب كوّجويه » فلمًّا كان خُروجُه فرضًا 
بصُنْعِه ؛ كان اعتراضُ العوارض المّذكورة بعد التَّشهّدٍ كاعتراضها [00/1ام] في 
خلال الصَّلاةَ؛ٍ فبطلّث صَلائه.. 


إلق في نسخ غاية البيان: «بفعل» . 

(؟) استدرك عليه العيني بقوله: قد ذهل عنها الأترازي: وهو أن مسألة الاستخلاف علئ الخلاف , فكان 
ذكره هناك اختيار ما ذكر في (المبسوط»؛ وهو أن الصورة في الاستخلاف صنع منه» وهو عمل 
كثير من غير عذرء وهاهنا فرض المسألة فيما إذا كان يعذر ولا يلزم من كونه مفسدًا إذا لم يكن 
عذر كونه مفسدًا عند العذر. ينظر: «البناية شرح الهداية» [910//7"] . 

(؟) وقع بالأصل: «اثنتي»؛ وهو خلاف الجادَّة» والمغبت من: اات4ء ولام4» واازاء والواء والف0. 

(؛) بعني: يتوصّل. والوَسِيلَةُ في الأضل: هي كل مما يَوَصَّلُ به إلى الَّيْء أو بكرب بوء وجَمعُها: 
وَسَائْل ٠‏ يُقال: وَسَلَّ إِلِيْهِ وله » وتوَسّلَّ . ينظر: النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [0 /188/ 
مادة: وسل] . 
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سج( هايةالبيان ل : 
وعندَهُما لما لَمْ يكن فرْضًاء كان سيقي ب الو عاميافيها بم 
السلام. 
َالَ الشّبُ أَبّو نَضْرِ البَفدَادِيُ : وكاقٌ أبو سعين اليد م04" يقول : إن الخروي 
بل المُصلَّي فَرْضٌ عند أبي حَنِيقَة؛ يدليل أنه ممنوعٌ عن البقاء عَلى صلاته بعد 
اسهد ؛ حتّى يدْخلَ وقتُ صلاةٍ أخبرى » ولو لَمْ بق عليه فض لَمْ بمْعْ من البقاء. 
سوه الضم ل ود عي سوه 1 


وعنة أَبِي يُوسّف ومُحمّد: : الخُروج بفغله ليس بفْض ء لأنَّهُ لؤ كان كذلك ؛ 
لتعيّنَ يما هُو قرب ؛ كسائر واجبات الصّلاةٍ» فلمًا جار الُروجُ بالكلام والحدّثٍ؛ 
دل عَلى أنه ليس يواجب, فإدنْ: : حدنّتِ العَوارِضصٌ ولَّمْ يق عليْه فرْضٌ ؛ فصارٌ كما 
بعد الشّلام0©. 


وكانَ البح بو الحسن الكَرحِيئ نر ذلك ويقول: لا خلافٌ بِينَ أضحابنا 

ا ل 0 (إِذًا 

قُْتَ هَذَا أو مَعلْتَ هَذَا؛ َقَد تَمَتثْ صَلَاتُك » فَإِنْ شِعْتَ أَنْ تقُومَ قَقُمْء وَإِنْ شِئْتَ أَنْ 

فل قاف 0) 

تقعد فاقعد)” '*. 

(1) هو: أحمد بن الحسين» أبو سعيد البردّعِيّ » كان شيخ الحنفية بغداد. تقدمت ترجمته. 

)١(‏ ومشئ علئ كلام البردعي علئ افتراض الخروج بصنعه صاحب «الهداية» وتبعه الشراح وعامة 
المشايخ وأكثرالمحققين والامام النسفي في «الوافي» و«الكافي» و«الكنز» وشروحه وصاحب 
«المجمع». وقال صاحب «البحر» [711/1]: وصحح الشارح (أي: الزيلعي) وغيره قول الكرخي ٠‏ 
وينظر: «المسائل البهية الزكية على الأثني عشرية» الشرنبلالي ٠‏ 


() مضئ تخريجه. 


:ا باب الححدث في الصلاة [4 ا 


َي حَنيمةً ل وَلَْسَ بفَرْضٍ عِنْدَهُمَا. قاهرا هذ الْعَوَارضُ عِنْدَهُ في هذه 
الحَالَةٍ ,٠ن‏ كَاغيْرَاضِهًا في خلال الصَّلَاةٍ» وَعِنْدَهُمَا كَاغِْرَاضِهَا بَعْدَ للم . 
ما مَارَدَيَْاِْ حَِيث ابن مَسْعُودٍ م8 ٠.‏ ولك ةذ ذ: نه أَدَاءُ صَلَةٍ أُخْرَئ 
إلا بالْحُوُوج مِنْ مَل الصَّلَاوْ» وا لا تسل" إَِى القرص إلا ب يكُون رضنا 
رَمَعْنَى قَولِهِ: تَمَثْ أئ: قَارَيَتْ التَمَامَ . وَالِإسْتِخَْافُ لَيِسَ بِمْفْسِدٍ حَنَّى يَجُورَ 


في حَقٌّ الْقَارِي» وَِنمَا قاد ضَوُورة كم شَرْعِي ؛وَهْوَ عَم صَكَاحيّ الإَاقة. 
سحححخح خحح سيو وا ولب ع د 
ثم قَال: وجْهُ قولٍ أي حَبيقة: أن هله التعاني مُغيْرةٌ للفزض ؛ فاشتو في 
حدوثها 3 الصّلاة ةِ وآخَرُها أله ُ الوقامق وهذه العلة مستمرّة في جَي 
المَسائلٍ إلا في طُلوع العّسر0)؛ ؛ إلا أنْ يقِيسَه عَلى [1/, ٠طاء]‏ بقيّة المسائل بعلةٍ 

أنه معبّى مفْسِدٌ للصّلاةٍ حصّلّ بغير فعْله بعدَ التشهّد. 
ووَجْهُ قولهما: أنه معئى مفْسِدٌ للصَّلاة؛ فصارٌ كالحدّثِ والكلام ٠‏ 
قوله: (فِي هذه الحَالة)» أئ: فيما بعد النَشْيّدٍ قبلَ المّلام. 

ع اوعفر د ِ 2 

قوله: (وَمَعْنَى قوله: تَمْتْ) [7حظ]ء أيْ: قارّت التمامَ» وهذا مِن باب 
تشمية النَّيءِ باشو مايَؤوَ إل ؛ كما في قوله تعالى: عجرا 4 [يرسف:.م]ء 
أئ: : نيا وإنّما حملها عليه توف بن ما نا ين اليل العفلي وبي ؛ لأ العل 

ف حُجَج اللو تعالى كالتقل0©. 
قوله: (وَالِإسِْخْلَافُ لَيِسَ يِمُفْسِدِ) ؛ هذا جوابُ سؤال يَردُ عَلى قوله: (أَْ 

)١(‏ كذا بالأصل. 

(1) قوله: «إلا في طلوع الشمس». لأن طلوع الشمس لا بير الفرضء إلا أنه صار في حُكُم ما ذكرنا 
بمعئى آخر: وهو أنه ليس ين فغْله ببخروج وَفْت المتشح » وخروج وَقْت المستحاضة , وخروج وَقْت 
الجمعة» فلذلك استوئ حُكْمُه وحُكُمها. كذا جاء في حاشية: (م). ولات). والو). 

(5) ينظر: #المبسوط» للسرخسي [185/1]؛ ابدائع الصنائع» [171//1]. 


سس سس سس سس 9 قاب الققيلاه بي 


متسس سمس ووو اية البيان 44 
أَحْدَتَ الإمَامُ القَارِئُ؛ فَاسْتَخْلفٌ أَنيًا) . 


وجْهُ الوْرُودِ أنْ يُقَالَ: ينبَفِي أنْ لا تفْسّدَ الصّلاةٌ عند أَبِي حَنِيقَةَ باستخلان 
الأ مي بعد قَدْرِ التَسْهّدِ ؛لأنّ الاستخلاق عمل كيد مُفْيِدٌ للصّلاق ومو صُلْعٌ مل 
فيخرجٌ عن الصّلاةٍ ياستخلاقه . 

فأجاب عنه وقال: الاستخْلافٌ نفْمْه ليس بِمُفْسِدِ» وإنَّما فسادُ الصَّلاة لأث, 
آعَرٍَ وو أن المي غيرٌ صالح للإمامة. 

وإنّما قَالَ: إِنَّه ليس بمفسدٍ؛ بدليلٍ أَنَّ استخلافٌ القارئ جائرٌ وفيه نل" 
عندي ؛ لأنّا لا نُسَلَّم أن الاستخلاف ليس بِمُفْسِدِ» ود صرّحَّ صاحبٌ «الهداية) 
شه فيمَنْ ظنَ أنه أحدّت فاسعخْكق ؛ حَبْتُ قل : (وَإنْ كَانَ اسْتَخْلَقٌ قَسَدَ ؛ أن 
عَمَلُ كَييرِ) ٠‏ فلؤلَمْ يكن الاستسخلاف مُفْسدًا ؛ لم تسد الضّلاةٌ 5 في تلك المشألة؛ 


4 


لإنة استخلف القارِى لا الأمن. 
0 2 5 01 

والحقٌ ما قاله فخرٌ الإشلام: أن صلاته تَيِمّ باستخُلاف [0/م.«ر/ء] الأمّيّ في 
هذه الحالة ؛ لكونه عملا منافيًا للصَّلاةٍ بالإجماع . 
إِدَا قث خَدَامٍ نَصَدَفُوهَا عه إن القَوْلَ مَاقَالَثْ شار 

فإِنْ قلْتَ: لَمّا كان الاستخلاف عملا كثيرا ؛ ين ينبغي أن لا يجورٌ أصالا » ويجو 
اتمتلدك القارئ فيما إذا سبقه الحدّثٌ ؟ 

قلت: الأصل أنْ لا تَجورٌ أصلا ؛ لكونه عملا كثيرًا وه القياس ؛ إلا أنا 
(0) هذا بِئِتٌّ طائر سيّارٌ مشهورء منسوب لغير واحد ين الفحول؛ مثل؛ دَيْسَم بن طارقء وَلُجَيْم بن 


صعب ء وغيرهما. ينظر: «الفاخرا للمفضل بن سلمة [ص/41١]‏ ؛ واجمهرة الأمثال» لأبي هلال 
العسكري [0]117/7 


باب الحدث في الصلاة 4# 


وعج6رفو 


وَمَنِ اقْتدَى ِإمَمٍ بََْمَا صَلَّى َكْمَةُ قا أَحْدَتَ الْإمَامُ كَقَدَمَهُ أَجَْآهُ؛ لوْجُودِ 
يا بُقَدمَ مدْرِكًا ؛ لأَنَهُ فدرُ عَلَى إِنْمَام 
صَكَايِه ؛ رتفي لهذا الْمَسْجُوق ألا يكف تجو ع انيم ؛ فَلَوْ تَقدَمَ يبت 


خْدَتَ ا 


0 


بن َك لق َي الام ؛ لقا مقامه» وَإَِا الى إِلَى السّلام بُقَدّم ُذركًا 
َل يهم . 

لو أََهُ حبنَ كم صَلَاةَ امام كهْقََ أو أَحْدَتَ مَُعَمّدَاء أو كَلّم أ 
حَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدٍ ؛ نَسَدَتْ صَلاثهُ 0 


26 غاية البيان 2>. 

تركُناة يدلالة الإجماع فيمَنْ يصلحٌ للإمامة لعذْر؛ وهي أ عُمرَ استخلف رجَلة 
بلبه يجقدرة الصحايةة افكل, محل الإجماع » والأمّئّ لا يصَلحٌ للإمامة ؛ فبَقِيَ 
استخلائ عَلى أصل القياس مفْسدًاء والعذٌْ مشدومٌ في الي ظنَّ أنه مخْدِتٌ ولّم 
كن مقتقاء فكات الاستخلاف د 

تولةة (وَمَنِ ا قد مام بَعْدمَا صَلَّ رَكْعَةً) » »أي: ١‏ بعكاما صل الأماة ركعة. 

قوله: (لِوْجُودِ المُشَارَكَةٍ في النَّخرِيمَةٍ) . 

يعْني: أنَّ صكَةٌ الاستِخُلافي بالمُشاركة » وهِي حاصلةٌ في المَسبوق ؛ فيصحٌ 

قوله: (لأنهُ آَقدرُ عَلَى إِنْمَامٍ صَلَاتِ)ء أي: لأنَّ المذرك أقدَرُ بين المسبوق 
عَلى إِنْمامٍ صلاة الإمام» وكان المذْرِكٌ د أوتّىن» وهذا لأنّ المَسبوقٌ إذا تم صلا 
الإمام يُقَدّمُ مذرِكًا آخَرٌ بالسّلام ؛ لعجزه عن السَّلام . 

أنَا المذركُ: فيِسَلّمُ إذا أتمّ صلاةً الإمام؛ بدونٍ استخلاف آخَر؛ فجت أنه 


00 © كتاب الصلا 


0 


معد وهو ا 


َإِنْ لَم تِ الإِمَامُ الل وعد كَدْرَ التَسَهُدء م قَهْقَة أو أَحْدن 


تتئاء قتدث عاد يك يُدْرِكُ أَوَلَ شاد جه ألى خيقة هن . وَقَالا: 
اتنس ٠‏ وَِنْ تَكَلَمَ أذ حَرَجَ مِنَ الْمْجدٍ لَمْ تفْسَدْ في قَوْلِهِمْ جَمِيعًا. 


3 غاية البيان 8 

قوله: (وَصَلَاةُ الوم تَامَةٌ)» وهّذا لأنَّ ب - أغني: القَهمَهَةَ أو الحدّث 
العمدّء أوٍ الكلامّ أو الكُروَجَ مِن [4/1:ظام] المسجدٍ ‏ إذا وُحِدَّتْ في هذه الحالة 
من القَومٍأنفْسهِمْ كانث لا تفُسدٌ صلاتهُم ؛ فآنْ لا تفُسدٌ إذا وُجِدّثْ من إمايهم أولى 
وأحْرّئ » وإِنّما فسدّث صلاةٌ الإمام المسبوق ؛ لوقوع المُنافِي في خلال الصّلاةٍ. 

قوله: (وَالإمَامُ لوَلُ إن كَانَ كرعَ لا تفْسْدُ صَلَانُ) ؛ لِأنَهُ كان كواحدٍ بن 

القوم» وان لم يَْرِعْ تسد صَلائه » ومو الأصحٌ ؛ لوقوع لماي للصَّلاةٍ في وسطها!”". 


وَقِيلَ: في رواية أبي حَفْصٍ(©: لا تفْسْد ؛ لِأنهُ كانَ كالفارغ ؛ حَيْثٌ أتمّ الإمام 
الثاني صلاته . 

قوله: (تَإنْ لَمْ يُحْدِثِ الإمَامٌ الأول وَكَعَدَ كَدْرَ التَكَهُدِء كم قهْقَهَ أو أَحْدَتَ 
تعدا ؛ تَسدّث صلاة ماي ع ببسم نيدب 


)02 0 الأولئ: 0 وأشبه بالصواب ؛ لأنه قد بقي عليه البناء»؛ وضحك الإمام في حقه منع من 

لبناء كضحكه؛ ولو ضحك هو في هذه الحالة فسدت صلاته فكذلك ضحك الإمام في حقه 

534 : #المبسوط» للسرخسي [17//1] » ااشرح فتح القدير» [84/1] » البدائع الصنائع» الديقةا 
)١(‏ هو أخمد بن حَنْص المَمْوُوف بأبي حَفْص الكبير البْكَارِيَ الإمام المَشْهُور . تقدمت ترجمته. 


با باب الححدث في الصلاة 4 3 


هُمَا: أن صكَاة في يتاء على صَكَا الام جََارًا وكا ولَمَفْسَذْ 
صَلَاةُ الإمَام َكَذّا صَلَائهُ؛ قصَارَ كَالسَكَامٍ وَالْكَلَام. 2 أن القَوْمهَة قفسدة 
ْجزء الِّي لاقي من صَلاةٍ الإقام كسد ينل ين صَلَاةٍ الققيي» عير أذ 
الإمَامَ لا يَحْتَاجّ إلى الْبَِاءِ وَالْمَسْيُوقَ مُحْتَاجّ لَيدء وَاليِنَاءُ عَلَى الْقَاسِدِ قَاسِدٌ 2 
اماس سسا يو قايق البيان ا 44ل _ يو 
العمدٌ قبله ؛ تفسدٌ صلاةٌ الجميع اتفاقًا. 

وقيّد بفسادٍ صلاق المسبوق ؛ لأنَّ صلاءً المذرك لا تفسدٌ اتَفاقً ‏ 

وفي صلاة اللاجق: روايتان. 

ماء أن صلاة المُقندِي متعلقةٌ بصلاة ة الإمام؛ فإذا لَمْ تسد صلاةٌ الإمام؛ 
جهن سل التسموقي أيساء كما ني الشلار: والكاد م» والخروج من المسجد. 

وله : أن الحدّتٌ العمدّ والقهقهةً تفُسدانٍ الجزء الذي يُلاقِيانه ؛ لأنّهما ينِطلان 
الطاة؛ وي شرْط لاضلا إل هما وُجدَا في حٌّ الإمام بعد اتتهاء الأزكانٍ ؛ 
فجولا فوا » وفي حقٌّ المنبوق وُجدا في خلال الصّلاقَ؛ ففسة ذيك الجزء الذي 
لَاقَيَاهُ؛ ففسدّثُ [0.«وام] صلائه أصلًا ؛ غيل الدع قُدرتِه عَلى البناء ؛ لأنّ البناءة عَلى 
الفاسلٍ فاسداء بخلافي الشّلامٍ والكلام؛ فإتّهما مُنْهِيَانٍ للِصَّلاق مُتَمَّمانِ لهاء 
لاد إذا 0 في وان ا 8 لا ينتقض بهما الطَهّاَة؛ بخلاف 


ارو عن السجد قاع لشي لفل » لا عَلى وجْه المّسادِة'" ؛ فصارٌ في 
معت السّلامٍ والكلام » فلّم يصحّ قياس القَهْفَهَةِ عليه . 
وهذا الخلافٌ فيما ! إذا لم يُقَيّدِ المَسبوقٌ الرّكعة بالسّجدةٍ ؛ فإذا قيّدّها لا تَسَدٌ 


)١(‏ أي: لا على وَجْه فساد الطهارة. كذا جاء في حاشية: (م) ولات». 
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بحلاف السَّلام ؛ لِأَنَهُ مهو وَالكَلَاَ في مَعْناهُ وَيَنْتقِضُ وُضُوءُ الإمام ؛ لِوْجُودٍ 
الْمَْمََة في حُرْمَةَ الصَّلاةٍ . 
عه 285 اهز 6 يرد َه و و عدن ري م ةا ١ه‏ 
وَمَنْ أَحْدَتَ فِي رُكوعِهٍ أؤ سْجُودهِ تَوَضَأ وَبَبَى وَلَا يُعْتَد بالتِي أخدث 
»#6 قرع اقة راك 8 5 6 بوه عي يكيات 
فيا ؛ لِأن إِنْمَامَ الرُكْنِ بِالِانِْقَالٍ » وَمَعَ الْحَدَثٍ لَا يتَحَمَقُ » قا بُدَ مِنَّ الإعَادَة. 
ا السللسسلل هق دع ااسسسسا 
صلائه ؛ لتقرّرٍ حُكْم الانفراد. 
قوله: (وَالكَلَامَ ني مَعْنَاهُ) » أي: اكلام في معتئ السّلام» وهّذا لأنَّ السّلامَ 
إنّما جُعِلَ مُنْهِيا باعتبار أنّه كلام لا باعيبار أَنَّهِ تَناءٌ؛ فَعلِمَ أنه في معْناة» ولهذا | 
قالوا: لوْ حلّفٌ لا يكلّمٌ فلانًا فسلّم ؛ يِحْتَتُ20. 
كا عت و 03 
قوله: (وَيَنْتَقِضٌُ وَصوءٌ الإِمّام) » وهذا استحسان. 
وعندَ زُقّر: لا ينتقضصٌ » وهُو القياسٌ. كذا في «المخْتلف)(©. 
له: أن الَهْمَهََ نما تنْقضصُ الوّضوء إذا أفسدت الصّلاءَء ومُّنا لَمْ تُقْيِدُ صلا | 
وى سوا 
الإمام ؛ فلا تَنْقَضُ وضوءه. 
ولّنا: أنّها أفسدّتٍ الجزء المّلاقِي لّها مِنَ الصَّلاةِ؛ لوقوعها في خُرْمةٍ الصَّلاق: | 
فانتقض الوضوءٌ أيضًا بناءً على فسادٍ ذلِك الجزء ؛ إلا أنّها لَمْ تور في فسادٍ باقي 
الصَّلاةٍٍ لأنّها الأزكانٌ . 
قوله: (وَمَنْ أَحْدَتَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سجُودِه توَضَّأ وَبَتَى وَلَا يُْتَدُ بالَتِي أَحْدتَ 
فبهًا), [أي: لا يعتبر بالسجدة التي أحدث فيها]("©. 
)00( وذلك ؛ لأن السلام كلام يشتمل علئ كاف الخطاب فهو من الكلام في ذاته وفئ حكمه . ينظر: ١فتح‏ 
القدير» [89/1]. 
() ينظرة «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [191/1] . 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من (م». 
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0 و وو فر 


وَلَوْ كَانَ إِمَامًا َقَدَمَ طَبرهُ دَامَ الْمَْدَمُ عَلَى الأكرع ؛ لِأَهُ دكن الإنْمَامٌ 


بالاسْياةٍ. 


َف رَأَسَهُ مِنْ سجُودِه قَسَجَدَهَا ؛ [+,] يُعِيدٌ الرْكُوعَ وَالسُجُوة. 
0ك 
[4/1.ظام] وفي بعض التْسَخْ: (ويْعِيدُ الي أحدّتَ فيها»”©. مِن الإعادق 
وهّما في الحقيقة واحدٌّ» ومّذا لأنَّ بِينَ الآداءِ والحدّث تناف وعدم المُنافاق في 
حقٌّ الإخرام بالأقرِء ورف الرّأْسِ من الشُجود من باب الأداء؛ لأنَّ مامه يهء 
وبالحدث لا يصحٌ الأداء؛ فيُعِيدُه لأجُل هذاء ركذا في كل ركُن كالرُكوع ؛ لأنّه لا 
يتمٌ إلا بالانتقال» وبالحدّث لا يصحٌ ذلك ؛ فيعيده. 
َالَ: (وَلَوْ كَانَ إِمَامًا قد عَبرَهُ دَامَ المُقَدمُ) . 
يغْني: يكونٌ المُقدّمُ عَلى هيئته : ولا تاج إلى إعادة ما أحدتٌ الإمامٌ فيه؛ 
بِأنْ نَع رأسَّه مِنَّ الرّكوع » وركَمَ بعد ذلك ؛ لأنَّ المُنافي للأداء وُجَدّ في حقٌّ 
الإمام لا في حَقٌ المقدّمٍ ؛ فأمكته الإثْمامٌ بالاستدامة. 
قوله: (وَلَو دَكَرَ وَهُوَ رَاكِعٌ أو سَاجِدٌ: أَنَّ علي سَجْدَةٌ. ..). إلى آخره. 
يغني: أنه ذَكَرَ في حالة الرُكوع: أَنّه كان ترك سجُْدة» أؤْ ذَكَرَ في حال 
(1) وإليه أشار الشَّفْرَكَْديُ والمؤلفُ في حاشية النسخة التي بخطّهما من «الهداية) . 
واللفظ الأول: هو الذي وقع في المطبوع من «الهداية/: [11/1] ١‏ ومثله وقع في النسخة المنقولة 
عن نسخة المرْغِيئَانِيَ [1/ق77/ب/ مخطوط جامعة برنستون ‏ أمريكا/ (رقم الحفظ: 8 م)] . 
وني النسخة التي بخط المؤلف [ق/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي] » وكذا في نسخة 
الشهْرَكَنْدِيَ (المقروءة علئ أكمل الدين البابرتِيَ) من «الهدابة» [1//3١]ب/‏ مخطوط مكتبة فيض 
الله أفددي ‏ تركيا] » وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [١/ق١7/ب/‏ مخطوط مكتبة وليّ الدين 
أفندي ‏ تركيا] . وفي نسخة القاسيِي [ق/1١/ب/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] . 
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وَهَذَا بَيَادُ الأؤلى ؛ ِبمَعَ الْأَفْعَالٌ مُرَتَّبَةَ الْقَدْرٍ الْمُمْكِنِ وَإِنْ لْمْ بعر 


وَعَنْ أي يُوسُفٌ «هلد: أنه يَرَمهُ قاف اكع » لذ الزعة رض جلل: 

وَمَنْ آم رَجُلَا وَاحِدَا كَأَحْدَتَ» وَخَرَجّ مِنَّ المَسْجد ؛ كَالمَأَمُومُ إِمَامٌ نوى 
أو َم يَنِ؛ لِمَا فب من ميا الصَّلاء وتغيينٍ الْأوّلِ لقطع الْمُرَاحمَةِ. و 
مُرَاحِمَ» ويم الأول صَكَْمَهُ مُفَْدِيَا النَاني » كما ذا اْتخْلفهُ حَقِيَة 8 
7ل اسه ا 22 7س 
السجود: نه تك سجدة» فم انحط ين الركوع ؛ فسجد السجدة المفروكة» أذ رق 
رلته من الشجرو فسجتماء يريك الكو الذي مدر فو ولك تيد الشيرة 


الذي تر فيه؛ حتّى تقع الأفعالٌ مُرتّبة ؛ لأنَّ ُراعاةالتّرتِيبٍ فيما شرعَ من الأفعال 
مُكرّرًا واجبٌ لا قَرْضٌ» عَلى ما مرّ بياثه في أوّلِ باب صفة الصّلاة. 

وَإنْ لم يُعِدْهُما: أجْرآه؛ لأنَّ ذِكْرَ السّجودٍ لا يُناقِضٌ الرُكوع [١إ«دض]‏ ولا 
ينافِيهِ؛ فصع الاعتِدادُ يهء وهّذا لا يشْكلٌ إذا ركع رأسّه مِن الرُكوع» ثمَّ سجَدَ 
المتروكة » أمّا إذا لَمْ يرهَعْ رأسَّه فكَرّ [50/1ر/م] ساجدًا ؛ يمه الإعادةٌ عَلى ما رُوِيَ 
عن أبي يوشت لأن القؤمةً عندّه فرض”٠‏ 

وعندهما: لا يلزمّه الإعادةٌ ؛ لأنَّ القيام بعد الركوع ليسّ بفزض عندَهُما"". 

قوله: (وَمَنْ آم رَجلَا وَاحِدَا كَأَحْدَثَ وَخَرَجَ مِنَّ المَْجد؛ فَالمَأمُومٌ إِمَامْ 
وَى أَدكَمْ ب َنْو) » وهذا لأنَّ الإمامة والخلافة شرِعَتْ لمصالح الدينٍ» وفي الإماءة 
بي وي بس وين 
خلْقّه أكثرٌ من واحدٍ؛ حيثٌ يحتاجٌ إلى الاستخلافي ؛ (لِقَطع المُرَاحَمَةٍ 


(1) ينظر: لاحاشية الطحطاوي» [716/1]ء لاحاشية ابن عابدين» [117/1]. 


ها 
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وَلَوْ لَمْ يَكُنْ حَلْقَهُ إلا صَبرئ أو امرَآة؛ قيل: تَفْشْدُ صَلَامْه؛ لاسْتِخْلَاف مَنْ لا 
يم يلح للإكامة- :وقِيل: لا تَفْسَدٌ ؛ َِنُّلَمْ يُوجَدٍ الامْتَخْلافٌ قضداء وَهْوَ لا 
يَضْلُحُ للإمَامة. 

2 غاية البيان #2 


قوله: : (وَلَوْلَمْ يَكْنْ حَلَقَهُ إلا ص صب أو امرَأة؛ قِيلَ: : تَفْشْدٌ صَلَائهُ) » أيْ: صلاة 
الإمام خاصّة . 


بياته: أنَّ صلاةً الإمام لا تفسدٌ بالتّظرٍ إلى أَنَّهلَم يوجَدْ من عمَلُ حقيقة ؛ لكلّه 
لَمّا صارٌ مُقَتدِيا بذلِك الواحدٍ لتعيّه للإمامة فسدّث صلاةٌ الإمام ؛ لاقتدائه بِمَنْ لا 
يصلّح إماما له 

وَقِيِلَ: تفسدٌ صلاتّهما جَّميعًا ؛ لِمَا أَنَّ ذلك الواحدٌ لَمّا صارٌ مُتعيًّا صارٌ كأنّه 
استخلقه . 

وقال فخر الإسلام: الأصحٌ عندنا أَنَّ تفسدٌ صلاةٌ المقتّدي » دون صلاة 
الإمام ؛ لأنَّ الواحدّ إِنَّما يتعّنُ للاستِخُلافي ؛ لصح الصَّلاةٍ وشراعاةٍ العبادة» ومُّنا 
في تعيْنه فسادٌ الصَّلاة؛ فلأجُل هذا لم يتعيّن ؛ فبقي وهر معدٍ يلا إمام ؛ ففسدّث 
صلاثه دون صلاة الإمام ؛ لِأنّهُ صارٌ كمنفردٍ أحدّتَ20. 

قوله: (وَقِبلَ: لا تَفْسْدٌ [0..دام| لِأنَُلَم يُوجَدٍ الاسْتِخْلَافٌ َضدَاء وَمُوَ لا 
يم التق 
يَصْلّحُ للإمَامَة) . 

يَعنِي كَالَ بعضُ مشايخنا”": لا تفسدٌ ضَلاةٌ الإمام؛ لأنَّ الاستخلاق لَمْ 
)١(‏ ينظر: «المبسوط» للسرخسي [1717/1]» «البناية شرح الهداية» »]4٠17/1[‏ «حاشية ابن 


عابدين» [31/1] ٠‏ 
زفق وهو التمرتاشي . كذا في «البناية شرح الهداية» [ 07/1 8] . 


مسو ل ا ا ا ا ا بصم و انيد الضيلاةة ٍ 


تتكككككث اا 00 0 05000000000 
5000000 ته ار فد و 
ا بحلاف 

وهنا في هه وشو لفاو 
الصّلاةٍ؛ لكونٍ الصَِّي أو المزَْ غير صالح للإمامق» فلم اتمٌّى الاستخُلافٌ أصلًا؛ 
َم تسد صلاةٌ الاماء» وفسدث صلا المْعرِي ؛ نبي يلا إمام . ٠‏ (وَهُوَ) أي: 


الشخ + وهو الصّبِيٌ أو المَرْأةٌء واه أغلم . 


هلم :ماق 


باب ما يفسد الصلاة وما بكره فيها 4# لال 
بَابُ 
مَا يُفْسِدُ الصّحلاة وَمَا يُكْرَهُ فيا 
وَمَنْتَكَلّمَ ني صَلَاته: عَاودَاء أو سَاهِبا ؛ بَطَلَثْ صَلَنُُ ؛ خلانا لِلشَّافِمِيّ 


يضتك في الحَطَاٍ وَالنْسْيَانِ » 000000 
غابية |لبييارن” .#»-سب-ب-با-ااامما سمت 
بَابٌ 
مَا يُفْسِدُ الصّلاة [وَمَا يُكْرَهُ فيتا](2 
م 


لما فرَعَ تحن ببان العوارض السّماويّة: : شرّعَ في العوارض الاختياريّة يه المكتسبة » 
وقدّمَ السّماوية ؛ أنه عرق في العارضييّة ؛ لعدم قذرة العبد عَلى دفيه0؟. 

لا بْقَال: تسيا من قبيلٍ السّماوية» فكيفٌ عد المصنّفٌ كلام التاسي في 
هذا الباب من قبيل المكتسّبة ؟ 

_ 0 دوه # 5 3 7 

لأنا تقول: لا نُسَلْمُ أنه عدّه مِن المكتّسَبة » وإنّما ذكَرَه في هذا الباب لمُناسبة 
بِينَ كلام الّاسي والعامد؛ ون حَيْتُ الحكُمٌ ؛ لأنَ كلا ينها ممْسدٌ للصَّلاةَء 

قوله: (فى ي الت وَالنّسيَاقِ) ٠‏ 

وصورةٌ الخطأً: أن يقصدّ القراءة أو النّسِيحَ ؛ فيجْرِي عَلى لسانه كلامٌ اناس . 
وصورة النَّسِيانٍ: أَنْ يريدٌ الكَلامٌَ ناسيًا لصلاته . 
)00( ما بين المعقوفتين: زيادة من: اات»ء ولام)» و(زاء ولاواء وااف). 
(0) ولم يُغرّقَ المصنفٌ بين السهر والنسيان ؛ لعدم التثرقة بينهما في كم الشرعء والمهرٌ ما ته 

صاحيه بأدنئ تنبيه » والخطأ ما لا يَِهُبالتنبيه أو بتكي يَتَبهُ بعد إتعاب : والنسيانٌ : هو أن يخرج المُدرك 


من الخيال على ما عُرِفٌ في موضعه. أكمل الدين٠ ٠‏ كذا جاء في حاشية: (و». وينظر: «العناية شرح 
الهداية» لأكمل الدين البابرتي [95/1] ٠‏ 
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وَمَفْرَعْةُ الحَدِيَتٌ العمدوف. 
و ا .يد 7# ع شع وا م 0 دعم د بو فياك 2 
وَلَنَا قَوْلهُ ة: إِنَّ صَلَْتنَا مَذِءِ لا يَصْلح فِيهًا شَّيْءْ مِنْ كلام التاس , 
وكام 59 نافع 5" نس ع ع ف 5 
وَإِنَمَا هِيَ للتشبيح وَالتَهلِيل وَقِرَاءةِ الْقَرنِء وَمَا رَوَاهُ مَخمُول عَلى رَفعِ الإثم, 
بخلاف السَّكام سَاهِيً ؛ لِأَنَهُينَ الْأذْكَارٍ» ميعَْيْرُ ذِكْرًا ني حَالَةَ ايان وَكَكَامَا 


ني حَالَة لتحم ؛ لِمَا فيه مِنْ كاف الْخِطَّابٍ ٠‏ 
29 غاية البيان 42 
قوله: (وَمَفْرَعُُ الحَدِيثٌ المَعْرُوفُ) » أي: لجأ الشَّافِي20» [101/1دام] وهُو 


اسم مكانٍ من قَزعَ إليه ؛ إذا لجاً. 

وأراد بالحديثٍ المغروف: قوله 89: رفع عَنْ أي التَطأوَالتَّاتُ؛ وما 
أَسْتكْرهُوا عَلَئهِ20. 

ولّنا: ما وُويج: أنَّ مُعَاوِيَة بن الحَكم السَلَّميَ شَمَّتَ عَاطِسمًا في الصَّلاةَ قَلَما 
َع اليب ل مَالَ له: (إنَّ صَلائَنَا هذ لا يَضْلّحُ فيا شَيْءْ مِنْ كلام النَّاسٍ)0. 


٠ ]118/5[ «حلية العلماء»‎ » ]810/١[ ينظر: «المجموع» [4/45]» «المهذب»‎ )١( 

(؟) قال الزيلعي في (نصب الراية) [؟/114] “قمذاالا بويد بهذا اللقظ يوان كان الغقها ء كلهم لا يذكرونه 
إلا بهذا اللفظء وأقربٌ ما وجذناه بلفظ : «رقع الله عن هَل الأمّ ثلانا؛ » رواه ابن عدي في «الكامل) 
([160/9]) مِن حديث أبي بكرة» وأكثر ما يُرْوَئ بلمْظ : (إنّ لله جاور لي عَنِ الحَطَأوَالتَديَانِه 
عكذا وو ين حديث ابن عباس » وبي فر ولوااء وبي الدرداء» وان شمر وأبي بكرة». 

قلنا: وهكذا جزم غير واحد من الحَُاظ والأئمة المتأخّرين بأنهم لم يجدوه بهذا اللفظ : «رُفِعَ عَنْ 

أمِّي! وقد طفن به بهذا اللفظ ينه » فأخرجه : أبوالقاسم التميمي المُؤْدّن (في زيادته على «نُشَحَةً 
أَبِي مُسْهرٍ » وَالوحَاظِيٌَ؛) كما في «طبقات الشافعية الكبرئ» لابن السبكى ]١5 4/١[‏ ؛ من حديث 
ابن عياس وله به بهذا اللفظ . 3 
وينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [177/4]» و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر 
[176/1] ؛ و«المقاصد الحسنة» للسخاوي [ص/ .]07١39-119‏ 

(9) أخرجه: : مسلم في كتاب المساجد ومراضع الصلاة/ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان- 
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وما رُوِيَ [/+دد] في حديث البناء: (مَا 3 تكلم . مِن غير قَصْلٍ بين 
العمدٍ والنّسيانٍ » ولأن ما يُناني أداءَ الصَّلاةَ إذا كان عمدًا ؛ ينافيه إذا كان سيا ؛ 
كما في الحدّث ٠‏ 

فإِنْ قلتَ: حديثٌ مُعاوية في العَمدٍ؛ٍ لأنَّ المكّمِّتَ غالبٌ حاله أن يَكونَ 
عامدً؟ 

قلتُ: لا كَلامَ لّنا في تشْميته ٠‏ وإنّما كَلامُنا في قَولِه 4 :لا يَصْلْح فيا 
شَيْمِنْ كَلامٍ النّاسٍ)("2 لاسر لُموم ال لا لخصوص السب لأن لذي 
يُنعدلٌ يه عل الحكم هُو الَف ؛ لا ابت ».وكونٌ اللّفظ عابًا ظاهء و لأنَّ التكرة 
إذا وقعتْ في موضع التَني ؛ تعْمٌء كما في قولك: : لا رجُلَ في الذَار؛ حَدٍ حَيِتْ لا 
يجورٌ لَك أن تقول: : يل رجْلانٍ ؛ لعٌموم الَفي . 

فإن قلتَ: ما الجوابٌ عمًا تمسّكَ به السَّافِعِيءٌ من الحَدِيثِ ؟ 

قلتٌ: جوائ أذانقول: لا يخْلو إِمَا أنْ يراد به الحقيقةٌ أو الحُكُمُء قلا يجورٌ 
الأول ؛ لأنَّ الخطاً والتّسِيانَ وما اسدّكرهوا عليه ليست بمرُفوعة ؛ لوُجودها كنيرا؛ 
فتعيّنَ القاني وهو الحُكم . 

ثمّ| 5 ما أنْ يُرَادَ به حَكْمٌ الدّنيا أو حُكُم [/1ظام] الأجرة» قلا يجوز 
أنْ يُرَادَ يه الأول لِأنّهُ ليس بمرفوع بالإجماع» ألَا ترَئ إلى أنَّ الرّجلّ لو ككل 
- > من إباحة [رقم/ 077] » وأبو داود في تفريع أبواب العمل في الصلاة/ باب تشميت العاطس في 

الصلاة [رقم/ ]9٠‏ » والنسائي في كتاب الافتتاح/ الكلام في الصلاة [رقم/ ]١1114‏ » من حديث 

معاوية بن الحَكّم السلمي وله به. 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
(؟) مضئ تخريجه آنفًاء 


8 كتاب الصلاة © 


<> 


ماصا سمه لبور 2 0 
أزكانٍ الصّلاة ناسيا لا يكو تعذوراء وكذا لو أ على الزّنا عل ؛ يجبٌ عليه 
العُسلُ ؛ فتعيّنَ الَاني» وهو حَكْمٌ الآخرو» وهو الإم. 

فلا تبت أن اراد مه حم الآخرة. لا حكُمٌ انا كان كلام الثَاييي 
والخاطئ مُفسدًا للصَّلاةٍ؛ لأنّ جور الصّلاةٍ وقسادّها من أحكام الدّنيا ؛ فافهمْ . 

ثم الشَّافِِيٌ يقولٌ: إذا قلَّ كلام التّابي ؛ لا تَبِطلٌ الصَّلاةٌ وإذا كثْرٌ فقّيه 
وجْهانٍ0"؛ وقد مضئ بطلاته . 

فإِنْ قلتَ: سلَامٌ التَاِي لا يِل الصّلاة؛ فيتٍ فيتبخي أنْ يكونٌ كَلامُهِ كذلك ؟ 

قلتٌ: و لكا سوس فس لاله مسري تقل نزخ 
الوقوع أيضا ؛ تَجْعِلَ غذرًا » بخلافب الكلام ؛ فإنه ليس يموضوع فيها أصلا ؛ تَجْعِلَ 
نافيا للصَّلاة » سوا كَانَّ عمذا أو نسيانًاء 

أمّا سلامٌ العامد: فإنّما لم يُجْعلُ عذْرًا ؛ لحُصولِه باختياره مع ما فيه من كاف 
الخِطّاب ؛ فاعثيرَ ين كلام الآدمي. 

قوله: (فَنْ أن فيا أو تَأَوّه. ..). إلى آخره. 

اعلخ: أنَّ الأنيينَ والتأوّة» لا يلو م ِنْ كان من ذِكْرٍ الجن أو التَارِء وإمًا إن 
كان ِن مرَض » أَوْ مُصيبةٍ. 
(:) والصحيح منهما باتفاق الأصحاب: تل صلائه. ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافمي» للبغوي 


٠ ]١517/[‏ و#البيان» للعمراني [4/1 21٠‏ 01] ؛ والمجموع شرح المهذب» للنروي [؛ /8/اء 
ا 
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ون كَانَ من وَجَع» أو مُصِيبَ قَطَمَهَا؛ لأنّ فيه طْهَارَ جرع وَالتَسْفِ 


ولك غاية البيان /». 

فإِنْ كانَ من الأوّلٍ: فلا تفسدٌ الصَّلاةٌ بالاتفاق ؛ لِأنَّهُ إذا سألَّ الجنّة» أو تعرّدٌ 
من النَارٍ صريعاة لا تَفْسدٌ ضلائه» فأؤْلى أَنْ لا تفسدٌ [01/1؟و/م] بالدّلالة. 

وَقِيِلَ: في تفْسيرٍ قَولِه تعالى: : #إنَّ إتزهِير برَ لَأَهُ حَلِيِكرٌ © [التوبة: 114]. أنه 
كان يتأرّهُ في صَّلاتِهِ ٠‏ 

وإِنْ كان من الثاني: تفْسدٌ الصَّلاة؛ كما لو صرّحَ بذلك. 

قَالَ فخر الإسلام: وعَن أَبِي يُوسّف: أنه إذا قَالَ: (أوَّه) ؛ فعلّى هذاء وإذا 
قالَّ: «آو» ؛ لم يفطع الصّلاة بحالٍ. 

قال والأصلٌ عيده: أنَّ كلّ كلمة على حرقَيْنِ » اأحدهها ص حروفٍ 
الروائدٍ ؛ لَمْ يفطم ٠‏ وذلك مثل: لد وأقدة وثّف» ٠‏ وإذا كثرّت التشروق: فعلّى 
0 

وقال الشَّبحُ أو نَصْر البَعْدَادِيٌ: وقالَ أبو يومف إِنْ عرّت الخُروفٌ؛ 
فسدّث صلائه في الوجِهَيْنِ » وإنْ لم تكئز؛ لم تمُسذ؛ لأنّها إذا كثرث ؛ فهو كلام 
منْهِومٌ» يمكنٌ النَّحورُ مله وإنْ لم يكثز؛ فهُو بمنزلة التَتَخيُح والتشر0©. 

ويختملٌ أن يكونّ عَن أَبِي يُوسّف روايتان ؛ لِأنَّهُ عَلى [ما]0" قَالَ فخر 
الإشلام: لا تَفْسّْدُ الصَّلاةٌ إذا كان التأوّه مِن ذِكْرٍ الجن أو النَارِء وإِنْ كثرت 
الحُروفٌ » كما هُو مذهبهُما. 
)١(‏ ينظرة «بدائع الصنائع» [57/1]» «البحر الرائق» [4/5]» «رد المحتار) [319/1] ٠‏ 


(1) ينظر: #شرح الأقطع» [ق١7/ب]‏ مخطوط مكتبة فيض الله . 
(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لتاء ولاع4)» واازاء واواء ولاف4. 


0 
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لد 


َعَنْ أي يُوسُقٌ رهه: أنْ مَؤلة: (آو) لَمْ يمد في الْحَالَينِء و(أَوّ)00 
ُفسِدُ. وَقِيلَ: الْآضلٌُ عِنْدَهُ أن الْكَلِمَةَ دا اْتَمَدَتْ عَلَى حَرْقيْنٍ وَهُمَا زَائِدَانٍ 
َو أَحَدُهُمَا لا تسد وَإِنْ كلا أَصلِيكئن تفْسِدُ» وَالْحُرُوفُ الزَوَائِدُ جَمَعُوهَا في 
قَوْلِِ (الَْوْمَ تنْسَا) . وَهَدًا ا يقْوَى ؛ لأ َم الئاس في معقَاهَم الْعْزفٍ يع 
سس غايةالبيان © 

وعَلى ما ثَالَ لبخ أبو نصر: تفبسة ملاة ذا كترث ‏ [اإندق] الحُروفٌ» ون 
كان من ذِكْرٍ الجن أو الثَارٍء والحُروفُ الرّوائدٌ عكّرةٌ؛ يَجْمعها قولهم: «اليَوْم 
تَنْسَاه) . أو: «أنَاه سُلَيْمَانَ) . 


2006 


وإنّما سُمََتْ رَوائِد: عَلى مغنى: أن الشروق | إذا زيدَ في الكلمة يُرّادُ مها 
لاعن مفى: أن هزه الكروق يتما وقعث تكون زائدة . 

5 3 2 

ثم قولهم: «أَوُوا. بسكون الواو وكَسْرٍ الهاء؛ كلمةٌ توجع . 

وفيها لغاتٌ: تُّلَتُ وارها ألما ؛ فيُقال: «آ) نشد اوها ودكْسرٌ مع سكون 
الهاء ؛ فيقال: [1/؟١١ظ/م]‏ «أو). وقد كدف الهاءٌ إذا شدُدتْ؛ فيقال: و 

وقد يُعَالُ بالمد وقح الوا المشدّدة وسكون الهاء: «آرّه). 

وفي «شرّح الأقطع): قَالَ مُحَمدٌ في الأنِين(: إذا لم يقْدِرْ عَلى ده ين 
الوجّع ؛ لَمْ تَمْسْدٍ الصَّلاةٌ ؛ لأنَهُ لا يُمْكِنْ الاحترازٌ عنه0”» 

قوله: (وَهَذَا لا يَقَوَى), أيْ: وهذا الي قله أبو يوشف ليس بقريٌ؛ لذ 
كلام التاسٍ يحصلٌ بإفهام المعتى » وَيتَحَقَقُ الإفْهامٌ في كلمةٍ 59 خُرُوفٌ زَوَائِد؛ 
(1) في حاشية الأصل: لخ: وآزماء 
(1) ويُوهِم أن فيه اختلاقاء وقيل: لا يَقْطع بالاتفاق؛ لأن الأنين صوتٌ مُمْتدء لا حروف له. كذا جاء 


في حاشية: ات». 
(0) ينظرة «شرح الأقطع» [ق31/ب] مخطوط مكتبة فيض الله. 
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في اق اعد 


وُجُود الْهِجَاءِ وَإفْهَام المَغتى . وَيَتَحفَنُ دَلِكَ في حُرُوف كُلهَا رَوَائدُ: 
وَإِنْ تَتَختّحَ بِعَيْرٍ عُذْرِ ؛ َنم يكن مَدفُوًا يِه وَحَصَلَ به الخزوف» 
يني أن يُْسِدَ عِنْدهُمَا وَإنْ كَانَ عذْرِ قَهُوَ ْو َالْمُطَاسٍ وَالْجْنَاءِ إِذَا حَصَلَّ 


وو ف 
به روه 


7 غاية البيان ©©. 
كما في: «اليَوْمَ تَنْسَاهُ)20, 


وفيه نَظَرٌ عندي ؛ لأنَّ أبا يوسّف إِنَّما جَعَلَ حَرفٌ الزّيادة ؛ كأن لم يكن إذا 
لَّ؛ تعد الاحتراز عله» وشيهه بالكَحْقُم والتعضّس» فأمًا إذ ذا كثرٌ قَلاء فكيفّ يَردُ 
فنا 


قوله: (وَنْ 5ك تطلخ يت غذر: لت تك فر إليداء أي: بأن لم يكن 
مضطرًا إِليْهء 
0-0 , أن يُفْسِدٌ عِنْدَهُمَا) 2 أي : عند أبي حَنِيقَة ومُحمّدٍ. 


وهنة ألى كوف #باتحرقق الا لني 


وإِنْ تَتَحْتَحَ بعذْرٍ ؛ بأنْ يكونّ له سُعَال ؛ لا تَفُسدٌ» وإِنّْ حصّلّ به حروفٌ ؛ لأنّه 
جاء ين قبل من له الحنُء فج عَفُوَاء كما إذا عطّسّ» أو تَجَنَاً فحصّلّ 


ا 


خرورف 


وعن - الإسلام أي بكرٍ المَعروف بِخُوَامَر رَادَه أ 
الإمام ؛ لأخل ت< تَحْسِينٍ الصَّوتٍ ؛ لا تفسدٌ صلاته . 


)١(‏ وقع في في الأصل: «اليوْمَ ننساه» بالنون في أوله , والمغبت من: ات)ء ولام»ء و«ز)ء وااو ؛ وااف0. 
(1) ينظر: «ابدائع الصنائع» [14/1]» «شرح نتح القدير» [94/1] . 
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ومن عطس ٠‏ كَقَالَ لَهُ آحَوْ: يَرْحَمُك الف وَهُوَ في الصَّلَاةِء َسَدَتْ 
صلا ؛ لِأنَ َي في مُحاطَات التَّاس » فكَنَِنْ كام ياف ما [+٠لدا‏ 
إِذّا قَالَ الْعَاِيسُ 3 عع الال وغوه ل جَوَاياء 


سه اي الا 8 سي 
قوله: (وَمَنْ عَطسٌ » قَمَالَ له آخَرٌ: يَرْحَهُ حَمْك الل وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؛ كَسَدَثْ 
صَلَاتُهُ) 


والصّميرُ المرفوحٌ يرجمٌ إلى: (آَمُ)» وإنّما اعتبرَ هذا اللّفظ مفسدًاء لما 
ذكزنا من [1٠"دام]‏ حديث مُعَاِيَةً بن الحَكوء ٠‏ كَالَ لَه الي كَل حِينَ شَمِّتَ 
العَاطِسَ: (إِنَّ صَلائَمًا هذ لا يَضلُّ فِيهَا عي من كَلامٍ النَّاِ)9. 

فاعتبره من كلام النّاس غيرٌ صالح في الضَّلاةِ؛ بخلافف ما إذا قَالَ العاطسٌ 
لنفسه: يرحمّك الله فيا نسي ؛ لا تفْسدُ صلاثه» كذا في تخ «الفاو»؛ نهنا 
لم يكن خِطَابًا لكيه لم يعتبز ين كَلامٍ الّاس ؛ فلَمْ يكُن مفسدًا . 

وفيه نظ لِي» بخلافي ما إذا قَالَ السَاِمُ في الصَّلاةٍ: الحمدٌ لله؛ لا تفْسدٌُ 
صَلائه ؛ أنه لا يستعملٌ جوابًاء فلَمْ يكن بن كلام النّاس . 

ثم هُو إذا أرادَ الجَوابَ بقوله: (الحَمْدُ لل اختلفٌ المَشايخُ في فسادٍ 
صلاته ؛ ومُو مغنئ قَولِه: (عَلَى ما قَانُوا). ون لم يرد الجَواب؛ بل قاله رجَاء 
التَّوابٍ ؛ لا تفُسدُ صلاثه بالاتفاق . 


قوله: (وَنِ اشتفتح فَفَتَحَ عَلَْهِ في صَكَاتِهِ نَسَدث صَلَانُهُ) ٠أيْ‏ #اقسدّات صلذة 


بر باب ما يفسد الصلاة وما يكره فييها /4 بي 28 


+9 هابة البيان )4 

والاستفتاحح: طلبٌُ الفتّحة» كأنَّ الإمامَ يطلب التَبْحةَ ؛ بدلالة حاله؛ حَبِتْ 
توقفٌ بسببٍ الحصّر . 

اعلّم: :أن و َنْحَ المُصلّي لا يخُلو :ما | عل ولاه الل بال 

فإِنْ كان عَلى غَبرٍ إمامه: تَفْسُدُ صَلائُه ؛ لِأنَهُ يُعْتَبدٌ جوابًا لاستفتاجه» فكانَ 
مِن كلام الّاس ؛ لكن هَل ب 0 

في «الأضل)!"© شَرَطَه ؛ لِأَنَهُ َالَ فيه: إذا فح غيرٌ مدّة: فسدّثُ صلائه ) 
والمّفهومٌ منه التكرارٌ. 

وفي «الجامع الصّغير)0©: لم يشْتَرِطه ومو الأصحٌ ؛ ِأَنَهُ لَمّا اعْمبرَ كلام 
جُعِلَ نفْسّه قاطِعًا [:/0,ظاء] للصَّلاة مِن غير فَصْل بِينَ القَليل والكثير. 

إن كان الفنْحُ على إمامه: فلا يخُلو: إمًا إن كان بعد أن قرا [١/همر]‏ مقّدارٌ ما 
تجوز به الصَّلاةٌ أو قبل ذلك » إن كان قبل ذلك: لا تفسدٌ صلائه؛ ون كان بعد 
ذلك ؛ قيلّ: : تفسدٌ صلاثه . والأصعٌ أنّه: لا تفسدٌ اسٍحسانًا؛ لما وي أن الي 
َي ترأفي صلات سورة امون اسقط شيا ؛ فافع أخيرَ به فل : أكَمْ يكُنْ 
يكم أي “؟اء كال أيه نعم . فقَالَ: ١مَلَّا‏ دَكَْئيِي ؟0. فقال: حَيربِتُ حَِبْتٌ أَنّهَا نُسِخَتْ. 
قال د: «لَوْ نسِحَت لأخبزئك)20. 
(1) يراجع رسالة «زلة القارئ» لأبي اليسر البزدوي ؛ و(زلة القارئ» للسفي» واازلة القارئ» للصدر 

الشهيد ففيهم ما يغني عن ذكره هنا ء 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمئسوط» لمحمد بن الحسن [198/1]- 
() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير' [ص/ 9] ٠‏ 
0( لَمْ نجده بهذا السياق بعد التتبع » وإنما أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب العمل في الصلاة/ باب 

في الفتح على الإمام في الصلاة [رقم/ 401] » ومن طريقه البغوي في ااشرح السنة» [150/9]:- 
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غاية البيان 48. 
وزوي: أن ابْنَّ عُمَرَ صَلَى بِهمُ المَْرِبَ فَقَالَ: «وَلَا الضالين. ثم أزيج 
) 2ت ماو عله ا توم ان ...لف زلا اه 6ج . 1 ام 

عَلَيْهِا' ٠"‏ قَال نَافِعٌ : فَقَلْتُ له: إِذَا رُلزْلَتِ ؛ قَقَالَ: إِذَا وُلْزلَت0". حدله: أبو عْبيدٍ 


في أحاديتٌ عايّْشة 1 "" عَنِ ابن عُلَيّه» عَن يوب عَن نافع عن ابن عُمرٌ. 

وعَنْ عَلِيٌ أنه قَالَ؛ «إِدًا اسْتَطْعَمَكُمْ الإمَامٌ ا كم 
بإسْناده إلى علي ٠‏ 

والاستطعامٌ: مُو الاسيَمتاح مجارً . 

وَبَْالُ للرّجلٍ إذا لَْ يحضزه منطِقٌ: «أَريجَ عَلَِوِه. كاله انغلقٌ عَليْهِ وجةُ 
المنطِتق » وهذا فيما إذا لّم ينتقل الإمامٌ إلى آي أخرّئ ؛ أمّا إذا انتقلّ فمّتحَ عَليّْهِ بعد 
ذلك ؛ تفسدٌ صلاتهما إن أَحَدَ الإمامٌ» وإنْ لم يأحُذْ فتفسدٌ صلاةٌ الفاتح خاصّة؛ 
لعدّم الضَرُورَةٍ إلى الفتح . 


- وابن عبانا فى اضحجيجت» د ادع ور سب يوالح د 


9 4 ء 
. رَواه: بو عبيدٍ 


أي بن كَبٍ: صل 2 
قال البغوي: «هَذَا الحَدِيتُ َجْوَدُ إِسْتَادَااء 
وقال الخطابي' : «إسنادٌ حديث أبن جيدة ٠‏ ينظر: المعالم السئن» للخطابي [التلم]ء 

(1) يقال: نيج على القارئ؛ إذا لم يَقدِر على القراءة؛ كأته طق عليه؛ كما يُرْتَحُ البَابُ. 
ينظر: الصحاح في اللغة) للجَؤْمَري [711//1/مادة: رتج] . 

(؟) أخرجه: أبو عبيد في «غريب الحديث" [075/1.], حَدننًا ابن عُلية عن أَيُوبٍ عَن تافِع عَن ابن 
عمر وه به . 

م( بعني: في ضِمْن تفسير غريب الألفاظ الواقعة في جملة ين أحاديث عائشة 826 (قبل أثر ابن عُمر) 
مِن كتابه: «غريب الحديث» [7786/1] . 

(؛) أخرجه: أبو عبيد في «غريب الحديث» [75/4؟] ؛ والدارقطني في استنهة [160/7]ء وابن 
المنذر في «الأوسط» ]1١17/5[‏ ؛ عن علي :8ه به. 
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رعشتف أ 20 َع الْمصلي على عبر إقامه؛ له تخليم تلم ؛ فَكَانَ مِنْ 
علي كقان الاميه م شَوْطْالتكْرَارٍ بي الأضل ؛ لِأنَّهَُِسَ مِنْ أَعْمَالٍ الصّلَاة 

يعْمَى الْمَلِيلُ مِنْهُ؛ وَلَمْ و يشرط في «الجايع ارا ؛ أن لكام تَْسَه مَاطِعْ 
ون قل 

اللي ام وما يم 


لاسو الاش ااا وا را 1 115 

فإن قلتّ: يَبَي أن لا يجوز الفتحٌ عَلى الإمام أصلًا ؛ لِمَا رُوِيَ: عَنْ 
إِسْحَاقٌ » عَنِ الحَارِثِء عَنْ [140ام] عَلِيتَ يه كَالَ: قَالَ رَسُولَ الله وَلِ: (يَا 
عَليج» لا تفخ عَلَى الإمّام في الصّلَاق)(2 . 

قلتُ: ذاكَ حَدِيتٌ تمي طعته أبو داودَ في «السّنن)» وقال: «لَمْ يَسْمَعْ 
بو إِسْحَاقَ مِنَّ الحَارثٍ إلا أَرْعةَ أَحَادِيتٌ ؛ لَيْسَ هَذَا مِنها)!©. 

قوله: (عَلَى غَيْرِ إمَامِِ) ٠‏ 

يعُنى: سواءٌ ذلك الغيْدٌ فى الصّلاةِ أو في غيرها ؛ لكنْ إذا أرادً قِرَاءَةَ الَرّآن 
لا نَفْسدُء وإنْ أرادٌ التّليمَ تفْسدُ. كذا في «الخلاصة) ؛ لأنَّ التلِيمَ ليس من أعْمالٍ 
الصلاة ١‏ 


(1) أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب العمل في الصلاة/ باب النهي عن التلقين [رقم/ 1408 ؛ وأحمد 
في «المسند» »]١157/1[‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ ١508]؛‏ من حديث الحَارِثِ 
الأعورء عَنْ عليّ لاله به 
قال ابن القطان: : لا يّصح مُنْقِمًا ؛ نه ضَعِيف). 
وقال النووي: درَوَاهُ أو دَاوُدء وقد انْمَقُوا عُلّى أن الحَارث كَذّابِ) ٠‏ ينظر: (ابيان الوهم والإيهام» 
لابن القطان [585/4] » ولاخلاصة الأحكام» للنووي 11/ه 6ه]. 

(1) ينظر: «سنن أبي داود؛ [58/1] ٠‏ 
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الْقرَاعَةٍ هُوَ الصَّحِبحٌ ؛ لِأَنّهُ مرَحصٌ فيه واه 6 الور 
اقل إلى أب أخرَى كسد صَكَاه الح » وَتَفْسَد صَلَاُالإما ل أَحَدَ بِقَوله 
وْجُود التَلِْنِوَالتَّلفِمِنْ عَيرٍ ضَرُورَة. 

يفي لِلمفدِي آلا يعَجلَ بلقني » وَلِلِمامٍ آلا ُْجتهُمْ اليو ل َك 
إذَا جَاءَ أَوَانْهُ أو يَتقِلُ إلى آي أو. 

وَلَْ أَجَابَ ني الصَّلاةٍ رَجْلَا با لَه إِلّا لل كهدَا كلام مُدٌ عِنْدَ أبي 


2 العامة 


َل وميا - وحن أي يُوسف .هه: ايكون منسندا. 
72770 
قوله: : (مُوَ الصّحِبِحُ) احتراذٌ عن قو بعض المشايج: أنه يِْي قرَا الزن , 
وذلك ليس يصحيج ؛ لأنَّ قراءة المقتدي لور وينوي الفتح ؛ ؛ لأنَ فيه يه 

الوّخصة وري( 

قوله: (وَيَنَغ في ِلمُفَدِي أن لا يَُجلَ بالمَنح » وَللِمَامٍأنْ لا يلْجتهُمْ ايد » 
أي: : إلى الفتّح » والمُرادُ مِن الإلْجاء: : أن يقفٌّ ساكنًا بعد الحصر أ يكرّرٌ الآية» 
ولا ينتخي له أَنْ يعمل كذلك ؛ الس ساع قرا اجكوء بثر أعيزلشر 
ما جيه لصّلاةٌ» أد يقل إلى ب أخر خرّئ ٠‏ 

قوله: (وَلَوْ أَجَاتَ فِي الصَّلَاةِ رَجُلَ ٠٠‏ إلى آخره. 

اعلَمْ: 3 المُصلّي إذا أخينزيما يَسْرٌه فقالَ: الحمدٌ للوء أَوْ يما يَسُوؤٌه فقال: 
لا حَوْلَ ولا قرّةَ إلا بالطو » أؤ يما يُعْجِبُه ؛ فقالَ: سُبحانَ اللو أو قيلٌ عندّه: هَل مَع 
الله إِلَهُ آخَرٌ *؟ فآجاب: أنْ لا إله إلا الله. 

فعنل أبي حَنِينَةَ ومُحمَّدِ: تفسدٌ صَلائه إذا أرادَّ الجَوابّ» وإِنْ أرادَ الإعْلامَ 


(1) ينظر: #المبسوط» للسرخسي [101/1]ء «بدائع الصنائع» [970/1] . 
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ِعْرِيمَتِهِ ٠‏ 5 َه تر للدم صتوع اجات وشو 
كَالتشْمِيتِ ٠‏ 


وَالِاسْتِرْجَاع عَلَى هذا الخِلّافٍ في الصّحِبح. 5110100 
لل سس الية البيان 2-48 دتمم 
أنه فى الصَّلاةٍ ؛ قلا . 

وعند أي يُوسُّف: لا تفسدٌ صَلائُه ؛ سواءٌ أرادَ الجَوابٍ أو الإغلاة”". 

لّه: أنه ثناءً بوضعه » فلا يكونٌ مِن كلام النّاس بِيئّيه » كما أنَّ كَلامَ اناس لا 
يكونٌ ذِكْرا أو ثَاء بالعزيمة. 

ولهّما: أنه لكا خرَج جوايًا صارٌ مِن كلام التّاس ؛ [١/14؟ظ/م]‏ كالتّسْمِيتِ؛ 
جُعِلَ مِن كلام النّاس ؛ لوقوعه جوابًا » وإنْ كان فيه ذِكْرٌ الله تعالى . 

ولهذا لو قَالَ لرجل اسمّه بخيى: «يَا يَحْبَى خُذٍ الكِتَابَ) ؛ تفسدٌ صَلائه ؛ 
لإرادةٍ الخِطَّابٍ ٠‏ 

وكذا إذا قال لرجل اسمّه يوسُف: «يُوسُفٌ أَعْرض عَنْ هَذَاا . 

أو كَذا إذا قِيلّ لّه: مِن أيّ موضع مرَّرْتَ ؟ فقال ‏ وهُو في الصَّلاةٍ : (وَبْرٍ 
مطل ة وَقَصْرِ مََشِيدِ) . 

َعلِم: : أنَّ الما بي يتَغيّرُ بالعزيمةٍ » ولهذا لو جَعلَ شيئًا ين ذلك شِعْر)("22 فقَرأه 
فى الصّلاة ؛ تَفْسَد 

قوله: (وَالِإسْتِرْجَاع عَلَى هذا الخلّاف فِي الصّحِيح). 


(1) ينظر: #المبسوط» للسرخسي [701/1] » امختلف الرواية) [174/1]» «بدائع الصنائع» [لامس]. 
)١(‏ وقع بالأصل: «لو جَعلَ مِن ذلك شيئًا شِعْرًا». والمثبت من: لاتاء ولام4؛ واازاء والواء والف). 
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وَإِنْ أَرَادَ إِعْلَامَهُ أنه في الصّلاة ؛ ل 0 بالإجماع ؛ قَْلِهِ د: «إِذَا تاب 
أَحَدَكُْ نَائبَة و0 ة 
لعللل ل خخ هايةالبيان #» 

يغني: إذا 2 9 فلانًا ماتّ ‏ فأجابَ في الصَّلاةِ: إن لله وإنًا إِليْهِ راجعون» 
فَعندّهما: تفسدٌ صَلائه . 


وعندٌ أي يُوسُّف: لا تفسدٌ صلاثه. هذا عَلى ما اْتارّه بعضُ مشايجنا 
و0 

أن على ما ذكره فخرٌ الإشلام وعَيرُه ين عام مشايخنا في شوح «الجابع 
الصَّغير»: فالاسْترْ جاع قاطِمٌ لِلصَّلاةٍ بالاتفاتي ؛ إذا أرادّ به الجوات(©. 

فإِنّ قلتَ: يَرِدُ عَلى أي يُوسّف : ما إذا ذ فتَحَ عَلى غير إمايه ؛ تفسدٌ صلائه, 
فلوْ كان التَناءُ لا يتغيّرٌ يتغير يّرُ بالعزيمة ؛ لّم تفسدُ صَلائه . 

قلت: لا تُسَلَّمُ أنه يَردُ عليه ؛ لأَهُ لَْ يجعله مُتغيرًا بالتزيمة أيضاء وإنّماجعَلٌ 
الفئح مُفسدا لأمر آخَرَ ومو التَّعلِيمٌ» والتَّعلِيمُ ليس مِن أغمال الضَّلاةِ؛ فجْعِلَ 
مااء 

َال الجوهريٌ: : اسْتَرْجَعْتٌ عِندَ المُصيبة » إذا قلت : إنَا لله وإنًا ليه راجعودً. 
وكذلك التّرْجِيعٌ 0 

قوله: (وَإِنْ آرَ راد امه أَنّهُ في الصّلاة ارسي عيوب : 
في «الشّنن): عن النَيّ كيل قَالَ: دإذًا َابَكُمْ هي فِي الصَّلَاة؛ [000رام] مَليْسَبّح 


)0ش( زاد في (ط): «في الصلاة» ٠‏ 

(1) ينظر: «البناية شرح الهداية» 5١119//1[‏ ]ء ارد المحتار» [57/1] ٠‏ 
() ينظر: اشرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق44 ١]‏ 

(؛) ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَؤْمَري [/8١؟١/مادة:‏ رجع] . 


1 
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روه .هك عولقمك_ مت روف #ود ردي هك عسوم معد 7 

وَمَنْ صَلى رَكمَة مِنَّ الظهر . ثمَّ افْتَتَحَ العَضْرٌ أو التطوع ؛ فَقد تقض الظهرٌ ؛ 
لس لسغ 8# غايةالبيان 2] 
الَّجَالُ» وَلبْصَّح النّسَاء)90. 

قال أبو سُليْمانَ الخطَابِيَ في «: شرح الصّحيح» : «التُصفيح: : التَصفِيقٌ باليدٍء 
مأخودٌ ين صفْحَتي الكَنّ ء وضَرْبٍ إِخداهُما على الأخرى»0"©. 

قوله: (وَمَنْ صَلَّى رَكْعَةمِنَ الظهْرء م افتتح المَضْرَ أو التّطَوعَ؛ ققد نَقَضَ 
ار » وهذا في حنٌ تن لاتريب عله كار لقوائ؟؟ فإةُ صاجِتٍ تريب 


لا ينعقِدٌ عضْرٌه قبل أداءِ الظهر ٠‏ 
والأصل في هاه المشألة: أن التي ! إذا صادقّث ما ليس بحاصل تصحٌ» وإذا 
صادقّث ما هُو حاصلٌ لا تصحٌ 1 


ياله: أن من صل من الظهر ركع إذا انح التصرَ أوالَطوُعَ ؟ تصحٌ نينّه 
فلمًا صحَّثْ نيه ؛ صحّ شرو في العصر أوٍ التطوع » فإذا صمَّ شروعّه انتقّت 
الَكعةٌ المُؤدَاةٌ ين الظهرٍ صَرورة9». 

أنَا إذا صلّى ين الظهرٍ رَكعة» ولّم يتح العضرَ أ و التَطوّعَ » وافسح الظية 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الأحكام/ باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم [رقم/ 1717]» وأبو 
داود في تفريع أبواب العمل في الصلاة/ باب التصفيق في الصلاة [دقم/ ]ع والنسائي في 
كتاب الإمامة/ استخلاف الإمام إذا غاب [رقم/ 797] ؛ وأحمد في «المسند» [717/0] » من 
حديث سهل بن سعد وله به. 

(1) ينظر: «اأعلام الحديث شرح البخاري» للخطابي [180/1]. 

(5) أو صاحب ترتيب انتقلّ إلى عَصْرٍ سابق علئ الظهر. كذا بخط شيخنا يحبئ الرهاوي علئ حاشية 
نسخة المؤلف. كذا جاء في حاشية: 2م . 

(:) هذا إذا لم يتلقّظ بلسانهء أما إذا تلقّظ بأنْ قال: نوَيْتُ ؛ فإن الركعة الأولئ تكون... كمال. وهو 
بخط شيخنا يحيئ الرهاوي أيضًا. كذا جاء في حاشية: 1م0. 
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انه صَحَّ شُرُوعُهُ في "١١‏ خَيْرِِ ميَخْرُجُ عَنْهُ. 
2 ا ين قي 2 واقنفت ‏ اك وعم 
وَلَو افْتَتَحَ الظهرٌ بَعْدَمَا صَلَى مِنْهَا رَكْمَة ؛ فَهِيَ هِيَ وَتُجْرِئ تلك الرّكعة . 
و ا ِ 5 معي 
ِأَنَهُ توَى الشُرُوعَ في عَيْنِ ما هُوَ فيه فَلََتْ نين وَبَقِيَ الْمَنوِيُ عَلَى حَالِه . 
ب بب_باالاحلاسلالسس ‏ ايوق فاية الإيان #ه بل 
نه بتكبيرة ؛ لا تصحٌ نيه ؛ لأنَّهُ نوَئ عَيْنَ ما هُو فيو» فلم لم تصحّ نيه ؛ اجعِْن 
بتك الرّكعة المؤدَاة من الظهر ء ولّم تَصِرْ هِي منتقضة» حتّى إذا صلى ثلاث 
ركعات أَعَرَ يمد ل تحالةء » وإذا لم يقَعدُ ؛ تفسد صَلائه . 
ومثاله: : مَن باعَ بألف دزْهموٍع ثم باعه يَالقن» كان نقضًا للبيج الأوَّلِء إن 
بدو أتوع يالف و لم ينْتقض البيحٌ الأوّل. 
قوله: (صَحَّ شُرُوعُةُ فيه) » أئْ: في العصر أو التطوع . 
وفي بعض التّسخ: «صمّ شروعّه في خَيرِه(© » أيْ: في غيرٍ الظهر. 
وأراد بِالغيْرٍ: العصرّ أو التَطوّعَ . 
قوله: (وَلَوِ اتح الظهر بَعْدَمَا صَلَّى مِنْهَا وَْمَةَ هي ِي) . 
)0 فوقه بالأصل: «خ: فيه 
(1) هذا لفظ المطبوع من «الهداية» [18/1] - ومثله وقع في النسخة المنقولة عن نسخة المرْغِيَانيَ 
[١|ق7/ب/‏ مخطوط جامعة برنستون ‏ أمريكا/ (رقم الحفظ: 708)] . وفي نسخة ابن الفصيح 
من «الهداية» [73/1+/ب/ مخطوط مكتبة ولِيَ الدين أفندي ‏ تركيا] . وفي نسخة الشّهْرَكَنْديَ 
(المقروءة علئ أكمل الدين البابرتي) من «الهداية» [ق/1/14/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا] ؛ وكذا في النسخة التي بخط المؤلف [1/83/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي] » وفي 
نسخة القاسييّ [ق/1/14/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا]. وفي نسخة 
البَايتُوني من «الهداية» [ق/4 1/7/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . وهذا هو المنبت في 


نسخة الأرْرّكانِيَ مِن «الهداية» [1١/ق1/7/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] ٠‏ 
واللفظ الأول: أشار إليه المؤلفُ أيضًا في حاشية النسخة التي بخطه من «الهداية» . 
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َإِذَا قَرَآَالإمَامُ في المُضحَف , فَسَدَتْ صَلَانهُ عنْدَ أبي حَنِيفَة عند . وَقَالا: 
بات ته هاي ةالبيان 64> 

والطْهميرٌ في : (مِنهَا) راجمّ [:/٠عطاء!‏ | إلى الظهرٍ ؛ ومعتّئ قوله: (نَهِيَ هِي) ' 
آي: : الرّكعة المُؤدَاةُ ين الظهرٍ ِي بعَئِيها. ٠:‏ يغني: انها لم تعقضن بافيتاه ثاي؛ ل 
نو عيْنَ ما ُو فيو قَلث دنه ؛ فقت الركعة كما كادث مُعتدة ين الظهر ؛ لكن 
هذا فيما إذا نّئ بقلْيِه » وافتتح ثانيًا بتكبيره. 

أما إذا نوّئ بلسانه: وقال: ١توَيٍ‏ نت أن أصلّي الظهرَه ‏ وافتَع بتكبيرة؛ انتقض 
ما صلَئر» ولا يتزع بتلك الرٌكعق» ويه صرّحَ صاحب «الخلاصة)20, وهذا لأنّ 
الي بالنّسانٍ كلامٌ» ومو منافي للصّلاةٍ ؛ فينتقضرْ ما قبله صَرورة. 


قوله: (وَِذا اَم في المُضحَف ء كَسَدَتْ صَكَائهُ ِنْد أِي حَنِيَة) . وكذا 
الخلاف فيما إذا ره من الميخراب. 
وقالَ في «الأضل»): وكذلك المُتفرة0©. 


فعلم: أن فيد الإمام اتفاقِي . 


لهُما: أنّ التلاوة عِبادةٌ» والتّظرٌ إلى المُصحفبٍ لمُصحفب عبادةٌ» فانضمّتٌ عبادةٌ إلى 
عبادة» وذلك لا يوجبُ الفساةً؛ إلا أنَّ الكراهةً ‏ ثعَث للتشبه بأهل الكتاب» فإنَّهم 
يفُعلونَ في صّلاتِهم كذلك . 


وله: أنّ العملّ الكَثِيرَ مُفْسِدٌ للصَّلاةٍ ؛ إذا كان لِلصّلاةٍ عنْه بُدّء والقراءةٌ مِن 
المُصحفب عمَّلٌ كَِيدٌ» وللصّلاةٍ عنه بد شُفْسِدُ الصَّلاة وهذا لأنّه يحتَاج إلى 
حَمْلٍ المُصحفب وتقليب الأؤراقٍ والنّظر. 


٠ ]* ٠ق[ ينظر: #خلاصة الفتاوئ» للبخاري‎ )١( 
- ]٠١7/1[ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني‎ )١( 


7 غاية البيان خب خخ 20# ة1 2 2 2 
وعَلى اعتبار هذا الدّليل: يدْتَرِقُ حُكُمٌ المٌوضوع والمحمول» حتى إذا قرأ 
ولا وو 0 
وكذا ذا قر من المحراب» [ولأنَّ القراءة من المُصحفي]20 تعلّة مه 
امي [50/1:] [1/1كراء] ؛ فتَفْسُدٌ وعَلى هذا حْكمْ 
الفُصولٍ كلّها سواء؛ حتّى إذا راد من المٌوضوعء أو المحمول؛ أَوْ من المحراب ؛ 


وفوف م 


تَفْسْدُ صَلاتُه . 

َالَ الكَرخِيٌ في «شرْحه للجامع الصّغير»: والعلّة لأبي حَنِينَة: أن القارىً ين 
المُصحفب مُمَيْرّ للحُروفي» وتطبيره للحُروف في الصّلاةٍ حَرْقًا بعد حَرْفٍ عمل 
كنيد » والعملٌ الكثيرٌ في الصَّلاةٍ يُفْسِدٌ الصَّلا9©. 

فإِنْ قلتٌ: إن عائشة أمَرَتْ فوا - ومو مؤلاها ‏ بالإمامة في ليالي 
رمَضانّ » وكانّ يقرا من الصحفي00©. 


قلتٌ: ذلك تحمولٌ عَلى أنّه كانَ يحفظ مِن المُصحفي بقذر ما يقرأ في الشَّفع 


(1) قال بعض مشايخنا: إن قرأ قدر آية تامة يفسد عنده وإلا فلا » وقال بعضهم: مقدار الفاتحة وإلا فلا. 
وفي «المجتبن»: قيل الخلاف فيمن لم يحفظ من القرآن شيئّا» ولو حفظ فسدت عندهم, وقيل 
على العكس . ينظر: «البناية على الهداية» [470/1] ٠‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: اات»)» و(م»» و«زاء واواء واف»). وبها يستقيم الكلام. 

() ينظر: «بدائع الصنائع» [1/1] » شرح فتح القدير» [058/1 4]؛ «البحر الرائق» [11/5]: 

(:) ذَكر حديتٌ ذكوان في: «الصحيح البخاري») في باب إمامة العبد والمولئ. كذا جاء في حاشية: 
بيأرايك 

(5) علقه: البخاري في «صحيحه) [7140/1]» ووصّله: ابن أبي داود في «المصاحف» [481//1]: 
وابن وهب في «الجامع») [ص/184] ؛ ومن طريقه البيهقى في «السئن الكبرئ» [رقم/ 53] ؛ 
عن ابن أَِي مليكة: دن عَائمَة رج الي َك كان يََْا عَُامّهَا ذَكْوَانُ في المُضحفب». 
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هي امه : لِأَنَهُ عِبَادَةٌ انْصَاقَتْ إِلَى عِبَادَو(" إِلَا أنه بُكْرَهُ؛ ل أنَهُ تَسَّت + َ بصَبِيع أَهْلٍ 


الْكِتَاتِ . وَلِأَبِي حَنِيفَةَ #8: أَنَّ حَمْلَ الْمُضْحَفِ وَالتَرَ فيه وَكقْلِيبَ الْأَورَاقٍ 
عَمَلَّ كيدا ول كَلقنَ مِنّ الْمُضْحَفب قَضَادَ + كَمَا إذًا تَلفّنَّ مِنْ غَيْرِه» وعَلى هَذَا 
امرْقَ بن المَْضُوع وَالْمَحْمُول » وَعَلَى اَل مان . وَلَوْ نر إلى مَكْتُوب 
[»./ر] وَكَهمَهُ ؛ لَِالصَّحِبح أنه َاتَْسْدُ صَلَانهُ الماع ؛ بحلاف ما إِدَا حَلٌَ 
مح 100022222 يان 42 
قصلي » ثم يحفظ لأجلٍ الشف القاني كذلك فيصلّي ؛ دم ونه220 وإنَّما حمَلّنا 
كذ 05 كرو بالمقاق ».ولا نظ بعائشة انها أده بمكروو. 

قوله: (انْصَاقَتْ)» أي: انضمّث. قَالَ في «ديوان الأدّب2: «تلقَّ الكلام: 
َخَدَّهء وتمكنّ مئه9). 

قوله: (وعَلى هَذَا لا تَرْقَ)» أيْ: عَلى اعتِبارٍ مّذا لديل ومو قُولّه: : (لأَنَهُ 
رهق نّ المصحَفٍ » ؛ ارق هن اضوع وَالمَحمُول وعلَى الأول » أي: : وعلئ 
اعبار الدَّليلٍ الأوّلة وهو نوله: (أنّ حَثْلَ المُضْحَ وَالتَظَرَ فيه وَتَقَلِيبَ 
الأَوْرَاقٍ ؛ عَمَلٌّ كَنية. ٠٠‏ يَفْتَرِقَانْ)ء أ يُفقرقٌ المٌوضوعٌ والكتعمولة وقد 
ياثةه 

قوله: : (وَلَوْ َرَ إلى مَكُْوب وَكهِمَهُ ؛ كالصَّحِبح أنه َاتفْسْدُ 

وأراد يالمُتوب: ما يكونٌ مكتوبًا مِن الفقْهِ وغَيرِه؛ دون ما مُو مكتوبٌ مِن 
القرآن. 


روود 


تَفْسْذُ صَلاتةُ بالإجماع). 


إلق زاد في (ط): «أخرئ» . 

() ثُمَ ونم يعني: هكذا وهكذا دَوَالَيْكَ م 

ف وقع بالأصل: «لأنها؛ » والمغبت من: لات)ء ولام؛ء واازاء وللواء والف)- 
(؛) ينظر: امعجم ديوان الأدب» للفارابي [514/5] . 
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تن 2 *# 50 5 © ووو 7 
لا يَفْرَأ كاب فَُانٍ حَبِتُ يَحْنَتُ بِالْمَهُم عِنْدَ مُحَمّدٍ هله ؛ لِأنّ الْمَفُصُودَ مُتالك 
الْمَهُمَ» ما قَسَادُ الصَّلَاةٍ يالْعَمَل الْكَثِير ٠‏ 

وَإنْ مَرِّتِ امْرَآةٌ بين دي المُصَلَم لَمْيَقْطّع الصَّلَاة ؛ لِقَوْلِهِ :١لا‏ يَمْْ 


>7 “ممم ا 000 

وإنّما قد بالصّحيح: احترارًا عم َالّ بعضٌ تشايخنا: يتبغي أن تسد صلاد. 
على [1/ظ/م] قول مُحَمَّد ل رمه الله تال ؛ قياسًا على مشألة ة اليمين؛ حَيْثْ يحل 
عندّه بالفهُم » وجَعَلَ الفَهُمَ بمنزلة القراءق. 

والصّحِيحٌ: أنه لا تفُسدٌ صَلائه عند مُحَمَّدِ رَحِحَهُ الله تعالى ؟ كما لا تفسد 
عندمُما؛ لأنّ فساد الصَّلاٍ مع بالعمل الكَيرِ» والفهمٌ ليسّ بعملٍ كثير؛ نه 
تفسدٌ الصَّلاٌ» قلا يأخلٌ الفهم حْكمَ التطو0© . 

ولهذا لو كان مكتوبًا على جين امْرأته: أنتٍ طالقٌ» أو عَلى جين عبده: 
أنتَ حٌُ فنظر فقّهمَ ؛ لا يق الطّلاقٌ والعَتَاقٌ ؛ ما لَمْ يتلفط بذلِك» يخلافي ما إذا 
حلَفٌ أنْ لا يقرا كناب قُلانٍ ؛ فنظر إليْهِ فنّهمَ ؛ يحدتٌ ؛ لأنَّ المقُصودٌ من عدّم قراءٍ 
كتاب فُلانٍ في العُرْفٍ: أنْ لا يفهمّه » ولا يطّلعَ عَلى أسراره ؛ ممججارًاء وى اليَمينٍ 
عَلى العُرْفِء فلمًابَتَ القَرقُ بِينَ المَسألئيْن ؛ لَمْ يصع القِياسٌ . 

وجوابٌ أبي يُوسّف عن مشألق مين ؛ حَيْتُ لا يحنت الهم عنده؛ لأذ 
قراءة كناب فُلانٍ حقيقة هي الكل يه وهي فل اللُانِء لا فل لَب قا 
ا باعي اماس برسي عر ونون 

قوله: (وَإِنْ مرتِ امْرَآبيْنَ يدي المْصَلَيلَمْ َع الصَّاة). 

وإنّما قيّدَ بالمؤأةٍ ‏ وإنْ كان الحكُمُ في الرّجلٍ كذلك - لِمَا أنَّ المُرورَ بينَ 


(1) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [01/1؟]» افتح القدير» [407/1]» ١‏ البحر الرائق» [؟/15]؛ 
«رد المحتار» [5784/1] ٠‏ 
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سوك غاية البيان 4#. 
9 - 
يدي المُصلي ينشأ مِن الجهل ؛ لِمَا فيه مِن الإنّم » والغالبٌ في النّساء الجهل ٠‏ 
أ لأنَّ مرورٌ المَرْأٍَ ‏ على قولٍ بعض أضحابٍ اللَّواهِرِ - يقطمٌ الصّلاةَ 
ومّذا لِمَا روي في ١صَحيح‏ مُسْلِم) : عَن عروةً عَن عائّشةً ‏ رَضِي الله تعالى عَنْها -: (أ 
لبي َك ُصَلَي مِنَ اَل وَأَا مُْترضَةٌ بي وَبَيْنَ الِب كَاهْرَاضٍ الجتَارَة ا 
ورُوِيَ في «السّنن» آنا عن أبى سيد كَالَ: قَالَ رَصُولٌ اللو اش كله : ولا 
[مرام] بَفْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَاذْرَءُوا مَا اسْعَطَمتُمْ كإِنَمَاهُوَ شَبِطَانُ)(©. 
فإِنْ قلتّ: وي في السّنن» وغيره: عَنْ عد ال بن الصَّابِتِ» عَنْ أَبِي در 
00-0 - قَالَ: قَالَ وَسُولٌُ يكلل: : يفط صَكَةارَّجْلٍ ذالم يَكُنْ ببنََدَي؛ 
غِرَِ الرّخْل0©: الحِمَارٌ وَالكَلْبٌ الأَسْوٌدُ وَالمَرْآة) . مَعُلْتُ: ما يَالّ الَسْوّد مِنَّ 
0 ص ع الأَضْمَرٍ ص نّ الأنييض ؟ قَالَ [0/1ظ]: يا ابْنَ أخي صَألت وَسولَ ذا 
كَمَا سأيي قَقَالَ: «الكَلْتُ الأ سْوَدُ سَيِطَانٌ)9) . 
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(1) أخرجه: البخاري في أبواب الصلاة في الثياب/ ياب الصلاة علئ الفراش [رقم/ +/0] » ومسلم 
في كتاب الصلاة/ باب الاعتراض بين يدي المصلي [رقم/ 017] ؛ من حديث عائشة #6 به. 
(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب من قال لا يقطع الصلاة شيء [رقم/ 14/] » ومن طريقه 
البغوي في «شرح السنة» [571/7] » وابن أبي شيبة [رقم/  ]1841‏ وابن المنذر في «الأوسط» 

[/١٠]ء‏ مِن حديث أبي سعيد الخدري وله به. 

قال ابنُ حجر: (في إِسّْاده مجَالد وَهُوَ لَيّنَ). ينظر: انصب الراية» للزيلعي [77/1] » و«الدراية 

في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [10/8/1] - 

قوله: (قيد أخرة الرحل)؛ أي: قدرها في الطول يقال: قيد شبر» وقيس شبرء وقدروا أخرة الرحل 

ذراعاً. كذا ذكره الخطابي في «معالم السنن» [189/1] ٠‏ 

(؛) أخرجه: مسلم في كتاب الصلاة/ باب قدر ما يستر المصلي [رقم/ وأبو داود في كتاب 
الصلاة/ باب ما يقطع الصلاة [رقم/ »]7١7‏ والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله يك اباب 
ما جاء: أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة [رقم/ 8]» وابن ماجه في كتاب- 


إننا 


« كناب الما 


0-7 


الصّلاة مُرْررٌ شيا إلا أن المارٌ آلغ ؛ لقؤله هاد: «لَؤ هلم الما 5 
ايف ابيا ل 00 

فيتتغي أنْ يكون مُرورٌ المَرْأَة قالمًا للصّلاة. 

قلتُ: هذا حديثٌ طعتثه عائشةٌ وهُو ما رَوَاهُ مُسلم في اضحيحهة' ... 
مسرُوقي» عَنْ عَائِعَةَ » كر مِنْدَهَا ما يَفْلَمْ الصّلاةً الكَْبُ وَالحِمَا وَالمرأة. فنا ا 
عَائِسَةُ: «قَدْ َْهْئْمُونَا بِالحَمِيرٍ وَالكلاب, وَالله لَقَد رَأَئِتُ رَسُْولَ الله لل صا , أ 
وَإِني عَلَى السّرِيرٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الفثلّة ؛ مُفْلّجِمَة)("؛ وكذلك رُوِي في (صحيح 
البُخاري» . 

قوله : (إلا أن المَارٌ آلمْ) ؛ نا روي في «الصّحبح. و« الشنن»: : عن مالك 
عَنْ أبي التُضر2". عَنْ بُسْرٍ بن سَعِيلٍ: «أَنَ زَيْدَ بْنَّ خَالِدٍ الجْهَبِيَّ ‏ ؛ أزْسَلهُ إلى أبي 
+ج ب" يَسألهُ مَادًا سَمِعَ مِنْ رَسُولٍ الله يلل في المَارٌ بَبْنَ يدي المصَلَي ؟ فقال 


إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما يقطع الصلاة |رقم/ 401]؛ والنسسائي في «السدن الكبرين؟ في 
كتاب المساجد/ ذكر من يقطع الصلاة ومن لا يقطعها إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة |رقم 
من حديث أبي ذر لذ به. 

(1) أخرجه؛ البخاري في أبواب سترة المصلي/ باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته در 
يصلي |رقم/ 89 | ؛ ومسلم في كتاب الصلاة/ باب الاعتراض بين يدي المصلي | رقم/ 3515| . 
عَنْ قشْرٌُوق؛ مَنْ عَائِثَةَ (إه به. 

/ بو النضر سالم مولئ شمر بن عبيد الله. ب مع أبا سلمة وبشْر بن سعيد؛ روئ عنه الثورتي ومالك 

ابن عبيدة : ٠‏ ذكره مسلم في «الكن» ٠‏ كذا جاء في حاشية: «م1 ولاو وينظر: «الكنئ والأسماء؟ 

١]489/5| لمسلم‎ 

أو جَُيِم: وَبْقَال أَبُو جَهُم ابن الححَارث بن الصمّة الأنْصَارِيَ المدبي. سَمِع اللي لل روئ عنة 

بشر بن سعيد وَعْمَيْر مول ابن عَبّاس ١‏ كذا في «الهداية والإرشاد». 

واسم ابي َهُم: أيوب؛ كذا ذكر شُوامَر زَادَه في «المبسوط». كذا جاء في حاشية: «م1؛ ودرا 

وينظر؛ «الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد/ رجال صحيح البخاري» للكلاباذي 

اما 


لقأ 


45 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها إ» 


الْمُصَلْي مَاذًاعَليِنَ الور لََتَفَ أَرَْعِينَ) وَإِنّمَا بم ذا مر في مَوْضِع سْجُودِِ 
عَلَى مَا قبل .... زآزؤزةز ز ز ز ز ز 1 3210 


-9 غاية البيان #8. 
0 قَلَ وَسُولُ الل كلة: وجي ي المُصَلَّي مادا َي لكَانَ 
َنِفٌ أَرْبَِينَ خَيْرًا آ لَه من أن بيه يَمَرّ يَبْنَّ يِذ ١‏ قال أو التضرِ: لا أَدْرِي قَالَ: 


00 أو شَهْرَاء أَوْ سَنَة)20. 
قوله: (11/٠0طم]‏ وَإِنما ينم إذَا مر ي مَوْضِع سُجُودِهِ عَلَى ما قِيلَ) . 


اعلّ: أنَّ المارّ أنمُ إذا كال مُرورٌء بقزب بن المُصلّي ؛ وإلا قلا ؛ لكن اختلق 
مَشْايحُنا في حَدٌ القَريبٍ. 


فيه ابن الحذاء: موسي و مو 
روّئ عَنهُ: بُشر بن سعيد رَعُميْر مولى ابْن عَيّاس. وكذلك قال فيه أبو عُّمر ابن عبد البر 
في «التمهيد)؛ وقال فيه في «الصحابة): أَبُو هيم عبد الله بْن جُهِيم الأَنْصَارِيَ . كذا في «التعريف 
بمن وقّع اسمّه في الموطأ من الصحابة» . 7 

وقال الشيخ تقِيّ الدين القشيري: : أَبُو جُهِيم عبد الله بْن جُهَيم الأَنْصَارِيَّ. سمّاه ابن عيينة في روايته 
والغوري. وينظر: «التعريف بمن ذُكِر في الموطأ من النساء والرجال» لابن الحذاء [/38]- 
و«الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر [4457/1 - 847] ٠‏ 

)0 أخرجه: البخاري في أبواب سترة المصلي/ باب |: إثم المار بين يدي المصلي [رقم/ 588 ] » ومسلم 
في كتاب الصلاة/ باب منع المار بين يدي المصلي [رقم/ ٠10‏ 0] » من طريق مَالِك ؛ عَنْ بي التّضرٍ 
مَؤْلّى عْمَرَ بْنٍ عُبئْدٍ اللو عَنْ 54 عبد عن رَيْد ين حَالدِ» عن أَِي هنع و به . 

(1) يعني! : إذا كان بينه وبين المصلى أكثر من قَدْر صمَينِ ؛ لم يكن مارًا بين يديه » ولم يكن آمّاء وإن 
كان أقل من ذلك يكون مارًا ويكون آئِمًا. كذا جاء في حاشية: لات2. 

(؟) اخختاره صاحب «الهداية)؛ وصاحب «الكَنْرْ) [ص١١]‏ » و«الملتقئ» [ص7١]‏ ؛ وشمس الأئمة» 
وقاضي خان» واستحسنه في «المحيط)؛ وصححه صاحب «التبيين» [170/1]» والحصكفي 
في «الدر المنتقئ» [171/1] » واالدر المختار» [477/1] ؛ وصاحب «البحر» [10//9] ٠‏ 


9 كتاب الصلاة م 


16 


وََا يَكُونُ بَبْنَهُمَا حَائْلُ , وَيْحَاذِي أَعْضَاءْ المَارٌ أَعْضَاءَءُ لَوْ كَانَ يُصَلي على 
الدّكان ٠‏ 
سس سخ لايق لياق 8-- سه 

وقالٌ فخرٌ الإسْلام: قَالَ مشايخُنا: إذا صلّى راميًا ببصّرِه إل موضع سجوده ؛ 
فلا بِقَع عليِه بِصَرٌَه ؛ لَمْ يُكْرَه20. 

شمَ قل وهذا أحسنٌ» ولؤ كان في المسجد لا يتخي لأحدٍ أن يمر بيته وبينَ 
قبِلة المسجد9©. 

وقالَ بعضهم: يمُرٌّ ما وراء حَمسينَ ؤراعاء وقدَّر بعضهُم يما بِينَ الصفٌ 
الأرّلِ وحائط القبِلةٍ. 

قالّ فخرٌ الإسْلام في «شرْح الجامع الصّغير): وإِنْ مرّ عن بُعْدٍ في المشجدٍ 
الجامع ؛ فقّد قيلّ: أنه كر والأصحٌ أَنَّه يكوه 

قوله: (وَلَا يَكُونٌُ بَيِنَهُمَا حَائِلٌ) » أي: أنّه نّم نَع المارٌ إذا مرّ في حال عدّم 
كن الحائل بِينَ المصلَّي والمارّ ما إذا كان الحائلُ قلا يأنَمُ؛ كالأشطوانة 
والجدار. 

قوله: (وَبُحَاذِي أَعْضَاءٌ المَارٌ أعْضَاءَهُ لَْ كَانَ يُصَلّي عَلَى الذّكَانِ) . 

وإنّما فيّدَ بالمُحاذاة ؛ لِأنّهُ إذا كان الدكَانُ بقذرٍ قامة الرّجِلٍ المارٌ قلا يم ؛ 
لِأنّهُبعتبرٌ سثرة» وكذا كل مُرتفع يعتبرٌ سثرة ؛ كالسَطْح والسّريِ. 

قالوا: الرَاكبٌ إذا أرادَ أن يمر ولا يكم ؛ ينزلٌ عَن داَي فيُسَيرُّهاء ويسِيرٌ ُو 
لذ صححه التمرتاشي » وصاحب «البدائع» ؛ واختاره فخر الإسلام ؛ ورجحه في «النهاية» » و«الفتح١‏ 

[4/1ه*]؛ وهذا الرأي مطرد في جميع الصور ولا يحتاج إلى تفصيل كما في الرأي السابق. كذا 


في «العناية» [617/1 ٠]‏ 
(1) ينظر: «#شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/4؟]١‏ 


© باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 48 6 


| ينبي لِمَنْ يصَلَي في الصّحرَاء؛ أن بتَحدَ َمَامَُ سْمْرَة ؛ لَه يد: «إذَا 
صَلَّى أَحَدُكُمْ ذ قن الصكواء ء تَلْيَْعَلْ بَْنَ َي ئها اح مدي 
َه لا: «أَيَْجرُ أَحَدُكُ إِذا صَلَّى ف فِي الصَّحْرَاء أَنْ يَكُونَ أَمَامَهُ مِْلُ مور 
الرّخل). 


والدّابة بيته وبينَ المُصَلَي . 

08 10 2 

قوله: (وَيَنْبفِي لِمَْ يُصَلَي ذ فى الصَّحْرَاءِ 3 َ آَمَاَُ ُيْرَه)» وهذا لِما 
رُوِيَ في «السّنن): عن أب سيك ادرو عن لنبيح ككل : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ 
َلِْصَلَ إِلَى سُْرَةٍ وَلْيَدْنُ منها)!©. 

ثم الاستتارٌ: بحائط ؛ أؤ سارية» أوْ شجرةء أو عُودٍ وما يجري مَجْراه؛ مما 
لا يشت جِسعه ؛ جائٌ» ولا يَكُونُ من مد ممًا ورا ذلك آثِمّاء 


3# غاية البيان © 


لظ 5 3 2 ام - 2 
قوله: (وَمِقْدَاُمَاذِرَاعٌ قَصَاعِدًا) ‏ لِمَا روِي: عَنْ طَلْحةَ بن عبد الذو» أن اَي 


كه َالَ: «أبَنْجرٌ أَحَدكُمْ ذا صَلَّى أن بَجعَلَ َمَامَةُ مل مُؤْخِرَة الآخل 7.0005 


(1) أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب السترة/ باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه [رقم/ 
8+ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ 04 87] » وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها/ باب ادرأ ما استطعت [رقم/ 1404 ؛ وابن أبي شيبة [رقم/ 8170؟] » من حديث أبي 
سعيد الخدري وليه به . 
قال النووي: (رَوَاُ أَبُو دَاوّد بإسْتَاد صَحِيح). ينظر: اخلاصة الأحكام» للنووي [2]01/1 
و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر [1079/1]: 

(؟) قال ابن حجر: «لم أجده بهذا اللفظ). ٠‏ وسكت عنه ابن التركماني وعبد القادر القرشي . 
وقال الزيلعي: «غريب بهذا اللفظ» وأخرج مسلم (في كقاب الصلاة/ باب سترة المصلى [رقم/ 


) عن طلحة بن عبيد الله ولق قَالَ: قَالَ وَسُولُ الثم كله: «إذًا جَعَلْتَ يك مِثْلَ مُوخْرَة 
الرّحْلٍ قَلا يَضُرٌكَ مَنْ مر بَيْنَيَدَيِكَ1. 


قلنا : ليس هذا لفظ مسلم! وإنما هو لف أبي أبو داود في تفريع أبواب السترة/ باب ما يستر المصلي 


[رقم/ همة]. 8 


06 كباب الصلاة 4ه 


دقل يثئيي أن تكُونَ في عَِظِ الأضجع » لِأن ما ذوقة لا يذو نظ من 
َعِيدٍ فَلَا يَحْصْلٌ الْمَقْصُودٌ. ٠‏ وَيَهْرْبُ من السّئْرّة؛ لِقَوْلِهِ #: : هن صل إلى 
ااا ااال 2ة1ة1ة1ة1ةةةك اك 

وفي «الصّحيح): عَن طلْحَةَ قَالَ: قَالَ يول الله يَكلةِ: «إِذَا وَضَمَّ أَحَدُكُمْ 
مِثْلّ مُؤْخِرَةٍ الرّحْلٍ كَل َليُصَلٌ وَلَا يبال مَنْ مد ورَاءَ ذَللكَ0©. 

ومُؤْخِرَةُ الرّحْلٍ لغةٌ: : في آحِرَتِه؛ وهيّ حتت العَريضَةٌ الي تُحَاذِي رَأْسَ 

الرَاكِبٍ ء وَتَفْدِيدُ الكَاءِ خَطأً. كَذا قاله المُطَرَرِي0©. 

ورّوَى صاحبٌ «السّئن»: عَن الحسن بن علِيٌ؛ عَن عبدٍ الرّزاقء عن 
جُرَيْج عَن عَطَاءِ قَالَ: «آخ رَهُ الرَّخْلٍ ذِرَاعٌ َمَا َؤقَهُ)0©. 

قوله: (وَيَفرْبُ مِنَ السُثْرَة) » وهذا لِما رَوَيْنَا من حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ الخُدرِيٌ. 
وقد رُدِيَ في «السّئن») أيضناء : عن سَهْلِ بْن أي عَيْمَةء أن عر كه روى] 
قَالَ: (إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُيْرَةِ ؛ فَليَدْنُ منْهَاء ا يَفْطَع الشَِّطَآنُ َي صَكَاتَهُ)91. 


5 أن لفْظُ مسلم: فهو الآتى في الحديث بعده. ينظر: «التنبيه علئ أحاديث الهداية والخلاصة» لابن 
التركماني [ق 7١/أ/‏ مخطوط المكتبة الوطنية بباريس/ (رقم الحفظ: 4 47)] . و«العناية في تخريج 
أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق +٠‏ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: 784)] » و«نصب الراية» للزيلعي [81/7] ٠١‏ و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن 
حجر [180/1]: 

(1) أخرجه: مسلم في كتاب الصلاة/ باب سترة المصلئ [رقم/ 448] عَنْ طَلْحةَ بْنِ عُبَيْدٍ الله وللقة به. 

(1) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [ص/7؟] . 

() أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب السترة/ باب ما يستر المصلي [رقم/ 187] » ومن طريقه: البيهقي 
في «السنن الكبرئ» [رقم/ 179"] » عن عطاء ولاه به. 

(؛) أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب السترة/ باب الدنو من السترة [رقم/ 145] » ومن طريقه البيهقي 
في «السنن الكبرئ» [رقم/ 7089]: والنسائي في كتاب القبلة/ الأمر بالدنو من السترة [رقم/ 
», وأحمد في «المسند» [1/4]: من حديث سهل بن أبي حثمة رللقة به. 35 


+ باب ما يفسد الصلاة وما ييكره فيها #» ١٠١‏ 


سُْرَةٍ يدن مِنهَاا وَيَجْعَلُ السيرةُ عَلَى20 حاجبه الْأَئِمَن أو عَلَى الْأَيْسَرِ؛ به 


َه الا . 
يد عه زر 
وَسَبْرَة الإِمّام سترَة للقؤم ؛ لافافام ءا رار ونير زرو ةبر ررب برت زر 


قوله: (يه ورد الأ » ومو ما رُوِيَ في «السنن» : عن المقْدَادٍ أنه قالَّ: هما 
يت وَسُول اله بصي إلى ُوو» اممو وََا شَجَرَةٍ إلا جَعَلهُ عَلَى حَاجِبِهِ 
الآَيمَن أو الأَنْسَرِ» لَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدَاه0©» أئ: لا يُقَابِله مُسْمَويا مُسْمقِيمً ؛ بَلْ كَانَ 
ل 2 . كذا ذكرّه صاحبٌ «الغرب» ,9‏ 00 

قوله: (وَسْْرَة الإمَام [اامحهاء] سُْرَةٌ للقَوم) , ؛ لِمَا رُوِيّ في حديثٍ أبي 
جحيقة: َه أتى الب كل موه بالأنطح في كذ له حَرَاء من أ مرج 
بلال يوَضُونهِ» كَكرَجَ ع الي لوصا َأَذَّ له يلال كم يرث لَه ك0 قد 
صَلَّى الظورَ ومين وم يرل َل عن ؛ حتّى جع إلّى اليك 0©. 


قال النووي: «رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَالنَّسَائِيَ بإسْتَاد صَحِبح». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي 

[الحده]. 

020« في حاشية الأصل: «خ: إلى . 

)١(‏ زاد في (ط): «ولا بأس بترك السترة إذا أمن المرور ولم يواجه الطريق». 

() أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب السترة/ باب إذا صلئ إلئ سارية أو نحوها أين يجعلها منه [رقم/ 
191]» ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ ]18٠‏ » وأحمد في «المسند» [4/1]» 
من حديث المقداد بن الأسود يقيلة به. 
قال النووي: (روَاهُأَبُو دَاوُد وَصَمّفَه الحمّاظ) . ينظر: اخلاصة الأحكام؛ للنووي [019/1] . 

(4) ينظر: «االمغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرزِي [ص/9071]. 


(5) العتَرّة بالتحريك: أطول من العصا وأقصرٌ من الرمح» وفيه رُجّ كزج الرمح. ينظر: الصحاح 
00 
(7) أخرجه: البخاري في أبواب الصلاة في الغياب/ باب الصلاة في الثوب الأحمر [رقم/ 59]؛ 


ومسلم في كتاب الصلاة/ باب سترة المصلئ [رقم/ 507] ؛ من حديث أبي جحيفة لله به . 
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لِأَنهُ هلا صَلى بِبَطْحَاء مَكَةٌ إلَى عَترَق 001170000002ظ5ظ 
الم جاب سف ايه الههان هت د سس 

وفي الحَديثٍ طولٌ7"؛ أخرجّه البُخاريّ ومُسلِم في «١صَحَيحَيهما)‏ . ولَمْ يكن 
الوم سظرة: يم ل سغرة انار سر لقم : 


وقوله: (صَلَى إلى غَترة) باشرين: 2 في «المُغْرب)7"؛ لِأنَّهُ اسم جئس , 
وهيّ شبه 4 المُكَارَة» وَهِيَ عَضًا ذَّاتُ ( ج22 


وما قبل في بعض الشروح: «إنْ كان المُرادُ مئها عَنَرَةَ الي يكل ؛ يكونْ غير 
منُصرفي». فليسّ بشيو؛ لأنّها لَمًا كانتٍ اسم جئس؛ تناولث عَتَرَةَ النِيّ 
له وغيرهاء فلّم تلرم العلَّميهاف». 

وقد حدِّتَ في «الصّحيح» البخاري: : مشندًا إلى ابن عُمرٌ: «أنّ الي يله كانَ 
بكر لَهُ الحَزيَةٌ ؛ مبُصَلي إلَيهَاا!©. 

قال فخْر الوشلام: لا بآسّ برك السثرة؛ إذا أمِنَ المُرورَء ولّمْ يواجه 
ريق . وقد فعَلَ ذلك محمد هله في طريي الح غير مر لأنَّ الداِي إله قد 


قدة, 

) ذكر الحديث: البخاريمٌ في باب الصلاة في الثوب الأحمر. كلا جاء في حاشية: «م». 

)اد ينظر: #المغرب في ترتيب المعرب؟ للمُطرزِي [ص/569] ٠‏ 

١‏ رج اليح: الحَبِيده الي تركب في أسفل الرمح ٠‏ ورج السّهم: تضل. ينظر: «لسان العرب» لابن 
منظور [ ١10/5‏ /مادة: زجج] ٠‏ 

١‏ اسندرك عليه العيني: والمي قاله لبس بشي١٠‏ لأن أهل السير لما ذكروا سلاح النبي ‏ ولك قالوا' 
كانت له حرية دون الرمج يقال لها؛ العنزة؛ فكأنها بالغلبة صارت علما لها فكانت فيها العلمية 
والنانيث فلا تنصرف . ينظر: البناية شرح الهداية (4757/1) ٠‏ 

(د) أخرجه؛ البخاري في أبواب سترة المصلي/ باب الصلاة إلى الحربة [رقم/ 4075 ]؛ ومسلم في 
كناب الصلاة/ باب سترة المصلئ [رقم/ 1901| ؛ من حديث ابن عمر ولا به. 

0 ينظر؛ شرح الجامع الصخير» للبزدري [ق/118]+ 


9 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 43 يلا 


دَلَمْ يَكُنْ لِلْقَم سْْرة يعت القَررْ دُونَ الإلقاءِوَالحَطء لِأنّ الْمَفْضُوة لا 
َحْصْلُ بو. 


000259895959294 1: 0122 

قوله: (َيعْترُ ارد ذُونَ الإْقَاءِ وَالحَطٌ) ٠‏ 

يغني: إذا لم يكُن الغزرٌ لصلابة الأرض ؛ لا يتُتبرٌ الإلقام. 

قَالَ القثوريا: َال أبو حَنِييّة: إذا تحط و ماد في الصّحراءء أو 
طرّحَ سؤْطً ؛ لم يَُْدٌ به ين المشدون ؛ حتّى ينْصِبَ شيئًا كمُؤْحَرٍ الرَّحْلٍ ٠‏ 

وقالٌ هشامٌ: حجَجْتُ مع معيو لد د 
كذا [/5«رام] في «التقريب»). 

لّه: أن السَؤْطيجعلٌ المكانٌ عدا للصّلاة؛ قتصير كحدود المَسجد. 

ولهُما: قوله 89ة: «أيَمْجرٌ أَحَدُكُمْ إِدَا صَلَى أَنْ يَجْمل بن يَدَِْ كَمؤْيَة 
الرّخْلٍ)20. وذاك ؛ لأنّ المَقْصودٌ - ومو الدّرْهُ - لا يحصلٌ به؛ فإذا لم يغتبرٍ 
الإلقاء؛ فأولّى أنْ لا يْتبرّ الخَط ؛ لأَنَهُ أخقّى . 

وقالٌ شيخ الإشلامٍ آبو بكر المَعروف بِخْوَامَرْ رَادَه: :إن يع طَودً لا 
عَرْضّاء إذا تعذَّرَ الكذ90). قَالَ: أنه وري الوضعٌ » كَما رُوِي العَررٌ). وفيهِ نظَرٌ 
عندي ؛ لأنَّ الصَّحِيحَ هُو الغزدٌ في كّبٍ الحديث. 

والمقصودُ ين العَرْزٍ مائو لزنا ل ييل والوقيوء لاقمل 

ومن بعض مَشايخنا المُتأخرينَ: : إذا لم يجد ما يَغْرِرُه؛ بخ حَطًا طُولاء 
وذاك كما قَالَ مُحَمدٌ: ليس بشيء؛ لِمَا ُلنا9؟. 


)١(‏ مضئ تخريجه, 
00( لكون الأرض صابة . كذا جاء في حاشية: 2م). ولات0 ١‏ 
(؟) وهر قول الشافعي . كذا ذكر خواهر زاده في: #مبسوطه». 


احرل كتاب الصلاة 42 
0 2 
5-5 وه وكام قله عد 5-95 يز تروساظ م 
وَيَدْرَأ المَارٌ إذا لم 1 بين يَدَيّه ب سْئْرة او 5 بينه يَينّ. الستررة + 


سس ا .2228 
ل 12 2 ع ذ“غ 0 5 0 
فإن قلتّ: كيفٌ قال محمِّدٌ: الخط ليسّ بشيء ؛ وقد ورّدَ في «السّنن) » عَن 
4 اموه د وفوا وه مط عرف د ف د 1 ع 0 
لني يكلْ: «فَإِنْ لَمْ يَكَنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطْط خَطَا) ؟20. 
قلتٌ: ذاكَ مطعونٌ ؛ طعته سُفِيانٌ فقالَ: «لَمْ جد َِئَانَشُدُ به هذا الحَدِيتَ)0. 


قوله: (وَيَدْرَاَ المَامَّ)ء وهذا لِمَا 
الله كَكلئه : : لا يَفْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْ» » وَادْرَءُوا ما اسْتَطْعْتَةْ 
وني «الصّحيح البُخاريٌَ)7! مسْندًا: إلى د أي صَالِحٍ السّمّانِ قَال: رَأَيْت با 
سَعِيدٍ الُرِي في ؤم جْمَْة يُصَل إلى شَيْءِ يَسئرهُ من نّ النّْسِ» كَأرَادَ شَابٌٍ مِنْ 
ني أبي معَيِطٍ أَنْ يَجْعَادَ - ين يَديْ كَدكََ أو سَعِيدٍ في صَذْرو» كَنظرَ الشَّابُ 


نما هُوَ صَيْطَانٌ)227. 


أ ون حديع 


[/«ظاء] قَلَمْ يَحِدْ مَسَاغًا ِلَب بَيْنَّ يَدَيْهِ» فَعَادَّ لِيَجْتَارٌ فَدَفَعَهُ َع أو اميد أقدنية 
ل ل ل ا ار 

ابعداوفقل الوق سَعِيدٍ حَلْمَُ علَى مواد تقل : ما لَكَ وَلِاْنِ أَحِيكَ يا أََا 
سَعِيدٍ؟ قَالَ: سَمِعْتُ سيمت ال 156 + يَفُوُ: (إِذًا صَلَّى أحَدَكُم إلى هيء يَسيرهُ ين 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب السترة/ باب الخط إذا لم يجد عصا [رقم/ 185] » ومن طريقه 
البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ 7174] , وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب 
ما بستر المصلي [رقم/ "447]؛ وأحمد في «المسند» [104/1]؛ من حديث أبي هريرة وله به. 
قال ابن عبد الهادي: «هُوَ حَدِيث مُضطّرب الإِستادء وَكَذَلِكَ ضمّفه النَّافِهِي وَغَيره وَصَحَّحُ ابن 
المَدِينِيَ وَغَيره؟. ينظر: #المحرر في الحديث» لابن عبد الهادي [ص/1١1]‏ . 

00 ينظر: اسئن أبي داود» [144/1] ٠‏ 

(5) مضئ تخريجه. 

(:) هذا الأسلوبٌُ متّئ عليه الموّف كثيرًا في كتابه؛ وهو محمول علئ كون: «البخاري» بَدَلَا 
ل: «الصحيح؟ أو عَطف بَيَان. والتنبيه عليه في كل مرة حشْوٌ لا جذْوّئ منه؛ فتكَْفِي بالإشارة إليه 
علئ فترات متباعدة ؛ للتذكير وحلب٠‏ 


© باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 2+ 


لِقَوْلِهِ ا («ادْرَأُوا ما اسْتَطَعْتمْ» وَيَدْ 


بوَلَدَي أ صَلَمَة 00-0 عو معزية اج ل عطاك اها بي رجاف أن 8076 7خ ااع. غزل ياوا جف دعا عان ان ناخ اعفان 
بلسسستب ل َه اية الزياق 0 
النّاسٍ ؛ َأَرَادَ أَحَدٌّ آَنْ يَجْتَارَ بئْنَ يَدَيْهِ ؛ 

صَيْطَان20, 


كَالَ الشّيحُ أبو سُليمانَ الخطّابيَ: إنَّ الشَّيطانَ مُو الّدي يخْهِله عَلى ذلِك. 
ومغنى المُقاتلةِ: الَف العَِيفُء ويجورٌ أن يُرادَ يالمَّيطان: نفْسٌ المارٌ؛ لأنَّ 
الشَّيطانَ هُو الماردُ الكَبِيتُ من الجن والإنس0©. 

وفي شرّح (الجامع الصّغيرا لفخر الإشلام7”: عن أبي سَعيْدِة أنه دَقَعَ ابْنَا 
لمَرْوَانَ فلَطّمّهء فشكئ إلى أَبيهِ ؛ معاتبه» فقالَ: (إنّما لطَّمْتٌ السَّيطانَ». ومروانُ 
كان يومَئذٍ خليفةً ٠‏ والدّرْء: ادمع . 

فوله: (كتا تقل طول لل ليوات أ لفت . 

كان لأمّ سلمة ولدَانٍ ين روج آعَرَ خب ابي يلو اسم أحدهما: رينت 

واسمٌ الآحر: :شر وكه الي ل ملي في ع 1س وام سيدا 
يَدَيْهِء كَأَشَارَ رَ التي وك ليد بد 
إلا أنْ ني َأبَتْ وَمرّت ء كلما قرع مِنْ عه قَالَ: دمن أفكك©». 


(1) أخرجه: البخاري في أبواب سترة المصلي/ باب يرد المصلي من مر بين يديه [رقم/ 441 ] ؛ ومسلم 
في كتاب الصلاة/ باب منع المار بين يدي المصلي [رقم/ 5 ]5٠‏ ؛ من حديث أبي سعيد الخدري 
وله به . 

(1) ينظر: «أعلام الحديث شرح البخاري» للخطابي [470/1] ٠‏ 

(5) ينظر: «شرح الجامع الصغير للبزدوي [14/3] ٠‏ 

(؛:) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 191] ؛ وعنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما 
يقطع الصلاة [رقم/ 444] ؛ وأحمد في «المسند» [194/1] . من حديث أم سلمة يذ به. ‏ - 


م١‏ جز كتاب الصلاء م 


أو يَدْنَعْ بالنُسبيح ؛ لما رَوَيَْا مِنْ قَبِلُ وَيُكْرَهُ الْجَمعْ بَِتهُمَا؛ لأ بأحدهما 
خخ خخخ 1 ة”تتتك0005001010000تتكثثكةةةكثهإث3-43-433--10181480 

َقِيِلَ: إنَّ النيّ ل قَالَ: «نَاقِصَاتُ العَفْلء نَاقِصَاتُ الدّينِ؛ صَوَاحِبُ 
يُوسُفٌ ‏ (١/.::راء]‏ صَوَاحِبُ كُرسُف يَغْلِنَ الكِرَام وََفْيهُنٌ اللقام900. 

وكُرْسُف: اسم عابدٍ ين بَني إسْرائيلَ فته النّساة9؟. 

ورأَنْثُ في كتاب «المُعْجم» لابن شاهينَ”": أنه َال «قالوا: يَا َسُول الله 
2 ه شك لاء عت . ععة و فقوف هر > ضَِ ٠.‏ 2 2 اع فق عمد 
كل مَنْ كزْسف؟ قال: رَجْل كان يَعْمْد الله عَلَى سَاجِل البخْر ثَلاثِينَ عَامًا؛ فكفر 
بالله في سَبَبٍ امرََةِ عَشِقَهَاء قََدَارََهُ الله بمَا سَلَمّ مِنْهُ؛ فَنَاتِ عَلَئْبو!©. 


قوله: ( أ َع بالتّشبيح لِمَارَوَي ٠‏ 


قال البوصيري: «هَذَا إسْتَاد ضَعِيف». ينظر: «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجهة للبوصيري 
[الحلل]: 

(1) لَمْ نظفر به مو صولا بهذا التمام بعد التتبع ؛ وقد أورده العينية في «البداية شرح الهداية» [454/6]: 
معلْقًا كما هناء والظاهر أنه أَخَذَّهِ ين المولف دون تصريح كعادته . 

)١(‏ كُسشف: رجل من زُهّاد بني إسرائيل. كان يقوم اللبلّ ويصوم النهار؛ فكَثر بسبب امرأةٍ عَشِقها؛ لم 
تذَارّكه الله بما سلف منه فتابٌ عليه. هكذا في «الفردوس». كذا في «المغرب6. كذا جاء في 
حاشية: ١م8.‏ وينظر: #المغرب في ترتيب المعرب؟ للمُطَرِي [510/5] ٠‏ 

(5) ذكر ابن شاهين كُرِسفًا عدد ذِكْر عَكاف بن وّداعة. كذا جاء في حاشية! لم1 ولات4؛ وار . 
وابن شاهين: هو عمر بن أحمد بن عثمان ابن شاهين؛ أبو حفص ولد سنة 791 هء. من أهل 
بغدادء واعظ . علامة؛ كان من حفاظ الحديث. له لحو 7٠١١‏ مصنفا منها: كتاب السنة؛ ومعجم 
الشيوخ . وناسخ الحديث ومنسوخه , وكشف المماليك ؛ وتوفئ سنة 7*80ه. ينظر! «السان الميزان؟ 
[؛/*دك]ك قسير أعلام النبلاء [1/ل14 ١]‏ 

(؛) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [إرقم/ 0ى١١٠]ء‏ وعنه أحمد في «المسندة [17/8]؛ وين 
طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ]1١18/[‏ من حديث أبي ذَرّ طلا به. 
قال ابنْ الجوزي: «هذا حديث لا يصح عن رسرل الله 45؟. 


© ياب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 4 ال 


مس سح اا وو ل لاز الاجم ااا 1 
وأراد به ما رُوِيَ قبل هذا من قوله ##: (إِذَا نَابَثْ أَحَدَكُمْ َاتِبةٌ؛ 
06" . وهذا في حقٌّ الرّجالٍ. 
أمّا في حقٌّ النّساء: فإنَّهِنَّ يُصَفَّفْنَّ ؛ لقرله : «هَإِنَمَا التَصْفِيحُ للتٌسَاع 9 . 
والقّصفِيقٌُ: يمعنى ؛ ومُو ضَرْبٌ اليدٍ عَلى اليدِء وكيفيّته: أنْ يضُربٌ بظهور 
أصابع اليمْتى عَلى صفْحةٍ الكفّ مِن اليسرَّئ, ولأنَّ في صَوتهنَّ فتن ؛ فَكرةَ لهنَّ 
التسبيحٌ ٠‏ 


هلام دجلاج 


)١(‏ مضى تخريجه بلفظ: : «إذًا نَبَكُمْ كن ف ِي الصَّلاوء فَلسيحالرَجَال» وَلْتِصَفْحِ اناف 

)١(‏ أخرجه: البخاري في أبواب العمل في الصلاة/ باب التصفيق للنساء [رقم/ 1143] ؛ ومسلم في 
كتاب الصلاة/ باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم [رقم/ 
١‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي لله به. 


و © كتاب الصلا: عه 


وده 0 أَنْ يَعْيَتَ() كوه أَوْ ب 0 سد لمَولِ ا : ون الله تَعَالَى 
ره لكان وك ينه (الْعَبَتّ شق الصَّاة)» وَلِأَنَ العَبَتّ حَارِجٌ الصَّلَاةٍ 
حَرَامٌ قَمَا ظتّكَ فِى الصَّلاةَ. 
سبي يت ص سس 4 خذلية اوري ل سس حصو 


فصل 
لما قرَعَ عن بيانٍ ما يفْسدٌ الصّلاة: شرَعَ في بان ما يكرَهُ فيها ؛ لأنَّ كا منيُما 
ِنّ العَوارض »؛ إلا أن قدّمَ المُْسد ؛ لقوّته . 
قوله: (وَيُكْرَهُ للمْصَلَّي أن يَعْبَتَ يكؤبه أو بِجَسَده) . 
لقوله : (إنَّ الثه كر لَكُمْ: العَبّتَ فِي الصّلَاقٍء وَالرَمَتَ في الصّيَام 
وَالضّحِكَ عِنْدَ المَعَايٍ)("2. 1 


)6 وقع بالأصل: : #بعث4» والمثبت من: ات)ء ولاعاء واازاء وااوا» والق). 

)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في «الزهد» [ص/2]047» ومن طريقه القضاعي في «مسند الشهاب» 
[155/1]؛ عن يحبئ بن أبي كثير زفته مرفوعا به 
قال ابن التركماني: «لم أره»! 
قال الزيلعي: «ذكره شيخنا الحافظ شمس الدين الذهبي في اكتابه الميزان» وعدّه من منكرات 
إسماعيل بن عياش6 
وقال ابن أبي العز: «ذكّر السَرُوجِيُ تتمةٌ الحديث؛ وهي: «والرفث في الصيام؛ والضحك في 
المقايرة ٠‏ وقال : ادير هذا الحديثُ في كُتب الفقه . ٠‏ يعني أنه لم يك ينبت2. وقال العيني: «لم أر أحدًا 

من الشرّاح يّنَ أضلّ هذا الحديث وحاله) . 

وقال عَلِيُ القاري: «وأما قو صاحب «الهداية»: «لقوله ف «إن الله كَرَِ لكم ثلانًاه . ذكر منها: 
العَبّث في الصلاة٠ ٠‏ فغير معروف)ء 
ينظر: «الننبيه علئ أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق ١١/ب/‏ مخطوط المكتبة 
الوطنية بباريس/ (رقم الحفظ: 474)] ؛ وانصب الراية» للزيلعي [67/9] » و«التنبيه على 
مشكلات الهداية» لابن أبي العز [374/1] ٠‏ و«البناية شرح الهداية» للبدر العيني [ 05/1 | .- 


© باب ما يفسد الصلاة وما بكره فيها © عن 


عت 84 قاية الميان ‏ 6# ه75 
ولقوله 888: «كُنُوا أَبْدِيَكُمْ في الصّلَدقو(. 
ورُوِي: أن رَسُولَ الله يلل رَأَى رَجْلَا يَعْبَثْ بيت في الصَّلاةٍ فقال: «لَّو 
حَْمَعَ قلِهُ؛ لَحَمَعَثْ جَوَارخه2. 
اعلّ: أن العبتٌ عبارةٌ عمًا لا فائدة فيه ولا مَضلحة: ولا حكمة تقتضيه؛ 
كفِعل الخافِلٍ السَاهِي . 
والمُرادٌ بالعبّثِ في [١١0طاء]‏ الصّلاة: فِعْلٌ ما ليس مثها ؛ لعدّم الخُشوع”". 
والرّفَثُ: النُصريحٌ بذِكْرٍ الجماع: 


وهفتح باب العناية بشرح النقاية؟ لعلِيَ القاري [ق 7/ب/ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ 
(رقم الحفظ: 1200)]- 

)١١‏ لَخْ نجده بهذا اللفظ بعد التتبع؛ وقد بِيْضَ له العلامةُ ابن مُطُْويَُا في كتابه: «التعريف والإخبار 
جتخريج أحاديث الاختيار» [ق 58/]/ مخطوط مكتبة متحف طوب قابي سراي تركيا/ (رقم 
الحفظ: 5م32 )] . 
وقد حلّقه بهذا اللفظ: أبو بكر الرازيٌ والسرخسيء والكاساني وغيرهم. 
والمشهور في هذا الباب: هو حديث جابر بن سمرة مرفوعًا: «مَا لي أَرَاكُمْ رَافِيِي أَبْدِيكُمْ كَأنهَا 
دناب خَبِلٍ شنس؟ اسكُنُوا في الضّلادًا ٠‏ وقد مضئ تخريجه. 

)7١(‏ أخرجه: الحكيم الترمدي في «نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول/ النسخة المسندة» 
[/004]؛ من حديث أبي هريرة طللة به. 
فال العراقي: «أخرجه الذي الحكيم في النْوَادِر من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِسَتَدٍ ضَعِيف». 
ينظر: الخريج أحاديث الإحياء؟ للعراقي [ص/178] ٠‏ و«التعريف والإخبار بتخريج أحاديث 
الاخجيارة لابن تُطْلوينا [ق 707/ب/ مخطوط مكتبة متحف طوب قابي سراي تركيا/ (رقم 


الحفظ: 059 )], 
*) فبه أن الفريب إلئ المُفْسد مكروه؛ كالعمل اليسير مع الكثير والقريبٌ إلئ المكروه لا بأس به. كذا 
جاء في حالية: اقراء 
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وََا يعَلَّبُ الى ؛ لِأَّهُ تَْحٌ عبَثٍ إِلَا أ يُذكِتَهُ الشّجُودُ يسوي مره . 
عَِْهِ ها مر يا أبَا در وَِلَا َذَْ وَلِأَنَ ه إضلاح صَلَاتهِ. 
اللل--ب-لت--! ب س9 شاية البيان ‏ 0-48 


00 


وقالّ الأَزُهريٌ: «الرَّقَّتُ: كلمةٌ جَايعَةٌ لكل ما يُريدُه الرجُلُ من المَرْاةو20. 

وقالّ ابن عرّفة(": الرَّقَثُّ الجماعٌ في قَولِه تعالى: ييل لسر ليله ألصِيَار 
ليقت © [البقرة: يه1] - 

وكراهةٌ الضَّحكِ عند المَقابرٍ: لكونها مواضِع الاعتبارٍ والاتعاظ وذكْر 
الآخرة» والتَيقٍْ للمَوتٍ» وإنّما قد المُصنفُ هذه المسأله؛ يكونها كالكُلَيَ لما 
بِعْدّه ؛ فافْهَمْ . 

فإِنْ قلت: العبتُ حَرامٌ» فينتغي أنْ يكونَ مُفسدًا للصَّلاةٍ كالقهْقهة ؟ 

قلتٌ: 0 القَهْفَهَةَ 5 لِلصَّلاةٍ ةِ باعتبارٍ أنّها [1/كوى] حرامٌ؛ با بل 
ياعتبار أنّها تنة ِ عدن الاةء معي طن الشلوو» رهن لأرقسة لاإ الأحتية 
فى الصّلاة ‏ وإِنْ كان حرامًا - اللّهمّ إلا إذا كان العبثٌ كثيرًا؛ فحيكئلٍ يفسة 
الصّلاة؛ لكونه عملا كثيرًا» وليسّ كلامنا فيه. 

قوله: (وَكَا بقلب الحَصى ؛ لِأنَهُ نوع عبثْ) . 

درُوِيَ في «الصّحيح): : عَنْ مُعَيْقِيبٍ(0© قَالَ: ذَكَرَ الب كه المَسْحَ في 


١ ]08/16[ ينظر: اتهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 

(1) هوا : إثراجيم بن محمد بن عَرَقّة الوَاسِطِيَ؛ الملقّب ب ب يِفْطَويْه؛ لشبهه بالنفط ؛ لدمامته . كال ياقوت: 
كان نفطويه عَالمًا بالعربيّة واللغة والحَدديث ؛ أخد عن تَعْلّب والمبرد» وكان رَاِر الأَخْلاق» ع 
المجالسة ؛ صَادِقًا فيما يرويه. ٠‏ م لكي : «كتاب التاريخ»؛ و«(غريب القرآن» » و«كتاب الوزراء؛: 
و«أمثال القرآن»؛ (توفي سنة: "777 ه). ينظرة : «تاريخ الإسلام» للذهبي [400/0 ] واابغية 
الوعاة؛ للسيوطي ١ ٠ ]474/١1[‏ 

نيفد هو معيقب بن أبئ فاطمة الدوسئ ‏ حليف لآل سعيد بن العاص بن أمية ؛ وقال موسئ بن عقبة:- 


© باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها © يدن 


سس ب باه اية البهاق #8 7س ببس 
المَشْجد يَعْنِي: الحَضبّاء0". قَالَ: (إِنْ كُنْتَ اي 
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وفي «السّنن»: عَنْ بي الأخوّصء أنه َهُ سَمِعَ أبا در يِه عَنِ البَ يلل 
َالَ: «إِذًا قَامَ أَحَدكُمْ إلى الصّلَاةِ؛ كَإِنَ الرَحْمَةَ ُوَاجِهْهُ نلا يَمْسَح ج الحَصّئى)”". 

وعن شمس الأئمّةٍ الكَدَرِيّ أنه قَالَ: سَلَلَ بو ك5 ير اشر عَنْ تَسْويّة 
الحَجَرِ . فقال خَيْرٌ البَمَرِ: «يَا با َرّمَرَة أو دَزو29. أي: كَخْ. 


- أنه مولئ سعيد بن العاص» أسلم قديماً بمكة وهاجر إلئ الحبشة الهجرة الثانية؛ ثم هاجر إلى 
المدينة » وشهد بيعة الرضوان والمشاهد بعدهاء روئ عن النبي ‏ كل - وروئ عنه: ابنه محمد: 
وتوفئ ‏ وه في آخر خلافة عثمان ‏ وفة -» وقيل: بل توفئ سنة ٠‏ 5 ه في خلافة علئ - طللةه -. 
ينظر: «الاستيعاب» [5 »]١517/8/‏ «أسد الغابة» [/140]» «الإصابة» [197/5]. 

(1) الخصباء: هي الحَصّئ . وكذا وقع اللفظ في كُتب التخريج: «الحصئ» . 

:]1159 أخرجه: البخاري في أبواب العمل في الصلاة/ باب مسح الحصا في الصلاة [رقم/‎ )١( 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب كراهة مسح الحصئ وتسوية التراب في الصلاة‎ 
[رقم/ 57 0]» من حديث مُعَيْقِيبٍ ول به.‎ 

(7) أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب العمل في الصلاة/ باب في مسح الحصئ في الصلاة [رقم/ 
والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله و |باب ما جاء في كراهية مسح الحصئ في 
الصلاة [رقم/ 78] » والنسائي في كتاب الافتتاح/ النهي عن مسح الحصئ في الصلاة [رقم/ 
1+ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب مسح الحصئ في الصلاة [رقم/ 
17١٠]ء‏ من حديث أبي ذر وله به. 
قال الترمذي: : احديث أبي ذر. حديث حسن» ٠‏ 
وقال ابن حجر : هرَوَاهُ الحَمْمَةُ بإِسْتَادٍ ا ٠‏ ينظر: لابلوغ المرام» لابن حجر [ص/71] . 

(؛) وقال ابن قُطْلُوبغا: : لاقال مُخَرّجِو أحاديث «الهداية»: لم يُوجد بهذا النظم». وقال العيني: «هذا 
الحديث لم يرد بهذا اللفظ الذي ورد . ٠‏ وقال ابن حجر: الم أجده هكذا» ٠‏ وسكت عنه ابن التركماني ٠‏ 
وقال عبد القادر القرشي: : «اقال قاضي القضاة أبو العباس (يعني: : الترُوجِي): : لَمْ نجده في كتب 
الحديث! قلتٌ: روّئ الإمامٌ أحمد (في «المسند» ٠7/0[‏ 14]) عَنْ ذَرٌّ هه فَالَ: سَأَلْتُ ًَُ 
ل عَنْ كل هَيْه حَتّى سََلنهُ عَنْ قشح الحَصّى ؟ فَقَالَ: : #وَاحِدَةَ أَؤْ د ا 
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وَلَا يمَرْقمُ آصَابعَهُ ؛ لقَولهِ جد: «لا مزق أصَايعَك وَآَنت تُصَلي). 

وَلا يََخَصَّرُ: : وَهُوَ وَضْعُ م الْيَدِ عَلَى [:,اغ] الْخَاصِرَ رَو؛ لأَنّهُ حي نَهَى عَنٍ 
الِختِضصَارٍ في الصَّلَاوٍء وَلنَ فيه تَرْكَ الوَضع الْمَسْنُون. 
ات للست ا 0 ع 0 

قوله: (وَلَا بِمَرْقَمُ أَصَابعَهُ لِقَولِهِ 822). لعلي: إن أت كك ما أجل 
10 أراء] لِنَفْسِي ؛ ؛ لا تَمَرْقَمْ سا 93 قصلي 01. 

و في «العَري َينِ)7"" و«الفائ يق””»: «مجاهِد: كر أن بق الرجُلٌ أصابعه 
في الصلا. ٠.‏ يقَال: : فقعَ وفزقع ؛ ؛ إذا نقَض أَصَابعَه بكَمْزٍ متفاصلها». 

قوله: (وَلَا يَتَخَضَّرُ)» وهذا لِمَا رُوِيَ في «السّنن»: : عن أبِي هْوَيرَة: أنه كَال: 
«تَهَئن ول الله كل عَنِ الاختِصَارٍ في الصّلدة9 , 


ينظر: التنبيه علئ أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق 7١/ب/‏ مخطوط المكتبة 
الوطنية بباريس/ (رقم الحفظ: 4 47)] » و«العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي 
[ق1/41- 47 /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 78)] » و«الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [187/1] ٠‏ و#البناية شرح الهداية» للبدر العيني [50//97] - 
والتعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار» لابن مُطَلُويُا [ق /]/ مخطوط مكتية متحف 
طوب قابي سراي - تركيا/ (رقم الحفظ: 35 )]. 

)١(‏ أخرجه: ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما يكره في الصلاة [رقم/ دو 
والبزار في المسنده؟ [/44]؛ عَن الحَارثِ الأعور, عَنْ عَلِي؛ أن وَسُولَ الل يك كَالَ: «لا تمق 
أَصَابِمَكَ وَأَنْتَ في الصّلَاةه . 
قال ابن التركماني: «رواه ابن ماجه؛ وهو ضعيف» ٠‏ 
وقال المناري؟ #إسناده ضَعِيف». ينظر: «التنبيه علئ أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني 
[ق 1١‏ /إب/ مخطوط المكتبة الوطنية بباريس/ (رقم الحفظ: 184)]» و«التيسير يشرْح الجامع 
الصغيرة للمناري [8491/7] ١‏ 

.]١441/1[ بنظر: «الغْرِيَئِنِ م في القرآن والحديث» لأبي عبيد الهرّرِي‎ )١( 

() بنظر: «الفائق في غريب الحديث والأئر» للزمخشري [117/8] ٠‏ 

-]4 40 أخرجه: ابو داود في تفريع أبواب العمل في الصلاة/ باب الرجل يصلي مختصرًا [رقم/‎ (0١ 
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وَلَا يلقت ؛ لِقَولِهِ : «لَوْ عَلِمَ الْمُصَلَِ مَنْ يُتَاجِي ما الَْنّتَ) وَلَوْ تَظَرَ ِمُوَخَرِ 
م ا ارا 

وَالِاخْتِصَارٌ: وَضْعٌ اليّدِ عَلَى الخَاصِرَة('2. وفيه تفْسيدٌ آكَر: ومُو أن يُمْسِكَ 
يد مِخْصَرَةَ أؤْ عضا يعتمِدٌ عليْها في الصّلاةَ. كذا عَن أبِي سُلئِمانَ الخطّابي0©. 


قوله: (وَلَا يلْتتُ)؛ لحديث عَبْدٍ الله بن سَلَامٍ: أَنَّ ال كله كَالَ: دلا 
توا ني صَلاتَكُمْ ؛ ؛ كَإِنَّهُ لا صَلَاةَ لِلمُلئَفِتِ)2. 

هذا إذ لَوَى عُتقه» أمّا إذا نر بِمُؤْخِرٍ عَيْيه ؛ قلا بأس به ؛ لِأنَهُ فل كان يفُعلٌ 
كذلك9) , 


- وأحمد في «المسند» [175/9]» وابن خزيمة في «صحيحه» [رقم/ 4048]ء والحاكم 
في «المستدرك» [97/1”] » والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ 7707/4] » من حديث أبي هريرة 
وك به. 5 5 
قال الحاكم: «هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشْيِحَيْنٍ َلَمْ يُحَرّجَاه . 
وقال المناوي: «إسناده صحيح». ينظر: «التيسير بشرّح الجامع الصغير» للمناوي [كامى]. 

() الحَاصِرَةٌ: من الإِنْسَان ما ين رأس الورك» وأسفل الأضلاع. والجمعٌ: حَوَاصِرٌ. ينظر: #المعجم 
الوسيط» [7717//1] - 

(1) ينظر: «معالم السئن» للخطابي [275/1] ٠‏ 

() أخرجه: البخاري في «تاريخه الكبير» [ 07/9 7]» والطبراني في «المعجم الكبير» [1١/رقم/‏ 
]ع وفي «االمعجم الأوسط» [١/رقم/ »]7١7١‏ وفي «المعجم الصغير» [١/رقم/‏ 307]» 
عَنْ يُوسّف بْنٍ عبد الله بن سّلام» عَنْ بيه و بالشطر الثاني منه فقط. ٠‏ وهو في «الصغير» 
و«الأوسط» بالشطر الأول فقط. 
قال الذهبي: «هذا لا يغبت). 
قال الهيشمي: لارواه الطبراني في الثلاثة » وفيه الصلتٌ بن يحيئ في رواية الكبيرء ضعّفه الأزدِئٌ» 
وفي رواية #الصغير» و«الأوسط): الصلت بن ثابت» وهو وَّهْم» وإنّما هو الصلت بن طريف » ذكره 
الذهبي في الميزان» وذَّكّر له هذا الحديتٌ» وقال الدارقطني: حديئه مضطرب». ينظر: «ميزان 
الاعتدال» للذهبي [870/17] . و(مجمع الزوائد» للهيئمي [195/5] ٠‏ 

0( بفصد: حديث عَلِيٌ بن ن شَيِبَانَ طافه وَكَانَ مِنَّ الوَفْدِء قَالَ: «حَرَجْنَا إلى رَسُولٍ الله يي مَبَايَعْنَاُ 
َصَلَْا حَلقَُ للم رخني رَجُلا لاقم ساقة. . أخرجه ابن أبي شيبة [رقم/ 14817] .- 


1 كتاب الصلاة ©# 


عو اي 2 و ات 2 ع ع باه ا عوج 5 2 ع م وى 2 
ييه يَْنَةَ وَيَسْرّة') مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَلْوِيَ عَنْقَهُ لا يُكْرَهُءٍ لأَنَهُ حي كَانَ يلاحِظ 
ولا يفي وَلَا يفرش ورَاعيْه؛ مَل أي ذَرٌ يه تهَانِي حَلِيلِي عَنْ َلاثِ: 
٠‏ 26 ره .مه ٠.‏ ره ع2 5 00 
«أنْ أَنْمْرَ َقْرَ الدّيكِ ؛ وَأَنْ أمْعِى إِفْعَاءَ الْكَلْب ؛ وَأَنْ رش افْيِرَاشْنَ التّْلب) . 


ع 


والإفْمَاة: أَنْ يَضَعَ ييه" عَلَى الأَْض » وَيَنْصِبَ رُكْبَِِ تَضبّاء هُوَ 
9 3 5 2 
الصَّحِيِح ٠‏ 
لس لس قاية البيان ‏ ##ش ج م 
والعٌؤْقٌ: مُؤْعِدٌ العَيْن. كذا فى (المُغرب»2. 
0 ع ع ا ست 
ومُؤْخِرٌ العَيْنِ ‏ بضمٌ الميمٍ وسكون الهمزةٍ» وكشر الخاء : طرَفْهًا الذي يَلِي 
الصّدّع9 . 
قوله: (أَنْ أَنْرَ تَقَرَ الدّيك) . 
والمُرادٌ مه: تخفيف الرّكوع والسّجودٍ؛ كالتقاط الدّيكِ الحَبّ بمنقاره. 
وَافْيِرَاشُ وْرَاعَيْه : إلقاؤهما عَلى الأرْض . كذا قَالّهِ المُطَرّرِيَ0. 
قوله: (والإفعاء: أَنْ يَضَعَ أيه عَلَى الأَضء وَبَنْصِبَ رُكْبَئِد تضبًاء هو 
الصَّحِيحٌ) . 
وعنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب الركوع في الصلاة [رقم/ ]410١‏ » وابن 
خزيمة في ااصحيحه) [رقم/ 171] ؛ عن عَبْد الرّحْمَنِ بْن عَلِيٌ بْنِ طَعَْانَ» عَنْ أيه ولقة به . 
قال البوصيري: هذا إسْنَاد صَحِبح رِجّاله ثقّات). ينظر: «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجهة 
للبوصيري [90/1]: 
)00( في الأصل: «عينه يمنة أو يسرة» وفي الحاشية: الخ ؛ صح: عينيه يمنة ويسرة» وهو المثبت ٠‏ 
)002 كذا في الأصل وفي الحاشية: «ألْيْدا وفي نسخ غاية البيان. 
(*) ينظر: #المغرب في ترتيب المعرب؟ للمُطرِّي [ص/474]. 


(؛) ينظر: المصدر السابق [ص/57] ١‏ 
(0) ينظر: المصدر السابق [ص /01] ٠‏ 


9 ياب ما يفسد الصلاة وما يكره فييها 4# ب 1139# 


َال النَاطِفِيٌ في كتاب «الأجِئّاس): (ودَكَرَ الطّحَاوِيمُ كن الإِقْعَاءَ هو قعوده 
ا ا 
ثم َالَّ: «وكانّ شحنا أبو عبد الله الجُرْجَانيئ يَقولٌ: الإفْعَاءُ عند الققهاء: أنْ 


يميه َيه عَلى الأزض » ويقعد عَلى أطْرافٍ أصابع رِجلَيْه . وكلُ ذلك 
مكْروةٌ في الصّلاق)20. 


ورَوَى صاحبٌ «القَرِيبيْنِ)20: 35 النَبِيّ 4 أكَلَ مُقعِياً)29. 
َال ابن شُمَئل): ١«هُوَ‏ أَنْ بجْلس على وَرِكَيه)20. 
َال الجوهرية”": الأَلْيدٌ - بالفقج - : أليّة الاق ولا تقل: إِلْيّة ولا ليه فإذا 


(1) ينظر: «اختلاف العلماء/ مختصر الجصاص» للطحاوي [8/1:*] . 

(1) ينظر: «الأصل» [9/1» 9"0]» «المبسوط» »]15/١[‏ «تحفة الفقهاء» »]١4/1[‏ «بدائع 
الصنائع» [1/هده - لاده]ء «الهداية) 41١/1[‏ -411]» «الجوهرة النيرة» [41/1]؛ (افتح 
القدير» 41١/1[‏ -417]» «البحر الرائق» [0/1"] » «اللباب» [14/1] ٠‏ 

(5) ينظر: «العَرِيْنِ في القرآن والحديث» لأبي عبيد الهرّوِي [1534/1] . 

2( ورد ذلك في أحاديث جماعة من الصحابة منهم: : أنّس بن مَالِك .9ف: قَالَ: «رََيِتُ الي لله مُنيًا 
يكل تَمْرّاة. أخرجه مسلم في كتاب الأشربة/ باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده [رقم/ 
04ل]ء 

(5) هو النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازنئ التميمئ ؛ أبو الحسن؛ أحد الأعلام بمعرفة أيام 
العرب ؛ ورواية الحديث؛ وفقه اللغة» ولد بمرو من بلاد خراسان وانتقل إلى البصرة مع أبيه سئة 
هء وعاد إلئ مروفولئ قضاءهاء واتصل بالمأمون العباسئ فأكرمه وقربهء من 
كتبه: «الصفات»؛ و«السلاح»؛ و«المعان»؛ واغريب الحديث»؛ و«الأنواء) وتوفئ بمرو. 
ينظر: لاوفيات الأعيان) [ه//اة "] ؛ «الإعلام) [98/8"] . 

. ينظر: «تاج العروس» للزبيدي [10/4/مادة: قعو]‎ )١( 

(1) ينظر: #الصحاح في اللغة» للجَؤْمّري [1/ك؟ لامادة: ألا], 


1 سس ب ب ل ل سح كتفي الضلاة © 


3 رد السََّامَ بِلِسَانِهِ ؛ لَِنَهُ كلام وتدها نا وا رجه يح متقايط دتمي و مزهو مات شه 
سخ تابي اليا 2ب بم 
ََبْتَ قلت: أَلْيَانِ » قلا ينْحقه التاءء قَالَّ: 

كَرْئَجٌ ألما ازتجاج الوَطْبِ() 
قلتُ: جاء أَلْيكَانِ أيضًا ؛ بإلحاق التاءء كما في قوله: 


لتك يط 0 
روانف اليَتَبْك وتَستَطارًا 


قوله: (وَلَايَرُهُ السام بلِسَانِهِ ؛ له كلام). 
اي 


رُوِيّ في «الصّحيح): ءَ عَنْ إِيْرَاهِ هِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةٌ » عَنْ عَيْدِ الله قَالَ20: - 
لم على َل اله دو ف اللاو د يا اجن مث 
الَّجَاِيَ سَلَمتا َو فلم يَرْد علا فقُلنَا: يار سُولَ اللو كنا تسَلّمُ عَلَيِكَ في 
الصَّلاةِ فَْددُ عَلَيْنَاء فقالَ : إن في الصَّلاةٍ شنكم0. 


(1) هذا الرجز لا يُمرف قائله» وأوَّلّه: 
كأنَساعَيةُ بن كنبٍ لاد ظَهِينةٌ واَةٌ في رَكبٍ 
ينظر: السان العرب» لابن منظور [4١/9؛‏ /مادة: ألا] والإيضاح شواهد الإيضاح» للقيسي 
[القوهة]. 
ومراد المؤلف من الشاهد: الاستدلال به علئ كون (الأَليّة: إذا تيت يقال: أَليَانء ولا يَلْحقه التاء. 
(؟) هذاعَجُرٌ بيت مِن قصيدة لعدترة بن شداد» وتمامه: 
تتى مَا نلققي فَزْدَينٍ تزجف « رَوَاانِفُ الييِكَ وتُسعَطارًا 
ينظر: اديوان عنترة بن شداد) [ص/4 117]. 
ومراد المؤلف من الشاهد: الاستدلال به على جواز إلحاق الناء في «الألْيْة؛ , إذا ميت ؛ فيقال: ألينان- 
زلف وقع بالأصل: «قالوا؛» والمغبت من: لاتاء ولام!ء ولازاء والواء ولاف». 1 
(4) أخرجه: البخاري في أبواب العمل في الصلاة/ باب ما ينهئ من الكلام في الصلاة ة [رقم/ اقال]ء 
ومسلم في كناب المساجد ومواضع الصلاة/ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة- 


ف باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 8+ 


11 
ََا بده لَه سام منى حتى لَوْ صَائح ب اكليم سد َلاق . 
دََا يكرَيُُ إلا مِنْ عُذْرِ ؛ لِأَنَّ فيه كك سه القُُود. 
وَل بَعْقَضٌ شَغْرَهٌ: : وَهُوَ أن يَجْمَعَ د شَعْرَهُ عَلَى عَامَيه وَيَشُدَهُ بِكَبِطِ أَوْ ِصَمْغْ 


ب سوج اية لبان 8ل 2 
ع 0 و 2 5 

قوله: (وَلا بِبَدِهِ؛ لأنه سَلَامٌ مَعْنّى) . 

قيلَ: : تَسْليمْ اليَهود: الإشارة بالأصابع » وتشليمٌ [1/؟وظ] التّصارَى: الإشارة 
بالكفٌ20؛ ؛ فكَرةَ رد السّلام باليدٍ لهذا المغنى. 

قوله: (إلّا مِنْ عُذْرِ). 

وإنّما يكره التَريُمُ من عدر ؛ لأنَّ العثْرَ ييح ترك الواجب ؛ فأؤْلّى أن ييح 
ترْكَ المَسْنونِ. 

75 5711-0 

قوله: (وَلا يَعْقص شَّعْرَةُ) . 

وهُو: أن يجمعه وسطّ رأيه» ثم يَشُدّه2'1. 

َقِيلَّ: تفسيرٌ المَصٍ: أن يكف ذُوابئه حول رأسه ‏ كما تفْعله الماك 

دَقِبلَ: أَنْ يَجمعَه من يبل القَقَاء ويُمْسكه بخِيْطٍ أو 1111 خِرْقة» وكل 

ذلك كروة. 

وهذا لِمَا رُوِيّ في «الصّحيح): عَن طَاوّس » عَنْ ابْنٍ عباس عَنْ الب ف 

[رقم/0"8]» من حديث عبد الله بن مسعود وها به . 

)١(‏ روئ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ولي قال: اليس منا من تشبه بغيرنا لا 
تنشبهوا باليهود ولا بالنصارئ فإن تسليم اليهود: الإشارة بالأصابع » وتسليم النصارى: الإشارة 
بالأكف». أخرجه الترمذئ في سننه. كتاب الاستئذان. باب كراهية إشارة اليد بالسلام [/03 
رقم 1196] » وقال: هذا حديث إسناده ضعيف » وروئ ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة 


فلم يرفعه . 


. ]١6ص[ #المغرب؟ [؟/4!] (طلبة الطلبة؛‎ ]4١ 4 ينظر: «القامرس المحبط» [ص‎ )١( 


كتاب الصلاة © 


1:4 
39 
3 
3 
0 
4 
8 
0 


: أنه 

ء. * عمق ل 22 ا 
0 وَل يَسِدَل: ف لزي يأ وك عن الكثلوة وخر أذ مطل 
وس ل سح حي بودي ا تت 
َلَ: أت أن أَسْجُدَ عَلَى سَبْمَةٍَفظُم » والا كف تَؤباء وَلا َمَرَ900. 

وفي «الصّحيح» أيضًا : عن كُرَيْبٍ مَؤْلّى ابن عَبّاسِ» عَنْ عَبدِ اللو : 
| رأ عَْدَ ال ينَ الحَارِث » يُصَلِي وَرَأسْهُ مَقُوص من ورَائِهِ؟ فجَعلَ َل آي 
اصرف أمْبلَ إلى ان عباس » قثَلَ ما لَك وَرَأيِي ؟ فَقَلَ : إن سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
كل يقولٌ: (إِنَمَا مَل هَذَا مَكلُ الَّذِي يُصَلي وَهْوَ مَكْتُوقٌ 00 

وَالهَامَةُ9»: الكش 20 

وتَلبّد"2؛ أي: لَصِقّ . كذا في «الصّحاح)0©. 


قوله: (وَلَا يسْدُلُ تَوْبَهُ) ‏ لِمَا رُوِيَ في «السّنن): :عن إِيْرَاهِيمَ » عَنْ أي هُرَيرٌ: 


)6 أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة/ باب لا يكف ثوبه في الصلاة [رقم/ 7/87] » ومسلم في 
كتاب الصلاة/ باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة [رقم/ 
عَنِ ابْنِ عَيّاسٍِ له به . 

ك4 لم يذكر الشيحُ يهاه الكنْقٌ ولا فَسّرهء وإنما ذكره في الحديث استطرادا » وتفسيرُه: أن يرفع ثوته من 
بين يديه أو بن حَلْفه إذا أراد السجود. ذكره الكاكي في اشرحه) وغيره. كذا جاء في حاشية: ١ات6.‏ 

() أخرجه: مسلم في كتاب الصلاة/ باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس 
في الصلاة [رقم/ ع] ؛ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب الرجل يصلي عاقصا شعره 
[رقم/ 1417] ؛ والنسائي في كتاب الافتتاح/ باب مثل الذي يصلي ورأسه معقوص [رقم/ 5١١1]؛‏ 
من حديث عبد الله بن عباس ولللة به . 

(4:) إشارة إلئ قول صاحب: «الهداية»: (وَهُوَ آَنْ يَجْمَعَ شَعْرَهُ عَلَى هَامَتِهِ) . ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني 
[34/1]. 

(0) ينظر؛ #المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [ص/185] ٠‏ 

(1) إشارة إلى قول صاحب: «الهداية)! ١أَرْ‏ ِصَمْغ ليبا . ينظر: «الهداية» للمَزْغِيناني [14/1] ٠‏ 

(0) ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَؤْمّري [8/7ه /مادة: لبد] . 


باب ما يفسد الصلاة وما يعكره فيها 47 ١‏ 
َوْبَهُ عَلَى رَأْسه وَكَتَِئِ م يُرْسِلُ أَطْرَائَُ مِنْ جَوَانِيهِ. 

وَلَا يأكُلُ وَلَا يَْرَبُ ؛ لِأَنَهُ لَيِسَ مِنْ أَعْمَالٍ الصَّلَاة. 

َِنْ كَل أو شَربَ عَايداء أو ايا قسَدَ ث صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَهُ عَمَلٌّ كَعِيد وَحَالَةُ 


الصَّلَاةٍ كر 


غاية البيان :م ممم 
«نّ لبي يكل تهَى عَنٍ السّدْلٍ في الصّلاوَ» وَأنْ يَُطّيَ الرَجْلُّ 15ذ200. 

َال الشَحُ أَبُو نَضْرٍ البَعْدَادِي”": قَالَ مالكٌ: لا يُكْره”". وقال الشَّافِعِيَ: 
ُكْرهُ للتكثر » وأا لغيره قلا0». 

وصِفةٌ السّدْلِ: أنْ يجعلّ توه عَلى رأسه أز كتمّئِه» ثم يزسِلَ أطراقّه مِن 
جوانيه ٠.‏ 

1 و مور همه 00 

قوله: (وَحَالَةَ الصَّلَاةِ مُذَكَرَةٌ) . 


هذا جوابٌ سُوالٍ مُقدّرِ: وهو أنْ يُقَالَ: يَنبَخ يَنبَغي أن يكونّ أكْلٌ الثابي وشُرْبه 


(1) أخرجه: أبو داود في أبواب الإمامة/ باب ما جاء في السدل في الصلاة [رقم/ *147] » والترمذي 
في أبواب الصلاة عن رسول الله يَكِْ/ باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة [رقم/ 90/8] » 
وابن خزيمة في «صحيحه) [رقم/ 7//ا]» وابن حبان في (صحيحه» [رقم/ «70؟] ؛ والحاكم 
في «المستدرك» [1"85/1] » والبيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ ]117٠0‏ » من حديث أبي هريرة 
يف به. وهو عند الترمذي بشطره الأول فقط . 
قال الإمام أحمدُ: «حديث أبي هريرة في السَّدل ليس هو صحيح الإسناد) . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه» . 
قال المناوي: «إسناده صحيح». ينظر: «المقرر علئ أبواب المحرر) لابن أبي المجد [57/1؟] ٠‏ 
و«التيسير بشرّح الجامع الصغير) للمناوي [4717/1] ٠‏ 

(1) ينظر: لشرح الأقطع لأبى نصر» [51//3] ٠‏ 

(؟) ينظر: «المدونة» لسحنون [1917/1] ٠‏ و«التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق [؟//181] » 

(؛) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [184/1]» و«المجموع شرح المهذب» للنووي 
[للدال]. 


يفنا © كتاب الصلاة 2م 


ا بَأسَ بأ يَكُونَ قم الإتام في المشجد وسْبجُودةُ في الطقي» يعر 
أن يَقُومَ في الطاق ؛ لأَنَهُ د ني هل الْكَابٍ من حَيْتُ تخصيص الإمَاٍ 
الْمَكَانٍ» بخافٍ مَا لَوْ كَانَ سُجُودُهُ في الاق . 
حبك حيسي يي 
عفرًا في الصّلاوَء كما في الصّوم ؛ فَجابَ عنه يهذا. ب بغني: لا نُسَلَم أن القياس 
صَحيحٌ ؛ ؛ إلوجود الفارق» وقذا أن حالة الصو ليس بتذّكرة؛ فول اسيلا 
عَذْرَا » [:/015ظ/م] بخلاف حالة الصّلاة ؛ فَإنّها مذَكْرَةٌ فلَمْ تُجْعلُ عثْوًا. 

عَلى أن تَقَولُ: القِياسٌ إنّما يصحٌ إذا كان الأصلُ مَعْقولٌ المغْتى ؛ وإلا قّلا. 
والأصلٌ ليس بمغقولٍ المعتى ؛ لأنْ بقاء الصّوم مع وُجِود المُنافي - وهُو الأكل 
والشَّرْبُ ‏ ليس بمعقول ؛ فلَّمْ يح القِياسٌ . 

قولة: (وَلَا بأْسَ يَِنْ يَكُونَ مَقَمُ الإمَامٍ في المَْجِدٍ. ٠‏ إلى آخره. 

والمُرادٌ من (الصّاق)0©: م هو اليحرابٍ. 

اعلّخ: أنه إذا قامّ في المَسجدٍء وسجَّدَ في الطَاقٍ؛ لا يكْرةُ» وإذا قامَ في 
الاق يكْرة ومّذا لأنّ تخْصيصٌ الإمامٍ يمكانٍ عَلى حِدَة صُنْعُ أهل الكتاب» كر 
ِيامه بالطاق ؛ لأنَّ الطَاقٌ شبيةٌ ببيتٍ آخَرء بخلاف ما إذا كان قيامُه في المسجد؛ 
لأنَّ الاعتبار لموضع القيام» لا لموضع الشجود. 

ألا ترئ إلى أنَّ َم المتدي إذا كاث مُؤخَرة عن قم الإماوء ورأشه مُقذم 
عَن رأس الإمام بسببٍ طُولٍ المُقتدي: 0 صلائه» وإذا كاتتٌ قدَمٌ المُقتدي 
مقدّمةٌعَن قدّم الإمام: : قلا تجوزٌ صلائه . 

وأا تزئ إلن أن اير إذا كان نه في الحوعٍ» ورأسه خارج الكرم؛ يكوه 


(1) إشارة إلى قول صاحب: «الهداية»: «رَسْجُودُهُ في الطّاقيه. ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناتي ]14/١[‏ 
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اسه قي ييا #5 
من صيدٍ الحَرّمِ ؛ حتى يجب الجَراء بقثْلِه » وألَا ترَئ إلى من حلَفٌ: : لا يدخلٌ دارٌ 
ثلان» فَآدْحَلَ جَميعَ أغضائه فيها دون القَدمينِ؛ لا يحت . 

َعُلِم أنَّ الاعتبارٌ لمؤضع القدّم. 

أمّا إذا كان الطّاقٌ مشبكًا: فهل يكرد قبائه فيه؟ 

قيلّ: نالا يكرة؟ لأنَّ دِيم [1لعكاوام] الإمام مَشروعٌ ؛ للا يتس حاله على 
القَومِ وفي الطاق المشبك لا يلْتِيسُ ؛ قلا يكرة. ٠‏ وَإليْهِمَالَ فخْرٌ الإِسْلام البَزدَوي. 
وثَالَ بعضحْ مَشايخْنا : يكْرةُ لَب بأهلٍ الكتابٍ . 

وقَالَ الوَلْوَالِجِيُ”" في «قتاواه»: «إذا ضاق المسجدٌ لِمَنْ خلقٌ الإمام عَلى 
القوم: لياس يأن يتوم الإمامٌ في الاق ؛ لأ تعر الأ عَليِِ» وإن لَمْ يق 
السجِدٌ لِمَنْ خلق الإمام: لا يتبغي للإمام أنْ يوم [5:/1] في الطاق ؛ أنه يُشْبَةُ 
تَايْنَ المكائيْن702"7. ذكره ذ في الفصل الرّاعِ ين «كتاب الصَّلاة) 


() هو: : عَبد الرشيد بْن أبي حنيفة التّحمان بن عبد الاق بن عَئِد الملك » أن أبو الفتح الوَلْوَالِجِيَ . سَكَر 
سم رقئد ٠‏ وتفْقّه على جماعة » وكتّب الأمالي . ٠‏ يعو مام فاقتل »سنن الشرة» حضل الأدر» حتيه 
المَلْعَبِ: ٠‏ من تصانيفه: «الفتاوئ الولوالجية». (توفي بعد سئة: 04٠‏ ه). ينظر: «التحبير في 
المعجم الكبير» للسمعاني [حللعق]ء واتاريخ الإسلام» للذهبي [1448/11]: و«الجواهر 
المضية» لعبد القادر القرشي [18/1]- و« المِرْقَاة الوفيّة في طبقات الحنفية» للمَيرُوزْآبادِيَ 
[ق //1/ مخطوط مكتبة رئيس لتاب تركيا/ (رقم الحفظ: لامع 

إف4 في «(الفتاوٌّئ الوَلْوَاِجيّة): «الأنه يتشيّه بمقام المجانين»! وهو تحريف مكشوف» ووقع في بعض 
الخ الحطية: : «الأنه يُشْبه تَايْنَ المجانين»! هكذا وقّع في «الفتاوّئ الوَلْوَالِجِيّة) [ق>/أ/ مخطوط 
مكتبة فيض الله أفندي -تركيا/ (رقم الحفْظ ٠١:‏ )]» و[ق7/ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل 
أحمد باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 385)] . 
وما أثبتناه هو الصواب؛ وهو الموافق لِمَا وقّع في الفتاوّئ الوَّلوَالِجِيّة» [ق //أ/ مخطوط مكتبة 
فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفْظ: 55ل)]. 

(6) ينظر: «الفتاوّئ الوَلْوَالِجيّةه [0/1ه] . 
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َيُكْرَهُ أن يَكُونَ الْإِمَامُ وَحدَهُ عَلَى الدّكَانِ ؛ لِمَا قُلنَاء وَكَذَا عَلَى القلب 
فِي ظَاهِرٍ الرَوَايةَ ؛ لِأنَهُ ازْدرَاءٌ بالإمام. 
و 


ََابَأسَ بَِنْ ُصَل إلى طهر وَجُلٍ قاعِدٍ يَعحَدّتُ لِأن ابن عْمَرَ يخ 


رُبَمَاكَانَ يَسْعَيْرُ نافع في بَعْضٍ أَسْفَارِ. 
ات سس اي ابيا 2-8 بيب 

قولّه: (لمَا قُْنَا) إشارةٌ إلى تخصيص الإمام يالمكان. 

قوله: (وَكَذَا عَلَى القَْب فِى ظاهِر الرَوَايَ)» أئ: يُكْره أيضًا إذا كان الإمام 
أسفلّ الدَّكانٍ والقومٌ على الدَّكَانِء هذا إذا لَمْ يكن بعضصْ القوم مع الإمام, فإِنْ كان 
قلا يِكْرّهِ؛ لعدم المُقتضي للكراهة؛ ومُو الاختصاصٌ أو الازدرائ. 

واحترَرٌ بقوله في ظاهر الرّوايةِ عمًا ذَكَرَ الطّحَاوِيٌ: أنه لا يكْرَهُ إذا كان الإمامٌ 
أسْفلَ الدَكانِ!©: وتكلموا في مقْدارٍ الدَّكَانٍ. قيلَ: قدْرٌ قامة الرَّجُل : وَقِبلَ: قذرٌ 
الذّراع ؛ اعتبارًا بالسيْرةٍ» وهُو الصّحيحخ0©. 

وَازْدرَا©: أي: استَكفٌ به. 

وعن القَقيه بي اللّيثِ: «لا بأس يقيام الإمام في الطّاق ؛ إذا ضاقٌ المسجدٍ 
عَلى التاس للضرورة) . 

قوله: (وَكَا بَاس بأَنْ يُصَلَيّ إَى ظَهْرٍ رَجُلٍ قَاعِدٍ يَتَحَدّتُ) ؛ لأنَّ ابن عُمرَ 
ريّما كان يشقة بنافع في بعض أسْفارِه . ولقوله [/عطا/ء] جه : «المُصَلي في 
الغَافِلِينَ ؛ كَالشََجَرَةٍ الحَضْرَاءِ في الأشجار الّابسة290. 
(1) ينظر: #مختصر الطحاوي» [ص/77] ٠‏ 
)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع؟ [الحلكا: 


() يعتي: قول صاحب؟ «الهداية»: ِلِأنّهُ اْدِرَاءٌ بالإمام». ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني [34/1]- 
(4) أخرجه: ابن عدي في «الكامل» [91/60]» وابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال»- 
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البلبببباابببا- سف حاية البيان ا#8-_بببببب- ممم 
فإن قلت: المدَّعى ما إذا تحدَّتَ القاعِدٌء ونافِمٌ لَمْ يُعلَمْ تحدثه ؛ كما وج 
الاسْتِدلالٍ ياستتار ابن عُمرَ به؟ 


قلتُ: وجْهّه أنه مطل ولا فضلّ فيه بحالٍ دون حال؛ مُعْمَلُ بإطْلاقِه» 
وهُو(" يشملٌ الحالَيْنٍ جَميعًا. 

إن قلتَ: سنا أله لا فل فيد؛ لكنْ لِمَ تُرهونَ الصّلاة إلى وجْه جل ؟ 

قلتُ نما نكرَهها لِمَا روي عَن عُمرً: أنه َأَى رَجُلًا ُصَلَّ إلى وَجْهِ غيره؛ 
فَعَلاهٌ م يالدرُوا" » وَقَالَ لِلمْصَلَي: أتستفبل الصُورَةَ في صَلاتِك ؟ وقالٌ للقاعِدٍ: 
أَتسْتفِلُ المْصَلَيَ بوَجْهِكَ ؟)0. 

فإِنْ قلتَ: دود النَهيُ في الحديثِ عن الصّلاةٍ خلفٌ الَائِمٍ والمُتحدّتِ!1, 


- [ص/50١]»‏ وأبونعيم في «حلية الأولياء»  ]181/7[‏ والبيهقي في اشعب الإيمان) [411/1]» 
من حديث ابْنٍ عْمَرَ أن وَسُولَ اللو يكل قَالَ: ١َاكِرٌ‏ الله في القَافِينَ كَالشّجَرٍَ الحَضْرَاءِ في وَسَطٍ 
الشّجَرِ الَايسٍ». 
قال العراقي: : «أخرجه أَبُونعيم في الحلية وَالبيْهقِيَ في القّعب من حَلِيث ابن عمر بسَكْد ضعِيف». 
ينظر: «اتخريج أحاديث الإحياء» للعراقي ٠ ]1٠١5/1[‏ 

)١(‏ وقع بالأصل: الوهل»؛ والمثبت من: (ت)ء ولام)» وازا» وااواء وااف). 

. الدَرة: هي التي يُضْرَبُ بها. ينظر: «تاج العروس» للرّبيدي [141/11/مادة: ددر]‎ )١( 

4 لم نجده مسددا » وهو مذكور في: #المبسوط» للسرخبِيّ [141/0]: و«بدائع الصنائع» للكاساني 
[للمحل]. 

(4) أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب السترة/ باب الصلاة إلئ المتحدثين والنيام [رقم/ 194]؛ ومن 
طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ ٠‏ 7] » وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ 
اب من صل وين وين اقب شي» [وم/ 118+ من حديث عند لون »أ الي ل 
قَالَ: الاْصَنُوا علق اليم وا امَك , 
قال النووي: «رَوَاهُأبُو دَاوْد» وَانَقُْوا عَلَى ضعفه ‏ رَفِي إِسْتاده مَجْهُول). 5 
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ولا بَأسَ بأن يُصَلَيَ وَبينَ يَدَْهِ محف مُمَلقٌ أو سَيِف مُعَلقٌ ؛ لأَبْنا 
لا يُعْبَدَانِ وَيَاعْيبَارِِ َبَت 20 الْكَرَاهَةُ 
مس سس و اي ليان #8 ب ببستت 
َكيف تقولونَ: لا بأسّ بالصَّلاةٍ خلفٌ المُتحدّثِ ؟ 

قلتُ: تأويله عندَ عُلمائِنا رجهم الله تعالى: أن يرْقَعَ المتحدّثٌ صوئّه ويضَرّفَ 
عَلى المُصلي ؛ بحيتُ بِقَع في الغلط » وإذا كان تحدُته يهذه المَغابة نكر الصَّلاهْ 
مه » كما تكْرهُ قبل ِلصَائِمٍ إذا لَم يأمَْ عَلى نفسه » وإذا أِنَ قلا. 

إوفي الَائِمٍ إذا كان بحالٍ تفُسد صلاة المُصلّي ؛ بأنْ حصّلّ منةُ ضراطٌ فضجك 
المُصلّي ؛ أو يَخْجِلٌ الثَائمٌ ممّا بدا مثه إذا اكبَة؛ بُكْره الصَّلاةٌ خلْقه » وإلّا فلاء ألا 
ترَئ إلى ما روّئ مُسلِم في «الصّحيح» : عَن غروةً عَن عائِشة: ع ليك 
ُصَلَ ِنَ اليل وََنَا [14/1اواء] معت رِضَهٌ به وَبيْنَ الِب ؛ كَاغْتِرَاض الجَتَارّةِ)(2 

قوله: (َكابَأْس بن يُصَلِّوبَنَ َه مُضحَفٌ علق » أ سَيفٌ مُعَلوٌ) . 

آنا الُأصحف: فلِدن في تقّديمه تعظيمّه » وتعظيمُه عبادةٌ ؛ فانضكّتٌ عبادةٌ 
إلى عبادة ؛ فلا يُكْرَهء كما إذا كان بِينَ يدَيْه مموضوعا. 

وأا النيك: : فإنّه سِلاحٌ » قلا يكْرَهُ النَوجِيهُ إلى السّلاح في الصَّلاوٍ ألا ترَى 
أذ لني وق صلّى إلى عترّة وجي سلاح؛ ولأنهما لا يُجدانِء وكراهة التو إلى 
النَيءِ باعتبار أنه ممّا يُعْبَدٌ ؛ قلا يكره التَوجُه إِلئْهماء 

ولا بُقَالُ: في الحَديدٍ بأسنٌ شديدٌ» فيكْرهُ تقديمُه في مقام لضع . 


- وقال ابن حجر: «أخرجه أَبُو دَاوّدِ وَائْن ماجة وَإِسْنَاده ضَعيف). ينظر؛ اخلاصة الأحكام؛ للنووي 
[57/1]؛ و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [180/1] . 

)١(‏ كذافي الاصل. 

(؟) مضئ تخريجه. 
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ََا بَأْسَ أن يُصَلَيَ على بسَاطٍ فيه تَصَاويرٌ؛ لِأَنّ فيه اسهَانَة بِالصُور . 
اس سس اق الها ©©يب#7ب#ب-بب٠٠٠س٠سسح‏ 

لأنّا نقول: سلَّمنا أنَّ فيه بأسًا شديدًا ؛ لكنْ لا تسل أنه إذا كان كذلك كر 
تَقْدِيمُه » والمَوضعٌ مَوضِعٌ الحرب أَيضاء ولذلِك سُميَ اليخراب: محرابًا؛ 
فينَاسِبُ تقْدِيمٌ آل الحرب » وكيفٌ بُقَالُ بالكراهة وقّد صلَّى 9ف إلى عكرّة ؟0© 

عَلئ أن نقول: قد ورد د الأشلحة في صَلاةٍ الكوف ؛ قل تعالى [00»ا: 
لوَلَلْحُرُواْحدْوَهْرَ وَلمَحتَجْرٌ 4 [الساء: ؟5]-:وتعليقٌ 290 السيف 5 م المُصلّي 
أمْكَنٌ مِن الأخْذٍ ؛ قَلا يُكرة. 

قوله: (وََا بَأْس أن يُصَلِعَلَى بسَاطٍ فب تصَاوِيرُ) . 

اعلَّم: أنه إذا صلّى على يساطٍ ذي صورةء لا يخْلو: إمًا أَنْ يشجدّ عَلى 
الصّورة» أوْ عَلى غَيرها - 

فالأوّل: يكْرّه ؛ لِأنَهُ يُشْبه فِعْلَ الكفَارٍ العبَدَة للأضنام . 

وكذا القاني: على رواية «الأضل)0 ؛ لذن المُصلي مُمَطلٌ» وَلئ غ [1/؛ ؟كظ/م] 
رواية «الجايع الصّغير)9): لا يكْرَهُ ؛ لِأنَهُ إذا كانت الصّورةٌ تحت القدّمٍء أو في 
موضع القُعودِ؛ يكونٌ , تحقيرًا واستهانة للصّورةٍ لا تعظيمًا لَها؛ فلا بُكَرّه؛ 5 
خلاف المنهِيّ . 

قوله: (يُهْبِهُ عِبَادَةَ الصَّكم) . 


٠ مضئ تخريجه من حديث أبي جحيفة ولة‎ )١( 

)١(‏ وقع بالأصل: «وتعليل»؛ والمثبت من: اات4ء و«ماء والزاء والواء والف06. 
(؟) ينظر: #الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن [719/1] . 

. ]85 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/‎ (١ 


1 © كتاب الصلاة م 


رق لكا في الأضل » لِأنّالمُصَلَي معطم . 


وَبُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ وق رَأْسِهِ في التق أو [0/,] بِيْنَ ب يَدَيُِ َو بِحِذَائِها 9 
ّ 208323271207372 5 ةو290سسسس وي غاية البيان .#8 سه 
قَالّ بق المنذر ر هشامُ بن د مُحَمَّدٍ الكلبيغ90© في كتاب «الأضنام»: «ما كان 
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مَعْمُولًا يبن خشب» أو ذقنه أو وقله«صوةة إسانم قو صق وَإذا كادي 
حجارة فَهُوَ وَتَنُ00©. 

قوله: (وَأَطْلَقَ الكَرَامَةَ ني الأَضلٍ) . 

يَعْني: : لَمْ يفْصِل بِينَ أن تكون الصُورةٌ في مؤضع السّجودٍ أو غَيرِه؛ فإله 
َالَ: : «فِإنْ صلّى علئ يساط فيه كمائيلٌ يُكْرَم)9». 

والمُرادٌ ين القَصاوِيرٍ الذكورة في المفن'”': التّمائيلٌ ؛ لأنَّ مطلقٌ الصَورة 
ليس بمكروو» وائمأ المكروة قيورة ذي ذسء وهيّ التَمِال» وقد خصّصٌ 
المُطَرَزِيُ التَمثالَ بذي الرّوح» وعمِّمَ الصّورة وقال: : «وَأمَا تَمَائِيلٌ د شَجَرٍ ؛ فَمَجَارُ إ 
إن صَع)200. 


قوله: (وَيُكْرَهُ آَنْ يَكُونَ مق رَأْسِهِ ِي السّقْفِء أو يُحَاذيه تَصَاوِيرُ: أ 


)00( في نس غاية البيان: لايحَاذِيه) ٠‏ 

(؟) هوهشام بن محمد بن السائب بن بشر بن عمر الكلبئ» الكوفئ » «أبو المنذر) نسابة ؛ إخبارئ؛ فال 
عنه أحمد بن حنبل: كان صاحب سمر ونسب ما ظنئت أن أحداً يحدث عنه» من تصانيفه: جمهرة 
الأنساب» حلف عبد المطلب وخزاعة» والأصنام» وتوفئ بالكوفئ سنة 4 ١٠ه.‏ ينظر: "تاريخ 
بغداد» [14/ه 4 ] ؛ وا الأنساب» [ 04/1١‏ 4]» وااسير أعلام النبلاء» للذهبي :]1١1/1١[‏ 

(؟) ينظر: «كتاب الأصنام» لابن الكلبي [ص/91] ١ ٠‏ 

(4) ينظرة «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيياتي [119/1] ٠‏ 

(د) وهي قوله: : دوَلَا يَسْجُدُ عَلَى النَصَاوِيرٍ؛ ٠‏ ينظر: «الهداية» للمَرزغِيناني [18/1] . 

(1) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب! للمُطَرّزِي [ص/493]. 
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58 7 ور هف 5007 5 عل ون ,لاق _ ف 
َصَاوِيرٌ أذ صُورَةٌ مُمَلقَةٌ؛ لِحَدِيثِ نيل صَلَوَاتُ الل عََِه: إن لا تَدْحُل بَيِنَا 
فيه كَل أو صودة. 
سس و طباية البيان “#سببتبتب- -ا فم ص سمه 
صُورَة؛ لِحَدِيثِ جِبْرِيل <) . 

وهو ما رُوِيَ في اصَحيح مُسلِم): : عَنْ عَائِشَةَ » أَنَهَا قَالَتْ : 9وَاعَدَ وَسُوَلَ 
الله كله جِبْرِيلٌ فِي سَاعَةَ يَأَتِبدِ فِيهَاء فَجَاءَتْ تِلْكَ السَاعَةٌ َه وَلَمْ يأو دَفي 
يَدِوِ عَصاء َأَلقَامًا مِنْ يَدِوء وَثَالَ: (ما بُخْلِفُ الله وَعْدَهُ وَلا وخله. د 
التَعَتَء فَإِدًا جِرْوُة" كَلْبٍ نَحْتَ سَرِيرِوء فَقَالَ: (يَا عَائِسَةُ » مَتَى دَخَلَّ هَذَا الكَلْتُ 
هُنا؟) 


[دكرام] فُقلتُ: وَالوه ما دَرَيْث : أمَرَ به حرج » قَجَاءَ جِبْرِيلُ يكل 
قَالَ رَسُولُ الل كله : : «وَاعَدْيَِي مَجَلَسْتُ لَكَ كَلَمْ تأت). كَقَالَ: مني الكَنْتُ 
الذي كَانَ في بَئتِكَ» إِنا لا تَدْخُلُ ينا فيه كَلْبٌّ ولا صُورَة)20: أئ: ولا بِيْنَا فيه 
صورة 

وفي «السّنن»: عَنْ أبِي طَلْحَةَ الأنصَارِيّ قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل جَكلن 
يقولٌ: «لا كَدْخُلُ المَلايِكة ْنَا فيه كلْبٌ , ولا تمْكالٌ)0. 


)١(‏ الجَرْوٌ - بِكَسْرٍ الجيم وَصَمُهَا وَكَْحِهَا - -: هو الصّغِيرٌ من أََْادٍ الس » وَسَائٍْ الجاع وَالجَمْع: :أَجْرٍ 
وَجِرَاءٌ. ينظر: اشرح صحيح مسلم) للنروي [85/14] : 

)١(‏ أخرجه: مسلم في كتاب اللباس والزينة/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه 
صورة غير ممتهنة بالفرش ‏ ونحوه؛ وأن الملائكة 2[ لا يدخلون بين فيه صورة ولا كلب [رقم/ 
من حديث عَائْصَةَ 4 به . 

فيه أخرجه: أبو داود في كتاب اللباس/ باب في الصور [رقم/ 4107 ] ؛ والنسائي في «السئن الكبرئ» 
في كتاب عمل اليوم والليلة/ ما يقول لمن قفل من غزوته [رقم/ ]١١7591‏ » والطبراني في «المعجم 
الكبيرة [0 إرقم/ 4160] ؛ من حديث أبي طلحة الأنصاري ولا به. 
قلت: وهو في «الصحيحين» بلفظ ظ: «لا تَدحُلُ المَلائِكَة بَبِنَا فيه كَلْبٌ , وَلا صُورَة تَمَائِيلَ . 


1١ 
سح ا كتاف الصرة جي‎ 77 7# 


نه وى 1ف ابق د راء واه وق ل عرق و 
.اَلَو كَانَتِ الصُورَةٌ صَفِيرَةَ بِحَيْتُ لا تَبِدُو لِلنَاظِر ا يُْرهُ؛ لأنَ الصَفَار 
جدًا لا تُعْبَد . 
3ل بلاس اي الا #6 سس بم سه 

قوله: (لِنَ الصَّمَارَ جدًا لا تُعبَدُ). 

يغْني: الكّراهة باعتبار شبه العبادة» فإذا كانت الصّورة لا تُعْبَدُ؛ لصكّرها 


جدًا ؛ فلا تكرهء 

وقد رُوِيّ: «أَنَّ آنا هرَيْرَة كَانَ انَكَدَّ حَاتَمًا عَلَيِْ دَْايعَانِ) 20 

وَكَدْ «كَانَ عَلَى حاتم دَانَْالَ الي كه: أسَدٌ وَبْوَه بَِتَهُمَا صَبِيٌٍ يَلْحَسَانِو 
لما تَظَرَ لَه حُمدُ اغْرَوْرَقَتٌ عَيَْاهُ وَدَنَعَهُ إلى أبِي مُوسَى الأَشْعري2070. 


وأصلٌ ذلك: أنه ألْقِيَ في عَيطَة! "2 وهُو رَضِيعٌ ؛ فيض الله تعالى له أسدا 
بَخفظ » ووه يُرْضِعُه ؛ وهّما يَنْحَسايِه » فأراد يهذا الَف أنْ يَحنَظَ مِنهَ الله تعالى 
040 0 
عليه '. 


)6 لم نجده بهذا اللفظ مستدا - . وهو مذكور في كُتب الحنفية هكذاء 
زفق لَمْ نجده بهذا اللفظ جميمًا؛ وقد أخرجه أبو سعيد الأشج في #حديثه؛ [ص/11] » عن أبي الزناد 
قال : «رأيت في يد أبي بُْدة خاتمًا ين فضة فضّه عَقيقة حمراء فيه تمثال رجُلٍ بين أسدَيْنٍ يْحسانه» 
فقال: تَدْرون خاتم من ذا ؟ فقلتا* : لا ؛ قال: هذا حاتم دانيال أَنْحَذه أ ايه من 1 
وك ريه ' 5 ابو موسئ فقوّمه عليه بن الحُّمْس ؛ 
() هِي: : الشَّجَد الملتف ٠‏ ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [/7 ٠‏ ؛ /مادة : عيض]. 
(1) أخرجه: ابن أبي الدي نكما في الاية والنواية؟ الوك [151ق ع انين 


وعم 


بردة بن 


يتما لحان لِك لجل » 0 
البلدَة أنه دَائالُ آحَذَةُ بو موسى يَوْمَ دفقة: 
ل او بزتة: أل ابر وى لما يك 
دَائيالُ في سُلْطَايِ جَاءَهُ المُتَجّمُونَ وَأضْحابٌُ ليل انوا ل 1 
مُلكَك وَيُنْيِدُه. قَقَالَ المَلِكُ: َه لا يتََى يِنْكَ الله عام إل كه كك إل نَهُمْ أَخَذّرا دَائْيالٌ- 


| وَكَذَا عُلامٌ يعور 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 8+ لشف 


َإِذَا كَانَ التَّمكَالُ مَقَطُوعَ الرَأس ؛ ) أئ محر َمْحُرٌ الرَأْسِ» قَلَيْسَ بِتِمْقَال؛ ؛ لأكة 
اميد بون الس » وار ها ا شال + إلّى شَمع ‏ أو سِرَاج على ما قَالُوا. 


3 غاية البيان -47. 

وَكَانَ لابن عَبّاسٍ : «كَانُونة" مَحْمُوفٌ بِصُوَرٍ صِكَارٍ) ٠‏ كُذا ذَكرّه فِخْرٌ الإسْلام 
البَزْدَويُ في شرّح «الجامع الصَغير)20, 

قله : (دَإِذَا كَانَ نكال تر الرَأسِ)» أيْ: مَمْحوّ دّ الرأس » [كَلَِسَ 


يِتِمْكَالٍ » يغني: لا يكْرَه وإنما فسَّرٌ مح لدان لأنهاإذا لم تكن ممحوة ؛ بل خيط 
7 [10/1نظ/م] الَأ والججسد ]© قلا تَرتفْعٌ الكراهةٌ ؛ أنه يَصِيرٌ كَالطّوْق له 
انا مطوقاء 


0 (وَصَارَ كما ذا صَلَّى إلى شَمْع » أو سراح عَلَى ما قَاُو) . 

يغني: التَوجّه إلنهما لا يكرّه ؛ لأنَّهُّما لا يُعْبَدانِ» مَكذا في الصّورَةٍ الصَّعْيرةٍ 
جدّاء والصّورةٌ المَمْحُوٌَ اراس ؛ لأنّهِما لا يْبَدانِء بخلاف النَّوجُه إلى تثُورِء أو 
كاثون في ناد [:/4ر] تنوقَدُ ؛ فإنّهيكرْه؛ لِأنَهُ يعْبهُ العبادة: وإنّما قَالَ: (عَلَى مَا 
َالُوا) ٠‏ اشارة إلى أن فيو اهلا المشابخ ؛ حَنِتُ قِيلٌ يُكْرَه توه إلى الشَّمْع أو 
اسراح » والمُختارٌ أنه لا ره" ؛ ما قُلدا. 


5 قر ني أبجمة الأسلء قبات الأسة بوث تلصاوو وَل يغيراة» قبا ءَتْ أنه موَجَدَئهُما يلْكَسانهِ» 


يد يد ببسم ع 


مق عرد 


قال ابي كثير: «إسْتَادٌ حَسَنٌ1. 
)١(‏ الكَانُونُ: هو المَؤْقِد. أي الذي يُوقَد فيه النار. ينظر: «تهذيب اللغة) للأزهري ١ ]905/1١[‏ 
(1) ينظر: شرح الجامع الصغير للبزدوي [ق/97] ٠‏ 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من لام . 
(؛) وقيل: وينبغئ أن يكون عدم الكراهة متفقاً عليه فيما إذا كان الشمع علئ جانبيه كما هو المعتاد- 


1 © كتاب الصلا: 4 


وَوْكََتِ الصُورةٌ على ساملا أ عَلَى اط مَفْرُوش ؛ لا بكر 


نا داس وَتُوطء يلاف ما إِدَا كات الْوسَاءةٌ تن مَنْصوبَة أو كاتث عَلَى 
اشير ؛ لِأنَهُ تعْظِيمٌ لَه . 

ًا َم نومام الْمُصَلَي » »كبن قَْق رَأَبو» كم عَلَ يَمِند: 
فرغل علير كم علقة. 


وَلَوْ لبس فِيهِ تَوْيًا فيه تصَاورٍ ير يُكْرَهُ؛ لََِهيُْيهُ حَاِلَ الصَّكَم . 

الكو اد في جمِيعٍ ذَلِكَ ؛ لاسْتِجْمَاعٍ شَرَائِْهَا وَتْعَادُ عَلَى وَجْمٍ 
عَبْرِ مَكْرُوه وَهُوَ النذ] في أل سقو لدي التزلقةء ولا بارال ند 
ذي الوح ؛ لأنّهُ ا ب 

َلاَق بل الي لَب في الصاو لز لا : : «اقمُوا الْأسْوََين 
سوق اية اليا 4 ييح 

قوله: (َثْمَادُ علَى وَجِْ عَبْرِمَكْرُوو) » أي: تُعادُ الصّلاةٌ لِلاخْتياط , عَلَى وه 
لئس فيه كراهةٌ. 

قوله: : (وَلَايُكْرهُ يمكال عَيرُ ذي الرُوح ؛ ؛ لَِنَهُ لا مُمْيَدُ) . 

وتّد جاء في اصحبح مُسْلِمٍا : عَنْ ابْنِ عباس أنه َالَ: (إِنْ كُنْتَ لا بُدَ فَاعِلاً؛ 
اضَم الج وما لا نَفْسَ فيه)(2. 

قوله: (و بَأْسَ بِقَعْلٍ الحيٍّ َالعَفْرَبٍ فِي الصَّلَاة)» لما رَوِيّ في ١سُنَن‏ 


> في مصر المحروسة في ليالئ رمضان للتراويح. ينظر: «البحر الرائق» [4/1] . «حاشية ابن 
عابدين» [1617/1] ؛ «حاشية الطحطاوئ» .]740/١[‏ 

ك4 أخرجه: البخاري في كتاب الببوع/ باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك [رقم/ 
|11١7‏ ؛ ومسلم في كتاب اللباس والزينة/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما نه 
صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه؛ وأن الملائكة 88 لا يدخلون بينًا فيه صورة ولا كلب [رقم/ 
٠١‏ ]؛ عن بن عباس لاه به . 


+2 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 42 رضنا 


ل و ل بر ري ا 
أبي دود واجايع التَرمِذيَّ) و«النّسائيَّ»: عَن أبي يد أنَّ سول الله عند 
َالَ: «امْعُُوا الآ سْوَدَيْنِ في الصَّلاة: : الحيّهّ وَالعَفْرَت)(2. 

وقالٌ في كِتابٍ «الصّلاة»: إِنَّ ككل الحيّة والعقرب ؛ لا يقْطعٌ الصَّلاة:". ولَمْ 
يذكُرٍ الإباحةً » وذكرّها في «الجامع الصّغير)9©. 


ار واد 


وقال بعضحٌ مشايخنا: : لا يُبَاحٌ َيل الحيّة في الصَّلاةِ ؛ لوجهئن: 

أحَدهُما: أنّه يحْتاج ف فيه إلى عَمَلٍ كَثيرٍ» ٠‏ بخلاف قثل العَقْربٍ ؛ فإنَّ قثلّها 
يحصلٌ بِعَمَلٍ [11</1و1م] يَسيرٍ ٠‏ 

والقّاني: ألا الحيّاتِ عَلى لوعن : جلي وير جيّة . 

فعلامةٌ الجنيّة: أنْ تكونّ بيْضاء» تمْشِي مسْموية » لها صَفِيرتان. 

والأُخرَى بخلاف ذلك ؛ كني مُلَويةٌ» وقد قَالَ 4: «اقْنُوا ذا الطفيكئن » 
وَالأبكرح0؟». فدلّ الحديثٌ أيضًا على الخُصوص . 


(1) أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب العمل في الصلاة/ باب العمل في الصلاة [رقم/ »]91١‏ 
والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ياباب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة 
[رقم/ ٠75]؛‏ والنسائي في كتاب الافتتاح/ باب قتل الحية والعقرب في الصلاة [رقم/ »]17١1‏ 
وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة 
[رقم/ 17140]» من حديث أبي هريرة وله به- 
قال الترمذي: «احديث أبي هريرة حديث حسن صحيح». 
وثَالَ ابن حجر: («إسْنَادُه ضَعِيف» لَكِن لَه شَوَاهِد) . . ينظر: «التيسير بشرْح الجامع الصغير» للمناوي 
[اإلقل]ء 

(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [107/1/1/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

فيه ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ]٠٠١‏ + 

(؛) أخرجه: البخاري في كتاب بدء الخلق/ باب قول الله تعالى: ويس نِهَا ين محل َب 4- 
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وقال أبو عُبِيدِه": «الطَنْيّة: خُوصَةٌ المُقْل20» وشَبّهَ الخَطَيْنِ على غَيْر 
بحو صَمَيْنِ صن وص المُقْلٍ )20 . 

وقالٌ الطّحاوِيي: لا بأسّ بِقَثلٍ الكل ؛ لأنَّ الِيَ كل عاهَدٌ الجن أن لا يدْخُلوا 
بيوت أنه » فإ دحَلوا لَمْ يظهرواء فإنْ فّلوا قلا ؤم . 

والأؤلى مُو الإعْذارٌ والإئذارٌ ؛ بأنْ بُقَالَ: «ارْجِعِي بِإِذْنِ الله ورّسوله» ثلاناء 
اث ويب تله . 

وهذا لِمَا روّئ مالِكٌ في «الموطأ»: عَنْ ع مَؤْلى ابن أَفْلع ؛ عَنْ 
السَّائْتٍ َوْلَى عِشَامٍ بن زهْرَةَ أنه قَالَّ: دَخَلْتُ عَلَى أ بي سَعِيدِ بحم 


ل » قلست أَنقْظدة اول و يد ا 
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َإِذَا حَيّةٌ» َقمْتُ لِأَكتلَهَاء فَأَشَارَ أبُو سَعِيدٍ أَنِ الس ء قَلَمّا انصَرَقَ مار إلى يي 

في الثاو, كل : أ هذا ابت ؟ تقلت َعم » قَالَ: : كك كَذْكَانَ فيه قن حَدِيتُ عَْد 
عرس ٠ ٠‏ فَكرَجَّ مع رَسُولٍ الل وك إِلَى الحَندَقء َبينا هر هُوَ به ذْ أََاهُ المَنَى ب 
ثقال: يا وسو اش اندّنْ بي أُحْدتُ بأَهلِي عَهْدَاءِ كآَدِنَ له رَسُولٌ الث كلله, 


> [رقم/ 11]؛ ومسلم في كتاب السلام/ باب قتل الحيات وغيرها [رقم/ 1177 ؛ من حديث 
عبد الله بن عمر لله به . 

)١(‏ وقع في الأصل: «أبو عبيدة)؛ والمغبت من: الت)» و(م)؛ واازاء واوا وااف». 

(1) المُقْل؛ شَجَرُ الدّوْم. ينظر: «المعجم الوسيط» [510/5]. 

(؟) ينظر: اغريب الحديث» لأبي عبيدة [09/1] ٠‏ 

)4( قال ابن عابدين في «رد المحتار» [191/1]: والأولئ هو الإعذار والإنذار؛ يعني الإنذار في غبر 
الصلاة . قال في «الحلية»: ووافق الطحاوي غير واحد آخرهم شيخنا » يعني ابن الهمام فقال: والحن 
أن الحل ثابت ؛ إلا أن الأولئ الإمساك عما فيه علامة الجن لا للحرمة» بل لدفع الضرر المتوهم 
من جهتهم . اه. ينظر : «المحيط البرهاني»  ]594/1[‏ «البحر الرائق» [7/] ٠‏ 


9] باب ما يفسد الصلاة وما يسكره فيها 49 ايل 


«إد غاية البيان :48 


وقال: 10/:ام| خُذْ عَلَيِكَ سِلاحَكَ ؛ فَِنّي أَخْتَى بلاج قُرَيِظة) . 


َائطَلَقٌ المَتَى إِلَى أَمْلِهِ, مَرَجَدَ امرََنهُ قَائِمَةَبَْنَ الا بَئِنِ» فَأَمْوَئ | ليها المح 
لِبَطْمْئَهًا وَأَدْرَكَنْهُ غَبْرَة ققَالَثْ: لامجل حت دحل وتنطر ما في تنيلك » فدَحَلٌ 
ذا هيب لطيو(" َل فرَائوء رك وها ونح كم حرج يها كم َنَصَبَهُ في الذَّارِء 
َاضْطَرَبَتِ | في رأ الوح » وَحرَ القت ميا اذى أيُمَا كاد سْرَعَ مؤي 


الى آم الحبَهُ؟ فَدَكَرنَا ذَلِكَلرَسُولِ ال كل » فقال مذ بالتيم َه جنا حِتَاكَدْ أسلمراء 
ذا ربكم نهم طَبًاء كآِنُوم قلاقة ام يام » فَإنْ بَدَا لَكُمْ م كَإِنَمَا هُوَ 


سَيِطّان)0, 
5 0 11 01 25 2 
والنسيم: ما قاله الطَحَارِيٌ ؛ لِأنَهُ لا فضلّ في حَديثِ أبي هُرَيرَةَ بِينَ حي 
و حيّة ؛ فبْفْكلُ الجَميمٌ . 


وقد صم في «السئن): عَنْ ابْنِ عَبّاسِ » قَالَ: : قَالَ رَسُولُ الله وكيِ: «مَنْ ترك 
الحيّاتِ مَحَاقَةَ طَلَبهنَّ فلس يناما سَالْمتَامَّ مذ حَارََِاهُن»90©. 


يُرِيدُ به: قصّة آدَمَ؛ حينَ أعاتت الحَيّةُ إبليسٌ عَلى آدمَ. 
- 5 2 2 3 0-0 
وما رُوِيَ في الحَديثٍ القريب: فذلِك [١/::ض|‏ لا يدل عَلى التخصيص ؛ لآن 


)00( وفع بالاصل؛ (مبطونة» ؛ والمثبت من؛ (ت4ء وام»» واازاء والواء والف4. 

(1) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/١177]‏ » ومن طريقه: مسلم في كتاب السلام/ باب قتل الحيات 
وغيرها [رقم/ 177]؛ من حديث أبِي سَعِبدٍ الحُدْرِي له به. 

(7) أخرجه: أبو داود في أبواب السلام/ باب في قتل الحيات [رقم/ وأحمد في «المسئد» 
[1/١1]؛‏ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» [134/1] ؛ من حديث ابن 
عباس لاله به. 
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وَل م في الصَّلَاةَه, ولْأنَّ فيه إِرَالَ الشُفْل ؛ ؛ فَأَشْبَه دَرْءَ المَارٌء وَيَسْمَرِي 
جَمِيعُأْوَاٍ الْحيّاتِ هُوَ الصَّحِبِحُ ؛ لإطلاق م رَوَيْا. 
جممج > كسكدس س سو7تر وير وو يوون ويسم سس سس حي 
تَخْصيِصٌ السِّيءِ بالذَّكْرٍ لا يدل على نفى ما عداةٌ. 
وأا قَوْهم: في قله يختاح إلى عمَلٍ تير . 
أَقولُ: لا نُسَلَّمُ ذلك » ولئْنْ سلّما؛ لكن لاتُسَلَمُ له لايجورٌ إذا كاد مرخصَاء 
ألا ترئ أن الممْيّ بعد سَبْقٍ الحدّثِ ‏ وإِنْ كان عملا كثيرا ا 
وقد رُوِيَ عَن شمْس الأئمّةَ السّرخسي *: أن كلها [امارام] ِعَمَلٍ كَثيرٍ 


ٍ* بزلل 


مرخص 

َال فخْرٌ الإسشلام: هذا إذا لَمْ يحت في قثْلٍ العفْربٍ إلى مشي وعِلاج؛ ا 
ولكتها قلت نحْرّمء فأكا أن يتبمها » أو يطلبها ويقئلها ؛ كن(؟). 

قوله: (لأنَ فيه إرّالَة الشُغْل ؛ ؛ قدي دَرْءَ المَارٌ): أيْ: لأنّ في قثلٍ الح ١‏ 
والعَقْربٍ إزالةَ شْلٍ القَلْبِ ؛ فأشْبه به هما ءالما فذلك يَجورٌ؛ لإزالة لم 
تَكَذا هذا 

قوله: (هْوَ الصَّحِيحٌ) اخترارٌ عَن قَولٍ بَعض مَشايخنا: : فَإنّهُم كرهوا قل 
ني وأماجوا ل مرهلا كنا 

قوله: لّه: (لإطلاقٍ مَا رَوَيَْا) » وهُو قَوله : «اقتلُوا الأسْوَديْن) 20 

َال آبو عُبِئِدِ: «الأسودٌ الَظيمٌ ين الحّاتٍ وفيه سَوَاةٌ00*, وإنّما سُمُيَتِ 


]1984/1[ ينظر: #المبسوط» للسرخسي‎ )١( 
:]18 4/1[ ينظر: #شرح الجامع الصغير» [ق//9] ؛ «البحر الرائق» [1/1"] » #حاشية الطحطاوئ»‎ )7( 


00 مضئ تخريجه قريبًا . 
(:) حكاه عنه الأزهري في: : «تهذيب اللغة» [74/1] ٠‏ 


ب باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 4# يخرذا 


كر عد الآي وَالَِّيحَاتٍ في الصا بايد وَكَذَلِكَ عَدُ الشور؛ لأَنّ 
لِك َس من َمل السَلَاوِوََن أي ِيُوسق وَمحَئ ما أله ا بأسٌ بِدَلِكَ 

في الَْرائْضٍ وَالتَوَافِلٍ جَمِيعًا؛ مُرَاعَاةً لِسْنَةَ الْقَرَاءةٍ وَالْعَمَلُ بِمَا جَاءَتٌْ به 
لصي قلا يُكِئه أ َعْدَ لِك كل اشرو » بسعَطْى عَنْ الْعَدَعْدهُ. 
خخخ حت ور زنويت تتم 
اليه والعفْربُ أَسْوَدَيْنِ ؛ لِمَا أنَّهُما يعلازمانٍ ويتجاتسانٍ في كونهما مُؤْذِيَيْنِ» 
والعربُ تفعلٌ مغل ذلك كثيرًا في مغل ذلِك0©» كما في القَمرَئْنِ والأبويْنِ والعُمرَئنِ . 

قوله: (وَعَنْ أَبِي يُوسف: ََ يَأضن بِدَيكَ)» أيْ: لا بأس اعد باليد في 

لصَّلاةٍ ؛ للسّورةٍ والآي والتّسْبيحاتٍ . 

وفي كلم (عن) إشارةٌ إلى أنه ُكْرَهِ عندَهُما أَيضًا في ظاهر الرّواية . 

وقيِدٌ اليدِ: احترارٌ عن العَّمْزِ يرءوس الأصابع » أو الحمْظٍ بالقلب» فإنَّ ذلك 
لايكرّه اتَفاقًاء 

واحترارٌ عن العَدَّ يالّسانِ أيضًا ؛ فإنَّ ذلك يفْسدٌ الصّلاة. 

وقنِدُ الصَّلاةِ: الحترارٌ عن خارج الصّلاوا" ؛ لِمَا ذكَرَ َخْرٌ الإسلا م: أنَّ عد 
التّسبِيح في غيرٍ الصَّلاةٍ يدعة9© . 

وكانّ السّلف يَقولونَ: تُذْنْبُ ولا [5/0طام] تُخْصِي ونُسَبحُ وشُخْصِي ٠‏ 

تَبِدُ اسبح والآي: اخترارٌ عَن عَدٌ اناس وعَيرهم ؛ فإِنَّ ذلك يُكْرَه بالاثفاق . 
00 أي تُسَمّي الشية باسم غيره إذا كانا يُجانسان ويَصُطحبان. كذا جاء في حاشية: م4 و(ات0. 
(1) لا كما ذَّكّر بعضُ المشايخ أن العَدّ خارج الصلاة لا يُكْره بالاتفاق , كما ذَكر فخرٌ الإسلام. كذا جاء 

في حاشية: (ات64. 


(") ينظر: [شرح الجامع الصغير للبزدوي (7/3؟)] - مخطوط بمعهد المخطوطات ‏ تحت رقم 75 
فقه حنفي -. 
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وو ماي ايان 4# سسسب ببسيس 

ثم قيلّ: هذا الاختلافٌ في القَّرائْضٍ والتّوافِل جَمِيعًا 

وَقيلَ: الخلافُ في المَكُتوبة» ولا خلاقٌ في التَوافِلٍ أنه لا يكرّه . 

دَقِيلَ: الخلافُ في التّوافِلٍ » ولا خلاقٌ في المكتوبة أنه يُكْره. 

لهُما: : أنَّ المُصلّي د يَحْتاجُ إلى ذلك عَملا يما مو الشئه ومُو أزبعون لي 
أو تون ليه وعمَلَا يما جاءث يه اللُنُّ في صَلاة النبِيحٍ» في كشبيحاتها عَثرا 
ا 

ولأبي حَِيقةٌ: : أن عد التّبِيحٍ في خارج الصَّلاة 1 يدعةٌ» فلم يكن مِنْ عَمَل 
لدو ,لأ رودل برشيو والأغد يبو هره. ١‏ 

أمّا مَعرِفةٌ عدّدِ د الآي: فيخصلُ بِالنّر فيها قبل الشْروعٍ في الصّلاقء لا 
صَرورة إِدَنْ في العدّ فا في صلاة انيح ؛ قلا صَرورة أيضًا إلى العدٌ باليد؛ 
لأنّ ذلك يَحْصلٌ يعْمْزٍ يرءوس الأصابع . 

ولهذا قَالَ فخرٌ الإسُلام: قَالَ مَشايحُنا: فإنِ احتاجَ المَرءُ إلى العدٌّء عدَّه إشارةً 
لا إخصات0©. 

فصورةٌ صَلاةٍ النّسبيح: قا ووهعم صائعت «الشدو»: : بإستاده إلى عِكْرِمَة » عَنٍ 
ابن عباس » أن الي كل كَل للعَباسِ بن عبد المُعب: اقتابيل انا عقا آلا 
أَعْطِيكَ آلا آمْتَحُكء آلا أَجيرٌكَ » آلا أَحْبُوكَ » آلا أَْمَلُ بك عَشْرَ خِصَالٍ ذا نت 
قَعَلْتَ ذَّلِكَ عَمَرَ الله لَّكَ دَنْبَكَ أوَلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيكَهُ ؛ حَطأهُ وَعَمْدَهُ صَثيرَُ 
تدعياي» تطخحستيطه 
)١(‏ فا قد يضطر إلئ ذلك لمراعاة سنة القراءة والعمل بما جاءت به السنة في صلاة التسابيح* 


ينظر: «البحر الرائق» [3/17] ٠‏ 
)١(‏ ينظر: : #شرح الجامع الصغير» للبزدوي [17/3]: 
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مسحت سبج غاية البيان تح 7ح 0 


ا مي ع 
00 نك وَالله زررووى) أفيك حفس عَشْرَة 
م تر ع» كفُونّهَا نت رايعٌ عرّاء م مزق وَأْسَكَ مِنَ الوع , ٠‏ تقولا 
عفرا م هوي ساجداء للها نت ساد شرا م تزع وَأسَكَ من الشجود 
َقُولّها عَْرَا ثُمّ تَشَجُدٌ ؛ وها عشراء ثم تق وَأَْكَء وله عشراء فيك 
حَمْسٌ وَسَبِعُونَ» في كُلَ رَكْمَةِتَفْمَلُ ذَلِكَ في ربع َكَمَاتِ إن اسْتَطَعْتَ أَنْ ُصَلْيََا 
في كُلَ يَوْمٍ مر قافل» قن لَمْ تفل َي كُلْ جمْمَة مره من لم تفل كني كل 
غَهْرِ مره قن لَمْ ْمَل كَفِي كُلَّ سن مر فَإنْ لَمْ تفمَل قَفِي عُمُرِكَ مرّة0©. 
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(1) أخرجه: أبو داود في كتاب التطوع / ياب صلاة التسبيح [رقم/ ]١751‏ » وابن ماجه في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في صلاة التسبيح [رقم/ 141] , والحاكم في «المستدرك» 
٠ ]47/1[‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ ©1474 من طريق مُوسَئ بن عبد العَزيز» عَن 
الحكم بن أبان. عَن عِكْرِة » عن ابن عَنّاس وقة به . 
قال ابن الملقن: ها الإِسْتَاد جيد؛ . 
وقال ابن حجر «إسناده حسن». ينظر: «البدر المنير؟ لابن الملقن [117/5] ء وانتائج الأفكار 
في تخريج أحاديث الأذكار» لابن حجر [177/0] - 
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© كتاب الصلاة « 


0 0 
وَيْكْرَه اسيقبالُ القئة بالج في الحَلا, لِأنَّهُ ل تَهَى عَنْه. ا 
سس اقاية ايان ##سبببببب7 با اسه 
فص 0 
لَمّا فرَعّ عَن بان الكراهة في الصّلاةٍ: شرّعَّ في بَانها خارجَّ الصَّلاة. 
قوله: (وَيْكْرَهُ اسْتمبالُ الئل بالفّزج في الحَلاءِ لِأنّهُ لقلا نَهَى عَنْ ذَلِكَ) . 


ومُو ما رُوِيّ في «السّنن»: : عَن أبي مُرَيرَةَ َالَ: َال رَسولٌ الل ل : «إِنَّماأَنا 


لَكُمْ بمَئِْلَةٍ الوَالدِ أعَلَكُمْ  ٠‏ كَِدَا آتى أَحَدُكُمْ العَائِطَ ؛ كَلَا يَسْتَقبلٍ القبلة. وَلَا 
يَسْتَِيرْهَا ولا يَسْعَطِب بتمينه70. 


ولحديث سَلْمَانَ قَال: «تَهَانَا رَسِولُ الل يلل أنْ تَسْتفبِلَ القبلةَ بعَائِطٍ أز 
ا 


ولحديثٍ مَعْقِلٍ بن بي مَعْقِلٍ الأَسَدِي؛ [ادهام] قَالَ: «تهى رَسُولُ الله 
كله أن تسبل القبلة ب ببَؤلٍ أَر غَائِطٍ00" ؛ لأنَّ فيه اسيهانة للقبلة. 


:]8 أخرجه؛ أبو داود في كتاب الطهارة/ باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة [رقم/‎ )1١( 
؛ وابن ماجه في كتاب‎ ] ٠ والنسائي في كتاب الطهارة/ باب النهي عن الاستطابة بالروث [رقم/‎ 
الطهارة وسدنها/ باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة [رقم/ ١م]. وأحمد‎ 
. في «المسند» [150/1]؛ من حديث أبي هريرة يقإلة به‎ 
- ]192/5[ قال ابنْ الملقن: «أَسَائِيده كلها صَحِيحَة؟. ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن‎ 

(؟) أخرجه: مسلم في كتاب الطهارة/ باب الاستطابة [رقم/ 171]» وأبو داود في كتاب الطهارة! باب 
كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة [رقم/ 0]؛ والترمذي في أبواب الطهارة عن رسول اله 
يكل /باب الاستنجاء بالحجارة [رقم/ 17]؛ والنسائي في كتاب الطهارة/ باب النهي عن الاكتفاء 
في الاستطابة بأفل من ثلائة أحجار [رقم/ ١14١‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها) باب 
الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة [رقم/ ١1]؛‏ من حديث سلمان الفارسي يا ؟ 

() أخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة [رقم/ ١ك‏ 
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َالِاسْتذَْاُ ره يرا ؛ لما فيه من تانيع ؛ وَلَايُكْرَهُ في روَايَة ؛ لِأَنْ 
الْمُسَْدِرَ كَرْجُهُ غَيْرُ مُوَازِ ِل وما نحط يِئه ينحَط إلى الأض» بِخِلَاف 


الْمُسعَفيلٍ ؛ لان مجه مُوَاذِ لها وما نحط مه يَْحَط ليها 
سس هه غايةالبيان 48 نحص 

قوله: (وَالإسِْدبَارُ ِكْرَهُ في روَائةِ؛ لِمَا فبه مِنْ تَرْك التّْظِيم) . 

يعْني: في رواية عَن أَبِي حَنيَة » ومو الأَصحٌ؛ لإطلاق ما رَوَيْنَاء 

وفي روابة عن آبي حَنيقَة: لا يُكْرَه ؛ لأنَّ الامتفبالَ نّم كر ؛ لِمَا أنَّ اله 
يكونٌ مُحاؤِيًا للكغية» أمّا الامتذبارٌ فلس كدَلِكَ؛ لأنَّ الّدي يَخْرْيٌ ينزِلُ إلى 
الأزض غير مُحاذٍ للكعبة!" . 

وقالّ الشَّافِمِيُ: إنّما يُكْرَه ذلك كله في القّضاءء فأنًا في الأكنّ قلا(" ؛ لِمَا 
رُوِيَ عن ابن عُمَر: أنه سْئِلَ عن ذلك فقالَ: (إنّما ذلك في القَضاء(©)20. 


- وابن ماجه في كتاب الطهارة وستنها/ باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول [رقم/ 819] » 
وأحمد في «المسند» ]1١١/5[‏ » والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ 578 ] » من حديث معقل 
بن أبي معقل الأسدي وله به. 
قال النووي: #رواه أبو داود بإسناد حسن. ينظر: #خلاصة الأحكام» للنووي [154/1] - 

١ ]598/1[ ينظر: «البحر الرائق» [77/1]» احاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) ينظر: #الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [11/1]: و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» 
للبغوي [184/1]» و«المجموع شرح المهذب» للنووي [41/1]- 

(2) أي: النفي ورد في القّضاء. كذا جاء في حاشية: 1م1. 

(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة [رقم/ 2]١١‏ 
وابن خزيمة في (صحيحه» [رقم/ ].ء والحاكم في «المستدرك علئ الصحيحين» [7805/1]: 
وعنه الببهقي ف «السئن الكبرئ» [41/1]» من طريق الحَسَنٍ بن ذَكْوَانَ عَنْ مَرْوَان نّ الأضمّرء 
قَالَ: وَأَيْتٌ ابْنَ عُمَرَ ناح ته ممشتفيل الِلوء م جَلَس يَثول إلا قلت با عبد الرّحْمَنِء 
سس قَدنْهَِ عَنْ هَذَا؟ قَالّ: : بَلَى إِنّما «نهِيَ عَنْ ذَلِكَ في القَضَاءء فَإِدَا كَانَ َنكَ وَبَيْنَ ابه د 
ينيك نلا أنه - 
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وَيكْرَه8 المُحَامَعَةُ قَوْق المَشجدء وَالْبَوْلُ م 11 1 
يي ا ا ا 

ُلنا #علذآ ضَعَيق؛ لأنَّ الأحاديتَ الى وَردَتْ في هذا البابٍ لا قَصْلَ فيهاء 
ولأنَّ المُصلّي في البيت يُعْتِءْ مُستقبلا للكمبة» ولا يجعلٌ الحائط حائِلا » ككذا إذا 
كسَفٌ عَوْرتَه في البّيتِ» لا يجْعلُ الحائط حائِلًا . 

قوله: (وَتَكْرَهُ المُحَامَعَةُ كَوْقّ المَسْجدٍ. .).٠‏ إلى آخرهء 

بياه: أنَّ حكْمَ المَسجدٍ ثايتٌ في العَرْصّةِ(" والهّواء جَمِيعَاء فلمًا كان 
كنك ؛ ع الحتام ابو ليتوه وكذا أن شتف لا ينل اعتكاك 
بالصّعودٍ عليه ويصحٌ اقتِداءُ من فوقّه بِمَنْ تحت ؛ إذا كان يلم حال الإماوء ولا 
ِحِلُ وُقوفُ الجُتْبٍ والحائض والتُفساء ليه فلم أنَّ حك المسجدٍ ثابتٌ في 
الهّواءِ ؛ كما في العَرْصَةَ. 

فإذا ثَبَتَ بت هّذا: قلنا: إنَّ الله له تعالى أمرٌ بتَطْهِيرٍ بنتِهء كما قَالَ تعالى: «أن 
اس [البقرة: 186] ٠‏ 

وقد نهَى لنب ول الحائضّ والجُنبٌ عَنِ المَسجد”©؛ قلا يحِلُّ الجمَامٌ 


- قال الحاكم: «هذا حديث صحيح علئ شَرْط البخاري» فقد احتجّ بالحسن بن ذكوان؛ ولم 
يُخُرجاه) . 
وقال ابن عبد الهادي: «في إسناده الحسن بن ذَكُوان» وقد تكلّم فيه غيرٌ واحدٍ» وروئ له البخارِي». 
وقال الحازمي: لهو حديث حسن». ينظر: اتنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي ]١61*/1[‏ . وانصب 
الراية» للزيلعي :]1١8/1[‏ 

4 في نسخ غاية البيان: «وتكره» ٠‏ 

(1) العَرْصَةٌ: كل بُقعةٍ بين الدُورٍ واسعةٍ ليس فيها بنائً» والجمع: الِرّاص والعرّصات . ينظر: «الصحاح 
في اللغة) للِجَؤْهَرِي [؟/4 4 ١٠/مادة:‏ عرص] ٠‏ 

(؟) وتسْمِيئُه مسجدًا لا يُفيد أحكامَ المساجدء ألا ترئ إلى قوله : : اجُعِلَثْ لِي الأَرْضُ قشجناة؛ 
وكل بُقعة من الأرض لا تأخذ حُكْم المسجد ٠‏ كذا جاء في حاشية: او). 


9 باب ما يفد الصلاة وما بكره فيها ©©4 1١‏ 


تَحْتَهُ وَلَا يطل الاْتِكَافُ يِالصّعُودٍ إِلَيِهِء وَلَا يَحِلُ لِلْجِْ الْوُقُوفُ عَلَيْ. 
وََا بَْسَ بالبَولٍ قوق بيْتِ فيه مَْجدٌ. 
2 - 0 وا اده ورة © 
وَالمُرَادٌ: مَا أعد [.+/ف] لِلصَّلَاةٍ في الْبَيِتِ ؛ لِأنْهُ لَمْ يَأَخْذْ حْكْمَ الْمَسْجِدٍء 
بكر أن يُعْلقَ بَابُ المشجد؛ لِأَهُ بُْيهُ الْمنْعَ من الصّلَاوء وَقيلَ: 
ل 9 قاية البيان #8  -:-‏ ب س0 
وقضاءٌ الحاجة قَوقٌ المسجد. 
أنَا البيثُ الذي فيه مَوضعٌ مُعَدٌ لصّلاةِ: قلا بأْسَ بالبؤل قوقه ؛ لِأَنّهُلَْ يأخد 


حَكُمَ المسجد ؛ لِأَلَهُ لَم يَخْلْضُ لله تعالئ ؛ لأنَّ طَريقٌ الدُخولٍ لَه ولأنّه لا تخلو 
بيوتٌ المُسلِمِينَ عَن هذا ؛ ألا ترّئ إلى قَوله 8: نعم صَوْمَعَةٌ المُنلم بيه 20. 
وقد تدبا يِه » وأا ترَئ إلى قَولِه تعالى في قصَّةِ موسئ #فلا: «وَلجعَأوأ بوكر تناد 
لوأ آلصََة 4 [برس: «م]ء فلمّالَمْيأخلْ حك المسجد ؛ لَمْ تثيّث حُرْميه فيو. 
(وَالتَحَلَي("): التَفُعُ ؛ يِنَ الكَلاء بالمَدَ ؛ وهو المُتوضَاً 
قوله: (وَالمْرَادُ: مَا عد لصّلَاةِ)» أي: المُرادُ مِنَّ المَسجدٍ المَذكورٍ في قَولِه: 
(توٌْ َنِتِ ذه مَْجدٌ) : مُو الموضع الذي عد لصّلاٍ في البيت. 
قوله: (َبْكْرَه أن يلق بَابُ المشجدِ)» وهذاء لِأَنَهُ لا جور مئمُ المُسلِمِينَ 
)١(‏ أخرجه: البيهقي في «الزهد الكبير» [رقم/ 777] » والقضاعي في «مسند الشهاب» [113/5] » 
من حديث أَبِي أَمَامَةً وه به. 
قلنا: جَرّم غير واحد من الأثمة أنَّ المحفوظ فيه موقوف. ينظر: #المقاصد الحسئة» للسخاوي 
[ص/١٠٠]‏ : و«أسنئ المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» للحوت [ص/5٠8] ٠‏ 
(1) إشارة إلئ قول صاحب: «الهداية»: وَالبَوْلُ وَالتَخَلّيا- ينظر: «الهداية» للمَرْغيناني [19/1] ٠‏ 
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لا بَأْسَ به إذًا حِيفٌ عَلَى مما الْمَسْجِدٍ فِي غَيْر آَوَانِ الصَّلاة: 
ولا بَأْسَ بِأنْ مُنْقَنَ المَسْجِدٌ بالحصٌ ‏ وَالصّاح وَمَاء اذهب . 
خلس هه غهاية البيان #2 
عَنِ الصَّلاةٍ في المَسجدٍ [/ه.ض] وَالذّكْرٍ فيه؛ لقوله تعالى: #وَمَنْ رمت كت 
مسد أله آن يُدَكَ رفيا سر 4 [لبترة: :14]. والإغلاقٌ يُغْبهُ المع ؛ فيُكْره . 
كَالَ مشايُنا: هذا في رّمانهم أمّا في رّماِنا؛ لا بأْسَ بالإغلاق في غَيرٍ 
أوَانِ الصّلاة؛ لِأنّهُ لا يُؤْمَنُ على متاع المسجدٍ بين السّرقةَ؛ فالاختياظٌ حَسَنٌ90. 


قوله: (وَلَا يأف بأنْ يُنْقضسَ المَسْجِدٌ بالحصٌ وَالسّاجٍ("2 وَمَاءِ الذمّب). وهذه 
التشألة مِن خواصٌ مسائل «الجامع الصّغير)29؟ . 

1 1 و أت ع عل 5 

َال فخرٌ [:/٠::دام]‏ الإشلام البَزدوي”): «ولفظ: «لا بأس» دَليلُ عَلى أن 
المُستحتٌ غيثه ؛ ومو الصَّرْفٌ إلى الآخرة. 

قال > بَعضهُم : هو مستحب ٠‏ 

قبل : م تخروة؛ لِمَا روي عن الي ل امن أََْاطٍالسَاعة: أذ ين 


المَسَاجل)20. 


)١(‏ فالمدار: خشية الضرر علئ المسجد. «شرح فتح القدير؟ [411/1]» «البحر الرائق' 
[؟/<"]؛ هحاشية ابن عابدين» [1693/1] 

(1) الساج: شجر عظيم جداً قالوا: لا ينبت إلا ببلاد الهند» وقيل هو نوع من الخشب. ينظر: «السان 
العرب» [7/7.م] مادة (سوج)؛ المصباح المنير» [191/1]. م (الساج) . 

م( ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ٠117١‏ 

(؟) ينظر: شرح الجامع الصغير للبزدوي [03 ٠10‏ 

)0( لمْ نجده بهذا اللفظ ؛ والمشهور: ما أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب في يناء المساجد [رقم/ 
4 والترمذي في كتاب المساجد/ المباهاة في المساجد [رقم/ 186] : وابن ماجه في كتاب 
المساجد والجماعات/ باب تشييد المساجد [رقم/ 1774]؛ وأحمد في «المسند» [184/5]:- 
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جتحت تب ب اا جو يززييو: ست 

ومرّ علِيٌ له بمسجد مُرَرّيٍ بالكوفة ؛ فقالَ: «لِمَنْ هَلِهِ البيعةُ ؟ فقيلَ: : تقول 
هذا لعُصلّى المسلِهِينَ؟ فال #امااعكذا يون مُصَلن التسلمين)0) ٠‏ فعلمَ أن تبيته 
مكروة0), 

ثَالَ البخاري في «الصّحبح»: : قَالَ ابن عبّاسٍ: : «لَُرْرِفنَهَا ؛ كَمَا وَغْرَنَتِ 
ليهو وَالتّصَارَى)0©. 

وقالٌ البُخاريٌ أيضًا: ياشناده إلى نافع : أن عبدَ الله أَخْمَرَهُ: «أَنَّ المَسْجدٌ كَانَ 
عَلَونِ عَهْدِ رص ل الله كب ييا بالّنِ» و وَسَقه سَفْفهُ الجرِيدُ؛ وَعْمُدُهُ حَكَبُ ب المّخْلٍ » كَلّمْ 
يد فيه أب بُو بَكْرٍ شَيْنّاء وَرَّادَ فيه عُمَرٌ: رتنه على او ى عور تشرل ال لذ ؛ 
لين افيد وَأَعَادَ عُمُدَهُ حَهَبَاء كُمَّ غَيَرهُ عُْمَانْ كَرَادَ فيه زَِادَةَ كَييرَة: وَبَتَى 


حِدَارَهُ بالحِجًا رَة المَتْقُوسَّة وَالقَصّة) وَجَعَلَ عُمْدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوضَةٍ وَسَفَفَهُ 
بالكاج 600 


5 من حديث أنّس بن مالك أن الِيَ وك قَالَ: (يِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَة: أَنْ يَتبَامَى النَّاسٌ فِي المَسَاجِد . 
لفظ النسائي. 
قال النووي: رَوَاهأَبُو دَاوّد وَالنََان اي بإسْنَادِ صَحيح». ينظر: ااخلاصة الأحكام» للنووي [705/1] . 
)١(‏ علقه محمد بن الحسن في «الكسب» [ص112] ٠‏ 
(؟) قال في «المحيط البرهاني» [/17]: والأصح علئ قول علمائنا رحمهم الله أنه ليس بقرية ؛ إلا 
أنه لا يكره ٠‏ وقال في «العناية» [471/1]: وعندنا لا بأس بذلك٠‏ 
زنك علقه اببخاري في «صحيحه» [171/1] » ووصله ابن أبي شيية [رقم/ 5149] » عن ابن عباس راق به. 
0( وقع بالأصل: «والفضة». والمثبت من: لت4ء ولام؟, واازاء وااوكء والفاء 
قال الحافظ في «الفتح»: «والقصّة: بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة؛ وهي الجصّ بلغة أهل 
الحجاز: وقال الخطابي: تُشبه الجص وليَتُْ به». ينظر: «افتح الباري» لابن حجر ٠ ]9 4 ٠/1[‏ 
(د) أخرجه: البخاري في أبواب المساجد/ باب بنيان المسجد [رقم/ 01415 وأبو داود في كتاب 
الصلاة/ باب في بناء المساجد [رقم/ ]55١‏ ؛ وأحمد في «المسند» [170/1] : عن عبد الله بن 
عمر ؤإله به . 


مس سس سر قماية ا ينان .جع سك 
ف 1 3 
ووجْه الاستخباب: ما رُوِيَ: «أَنَّ المَيّاسَ رَيّنَ المَسْجِدَ الحَرّامَء في الجَاماك 
وَالإِسْلام0' . 


و 


وقد روي «آنَّ حاو ناك بَتى مَسْجِدَ بَيْتٍ المَقْدِسٍ منّ الرّحَامِ وَالمَرْمَ 
ووضّعَ فيه مبَهَ» عل ديا رمث أختة» وين فت عكر ميلذ00. 

وكَدَا الكَعْبةٌ: باطِتُها مُرْخْرَفٌ يماء الذَّمَبِء وظاهرٌها مستورٌ د بالديباج, 
وكّاها عُمَر أيضًا- 

وقي تَزْبِينِ المسجد: تَرْغيبٌ النّاس باب الجمافق؛ 000 بيْتِ اهماما 
[:1-++واء] اللو والدّحَولُ في رُمْرةٍ من مدّحه الله تعالى بقؤله: ط إِتَمَايكَمْر مج 
أَدَعَ عن َامَنَ يله هُ داوم لكين ر 4 [العوية؛ 18] + 

وآمًا أضحايّنا: فقّالوا يالجواز ؛ لِمَا ذكّرْنا في وجْهِ الاستخبابء ول يتقولر 
بالاستِحْباب ء لِمَا ذكَْنا في وجْهِ الكراهة» ولأنَّمَسجِدً رَسول الث ككل كان مستا 
مِن جَرِيدِ الَخْلِ” “© وكات يكف إذَا جَاءَ المَطَرَء وكانَ كذلك إلى رَّمِنٍ عُثمالَ: 
ثم رده عُْمانُ يتاه ويسَطً فيه الحَضَاء» كَما مُو اليَومَ كذزلك. 


)١(‏ الم نجدء هكذا. والمشهودٌ أن العباس كانت إليه عممَارةٌ المسجد الحرام والسَّاية في الجاهلية . وربما 
اشتملّت العِمَارةٌ على الزّينة. ينظر: «أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير [175/5]: 
و«الجوهرة قى نسب التنبي وأصحابه العشرة» بوي [/حط]ء 

(؟) ذَكَرهِ محمد يض الحسن الشيباني في: «الكسب» [ص/ 7١1]؛‏ وصاحبٌ «المحيط البرهاني» 
[د/01]ء والرحِيُ في: «المبسوطة [544/90]: 

(+) الجريد: التّعّف عند أهل الحجاز. كذا جاء في حاشية: ام . واوا . 

(:) يكن: من: وَكَفَ كذا جاء في حاشية: «م6. والو1. 
يقل: كف الما يكف رع إذا سالط يا ليا. ينظر: المعجم الوسيطه [1004/1]» 


© باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 2+ 1 


وَكَوْلَةُ: أ ع قد يشِيد إلى أنه لا يو جرْ َي نه ا يأك و وَقبلَ: هو 
ُمة وَهَدَا ذا عل ين تال تَيبو. أكا اولي دعل من قال الْوطفٍ ها تزجع 
إِلَى أَحْكَامٍ الَْاءء دُونَ ما يَْجِعُ إِلَى النَفْشٍ » حَتّى لَوْ فَعَلَ يَضْمَنَ 

77777و ا 7 

ورُدِي: ري عْمَر بْنَّ عَبْدٍ العَرِيز قَالَ في مالٍ ينْقّلُ إلى المشجد الكرام: 

«المَسَاكِينٌ أَحْوَجُ مِنَّ الأسَاطِينِ) ٠‏ فجت أن تَذِكَ التي أفضل . 

وما رُوِي: أنه مِن شراط السَّاعةٍ؛ فذلك لا يدل عَلى البطلان. 
| ألا ترئ إلى تُرولٍ عيسّئ طكاء فهو مِنْ أشراط السَاعةٍ؛ ولا يدل عَلى 
البطلان 0 . 
قوله: (لَا يُؤْجَرُ عَلَيِ) » أيْ: لا يَابُ عَليْه. 
قوله: (وَهدًا ككل ين تال تفييو) إشارة إلى قوله (لاجأتو). يغني: إنّما 
يكرّه النَْشُ إذا فعلّه مِن مال نفسِه . أما المتولي: فليسٌ له أن يفْعلَ من مال الوقّف 
لاما يَرجِعٌ إلى الأخكام ؛ مثل النخْصيص » فإذا فعلَّ مَا يرْجِعُ إلى النَقْشٍ يضْمَن. 
وعن الخ أبي بكر ال رَنْجَرِيَ”"': أنه كان يقول: : هذا في زمانهم؛ أن في 
زماينا لز صرّفٌ ما يفْضُْلُ مِن العمارة إلى النَقْشِ ؛ يَجورُ قطْعًا ؛ للأطماع الفاسدةٍ 

من الظلّمق» والثة أغلم. 

)00( ونيا هلا من أشراط الساعة. ٠‏ كذا جاء في حاشية: الو). 

(1) هو بكربن مُحَمَّد بن عَليَ بن الفضل الملقب بشمس الأَيمّةالَّرمْجَرِيَ ٠‏ من أهل بُكَارَ تفقّه علي 
شمس الأيمّة الحأواني وبرّع في الفِقه؛ وكَانَ يرب به المثل في حِفْظ مَذْهبِ أبي حنيقة ٠‏ وكان 
مصيبًا في الفتوئ : وجواب الوقائع ؛ وكانت له معرفة بالأنساب. والتواريخ وكان أهل بلده يُسمُونه: 
أبا حنيفة الأصغر ٠‏ كنيد : «أدب القاضي» ٠‏ (توفي سنة: 7ه). ينظر: : «التحبير في المعجم 
الكبير؛ للسمعاني [2]1/1 و«تاريخ الإسلام» للذهبي [1848/11]» و«الجواهر المضية» 


لعبد القادر القرشي بيدا ٠‏ و« المِرقَاة الوفيّة في طبقات الحتفية» للفَيْرُورآباِيَ [ 1/1/3 - 
ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكدّاب تركيا/ (رقم الحفظاة الاد)]. 


1454# اشاس سس يي كتاي انصلاة © 


[دلحةو] لما َرَحّ عن يبان ن المٌرائيض ومُتَعلقاتِها: شرّعَ في [1/:+7ظ/ء] بان 
الؤكرءرونقو ابوك عند أي حَدَمَة» وتكفداعارر باب اكرافل وإلما أ لواحت 
القّلٍ وهو الَرض ٠‏ ككاا وعد ينها محايبًا. 

قوله: : (الوثرٌ وَاجِبٌ . ..). إلئ آخره- 

اغلَمْ: ان اهنيزت يوز أ يه 
2( 


0 
ى 


رَوَى حَمَادُ بن رَيدِ 


رجَعّ وقالَ: : إِنّه 2 وجي رواية أسَدٍ بن عَمْرِوء وبه أل أبر قرعت ومح 


والشّافِة29 اث رجَّع” * وَقالَ: إِنَّهِ واجبٌ » ومو الظَاهِرٌ ين مَذْميداه ©“ روه يوسّف 


)١(‏ ها بين المعقوفتين: من ت4ء ولع4ء ولازاء وقواء وقف6. 

)١(‏ حمادٌ بن زيد: أحد أثمة البصرة. أككرٌ عن أبي حنيفة رواية الحديث والققه. وهو شّرِيكُ حمادٍ بن 
سلمة إمام أهل البصرة في الحديث » وهو تلميذ أبي حنيفة أيضًا. ذكّره الموقق المَكيَ في «منااقب 
أبي حنيفة» . وه وعنهم أجمعين. كذا جاء في حاشية: (م». ولاتق ولاوة. 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [175/1] ٠‏ و«البيان» للعمراني [175/5] ؛ و«المجموع شرح 
المهذب» للنووي ]١7/5[‏ » و#العزيز شرح الوجيز» للرافعي ]١19/1[‏ - 

0( يعني : أبا حَنِيقَة 

(5) قال في «التصحيح»: ورجح دليله في الشروح وعامة المصنفات واعتمده «السفي» وغيره:* 
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م ل بستحي غابية ليان /#»-سبس-بااااملممسسح 


بن خالِدٍ السّمْه90 عَن أَبي حَنِيفَةَ ٠‏ 


قيل: سي فَرْضٌ» أي: عملا لا عِلْمًا واْتِقادًا. 


د «كلَاثٌ للد ورا ل : الؤثزه والشخه 
وَالضحى)(©. ولأنّه لا يَكُمُرٌ جاده ولا أَذانَ فيه ولا إقامة ؛ فعُلمَ أنَّ الوثرٌ سن 


لاواجبٌ. 


ولأبي حَنيفَة: اق حَارِية بن خدَاقة؛ عن اللي كله أنه قَلَ: «إِنَّ اه 
رَادَكُْ صَلاة ؛ آلا وَهِيَ الوثر» قَصَلُومَا ما بَبنَ الِشَاء إلى طُنُوع القَجرِ»0©. 


- انظر: «المبسوط» [74/1]» «درر الحكام» [8/1]» «احاشية ابن عابدين» [181/1] : «التصحيح 
والترجيح» [ص105] . 

لق هو يوسف بن خالد بن عمر» أبو خالد السمتئ » أحد أصحاب الإمام أبئ حنيفة » وكان قديم الصحبة 
لأبئ حنيفة » كثير الأخذ عنهء والسمتئ: بكسر السين وسكون الميم آخره تاء نسبة إلئن السمت 
والهيئة » وهو من أهل البصرة » فقيه » يرمئ بالزندقة » هو أول من حمل رأئ لأبى حنيفة إلئ البصرة: 
توفي هلله سنة 89١ه.‏ ينظر: اطبقات الحنفية» [صه]. 

. قال ابن حجر في «التلخيص): الم نجده هكذا»‎ )١( 
. قلت: قد ورّد بلفظ: «ثَلاثٌ هُنَّ عَلَىَ تَرَائْضُ» وَمُنَّ لَكُمْ تطَوعٌ: الور وَالنٌَ وَصَلاةُ الضحَئ»‎ 
أخرجه أحمد في «المسند» [485/7 /طبعة الرسالة] ؛ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق»‎ 
؛ والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» [41/1 4 ] » والبيهقي في «السنن الكبرئ»‎ ]451/1[ 
. [رقم/ 18809]» من حديث ابْنِ عَبّاسِ وله به‎ 
. قال النووي: «ضعّفه البََِقِيَ ؛ وآخَرُونَ‎ 
وقال ابن الملقن: «وهو حَدِيث ضَعِيف». ينظر: #خلاصة الأحكام» للنووي [551/1] ؛ و«البدر‎ 
. ]1158/8[ المنيرة لابن الملقن [877/5] . و«التلخيص الحبير» لابن حجر‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب سجود القرآن/ باب استحباب الوتر [رقم/ »]١414‏ والترمذي- 


.ذأ ايان" .9 »<__ يبيب 
ورُوِيَ في «السُّتئّن»: عَنْ عَلِيَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلًْ: «يَا أَهْلَ القُزآن, 
ووَدواءِ 20 انقه وم يحب ب الومْر)290 


وفي «جامع التَومديَ»: عَنْ أي سَعِيدٍ أَنوَسُولَ الل ل قَالَ: ١مَنْ‏ َم عَنْ 
وثْرِءء أو تَسِيَهُ فَليِصَلَه إِذَا ذَكَرَهُو(20. 


في أبواب الوتر/ ياب ما جاء في قضل الوتر [رقم/ 407]» وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة 
وانسة فيها/ ياب ما جاء في الوتر [رقم/ 4ه؛ والحاكم في «المستدرك) [4/1؛؛ |ءمن 

ً حُذَاقَةَ له قال: : خَوَجَ عَلَينَاوَسُولُ الل ل فقَل: : (إنَ لله وك قد كم بصَلاو: 
َي عي لَكُمْ من حمر لَه عي لوث ١‏ ما لَكُمْ ف بَبنَ الَِاءِ إلى طُنُوع القَخر. 
قال الحاكم: اهنا حديث صحيح الإستاد ولَمْ يخرجا» . 
وقال التووية : «رَوَاهُ التَوْمِذِيَ يّ » وَايْنَ ماجة ء وَصَعّفه البكَار: يّ وَالَيِهَقِيَ وَغَيرهمًاء ٠‏ ينظر: اخلاصة 
الأحكاء اللنووي [1/- 86ه] ء واتصب الرايةة للزيلعي ٠١١/[‏ - 0117 

(:) أخرجه: أيو داود في كتاب سجود القرآن/ باب استحباب الوتر [رقم/ »]١41‏ والترمذي في 
أبواب الوتر/ ياب ما جاء أن الوتر ليس بحتم [رقم/ 408] » والنسائي في كتاب قيام الليل ونطيع 
التهار/ باب الأمر بالوتر [رقم/ 17175] » واين ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ ياب ما 
جاء قي الوتر [رقم/ 1117]: من حديث عاصم بن ضمرة عن عَلِيَ بن أبي طالب رللقة به. 
قال الترمذي: «احديث عَلِيَ حديث حسن0. 1 
وقال المناوي: «أخرجه الترمذي وحَمّنه: لكن ابن ضمرة تكلم فيه غير واحدا. ينظر: افيض 
القدير؛ للمناوي [7719//1] - 

(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب سجود القرآن/ ياب في الدعاء بعد الوتر [رقم/ ]١ 4١‏ ؛ والترمذي في 
أبواب الوتر/ باب ما جاء في لارجل ينام عن الوتر أو ينساه [رقم/ 518 ] ؛ وابن ماجه في كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب من نام عن وتر أو نسيه [رقم/ 1184] : والحاكم في «المسندركة 
44/١‏ ]ء وعنه البيهقي م في «السنن الكبرئ» [رقم/ »]4٠١‏ من حديث أبي سعيد الخدري 4 


قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء؛ . 
وقال النووي: «رَوَاهْ أب داو وَالبتِمَقِيَ بإِسْتَادَيْنِ صَحِيحَيْنِء وَالتَرْمِذِيَ بإستاد ضَعيف» فَهدْ 
حديث صَجيد ‏ . ينظر: «خلاصة الأحكام» للنروي [011/1]. 

يث ضجيح 4 - ب 
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حَْتْ لا يُكفْر جَاجِدهْ ولا بودن م. زلأبي حتيفة ج هد فاه هد ١ن‏ الله 
تعالّى رَادَكُمْ صَلَاة ألا ؤجي الوثر. قضلوها ذا بين الحشاء إلى طلوع الْفَخره 
ااااسسيج ي ‏ :#تاصتتببتاتتت7تستسست 

[الامارام] وجةُ الاشيذلال: أذ اللبيئ 6 أضاف زيادة الو إلئ الله تعالىء 
فدلٌ على أنه واجبٌ»؛ ولاله أ والأخز لالوجوب. وكذا النوقيث يدل عاق 


الؤجوب. 
وفي حَديثٍ أبي سشعيدٍ أيهًا: دلالةٌ غلى أنه واجبٌ؛ 5 8# أمر بالقضاى. 
وتلومٌ أنْ الشنّة لا لفشئ. 


والجواب عن الَديثٍ الذي نمشكوا: : فتقول: تح الود 
الوثر ليس م مِنّ التتكترباتٍ؛ بل من ن الؤاجبات» وليش كل واجب يمكدوب 
ترّئ 8 ضَلاة العيدَين واجبة لسك جمكنوبة. ولي دُجريها كؤجوب ملاة 
الجمعة ؛ وفشل الميّتٍ واجب ؛ ليش كفسل الجاي. وصققة الفطر واج ليث 
كالزكاق وسَجدّنا الشَّهْرٍ واجبتان؛ يننا كشجرد المّلاة؛ لأذّ طق الواجباتٍ 
مُختلفة بد بض القرآن وبالُتواتر والتشهور وبالآحاد. والوثر ثبت وجوه بطريق 
الآحاد؛ فلَمْ يكن كالتكتوبة. 

وإنّما لم يكفز جاجل؛ لا أله تبت وجوله بالشئة. والواجبٌ لا يفضي 
الأذل إنايه؛ وأنما مو يتين شعائر الرائع . ٠‏ ألا تن أنْ الأذالَ لم يُشْرَعْ في 
صَّلاةٍ الأسلو. والوثر لَمّا كان يود ف في وت الجشاء؛ اكثفي بأذانٍ العشاءء 
ودرب القراءة في كلّ ركعة مِنَ الوثر احجياطً؛ لاخيلاف الحديث في وجوبه 
وعدم وُجربه. 

فوله: (حَبِثْ لَا بُكئز) بسكون الكاف: مِنّ الإمفار. أي: لا يتب إليه 


حت يد يي 
(1) أشار بعده باحق الأصل أن بعده في نسخة! «خ؛ ولا بقام؛. 


و١‏ عي كتاب الصلاة #» 


نر وهُوَلْوُجُوبٍء وَلِهَذَاوَجَبَ القَضَاءُبالإِجْمَاع . 
عَنْهُ أنه نه » وَهْوَ يود فِي وَقْتِ الْعِضَاءِ فَاكْثفِيَ يدانه وَِقَامته . 
قَالَ: الوئْرٌ نََاثُ رَكَمَاتِ لا يُفْصَلُ بَِنهِنَّ بسَلّام ؛ لِمَا رَوَتْ عَائِسَةٌ ب(و: 
لَه هذ كَانَ يُويدُ اث . 
لس فق غاية البهان #5 ب بيست 
الكفرٌء وهَدا دَليلٌ لِظهِورٍ آثار السّنِن فيه» وكذا مَوله: (وَلا يود لهُ) . 
3 0 و 5 
قوله: [:/0ظام] (وَلهَذَا وَجَبَ القَضَاءُ بالإجْمَاع) ' أي: بإجماع أضحاينا ‏ 
ثَالَ الإمامٌ حَميدٌ الدّينٍ الصَّرِيرٌ في «شرْحه): «رُوِيَ عن أَبِي ُوشفٌ: أ 
الثرٌ لا يُضَى بعد خروج الوثر ؛ فعلّى هذه الرّوايةٍ: لا يَصح الاسْتِدْلالٌ عَلى 
وُجويه يوجوب قَضائِه بالإجماع200. 
قَوله: (وَإِنَّمَا لا يَكْفْرُ جَاحِدُه؛ لان وُجُوبَهُ تبت بِالشنَة) . 
آراد بالشَّّةِ: حَبِرَ الواحِدٍ ؛ لأنَّ جاحِدَ المتواتر يَكْمّر 
قوله: (الوثْرُ ناث رَكَعَاتِ لَا يُفْصَلُ [0:د] بَيْنهِنَّ يسََام) » هذا عِندّنا©. 
1 22 1# 2« ل وا 5 04 
وَعِندَ الشافِعِيّ: إن شاء أؤْكَرَ بركعة أو بثلاتٌ» وهو أفصَل » أو يخمسٌء أو 
بسع . أو بسع » أو بإحدّئ عشْرَة0"» كذا ذَكرَ ايح الإمامُ أبو الحسين القُدُوريُ 
7 الشرّحه» لِمُخْتَّصرٍ الشّيخْ 5 الحسّن الكَرْخِي . 
لّنا: ما رُوِيَ عن ابن مَسعودٍ: «أن الي يل أؤرَبَِلَاثِ رَكَحَاتٍ ي وَقَنَتَ قبل 
)1١(‏ بنظر: «الفوائد الفقهية شرح الهداية» [3؟/ب] ٠‏ 
)١(‏ ينظر: «المبسوط؛ للسرخسي [اإقمل]ء «بدائع الصنائع» [1000/1؟] . 
(*) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [1415/1] ٠‏ و المجموع شرح المهذب» للنووي [15/4]: 
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بنببببببيب-ا يس قاية البيان ٠#‏ تا جب سي 
الوُكُوع ‏ قَلَمّا كَاتِ القَابلةُ أنْقدْتُ أي مُرَاعِي صَلائه ؛ كاز كر كَذلِكَ)20. 


وفي حَديثٍ عَائِمَةً: «أنَ الي ا كَانَ بُصَلي باللَّيِلٍ أَرَْعًاء كم تا وَيورُ 


بِعلاث)0, 


وعن ابن عبّاسٍ: «كَانَ التي 9 يُصَلّى م ين اللبلٍ تَمَانِيَ رَكَعَاتِ ) وَيُويَرٌ 


بعَلاث200, 


الف 


(20 


أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 1411]» وأحمد بْن منيع وابْن أبي عمّر في «مسنديهما» كما 


في «المطالب العالية» [417/4]؛ والدارقطني في «سننه» [07/1]» والبيهقي في «السئن 
الكبرئ» [رقم/ 4810] ؛ من حديث عَبْدٍ اللو بن مسعود بإقه! : دن ّيل كَانَ يقت في الوثر 
ل الأكرو»» كن : م آَْسَلْتُ أي أمّ عبد َباَت عِنْدَ يسا فأَخبرئِي أنه «كنتَ في الور قَبلَ 
الوُوع» . ٠‏ لفْظ ابن أبي شيبة. 

قال ابن حَجر: «أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني ؛ وفيه أبان؛ وهو متروك ؛ وأخرجه الخطيب من 
وجهٍ آخر ضعيف » وأخرجه الطبراني من وجه آخر صحيح لكن موقوقًا». ينظر: «نصب الراية» 
للزيلعي [4/1؟١]»‏ و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [197/1] ٠‏ 

أخرجه: البخاري في أبواب التهجد/ باب قيام النبي يك بالليل في رمضان وغيره [رقم/ 95 »]1٠١‏ 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يك في الليل وأن 
الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة [رقم/  ]/84‏ عَنْ أبي سَلَمَةَ بْن عَبِدٍ لرَحْمَنٍء أنه أَخْرَهُ: 
لَه سَألَ عَائِكَةَ #ه كَنِفٌ كَانَثْ صَلاةُ رَسُولٍ الله يل في رَمَهَانَ؟ فقَالَتْ: «ما كَانَ وَسُولُ اللو يكف 
يَبدُ في رَمَضَاَ ولا في َيِه عَلَى إِخدئ عَغْرَ ْمَل ًا قلا تل عَنْ ليون لوو 
َم صل زيما قلا كسَلْ عَنْ حُسْنِنٌَ وطُولِونٌ» كم صل كلانه . 

أخرجه: النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار/ ذكر الاختلاف علئ حبيب بن أبي ثابت في 
حديث ابن عباس في الوتر [رقم/ “ا .ء وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها/ باب ما 
جاء في كم يصلي بالليل [رقم/ 11811] ؛ وأحمد في «المسند» [144/1]» والطحاوي في «#شرح 
معاني الآثار» [17/4/1؟] ‏ من حديث ابن عباس وللة به . 

قال العيني: «صحيح». ينظر: اانخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعيني [/1/7- 78] - 
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وقال الحسنٌ البضريي: دآ أجْمَعَ المُسْلِمُونَ: : أنَّ الوثر تكاتٌء لا يُسَلَمإِلَّا فى 


وَحكّى الحَسنٌ إجماعً المُسلِمِينَ على النََّاثِء لما أوتر سعْدٌ يركعة ؛ أَنكَرٌ 
عليه ابن مَسعودء وقال: ما هَذِه البتِيراخ7" التي لَمْ تكن تَعْرفَُاعَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ 
اش 0236 

ولأنَّ الور إن [0/:م«راء] كان واجيًا في الواقع كما قُلناء ؛ قلا جار ِلمُصلي 
في أغْداد د ركّعات الواجبات ؛ فكذا فيه ولت كان في الواقم د كما امال 
الخضمٌ _؛ قلا خِيَّارَ في أَعْدادٍ ركعات الشّتَنِ الرّواتِتٍ أيضّاء قلا معتى إِذَّنْ لِمًا 
قَالَ الخضم مِن خِيَّارٍ المُصلّي؛ ولأنَّ الوثرٌ صلاة وثْرء قلا تجوز الاقتصارٌ فيها 

إن قلتٌ: قد ورد الحَدِيثُ بالنخيار لِلمُصلَّي ؛ كما قَالَ الَافِعِيُ ؟ 

قلتُ: ذاكَ صَعيفٌ ؛ لإنكار ابْنِ مَسْعودٍ عَلى إيتار سَعَدٍ يركُعة» ولمُخالفة 
الإلجماع والقياس » وهُو أنَّ الخَارَلم ير لِلمُصلي »لا في الواجبات ولا في الّننِ 
لرَاتيَ» أو يُحْمَلُ على التّشخ ؛ تُوفيًا بيتّه وبِينَ ما رُوَيْنَا 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة [رقم/ 4 ]. عن الحسن اليصري 8 يه. 
)١(‏ البتيراء: تصغير البتراء» تأنيث الأبترء وهو في الأصل: المقطوع الذنب ثم جعل عبارة عن الناقص ٠‏ 

بنظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي [93/1]- 
(؟) لَمْ نجده هكذا مِن حديث ابن مسعود موصولا. 

والمعروف: هو ما أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» [9/رقم/ ؟141]. عَنْ حْسَيْنِ قال بلغ 

7 0 


ابنّ شوو أن سد بوط يرمق لَه : ما أَجْرَآثْ رَكْعَةٌ قط . 


قال النووي: «مَؤْيُوف ضَعِيف». ينظر: اخلاصة الأحكام؛ للنووي [500//1] - 
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وَحَكَى الْحَسَنُ إِجْمَاعَ الْمُْلِِينَ عَلَى التَّلاثِ وَهَذَا أَحَدُ أَفْوَالٍ الشَّافِعِيَّ » 
وَفِي قَوْلِ: يُويِرُ يتسْلِمتيْنِ» وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ هلد وَالْحْجَةُ عَلَِهِمَا ما رَوَيْنَاُ 
وَبَْدتُ في لَلِ بل الروع» وَقالَ الشَّافِمِيُ: بَعدَهُ؛ لِمَا رُوِيَ أن النّبنّ 


هلا كَنَتَ في آخِر الور وَموَبَعدَ الركوع . 

5 لتك و و ير 
فإِنْ قلتّ: : قد ورَدَ في حَديثِ ابن عُمَرَ أن اَي َك قَالَ: : اصَلاه الل مَنتّى 

مَْتَى» فَِذَا حَشِيَ أَحَدُكُمُ الصّبِحَ ؛ فَليُوتِرْ يوَاحِدَة» يُوتِرَلَهُ مَا قَدْ صَلّىه ؟20. 
قلتٌ: هذا الحديثُ لبس فيو ليل عَلى أن الوثر يجودٌ يركعة واجدة؛ أله 


قَالَ: «يوتِرُ لَه مَا قد صَلّى». ومثْلٌ هذا لا يَكونٌ إلا في الرّكعة الممّصلةٍ. 

يغني: أنه صلَى رَكْعمَينِ وهُما يسا بوث فإذا صلّى رمع أخرئ مقّصلةً بهما؛ 
تَجْعلُ هزه الرركعةٌ الركعتين السَّابقكين وثرً ؛ لأ الات وقق شِفْعٌ » فَعلّى ما قَالَ 
الشَّافعِوثُ: : لايصحٌ قوله: بور لَهُمَا قد صَلَى) ؛ لأ الرّكعة إذا كادّث مُنفصِلةٌ عن 
لكين كيف ممما وفنا وما قلع . 

قوله: (مَا رَوَيْناهُ) أَراد به رواية عائشة . 

قوله: (وَيَقْدْتُ في الل بل الركُوع وَقَالَ الشَّافعِيُ د : بَغْده00). 


. 0-7 عه 2 
لّنا: ما روي عَن عَلي”" وَابْنٍ مشعودٍ 9 1010109 111111151 


(1) أخرجه: البخاري في أبواب المساجد/ باب الحلق والجلوس في المسجد [رقم/ »]47٠١‏ ومسلم 
في/ باب صلاة الليل مثنئ مثنئ والوتر ركعة من آخر الليل [رقم/ 744] » من حديث عبد الله بن 
عمر لاله به. 

(1) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [19/7؟] ٠‏ و«البيان» للعمراني [ 517/7 ]١‏ , و«المجموع شرح 
المهذب» للنووي [/44؟] . و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للتّمِيري [؟/1] . 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب الصلاة. باب القنوت في الوتر 1١/[‏ رقم 40 4] . 

(4) مضي تخريجه. 
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وَلَنَا: مَا رُوِيَ أنَهُ يق قَنَتَ نت كل الوح » وما اد على يضف الّيْءِ ار 
بستستتتتست ب ابجع إذفية اززي :4 سس 
وان عبَاسٍ””: أن كلَّ واحدٍ منهُم راعئ صَلاة سول الل يك ليل قفتت مَل 

وقد رَوَى صاحبٌ «السّئّن): مُسْندًا إلى أ بن كَعْبٍ: «أنَّ رَسُولَ اللو 
كت في الوثر ل الوع»0. 

فإنْ قلك: رُوي: «أنَّ رَسولَ الله ي: قنت في آخِر وثره7؟. فيتجغي أن 
يَكونَ القّوتُ بعد الكو ؛ لِأثهُ مو الدع ؟ ا 1 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبري ك الصلاة» ب من قال يقنت في الوتر قبل الركوع [411/7 رقم 
1*؛ وأبو نعيم في حلية الأولياء (71/5) وقال غريب من حديث حبيب٠‏ 

)١(‏ علّقه أبو داود في/ [401/1] ؛ ووصله النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع التهار/ كر اختلاف 
ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر [رقم/ »]١744‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها/ باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده [رقم/ )ء والدارقطني في اسننه) 
[01/1]: من حديث أَبِيٌ بن كَغْبٍ يله به. 
قال ابن الملقن: (هُوَ حَدِ 
وَغَيرهمًا من الأَيْمّة». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن ]7٠/4[‏ » و«الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية» لابن حجر [197/1] ٠‏ 

(5) أخرجه: أبو داود في كتاب سجود القرآن/ باب القنوت في الوتر [رقم/ »]١5707‏ والترمذي في 
كتاب الدعوات عن رسول الله يك /إباب في دعاء الوتر [رقم/ 577] » والنسائي في كتاب قبام 
الليل وتطوع النهار/ باب الدعاء في الوتر [رقم/ 1740] » وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيها/ باب ما جاء في القنوت في الوتر [رقم/ لال وأحمد في «المسند» [1/١15]؛‏ من 
حديث َل بن أبي طالب أذ الي 8ف كلو في آخِر الوثر: : «اللهُمّ إِي َعُودُ بِصَاا مِنْ 
حك وُه عاك من عفُويِتِك » وعُوُ بك ينك» لا أخي كاء عَليِكَ» أنت كما أنيِتَ 
عَلَى نَفِْكَ». ٠‏ لفظ ابن ماجه ٠‏ 
قال الترمذي: لاهذا حديث حسن غريب من حديث عليً) . 
وقال النووي: د«روَاهُ الكلانّة بإستاد حسن أو صَحِيح). ينظر: لخلاصة الأحكام» للنووي 
إلعده]. 


ضَعِيف» ضعّفه أَبُو دَاوُد في ١سئنه)‏ فأطتب » وَابْنُ المُئْذر وَابْن حرَيِمَة 


1١6ا/‎ 
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وَبَقْتُ في جميع السنة: لاا ِشَافِِيّ» » في غَبْرِ النَضْفٍ الأخير مِنْ 
رَمَصَانَ ؛ لِمَوْلِِ ا للْحَسَنٍ حِينَ عَلَّمَهُ دُعَاء القنُوتٍ «اجمَلُ هَذَّا في وثْرِكَ مِنْ 
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قلث: أَيْش تَعْني بالآخِر ؟ ما هُو آخِر حقيقةً ؛ أمْ ما هُو آخِرْ حكُمًا؟ 

َالاوَلٌ: ممْنوعٌ ؛ لأنَّ الآخِرَ الحقيقي مما مابَعْدَ اَعَد ؛ وليس يمراد بالإجماع . 

القاني: مَل كن ما قُلنا آك كم لأنَّ ما زا عَلى يضفي اليم يقد 
آخِرّاء فيكونٌ مُو المُراد ؛ لتأيِّه بما ورَدَ في الحَديثٍ. 

فإِنْ قلت: ُرِيَ أن الي ا ما ركع وَأَهُ في صَلاةٍ القَجرٍ من الُكوع 
كَالَ: : «اللهُم 3 الوَلِيدَ بْنَ ْنّ الولياد» وَسْلْمَة ؛ بْنّ هِشَامٍ []ء وَالمُسْتَضْعَفِينَ 
مك20 فينغى أنْ يَكونٌ الشوتُ بَعدَ الرُكرع ؟ 

غم ملق للا عةاتاضيق ف امقر اولاني رق 

على أنَا [السعسام] تَقولٌ: القبوثُ في القّجِرٍ مسو عِندّنا - عَلى ما سيّجي# 
ذِكرُه- قلا يَجورٌ الاستذلال به. 

قوله: : (ويَفدْكْ فِي جَميع السَّةِ؛ خِلَاا لِشَافِِيَ » في عَبْرٍ الضف الْأَخير مِنْ 
رَمَضَانَ) . 

يغني! : أنَّ الَّافعِيَ يُخالمنا في غَيرٍ التُضْففٍ الأخيرٍ ين رَعَضانَ ؛ حَيْتُ يَقولٌ: 

بقدْتُ إلا في التّصف الأخبرٍ مِن رَمَضَانَ(". 


)١(‏ أخرجه: : البخاري في كتاب الاستسقاء/ باب دعاء النبي كَل (اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف) 
[رفم/ ١97]؛‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب استحباب القنوت في جميع 
الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة [رقم/ 710] ؛ من حديث أبي هريرة رولك به . 

00( ينظر؛ «الحاوي الكبير؛ للماوردي ١1741/1[‏ وا«الوسيط في المذهب؛ لأبي حامد الغزالي- 


ا 


َإذَا أَرَادَ آنْ يَقّْتَ كََرَءٍ لِأَنَّ الحَالََ قَدِ تلقث وَرَكَعَ يَدَيْهِ وَكَنَكَب 

ا هي فايةابييه #- 
نا قوله لة للحَسن حينَ علّمه دُعاة القنوت: : «اجمل هَذَا في وثُرِك", 

فدلّ على القُّوتِ في جميع الكو؛ ؛ لِأَنَّهُ لم يُمِيَدْ بِوفْتٍ دون وفت٠‏ 

فإِنْ قلتّ: إنَّ أبَيَ بنّ كَعبٍ كان يَوُْهُم في رَمضادَ» وكا لا يقت إلا ني 
التّصفف الأخيرٍ؟ 

قلتٌ: : ليد الصحابرة ند التاؤمرة لا يجورٌ» كيف فِتمْعلُ ذل أب حي 
عَلئْنا؟ ْ 

إن قلتّ: لا يقل" أيضًاء ل يعدن بالإجما جماع ؛ ؛ لأنَ أبِيّ كان يوم بحضرة 
الصّحابة من غَيرٍ تكيرٍ ؛ فحلَّ محل الإجماع . 

قلتٌ: لاتَْلَّمُ الإجماع» ألا تر إلى ما ذكَره اللاي" : من أَنَّ هذا القولّ 


5 الؤننةا - و#العزيز شرح الوجيزة للرافعي [117/5]: 
)١(‏ قال العيتي: : «أنَا استدلال المصنف بقوله: : «اجَْل هذا في وثرك» ؛ فليس له وجود في هذا الحديث 
(يعني: : في حديث الحسن بن عَلِيَ الآني) فعجبي كل العجب أن أحدًا ين الشُرّاح َم يتعرّض لهذاء 


بل كلهم سكتوا». 


وقال ابن حجر: ١قَوْله‏ : اَل هذا في مرك ؛ لم بيقع في الحَديث المَذكُور» وا يتم راد متف ا 


إلا ُو ته لِأَنّهُ انعدلٌ به عَلَى لقنت في يع الستق. 
وقال ع القاري: «وأما ول صاحب «الهداية): لقوله © للحسن حين عَلّمه دغاة 
القدرت: #اجعل هذا في وثْرك»..» ٠‏ فلم يوجد فيه لفْظٌ الأمر ٠‏ وعلئ تقدير وجوده لا يدل على 


الوجوت8: 


قلت: سيشوق المؤلفُ حديتٌ الحسن بن علِيّ قريبًا وفيه: معأتي ررد اف ل يلعاب أرق ١‏ 


في قُنُوتٍ الوثر. .». وهذا اللفظ هو المشهور المحفوظ. ينظر: «الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية» لبن سجر [194/1] :.زلالاية شرح الهداية» للعَيّني [449/17]- ٠‏ وتع باب الملا 
بشرح النقاية» لعلِيّ القاري [ق 707/]/ مخطوط مكتبة راغب باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ؟ 51ة)]. ! 
)١(‏ وقع ف في الأصل: ايقيده» , والمثبت من: ااتااء ولام»» واازاء والوا» والف», 
() ينظر: #اختلاف العلماء/ مختصر الجصاص» للطحاوي [115/1] ٠‏ 
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0 للد < حي ذه 2 عع نكن وضياى اي 

وََفْرَ في كل رَكعَةٍ مِنَ الوثر فَاتَحَهَ الكتّاب وَسُورَة؛ لقؤله تعالئ: 
ووأ عَاصتَرَمنَ ألَعَكَانِ © [المزمل: ٠‏ 
ع ع 6 2.1 
َم يلْ به أحدٌ إلا التَّاٌِِ وَيِث ين سَعدٍ ؛ َعِيدٌ في العُقولٍ أنْ يَخْقَى إِجْماعٌ 
الصّحابةٍ عَلى التَابِعِينَ وسائرٍ القُقهاءِء ولا يَخْمَى عَليْهِما وهُمَا بعد الجميع ؟ ألا 
ترئ إلى خلاف ابن عُمَرَ حَيِتُ كَالَ: لا عرف القتوت إِلَّا طول القيام220 ومع 
جَلاقه كيف يَتَحَقَدٌ الإجْماعٌ ؟ 

عَوله: : (وَيَعْوََي كُلَّوَْمَِمِنَّ الور َاتِحَة الكَابٍ وَسُو 6 

وإِنّما يعُرؤهُما في رَكْعةِ بالإجماع » أمَا عند من يَقولٌ: إِنَّهِ سن فظاهة ؛ لأنَّ 
القراءةً [:/ج5وام] فرْضٌ في [كُلَّ](" ركعةٍ في السَّنِ والتّوافل . 

وأمًا عِدَ بي حَنِيفَة: قلأنَ الور ِ ب تبَتَ وُجوبُه يبر الواجد ء وفي ثُبوتِه شبِهةٌ» 
قاحتاطً قَمَالَ: تحب القراءةٌ في الكُلَّ ؛ لِاحتَمالٍ السَّكّة. 

واسْتدلال صاحِب (الهداية» + يالآية؛ وهو كوه تَعالى : # فقوأ مَا يَعَتَرَمِنَ 
لَانٍ 4 [المزمل: ]٠١‏ على قراءةٍ م طق الشور ا على َم الشورة الفاح أن 
الآية لا دَليلَ فيها عَل الضَّمّ ٠‏ يعُني: : لا ين سورة في الوثر ؛ لإطلاق الآية ؛ لكنْ 
وْترلك يما ورد في الحديث أنه تك قرأ في الَّْعةٍ الأولى : «سيح دروي الكت » 
[الأعلئ:  ]١‏ وفي الثَاتِية: دِجَييَا الْحَيرونَ 04 [الكافرون: ]١‏ » وفي القالئة: لكُلَهُرَ 
َه أَحَدٌّ 4 [الاخلاص: 7]1©. يَكونٌ حَسنًا ؛ إذا لَمْ يفُعلُ ذَلِك يطريق المُواظبةِ » وهذا 
)١(‏ أحرجه: لبن أبي شيبة [رقم/ 1448] » عَن لين رز : دنه كَانَلَا يفت في القَجْرِء وََا في الوَثْره 

َكَانَ إِنَا ستِلَ عَنِ القتُوتٍ, قَالَ: : هما لم ُو ء إلا ُولَ الم وَترَة آنه 
(؟) مابين المعقوفتين: سقطت من 9م64 . 
(؟) أخرجه: أبوداود في كتاب سجود القرآن/ ياب ما يقرأ في الوتر [رقم/ 47١]ء‏ والنسائي في كناب- 


1 ف كتاب السلاد ب« 


َإِذَا آرَادَ آَنْ يَفدْتَ كبر لَِنَّ الالة قد تلقث وَرَكَعَ يَدَيْهِ وقنت؛ 
ببسي اي ةفيق #ب-- ل لس 
الحديثُ فيه دَليلٌ آيضًا عَلَى ضَمٌ السُورة» ويَجْهرٌ في ججميع رَكَعاتِ الث بالقراء: 
إذا كان إمامًا ؛ لوجوب القراءة في الجميع ٠‏ 

قولّه: (لِأَنَّ الحالة قَدِ اختلقث). 

يمْني: أنَّ التَكبيرَ في الصّلاةٍ عندَ لاف الحالة مَشْروعٌ» كما في حالٍ 
الانتقال مِنَ القيام إلى الوُكوع , وين القَوْمةٍ إلى السّجودٍ » وهنا قد اختلقّتِ الحالة؛ 
أنه انتقلَ من 31 القَرْآنٍ إلى قراءة القّوتٍ » ورقَعَ يَدَيْه وقنَتٌ ؛ لقوله 4#ا: الَا 
مع الآبْدِي إِلّا ني سَبْع مَوَاطِنَ)(2. 

وإِنَّما حَذفٌ النَاء مِنَ السّبْع - وإنْ كان المَواطِنُ جمْعَ مَوطن ؛ وهُو مذَكَد؛ 
لياش أذ بقل انه - عل تأي لقع ولأن لمتحا إلى رفع لاني 
الإغلام» والأعمّى إلى رفع الصّوتٍ بالتُكبيرء فيأِي هما ليخصل إِعْلاها 
جيءوتاة سَبْع مَواطِنَ [1/اظلم] قد مرّ في باب صفة الصَّلاةَ. 

والعرادٌ ين تفي رفع الأِي: أن لامر عَلى وجو سه اله إلا في سبع 
مواطِن» لا ذه ُطلفً لأنَّ هَْ الأئدي وقْتَ الدّعاءِ مُسمَحَبٌ» وعَلئهِ اموه 


في سَائْرٍ البلاد : 


0 فيام الليل وتطوع التهار/ ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر َبِيَ بن كعب في الوتر [رقم/1144]» 
وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنئة فيها/ باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر [رفم/ لل 
وأحمد في «المسندة [17/0] ؛ من حديث أَبَيّ بن كعب للإقة به. 
قال النووي: «رَوَاهُ بو داو وَالنَائيَء يإسْتَاد صَحيح1. ينظر: «خلاصة الأحكام للتررع 
[الحمه]: 

)١(‏ مضئ تخريجه. 


للجلا 
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وقال بَعضُ مَشايخنا [/#ده]: ليس فيه دُعاء ١‏ بعدّ قَولِهِ: «اللهمَّ إن 
َسْتمِيئكَ» إلى قَولِه: «إنَّ عَذَابِكَ كار مُلْحِق)0©. ومو يجورٌ يكشر الحاء عَلى 
معتّى: لاحق » ومُو الأصحٌ. كذا في «شرّح الطَّحَاوِيَ). ويَجورٌ بفتجها أيضًاء 

وعن مُحَمّدِ: التَوقِتُ في الدّعاءِ يذهبٌ برق القلب0©» وأيٌ دعاء دعا به 
جارٌ؛ بعد أن يكونٌ ممًا لا يشل من العباد. 020200 


وَقِيلَ: الأفضلٌ أنْ يكونّ الدُعاءٌ موقن ؛ لأنَّ الدَاعِيَ ربّما يكونُ جاحلا » مَيَدْعو 
يما يقْطعٌ الصَّلاة وَلا يعْلَمُه. 


وعن الحسّن بن عَلِيٌ: فَالَ: عَلَمَِي رَ سُولُ الله يك كَِمَاتٍ ومن في وت 
الوثر: «اللهُمّ مدني فِيمَنْ هَدَيْتَ» وَعَافِنِي فِيمَنْ عَاتَيِتَ ايك وتولني فيمن تَولّيت» 
َبَارِكْ بي فِيمَا أَعْطَيْتَ» وَقِنِي عَرَّ ما تَصَيْتَ إِنّكَ تَقْضِي وَلَا بُقْصَى عَلَئِكَ نه 
لايل مَنْ وَالَتَ» ولا يعي مَنْ عَاديْتَ َبَارَحْتَ وبا عالت 06 


)١(‏ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /١4/1[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]. وعلق عليه 
السرخسي بقوله: ريد به سوئ قوله: اللهم إنا نستعينك» ؛ فالصحابة اتفقوا على هذا في القنوت» 
والأولى أن يأني بعده بما اعلم رسول الله يَكيِ ‏ الحسن بن علي رضي الله تعالئ عنهما ‏ في 
قنوته: #اللهم اهدني فيمن هديت» إلى آخره. والقراءة أهم من القنوت فإذا لم يؤقت في القراءة في 
شيء في الصلاة ففي دعاء القنوت أولئ ٠‏ ينظر: المبسوط (175/1): 

)١(‏ هذا الدعاء: ورّد عن عُمر وابن مسعود وعلِيّ ب بن آلي طالب« وأني ين كتهب زغيرهم. ٠‏ وورّد مرفوعا 

يَنْيْت . ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [ 8/٠/4‏ 8/ا"] . 

م( خج اه وسو ع 51990 
فربما يجري علئ لسانه ما يفسد صلاته . ينظر؛ المبسوط .)1١56/1(‏ 

(؛) أخرجه: أبو داود في كتاب سجود القرآن/ باب القنوت في الوتر [رقم/ 470١]؛‏ والترمذي- 


| اسح يق كتانب الصلاة # 


ولد «#: دلا يُرَْعُ | آي يْدِي إلا ا في سبع مواين) وَدَكََ نه لوت وَل 

خكا خا لانت في الَّْجْرِ ‏ لِمَا وُوَئ ابْنُ مَشعُودٍ وإلا: 

أنَُ فك كَنَتَ في [0م/] صَكَاةٍ الْقَجْرٍ شَهْرا فم تركه. 

مسسسس تس سسب سس ل ب او ا 00 
يق االلفاصمظ - في آخر المَصلٍ القاني من كِتابٍ الصّلاة -: مَن لا يُحْنُ 


القُنوتَ يَقولٌ: «ريتآ يتا فى اانا حَسَبهٌ وَفْ اليذرة حَسَكَةٌ وَقَا عَدَابَ 
4 0 
دعن التق أب الل تقول: «اللّهِمّ فز لي . ..ثَلاتَ مَرَّاتِ 


قوله: (وَلَا يَقَنتُ يَقْنْتُ في صَلاةٍ غَيْرِهَا) ؛أي: [/4*"مام] غير الوتر. 


بَقَنْتُ في صَلَاةٍ غَيْرهَاء 3 


ات(60, 


كَالَ البح أَبُو ضر البفدَادِيْ يخ0": قَالَ الشَّافِعِي: القنوثُ في المّجِرٍ س0 
وف بقيّة الصَّلواتِ إِنْ حَدنَتْ نَتْ حادثةٌ بالمُسلِمينَ؛ وَِنْ لّم يحْدّثْ ؛ فله قَولانٍ0). 


0 في أبواب الوتر/ باب ما جاء في القنوت في الوتر [رقم/ 1414 » والنسائي في كتاب قيام الليل 
وتطوع النهار/ باب الدعاء في الوتر [رقم/ 1/45] » وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ 
باب ما جاء في القنوت في الوتر [رقم/ 110/8]) من حديث الحَسّن بن عَلِيّ يه به . وتفرّد أبر 
داود بقوله: (وَلَا يعر مَنْ عَادَيْتَ). 
قال الترمذدي: «هذا حديث حسن) ٠‏ 
وقال النووي: (رَوَاهُ لقلا ساد صَحِيح2. 
وقال ابن الملقن: «هَذّا الحَيِيث صَحِيح). ينظر: #خلاصة الأحكام» للنووي [00/1 4 ] » و«البدر 
المنير» لابن الملقن [7170/7] ٠‏ 

)00 والظاهر: أن الإختلاف في الأفضاية لا في الجواز؛ وأن الأخير أفضل لشموله» وأن التقييد بمن لا 
يحسن العربية ليس بشرط بل يجوز لمن يعرف الدعاء المأثور أن يقتصر على واحد مما ذكر. ينظر؛ 
خلاصة الفتاوئ [ق١7]»‏ البحر الرائق [48/9] + 

(1) ينظر: اشرح الأقطع لأبي نصر» [ق5] ٠‏ 

() ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي ١ ]0٠ 4/٠[‏ و#العزيز شرح الوجيز) للرافعي [0510/1]: 

(؟) الثاني منهما: لا يجوزء وهو الصحيح. ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [7/كمل]- 
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م لت 

لَنا: ما رُوِيَ عن ابن تسعرد: (أَنّ اللي 444 لح يقلث في الفخر إلا شهراء 
ولغ يَفلث قبله وَلا بَعْدَهُو!". 

دزيي: أن لبا قله كَانَ يذو على رغل. وذكوان””. وغمية. ده 
مُتَابعَاء كم ركه ؛ لما تَرْلَ قَولهُ تَعالَى: «]: إِس آنك هق أل 'لنو5نة أزينون عَليو: از 
ينبن ِنَم كلاشوق 4 [ال عمراد: |" 

وجهُ الاسبذلال: أنَّ الك يل اشتخ ولا القدبوث في الفجر لو كان مدنا 
لا تنسوحًا لَمْ يتركها مرّة. 

روي عن الطْحَارِي نه قَالَ: إن الشّلفٌ التآفوا والفقهاء حدم ؛ فمنهم من 
الوا و > ابم كدي و ين وو 

ججميع الصّلوات إلا لشفي قلا يد بجلاف غلى ن الإجماء”* 


و«البيان» للحمراني [584/5]: 

() أخرجه: ابن أبي شيية في «مسيدة؟ [780/1] والبزار في «ستيحة [ه ]. والطبراني 
في «المعجم الكبير؟ [ ١٠/رقم/‏ 9917]. والطحاوي في «ششرح هحاني الأثار؛ [17148/1. من 
حديث ابن تشخود وطإله به 
قال ابن حجر «إشناده ضَجِيف)». 
وقال العيني: «هذا إسناد سحو ٠‏ ينظر: #دخب الأفكار شرح المحاني والألار» للحيني 
[70/4]؛ و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر ول 

(1) بغل وذكواد ‏ بكسر الراء وقنح الذال : من أحياء بني شُليم. كذا في «المخرب». كذا جاء في 
حاشية: 9م5؛ وااو وينظر: «المغرب في ترتيب المعرب؟» للحُطَرِْي [581/1]- 

(”) أخرجه: البخاري في كتاب التفسير/ باب تفسير سورة آل عمران [رقم/ 4184 | ؛ ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة/ باب استحباب القثر 0 في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة 
إرقم/ 7075]؛ من حديث ابي هريرة طلد به. ولفْظ البخاري مختصر. 

(8) ينظر؛ #اخجلاف الحلماء/ ممختصر الجصاص» للطحاوي -]518/١[‏ 


:هر كتاب الصلاة يي 


3 
َإِنْ قَنَتَ الإِمَامُ في صَلَاةٍ المَجرِ ؛ يَسَكُتُ مَنْ حَلْمَهُ عنْدَ أبي حَنِيفَة 
وَمُحَمَّدٍ يج ٠‏ وَقَاَ 1 يو يوس رححة الله تَعَال: يه 


متتا تيص يوون ا ب 
فإنْ قلتّ: رُوِيَ عَن أنس نس: «كَانَ اليّره يله يذ يَْيْتُ فِي القَجْرٍ إلى أَنْ كَارَقَ 
الدّنيا2"0. فدلٌ على أنَّ القوتَ هس مضو 
قلت: قد رُوِيَ عن أنس بخلافي ذلك ؛ حَيْتُ قَالَ: «قنتَ وَسُولُ الله يل ني 
صَلَاةِ القَجْرٍ كَوْرَاء أ أَرْيَعِينَ يَؤْما يدو عل رِغْلٍ وَدَكْوَادَ» كم كرَكه0. 
فَعارضَتٌْ روّايتاةُ؛ فتَساقَطّناء وَما رََيْناهُ سالمٌ عن المُعارض ؛ فتبت أنه متسوح. 
قوله: (كَإِنْ قَنَتَ ا الما في صَكَاةٍ القَجرِ ؛ يَسْكْتُ مَنْ حَلَقَهُ عِنْدَ أي حَيِئَة 
55 


ومحمد . 


وَكَالَ أَبَو يُوسْفٌ: بُتَابعْهُ)» وهذا لأن الأصْلّ هُو [:مطام] المتابعةٌ 


(0) صحح عليه بالأصل وفي نسخ غاية البيان: يتاع : 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق في «مصيفه» [رقم/ 4134]؛ وعنه أحمد في «المسند» [175/8]: 
والدارقطني في «سننه» [84/5]» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [155/1]» والبيهني 
في «السئن الكبرئ» [رقم/ 1191 من حديث أنس بن مالك وه به. 
قال النووي: : اصَحِيح » رَوَاهُ جماعات ين الحُفَاظ وصحّحوه صحّحوه). ينظر: #خلاصة الأحكام» للنووي 
[450/1]؛ وانصب الراية» للزيلعي [115/5] ٠‏ 

() لم نجده بهذا السياق جميعًاء وهو مُلفّق ين عدة روايات. 
أمًا مطلق القنوت شهرًا على رِغلٍ وَذَكْوَانَ: فقد أخرجه البخاري في كتاب الوتر/ باب القنوت قبل 
الركوع وبعده [رقم/.108] ؛ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب استحباب القنوث 
في جميع الصلاة إذا نولت بالمسلمين نازلة [رقم/ 1317] ؛ عن أنس لله به 
وأا القنوث شهرًا ثم تزه بعد ذلك: فقد أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب 
استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة [رقم/ /7109] » عن أنس وليل به. 
وأمّا القنوت أَرْبَعِينَ يَوْما: فأخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» [71/1/مسند ابن عباس]؛ وابن 
عدي في «الكامل» [إوسلء من حديث أنس وله به. 
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3 َه تبَعٌ لإمَامِهِ» وَالْقُنُوتٌ مُجْتَهَدٌ فيه ٠‏ ووم أآَنَهُ مَنْسُوِخٌ» وَلَا مَُابعَةَ فيه. 

4 ثم قِيلَ: : يَقِفُ قَاِمًا؛ لِيَابِعَهُ فِيمَا تَحِبُ مُتَابَعَمهُ وَقِيلَ: : يشل كَحَقيقًا 
بنقغق اتوت قريق لثاي 5 لات اذه 
سلا يو قوش تاتس 
وَالقُنُوتُ مُجْتَهَدٌ [فيو]"2» قلا يتركها بالشَّك20. 

وإنّما لا إن مُجتهَدٌ فيه لِأنهُ ُويَ: «أَنَّ الي كل قَنَتَ في المَجْر ؛ إلى أَنْ 
َارَقٌ الدَّنتَا6 20+ وَأحَدَة بعضرة العلماء. 

ورُدي: «أنّه قنَتَ شَهرًا ثم ترّله)290, ولهذا لا ينْرُكُ المُقتدي مُتابعة الإمام ؛ 
إذا زادّ إمامّه في تَكُبيراتٍ العيد. 

ولهّما: أنه منسوحٌ ؛ لِمَا ذكزناء والاتَباعَ في الممسوخ بَاطِلُ . 

قوله: (ثُمَّ قِبلَ: بَقِفْ كَائِم ؛ لِيَاعَهُ فِيمَا تَحبُ مُتَابععهُ) وهو القياة”». 

وَقِيلَ: يفُْدُ ؛ تحقيقًا لِلمُخالفةٍ؛ لأنَّ السّاكتَ شَرِيكُ الدَّاعِيء ألا تر أن 
الممْمدِي وإِنْ كان لا يأتِي بالقراءة شريكٌ الإمام . 

ولا بُقَالَ: كَيفٌ يَفْعدُ تحقيقًا للمُخالفة» وهِي مُفْسِدةٌ للصّلاةِ؟ 

لأنا تقول: الجُخالفةٌ فيما هُو ركْنٌ مِنْ ركان [ا/مور] الصّلاوَء أو قرائِطها 
مُنْسِدةٌ فأمًا فى غَيره قلا 
)١(‏ ها بين المعقوفتين: زيادة من 2(م»). 
(1) لأن القدوت مجتهد فيه وطاعة الإمام واجب في المجتهد؛ فله أن يتابعه ؛ لأنه تبعه. ينظر: «البحر 

الرائق» [48/7 ] » «حاشية الطحطاوئ» ]7553/1١[‏ 
() مضئ تخريجه آنقًا ء 
(4) مضئ تخريجه. 
)ع( قال قاضي خان: هو الصحيح . كذا في «البناية شرح الهداية» »)0٠1/1(‏ «البحر الرائق» [44/1] ٠‏ 
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وَدَلّتِ المَساكُ عَلَى جَوَازٍِ الامِْدَاءِ بالمَّْعَويَة وَعَلَى الْمُعَبَعَةٍ في فِرَاءٍ 

القنُوتِ فِي الْوثر. 

10 ا 11 07255595 
وَلا يعَالَ: السَّاكِت إذا كان شَرِيكَ الداع ؛ يتبغي أنْ لا يمعدَ ؛ لأنّ السُكوسٌ 
لأنَا تقول: الشّكوتٌ إِنّما يكونٌ دَليلَ الشّركة إذا لَمْ توجَدٍ المُخالفةٌ» وثّد 

وُجِدَتْ ؛ لِأنَهُ قاعدٌ وإمامه قائ. 
قوله: (وَدلّتِ المشالٌ. ..). إلى آخره. أئ: هذه المَسألةُ دلت عَلَى شيكين 
أحَدمُما: جوازٌ الاقتداء بِمَنْ ينتيل مَذهبٌ السَّافِعِيّ ؛ لِأنَهُ إذا 7 ب 

الانيداء يه ؛ لا يَصحٌ احتِلافٌ عُلمائنا بأنَ المُعدِيَ يكت خلقه أو يُنايعُه . 
والثّاني : مُتابَعة الحُقِي الإمام في قراءة لوت في الرقر» لأ بآ جرد 
مُحمَّدا إنّما لَمْي تقولا المُتاعة في قُنوت المَجِرِءٍ مهسو خ؛ وقنوثُ الوثر ليس 

سبع ية يد 
[حلهمكواع] قوله: (بِالشَّفْمَو ليس بشيء ؛ 3 القياس في النّسبة ة إلى 

التَّافِمِيّ أن يْقَالَ : شاف فعوٌ آيضًا ؛ كما عُلِمَ في عَم النُضرييٍ" وَحمّه أن يقال عَلى 


)1١(‏ جرّم جماعة ن أئمة اللغة وغيرهم ين حُذَاق الفقهاء والمُحدِّين أن: : 9الشفْعَوِيَ» في النسبة إلى 
الشافعي ؛ إِنّما هي مِنْ لَحْن الفقهاء وأغلاطهم ذلا سم يوه ولا قياس يعضُده؛ والصوايٌ: 
شافِي , والظاهر: أنها استعمال مُولّد للتفهيم ؛ فالحنبليهُ: نسبة إلى أحمد ين حنبل » والحنفِيئ: نسبة 
إلئ أبي حنيفة ؛ والمالكِيُ: نسبة إلئ مالك» ويقِيّ الشافعي: : نسية إلن الشافمي » قربما بقع فيه 
الوهم ؛ فأحدثُوا : «الشفعوي؟ ؛ حتن يحمي اليب ين إمامه. 
وقد قال النووية : «الثثبة إلى مَذْهَبٍ الشَافِيِي شَافِي» ولا يقال ضفْعوي انه لخن قاحش ؛ وإن 
كَانَ قد وَقع في بعض كتب الفقْه للخراساتيين» ك#الوسيط» وغّيره: قَهُو خطأ فَليِجْتتباء 
ينظر: «تحرير ألفاظ التنبيه؟ للتووي [ص/1؟] ٠‏ 2 
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وَإِذَا عَلِمَ الْمُفْمَدِي مه مَا يَرْعُمُ به قَسَادَ صَلَاتِِ كَالمَضْدِ(" وَغَيْرِهِ؛ 
سس ظاية القيان ##س ب ا سمه 
هّذا: بالشَّافعيّى المَذْعَب 

و 0 0 

قوله: (مِنْهُ) » أيْ: مِن شافعِيّ المَذْمَبِ. 

000 

قوله: (كَالقَضْدٍ وَغَبْره) . 

يغني: أنّ الافتداء يِالشَّافِعِيٌ المَذْمّبٍ إِنّما يَجورٌ إذا لَمْ يوجَدْ مئه ما يُمْسِدٌ 
صَلاءً المفْعدِي ؛ فإذا وُجِدَ قلا يَجورٌ الافيدائ» كما إذا لَمْ يكوَضَّأْ مِنَّ اللَضْد90, 

0 15 1 1 
وخُروج الخارج النّحِسٍ من غير السَليْنِ. 

وكما إذا قَالَ يكلم التَنْكيكِ في الإيمان ؛ بأنْ قال: نا مُؤمِنٌّ إن شاء الل 

كما إذا كان مُتَوضّنا ِنّ القن وَكَما إذا كان يرع يِه عند لكوع » وعنة وَفْم 
لاس من الرُكوع » وكّما إذا لَمْ يَغْسلُ ثز ويه مِنَ المَنِيٌّ» أؤْ لَمْ يَفرْكْه . 
وَكما إذا دجوف عن القِبلة إلى اليّسارا", وكّما إذا عبن الوثوٌ كَلاكا 
بتَسْلِيمَئيْنِ » ٠‏ أو اق صر عَلى رَكْعق ألم يُصلٌ | و 
لم يتُوضأء وكّما إذا صلَّى فض الوقْتٍ مره فم أَمّ القوم فيه ؛ قفي جَمِيع هذه 
الصّورٍ: لا يَجورُ الاتدايه0). 
[تنبيه] سبُخاِف المؤلفُ ما جرّم به هنا في اكتاب الطلاق1» حيث سيقول هناك: «وقال في #وجيز 
الشفْعَريّة»:...2! وسيأتي تعليقنا عليه ثمّة . 

() الفضد: : قطع العِرْق. وقد فصدت وافتصدت . وانفصد الشي وتفصد: سال : وَالقَصيدٌ: : دم كان يُجعل 
في بعى من قَصدٍ عرقي ثم ُشوء يطعَمُهُ الضيفٌ في الأزمة . ٠‏ الصحاح (019/1). 

. ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَؤْمّري [514/1 /مادة: فصد]‎ ٠ النَضد: : طم الهزق-‎ )١( 

(؟) وذكر في البحر الرائق: أن الإنحراف المانع عندنا أن يجاوز المشارق إلئ المغارب في إستقبال 


القبلة: والشافعية: لا ينحرفون هذا الإنحراف . ينظر: «البحر الرائق») [48/17] . 
(؛) وقع بالأصل: «فيه» والمثبت من: (ات4, و(ماء و(زاء وااواء والفا. 
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وقول من قَالَ: «أنا مُؤْينٌ إن شنا ار لأنَ لتْليقَ ُنافي للوقوع ؛ لا 
ترّئ إلى قَولٍ الرَّجُل لامْرَأته أؤ ل أنتٍ طالِقٌ إن شاء الله) . أو: «أنْت حُرَة إن 


ُمَ لا يخْلُو: إِمَا أنْ يكونَ يمان امكنم بهِِه الكلمة حاصكا كَبلَ التْليق أم 
لا؟ 1 

فَإِنْ كانَ حاصِلا: قلا يَجِورٌ التَْلينٌ ؛ [/همطا] لأنَّ تليق أبدًا يَكونُ في 
مَعْدوم عَلى حَطَرٍ الوؤجودء ألا ترّى أنَّ أحدًا م من العُقلاء لا يَقول: عل أشطوانة إن 
شاء الله! ولا : هذا جل إِنْ شاء اللة! ومّذا بر إن شاء | للها ومذا بد إِنْ شاء اننا 
إلى غَيرٍ ذلك ؛ لأنَّ الله تعالئ قد شاء قَبِلَ ذلك » ولا حاجَة إلى أَنْيُقَالَ: (إنْ شاةا. 

وإذ لم يَكُنْ حاصلا يصِحُتغليئُه: ولا يَصح إيماثه ٠‏ وإيما مض صم التليقٌ؛ 
لوجودٍ شَرْطِه » وهو مَعْدومٌ عَلَى خطَرٍ الؤُجودء وإنّما لَْ يصِحّ هّ إيمائه ؛ لأنّ الَقديرَ 
تَفْدِيرٌ عدّم حُصوله. 

ولئِنْ قَالَ قاتِلٌ: نحنٌ لا تُرِيدُالتَعْليقَ » وإنّما ريد الوك كما في قَولِهِ تَعالى: 
« انحن الْمَىَ جِدَ َخَرَامَ إن 2 أله َإِمِينَ © [الفيح ا 

فأقول: لائْسلمٌ أن التق ليس يمراد في الآ بل التَليقُ شرل يعليه لذأ 
التَعْليوَ عبارةٌ عن توق أمر عَلى أمرٍ سَيكونٌ» وكانّ مُحولهمُ المَسْجِدَ الكرا بع | 
الأمن تموقوقًا على تشيئة الله تعال7©. 


)0 قال في مغ مغني المحتاج: : قوله : «أنا مؤمن إن شاء الله) مروية عن عمر؛ وصحت عن ابن مسعود؛ 
وهئ قول أكثر السلف ؛ والمالكية؛ والشافعية؛ والحنابلة ؛ وسفيان الثورئ . والأشعرية. وحكي | 


عن أبئ حنيفة إنكارها . 
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2 يُجْزِنُُ الايِداء به وَالمُخْتَارٌُ في القُنُوتِ: الإِحْفَاء ؛ لَه دُعَاه وَالله أَعْلَمْ . 
تت 070 ل سك 

كما أذ لاق توقوٌ َل تشيئة اله تعالى في قوله: أن تِ طالقٌ إِنّْ شا 

الله لأَنَّ الطّلاق لا يقَعٌ م لِعَدمٍ اللو بوجودٍ متشيئة الله تعالى؛ بخلافٍ دُخولٍ 
اتج ارون َك ما حصَلّ حما؛ عليمنا أن تشيئة الله تعالى قد وُحَدَتْ أبضنًا 
قطْمًا ويقيًا؛ لأنّ وُجوة المَشْروط يدل على وُجود الَّرْطٍ ؛ لاه لا وُجوة له بدون 
الشَّرِط. 

فإِدّنْ لا مَعتى لِمَا قَالَ الخضم ؛ سِوّئ التعضّب [الحوظ] الفاسِدٍء والتَّمسّكِ 
الكاسِي؟. 


قوله: (وَالمُخْمَارٌ [0.م«رام] في القنُوتِ: الإخْمَاء؛ لِأنَهُ دُعَاة) . 
والمَشنونٌ في الذّعاء: الإخفاء؛ قَالَ تعالى: «اتغوأ روك عبها يخي » 


[الأعراف: مه]ء 


- والقائلون بجواز قولها اختلفوا في الوجوب؛ وذكر العلماء لها محامل كثيرة؛ والصواب: عدم 

الاحتياج إلئ تلك المحامل ؛ او مؤمن» هو جواب الشرط؛ أو دليل الجواب؛ وكل 

منهما لا بد أن يكون مستقبلا فمعناه: أنا مؤمن في المستقبل إن شاء الله وحينئذ لا حاجة إلئ 

تأويل » بل تعليقه واضح مأمور به بقوله تعالى: « تلا تَتوَنَ إتتأقه إِفِ َِلْ ذَِكَ غَمَا © إل أن يك 
أنه ١#‏ ينظر: امغنئ المحتاج؟ [170//4] ٠‏ 

قال في البحر الرائق: الحاصل أن الإقتداء بالشافعي على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يعلم منه الإحتياط في مذهب الحنفي فلا كراهة في الإقتداء به. 

الثاني: أن يعلم منه عدمه فلا صحة؛ ولكن اختلفوا هل يشترط أن يعلم منه عدمه في خصوص ما 

يقتدئ به أو في الجملة قبل الصحيح: الأول؛ وقيل الثاني 

الثالث: أن لا يعلم شيثًا فالكراهة . 

دلا خصوصية لمذهب الشافعي ؛ بل إذا صلئ حنفي خلف مخالف لمذهبه فالحكم كذلك ٠‏ 

لم فال: وظاهر «الهداية»: أن الاعتبار لاعتقاد المقتدي ولا اعتبار لاعتقاد الإمام؛ حتئ لو شاهد 

الحنفي إمامه الشافعي مس امرأة ولم يتوضأ ثم اقتدئ به؛ فإن أكثر مشايخنا قالوا: يجوزء وهو 

الأصم . ينظر: «البحر الرائق» [49/1] ٠‏ 


0 


1 


ع عاية انين 4 ل ل 
وَقالَ #فة: «حَيْرٌ الذَّكْرٍ الحَفِع)00. وَلمْ يَذْكُرْ هذه المشألة في ظاهر الرّواية. 
مَنْ أي يُوسُفٌ: يَجْهَرُ الإمامٌ بِالقُّوتٍ» والمُفَْدِي مُخَيّد إن شاء أمّنّ وإن 


شاء قرا جَهْرًا أَوْ مُكَافَة . 


وعن الشّبخَ الإمام أي بكر مُحَمَّدٍ بن المَضل: يُخْفِي الإمامٌ والمُقتدي 
يالقدوتٍ ؛ 1 ؤِكْ3 كسائر الأذْكار ؛ ككناء الافتتاح » وتسْبييحات الوُكوع والسّجود. 


وقال بَعْضْهمْ: : يتحمّله الإمامٌ عن المُفعدِي كالقراءةا"©» واللة ض عل 
بالصَّواتٍ. 


هلام دملاىج 


(1) أخرجه: أحمد في «المسند» [171/1] » وابن أبي شيبة [رقم/ 14777] » وأبو يعلئ في (مسندءا 
[رقم/ 7] » وابن حبان في «صحيحه) [رقم/ 405]» من حديث سعد بن مالك رلقة به. 
قال الهيئمي: اارواه أحمد» وأبو يعلئ » وفيه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة » وقد ونّقه ابن حباذ 
وقال: «روّئ عن سعد بن أبي وقاص». قلتُ: وضمّفه ابن معين » وبقية رجالهما رجال الصحبعا. 
ينظر: «مجمع الزوائد» للهيغمي [ ٠141/١١‏ 

)١(‏ قيل: واستحسنوا الجهر في بلاد العجم للإمام ليتعلموا. 
وقيل: أن المختار والأصح: المخافتة . 
واختار مشايخ بما وراء النهر: الإخفاء في دعاء القنوت في حق الإمام والقوم جميعًا. 
وفصل بعضهم: بين أن يكون القوم لا يعلمونه؛ فالأفضل للإمام الجهر ليتعلموا وإلا فالاغنا | 
أفضل , ومن اختار الجهر إختاره دون القراءة٠‏ ينظر: «المبسوط» للسرخسي [135/1]؛ ابائ 
الصنائع» [717/4/1]؛ شرح فتح القدير» ]48/١1[‏ » #البحر الرائق» [1/]: 


© باب التوافل © ١‏ 


0 


0 وَإِنْ شا مَاء ركمكين. 


غاية البيان © 


باب التَّوَافِلٍ 


جا + 


وجْه مُناسَبةٍ هذا البَاب يما تَقدَّمَ: من حَيِثُ 8 الزيانة بَعدَ بوت الأضل ٠‏ 
والتّفلٌ: زيادةٌ عبادةٍ شُرِعَتْ لَنا لا عَلئناء ورّجوهُ اشتقاقه تل عَلى اليادةء ولهذا 
يُسمّى ولد الولّدٍ: نافلة ؛ لأنّهُ زيادةٌ عَلى الولَدِ الصّلِْيٌ » وكذا تُسمّى العنيمةٌ: نفلا ؛ 
لأنّها زيادةٌ عَلى أَضْل المالء قَالَ لَبيدٌ: 
إن تقو وَباخَفِرٌ تقل عه وَبِإِذْنٍ لوزي وعَججَل!" 

قَوله: (السُنَهُ رَكْمتَانِ قَبِلَ المّخر) . 

وإنّما ذَكَرَ السنّةَ في باب النّواِل ؛ لأنَّ الَْلَ عجن الس ؛ إلا أنه َك ذِكْرَ 
الث عَلى الّواذِلٍ المُطلَقَة لقوّيه ؛ لأنَّ تاركها يُلامُ دون تاركه. 

وَإنّما بدا ِسْنَةِالمَجرٍ: لكؤنها أَقوَى» ولهذا قَالَ في «الصّحبح): عن عَائِشْةً 
قَالتْ: «لَمْ يكن الب يل عَلَى شَيْءِ مِنَ التََاِلٍ أََدَ تعَاهدَا ينه عَلَى رَكْمَتَي 
القَجْرن90, 

)١(‏ في قصيدة لامِيّة مشهورة هذا البيتُ مطُلّعُها. ينظر: «ديوان لبيد بن ربيعة» [ص/1074]- 


ومرادُ المؤلف من الشاهد: الاستدلال به على كون النفْل أضْلَّه الزيادة في كل شيء. 
(1) أخرج: البخاري في أبواب التطوع/ باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعًا [رقم/ 1113]:- 


25 © كتاب الملا؛ جيم 


وَالأَصْلُ فبه: كَوْلَهُ <: : امن كَابَرَ عَلَى لتئ عَذْرَ رَْعَةَ في الْيوْمٍوَالبِْلَةٍ 
سس سس وير وو وي 2 


ورُوِيَ في «السّنن» أيضًا: عَن عائِشةً قالّث: : ال اججطاء] إن رَسولَ الله َي آم 
يكن عَلَ ءام ِنَ التَوَاِلٍ أَشَدٌَ مُعَاهدَةَ نه َلّى الرَعْعتئِنِقَبَلَ الصّبح 2070 . 

وقالٌ في «السئّن» أيضا: عَن أَبِي هُرَيرَ كَلَ: قَالَ رَسولٌ الله وكيد دلا 
تَدَعُوهُمَاء دَإِنْ طَرَدَنَكُمْ الخَبْل20. 

قوله: (وَالآَصْلٌ فيه) أي: الأضلُ في عَدَوِركَعاتٍ الكنء وَل قال المي 
لس يمذكورء كنف رجفت الفسمير إلهه؟ لأنّ الشهرة قائِمةٌ مَقامَ الذّكْرِ. 

أو تَقولُ: لا نُسَُّ آله ليس يمذْكورٍ؛ بل مُو مَذكودٌ معنّى » ورُجوعٌ الضَّمِرٍ 

ُقَالُ: ثابر عَلى الشَّيءِ ؛ إذا داوم عَليِهِ0©. 

وني «السئّن»: عَنْ عَبْدٍ الله بْن َقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِمَةَ عَنْ صَلَاةٍ | 


- ومسلم في كناب صلاة المسافرين وقصرها/ باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما 
وتخفيفهما والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما [رقم/ 4 77] » وأبو داود في كتاب 
التطوع / باب ركعتي الفجرٍ [رقم/ 04 17]؛ من حديث عائشة #9 به. ولفظ مسلم وأبي داود: اعَنْ 
عائقة: أن الِئ قل لَمْيكُنْ على شَيْءِ بِنَ الال كد معَامَدة له عَلَى رَْعَيْنِ قبل الصّبح؛. 

)١(‏ مضئ تخريجه في الذي قبله. 

(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب التطوع/ باب في تخفيفهما [رقم/ 1104]: وأحمد في «السندا 
[1/د ١‏ ؛]؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؟ [144/1]؛ من حََدِيث أبي هُرَيرَة يله به. 
قال النووي* دراه أبْو دَاوُدء وَلم يُضعُفهُ. وفي إشناده رجُلٌ تُخلت في توثيقه» . ينظر: اخلامة 
الأحكام؛ للدروي [0598/1] ٠‏ 1 

() هذا شرح للحديث الذي ذكره المرغيناني في: «الهداية» [70/1]» بقوله: «وَالأَصْلل داه ' 
كك م ابر ل يتن عَشَْة ركم في اليم الى الل نا في الجن . 
وجاء في حاشية! «و0: وإلما ذَكَر لف المُتابّرة في الحديث إشارة إلى أن الشنة: ما واب عل 
النبي هلا . كذا قبل؛ وفيه نَظَق. 


9 باب التوافل 4# 


اا 


يَتَى الله تَعَالَى ل لَه بَنَا في الْجَنّا وَكْسَرَ عَلَى تَحْو مَا ذَكَرَ في الكتابء غَيرَ أنه 
يكح ل وو وونين ف 
رَسُولٍ الله يك ين التطوْعٍء ققَالَث: دكا بص كبْلَ الطر ًا في تنتي» كم 
يرج مص ي الئاس » كُمَ يرْجِعُ إلى بَنني بصي دمن ملي نامس 
كرت نجع ليصافتو قن مي ع اليد هذ 

يني قَبِصَلِِ رَكْعكينٍ » وَكَاَ ُصَلَّ من اليل بنع وتات هون لو وكن مسي 
ََاموي كَئِن » وَلَيْلَا طَوِيلًا جَاِسَاء فَإِذَا م را وَهُوَ كام رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ كيم 
ذا اوهو كاعد ركََ وسجَدَ وَهُوَ فَاعِدٌء وَكَانَ إِدَا طَلَعَ المَجْرُ صَلّى رَكْعَعَيْنِ » 
رج َي بلئاسس صَكَا القخر»0. 

قَوله: (وَسَرَ) كجورٌ بنّتح الفاء وصَمّهاء على التَاني: يكونٌ المُمَسَرُ غيرَ 
الب ل ء كما فَرَتْ عائِشةٌ كه في حَديثُ السين. 

وعَلى الأوّلِ: يكونُ المُفسّرُ هو التي للاء كما رُوِيَّ في حَديث [/:0"دام] 
أ حيمة ه: أذ ال كل 6ل: «رن صل ين عر" رمه في اللو 
بي لَهُ بيت فِي الجَنةِ: رَكْعَئَانِ بعد لع القَجْرٍ» دَأَرْبَعٌ كَبِلَ الظهرٍء وَرَكْعَكَانِ 
بَعْدَهَاء وَرَكْعَتَانٍ يَعْدَ د المَغْرتٍ وَرَكْعَتَانِ [5/1ور] بَعْدَ العضَاءِ) 2 . 


2 


)١(‏ أخرجه: مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض 
الركعة قائما وبعضها قاعدا [رقم/ ]7٠‏ ؛ وأبو داود في كتاب التطوع/ باب تفريع أبواب التطوع 
وركعات السنة [رقم/ ]1701١‏ ؛ وأحمد في «المسند) [0/7] » وابن خزيمة في «صحيحه» [رقم/ 
4)].ء من حديث عَبْدٍ الله بْن شّقِيق» عن عَائْسَةَ 8 به . 

(1) وقع بالأصل: اعشر». وهو خلاف الجادة؛ من: اات)ء و(م)؛ وازاء والواء والف0. 

(؟) أخرجه: الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله وَل /باب ما جاء فيمن صلئ في يوم وليلة ثنتي 
عشرة ركعة من السنة وماله فيه من الفضل [رقم/ »]4١0‏ ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» 
[/47 4] : والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار/ باب ثواب من صلئ في اليوم والليلة ثنتي 
عشرة ركعة سوئ المكتوبة [رقم/ 180] ١‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ «2]415- 


17 


َم يَذْكُرْ الأريع #لالتشرء ٠‏ هنا سَعَه ني «الآضل»: حَسَنا 2008 
لس-اح ‏ سه ل ايا 2ت 
وقالٌ الَرمذِيْ في «جامعه): حَدَّئنَا مُحَمّدٌ ب بْنُ رَافِعِ!"2 التَيْسَابُورِيُ » قَالَ: 
حَدَََّا إسْحَاقُ بْنُّ سلَيِمَانَ الرَّاذِيُ» قَالَ: : حَدَكَاالمُِيَة بْنُ ياوه عَنْ عَطَاءِ عَنْ 
عَائِكَةَء قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الث يكل : «من هر على يي عَْرَة(" وَهْعَةَ من الس 
بَتَى الله لَهُ ْنَا في اَن ربع رَحَعَاتٍ قَبْلَ ار وَرَكْعَِنِ بعْدَهَاء وَرَ 
المَغْرِبٍ ء وَرَكْمَتَئنِ بَعْدَ الِشَاء وَرَكْمَمَيْنِ قبلَ القَجرِ)7". 
وذ اد ب(الكتّاب)20: امُشْتصر القدُور002). 
قوله: (َلِهَذَا سَمَاهُ في «الأَضْلٍ) : حَسَنَا)» أَي: فلأل أنه لَمْ يذْكُرٍ الأزبع 
ِنَ القصر في تَفْسيرٍ الحديثِ؛ سمّئ مُحمّدُ أده الأزبع قبل الصر: حسنًا في 


5 من حديث أم حبيبة 9ه زوج النبي كل به. 
قال الترمذي: لاحديث حسن صحيح» ٠‏ 
وقال البغوي: هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ): 

)00 وقع في الأصل: اانافع» » والمثبت من: لات)ء ولاماء وازاء والوكء والف6). 

5 وقع بالأصل: «عشر). وهو خلاف الجادة» من: الت4ء ولامكاء واز)ء ولاواء ولاف). 

(م) أخرجه: الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله وك ]باب ما جاء فيمن صلئ في يوم وليلة ثنتي 
عشرة ركعة من السنة وما له فيه من الفضل [رقم/ 414]: والنسائي في كتاب قيام الليل وتطيع 
النهار/ باب ثواب من صلئ في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوئ المكتوية [رقم/ 1744]: وابن 
أبي شيبة [رقم/ هماه ] ؛ وعنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في ثنتي 
عشرة ركعة من السنة [رقم/ ]1١4 ٠‏ من طريق مغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة بك به.. 
قال الترمذي: «حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه. ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن 


[غامنلا. 
(؛) أي: صاحب: «الهداية»» بقوله: «وَفَرَ عَلَى نَحْو مَا ذَكَرَ في الكِتَاب». ينظر: «الهداية» للمَرْغِينائي 
ححا 


)( بنظر: امختصر القُدُوري» [صامم]. 


باب النوافل 4# 


لا 


مس سس وو شاية ليان © -ب ببس بيده 
كتاب «الأضل) » وهُو «المَبنسوط)20©. 


وإنّما سَمّاهُ أصلا: لِأنَهُ صتّمه أوَلَاء ثم صتعَ كِتابّ: «الجايع الصّغيرك» كم 
3 صن 6 
كتات: «الجامع الكبير) » ثمّ كتاب: : «الزّيادات). 


َال أبو سليمانَ اودجي في «المنسوط : ١قلتُ‏ لمُحمّد: د: هل قَبْلَ العَصرٍ 
تَطْوُعٌ ؟ قَالَ: إِنْ فعلْتٌ فَحسَنٌ . قُلتُ: : فكَم الَطوعٌ قله ؟ قَالَ: أَرْبعٌ ركعات)!" . 

َوله: (وَحَيرَ لياف الآنَار) أئ: خيّر مُحَمَدٌ المْصلَيَ بِينَ أداء الأزبع» 
وَبيِنَ أَداءِ ءِ الرّكمَتينِ قبلَ العَضْرٍ ؛ لاختلاف الآثار . 


١//لاظام]‏ وهو هُو أنه ذْكَرَ في «السّئّن) فتنبدًا إلى ابْنِ عْمَرٌ أنّه 
5 :ار حِمَ الله رأ صَلّى قَبَلَ اضر أََْماض0. 
وذَكَرَ في «السّئّن) أيضًا: م مُسْندًا إلى عَليّ بن أبي طالب أنه قَالَ: («ِن التَبيَ 
كله كَانَ بُصَلَ قَبْلَ العَضْر وَكْعتيْنِ)9. 
(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن [191/:185/1] - 
)١(‏ ينظر: المصدر السابق [101/1]. 
(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب التطوع/ باب الصلاة قبل العصر [رقم/ ]1717١‏ : والترمذي في أبواب 
الصلاة عن رسول الله ياباب ما جاء في الأربع قبل العصر [رقم/ ]7٠‏ » وأحمد في «المسندا 
[17/1] » والبيهقي في «السئن الكبرئ) [رقم/ 47717] ؛ من حديث عبد الله بن عُمر ولقة به . 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب حسن». 
وقال ابن الملقن: (هَذَا الحَِيث حسن». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [4 //141] . 
(؛) أخرجه: أبو داود في كتاب التطوع/ باب الصلاة قبل العصر [رقم/ 1177] ؛ ومن طريقه ابن حزم 
في «المحلئ» [؟/١؟]‏ » وكذا الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» ]١64/1[‏ » من حديث 
علي بن أبي طالب قله به . 
قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد صحيح». ينظر: #رياض الصالحين» للنروي [ص/411].- 


© كتاب الصلاة ج 


هنا 8 


وَالْأَْصَلُ هُوَ الأزعٌ وَكَمْ يذكز ا ِلَ الْقَاةء وَلهَذَاٍ كان مشتكيً؛ عدم 
الْحُوَاظَبَةَ ٠‏ وَذَكَرَ فيه و كُعَتَيْنِ بَعدَ الْعِمَاءِ وَفِي غَيْرِهِدَكرَالأْبَعَ » » مهدا حيرلا 
أن الت أْصَلُ ؛ خُسُوصا عند آي حَدقة طق ل ما رق ين دميو دَالاي 
بل الظهرِ بِعَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَنَا ذا قَلَهرَسُولُ الله ؤلاء وَفِيه حلاف الشَافِيٌ. 
ا 
(وَالأَفْصَلٌ مو الآر بَعُ) ؛ لأنَّ أفْضِلّ الأغمال أَحْمَرُمًا(2. 
قَولّه: (وَذَكَرَ فيه رَكْعمَيْنِ) » أي: في الحديث المَذكور ؛ ومُو قله ه: امن 
َابَرَ عَلَ ينتي عشْرَ16" رَكْعَة)20. ذَكَرَ لني 8 ركعتين بعد العشاعء دفي عبر 
ذاكَ الحَديثِ ذَكَرَ الأذيعَ بِعْدَ العشاءء» وهو ما ذَكَرَ فى في شرح الأقطّع)0*): ند 
رُوي: : «أنَّ الت يله صَلَى : الِعشَّاء وَدَحَلَ حُجْرَتَهُ مصَنى 0" ريم رَكَعَات600, 
فلم اختلق الكتبران: حير المُصلَي ؛ إنْ شاء صلّى أزْبعًاء وإنْ شاء رككي. | 
قوله؟ : (وَالد ب قَبْلَ الطفر يِعَسلِيمَةٍ وَاحِدَةِ عِنْدَنَا) ) وهذا لِمَا رَوَى صاحدُ 


- ««المجموع شر المهذب» له [4 /0]* 

)0 أَيْ: أقْوَامًا وَأشَدْمًا ٠.‏ بقَال: رَجُلٌ حَايرٌ القُؤاد» وحَمِيرُة؛ أَيْ: كَدِيدة. ٠‏ ينظر: «النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير ١/1[‏ 5 ؛ /مادة: حَمَرٌ] . 

)002( وقع بالأصل: «عشر». وهو خلاف الجادة» من: لات)» وام ) وااز)» والواء والف0ء 

(7) مضئ تخريجه قريبًاء 

(:) ينظر: #شرح الأقطع علي مختصر القدوري» ]4٠0/3[‏ . 

)0( وقع بالأصل: «فيصلي» ؛ والمغبت من: اات)ء والم4» واازا؛ ولاواء والف6. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب التطوع/ باب الصلاة بعد العشاء [رقم/ » »]1١‏ والبيهقي في «النن 
الكبرئ» [رقم/ 14184 من حديث عَائْكَة ب قَالَث: : اما صَلَّى رَسُولٌُ الث يَف العا قط َل 
عََيَ إلا صَلّى َع رَكَمَاتٍ» أذ يت كعات ٠‏ 
قال النووي: (إِسْنَادْه مُحْتَمل2. ينظرة «خلاصة الأحكام» للنووي ]944/١[‏ . 

(10) اعترض عليه العيني بقوله: : الذي يدعي أن له يدا في الحديث لم يذكره علئ هذا الوجه؛ ولاسجنا 
بالتقليد لمن لم يتبين حاله» والنفل عنه» وبعد التسليم له؛ فلا يدل علئ ما ادعاه إلا بالاحتماك 
الظني . ينظر: البناية شرح الهداية (611/19). 


© باب النوافل © ااا 


لل- اخ قاية لهاك 4# ب 
«السّئّن): بإسْناده إلى أبي 1 يُوتَ20, عَنٍ الي كلل كَالَ: «أرْبَعْ قَبلَ الظهْر لَئِسَ 
فيِهنَّ تسْلِيمٌ ؛ بُفتَحُ لَه آبو وَابٌ السّماوغ0 . 

وذكرٌ في (تَمرْح الآثار»: مُسندًا إلى أبي أيَوبَ الأنصاريٌ أيضًا قَالَ: «َدْمَنَ 
َسُولُ الله كك بع ركعت بَْدَ وَل الّمْسِ ٠‏ كَقلْتُ: يَا رَسُولَ اللوء إِنَّكَ تُدْمِنُ 
مَؤُلَاءِ الأزيع رَكَحَاتِ . كَقَالَ: (يَا أَبَا أبُوبَ ؛ إذّا زَالَتِ السّمْسُ؛ فُبِحَث أَبْوَابُ 
السّمَاءِء كَلَمْ تج خَنَى يِصَلَّى الظهك» أب أن يَضعَد بي هن عمل صَاِع بل 
٠ 0 2‏ َقَلَتة :يآ وَخولَ اللو في [المعرواء] كُلهِنَ قِرَاءَة؟ قَالَ: اتَعَمْ). 

فيهِنَّ تسْلِيمٌ فَاصِلٌ ؟ قَالَ: «لَاء إِلّا لتَقَهُكُ9. 
1) أبوأيوب: خالد بن زيد بن كُليب بن ثعلبة الأنصاري. شّهِد بدرًا. ذكره مسلم في «الكنئ». كذا 
جاء في حاشية: «م2» واو». وينظر: لالكنئ والأسماء) لمسلم [58/1] . 

(1) أخرجه: أبو داود في كتاب التطوع/ باب الأربع قبل الظهر وبعدها [رقم/ ١177]ء‏ وابن ماجه في 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب في الأربع الركعات قبل الظهر [رقم/ ]١١51‏ » والطحاوي 
في «شرح معاني الآثارة [5/1]» وتمام في «فوائده» [781/1]غ من حديث أبي أيوب 


الأنصاري #لة يه - 
قال النووي: «ضحّفه يَحْبَى القطّانء وَأَبُو دَارُدء والحُفّاظ. ينظر: «خلاصة الأحكام؛ للنووي 
[الدمه]. 


(؟) يرتج: الرتاج: الباب المغلق وعليه باب صغير وفي الحديث إن أبواب السماء تفتح ولا ترتج أي لا 
تغلق . ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» [15/1] ؛ «لسان العرب» [7175/1]» مادة (رتج) - 
(؛) أخرجه: الترمذي في «الشمائل» [رقم/ 11717] , وأحمد في «المسند» [417/0] . ومن طريقه ابن 
الجوزي في «التحقيق»  ]40٠/1[‏ والشاشي في امسندهة [/77] » والطحاوي في «شرح معاني 
الآنار» [0/1م5] . بين حديث أي أَيُوبٌ الأنْصَارِيّ وه به. وليس عند الترمذي وأحمد قوله في 
آخره: إلا الَتَهُدُ . 
قال ابن عبد الهادي: هذا الحديث ضعيفٌ» . ينظر: اتنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي [844/5] - 


يكنا 9 كتاب الصلاة جم 


قَالَ: وَتَوَافلُ النَّهَارِ إنْ جو يلم بلجو لل شَاء أَرَْما 
وَيُكْرَهُ الرّيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ . كما ما نفل الللِ: : فَالَ أبُو ه: إن صَلَى تمَانِي 
رَكَعَاتِ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ جَارٌ وَيُكْرَهُ الريَادَةُ. ولا ا يَزِيدٌ الئل عَلَى 
َكْمكِنِ يسيم ؛ وَفي الجاع الصَّخِبرهلَْ َك نئي في صَلَاءٍ لَبرِ» 
وَدَلِيلُ الْكَرَامَة: نه يه لَمْ يرد ءَ عَلَى ذَلِكَء وَلَوْلَا الْكَرَامَة كرد تعْلِيمًا لِلْجَوَار. 
ج7--- [ [ [ت117 77 7 شوو لبلب بيب ست 


وفي اشَرْحٍ الآثار» أيضا: : عَنْ إِبْرَاهِيم: دكا عبد الوب تشمو يصَلَي أ 
رَكَعَاتِ قَبْلَ الطْرء وَأَرْبَعَ رَكَحَاتِ بَعْدَ الجَمَعَة) َأَْبعَ رَكَعَاتِ بَعْدَ الفِطر 
وَالأَضْح لَبْسَ فبهنَ َسْلِيمٌ فَاصِلٌ» وَفِي كُلّونَ القرَاءة)20. 

توله: (وَنََافِلُ النَّارٍ. ..). إلى آخره. أي: قَالَ القدُوريئ70©. 


الم أن التوْعَ في التّهارِ يود َكَْنِ» وأزبمًا يلا كراهة؛ ما ردان 
َو 0 


حَديثِ أبي 
(وَتَكْرَهُ الريَاكَةُ) عَلى الأزبع ؛ لِعدَوٍ وُرُود الأثرِ يهء أما التَطوّعٌ في الل 
فبَجورُ ركعتين بكشليمة» وإِنْ شاء أزْبعًاء وإِنْ شاء سِنًّا عَلى رواية «الجابع 
الصّغير)9© , 
1 2 ل رك 1 0006 
وفي كتاب «الصّلاة): الَطوْحَ اليل رَكْعتانٍ» أؤ أَرْبعٌ أزبمٌ » أؤ ست سِتٌ؛ 
أَوْ ثمانٍ ثمان » ونُكْرَهُ الزّيادةٌ عَلى ذلك . 


)١(‏ أخرجه: : الطحاوي في اشرح معاني الآثار» [50/1] » عَنْ إِرَاهِيمَ النخعي نه به 
)١(‏ ينظر؛ اامختصر القُدُوري» [ص/8] . 

(1) مضئ تخريجه. 

(4) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ لمحمد بن الحسن [ص/١11-١١1]:‏ 
(0) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [118/1/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
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سس و .أي ليان #42 سمه 
وقال أبو يوسُفٌ ومُحمَّدٌ: لايَِيدُ باللَيلٍ على رَكْعتينِ » وهو قَولُ ابن أبي ليلى. 
وجه 4 داكن 5 كر فَخْرٌ رَ الإسشلام البَزْدَويٌ في شَرْح «الجايع 1/يه] 
الصَّغير) بة يقؤله: شل ذلك حديث عائدة: ل اين وه كان بصي من الأ 
إِحْدَئ عَشْرَةَ رَكْعَةَ)(2. ثلاث منها مها الوثرٌ» ورَكْعَتا الجر في فِيْقَى التَطوّع سِنَةَ 
وروي عنْها: «ثَلائةَ ا سس بيد( 


0 


والإمامٌ أبو جَعْفرٍ الصَّحَاوِيٌ رد الاسْيِدْلالَ بحَديثِ عائشة» وَقالَ: «مّذا لا 
0 
يدل ؛ لك روا الزُهْريُ» عَن عَرْوة» عَن عائشة: «أنَهُ كَانَ 2 من كل. انين 
[1/+ظام] مِنْهُنَّ0*». وهذا الباث يُوْحَذُ مِن جهة التؤقيفي)20©. 


)0( أي: رواية: «الجامع الصغير) » ورواية كتاب: «الصلاة». كذا جاء في حاشية: لام . ولات4» واو - 

)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الوتر/ باب ما جاء في الوتر [رقم/ 444] » ومسلم في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها/ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كَل في الليل» وأن الوتر ركعة» وأن 
الركعة صلاة صحيحة [رقم/ 77] » من حديث عائشة و به . 

0( أخرجه: البخاري في أبواب التطوع/ باب ما يقرأ في ركعتي الفجر [رقم/ 17 11] » ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يك في الليل» وأن الوتر ركعةع 
وأن الركعة صلاة صحيحة [رقم/ 777] ؛ من حديث عائشة ‏ به. 

(:) ينظر: اشرح الجامع الصغير» للبزدوي [18/3] - 

(0) أخرجه: أبو داود في أبواب قيام الليل/ باب في صلاة الليل [رقم/ 1707] , والنسائي في كتاب 
الأذان/ إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة [رقم/ 185]؛ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيها/ باب ما جاء في الوتر بركعة [رقم/ /111/7]» وأحمد في «المسند» »]١41/7[‏ من حديث 
الزهري عن عروة عن عائشة رف قَالت: كان وَسُولُ لل ل يُسَلَم في كُلَ تين » وَيُويُِ يواح . 


لفْظ ابن ماجه . 
قال البوصيري: هذا إِسْناد صَحيح رجاله ثقّات). ينظر: «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» 
للبرصيري ١]141/1[‏ 


(3) ينظر: ا#شرّح معاني الآثار؛ للطحاوي [773/1] ٠‏ 


0 


كتاب الصلاء إن 


َالأفْصَلُ ذ ذٍ في النَّيلٍ عِنْدَ بي يُوسُف » وَمُحَمدِ لك مَتْنَى مَدُنى . دني 
التّهَارٍ أَرْبعٌ أَرْيَعٌ . 

َعِنْدَ في رط فيهمًا مثتى ملت . وَعِنْدَ [ اذإ أَبِي حَدِبفَةَ طا فيهمًا 
َزيَعٌ ريع . 
لبس ب ب فقي لهاية البيان ». 

والحَقٌ ما قاله أبو جَعْفرٍ؛ 3 اسْتِدلالَ نَخْرٍ الإشلام بحَديثٍ عائشة م 
انيدلا بالشخقمل ؛ قلا يحون حدة, هذا له حمل أله ا كان يصلي أزيع 
رَكّعاتٍ فَرْضَ العشاء» وأَرْبعَ ركّعاتٍ سُئَةَ العشاء وتَّلاتَ ركّعاتٍ الوثر» فيكون 
المَجْموعٌ إحْدَئ عشّْرةً ركعة. 

لسر في خديي عايدة وذ لماوع حخ يدل على إباحة انما خلى أن 
تقول إنَّ عائِشةً - في رواية الزُهْري؛ عن عرو عنها - سَّرَتِ الإجُمال» وأز الت 
الاعوماق» ليك علي إباع لقني رماب وظلدمل. 


قوله: (َالأَفْصَلُ : 0 في النَيلِ عِنْدَ أبِي يوس وَمُحَمَّدِ: مشت مَنْنَى ). آي: 
الأفضلُ في تطوُع اليل » وإنَّما ذَكَرَ بلفْظِ: (مَتْنَى) مكرّرًا تأكيدًا ؛ وإلا قلا حاجةً 
إلى ذكْرِه ثايا؛ لأنَّ مغنى قَولِه: (مَفْتَى) الكين اثتين . 

ثم اغلم: 3 الل في تثل الأب والار: أربعٌ ع بتشليمة » وعندَهُما في 
الها كذلك » وفي اليل الأفضل: مَنتى20. 

وعِند الشَّافِعِيٌ في النّهارٍ أيضًاء كما قلا في الليل98©. 


(1) ينظر؛ المبسوط» للسرخسي [174/1]» اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص [8/6١]|؛‏ «بدائع 
الصنائع» [44/1؟] » ١المحيط‏ البرهاني» [41/1 4] ؛ «الجوهرة النيرة» [1/1/1] , «منحة السلوك 
في شرح تحفة الملوك» [ص: '40١]؛‏ «البحر الرائق» [؟/41] ٠‏ 

(1) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [75/1؟]. و#المجموع شرح المهذب» للنووي *:]1١/1[‏ 


اا 
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ِلشَافِعِيَ كَوْلَهُ هه: «صَلَا اللَيلِ وَالنَهَارٍ منتى منتى». وَلَهُمَا الِاعيارُ 
اويح وَلِأَِي حَنية أله هذ كان صل بد ايكاء زيما 'وَدَثْه عَائْكَة 
وه وَكَانَ كلق يُوَاظِبُ عَلَى الْأَربَع في الضُحَى . وَلِأَلَه دو تَحْرِيمَةٌ ؛ مَيَكُونُ 
ا هه قاية الاك 8 ب بي 

للشَّافِعيَ: حَديتُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَالَ رَسولُ الله يلِ: «صَلَةٌ اليل وَالتََّارٍ 
منت مَقتى 006 . 1 

ولقّماة كن الأضلّ في التراويحٍ: مشت مَثم منتى بالإجماع» وي نفل اللَّيلِء 

نيتبغي أَنْ تكونَ سائدُ توا اليل كذلك » يخلاف تَفْلٍ التّمَارِ ؛ نه ورّدٌ فيه حَدِيتٌ 
أي أَيَوبَ: : عَلى ُداومة الب يك عَلى الأب لالط وما كان يُداومُ سول 
الله يك ؛ [+«رام] إلا عي ما هُو الأَفْصلٌ. 

ولأبي حَنيقَة وجهان: 

أَحدهُما: الاغتبارٌ يالفرْض » وهو العِشاءٌ» فلو كان الأزيعُ تسيو فاصِلٍ 


أفضلّ مِنَ الأرْبع يلا تَسْليمٍ فاصِل ؛ لكان الْْضُ كذلِكَ ؛ لأنّ حال اررض أقْوَئ » 
ومو بالقُضيلة أوْلى . 


والثَان ني: أنَّ في الأَرْبعِ بكَسْليمةٍ واحدة مُداوَمة على الطاعقء وفيها م عَشْفَةٌ على 


- و«التجم الوهاج في شرح المنهاج» للدَِّيري [015/5] . 

)١(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب التطوع/ باب في صلاة النهار [رقم/ 1190] » والترمذي في أبواب 
السفر/ ياب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنئ مثنئ [رقم/ 041] » والنسائي في كتاب قيام الليل 
وتطوع النهار/ ياب كيف صلاة الليل [رقم/ 177]» وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيها/ ياب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنئ مثنئ [رقم/ 1777]: وأحمد في #المسند» 
[17/1]ء من حديث عبد الله بن عمر ي#لة به- 
قال النووي: 9إسناده صَحِيح ٠‏ وقَالَ البْحَارِيَ: هِيَّ روايّة صَحِيحَة). ينظر: #خلاصة الأحكام» 
للتووي [557/1]ء والبدر المتير» لابن الملقن [4 //01] - 


14 :9 كتاب الصلاة © 
َككَرَ مَسَّقَةَ مَسَقَة» وَأَرَْدَ َضِيلَة» وَلِهذًا لوْتََرَ أن يُصَلَّ أََْعًا َسْلِيمَةِ؛ لا د يَخْرجٌ 


عَنْهُ بعَسْليمَئَيْن . ٠‏ وَعَلَى القَلب ب يَخْرُج » وَالتَرَاوِيحُ تود ب بِجَمَاعَة ة فَيرَاعَى فِيهًا 


لل ل ف غاية البيانة ا #8-- سس سه 
النْسِ » وفيما قالوا: اسْتراحةٌ لِلتَّمْسِ ‏ فيكونُ ما قُلناهُ أوَى - 

والدَّلِيلُ عَلى أَفْضلّةٍ ة الأبع: مسْألةٌ «زيادات الرّيادات)7" ؛ وهي أن مَن نر 
أن يصلَي أزيمًا يكشليمة فصلَاها َسلِِين؛ لَ يج عن ذه وود أن يُصلْيَ 
أزبعا ب ص يكَسْلِيمتي » فصلاها ؛ بتسليمة ؛ خرَج عَن تَذْرِه. 

ومّذا مَعنَى قوله: (وَعَلَى القَلْبٍ > َخْرُجُ). واختيارٌ التَقْريقٍ في التّراويح 
اليب لأتْهاؤت بجماعة» وكلاضا في ل اشرو لاط الجمامة. 

ما حَدِيثٌ ابْنِ عُمَرّ: : فد ذكَرَ الاي في «شزح الآثارا: : يإشناده إلى نافع 
عن ابن عُمَرَ: «أَنَهُكَنَ يصَلّي اليل رَكْعتيْنِ» وَبالتّهارِ أَزيًَا(9©. 

وذَكَرَ الطّحَاوِيٌ فيه أيضّا: مُسْندًا إلى عبد اللو بن ءُ ْم «أَهُ مَل ل 
الجْمُمَةٍ ربعا لا يفْصِلْ تمن سَكَامٍ» َم بَعَْ يَعْدَ الجمعة ة رَكْعََيْنِ » نيع 


فمَحَالٌ أنْ يروي ابن عُمَرَ عَن رسول الله يل شيئًا شم يُحالِفٌ ذلِكء فْلِم 
بهذا أنّ هذا الحَديتَ صَعِيفٌء ولِنْ صح؛ فمغناة : شفعًا لا وثرًا ؛ بسبيل إطلاقي 
اسْم المّلزوم عَلى اللّازم مَجَارًاء وإنّما حمَلْنا عَلى [1/»+'ظام] المجاز ؛ تَوفِيقًا بِينَ 
ما رَوَيْنَا وبِينَ ما رَواهُ الخضم. 
1) ينظر: ازيادات الزيادات/ مع شَرْح السرخسي» لمحمد بن الحسن [ص/1000] . 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في ١شرح‏ معاني الآثار» [10/1] » عن عبد الله بن عمر :لذ به 


قال العيني: : (طريق صحيح» ٠ ٠‏ ينظر؛ : اانخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعيني [/5174] ٠‏ 
() أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [510/1] ؛ عن عبد الله بن عمر وله به - 
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وَمَعْنَى مَا رَوَاهُ سَفْعَا لا وثرًا. 

سسسسص تح تتتستو و روحت م ب 0 
قوله: (ومفتن. ما رَوَاهُ شَفْعا) ٠‏ أي: معتى ما رَوَاه الشَافجِي ؛ وهو قوله 

2 اصَلاة الل وهار متت متى»'٠" /١[‏ ١للو]ء‏ : شَفْعًاء يغني: ييه 

وثرًا؛ لأنَّ الوثر في لتقل نور ٠‏ وبين مكنا أنه يُسلّمْ مِن كل ركتكين. وا 

أَعْلم . 


هلام مهمهي 


)١(‏ مضئ تخريجه. 


1 
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ده )4 )١١(‏ 
القِرّاءَة في المَرْضٍ وَاجِبَدٌ ذ يل د 
56 ؛ لقؤله : : «لا صَكَذة إلا قا و َكل وفع صََاة. ٠‏ وَقَالَ مَالِكٌ يهنه 


فِي نَلَاثِ رَكَعَاتِ ؛ إِقَامَة مد للكت مَقَامَ الْكلَّتيْسيرا . 
ا يفي ب سس سس وي 


فصل 

في القِرَاءَةٍ 

ما فرع عن بِيانٍ الصّلواتٍ فَرْضها وواجيها وتَفْليها: شَرَحَ في بان القراءة؛ 
لأنّها تخَْلِفُ بالختلافي الصَّلواتِ ٠‏ 

َوله: (الِرَاءة في القَرْض وَاجبَةٌ في الَكْمَتيْنِ) . وأراد بالوّجوب: القَرضَ. 
اعلّم: أنَّ القراءة في القَرضَ واجبةٌ عِندَنا في الرَّكْعَين . 
وعِندَ الحسّن البَضْرِيّ: في ركُعةٍ واحدة. 
وعِندَ مالكِ: في ثَلاثِ ركّعاتٍ0© 
وعند الشَّافِعيٌ: بور ويه 


و وع 
ام بير فر 


وعِندَ بي بكر الأصَمّ بن عُكيَه0»: ليست بواجبة أَصلا ؛ لاحتمالٍ الأمرٍ ونا 


لالش تس ع لبا 

0ن( المشهور عن مالك ؛ وهو معتمد مذهيه عند أصحابه: هو وجوبٌ القراءة للإمام والمنفرد في كل 
ركعة من الفريضة والنافلة . ينظر؛ «المدونة» لسحنون ٠ ]١74/1[‏ و«الكافي في فقه أهل المدينة» 
لابن عبد البر [501/1] + 1 

(7) ينظر؛ «البيان» للعمراني [1/5*] » و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للتّيرِي [4/9 ٠‏ ا 

(؛) هو : إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي» أبو إسحاق ابن علي كَانَ أحد المتكلمين» 
وكان جهْميًا يقول بِحَلّق القرآن . قال ابن عبد البر؛ له شذوذ كثيرة » ومذاهبه عند أهل السئة مهجورة:- 


186 
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َنَا ْله تعالّى: «تَأذئُوأ ما يرون اران © [المزمل: ٠١‏ | وَالْأَْرُ بالفغلٍ 
ا يَقْنضِي التُكْرَارَ وَإِنَّمَا َرْجَبَِا في النَنِيَة, اسْتَدْلَالا بالأؤلى ؛ لِأَنَهُمَا 
كَتَاكَكَانِ مِنْ كُلَ وَجْدِ وَأَنا الْأَخرَيَانِ كتُمَارِئَنِهما ِي حَنٌّ السُقُوطِ بالسَمّر 
قاية البياك 47 بنتايحمم 

وه الحسن: أنّ الأمرَِالشّيءِ لا يَفْضِي التَكْرارَه كَما عُرفَ في الأصولء 
لا يمْترَضُ إلا في رَكْعةٍ. 

ولعَالِك: قوله لا: «لا صَلاة إِلّا بقرَاءِ)00. فيفِْرَضُ في كَلاثِ رَكَعَاتٍ ؛ 
لأَنَّ للأكثر للأكثرٍ حُكُمَ الكل . 

ولِلشَّافمِيٌ: ما رَواهُ مالك » وكُلٌ رَكعةٍ صَلاةٌء فَلا يَجورُ إخلاؤٌها عَن القراءة. 

ولنا: أنّ الأمر بالفعل لا يفضي التُرار؛ لأ صيغة: «افْعَل» لطلّبٍ فغْل » 
والفعْلُ عرَضصٌ لا يُعَصوَرُ بقا قا ؛ قلا يصح تكراره ؛ لأنَّ التكخرار ! إعادةٌ النّيءِ بِعييهء 
لا إعادةٌ مل الشّيء؛ إلا أن تنا وُجوبت القراءة في التاق لا يصريح ١/11‏ كوام] 
مَفِهومٍ النّصّ ؛ وهُو قوله تعالى: « توأ مَا يتَرَِنَ لان 4 [المزمل: 21١‏ بَلْ 
يسبيلٍ الدّلالة؛ لان القانية 5006 قوط وجوياء وصفة وقدرًا. 


فكُل عن وج ث عَلئِِ الأولى وجبت القانيةٌ» وإذا سَقَطَتْ سَعطَّتْ» بخلافي 
القالغة والرّابعة؛ حَيُْ عَتنثُ لا يلم وجويهها على كل عن وَسبَثَ عليه الأول كما في 
المُسافِرٍ. 

وًا ماف اأوكتين في الصّفة: كفي الجهْرٍ والإخفاء. 

وأما مُمَائلئهُما في القذْرٍ: كفي ضَمّ السّورةٍ مَعَّ الفاتحة. 


5 جرّثْ له مع الإمام الشافهيّ مناظرات ٠‏ وله مُصئّفات في الفقه شبيهة بالجَدّل ٠‏ (توفي سنة: 714 ه). 
ينظر: «اتاريخ بغداد» للخطيب البغدادي [517/7]» والسان الميزان» لابن حجر [47/1 7] - 
)١(‏ مضئ تخريجه. 


قا جم سه كتناي الفلا # 
وَصِمَِ الِْرَاَةٍ» وَقَذْرِهَا فا تُلْحَقَان بِهِمَا. وَالصَّكَاةُ يما رُوِيَ مَذْكُورَةٌ صَرِيسً 
لس سس كه غاية لياق #ه-- سس 

ولا يعَالُ: لا مُمائلة بَيَُما أيضًا ؛ لأنَّ في الأوئ: القّناء» والتّعوّد» والبشملة. 
وَلئِسث في الثانية . 

لأنَا تقول: ذال أمرّ زائدٌ ليس يفص » قلا يقْدح. 

وَالجوابُ عن الحَديثٍ الذي روا مالِكٌ والَّافعيُ: فقول : المتفهومٌ منْ قوله 
©: أنْ لا تصحّ الصَّلاةٌ 5لا يقراءةء فتَحنٌ تقول يموجبٍ ذلِك؛ حَيْتُ تقول 
بوجوب القراءة في الصّلاة» ولئِس العُرادُ مثه: أن لا يُحلَى كل جُزء م ين الصَّلاٍ 
عَنْ القراءةٍ حَقيقة » ولهذا لا يُقَرَ يَأ في البُكوع والشّجود والقَْدةٍ يالاجماع ؛ مم 
مِنْ أجْزَاءِ الصلاة- 

وقد رُوِيَ عَن علي وعَبد الله ين مَشعود: : «أنَهُما كانًا لا يَة يَقرآنٍ فِي الأحِرَئَينِ, 
وكانا يُسبّحانِ فيهما» 0 . فمُحَالٌ أَنْ يَحْنَّى علَيْهِما شَيِءٌ م من أنور الذين ولاايكقن 
عَلى مالك والتَّافِعِيٌ! 

فإِنْ قلتَ: لَمّا كانت القراءة فضا في رَكْعة؛ لزِمَ أن تكونَ فرْضًا في كلّ 
ركعة؟ 

قُلتُ: لا تلع الثلازمة؛ ألا ترّى أنَّ القعْدةً في آخِرٍ الصَّلاةٍ فْرْضءْ عند 
الخضم وعدتنا أيضاء ولح تكن فرعم في كل ركْعد» وكذا الصّلاة [:/.؛ «ظام] على 
الي لذ ني نشد الأخير و نه وليسث بفؤضي في جنيع الرقداج: 

وقول الحسّن صَعيفٌ ؛ لِأنهُ لَمْ ينل الامتفاءٌ بالقراءةٍ في رَكْعةٍ عَنِ النَيْ 
كك ولا عَنْ أحدٍ مِن الصّحابة. 
)١(‏ أخرجه :ابن لي ةوف 306 متكا كرية «عز لى إقنفاق + عن روفي ني 14 

قالا: «اقْر أفي الأولتين ؛ وَسَبْحْ في الأخرَيَيِن». 
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وقول الأصمٌ أضعف ؛ لِكَرْق الإجماع . 

ُمَ اغل: أنَّ القراءة واجبةٌ في الرَْعتيْن عندّنا ؛ لكِن بأغينهما أذ لا اينهم 
حيء10#) 
فيه كاام ". 


قَالَ الإمامٌ الأسْبِيجَابِيئُ”'" في «شرْح الطّحَاوِيّ»: قَالَ أصحابّنا: القراءة رض 


في رَكْعنَينِ بِكَيرٍ أغينهماء إِنْ شاء في الأَوَلَميْنِء وإن شاء في [1/١٠٠هإ‏ الأَخِرَئَئِن» 


ون شاء في الأول والرّابعة؛ وإنْ شاء في الثَانِية والقَالئة» وأفضَلّها في الأَوّلقين0©. 


كذاقال المح أبو الشسين القدورع] فى ودح مختضر الكذجرة» وَحَيِث قَال: 
و ابو نٍِ واف #شترج محتصسن الخر ري 


)0 قال ابن عابدين في «رد المحتار» [417/1]: اعلم أن في محل القراءة المفروضة في الفرض ثلاثة 
أقوال: 
الأول: أن محلها الركعتان الأوليان عينا وصححه في «البدائع» . 
والثاني: أن محلها ركعتان منها غير عين: أي: فيكون تعبينها في الأوليين واجبّاء وهو المشهور في 
الملهب. 
الغالث: أن تعيينها فيهما أفضل » وعليه مشئ في غاية البيان وهو ضعيف.... ثم قال: لا خلاقف 
عندنا في فرضية القراءة في الصلاة؛ وإنما الكلام في تعيين محلها. 
وحاصل الأقوال الثلاثة أن تعيينها في الأوليين فرض أو واجب أو سنة ؛ وقد علمت تصحيح القول 
الأول؛ والحاصل أنه قيل: إن محل القراءة ركعتان من الفرض غير عين» وكونهما في الأوليين 
أفضل : وقيل: إن محلها الأوليان منه عيناً فيجب كونها فيهماء وهو المشهور في المذهب الذي عليه 
المتون وهو المصحح» وعلمت تأييده في عبارة «البحرا عن «البدائع» من مسألة المسافر 
والمسبوق. وقال القهستاني: إنه الصحيح من مذهب أصحابنا فلا جرم قال الشارح علئ المذهب 
فافهم . الحمد لله على التوفيق» والهداية إلئ أقوم طريق. 

(1) يقال له أيضًا: الأسْفِييجَايِي ‏ وهو أحمد بن منصور الفقيه ‏ وهو بفتح الهمزة وكّسْرها في أوله سواء. 
وقد مضَّتْ ترجمته. وينظر: #الأنساب» للسمعاني [170/1] ؛ وامعجم البلدان» لياقوت الحموي 
الللفناة 

(؟) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأسبيجابي [ق/51: 49]. 
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نصَرِفُ إِلَى الْكَامِلَةِ وي الرهمََانِ را كََْ حل لا يُصَلَّى صَلاةٌ بخلاف 
ما إذَا حَلَفَ لا يُصَلَي . 

قال: : وَهُوَ مُحَيَرٌ يفي الأخرئين. مَعْنَاه: : إِنْ شا سَكَتَء وَإِنْ شَاء قَرَأ, 
ف ا 010100000 
«فالأفضلٌ أن يقْراً في الأوَليْنِ » ؛ وإنْ قرا في الجر تبن » أ في القَايية الال ؛ جارًا. 
1 ولهذا قَالَّ في المْن: (الترَاءَةُ في القَْض وَاجبةٌ في الرّكْمََئنِ) » ولَمْ َيْدُ في 
الأولَِين. 

وقالٌ في «خُلاصة القَتاوّئ): «واجباتٌ الصَّلاةٍ عشّرةٌ؛ وذَّكَرَ مئها: تْبينَ 
القِراءةٍ في الرّكْعتينِ الأوكيين)20. 

قوله: (بخِلاف ما دا حَلَفَ لَا يِصَلِي) . 

يغني: يحْنّثُ إذا قامَّ» وقرأًء ورَكَمّ ؛ وسجد. 

قوله: (قال: وَهُوَ مُكيدٌ ميد ني الأخركين) ؛ أَيْ: قَالَ القُدُوريٌ ٠‏ وإنّما خيْرٌ بن 
الأمورٍ القّلاثة؛ ل لإراة حب في لخر جار أح الأمورٍ التاق 
ولأنَ عا وعبد الله كانا يبان في | خ رك خْرَئيْنٍ ؛ إلا أنّ الأفضلٌ عِندنا: أنْ يقراً؛ 
خلاقًا لما ردِيَ عَن سفياق20؛ إن عِندّه: [1/واوام] الأفضلٌ أن يُسبحَ » وَإنَّما كان 
القراءة أَمْضلّ ؛ لأنَّ التي لغ داوم عَلئِها في أغُلبٍ الأحوالٍ0©. 


١]١4٠ق[ ينظر: «خلاصة الفتاوي» للبخاري‎ )١( 
وقع بالاصل: «روئ ابن مسعود عن سفيان»! وفيه خللٌ. والمبت من! (ثاء ولام وقزاء‎ )١( 
ولاو)ء ولاف».‎ 
اعترض عليه العيني بقوله: : من أين أخط الأترازي قوله في أغلب الأحوال.. ولئن سلمنا ذلك كان‎ 5 
ينبغي أن تكون القراءة في الأخريين سنة. وفي «التحفة» واشرح مختصر الكرخي» أن هللب‎ 
٠ بين ن الفاتحة لا غير‎ 
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وَإِنْ شَاءَ سَْحَ زم عقوي أبن ات 1 
َسْعُوٍ» وَعَائِفَة رَضِيَ الله عَْهُم أَجْمَعِينَ » لا أن الْأمصَل أَنْ يفْرَاً ؛ أنه 
َارَمَ عَلَى ذَلِكَ» وَلِهَذَا لا يَجِبٌ السّهوُ بتَركِهَا في ظَاهِرٍ الَوَايةِ. 

َالقِرَاة وَاجِبَةٌ في جَميع رَكَمَاتِ الل وَفِي ججمِيع الوثر . 
لط ل جه ايةالبيان 68 

قوله: (وَلِهَذَا لا يجب السّهُْ بتَرْكِهَا) أيضًا ؛ لقزله: (إِنَّ الأمصَلَ أَنْ يغ 

نّم قد ظاهِر لواب اختراً عَم رو الحسَنُ عن عَن بي حَدِيفَةٌ: : إذ لم يقر 

في الرَحْععَينِ الأخر 0 من الظهر أ و العصر بفاتحة 0 
لات كنبيحات »جا ذك» وذ قرأ بفاتحة الكتاب فهو أفْضلٌ » ون لَمْ يقرأ في 
شَىءِ من ذلك ولج يسح سبح أجرّأنه صَلايه » وكان ًا إنْ كان مُتعمّداء وإِنْ كان 
سام فَعَلِيْه سَجُدنًا السَّهْر20. 


ورَوَئ ابن أبِي مالك 0©: عَن أبِي يُوسْفٌ ء عَن أي حَدِيفَة : أنه كان لا يوجبُ 
عَلى تارك انبح سَجْدَئي السّهوِء ومو الصَّحبحٌ. كذا ذَكََه القَدُوريّ في شح 
مُخِتَصَ مُختصّر الكَرْحِي) . 

قوله: (وَالقَرَاءَ: عه وَاجِبَةُ في جَميع رَكَمَاتٍ الَْلِ وَفِي جَمِيع الوثر) . 


أمّاوُجوبٌ القراءة في ججميع التَْلِ: : فلن تخريمة التَفلٍ لا تُوجِبُ أَكْثْرَ من 
كْعتَينٍ في الظاهِرِ ون مذهبٍ أضحايناء ون نوّئ أكْثْرَ مِن ذلك ؛ ؛ لِمَا أنه إيجات 


> وروئ المعلى عن أبي يوسف أنه يقرأ فيهما بالحمد وسورة معها. ينظر: «البناية شرح الهداية» 
[؟لدحه]. 

. ]4070/1[ «العناية»‎ »]1١7/1١[ «بدائع الصنائع»‎ »]١19/1[ ينظر: اتحفة الفقهاء»‎ )١( 

(؟) وقع في الأصل: «ابن مالك»» والمثبت من: ات)» و(م؟» والزا» والواء والف0. 
وهو الحسن بن أبي مالك» أبو مالك: مِن أصحاب أبي يوسف. وقد مصَّتْ ترجمته . 


يسكع ب و د ل 6 17 كتاب الصلاة ه 


ًا لل ٠‏ هنكل شَفْعِ ينه صَلَه علَى مدو وَالْقِيام إلى اللئة 
كَحْرِيمَةٍمبعَدأََ. 

وَلِهَذَا لا يَجِبُ بِالتَحْرِيمَة الأو إِلَّا رَكْعتَانِ في الْمَشْهُورٍ عَنْ أَضْحَابئًا 
لس سآ سل وه فيذاييق 48 
بالفعلٍ ؛ قلا يَْإِلّاأذتى ما يقرّبُ به يبن جنْس يَلكَ الهبادق» ولا يعت ياليّة؛ 


كمَنْ دخَلَ في الصّومٍ: ينوي صَومٌ َم وكمن دحَلّ في الج يوي حَجاء 
ورُوِيَ عن أَبِي يُوسُقٌ: يَلْزمُه جَمِيمٌ ما نوَاهُ؛ اعتبارًا لِلشروعٍ الئْذر. 


57 5 5006 
وفي رواية أخرّئ عله: يَلْرَمُهِ أزبعٌ رَكَعاتٍء ولا يَلْرْمهِ أكثرٌ مِن ذلك" ؛ 
عار لل بالفّض "© . 
وأمّا الوئرٌ: انما وجيت القرا في ججميع ركاه اباط لأ فضي الوثر 
ما ثبكثُ [1/1غ اظام] إلا بدليلٍ في لي وَكاتت آثارٌ السّكّن فيه + ظاهرة ؛ يق 
ل اك 


أو: لأَنَّرَسولَ الله جَكلكه كرا ذ في الرّكعَة الأولى : مع ويك َضَمْلَ > [الأعلى: ]. 


وفي القانية: طقل يَتأيهَا الكيودوة 4 [الكافرون: »]١‏ وفِي القالغة: كُل هْوَأَلّه 

َحَذٌّ © [الإخلاص: 20]1. 

)١(‏ يعني: لا يلزمه بتحريمة الفرض أكثر من أربع ركعات» فكذلك بتحريمة النفل. كذا جاء في 
حاشية: (م4. ولات) . ولاوا. 

020( الروايات المذكورة عن أبي يوسف ثلاث » ولكن المصنف ذكر منها روايتين» أما في الراوية الثالئة 
قال: إن نوئ أربع ركعات لزمه ‏ وإن نوئ أكثر من ذلك. ينظر: «المبسوط» [109/1]؛ «بدائع 
الصنائع؟ [191/1 ٠‏ 187] ؛ #المحيط البرهاني» [5/1 51 ] » «العناية» [50/1 4 ] » «فتح القدير» 
[1١/ههغ]؛‏ «شرح مجمع البحرين» [١/740]؛‏ «الجوهرة النيرة» [94/1]» «البناية» 
1 زعي عسبب 00 

(7) مضئ تخريجهء 


باب النوافل © ااا 


وها انوا مستفتخ بي الالو وأا اموز قيلاخبباط. 

قال: : وَمَنْ شَرَعَ في نَافلَِ لَمّ الْسدها؛ قطناها. 
آل قاية البيان 4 7ل ب-بببب-بب-بب-ببابس-م-سدك 

قوله: (َلِهَدا َاُوا يتح في الثَاَة) هدا إيضاح لقَولِهِ: (وَالفيَامُ إلَى الثَالئة 
كتَخرِبِمَوٍ مبكَدَآِ) . 

وأرادَ بالاستمْتاح قراءةً: (سْبْحَانَكَ اللهُمَّ وبِحَمْدِلةَ)... إلى آخره. 

َال الكَرْخِعْ في ١‏ شرح للجايع الصّغير): لؤ أن جلا دخَلَ في صَلاةٍ 
الإماوء والامامٌ يريد أن بصي أي كعات تطعا قصلَى مه ركع ؛كم سلَّم 
أوْ خرّج مِن الصّلاةٍ؛ لكان خارجًا ولَمْ تزه الأخرَيانٍ ‏ لِأََهُ لَمْ يَدْخُلُ فيوء فإنْ 
قمع الإما إلى الَالِِة ؛ لزِمثه الرَكْعتانٍ إل خْرّيّان. 

قوله: (وَأَمّا الوثر كَللِاحْتيَاطِ) عطْفٌ عَلى قَوله: (آَمّا الَقَلُ). يعني 
ا يوأي شمو تق لجا الما وقد 


ف 


تَوله: :(َن َو في تله ثم آْسَدَهَا قََامًا. ..). إلى آخره. 
للشافعيٌ: أنَّه مر ولا روم عليه" لِقَولِ تعالى: #ماعل السخسييت 
ين سَيِيلٍ 4 [العوية: 91] ٠‏ قَصارٌ كَالمَظْنون. 


ولنا: أن إِنَطالَ العمل حرام بقَولِهِ تَعالى: : «ولا طاو سكم 4 [محمّد: م] 
يرم الإثمام؛ لأنَّ الاحتترارٌ عَن إِبْطالٍ العمّلٍ فيما لا يختملُ الوضفٌ ِالتّجَري » 
لا يَكونُ إلا بالإثمام . 

(1) زاد في (ط): أي يقول سبحانك اللهم». 
() أي: : في باب صلاة الوتر ٠‏ كذا جاء في حاشية: :الت . ولزا. وللم). 


(6) ينظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّييري [77/1] ؛ وامغني المحتاج إلى معرفة معاني 
ألفاظ المنهاج» للشربيني [4 /47] . 


بره 


المتبرّع . - وَلَنَا أن لاوا ا 2 التِطلان 
وَإِنّ صَلَى آَرْيمَا وَقََآ و في الْأوليبْنِ وَتَمَد م أقْسَدَ [+:م الْأحْرََينٍ : قَضَى 


ىح يه وده 


لِأَنَ السّمُعَ الَْوّلَ عَدْحمَ وَالَِْامُ إلى الَالَة ب 
رم هذا د لخر بغارو اولأس ل ال في 
المع الي ؛ لا يَْضِي الأخر خَرَيَيُن ٠‏ 


101000001 
ولأن اَََْا ويب ايتداء الَعلٍ فيه ؛ لصياتيه ون حَيْتُ إِنَّه صارٌ تَعائق 
تَمِييُه » هن يجب يقاءٌ ءٌ المع ل ِصيانة ايتداء العْلِ في صُورة الشروع ٠[‏ م1 
ِاَهُ صار ل تعالئ أوٌلَى وأحْرَئن ٍ لأنَّ البقاء أَسهلٌ مِن الايتداء- 
ومِنَ الدَّليلٍ عَلى أن الشّروحَ مُلْوَمٌ كَلَذ: الشَروعٌ في الح ؛ لا 
بالاتَّاق ء وقياسّه عَلى المَظتون فَاسِدٌء ا 


إذا شرع مُلْرِمَا 
2 أرقا .اعد 5 - 0 5-70 3 9 
قَوله: (المُوَدى وَهَمَ مُرْيَهَ) » يدليل أَنَه َو مات بعد هَدَا القذْر مِن المَوّدَئءٍ 
يصيرٌ مكايا 1 


وله (وإِنْ صَلَى أَريَمَا) 4 راد أن يُصلَي أريعاء 

قوله: (هَدَا إِذَا أَفْمَدَ الأَخر ين يَعْدَ الشّرُوعٍ فِيِهِمَا) أيْ: قضاءٌ الرّكت كعتيز 
اير يا إة تتا بمة اتروع ما ؛ بأنْ قامَ في الأَخرَئئن ن فَأَفْدَهُماء 
ا إذا أفْدَعُما قبل الشّروعٍ؛ قلا يَفضيهما عند أي حَيقة محمد وعند أي 
يُوسّف يقْضِي! '©: كما في التَذْر 


)١(‏ قال العلامة قاسم في «التصحيح»: واختار المحبوبي والنسفي وغيرهما قول الإمام. انظر: #تيز- 


9 باب الوافل © 1 


وَعَنْ أي يُوسّفٌ أَنْهُ يَْضِي ؛ اعْيِارًا لشُرُوع بِالنّذْرِ دََهُمَا أن الشزيع 
اس فيهء وَمَالَا صِحَةَ لَهُ إلا بد وَصِحةُ النّفْع الأول لا تتعلل 
بالنَّاني ؛ بخلّاف الرّكْمَةَ الئَانية ‏ 

وعلَى هذا سن ار ؛ لِنّهَا تاف. وَقِيلَ: بَْضِي أَربَما اال ؛ لأنهَا 
ِمَيْزِلَةِ صَلَاةٍ وَاحِدَةَ 
إن صَلَى أَرًَْاوَكَمْ َرأ هن ين ا وَكْعَمنٍ. وَهدَاعِنْدَ بي حَنِيقة : 
مُحَمَّدِ را ٠‏ وَعِنْدَ أَبِي يُوسفَ جهه: يَقْضِي أَرْبعًا 
ووصستب ل سس ب وين سس سس يخ بر 

ولهُمًا: : أن اتروع ملم لمشروع فيوء ومُلرم لا لا َه للتشروع في إلا 
به كالرمعةٍ اقنية؛ حي لا صِحَةٌ الأول يدونها؛ والشروعٌ في الأولى كما ئها 
لم الرّكعة القانية» بخلافف الشَّفْع القاني ؛ فإ صحّة الَف الأوّلٍلا توق عَليِ؛ 
لايم ين أُزو الع اليس الشّروعٍ فيو روم الم الثاني . 

قوله: (وَعَلَى هَذَا سه الظهْرٍ) »أي: : على ما قُلنا نَ التقْلِ المُطْلق . 


يعغني: لؤآفسة الأخريين ين سه طهر فينة أبِي بُوشف: : يفُضِيهِماء سَواءٌ 
أَنََْهُما قبل الشّروعٍ فيهما أو بعد الشّروع . 


روه 


َعْدَ الشْروعٍ لا َب ؛ لكِنْ يَقْضِي رَكْحَكَينِ ؛ 


و 


وعِندَمُما: يقْضِي إِذَا أَْسَدَهُما 
لأنها نافلة0 . 


م ه ,56 وص 22 9 5 ,2 
وَقِِلَ: يقْضِي أزْبعًا؛ لآن سُنَةَ الظهر يمنزلة صَلاةٍ واحدة ؛ بدليل أنْ السّفِيعَ 


- الحقائق» [104/1]» «العناية» [4056/1]ء «الجوهرة النيرة» [44/1]» «البناية» [58/9]» 
فتح القدير» [455/1] » «التصحيح والترجيح» [ص071١]‏ » «اللباب في شرح الكتاب» [44/1] ٠‏ 

)0 في الأصل: ايُلزم» وفي الحاشية: «خ » صح: مُلزم» وهو المثبت٠‏ 

(؟) ينظر: المصادر السابقة. 


| تت كتاف افلا هي 


وهذه المسألةٌ على ثمانية أَوْجْه. 
: 535 وو 0 
إذا غير بالبيع الع كسما وو في الع الأول ين شن الشهرِء ٠‏ فانتقل إلئن 
لقني ؛ لا تنطل شُْع؛ وكدا تشغ سح الخلوة, 

قوله: (وهذه المَسْألةُ غلى ثُمَائبَة أؤجه) . 


وهذا لِأنّهُ لا يَخلو: إما إن لم يقرأ آضادء أذ قرآء فإن لَمْ يفرأ أصلًا؛ نير 
الوجة الأول فعددهُما: يَقْضِي ركعتين. 

وعِندَ آبي يُوسُف: يَقْضِي أَرْبعًا. 

وَإِنْ قَآ لا يَخْلو: إِنَا إن قرا في الكل ؛ أو في البتعض » قن قزآة في الكل 
ثلا كلام فيه وإنْ قرا ذ في البتعض ؛ قَلا يَخْلو: 

إن إن (ََآ ني الأَولَيينِ) فحشبٌ - ومُو الوه القاني -: كَفيه (َضَاءُ الأخزيير 
بالإجْماع) . 

أز ترا في الأخرََيْنِ) فحسبٌ - ومو الولجة القَالِثُ -: َيه (قَضَاء الأوتير 
بالإجماع) . 
٠‏ أز (قََاً ني الأولَيين وَإِحدَى الأخْرَيينِ) - ومو الوجة الرَابعُ -: قفيه (نقاا 
الأخرَّيين و بالإجماع) . 
: أؤ (قَوَا ني الأخر 3 ين وَإِحدَئ الأوليننِ) - وهو الوَّجْهُ الخامِسٌ -: قَفيه (ثَمَاه 
الأولَيْن ن بالإجمّاع) ٠‏ 

أز (قََاَ في إخدى الأوَيئين وَإِحْدَى الأخْرَيئنِ). - ومُو الوجْة الاش : 

فِندَ أبي يُوسّف؛ يَلْرّمه الأزبع؛ وكذا عِندَ أَبي حَنِيفَة» فيما رَوَئ مُحَمّدٌ غن 


© باب النوافل 42 دوا 


مو كك رما 5 03 6 م 
وَالأضل فِيهًا: أن عِنْدَ مُحَمَّدٍ يها تَزْكَ القَاءة في الأوليين أو في أَحَدَيْهمًا 
وَعِنْدَ أبي يُوسُفٌ «له تَرْكُ الْقرَاءةِ في الشَّفْع الْأَوَلِ لا بُوجِبُ بُطْلَانَ 
التَحْرِيمَةَ » وَإِنَّمَايُوَحِبٌ قَسَادَ الْأَدَاءِ ؛ لأَنَّ القرَاءَة رك رَائِدٌ 
ل سس اق اية البيان #9 ب ب سس سه 
أبى توش عن آبى. خبيقة 
ابي يوسف عن أبي حنيفة . 
وعِند مُحَملِ: يمه رَكْعتَانٍ» (وألْكرَأَبُو يُوسّف هذه الرَاَة» وكالَ) لمُحَمدِ: 
(رَوَْتُ لَكَ عَنْ أي حَنيقَة [101.«د]: أنه ير عنده (تَصَاءُ رَكْمَتيْنِ) لا قَضاء 
الأزيع » ومُحمَّدٌ لَمْ يَرحِعْ عَن روادته . 
520 - 24 201 4 مع 0ه 2 1 
أو (ثَرَاَ في إخدئ الأوليين لا عَيْر) - ومو الوجةُ السَّابِعٌ -: قفيه قضاء الأزبع 
عِندَهُماء وعِندَ مُحمَّدٍ: قَضاءٌ ركعتين . 
2 3 5 5 لخت 53 _- 2< 1 
أ (قََآً في إِحْدَئ الأَخْرَيَيْنٍ لاغَيرٌ) ‏ وهو الوجْة الثَايِنُ -: قفيه قَضاءٌ الأرتع 
عِندَ أَبِي يُوسّف » وعِندَهما: قَضَاء [00:'وام] رَكْعئين0. 
توله: (لِأَنْهَا عْقَدٌ لِلأئعَالِ)» أي: لأَنَّ التَثريمة تُعْقَدٌ للأفعال. يَغْني: أنَّ 
المَقُصود مِنَ الكّحْرِيمة: الأَفْعالٌ» ولهذا لا تتشقط الصّلاةٌ عَنِ العاجز عن القراءة؛ 
إذا قدَرَ عَلى الأمْعال » وتَسقط عَن العاجز عَن الأفعالٍ وإِنْ قدَرٌ عَلى الْأَذْكَار قَلمًا 
مت أنَّ المفُصودَ مثها الأَفْعالٌ قُلّنا: إنَّ التَحْرِيمةٌ انقَطعَت ؛ لِفْوَاتٍ ما هُو المَقُصودٌ 
إل4 راجع هذه المسائل المفرعة علئ هذا الخلاف بتفاصيلها في: «فتاوئ النرازل» [ص 45 ]. «الميسوط» 
[17110/1]ء «بدائع الصنائع» »]1١ ٠1١/7[‏ «المحيط البرهاني» [114/1]» «(شرح مجمع 
البحرين»  78٠0/1[‏ 074#]ء «تبيين الحقائق») [١/1/4١ء‏ 5/١]ء‏ «العناية» [8/1ه4» 


9 ].؛ «الجوهرة التيرة» [ 94/١‏ » 40] » «البناية» [ 71/9/17 --7543]» «فتح القدير» [4058/1» 
]. 


١41‏ آ- 


كباب الصلار 0 


ألا نرئ أن الضّلاة وَجُودًا بُونهاء هبر أن لا صِحُة لْأذاء إلا بهاء وفساذ 
الأذاء لا برِيدُ على تركه ‏ قَلَا تَِطّل النّحْرِيمَة ٠‏ 

وَعِنْدَ أبي حَبِيقَةَ لله تَزلاً الرَاةؤ في الْأُولَبئنِ وجب بُطلان التخريمة. 
َفِي أَحَدَيْهِمًا لا ُوجِبُْ , أن كلْ شَفْع ين اللوْعٍ صَلَاةْ على جد وفساذها 
بتك القرّاءة في رَكْمَةٍ وَاحدَةٍ مُحْتَهَدٌ فيد. فَتَشَيْنَا ِالَْسَادِ في حَنْ وجُوب 
سس _ سس هو ايه المهان 8) 
منها؛ وهو الأثْمالٌ» وإئما فانتِ الأفْعال لفرات شَرْطها الغابت بالحّديث ؛ وهر 
القراءةٌ. فَالَ 4: «لا صَكَدة إلا بقِرَاءةو", 


قوله: (آلَا تَرَى آنَّ الصَّلَاةَ وُجُودًا بدُونهَا)؛ أي: بدون القراءة. يغني: بدون 
القَراءةٍ حَقَيقةً ؛ كما في | الأشبم والمُقِي. 

قَولّه: (وَقَسَادُ الأَدَاءِ لا ا يدُ َل تزكه) ؛ أيْ: عَلى تزك الأداء. يغني: أن 
القَسادَ لَيْسَ بأقوّى حالا مِنّ التَرِكِ ؛ لِمَا أنَّ الّسادَ عِبارةٌ عن رّوالٍ الوَضْفبٍ دون 
الأصل » وروا الأصل أفرَئ ين روا الصفيء فرك الأداء إذا َم يوجب بطلاذ 
التُخريمة؛ تَفسادٌ الأداء أَؤْلَى أنْ لا يُوجِبّ» وصُورةٌ ترك الأداء: إِنّْ تكدم" 
للصَّلاةٍ» فَقامَ طويلًا ولّمْ يأتِ بِنَيه. 

قوله: (وَفَسَادُهَا بتك القراءة في رَكْمَةوَاحدَةٍمُْتهدٌ فيو) . 

بغني! أن قَسادَ الصّلاةٍ بعك القراءة فِي احْدى الرَكْمَئينِ مُجْتَهَدٌ فيد» أي! 
اجْتَهِدَ فيه العُلماءٌ وَاخْمَلَفوا: 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
(؟) وقع في الاصل مضبوطًا! «أنْ يُحْرم1. والمنبث من: اات48؛ ولامكء ولازاء واوا ولاف6. وهر 
هناك مضبوط أيضًاء 
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القصَاءء وَحَكَمتا مَاء انريم في حَقٌ لوم الع الاي ؛ اختياطًا إِذَا َبَتَ 
هَذَا تَقُولُ دام رفي الكل قَى رَكْعَمينِ ِْدَهُمَا أن لُخْريمة قد يطل 
كرك الْقِرَاءةٍ في في الشف الل نْتهُمَاء كلم َع الدع ذ في الشف الثاني » 
بقث عِنْدَ أي يُوسُفَ ويه قصَحّ الشرُوع في الشف الذاِي» ؟ م إِذَا قَسَدَ الْكُلّ 
بتك لْقِراءوٍ فيه عليه َضَاءُ الْأرْبع ِنْدَهُ. 


وك را في أشن لا غَيْرَ؛ َعلَيِْ قَضَاءُ الأخريين الإِجْمَاع ؛ لِأَنَ 
امخربعة كع بعلل قصع لع في الكش لني أ 0-0-7 
يُوحِبُ قسَاد الم الأول مَل كرأ في الخ يَبْنِ لا غَيْرَ فَعلَيِهِ قَضَا #الأوكنين 
لماع ؛ لِأنّعِنْدَهُما لمي بصع الوم في لاني ٠‏ دَعِْدَ أي يُوشقَ 
إِنْ صَحَّ ققد [<اذ] أَدَاهْمَاء وَلَو ا في الأولتن وَإِحْدَى الأخركئن ن؛ كعَلَيِهِ 
قَضَاءُ الأخرب ريد ين بلِجْمَاع . ٠‏ وَلَوْ را في الْأخْرَيينٍ ن وَإِحْدَى اولي ؛ فَعَلَيْهِ 


َمَاء الأوكيئن بالإجماع. 
لاسا سك كله غاية البيان #5 ب سح 


ومذْهبٌ الحسّن البَصْريّ أنه لا يُفْسد. 

لما كان كدَلِكَ حكّمْنا بالفسادٍ في حقٌّ وُجُوبٍ قصّاء الشَّْمٍ الأول ؛ التّظر 
إلى دَليلِناء [1/*: ؟ظام] وحَكَمنا يبقاء النّحريمةٍ في حل وم الف القاني ؛ بالنّطر 
إلى ليل الحَسَنٍ احتياطًا . 

قوله: (لِأنَمِنْدهُمَا َم َصِحٌ الشرْوعٌ ني النَفع لذَاِي)» فلمًا لم يع ؛ لا 
يَكونٌ الشَّفْعُ الثاني صَلاةَ عِندَهُما. 

وعِدد آبِي يُوسُّف: يَصح . 

وكّمرةٌ الاختلاف: تَظْهرٌ في الافدداء يه في الشّفْع القائي: مَل يصحٌ آمْ لا؟ 


وَلَوْمرَاً في إِحْدى الأوكي لَيَيْن وَإِحْدَى الأخريين 
به عَلَيْهِ مَضَاءُ ل 5 ين أي ميب لحن 


و عَنْه ال : رُوَيتُ ث لَكَ عَنْ أبي 


حَيبفة هّمه قاء رَختيين » ومُحَمَدٌ ل لم تج عَنْ داه عنه. 
ود تأني يعت الْأُوليئْن لا عير ؛ مَضَى أَرْيََا عِنْدَهُمَاء وَعِنْدَ مُحَمدٍ 


عرق ل رو تاد د .2 
وَلَوْتََآَفي إِحْدَئ الْأَخْرَيَينِ لا غَيْرَ؛ قضَى أَرْبَعًا عِنْدَ أَبِي يُوسّفٌ هله» 


اللس لل ل تج ليةالبيان 44 
وني القَهْمَهةِ: مَل تكونْ ناقضة للؤُضْوءِ أمْ لا؟ 
قوله: (وَقَدْ نكر آَبُو يُوسْفٌ هذه الرُوَايدَ عنْهُ) آي عَن أي يوسّف. 
َال فخْرٌ الإشلام البَزْدَويٌّ في أوَّلِ «شرْح الجامع الصّغير): كان أبو يوسّف 


توفع من مُحَمّدٍ أن يزو كنبا علهء تصّفٌ مُحَمّدٌ هذا الكنات - أي: 


ان لماي الللخراد: وان ' عن أي يُوسفَ إل أ بامدسن 


قن د بلع ذلك محمد قل: جل حنطته وتيي». ' 
وهِي بت قسائِلَ تذكورةٌ في شرح «الجامع الصّغير)(2. 
5 وف ى * بماءوسوج 2 5 5 م2 ءٍِ 
منها: رَجُلٌ صَائ التّطوُعَ أزبعاء وقرأ في إحْدَئ الأولئيْنِ » وإخدى الأخْرََيِنٍ | 
د 3 ا 
ا | 


+] بنظر: «شرح الجامع الصغير» [ق‎ )١( 


باب النوافل |[ 


١5و‎ - 


قَالَ: وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ للد «لا بُصلَى بعد صلاؤ مكلها؛ يغبي ١‏ رَكعَنبن 


بعَرَاءَةٍ ؛ وَرَكْعَعَيْنٍ بمَيْرِ قِرَاةِ» َيَكُونُ يان فَرَضِية الْقِرَاءَة في رَكَمَاتِ لتقل . 
و قاية البييك 734 بس 
اش .2 2 0 و4 0 3 0 
روئ مُحَمَدٌ: أنّهِ يَقْضِي أرْبعاء وفالَ أبو يوسْفٌ: إِنّما رَرَيْثْ لَه رَكحتين. 
وقالَ فخْرٌ الإسلام: وَاعْتمَدَ مَشَايخُنا روايةً مُحَندٍ 
وق أل قو 14لارم 2 8 ورت 0 0 
وَقَال أيضا: يعمل أن يكونٌ ما حكّى أبو يوسّفٌ من قَول أبي سحَنفية قياسًاء 
وَما ذَكَرَ مُحَمَّدٌ استحْسانًا. ذكَرَ القياسٌ والاستحسانَ في «الأضل»0”"؛ ولّم يذكر 
في «الجامع الصّغير) . 
ف اع وده و 14 يويد ل د يذه 
قوله: (قال: وَتَفِسِيرٌ قَولِهِ 2 ١لا‏ يُصَلى بَعْدَ صَلَاةٍ مثْلهًا)”"2...). إلى آخجره. 


(1) ينظر: «الأصل / المعروف بالمبسوط) لمحمد بن الحسن .]180/١[‏ 

(؟) قال ابن التركماني: «لم أرّه مرفوعًا) . 
وقال عبد القادر القرشي: «أما الحديث الذي ذَكَره المصنّفُ (يعني: صاحب «الهداية») فلَّمْ نجده 
مرفوعاء ولكنْ رواه ابن أبي شيبة (في «المصنف» [رقم/ 0394. 907و ه» 700]) بن ثلاث 


طرق عن عُمر ز4ة موقوقًا». 
وقال ابن أبي العز: «ولا يُعْرَف هذا الحديث مرفوعًا في كتب الحديث0. وقال الزيلعي: «غريب 
مرفوعا». 


وقال ابن حجر: «حَدِيث: ١لا‏ يُصَلَى بعد صَلَاة مثلها» لم أَجِده وقد أخرج أَبْر دَاوُد (في كناب 
الصلاة/ باب إذا صلئ في جماعة د ثم أدرك جماعة يعيد [رقم/ 01])» وَابْن حُرَيمَة وَابْن حتّان 
من طرِيق سُلَيْمَان بن يسَار: : أتيْتُ ابن عمر عَلّى البلاط وهم يصلرن» قلت : آلا تصلي مَمّهِم؟ قَالَ: 
قد صليتٌ ‏ إن سَمِعت رَسُول الله كله يقُول: : الا تصلوا صَلَاة في يوم مرَّتئنِ) . 

وقال العبني: «رَهْمّ هذا الخبر إلئ النبي ‏ 8ن لم يَْيْت ؛ وإنما هو موقوف علئ مُمر وابن مسعود. 
ينظر: «التنبيه علئ أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق /1/١4‏ مخطوط المكتبة الوطنية 
بباريس/ (رقم الحفظ: 474)]» و«العداية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي 
[ق3؛ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 588)]. و«النبيه علئ 
مشكلات الهداية» لابن أبي العز ٠ ]١1171/8[‏ واالصب الراية» للزيلعي [448/1١]؛‏ و«الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [1417/1]. و#البناية شرح الهدابة» للبدر العيني [ 958/5 | . 
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لبببيبااببسببسابا اا سس طاية البيال 48 0 
أيْ: : َل محمد في «01:؛»,ام الجايع الصغير' وذ حَديثٌ حص مله البعضن» 
اه صل شه المَجِرٍ ثمّ الفزْضٌ وهّما بنَان» ل 2 5 الظهرِ أرما ف 
صل الفْرْضٌ أربعًا وهما ِثْلَانِء وكذا 5 ]٠0[‏ فَرْض الظهرٍ رَكْعيّينِ في 
السّغرِ» كم يُصَلّى الشنةُ ركعقين0؟©. 
فلمًا َم يُْكِنْ إجراره عَلى عمو وجب ع مناه عَلَى خضل الخُصوص » 
كما هُوَ الك م في العام إذالَْ بذكن المعلّ يممويه. 
قال مُحَمَّدٌ: وَالمُرادُ مئه أنْ لا ا ديع أدا الظهر نافلةٌ رَكعتانٍ بقراءةٍ 
وركعتانٍ بغير قراءق. 
5 05 عه مجك م 3 > وك 5 0 1 
يمني: لا مُصَلّى الَاهُكدَِكَ حَتَى لا َكُونَ ا لِفرْضء بل يَفْوَأ في جَميٍ 
ركعات التَافلةِ؛ فيكونُ الحَديتُ بِيانَالَِْضِية القراءة في جَميٍ ركعات التَقْلٍ.... 
وقال بعض مَشايجنا: المُرادُ مئْه النَهْْ عَن تَكْرارٍ الججماعة في المَساجِدِ؟ 
َال فخْرٌ الإشلام: «هذا تأُويلٌ حسَنٌ» فيكونُ حُجَةٌ عَلى السَّافِعِيَ) . 
وقال يَعضُهُم: المُرادُ مئْه أنْ لا يقْضِيّ المرءٌ ما أدَاهُ بِوَسُْوسةٍ. 
ثَالَ الإمامٌ حَمِيدُ الدّينٍ الصَرِيرٌ في اشرْحه): «هذا الحديثٌ نقولٌ عَن النَيّ 
كل ؛ ومنقولٌ عَن عُمَرَ وعَلِيٌ وابْن مَشعود”"' أيضًا0”». 
2 سيد سيت 
)0 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ لمحمد بن الحسن [ص/99١]‏ - 
)١(‏ وكذلك يُصِلَئ الشّنّة بعد الجمعة ركعتان عند الشافعي . كذا جاء في حاشية: او). 
(5) قال قاضي خخان في «شرح الجامع الصغير»: ولو حمل علي النهي عن تكرار الجماعة في المسجد؛ 
بنظر: «شرح الجامع الصغير» [ق14] ؛ البحر الرائق [13/1] ٠‏ 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (0999): 
(5) بنظر: «الفرائد الفقهية في شرح الهداية» [ق8؟] ٠‏ 
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وَيصَلَي التَافلةَ قَاعِدا مَعَ القذرَةِ عَلَى القيّام ؛ لِقَلِه هد: «صَلَاة القاعد 
عَلَى لضب مِنْ صَلَاةٍ الات وَلِأَنَ الصّكَاةَ َي حَيْدٌ َؤضوع ء وَدُيمَا يَشُقُ عَلَيهِ 
1 شت ا اجا سسا لط لساك 

وعتدي: أنه ليس يثابتٍ عَن سول الله يك ؛ بَلْ هُو كَلامُ عُمَرَِ يدليل أنَّ 
تح نا + جع جَمْفَرٍ الطّحَاوِيَ ذكَرَ في «شزح الآنارِ»: في باب التَطوْعٍ بعد الجعة. 
ينتقي إلى حمر : وله عَانَ كر أن يُصَلَيَ يعد صَلَاةٍ فلا20 . ول يذْكَرْ في سائِرٍ 
تب الحديث ٠‏ ويجورٌ أن يُحْمَلَ عَلى أنه سَمعَ من سول الله يك ؛ إيصيائة عُمرَ 
ع الجُرّاقٍ والكذِب . 

[:::+ا+] وقد قَالَالقَّقيةُأبو اللّثِ في شرْح «الجامع الصّغير»: «وهذا الحيد 
يدْدَحَ عن عُمَرَء وعَبدٍ الله بْنِ قسعودء وريدٍ بن ثابيتِ7”»: وَغَيرهِم مِنّ الصّحابة ؛ 

ولا يْقَلُ: هذا الحَديتُ خصوصيٌ» وخر الواحِدٍ إذا لَمْ يكن مَخْصوصً لا 
يت الغرضيه يَهُ؛ فكَتِفٌ إذا كان مخصوصًا؟ 

لأنَا تقول: ما تبت به إلا بِيانُ أن الأزبع من التَلٍ مَحَلٌّ القراءق» وخير والراعي 
اس سيره ون لين بعت يقوله تعالى: « ففْكوأ ما 
ترح ألفَْانٍ © [المزمل: ٠١‏ 

قوله: : (وَيصَلِي التَافِلَة قَاعِدَا مَ مَعَّ القذرَةِ عَلَى القِيام) . 


(0) أخرجه لبن أبي شيية [رقم/ 314] : والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [517/1] : عن عُمَرَ 


طلة به- 
قال العبني: «إسناد الأثر المذكور صحيح». ينظر: #نخب الأفكار شْرْح المعاني والآثار» للعيني 
لفاك 1 


() أدرده الحيني في «البناية» [07/1]: وقال: وفي «جامع الأسبيجابي» هذا التفسير يروئ عن عمر 
ونين مسعود وزيد بن ثابت . وفي «البزازية4 عن علي مكان زيد. 


نيا © كتاب الصلاة يي 


الْقِيَامُ ؛ قَيَجُورُ لَهُ ترْكهُ كَبْلَا يَنْقَطِعَ عَنْهُ. 
لس اا ## سه 
ومّذا لِأَنَهُ رُوِيَ عنه : «أنَهُ كَانَ ُصَلَِّ بَعْدَ الوثر رَكْعكَيْنٍ قَاعِدَّاو(2 . 
ورُوِيَ أنه يك َالَ: «صَلاةٌ القَاعِدِ عَلَى التَضْفٍ مِنْ صَلاةٍ القَائِمِ)!" . 

سمّاها: صلاةً ؛ فُلمَ أنَّ صَلاة القاعدٍ تجوز 

ثمَّ لا يَخْلو: إِمَا أن يَكونّ المّرادُ مُنا فضا أو نفْلّاء قلا يَجِورٌ الأوّل. ٠‏ شَي 
القاني ؛ لأنَّ أداة الفْْضٍ قاعدًا لا يَخْلو: ِنَأ يكود بعر أذ بخير عذْرِء والقئي: 
لا يَجورٌ بالإجماع » ٠»‏ وإذا كان بعُْرٍ يكو َوه مث قَوابٍ لقره قلا يَكونٌ عَلى 
التّصفف مه ؛ فَتَعيّنَ الل » جار أدائ التَقْلٍ قاعِدًا بلا عدر لنَهُ كَالَ: عل 
النضْفبٍ) . فإنّه إذا قَعَدَ ِعذْرٍ يَكون تَوابّه مثْلَ نوات القايّمء ولأَنَّ الضَّلاءً حَيدُ 
مُوضوع » فَيُدَاوِمٌ الإنسانٌ على التّواِلٍ تَحْصِيلًا للخَيرٍ» فرُيّما يشقٌ عَليْه القِيام 
فَجارٌ القُعودٌ؛ دفْعًا للحرّج ٠‏ 

قَولّه: (عَنْهُ) » أي: عَنِ الخَيرٍ الموضوع ٠‏ 


(1) أخرجه: : مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يي في 
الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة [رقم/ 7788] ؛ وأبو داود في أبواب قيام الليل 
باب في صلاة الليل [رقم/ , 4 1] » والتسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار/ باب كيف الرتر 
بسبع [رقم/ 171]» من حديث عائشة #9 به ٠‏ ولف مسلم: دم يوي كم يصَلّي رمحن ذف 
جَالِسنٌ1. 

(؟) أخرجه: مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا وفعل بعض 
الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا [رقم/ 0] , والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار/ باب نفلل 
صلاة القائم علئ صلاة القاعد [رقم/ 1108] ؛ وابن ماجه في باب صلاة القاعد علئ النصف من 
صلاة القائم/ باب صلاة القاعد علئ النصف من صلاة القائم [رقم / 8 وأحمد في «السندا | 
[الكول] من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وله به. :ولط مسلم؛ ١ص‏ الرَجْل نايا 
نِضفْ الصَّلاقا. 
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وَاخْتلْمُوا ني كَبفِية القعُود: وَالْمُختارٌ آنْيَفُْدَكمايَفعدُ في حالة اله 
لِأَنَهُ عُهِدَ مَشْرُوعًا في الصّلَاة. 

وَنِ الحا كَايِماء َم تعَدَمِنْ عَبرِ عُذْرِ ؛ جَارَعِنْدَ بي حَنِيفَةٌ د . 
س9 ارق لهاك ##ل ل +7 777 

َوله: (وَاخْكلهُوا في كَبفِيّة [:/ه»»داء] القمُو) » أي: في حال القراءة. 

قَالَ في «١خلاصة‏ المّتاوى/: عن أَبِي حَنِيفَة لات روايات: 

في رواية: يَجلِسٌ كما يجلِسٌ في التَّشْهّدِ. 

وفي روايةٍ: يربع . 

وفي رواية: يَسْتبِي7". 

وق أبو سُلئِمانَ الجُورَجانِيٌ في امنسوطه): «قلت لِمُحمّدِ: ريت الرَّجْلَ 
إذا صل مَطوًُا قاعداء يريع ويفعد تيف شاءء ومْصلّي مُختي؟ قلَ: نَعمْ)270, 

ثَالَ في شرح الطَّحَاوِي): وفي فول زُكر: يَجْلسٌ كما يَجْلسٌ [/0.٠م]‏ في 
0 

وتفسيرٌ الاخيبًا ع: أَنْ ن ينْصِبَ ركبئَيه » ويَجْمَمٌَ يدَيْهِ عند سائَيه 9) 

َوله: (كَإن افْْتَحهَا قَائِمَاء كُمَ كَعَدَ مِنْ َْرٍ ُذْرِءٍ جَاَ)» أئ: ! 
لال وإنّما فيد يقؤله: (ينْ عبر عذْر) ؛ لِأنإذا د عر يَجودُ بالاتفاق. 


.]47/3[ ينظر: اخلاصة الفتارئ»‎ )١( 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيبائي ]2١4/1[‏ . 

() ينظر؛ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ق/هه). 

(4) وقبل: الاخيباء: هر أن يَضْمْ لانتل جل إلى تله يكؤب » يَجمعهما ب مع طِره يده عليه 
وقَد يَكُونْ الاحخيباء بالبَتَيْن ؛ عوّض الثّوب ٠‏ ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [570/1/ 
هادة: حبا] . 
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َعَذَا اسْتِحسَان. وَمِنْدَهُمَا لا يُجزئهُ وَهْو وان لِأَنَّ الوح مغر 
ِالئَدْرِ- وَلَهُ: لياش الم ما يق ولا َارَ صخت يدو يا 
التَدْرِ؛ لِأنَّهُ الْرَمَهُ تَضَّاء حَبّى لَوْ لَمْ ينص عَلَى الْقِيام؛ لا يَْرَمهُ الْقَِامُ عند 
بَعْضٍ المَشَايخ . 
ل لت سي قاية ايان 2س 
وقوله: (اتعحهاة)» وكولوما:“قباية. 
لهُما: أنَّ الشّروعَ مُلْمٌ كَالَدرِء فإذا ندر أن يُصلّي قائمًا لا جور له أن يُصلّي 
قاعِدًاء تكذا إذا شرّعَ قائِما؛ لا يَجورٌ له أنْ بِمّ قاعدًا 
ولآبي حَنِيقَةٌ: أنَّ الشّروعَ مُلْزمٌ لِمَا شرّعَ فيوء وما هُو من لَوازِمٍ ما سَرَنَ 
فبهء والقيامٌ ليسّ من لَوازم الصَّلاٍ بدليل أنه إذا قعَدَ يعذْرٍ يَجورٌ» وَإِذا شيم 
في الل قاعدًا بلا عُْرٍ يجودٌ؛ َعُلِمَ هس ين لازم الصَّلاق» قلا يرم لقا 
في القَاية بين مُباهَرة القيام في الأول ؛ لأنّ ما ا شرن القياع في الأولّى صِحّةٌ 
بدون القيام في القَانِية ؛ بخلاف الرّكْعة الذي حَيِتُ تلم ين الشروعٍ في الرَكْعرٍ 


الأولى ؛ لِأَنَّ الرّكعة الأول لا صِحَةَ لها بدونٍ الثانية ؛ لورود [1/هغ اظ/م] الي 
عن العيراءو20, 

َولّه: (مِنْدَ بَعْض المشَايخ) أَراد يه تَخْرَ الإسْلامٍء ومن واققّه . 

َال فَخرٌ الإشلام التزتدي في شزح «الجايع الصّغير) ا 2" أن يلي ا 
ُطْلقًا؛ لَمْ يلزه القيامُ. ثم قَالَ: هذا هُو الصَّحبحُ ين الجواب7© 
(1) بعني: ما أخرجه ابن عبد البر في «التمهيدة [104/15]؛ من حديث أبي سَعِيدٍ الخدري وله 17 

ول له ةن عن اود ذش لل ةو َه يوت يهاه . 

فال ابن حزم: «لَمْ يَصِحّ عَن النِيْ لله نَهِيْ عَنِ الجيرَاً . ينظر: «المحلئ» لابن حزم [41/5]* ١‏ 


وانصب الراية» للزيلعي [90/17] ٠‏ 
(1) ينظر: اشرح الجامع الصغير» للبزدوي [0/3 ٠]‏ 


باب النوافل © 


وَمَنْ كَانَ خَاوعَ المضر يَتَتَثْلْ عَلَى دَاببه إلى أي جهَة تَوَجَّهَث ؛ يومئ 
إِيِمَاء ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مر قال وَأَئِتُ وَسُولَ الله ل بِصَلّي على حِمَارٍ َه 
مُمَرَجُهُ إِلَى حَيْبرَء يُومِئٌ إِيمَاء. وَلِأنَّ النَوَافِلَ غَيْدُ مختصَّة بوَفْتء فَلَرْ ألْرَمتاةُ 
الول وَالِاسْتِمْبَالَ َقَِعُ عَنْهُ النَاِلَة» َو يَنْقطِعُ هْوَ عَنْ الْقَافِلةِ. 
ا|ااس ل لله غايةالبيان # 
قُوله: (وَمَنْ كَانَ خَاِجَ المضر يَعتقلُ عَلَى ابه إلى أَيّ جهة تَوَجهَثْ ؛ يُومئئ 
إِيماءً) . 


وهذا لِمَا روي في «السُئنَه: : مُشندًا إلى عَبِدِ الله بْنِ م عْمَرَ أنه قَالَ: ريت 
رَسُولَ الله يك يُصَلي عَلَى حِمَارٍ وَهْوَ مُوَجَه إلى حَدٍ خَبيرَ)237. 
روي في «الشتن» أيضا: ؛ شان جار 45 قل: بكي رَسُولٌ الله كل في 


لم 


حَاجَة فَجِنْنهُ وَهِوَ يض عَلَى اد تَخرٌ المَشْرِقِء اجو أَْتَصُ ص 
الرُكوع)0"", ولأنّ النَافِلةَ لئيِستْ بمُختصَّةٍ 3 بالوفتٍ؛ قَنَجُورُ في أي ونْتٍ شاء 


المُصلي؛ ؛ سِوّئ الأؤقاتٍ المَكروهة» إن فيها ترك . 
َلّالَمْ خض يالوقت: قُلنا: لَوْ لزِمَ التّرولُ واستقبانٌ القبلة؛ لا يخْلو: إنَا 


)0( أخرجه: مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب جواز صلاة النافلة علئ الدابة في السفر 
حيث توجهت [رقم/ 17٠١‏ » وأبو داود في تفريع أبواب صلاة السفر/ باب التطوع إلى الراحلة 
والوتر [رقم/ 1517] والنسائي في كتاب المساجد/ الصلاة على الحمار [رقم/ ٠‏ 74] ؛ وأحمد 
في «المسند» [7/7] » من حديث عبد الله بن عُمَر ول به 

(1) أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب صلاة السفر/ باب التطوع إلى الراحلة والوتر [رقم/ 51؟١]‏ » 
والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله يك إباب ما جاء في الصلاة علئ الدابة حيث ما توجّهت 
به [رقم/ 101] » وأحمد في «المسند» [/1] ٠‏ من حديث جابر بن عبد الله لذ به 
قال الترمذي: اليك ابن ليع ين سنيج + 
وقال ابن الملقن: : اهَذَا إشاد كُله عَلَى شَرْط مُسلم0. ينظر ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [40/9] . 

(؟) في «ت:: فإنها ُكْره فيهاء 
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دالا 


ما المَرَائْضْعٌ كَميدْءِ كَمُسْقَصّةٌ وَهْتِ وَالمُتَنُ الوَاتِبُ ََافِلُ ٠‏ وَعَنْ أَيِي حَِيفَة د 
ا عاية اليك لس 


أن يِل أو لا ينزِلٌ ؛ فَعلّى الْأَوّلِ: ْم انقطاٌه عَنِ القاؤلة وهُو حرّجٌ » وعَلى الثاني: 
يَلرَمُ انقطاحٌ تَواب النَافِلة عنه ؛ لِأَنّهُ إذا زم الترَولُ لا يقْدرٌ أنْ يتطوّحَ راكب . 


8 (أَمًا القَرَائْضْ فَمُخْقصّهٌ بِوَقْتِ)- 


ع 


يعُنى: أنَّ الفَرائْضيَ َ لما كات مُختصَّةٌ يوقت ؛ لَمْ ب يِجْرْ أن يؤديّها را 32 
روما ع في الول . 
َال فى «خُلاصة القَتاوَئ): أمّا صَلاةٌ امرض عَلى الدَابَّةَ ِالعذّر ؛ فجائزةٌ. 
ومِنَ الأغذار: المظة. 1 0( 
عَن مُحَمَّدِ: إذا كان ليجل في سَفْرٍ» [14001ام] فَأمْطرَتِ السَّماءُ» فلم يجذْ 
كان يايسا يز لصّلاةء فإه ِف عَلى الا ُسفيلٌ القبلو» ويصلّي بالإيماءإذا 
أنكته إيقاف الدَابَة » فإنْ لَمْ ُمْكِنْه اتصلي #تعذير رَ القبلةِ» ومّذا إذا كان الطّينُ بحال 
فيب وَجْهةُ» فإن َم يكن يهِه التكابق» لكِنّ لض تي ؛ صلّىن نالك . 
ثم قَالَ: : ومّذا إذا كانتِ الدَاَّهُ تي َسِيرٌ ينفُسِهاء أمّا إذا سيّرها صَاحِمها؛ قلا 
يجوز لا التَطوُعٌ وَلا الفْزْضٌ 
ومن الأغذار: أنْ تكونّ الَّبَُ جَمُوحً("» لو نرّلَ لا يُنْكيه الذكوث 
ومن الأعذار: اللكن والمدمة. 
وأمّا في البادية: فجَوَّرُوا ذلك . كذا ذَكَرَ صاحِبٌ «الخلاصة)0©. 
قُوله: (َالسْئَنُ الرَوَاِبُ نََائِلُ) . 
(1) يقال: جَمَحَ الفرس جُموحًا وجِمَاحًا؛ إذا اعت فارِسَهُ وغليه؛ فهو فرَمنٌ جَموح. ينظر: «الصحاح 


في اللغة» للجَؤْهَري لما +" /مادة : جمح]. 
(") ينظر؛ : خلاصة الفتاوئ» للبخاري [44/3] ٠‏ 


4 باب التواقل 2 3" 


2 و 0 كك سرع 8 ا ا 
َه ينِلُ [+.ء]لِسَْة الَْجْرٍ ؛ نا كد ِنْ سَائرِهَاء وَالتَِّيدُ بكَارج المضر يَنْفِي 
اشْتِرَاطَ السّمَرِ وَالْجَوَارَ في الْمِضْرٍ. 


وَُْ 2 


عَنْ أي بُوسَفَ به أنه يَجُورُ في اليطر أَيِضًا ٠‏ وَوَجْهُ الظَاهِرٍ أن النضّ 


وَرَدَ خَارِجَ الْمِضْرِء وَالْحَاجَةُ إِلَى الرّكُوبٍ فيه أَعْلَبُ. 
مسسس سب سس سسبو قله ة اقبوون ل تت 


قوله: : (واقييد يكاج العطر يني افزاط التقر) )» لأنّه أعم م من أن يكون 
سَفرًا وير سَمِ» يفي أيضا جور الت على الدب في اليضر» أنه يد يخارجٍ 
المِضْرٍ » وتخصيصض الشَّيءِ بالذَّكْرِة في الرَّوايَاتِ ؛ يذل عَلى تَفْى ما عدّاة. 

(قة لي تق وت فى اليهرا اسيضن زا أيه اأقااغة 
ينفِلُ عَلَى حِمَارِه في سِكَك المَديتةق00". كمرك القياسٌ لأَجْلِه. 

وجْهُ الظاهر: أنَّ الصَّلاةٌ على الا والإساو بع القثرة عل الروع وجوج 
لاف القياس » فاقتصَرٌ جَوَازُها عل مَوْرِدِ النَصَءْ وهو خارج المِصَر؛ فبِقِيَ 
الْحَكُم في المِضْر عَلى أل القياس ٠‏ 


قوله: (يَعَتفْلُ عَلَى دَابّعِهِ إلى أي - جهَةٍ تَوَجَهَتْ). 
في اشر تراط م في الائتداء ؛ لِأنَهُ ما جار الصَّلاةٌ إلى غير 
جهة الكَغبة عاق الافيتاح إلى غير جِهّتِها أبعمًا: 


0( ماين االمطتوقين : زيادة من 3م6. 
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١ 


إن اتتَحَ المَطَوْحَ رابا م َل بيني » وإ صل وم الاثم َكب 
اسْتَفْبَلَ ؛ لأن إِخْرَامَ الرّاكِبٍ انْعَقَدَ مُجَوّرًا ركع والسَّجُود ؛ لِقَدَرَتِه عَلَى 
الُرُولِ» فَإِذًا أنّى بِهمَا صَمَّ» كإخرًا م التَازِلٍ اعفد لوُجُوبٍ الرّكُوع وَالسّجُودِ 
ا يُعْدَرُ عَلَّى ترك ما لَِمَهُ من عبر حُذْرِ. 

وَعَنْ أَبِي يُوسُفٌ: أَنَهُ يَسْتَقِلٌ إَا تَرْلَ أَنِضّاء وَكَذَا عَنْ محمد هه 
ل ا > و اي ميان 8 سه 

ورُوِي عن يَعْضِهِحْ: أنه يَستَْبلُ في الالتداء» درل وجْهّه إذا بدا له وإذا 
حر ِجْله أؤ ضرَب دابّته ؛ قلا بأس به ؛ إذا لَمْ يصن تَعْ شيا كثيرًا » ذكرَه القَقيهُ أبو 
الليثٍ في «التّوازٍ 20 


قوله: (كَنِ تتح المََوْحَ رابا َم َل يني » وإ صل وحْمَة اركب 
اسْتَقبْل) . 

وَقِيلَ في القَرْقي: بأنَّ الثْرْولَ عَمَلٌ قَلِيلُء والرُكوب عَمَلٌ كنيو وميع بأنّه: و , 
ع وَوْضِعَ عَلَى السّرْحٍ ؛ لا ني » مع أن العمل لَمْ وجَدْ فضا عن العَمَل اكير 


والزق الشحيع. 00 حرم الراك الْعقد مور لوو وَالشجُو) » ؛ على 

هشور أن الرَّاكِبَ ِالجِيّارٍء إِنْ شاءً ترك وأتمّها يرُكوع وسّجودٍء وإن شاء أتنّها 
عَلى الدب يلاف إخرام التَازِى ؛؟ فإنّه انعمّدَ مُوجبًاِلرُكوع والسشّجِودٍ؛ قلا يجو 
تزكُ ما وجَب بِغَيرٍ عُذْرِ: 

قوله: (وَعَنْ آبِي يُوسُفٌ: أَنَهُ ستل إذا نول أنِضًا) . 

ووّجة أنه بِنَاءُ القَوِيّ عَلَى الضَّعِيفٍِ» قَصارٌ كَالمَرِيضٍ المُومئ ! ع إذا قدَرّ عَلى 
الزكرع والسّجودٍ في أثناء الصّلاةٍء 
)١(‏ ينظر: «النوازل» للسمرقندي [ق/70] ٠‏ 


8 باب التواقل © ندا 


ِذَا ع تقدعا عل تقل وَالأَصَخُ هُوَ الظّاهة . 
لعل هي غاية اليهلا © ب _ 1 ,_ ا سسسس#2ب192ك 

ويجورٌ أن يقَالَ في القَرق بَنتهُما: بأنْ يُقَالَ(©: إنَّ إخرام المريض لَمْ يتعقذْ 
مُجَوّرَا ؛ لِأنّهُ إذا قدّرٌ على الرُكوع والسّجود ؛ لا تَجورٌ صَلائُه بالإيماء. 

أمّا الرَاكْبٌ: فيجورٌ له أنْ يتَطوّعَ مُومِيًا ؛ ون كَانَ قادِرًا عَلَى الوُكوع والسّجودٍ 
يالثزول ‏ 

قوله: (وَالأصَحٌ ُوَ الظَاهِرٌ) : أيْ: ظاهِرٌ الرّواي» وهُو أنَّ الرَاكِتَ المُتطوَّعَ 
إذا [:/,* ؟دام] نر يني - 


هكلام دهج 


)0( وقع في الأصل: أن يقال والمثبت من: اقنتق وفم/ء رالز4ء وقوقء ولف64- 


95 9 كتاب الصلاة > 


.9 غهاية البيان +47 


فَصَلّ 
فينيام رعطتان 

كك 5 كر القراءةٍ عَقِيبَ باب التوافِلٍ » وَكانَ للقراءة زيادةٌ تعلق 
بالتَافِلة ؛ من حَيث وُجِوبُها في جَمِيٍ رَكَعَاتها ؛ شي في التراميح ؛ انها وال ؛ 
3 أن لها حَصائِص لَيِستُ لسائر التّوَافِل » وهي: الأداءٌ بالجماعة , وكوثها در 
بغري ركع وكزن الخثم فيها شل . 

والإضافةٌ يعن «في)» أي: القيامٌ في رَمَضانَ ؛ مل قولهم: صَرْبٌ اليَزم. 
يعْني: في قِيام النَّاسِ في ليالي رَمَضَانَ 

وجاء في الحَديث أيضًا يهذا الل ؛ وهو ما رُوِيَ في «السّئّن»: عن أبى 
مُريرة قالَ: كان وَسُونُ ال 5 ُرغُبُ في قم مضا من عبر أن يرهم يعزيةة» 
م بَفول: من َم وَمصَا إبمَانًاوَاحتِسَابًا؛ غفرَ لما عدم ين و90 


َال بو 1 9 الخَطابِي: «(معتى الويمان به: التَضْديقٌ بوجوبه » التَّعْظيمُ 
حَ ؛ ومعتى الالخيساب فيو: أن يتلقى اله يط نفس » وأ لا يستطيلٌ ماله؛ 
لكنْ يخِْمُ طُولَ أيَاِهِ وامتداد ساعاتها ؛ لِمَا يرْجو مِنّ الأجْر والنّوابِ فيها»". 


(1) أخرجه: مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 
| رقم/ 04 ]١‏ ؛ وأبو داود في تفريع أبواب شهر رمضان/ باب في فيام شهر رمضان [رقم/ |101١‏ » 
والترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله وَل إباب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل 
|رقم/ 0 ]؛ والنسائي في/ ثواب من قام رمضان وصامه إيمانًا واحتسابًا [رقم/ 19152 » من 
طريق عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة لاله به. 

.]119/1[ ينظر: «أعلام الحديث شح البخاري» للخطابي‎ )١١ 


وقالٌ ع لأبِمّةٍ السَّرَخْسيٌ في «كتاب التّراويح»: (ذَكَرَ [العناظ] 
الّحَادِيُ في «اختلاف العُلّماء)220 عَنِ القعلوية عَن أبي يُوسّفء ودَكر أيضًا 
عَن مالكِ”": أَنَّهُما قالا: إِنْ أفكته أداوُها في بيْتِهِ مثْلَ ما يُصَلَّى في المسجدٍ؛ مِن 

9 . 06 لكا 1 
مُرَاعاةٍ سَنَّةَ القراءة وأشباهه ؛ فليصّلها في بئْته - 


وَقالَ الشَافِعِيُ - في [1//ة كظام] قَولِه القديمٍ : 53 دا لتَرادِيج عَلى وَجْدِ 
الاتفراد لعي إل ؛ لِمَا فيها مِنَّ الإخفاء9؟. 


00 


0 


وقال عبت قث آتانه ويكاة 3 كيه ٠»‏ وأَحْمدُ بْنّ أبي عِمْرَان 


(1) ينظر: «الفوائد الفقيهة شرح الهداية» [ق59] ٠‏ 

. ]9"18/1[ ينظر: «اختلاف العلماء/ مختصره» للطحاوي‎ )١( 

() ينظر: «منح الجليل» لعُلَيْش [841/1] ٠‏ والاشرح مختصر خليل» للخرشي [7/9] - 

(؛) ومعتمدٌ المَذُهب: أن صلاتها في الجماعة هو السّنة. ينظر: «الوسيط في المذهب» لأبي حامد 
الغزالي [715/7] ٠‏ و«البيان) للعمراني [1717/1] » و«المجموع شرح المهذب) للتروي [10/4] . 

(5) هو بكار بن قنيبة بن عبيد الله القاضي » أبو بكرة البَكْراوي » البصري الفقيه الحنفي ؛ قاضي مصر . 
أستاذ أبي جعفر الطحاوي كان له اتساع في الفقه والحديث. وصتّف كتاب: «الشروطة» 
وكتاب «المحاضر والسجلات»؛ وكتاب «الرثائق والعقود)» وغيرها. (توني سنة: ٠لالاه).‏ 
ينظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية) لعبد القادر القرشي [178/1] . و«تاج التراجم» لابن 
مُطلُوبغا [ص/4 ]١5‏ . و«المِرَْاة الوفيّة في طبقات الحنفية» قير آبادِيَ [17/3/ب/ مخطوط 
مكتبة رئيس الكتّاب ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 31/1)] ٠‏ 

(3) وفع المطبوع من «المبسوط!: «وَاَحْمَدُ بْنُ عِمْرَانَه! وكذا وقع في بعض التُسخ الخَطية أيضً 
من «المبسوط»: [1١/ق44‏ |ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا/ (رقم الحفظ: 0104)] .- 


كتاب الصلاة © 


والمُرَيْيُ2'0: الجماعةٌ أحبٌ وأفْصَلٌ » وهو الأصة0"©. 


والتَّرَاوِيحُ: جَمْعٌ: تَرْوِيحَة وهي في الأضل: اسم للجلسة» وسّمِّيَتْ 
ارو لِاسيَاحَةٍ لاس بعد أَربع ركَعاتٍ بالجلسة كُمَ ميث بَع رَكَعَاتٍ: 
تَرْويحَة ؛ مَجارًا ؛ لِمَا في آخرها مِنَ الَّرَويحَة0©. 

وله : (وََجلِسَ بَيْنَ كل َروبحتَْنِ). 

نم مو كيك إنْ شاء سبّح » ون شاء هلل » وان شاء صلَّى » ون شاء سكت ؛ 
أي ذلك فعَلَ فهُو حسَنٌ ؛ لقوله ©8: «المُْتَظِرٌ ِلصَّلَاةِ في الصَّكَاق290. كذا قاله 


- أو [١]ق‏ ولا/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 447)] . وهو تحريف» 
والمثبت هو الموافق لما وقّع في «اختلاف العلماء/ مختصره» للطحاوي [017/1] . 
وهو أخمد بن أبي عمرّان مُوسئ بن بسئ أب كر لي البَْدَادِي» نزيل مصرء وأستااً أبي قر 
الطّحَاوِي» (توفي سنة: 5٠‏ ه). ينظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي [244/1]» 
و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي 19011] ٠‏ و«الزقَاة الوفيّة في طبقات الحنفية» 
للَيرُورْآبادِيَ [3/]/ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكتّاب ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])310١‏ . 

() هو : إسماعيل بن يحين بن إسماعيل المي ؛ أبوإبراهيم ؛ من أهل مصر» وأضله من مُرينة اليا 
الإمام الشافعي ٠‏ . كان زاهدًا عالمًا مجتهدًا قَوِيّ يَّ الحخجة عاضا على المعاني الدقيقة. وهو إمام 
الشافعية. قال فيه الشافعي: «المُرّنيَ ناصر مذهبي». من كتبه: «الجامع الكبير»» و«الجامع 
الصغير ؛ والمختصرة؛ و«الترغيب في العلم». (توفي سنة: ١74‏ ه). ينظر: «طبقات الفقهاء؛ 
للشيرازي [40/1] : واطبقات الشافعية» للسبكي [1407-1179/1] م 

20( بنظر: «المبسوط؛ للسرخبِيّ [154/1]: 

() بنظر: «المغرب في ترتيب المعرب؛ للمُطَرّزِي [ص/١١1] ٠‏ 

(:) أخرجه: البخاري في كتاب الجماعة والإمامة/ باب من جلس في المسجد يننظر الصلاة وفضل 
المساجد [رقم/ ٠‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب وقت العشاء وتأخيرها 
[دقم/ ٠‏ ] ء من حديث ننس بْن مَالِكٍ رلافة مرفوعا : اإنَّكُمْلَم الوا في صَلاٍ؛ ما الَظَرُْمُ الصّلاقه 


يدانا 


8 باب التواقل ©* 


ذَكَرَلفْظَ الِاسْتِحْبَابَ» وَالْأَصَح م أنهَا سبَةٌ كَذّارَوَئ الْحَسَنٌّ عَنْ أبِي حَنِيفَة 
وه الو ناه الج جيك و1 جو 0 لقند لاله 
المْوَاطَبَةٌ وَهْوَ حَسْيةُ أَنْ يُكْكَبٌ عَلَيْنَا: 
كككك#ج###إثأ +5551 
قاضي خان27 , 

قوله: (وَالنَِّيٌ ا بَيّنَ العُذْرَ في تَرْكه المُوَاظبة) ٠‏ 

ومُو ما رَوَى صاحبٌ «السّئنا: عن القَعْببي2"8 عَنْ ما بْنِ أَنْسِ » عَنِ ابْنٍ 
هاب عَنْ عزوَة»عَنْ َلَة َع الل ذ: «أنَ الي كل صَلّى في المَسْجد» 


قَصَلَى بِصَلَاتِه تام ُمٌ صلَّى بن الاب كير النَاسُ ء كم اجْتَمَعُوا هن ابل 


الَالئَقَ وهر ار ا لعي أن قل رََيِتْ الذي صَتَعتُْ 
قَلَمْ يمني مِنّ الخُرُوج إَِِكُمْ إلا آي حَشِبتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيكُمْ00" وَدَلِكَ ني 
يتقان 


وقالوا : كان النَا اس يُصِلُونَ قاد إلى أَيّامٍ عُمرَ ‏ ثم قَالَ عُمرٌ: (إِنّي أَرَئ أَنْ 
أَجْمَعَ الئاس عَلَى إِمَامٍ وَاحدِ ب َجَمَعَهُمْ عَلَى لزن توف رجا ل يود 


)١(‏ ينظر: المدونة» لسحنون [1417//1] ٠‏ و(التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلٌاب النكاة 

(؟) هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب » الإمام؛ الثبت ؛ القدوة ؛ شيخ الإسلام » أبوعبدالرحمن الحارثي 
القعنبي المدني . نزيل البصرة ثم مكة » مولده بعد سئة بيسير» سمع من أفلح بن حميد وأسامة 
بن زيد بن أسلم وداود بن قيس الفراء» وعنه البخاري ومسلم وأبو داود. ينظر سير أعلام 
النبلا٠٠١//اه‏ 7 08 ؟ ‏ تذكرة الحفاظ ٠ ]"89/١‏ 

(7) أخرجه: البخاري في أبواب التهجد/ باب تحريض اللي يك على صلاة الليل والنوافل من غير 
إيجاب [رقم/ ]1١717‏ ؛ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب الترغيب في قيام رمضان 
رهو التراويح [رقم/ »]77١‏ وأبو داود ني تفريع أبواب شهر رمضان/ باب في قيام شهر رمضان 
[رقم/ «0ام٠]‏ , من حديث عَائِكَةَ #0 بد. 

(4) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ 0؟]؛ ومن طريقه البخاري في كتاب صلاة التراويح/ ياب 
فضل من قام رمضان [رقم/ ]١405‏ ؛ عن عمر بن الخطاب لاله به. 


© كتاب الصلاة 4ه 


14" 
وَالسُنَهُ ِهَا الْجَمَاعَةُ كن على وه لكاي حت لو امتع أَْلُالْمَسجدٍ 
عَنْ إِقَامَتَهَا كَانُوا مُسِيئِينَ » وَلَوْ أقَامَهَا ابض َالْمتَكَلّفٌ عَنْ الْجَمَاعَة تَارِدٌ 


بفتق: 2 آثة اشدوزي ##باللته 


وَالم ك2 في الْجُنُوس بَْنَ التَرويحمِيْنِ يقْدَارَ التَرْوِيحَة» وَكَذَا بَيْنَ 
القابعة دو ْو ؛ لا ارين . وَاسْئَحْسَنَ الْبَْضُ الِاسْيِرَاحَةَ عَلَى 
خَمْسٍ تَسْلِيمَاتٍ وَلَيْسَ بِصَحِبِح. 

وول 2 يُوتِرُ بهم يُشِيرُ إلى أن وَْنَهُبَعْلَ الْعشَاءِ قَبْلَ الود روَبهِ قَا لَ عَامَةٌ 


وعِندَ [١/م:؟راء]‏ مالك: التّراويخُ ست وكّلاثونٌ رَكْعة0. 

تَوله: (لِعَادَِ أَهْلٍ الحَرّمَيْنِ) , أراد به: أهلّ َك والمّدينة. 

قوله: (بِيرُ إلى أن وَقْقه)» أيئ: وفت آداء الأراويح بد الهشاء قبل الوثر. 

وقالَ صاحِبٌ «الخُلاصة): ١قَالَ‏ إشماعيل الزَاهدُة"© وجماعةٌ ين أن 
بُخارَى: إنَّالََلَ كلها( وقْتٌ قبل المشاء وبْدّها. ثم كَالَّ: وقال عامّةُ تشايخ 


(1) ينظر: «المدونة» لسحنون [1817/1] ؛ و« التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلّاب [14/1]- 

(1) هو إسماعيل بن الحسين بن علي بن الحسين بن هارون الفقيه الزاهد البخاري , إمام وقته في الفروع 
والفقه. حدث عن: محمد بن أحمد بن حبيب البخاري ؛ توفي سنة 4٠1‏ ه. ينظر: #الجواهر 
المضية» [1480141//1] «تاريخ بغداد» ]20١/3[‏ . 

(؟) كذا وقع في التْسَخْ: اكلهاء؛ وكذا هي في جملة من النْسخ الَطَية ل: اخلاصة الفتاوئ» لافتخار 
الدين البِخَارِيْ [ق9؟/ب/ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 1444)]: 
و[ق77/!/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: .])1١ 7١‏ وهو على حذف 
مضاف بيمعنئ : «آناء اللبل كلها؛ ١‏ 


9 باب النوافل 42 نلف 


الْممَايخٍ هه وَالْأسَحٌ نوكا َْدَ الَِْاء ء إِلَى آخر اللَّيلٍ قبل الْوَثْرِ وعد 
َّال شئّث بد الْمتاءء وم يذو الا فِيهًا ا 0 
أ الشقاوها لكام جز لي ينجل اقززه لت باننة الاب ون 
الدَّعَوَاتَ حَبِتُ يدها ؛ ؛ لها لَيِسَتْ بسن 
غاب نحن د 

جُخارَئ: وقُمّها ما بيْنَ الهشاء والوثرٍ)!". ثم قَالَّ: وهو الصَّحبحٌ) . 

وقالٌ صاحبٌ «الهداية»: (وَالأَصَحُ نوكتا بَعْدَ الشَاءِ كبْلَ الوثر وَبَعْدَه) . 

والأصح عندي: : ما قاله عامةٌ متشايخ خاو ؛ لأنّ الحَدِيتَ ورد كَذْلِكَ» 


وكانً أيث ب ي بهم التّراويحَ كَذَلِكَ(©. 
كوله: (قا بثرَكُ ِكَسَلٍ القَوم) » أي: لا يرك حدم القرآن مَرَّةَ في ي التّراويح ؛ 

إكل الي لانو الدَّعواتٍ بِعْدَ التَشْهدِ؛ حَيِتُ يتركها لِكَسَلٍ القّوم ؛ لأنّها 
كَالَ في «النّخنيس): س بَعضُهُم اغتادُوا قراءة لكُل هو أدّهِ أدَدٌ * 

[الإخلاص: ٠ ]١‏ في كل ركْعق» ويَعضُهُم اختارُوا قراعةً سُورةٍ الفبل إلى آخِرالُرآنِء 
وهذا حَسَنٌّ ؛ أنه لا يَدْحِيةُ يَنْتِِهُ عَليْهِ عَددُ الرَّكعاتِ» ولا يَْعَهْلٌ قلبّه بحفْظِهاء كَيتفرَعٌ 
للتدبر والتّذكٌرم2. 

)١(‏ وقال صاحب «العناية): وذهب متأخرو مشايخ بلخ إلئ لاجمب الليل:! إلى طلرع الفجر قبل 
العشاء وبعده وقنها؛ لأنها سميت قيام الليل فكان وقتها الليل. ينظر ينظر: «العناية شرح الهداية» 
[القة]. 

(؟) وثمرة الخلاف تظهر فيما لو صلاها قبل العشاء؛ فعلئ قول الأول إسماعيل الزاهد هي صلاة 
التراويح . وعلئ القول الثاني لا؛ وفيما إذا صلاها بعد الوتر فعلئ القول الثاني لا. ينظر: «البحر 
الرائق» [00/6] . 

() ينظر: لالتجنيس والمزيد» للمرغيناني .]١70/7[‏ 


حفا كتاب الصلاة 48 


لا يُصَلى الوثرُ ِجمَاعَةٍ ني عَبْرِرَمَضَانَ علب ِجْمَاعٌ المُسْلِمِينَ٠‏ 
ما سس يِل ماية البيان يي 20 

دروكا الحسَنُ عن أي حَتبقة: أذ الإمم يفا في كُلّ رفعق: عَشْرَ آيا نت أو 
تَحَوَهاءٍ 8 السّنَهَ في في التراميع: الكَثْمُ يركعة » وعَددُ ركعات التّراويج فِي جَميعٍ 
الشّهِر: سِتث مئوّ» وعَدَدُ آي القرآن: سِنَهُ آلافي وَسَي 2014 فإذا را في كُلَّ ركعة 
عشْرَ آياتٍ يحْصَلٌ الكَمْم فيها 

قَوله: مل وق جتطو كير زتقا. عل إِجْمَعٌ المُسلِيِينَ) . 

ولهذا [:م:»طام] لَمْ يُصِلَّ الوثْر أحدٌّ بجماعة في سائِرٍ الأمصارٍ؛ مِن لَدْنِ 
التي 15" , وكذا التَطوّعٌ يجماعة في غَيرٍ شهْرٍ رَمَضال يُكْرّه [004/1] » ولو فعلوا 
اليل أ يالنّهارٍ: أَجْرَآهُم . قله صاحبٌ «التّمّة(”©» عَن «زيادات الرّيادات)0). 


لله أغلم . 


هلام 6ملاىج 


)١(‏ وقع في الأصل: «سمْةُ آلف وعشر؛ء والمثبت من: الت4ء ولم1ء واازاء والوا» والف. 

(1) استدرك عليه العيني بقوله: ذكر في الحواشي: أنه يجوز عدد بعض المشايخ ٠‏ ينظر؛ «البئاية شرح 
الهداية» [54/9ة] ٠‏ 

(؟) ينظر: «تنمة الفتاوئ» [ق17] ؛ مخطوط المكتبة الأزهرية ١71/00(‏ رافعي) » فقه حنفي ٠‏ 

(4) ينظر: «زيادات الزيادات/ مع شرح السرخسي» لمحمد بن الحسن [ص/ةت]. 


07 :لزي #ا سس ع يت 131 


بَابُ 
إدْرَاكٍ الفَّرِيصَةٍ 
يون لي سق د يقد لك قودة شي قن 0 
[؟*اض] وَمَنْ صَلى رَكعَة مِنَّ الظهر ثم أقِيمَث؛ يُصَلي أخرّى صَِّاتَةَ 
لْمُوَدَى عَنِ الْبِطلان. 
13 0 لش 31 
بَابٌ 
إذْاكِ لفَريصَةٍ 
03110 
لما فرَعَ عَن بان أتواع الصَّلواتِ: : فْرْضِها وواجبها ونفْلها؛ شرّعَ في بَيان 
الداءِ الكامل ؛ وهو الأداءٌ بالجماعة . 
قوله: له (ومَنْ صَلَى رَكْعَةَ من الظْر كم مث ...). إلى آخره. 
والأصلٌ : أن الصّلاة نْضُها غير عذْرٍحَرامٌ؛ لأ إيطالُ العمل لا سيّما صلاءٌ 
الفَرض ؛ ؛ إلا أنَّ النَقْضَ إذا كان للإكْمالٍ يَجورٌ؛ لأنَهُ ون كان نقُضًا صورةً إكمالٌ 
ا 
وصَلاةٌ الججماعة تفل عَلى صّلاة القَرِ يسبع وعشرينَ درجةً ؛ بالحديث 0 
فلهذا جار للمُنفرد ند فض صلايه » ما ليد يالسّجدٍ؛ إخراً ليك الُضيلة وإذا 
قِبْدَ ِالسّجدة بِحُ ركْعَتِينِ ثم يقْطَمُ ونم عل كلك صيانة لما ده عَنِ لان ؛ 
لوزود التي عن ال عب وهذا كَهَدمٍ المّسجدٍ» فإنّه لا يجورٌ» فكذا لإخكام 
)0 سبأتي تخريجه قريب إن شاء الله. 
)١(‏ وصورثها: : أن بُوتِرَبرَكْعَةٍ واد وقيل: : هي التي شَرََ في 


3 ؛ فأكمٌ الأول ء طم الي . 
والبتَبرَاهُ: : مُرَ في الأضلٍ المَفْطوحٌ الذتّب» كم جُعلَ عِبَارَةٌ 


لاص ٠‏ ينظر: «النهاية في غريب 


الحديث؛ لابن الأثير [415/1 /مادة: بترَ] . و«المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [ص/04] - 
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ثم يَدْحُلُ مَعَ لقم ِحْرَارًا مضل الْجَمَاعَةِء وَإِنْ لَمْ يُقَيْدْ الأولى 
بالسَّجُد يَفْطَعُ وَيَشْرَعٌ َع اماو هُوَ الصّحِبح ؛ ؛ لِأَنَّهُ بمَحَلَّ الرّفْضِ » وَالْمَطْ 


ِلِْكْمَالِ 2 بخلّاف ما ِذَا كَانَ في لتقل ؛ ؛ لَِنهُ لس ِلِْكُمَال . 
1 غاية البيان عي ل 


بنائه» فيجورٌ » وإنّما ينقضٌ للإكُمال ؛ إذا لم يغبث حَكُمُ المَراغْ؛ بأنْ أدّ الأكثر 
مِن الرّكَعاتِ » وهِي الثَلاتُ» فإذا ئبَتَ قلا ينقضن ٠‏ 

وقوله: (أقِيِمَت) ٠‏ أي: الصّلاةٌ وليس العُرادُ مْه إقامة المُؤدّنِء لِأنَهُ لا 
قم صلائه إذا أقاَ المُذنُ» وإنْلَم يقيد السّجدةٍ ؛ بل يما رَكْعَعَين . 

قوله: (هُوَ الصَّحِبِحُ) احْترَارٌ عن قَولٍ بعْض المَشايخ: أنَّه لا يقْطعُها إذا كان 
قائمًا فى الرَّكْعةَ الأولّى أؤ راكِعاء وإنْ لم يُقيدهَا ِالسَّجْدَةَ. 


لخر الإْلام في شرح «الجايع الصّغير): 9[ كرام] كان تخْتَلف قو 
الخ الإمام مُحَمّدٍ بْنِ إِْراهِيمَ المَيِدَاذ انِية7") في هذا ؛ والأشبة أنْ يَقْطع )20 

َولَ: (لأنَهُمَحَلَ الرَفْضِ) » ؛ أَيْ: لأنّ ما دون الرّكعة يِمَحَلٌّ الرَخْض ١‏ يغني: 
ولاب لزني » مالم ْو لي له ل َلاق هذ وه 
لايْصلي ؛ لا يختثُ بِحْتَثُ بهذا القذر. 

قول: (بخلافي ما إِذَا كني التقْلٍ) مُتعلقٌ بقوله: (يَفطمٌ) . 


)١(‏ هوا : أُو بكر الفْرِير الميدائي ٠‏ . شيخ كبير عارف بِالمَذْهِب . ٠‏ قَالَ الذَّهِيَ: : من أَئِمّة الحَتِيّة حدّث عن 
ا د راد مودي بي أحْمد نصر العياضي أخي 
أبي بكر العياضي. ينظر؛ «الجواهر المضية) لعبد القادر القرشي لواحا و«اليزقاة الوفيّة في 
طبفات الحنفية» للفَدُوْآبادِيَ [4*/3 |ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
)]؛ و«الفوائد البهية» للكنوي [ص/90١] ٠‏ 

٠117/3[ بنظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي‎ )١( 
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وَلَوْ كَانَ ني الس قبلَ الظَهْر أو الجمُمَةٍ فأ أو شرت ؛ يَفْطَعْ عَلَى 
رَأْسٍ الرَكْعمَئِنِ» يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي يُوسَفٌ به . وَكَدْ قِيلَ: يَمُهَا. 


هن كَاَ قد صَلَى تَكَاما مِنَ الظّْرِ متها لَِنَّ لكر حُحْمْ الْكَّ كلا 
2 شيل الذهن» ملاب مَا إِذَا كَانَ ني الغََانَه!'© بُعْدٌء وَلَمْ يَُيدْهَا بِالسَّجْدَةٍ 
د يا يَعْطَعُها؛ لاه مَحِلَ الرّفْضِ ١‏ 
>كلك_شتكة” ٠٠-990061010٠7‏ لاطت 

بغني: يفطم ف الَْض م ل يد السَّجْدةٍ» وَل فطع في لتقل ؛ لأ القطم 
في لقص شما الوص + والفطع حي الثفلي تي لإخمافه + 6ل قم بحالو. 

قَوله: (وَلَوْ كَانَ في اسه كبلَ الظَهرٍ أوَ الجْمْعَةِ) . 

يغني: أو كان في الست قبل الجمُعةٍ؛ يقْطمُ عَلى رأس الرّكْعمَينِ» فإذا قطَمّ 
قن رخعتين عند أبي جز وحمل في ظاهر الجواب : وعلن قباس ما وي عن 
أبِي يُوسُف أنه َقْضِي أزْبعًا في كلّ تَطوُع ؛ :: يَقْضِي ههنا أَربعًا - 


قَالَ فخْرٌ الإشلام: : وكانّ الشَّخُ الما ةب لقصل البُخاري”" يمت بأنّه 
يقضي أَرْيعا؛ أن مزل صَلاةٍ واجبة» حم إن الشَّفِيعَ إذا ير يلقم فقا 
إلن الَف القاني ؛ لم تبط شُفْمته وأنَّ ذلك يمن صحّة الخلووء فأفية فض 
لطر ٠‏ كذلك رُوِيّ في «التَّوادر) . 


قوله: (وَكَدْ قِبلَ يتَمّهَا) ٠ووَجْة‏ ما قلنا: أنّها بمنزلة صلاةٍ واحدةٍ. 


)00( في نسخ غاية البيان: «النفل». 

(1) مُحَمّد بن الفضل البخارِي: أستاذ أبي عَلِيَ النسفي» وأبو عَلِيَ انسفي: أستاة شمس الأئمة 
الحلواني؛ وشمسٌ الأثمة الحلواني: أستاذ شمس الأئمة السرخِيّ» وفخر الإسلام البَزْدوِي . كذا 
جاء في حاشية: لام», ولات4؛ وازةء وااواء 


(؟) ينظرة شرح الجامع الصغير» للبزدوي [17/3]» 
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ويَحَير ‏ إن سَاء اد وَهَمَدَ َل "فنعا قَاء كبر قَائِمَايَنْوِي الدَّحُولَ في 
صَلَاةٍ الإمَامء وَإِذَا أتَمّهَا يَدْحْلُ مَعَ الْمَم. 
ب م0 0 ٠‏ 555252595999324 

قوله: (وَيَعَصَيرٌ ء إن صَاء عاد وََعَدَ وَسَلّ) ٠‏ 

وإنّما يَفعل كذللك: ليكونَ خَثْمٌ صَلاتِِ عَلى الوَجْهِ المَشروع ؛ لكنْ يلم 
تشليمة واخذة ؛ 9 ذلك صَروري ' وبه صرّحَ في شرح «الجامع الصّغير20, 
(وَإِنْ شَاءَ كَبّرَ قَائِما) ؛ لِأنَهُ يخْتمُ صَلائّه . 


قال بسنت اداه وهذا أَصحٌ » فإذا كبر قائِمًا يَنْوِي الشّروعَ [1/؛ 'ظام] في 
صَلاةٍ الإمام ؛ تنقطِحٌ الأولّى0" في ضِمْن شُروعه في صَلاةَ الإمام"©» ثم هُو كي 
في رفع الأيْدِي » إن شاء ركمَ ون شاء لَمْ يرك . ذا قاله الإمامُ حُمِيدُ الدينِ الصّريرُ 
في (شرّحه)27 . 

وعَن سَمْس الأَئِمّةِ الحَلوَانِيّ :: أنه لولم يَعْدْ إلى التشهد؛ تفْسدٌ صلائه » ونقله 
عَن «التّوادِر) ؛ لأنَّ ما داه مِنَ القَعدةٍ؛ لَمْ كُنْ فَرضّاء وقَدٍ انقليث فرْضًا ؛ [:/:.«ذ] 
َم يكن لهب مئها. 

قوله: (وَإذَ أَتَحّهَا) يتعلّقُ بقوله: (وَإِنْكَانَ َدْ صَلَّى كَكَانَا ِنَ الظهْر ميمُها). 

يعغني: فت از عأ قروب ار »كما 
لا يها إذا حَصلث حَقيقة الغ لأنَ به شههة افراع قير مسار ليق لفل 
الذي يصلٌ بالجماعة » فإذا لَمْ ينقضها يتمّها : ثم يدْخَلٌ في صلاة ة القَومء والتي 


(1) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق 15]؛ اشرح الجامع الصغير) للصدر الشهيد [ص191١]:‏ 
(؟) صلاة الظهر: تُسمَّى صلاة الأولئ. كذا جاء في حاشية: لات6. 

زيف في لام»: «الأولئ». 

(:) ينظر: «الفوائد الفقهية شرح الهداية؛ [ق/89] ٠‏ 


+ باب إدراك الفريضة #© المفا 


وَالذِي يُصَلَي مَمَهُْ نفل ؛ لِأنَّالمَوْضَ لا يكَكَرَرُ في وَفْتِ وَاجِدٍ . 
بجببببباباببإإ بإ فق اية لقيال ## بابب سامح 
أذّاها معَهُمْ نافلةٌ؛ لِعدَمٍ ورُودٍ تكرُرٍ الفزض في وقْتٍ. 

وأضلٌ ذلك: ما رَوّئ صاحبٌ «الشئن): عَنْ أي ذَرٌ قَالَ: قَالَ ول الل 
كك : ايا بَاَُنِق أَنْت إِدا اث علب مرا بُوََوُونَالصّلاة 5 قُلْت يَارَسُولَ 


اللو كَمَا تأمرْنِي ؟ قَالَ: ١«صَلَّ‏ الصَّلَاةٌ لِوَقْتَهَاء فَإِنْ أَدْرَكتها مَمَهُمْ ؛ عَصَلتا َإِنَهَا لَكَ 
تَافية 0 . 


7 ا ل ع ا 
كلما صَلى َأ جلي َم يُصَنَا في تاج حِيّة المَسْجِدِء فَدَعَا 
َرَائْصَهُمًا قََالَ: امَا مَتَعَكُمَا أَنْ نْ نُصََيا مَعَنَا ؟) قَالَا: كد 
مبع لوسطيام : ٠‏ على وني زحزل ام تند ارم 

َوله: (وَالَذِي يِصَنَّي مَعَهُمْتَافلة)» وإنّما نت [١/.ه؟رام]‏ الخير؛ بتأويلٍ الل . 


(1) أخرجه: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار 
وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام [رقم/ /14] ٠‏ وأبو داود في كتاب الصلاة/ باب إذا أخر الإمام 
الصلاة عن الوقت [رقم/ »]575١‏ والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله يك |باب ما جاء 
تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام [رقم/ 17]؛ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب 
ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها [رقم/ 1707] » من حديث أبي ذر رلاقة به 

(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب فيمن صلئ في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم [رقم/ 
]ء والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله َك اباب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم 
يدرك الجماعة [رقم/ 114] ؛ والنسائي في كتاب الإمامة/ إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلئ 
وحده [رقم/ 404]ء وابن خزيمة في (صحيحه» [رقم/ 1578]» من حديث جَابرٍ بْنِ يَزِيد بْن 
السو عَنْ بيه لله به. 
قال الترمذي: «حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح. 
وقال النووي: «صَحِيح روا الثّلانّة4. ينظر: «#خلاصة الأحكام» للنووي [9701/1] - 


> 
3 
5 
53 
ل" 
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صل من الفَخر دكمة» كم مث يفط وَبَدْخْلُ مَمَهُم؛ لأ آز 
أَصَافَ إِلَِهَا أخرى كَنُويُهُ الْجمَاعَةُ» وَحَدَا ذا قم إلى النَاَة قبل أَنْ يُقيدَما 
السّجْدَة وَبَعْدَ الْإنمَام» لا يَمَْمٌ فِي صَلَاةٍ امام ؛ كراب لتقل يعد لجر 
َكَذَا بعد الْعصْرٍ ؛ لِمَا قُلنَاء وَكَذَ بَمْدَ المَفْربٍ فِي ظَاهِرٍ الرَابة؛ لان الل 


بالئََاثِ مَكْرُوة وَفِي جَعْلِهَا أرما مُكَالمَةُ إِمَامِه. 
ب عيب ل 8 فاية البياق ##-ل- سه 
لا يُقَالُ: صلاةٌ التَطرّع بالجماعة خارج رَمَضانَ مكُروة. 


لأنَا تَقول: ذاكَ فيما إذا كان الإمامٌ مُتطوّعًا أيضّاء 

وله : (وَكَذَا إِذَا قَامَ إلى الثَانِيةِ) » أي: يقْطع . 

َوه : (ِما قُْنَا) إشارةٌ إلى ما قَالَ ين كراهية التَقلٍ . 

وله (وَكَذَا يَعْدَ المَغْربٍ في ظَاهِرٍ الروَايق) . 

يَعْني: إذا أتمّ المَرِبَ لا يشْرع بعْدّه في صَلاةٍ الإ مام لِأنّهُ إذا شرَعَ لا يخلو: 
نا أذ يصدُي ثلامًا أذ أريساء كني الأول مخالفةً لش وود التي عن اليرَاء. 
وفي الثاني : مخالفةٌ الإمام» وكلّ ذلِك بذعة. 

َال فخرٌ الإشلام: : فإن ذ شيع مع ذلك أَنئها أًَا؛ لأن هذا الوَّجْةَ و0 ؛ 
لِمَا فيه مِن زيادةٍ الركعق» وموافقة الست وهُو أحَق. 

واحتَرَرٌ بقوله: (فِي ظَاهِرٍ الروَابَِ) عمًا رُويَ عَن أَبِي يُوسُّف: أنه يد 
الإمام ويشفعُ بالرّابعة» هذا فيما إذا أتمّ المَغْربَ» أما إذا صل 


١ 
وشرّعَ مع الإمام » وكذا إذا كان في الثَاِيةِ ؛ ما لَمْيَُيدْها بالسَّجْدَوَء فإذا قيّدَها؛ ة‎ 


(1) ينظر: اشرح الجامع الصغير» للبزدوي [3ق/77]. 
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دَمَنْ دَخَلَ مَْجدًا كذ أذ يد ؛ بكرم له أذ َْجَ حتّى مُصَلَي ؛ لقوله 
©: «لا يَخْرُجٌ مِنَ الْمَسْجِدٍ بَعْدَ اليد دَاء إلا ماق" أو رَجُلٌ يَخْرْجٌ لِحَاجَةٍ 
يُرِيدٌ الوُجُوعَ . 

إلا إِذًا كَانَ مِمَنْ يَنَْظِمْ به أَمْرُ جَمَاعَتهِ ؛ أنه تر ضور كيل تر 
سشللغعغععلدتبد فق حاية البيان 8 34 
يقْطَعُها ؛ لحصول شبْهة القّراغ بأداءِ الأكبر 0©. 

قوله: (وَمَنْ َكَل جد قد أن فيه ء ُكْرَه له أ يَخو) . 

وهذا لِمَا قال في «السّئنَ): : خرّجَ جل حينَ أذَنَ المؤذّنُ بالَصرِء كمَالَ أبو 
1 ه: (أَمّا هَذًا فَقَدْ عَصَئ ا الام يلوو0©. 

ولأنّه يه طاعةٌ ال تعالى عند سّماع التّداء بالإجابة؛ لكِنْ هذا فيما إذالَمْ 
ْصَلَ مره فإذا صلَّى مره قلا بأس يالحُروج ؛ لحُصول الإجابة مرّة. 


ل إذا كان رجلا له حاجةٌ في الخُروجٍ فج ؛ مكل أن [11١مطام]‏ يكو 
إماًً في موغييع آحَرَء أو مُودَْاء أو رجلا تفوت الجماعةٌ ويتفرّقٌ النَاسٌ بسب 
غييته ؛ وهو مَعتّى قَولِه: : (إلَا ذا كَانَ ممّنْ يَْعظِمُ به أَمُْ جَمَاعة) ؛ لأنّ ذلك مِنَّ 
الحاجة التي لا بد مها ؛ ؛ لِأنَهُ تكميلٌ الجماعة مَعنّى » وإِنّْ كان تَرْكًا لها صُورةً. 


-]147/1[ ينظر: «تبين الحقائق»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه: : مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن 
المؤذن [رقم/ 100] ؛ وأبو داود في كتاب الصلاة/ باب الخروج من المسجد بعد الأذان [رقم/ 
.ء والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله يك اباب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد 
بعد الأذان [رقم/ 4 »]٠١‏ والنسائي في كتاب الأذان/ باب التشديد في الخروج من المسجد بعد 
الأذان [رقم/ 144]؛ وابن ماجه في كتاب الأذان والسنة فيها/ باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا 
تخرج [رقم/ 717] » من حديث أبي هريرة زه به. وليس عند مسلم وابن ماجه والنسائي تسمية 
الصلاة ب: العصر. 


4 لل لبجم كتابٍ الصلاة © 


كذ كد قذ صل وكات لطر أو كا هلأس يأنذ يَخرَ؛ ل 
أَسجَابَ داعي الله مَرَّة إل ذا أَخَدّ المُوَدّنُ في الإقَامَة ؛ له عَم بِمُكَالَمَد 
لشالي يل ف فاية البيان 4 -لبب- يي 

نا إذا كان وقْتُ الإقامة: قلا حل له أنْيَْرجَ » وإ كال صلّى مره أو كان 
رجلا له حاجةً: ويكونٌ مُسِينًا في المروج؛ | ِلَا إذا كان في المّجرٍ والعَصرٍ 

والمَغربٍ ؛ فيَخْرجٌ إذا سلاما؛ إكرهة ام بنتعاء قصار ثرا في الُرويء 
ولأنّ في امام في المَسجدٍ من غَيرٍ أنْ يَْرَعَ في صَّلاةٍ [000.] الإمام تحقيقٌ 
الخلاف. 


وعِندٌ الشَافِعي: لا أ بذلِك20, أَيْ: 9 بق الشروع”” 5 لحديثٍ 
الشُبحة9, وتحنٌ تَحْمله عَلى غير هذه الصّلواتٍ ؛ كيلا يَلْزمَ التَعارُضُ بيه وبين 

حَديثٍ النَهْي عَنِ الصّلاةٍ يَعدَ يَعدَ المَجِرٍ والعَصِرٍ » وحَديثِ البتيراء 0 , 

قوله: (إلَّا إذَا أَخَدّ امون فِي الإقَامَةٍ)؛ أي: شرّعَ فيهاء وهذا اسيثْناءٌ ين 

قوله: (دلا بس بن بَخوَُ). 

لاست 

)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [140/1] ١‏ و«البحر) للروياني ٠ ]١71/1[‏ و«كفاية النبيه شرح 
التنبيه» لابن الرفعة [971//9] ٠‏ 

)١١‏ أن ي: لا باس بالشروع في صلاة الفجر والعصر والمغرب» وإذّ كان صلاها مرة ؛ لحديث الشبحة! 
وهو ما روي عن النبي لفلا: (إذا صَلَى أَحَدُكُمْ في رََلِهِ ثم رك الإمام ولَمْ بصَلٌ لص تن 
َََِا لَه َافَِةٌا. كذا في «السئن)». ٠‏ كذا جاء في حاشية: «م)؛ واف». وينظر: (سئن داود؛ في 
كتاب الصلاة/ باب فيمن صلئ في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم [رقم/ 010] . وقد مقئ 
ضرع النديث” 0 85 5 

(5) بمني: الحديث الماضي: (إِذَا صَلَى أَحَدُكُمْ ني رَخْلِِ نم أَْرَكَ الإمام وَلَمْ يُصَلٌَ ؛ فَليِصَلَّ مَمَهَُإنها 
لَه نَفِلكُه. 

(4) مضىئ تخريجه وييّاق لفْظه. 
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نيض 


بسي ؛ أو المَفْرِبَ أو الْمَجِرَ حَرَجَ وَإِنْ أَحَدَ الْمُوَذْنْ فِيهَاء 
لِكَرَاهَةَ م التقُلٍ َعْدَهَا 

وَمَنٍ قر بل الفا وى ضفو تركفو ال زفت الْفَجْرٍ 
سس ا سو قة اليه 77ت 

َولّه: (وَنْ كَانَتِ العَضْرَّ) ء أي: إنْ كانت الصّلاءٌ العَصرّ. أيئ: صَلاةٌ القصرء 

قَوله: (وَمَنِ الْتهَى إلى الإمام في صََاة اللَخر ١)...‏ إلى آخره. 

اعلّم: أنَّ الرّجلَ إذا دحَلَ المَسجدّ والقومٌ في صَلاةٍ المَجرِ ومو لَمْ يُصَلَّ 
سن الفخر» فإن كان بحي يُدْرِكُ مع الإمامٍ َكْعة؛ يُصلي الشئة» دم يفرع مع 


6000 


الإمامء وهذا لأنَّ سن المَجِرِ مُؤكَدةٌ كالجماعة, فأفكنّ الجَمْمُ بيتهُما ؛ #قأني نما 


وإنْ كان لا يُدْرِكُ مع الإمام رَحْعة ؛ يَثْركُ اسه ويَشْرعٌ مم الإمام ؛ لأنَّ تُواتَ 
الجماعة أَعْظع [000؟رام] من تَوابٍ السُتَوَء ألا ترئ إلى ما روّئ مُسلِمٌ 
فى (صحيجه): عن ابن عُمَرَء أَنَّ وَسُولَ الله كله قَالَّ: «صَلاةٌ الجَمَاعَةٍ أَقْصَلُ مِنْ 

صَلاةٍ القذَّ سبع وَعِشْرِينَ كرّجَة)20. 
ولأنَّ في تَرْكِ الجماعة وَعيدًا شَدِيدًا؛ وهو ما رُوِيَ في التي بذ متايه 

ره م 
إلى يِيدَ بْن الأصَمٌ» كَالَ: ب سَمِحْتُ أَبَا هرَيْرَةَ يَقُولٌ: قَالَ رَسُولٌ اللو يكلة: «لَقَدْ عَمَنْتُ 
8 ع 2 د 5 
ريت يوا حزما ين حل » م آنِيّ َوْمَا يُصَلونَ فِي بُيُوتِهِمْ ليس ليه 

عِلٌ تَأَحدنَهَا علي ل 

)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الجماعة والإمامة/ باب وجوب صلاة الجماعة [رقم/ 1194]؛ ومسلم 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها 
[رقم/ »]16٠‏ من حديث عبد الله بن عمر ولف به. 

)١(‏ أخرجه: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في 
التخلف عنها [رقم/ 101] » وأبو داود في كتاب الصلاة/ باب في التشديد في ترك الجماعة [رقم/- 


لجسلل _ _ سس كتاب الضلاة © 
1 حر 4 عل 2" ره ل« ام 2 2 3 د 

إِنْ حَشِيَ أن تَفُوتهُ رَكْمَةٌ وَيُررِكَ الأخرى, بُصَلَ رَكْمَتي الْقَجْرٍ عِنْدَ يَابٍ 
امسلل وؤِؤد لهايية البيان ١4#‏ 


وهَذا عِندَناء 


وعِندَ الشَافِصِيَ : يَْحغِلُ بالجماعة 7" لِنّهُ ل يَخافُ الفوْتَ عَلى مذّهيه » ولأ 

قَالَ هف : «إذًا يت الصَّلاةٌ قلا صَلاة إلا المَكمُوبةُ)20. 
3 

وتأويله عِندَنا: ما إذا صلَّى مُخالِطًا لجّماعة» أمّا إذا صل في ناحية مِنّ 
المسجد؛ »قلا يك يد لا رع الإو ف لاق اشخر» وف ف 
يه وايصلي سنه سنَهَ المَجِرٍ بالاتفاق. 

وقد رَوَئ الخ بو جغفر الطّحَاوِي في اش الآثار»: بإسْناده إلى ا بي 
الدَّردَاءِ: «أنَهُ كَانَ يَدْخُلُ المَمْجِدَء وَالنَْسُ صَقُوفُ في صَلَاةٍ المَجْرِء يِصَلَي 
الرَّكْعَمَيْنِ فِي نَاحِيَةَ العشجدٍء مم يدل مع القَْم في الصّلاقة7©. 

وذَكَرَ فيه أيضًا: عَنْ عَبدٍ اله بن مَسْعُودٍ: ١أنهُ‏ كَانَيَفْعلُ ذَلِكَ)29. 


044]ء والترمذي ف في أبواب الصلاة عن رسول الله يي )باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب 
[رقم /ام] من حديث يزيد بن الأصَمٌ قَالَّ: سَمِعْتُ ًا هرَيرَة ولا به . 

)١(‏ ينظر: «البيان» للعمراني [87/1؟]» و«المجموع شرح المهذب» للنووي [000/8]. و«النجم 
الوهاج في شرح المنهاج) للذّمِيري [كاممثم]. 

)١(‏ أخرجه: مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن 
[رقم/ | .]7٠١‏ وأبو داود في كتاب التطوع/ باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر [رقم/ 
والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله وك اباب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة [رقم/ ا والنسائي في كتاب الإمامة/ ما يكره من الصلاة عند الإقامة [رقم/ 
5<ى]. وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في: إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة [رقم/ 01١1]؛‏ من حديث أبي هريرة وله به . 

() أخرجه: الطحاوي في اشرح معاني الآثار» [60/0/1] , عن أَبِي الدَّْدَاء إلة به. 
قال العيني: «إسناده صحيح». ينظر: انخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعيني [81/1]: 

(1) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [0/0/1] » عن عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ ول بهم 
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وتَخْصِيصٌ الرّكعة: لما أن التي قل َمل أداء ةمع الإمام عند الُْرءٍ 
بمنزلة أداء الكل في إذْراكِ واب الجماعة» حنَّى لو قَسَمّ صلاةً الحّوفٍ ركعة 
ركعةً » فإِنْ كان يدْرِكُ الإمامّ في التشهّد ؛ كَظاهِرٌ ما ذكرّه في «الكتاب» يد على 
أنه يدخلٌ مع الإمام ؛ لَه كَالَ: إن خاف أن [/د«داء] تقوته الرَّكْعتانٍ ؛ دحَلَ مع 
الإمام. كذا قَالَ شمسٌ الأئمّة السّرَحْسِيٌ في «شرّْح الجامع الصَّغير) . 

ثم َالَّ: «وكانَ القَقيهُ أبو جغفر يَقولُ: يُصِلَّي سُنَةَ المَجرِء ثم يَشْرَعْ مع الإمام 
عِندَهُما. وعِندَ مُحَمَّدِ: بيرك السّنَّة. وهّذا فزع الختلافهم في المّدْرِكِ في التَّشْهّدِ في 
صَلاةٍ الجمعة) . 

ثم قَالَّ شَّمِسٌُ الأئمّةٍ مّة: «وبُحكّى عن الققبو إشماعيل الرَحِدِ» أنه كان يقولٌ: 
يي أن يَفتِح رَْعيّي الجر فم َْطّعها ويَدْخُل ممّ الإماوٍ ؛ حت تأزته يالشّروع ؛ 
د مِن القَضاء بعدّ المَّجِرِ) . 

ولكنْ هذا ليْسَ بقويٌ» فإنَّما وجَبَ بالشّرع لا يكون أَفوَ مما يَجِبُ بالتدْرِء 
ونّدنَصّ في «زيادات الزّيادات): أن المَنذورةً لا تُوَدّى بِعْدَ المّجِرٍ [الةء ٠ظ]‏ قبل 
طلوع الّسر0©. 

َال فخرٌ الإسّلام: «هذا عَلى درّجاتٍء فَأَفْضلٌ ذلِك: أنْ يود في المنازل » 


> قال العيني: «طريق صحيح»). ينظر: انخب الأفكار شرح المعاني والآثار) للعيني [74/5] - 

(1) لم نظفر بهذا النقل في مظائّه من النسخة الخطية التي بحوزتنا من: «زيادات الزيادات» لمحمد بن 
الحسن [183- 1/٠0‏ ب/ مخطوط مكتبة تشستربتي ‏ أيرلندا/ (رقم الحفظ: 014)] . ولا فى 
شَرْح السرخسي عليه [ص/174-150]. ولعل هذا بين قبل اختلاف التسَخ 1 
وينظر: اافتح القدير» [477/1]» «العناية» 5٠5/1[‏ ] ء (البحر الرائق» [؟/74] » ارد المحتار» 
[كالاه]. 


١ 
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رذ ين لوقن مل ع لتر ]9 َوَابَ الْجَمَاعَةَ أَعْظَمُ؛ وَالْوَعِيدُ 
اَركِ آرم بخلاف سُنَةِ الظهْرٍ حَيْتُ يَْرْكهَا في الحَالين ؛ [:«اى لِأنهُ بذك 
أَدَاؤْمَا في الْوَفْتِ يَعْدَ الْمَرْضٍ هُوَ الصَّحِبحُ. وَإنّمَا الالختلاف بَيْنَ أبِي يُوسَقَ, 
سس سس بس بس ست سس الي ربيوج لي وق 
ثم في مَواض ضع الوؤضوءء ثم خارج المَسجِدٍ عِندَ الباب أ في الدَاخلٍ والنَاسٌ في 
الخارج » فإِنْ تعذرٌ ؛ فَلْفٌ سارية. 

وأشدّها تكراهية: أن يلها مُخايط لِلصّفٌ » والّذي يَلِي ذلك حَلفَ الصّنه 
من غَيرٍ حائل بيته وبينَ الصَّفٌ)(2. 

قَوله: (بَيْنَ المَضِيلَتَيْنِ) ؛ أي: قضيلة السّئَهَ والججماعة. 

قوله: لاف [سُئ](" الظَهر حب بَثْرْكهَا في اي 

يغني: يَترْكُها ؛ سَواء حَشِيَ المَّوْتَء أو لَمْ يَخْشنَ 

كُولهة:(هّة اله سوس وسكت أن ته الظِّرِ لامْقَئ 
إذا فاتث ذل شل اشجرزة كوهد دة و ايس» ون 
ذلك في سُتَةِ الظّرِ» وهذا لول عيرُ صَحيح ؛ وود الالخيلاب بين أَبِي بو 
1ن ررام] ومُحمدٍ في أنه هَل يقَدّمْ الى بع أو الرَكْعتينِ؟ 

قال أبو يوسُّف: يُقدَمُ الرَكْعقينِ» ثم قْضِي الأزيع . 

وقال مُحمّدٌ: يُقدّمٌ الأزبع ‏ ثمَيَقْضِي الرّكعتين . كذا ذَكَر التلائَهُما في «الجابع : 


2 غٍْ 


)١(‏ ينظر: اشرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق؟؟/ب]. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: اات»» واام4) وازاء واواء وااف». 
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وَمْحَمَّدٍ هلا في تَقْدِيِمِهَا عَلَى الدَكْعََيْن وَأ ِمَا عَنْهُمَاء وَلَا كَذَّلِكَ سن سُنّةُ المَخْر 

در 
عَلَى ما ثبيّنُ إِنْ ضَاء الله تَعَالَى ٠‏ وَالتَّقْييدُ بالأدَاءِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدٍ يَدُلَ عَلَى 
الْكرَامَةِ في الْمَسْجِد ؛ إِذَا كَانَ الإِمَامٌ في الصّلَاةٍ. 


وَالأَفصَلُ فِي عَامَةٍ اشن وَالتوَافِلِ: المنزِل(" هُوَالْمَزوِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله 


. 
آذآ ف شاية البيان 48 ل ل سم 
الصّغير الحُسَامِيَ("2). وفي «الجليع الصّغير العيَّاب بيت22"0» و( المَنُظومة)» وشُرُوحِها: 
ير الاحتلاف علو العتفس » يعمل أذ يكو عن كل وأحي ين الامائنٍ رولمان”». 


عع 


موله: (وَلَا كَذَيِكَ سُنَهُ الَجِرِ). 


يغني: : ليس سُنَةُ القّجرٍ مثلّ سن الظّهر ؛ لأنّ سُنَهَ الجر لا يُمْكنٌ أداؤُها بِعْدَ 
لض ؛ فحَصَلَ القَرقُ بين شين . 

قوله؛ (وَالأَْصَلُ في عَامَة 3 السئنِ وَالتوَافِلِ: : المَنزلُ) » وهذا لِمَا روّئ الَّيحُ 
أب جعْفرٍ الطّحَاوِي في «شرْح الآثار» : عَن رسو اللو يللق: «خَيْرٌ صَلَاةٍ المَْءِ في 


)06 في حاشية الأصل: اخ: أداؤها في المنزل» ٠‏ 

. نِسْبة إلى الإمام حُسام الدّين عُمر بن عبد العزيز المعرُوف بالصدر الشّهيد. وقد مضت ترجمته‎ )١( 
.]ل50/-1١١>ص[ وينظر: اشرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد‎ 

(+) نشبة إلى الإمام العَابِيَ أحمد بن محمد بن عمر أبو نصر» وقيل: أبو القاسم زين الدّين. وقد مضت 
ترجمته. وينظر: اشرح العتابي علي الجامع الصغير»» [ق/211 ١]؛‏ ميكروفيلم »]4٠471[‏ 
فقه حنفى » دار الكتب المصرية . 

(؛) اجابه عنه العيني بقوله: اختلافهما في التقديم والتأخير في القضاءء لا يدل على أن سنة الظهر» 
تقضئ في الفرض بعدء ولا يدل على ذلك إلا الحديث الذي ذكرناه؛ والعجب من الأترازي: أنه 
يستدل باختلاف الإمامين في التقديم والتأخير علئ قضاء سنة الظهر في الوقتء ثم اختلفوا هل 
تكون الأربع التي يقضيها بعد الظهر في الوقت سنة أو نفلا . 
قلت: قال في «الذخيرة»: وعن أبي حنيفة أن يكون نفلا وهو قول بعضهمء وقيل؛ يكون سنة» 
وهو قول صاحبيه , وهو الأظهر. ينظر: «البناية شرح الهداية» [01/1/1] ٠‏ 
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َال : وَإِذَاقَائْهُرَكُمََا الجر ب لا بَفْضِيهُما قبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ ؛ أنه يبت 
تفلا مُطْلَقَاء وَهُوَمَكُرُوه بَْدَ صَلَاةٍ الج 


قَالَ: دَلَا بعْدَ ارْتمَاعِهَا عِْدَ بي حَِفَة» وَأبِي يُوسُفَ يهف تعَا ع ٠‏ َال 
مُحَمَّدٌ هل : : أَحَبٌ إلَىّ آنْ بَقْضِيَهُمَا إِلَى وَْتِ الزَّوَالِ و سي 


ازيَفَعٍ الشَّمْسٍ عَدَاة لَب انيس 01 أَنَّ الَضْلّ في | لسُنَةَ ألا تُقْضَى؛ 
لاتِصَاص الْقَضَاءِ ء باواجي» والح ود في كايا > تَبَعَا فض » هي 
ما رَوَاهُ عَلَى الْأَضْل ‏ وَإِنَّمَا ُقْضَى نا امَف يصن امامو وو وَخَْه إلى 
بي 2 
ب ا المكْتُوبَة20. ولأنّ الي وك كان يُصلَّي السّنَ في بيته » رَوَنْه عائِشةٌ ير 
ذلك في باب التّوافل. 
قوله: (عَدَاَ لل التّْيسِ). 
والتَعْرِيسُ: : الترولٌُ في آخر الليلِ. ٠‏ ذَكَرَ في «الصّحيح البخارِي): عَنْ عَبدِ لل 
بْن أي كَادَةَ» عَنْ ليه قَالَ: «سِرْتا مَعَّ الي كله ليله كَقَالَ: : بض القَوو: ل 
عست يا يا وَسُولَ اشم قَالَ: «أَحَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصّلاة) ٠‏ كَثَالَ بلال: 5 
رطم َاضْطجَمُوا وأنكة دبلا طبر انهه كام مانطي 
لبي قل وَهَذ عل حا حب الشّمْسٍء قَقَلَ: : (يَا بلالُ » آَيْنَ مَا قُلْتَ؟). قَالَ: ما 
ليث عَلََ و يمع ٠.‏ قَالَ: إل مض أرْاحُمْ ين اه وما علي 
جبنَ نا كم يا بلال» دن النّاسَ بالصّلَاة) ٠‏ كَوَضء [:/:همام] كَلََا رتفت 
العم وَاييَاضتْ » قَامَ َصَلّى)0©. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الجماعة والإمامة/ باب صلاة الليل [رقم/ /194]؛ ومسلم في كناب 
صلاة المسافرين وقصرها/ باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد [رقم/ 141]؛ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [111//5] ؛ من حديث زيد بن ثابت وله به . 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب مواقيت الصلاة/ باب الأذان بعد ذهاب الوقت [رقم/ ١٠/01]؛‏ عن 
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١! ورم‎ 


وَقْتِ لواف وَفِيمَا بَعْدَهُ حتاف المَشَايخ هد . 
ل - سف يق ا  :.:‏ سس 

وفي «السّنن): عَنْ بي تَنادَة: «أنَّ الي يل كَانَ في سَفَرِ لَه قمَالَ وَسُولُ الله 
كله وَمِلْتُ مَعَه20» فَقَالَ: «انْظرِ) . فَقُلْتُ: هَذَا رَاكِتْ» هَذَّانِ رَاكَِانِ مَؤْلَاءِ لاتق 
حت صِرْنَا سَبِعَة ؛ َقَالَ: «احْمَظُوا عَلَنَا صَلَائَئَاا. - يَْنِي صَلَاةَ الفَجْرٍ -. فَضْرِبَ 
عَلَى آذانهمْ كَمَا أَبْقَطَهُْ إَِّا حَدُ الشّمْسء فَقَامُوا َسَارُوا هيه كم رَلُوا فتَوَضَّنُواء 
وَأَدنَ بَال» مَصَلََّا رَكْعتَى القَجْرِء كم صَلَوَا القَجرَ)0©. 

َالَ مُحَمّد بن الحسَنٍ: كد قصَى رَسولٌ الله ل نه الجر عَداة يلك اللَيلوَ 
فيما قَبِلَ الزّوالِء فأسْتَحْسنٌ لأجْل هذا قضاءهاء فيما قبلّ الزَّوالٍ لا بعْدّه. 

لهُما: أنَّ القضاء من حَواصٌ الواجب» كَكانَ الأضل أن لا يَقَضِي اله 
أضْلا ؛ إلا أنَّ الحديت لَمّا ورَدَ بقضائها تبعا؛ قُلْنا يقضائهاء فبقِيَ الحكُمٌُ في غَيرٍ 
المَنصوص عَلئ أَضل القياس » وهُو عَدَم قضاءِ السّنَةّ» ولهذا لا يِقَضِي بَعدَ الزّوالٍ 
بالاتّفاق . 

َوله: (وَِيمَابَعْدَهُ احتَِافُ المشَايخ)» أيْ: فيما بِْدَ الزّوالٍ يلاف مشايخ 
ما وَراء النّهرِء في أنه هَل ].٠01/1[‏ يقْضِي سُنَةَ المَجرٍ أمْ لا؟ 

كَالَ بعص بِعْضُهمْ: يِقْضِيها تبَعّاء ولا يقْضِيها مَقُصودةً. 

وقالَ بَعْضُهم: لا يَفْضيها تبعًا أيضًا لأنَّ النّضّ ورد في القت المهمل 
- عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه و به . 
)١(‏ لعله: وكنتٌُ معه. كذا جاء في حاشية: «ام. والصوابٌ ما عند المؤلف. 
20( أخرجه: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 


قضائها [رقم/ ]14١‏ ؛ وأبو داود في كتاب الصلاة/ باب من نام عن صلاة أو نسيها [رقم/ /491]» 
وأحمد في المسند» [48/0؟]» عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة وله به . 
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3 
وَأَمّا سَائرٌ السّئّن سِوَاهَّما(0 ؛ فَلَا تقْضَى بَعْدَ الوَقْتِ وَحْدَهَاء 
ل--اب-- ا اا سف غاية الإياق 48 )-- و 
بخلاف القياس » قلا يصحٌ أنْ يُقاسّ يه وقْتُ فزض آخَرَ ؛ وهو الصّحيح7". 
قوله: (وَآَمًا سَائْرُ السّئنِ سِوَاهَما قا تُقضَى بَعْدَ الوَفْتِ) . 
وفي بِعْض النُسخْ: : ااسواها»”" بِإفْراد الشّمِيرِء فالأوّلُ بمعتى: : سوا ركعي 
الفجْرٍ . والثاني بمعتى: سوّئ سُنَةِ الفَجرٍ. 
قَوله: : (وَاخْتَلَفَ المَشَابيخ في [0001"رام] ] قَصَائِهًا تب بع ِلفَرْضٍ) . 
َال بمْضُهُم: يَْضيها تم ؛ لِأَنّهُ كمْ ين شيء ثبت ضِمْئاء ولا يبت 
وال بِعْضْهُم: لا يَقْضيها تبعَاء كما لا يَفْضِيها مَقُصودةء وهو أ 


)00( في حاشية الأصل: «خ» صح: سواها» . 

(؟) ينظر: «فتح القدير» [4074/1]؛ «الجوهرة النيرة» [971/1]» «البحر الرائق» [؟/60]؛ «درر 
الحكام» [177/1]» «مجمع الأنهرة [145/1]: 

(+) هذا هو المُنت في نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [١/ق4/أ/‏ مخطوط مكتبة ولِيّ الدين أفندي 
- تركيا] . وهذا هو المثبت في نسخة الأزرّكايَ ين «الهداية) [3/1/ب/ مخطوط مكتبة فيض 
الله أفندي - تركيا] » وفي نسخة الشَّهْرَكَنْديَ (المقروءة على أكمل الدين البابرتي) من «الهدايةة 
[ق/70/]/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا]ء وفي نسخة البايشوني من «الهدايةة 
[ق |0 /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . ٠‏ وفي نسخة القاسييّ [ق/؟/أ/ مخطوط 
مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا - تركيا] ٠ ٠‏ وإليه أشار الشّهْرَكَنْديُ والمؤلّفٌ في حاشية النسخة التي 
يخطّهما من «الهداية». 
واللفظ الأول: هو لفظ المطبوع من؛ «الهداية» [171/1]: ومثله وقع في النسخة المنقولة عن نسخة 
المْغِيئَانِيَ [١/ق٠/|/‏ مخطوط جامعة برنستون ‏ أمريكا/ (رقم الحفظ: «608)]. وكذا في 
النسخة التي بخط المؤلف [ق1/54/ مخطوط مكتبة فيض الله أفددي] . 

(:) بنظر: «الجوهرة النبرة» [7/1/1]؛ «البحر الرائق» [؟/81]» «درر الحكام» [111/1]) مجم 
الأنهر» [141/1]ء #رد المحقار؛ [99/7] ٠‏ 


حسف 
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من درك ارق هق الطفر وَلَمْ يُدْرِكِ التَلَاتَ؛ فَإنّهُ لم يِصَلّ الظهرٌ 

كد وَقَالَ محمد : كد دوك قضْلٌ الجَمَاعَة؛ لِأنّ من أَذْرَك آخِرَ ال 
د كه َصَارَ مر واب الْجَمَاعِء آنه لم صَلََّا لمع حَقِيقة» 
لهذا يَحْنَتُ به في تمينه: : لا يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ» وَلَا يَحْنَثُ في يَمِينه: لا يِصَلَي 
الود بالْجمَاعَة . 
با سف غاية الزياق ‏ #8 امس 
الساسي ابارت" 

قوله: (وَكَالَ مُحَمَّدٌ: َدْ آَدْرَكَ نَضْلَ الجمَاعَةِ): وإنّما خصّ كَولَ مُحَمد 
بإذراك فضل الجماعة» وإن كان يُذِْكُ ات الجماعة توب منانظر أبفتاء لد 
الشّبهة وَردتْ على قَولِه: 3 مُدْرِكَ الإمام في التّشّدِ في صَلاةٍ الجمعة ؛ ؛ لا يكون 
مُذْركًا لِلجُمّعة » فيتمُها أزبعًا. 

كان ممْتضَى قوله: أنْ لا يدْرِكَ مَضيلةَ الجماعة في هذه المَسْألة ؛ لِأنّهُ مذرلكٌ 
للأقلّ؛ كما في الجمّعة» فأزالٌ ذلك الوم بِقّولِه: (ثَالَ مُحَمَدٌ: كذ آَدْرَكَ قَضْلَ 
الجَمَاعَةَ) . 


أل هذه المَسْألةٍ: مَسْألةٌ «الجامع الكبير)(": إذا قَالَ: عِبِدُه حُدٌ إِنْ 58 
هر في ججماعةٍ » فش ببخضها؛ لم بختث ؛ لهم ِصَلٌ مهم ؛ لانفراده يبخض 
الصّلاة. 

ولؤقَالَ: إِنْ أذْرَكَ الظهر؛ بِحْتَتُ وإنْ أَدرَكَهُم في التَسْيّدِ ؛ لأنَّ الواصِلَ إلى 
آغِرٍ ال مرك لِك الي فَلمًا كان مُدْرِكًا للجماعة بإذراك رَكْعةٍ صارٌمُدْرِكا 
ثوابها ؛ لكِنْ لا يَكونٌ َوابه مل تَوابٍ مَنْ أذْرَكَ أولَ الصّلاةٍ مع الإمام؛ لفوَاتٍ 


الال ماكر روما 
)١(‏ ينظر: #الجامع الكبيرة لمحمد بن الحسن [ص //00] . 


7 ““ ا ان 8« 


َع أنَى مشججدا قذ َك في هلأس بأ يطو يبل اموب يما يا 
لَه مَا دَامَ في الوَقْتِء وَمْرَاده: ةي بولجنكاء بإذقفرجة 
التكبيرة الاولئ. 

وَالدَّلِيلٌ على أنه يَكونٌ مُدْركًا ثواتٍ الجماعة بِإِذراك رَكعةٍ: ما رو 
صاحبٌ «الصّحيح البخاريًة: عَن عد اللو بن عشلمة"©: عَن مالِك» 
وصاحِبٌ «السّتّن»: عن القَحْتِيّ» عَن مالكٍ أيضّاء ومالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ 
ار بي سَلَمَةَ بن(" عَبدٍ الرّحمن عَنْ بي مُرَيرة» أن رَسُولَ اللو ل كَالَ: من أدْرَة 
رَكْعَةَ منَ الصّلاةٍ ؛ كََدْ أَدْرَكَ الصَّلاة) 2 . 


[1ىه نظ/ع] كَالَ فخرٌ الإشلام في مشألةٍ الحمعة: وَالأَشْبةُ أَنْ يذْرِكَ د ثوابها 
بالإجمطع ١‏ 1 لأنّ محمد اختاط في الأداء؛ تبَاعًا للآثار» فإذا غمِلَ بالاختياط» 
كيف لا ينال التّوابَ ؟ بل ذلك أحقٌ عَلى مولي واللثة أغلمُ . 


قَوله : (وَمْرَادُهُ إذَا كَانَ في الوَقْتِ سَعَةٌ) »أي: : مرا مُحَمّدٍ بن الحَسَنٍ بقوله 
5 «الجامع الصَّغير): دلا بأ بِأنْ يمَطوّعَ قبل المكتوبة ؛ فيما إذا كان الوَّقتُ 
يما وإذا ضاق القت ترك التلَ0. 


)١(‏ هكذا وقع في التْسَخ! والذي في البخاري: اعَبْدٌ الويْنُ يُوسّفٌَ). وهو الصواب. 

(1) وقع بالأصل: «عن أبي سلمة عن1؛ والمغبت من: ات4» وام ؛ وااز» ؛ واو)ء والف0. 

(5) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ ]١6‏ ومن طريقه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة/ باب من 
أدرك من الصلاة ركعة [رقم/ 504] » ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة [رقم/ /5019]» وأبو داود في تفريع أبواب الجمعة/ باب 
من أدرك من الجمعة ركعة [رقم/ ١1١١]؛‏ من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أي 
هربرة ليه به ٠‏ 

(:) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزددي [ق/8 ٠]‏ 

(5) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/41]. 


| 
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َرَكَهُ. قِبلَّ: هَذَا في غَْرٍ سُنَهَ المَجرِ وَالظهْر ؛ لِأنَ لَهُمَا زياد مَزِية. قَالَ د 
لس هف طاية البيان 8ل )  -‏ سب 
1352 عم ف 2 0 
قَوله: (قِيلَ هَذا في عَبْرٍ سََُ المَْر وَالظهْر) . 


وارهع 


يعْني: قَالَ بعْضٌُ مشاينا”": أَرادَ مُحَمّدٌ يقؤلِه: «لا بأسّ بِأنْ يتطوّعٌ»: النَطوعَ 
قبل العَصرٍ والِشاءء دون التو قبل المَجرٍ والظَّهرِ؛ لأنَّ انوع قبل العضرٍ 
والعِشاءِ مَندوبٌ إِليْه » وَالنَّاسٌ في خِيرَة مِن إِثّيانِه وتركه . 

َإذَد: لا بأس بأنْ يتطرّعَ قبلهُماء أذ لا يطو بخلاف التو قبلّ المّجرٍ 
والشُّهِرِ ؛ فإنَّ في تطوُع المّجرِ: أثرًا وتوكيدًا . وفي كطوُع الظهرٍ: وَعِيدَا شديدً. َال 
في سُنَة المَجْر: 1 وَإِنْ طَرَدَنْكُمُ الكَيلُ)0. 

وقال 9 في سُتَهَ الظّْر: «مَن رك الأرْعَ قبلَ ار ؛ كم ككل سَمَاعَتِي)©. 


)00( أي: قول محمد: لا بأس بأن يتطوع » وهذا القول اختيار أبي الليث في «جامعه) , كذا ذكره العيني 
في «البناية شرح الهداية» [؟//ا/01] . 1 
(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب التطوع/ باب في تخفيفهما [رقم/ 1704]» وأحمد في «المسند» 
»]4٠5/1[‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [199/1] ؛ من حديث أبي هريرة يله به - 
قال النووي: لرَوَاُ أَبُو اود وَلَمْ يُعْفَةٌُ؛ وفي إسْتَاده رجل مُخْتَلف في توثيقه». وقال عبد الحق 
الإشبيلي: «لَيِسَ إِسْنادُه بِقّويَّ». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [01/1] » وابيان الوهم 
والإيهام» لابن القطان [ 0 /<9"2] . 

(1) قال عبد القادر القرشي: «هذا لَمْ أ . وقبله قال الزيلعي: «غريب جدًا » وقال ابن حجر: للَمْ أجده». 
وقال العيني: «اهذا ليس له أصل» والعجبٌ من الشرّاح ذكروا هذاء ولّم يتعرّضوا إلى بيان حاله 
وسكتوا عنه»! 
وقال عَلِيَ القاري: «اوما رواه صاحب «الهداية» من قوله يَل: «من برك الأربعَ قبل الظهر لم ككله 
شفاعتي» ٠‏ فغير معروف». ينظرة «نصب الراية» للزيلعي [157/1] » و«العناية في تخريج أحاديث 
الهداية» لعبد القادر القرشي [ق /أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: 
44)]ء و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [20/1]» و«البناية شرح الهداية» 
للعيني [00/7اه]. و«فتح باب العناية بشرح النقاية» لعلِيّ القاري [ق 5/|ب/ مخطوط- 
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في شه الْقَجْرٍ: «١صَلُوهَا‏ وَإنْ نكم الكل » َكَل في الأختر: : المَنْ ترد 
الأََعَ َل الظهر ؛ لَمْ تكله شَفَاعَتِي) وَقِيلَ: : هَذَا نفي الجمِيع ؛ ؛ لِأنَهُ لظ وَاظَبَ 
عَلَهَاينْدَ أََاِ الْمَحْمُويَاتٍ بِالْجَمَاعَة وََا سي دُونَ الْموَاظبَة . 


الى ألا يَْرْكَهَا ني ال حْوَالٍ كُلَا؛ ِكَرْيهَا مُكَمكَاتٍ لْمَرَائْضٍ 
حَافَ قَوْتَ الْوَقْتِ. [4ماظ] 

ومن الْتَى إِلّى الإمَام في رُكوعِهِ كبرق وََفَ حَتَّى 3 
سح هه قاية لهاك يح 

كوه : (وَقِلَ هَذَا ني الجميع) . 

يغْنِي: : قال َعضُ مَشايخنا ول ل سّ بن يطوَح): “علي جع 
السّئن» َي التي بن أل يطو ينأل يلوعٌ» لأ اش لاع تثبثُ إلا 
بمواظبة التي كه علَيهاء وكاتث مُواظبةٌ لبر 1ض وله على الشكن بل 
المَكُتوبات ؛ عِندٌَ أداءِ ء المّكتوبات بالجماعة. 

وهنا في مَشألتنا: الجماعة ؛ مُنتفيةٌ؛ لأنَّ ادير فِيمَنْ أتى مُسجدًا قد صُلَيَ 
وه لا يكو في حله ايا اش فى طلا .م شلا ؛ ةغل 
خبَرةِ من إثيايه وتزكه » والقَولُ الأول أخوَط 

قوله: (وَالأَولَى أَنْ لا بَْرُكَهَا ني الأَحْوَالٍ كُلهَا) ؛ أي: الأولى أنْ لاير 
الشتن الروايبَ في ججميع الأخوالٍ؛ سواء كاا وم الجماعة أذ شغرةاء أو قينا 
أزْ مُسافرًا؛ لأنّها شرِعَتْ جبرًا لنقْصانٍ بِقَع في القَرائْضٍ ؛ ؛ إلا إذا تركها لضِينٍ 
الَفْتِء فهُو يسبيلٍ مثه. وين هنا في حَديث أبي هُريرةَ في أوَّلٍ تاب الطُّمارات؛ 
عِندَ قَولِه: (وَلِأَنَهُ إكُمَالُ القَْضٍ ني مَحَلَِّ) . 

قله : (وَمَن انْتهَى إلى الإمَام)؛ أي: وصَلّ إليه. 


الا سس سك 
- 2 مكتبة راغب باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 011)] , 
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لض 


ا يَصِيرٌ مُدْرِكَا لِتَلْكَ الرَكْمَةٍ ؛ خِلَاًا لِدُثرَ هتوء هُوَ يَقُولُ: أَدْرَكَ الإمَام فيمًا لَه 
حُكُمٌ القِيّام0". وَلََا: أن الشَّرْطَ هُوَ الْمُشَارَكَةُ في أَفْعَالٍ الصَّلَاة وَلَمْ تُوجَدْ لا 


في الْقيَامٍوََا في الوكُوع . 
ولو رَكعَّ المَقَتَدِي كَبلَ إِمَامِهِ أَدْرَكَهُ الإمَامُ فيه ؛ جَارَ 
َقَالَ زكر نهه: لا بُجْرِنةُ؛ لِأَنّ به قَبْلَ الإمّام غَيْرْ مُعَْدَ بهء فكَذَا 


كوله: : (أدْرَكَ الإمام فِيمالَهُ كم الاو »أيْ: في لكوع . وهّذا لأ الؤكوع 

يُْبهُ القِيامَ ؛ لوجود اسْتِواءِ التَصفِ ب الأسمّلٍ الّدي به يَمْعادُ زُ القائِمُ مِنّ القاعِدٍ ؛ لأنَّ 
اه ديت +سبوواتعيتوع اعري بحيلا اا بيو 
قر 1 

ولنا: أن الايداء شَرِكةٌ ولا شّرِكة في الإخرام» ونم الشركة ف الفعل وأ 
توجذ» لا مِنْ كل وجوِوَلا ين وجو لأن القيام ليس من + جنْس الرُكوع » ولا الرُكوع 
من جنس القيام» قلا يَصيرٌ مُدْركًا لِِلكَ الرّكْعةٍ. 

سيب يس وين 

يغني: أنَّ الّدي أتى به قبل الإمام عير مغتبرء يدليل أله و رقع َأسَهُ بل أن 

ركم م تفْسدٌ صَلائه » تكذا الرُكوع الذي أتى به مع الإمام؛ لأنهُ بناءٌ عَلى 
الفاِدٍ» والبتَاءٌ على الفاسد فاسك. 

ولنا: أنَّ شط الجَوازٍ المُشاركةٌ في جَرْءِ واحدٍء وقد وُجَدَتْء ولهذا لو 
شارَكَ مع الإمام في أو الرُكوع [اءهاظام] فَرَقَعَ رأسَه قل الإمام ؛ تَصخ صلائه 


مك د يلعمة 
)١(‏ زاد في (ط): افصار كما لو أدركه في حقيقة القيام». 
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لوف 


وَلتَا: أن الشَّرْطَ هُوَ الْمُمَاركَةُ في جُرْءِ وَاحِدٍ كَمَا في الطَّرَف الأول . 
7 ا 0 
بالاتّقاق فَكَذا إذا شارك معّه في آخِرٍ الؤكوع ؛ لأنَ المُشاركة في جِرْءِ واحدٍ 
جث؛ ولا ْلَه با على فين لأنم أ ب قل الماع صار كأ 7 
ِكُنْ ؛ قَصارٌ كأنّهِ رَكَمّ ابتداءً حينَّ ركَمَ إمامه 

قَوله: (كمَا فِي الطَّرَفٍ الأَوّلِ) . 

يَْني: كما في الجُء الأوَّلِ ين الُكوع » وقد مر بائه السّاعةَ» واللة فا أَعْلم. 


هلام 5ح#6ج 
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بَابَ 
قَصََاءٍ القَوَائِتِ 
لل هه هايةالبيان 8 
بَابُ 


.و 

وَالقَوائتٌ: جَمْعٌ فائتة. . أَي: قَضَاءٌ الصَّلراتٍ القَوائِت . 

لما فرَعَ عَن ذِكْرٍ الآداء ‏ ومُو الآَضْلٌ - شرّعَ في كر القَضاءِ وهو الَرع؛ 
لأنَّ القَضاء #كذيي سفقة الاوبم ف التأرة يد حل ترظن : أداءِ وقضاءٍ. فالأداغ: 
تَسْلِيمُ عيْنِ الوَاجِبٍ يد بسَيبه إلى مُسْتَحقه . 

ند لك اب يرز لكر ةن اختِيارٌ سمس 
الم اد 005 

وعِبارَةٌ نَخْرٍ الإشلام البَرْدَوي: الأداغ: ام كني نَفْسِ الوَاجِبٍ بالأئر. 
َالققَا: : اسْمٌ لِتَسْليم مل الوَاجِبٍ يه("©» وقد تُسْتَعْملٌ إحدى العباركئنٍ مَقَامٌ 
الأخرئ ؛ مغل قله تعالى: ًا فْضِيتٍ اكه © [الجمعة: ل]ء أيْ: ميث . 

ومثْلّ قولهم: أدّى فُلان ديه ؛ أي : فى . 

ثم الختلق أضحابنا في وُجوب القضاء: : قَقَالَ عامتهُم: : يجبٌ بالسَّبتِ الي 

يجب به الأدام ولهذا ب جر الإمامٌالقراء؛ إذا قى صَلاةً الي يالتَهار» ويخفيها 
ذا تقى صَلاة الها اليل ويُصلّي صَلاةٌ السّفرِ رَكْعَتِينٍ إذا َضاها في الإقامة» 


موب و ل لت 
07 ينظر: : اأصول السرخسي) [44/1]. 
(1) ينظر: : 'أصول البزدري/ ومعه شزحه كشف الأسرار» لليزدوي [184/1] . 


00 
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وَمَنْ فَائَنْهُ صَلَاةٌ قَضَا َصَامًا إِذا ذَكرَهَاء وَثَدَمَهَا عَلَى قَرْض الْوَفْتِ. 

َالأَضْلٌ: أن الَرتِيبَ بَبْنَ اللَوَاتِ وَبيْنَ فَرْضٍ الوَفْتِ عِندَنَا مُسْتَحَقٌ, 
لس سلساا لل ل و هايةالبيان 0 
ويُصِلَي صَلاةَ الإقامة أَرْبمًا إذا تَضامًا في السّفَرِم 


وَقِِلَ: يجِبٌ بسب [1/هه'رام] جَديدٍ » وفيه بق قَد عُرِفَ في الأصول7". 


دم قَاكئه 


قوله: (وَمَنْ تَنْهُ صَلَاةٌ) » فيه رعاية ةٌ الأدَبٍ [امادى]؟ حَيك لَمْ يقّل: ومَنْ 
تركها لتك اللا لا بلي يح المشي. 


قَوله: (وَالآَضلٌ: أَنَّ التَْتِبَ بَيْنَ القَوَايْتِ تِ وَكَرْضٍ الوَقْتِ عِنْدَنا مُسعَحَقٌ)0 


أيْ: 0 


وعِندَ الشَّافِمِيٌ: 0 
وجْهُ قوله أن اتيب إذا كاا فض يلم أن يكونَ أدا الفائية شط لصح 
5 قلا يَجورُ ؛ لأنّ شرْط الشَّيه تمع ُ لِذلِكَ النّىءِ؛ وكلٌ صَلاةٍ أضْلٌ بطيهاء 
وبِينَ كؤنٍ السَّيءِ أَصْلًا وتبعًا تّافي. 
يَردُ عليه الإيمانٌ؛ فإنَّه أضْلٌ جميع العبادات» شَرْطٌ لِصِحّيها. 
ولنا: ما روَئ أبو داودَ في (سُنَيِه) بإسناده إلى أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ اللي ف 


)١(‏ والحاصل أن وجوب القضاء لا يتوقف على أمر جديد؛ وإنما يجب بالأمر الأول ينظر: اكشف 
الأسرار» ١]9١84/1[‏ 

)١(‏ ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» [186/1]» افتاوئ النوازل» [ص14]: «التجريدء 
[؟/حده] ؛ «المبسوط» [154/1: »]١56‏ (تحفة الفقهاء» [1/1. 1 78]» «الفقه النافمة 
[5/1] : «المحيط البرهاني» [1//ا4 *7] » «العناية» (480/1 - /41 4 )؛ «البثاية» [144/1- 
1]؛ ففتح القدير! [430/1 -4917] ٠‏ 

فيه ينظر: «شرح مُشْكل الوَسِيطٍ) لابن الصلاح ]١04/1[‏ . و«روضة الطالبين» للنووي [1598/1* 


ع حت عوك 
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لا 
وَنْدَ الَافي طق مسحب ؛ أن كل رض أَصْلُ يتفسوء فلا يَكُون عَرَْا 
قير ونا كوه هلا: (مَنْ نَامَّ عَنْ صَلَاةٍ ْنَا فلم يذكُْهًا لا هوت 
الإمام ؛ تليِصَلَ الي ُوَ فبقاء كم لِصَلَّ الي دكَهَاء م يِذ الي صَلَى مم 
الإإِمَام» . 

لخ سس ل كف غاية لبان 8 سبح 
َالَ: ١مَنْ‏ نَيِيّ صَلَاة مَيِصَلهَا إِذا ذََرَهَاء قن اله ف كَالَ: أَِمَ الصَّلاة لذِكُري)00. 


ورُوِي فيه أيضًا: عَنْ أَنّس أن الِيّ يك كَالَ: ١مَنْ‏ نَسِيَ صَلَاةَ كَليِصََّهَا إِذَا 
دَكَرَهَاء لا كَفَار لَه إلا ديك) 60 ٠‏ يغني : لا يلَرَمه إلا قضاؤٌهاء 


وزوي: :اس التي كك لما لما فاه تْهُ أَربَُ صَلَوَاتٍ0" يَ يَوْمَ الحَنْدَقٍ فَمَصَاهنَ مِنَّ 
اق عَلَى التَوتِي 2900 فدلّ عَلى وُجوبٍ التَّرتِيبِ؛ أن ِعله وارِدٌ مَوْرِدَ البيان ؛ 


(1) أخرجه: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
تضاتها [رقم| ]*.٠‏ » وأبو داود في كاب الصلاة/ باب من نام عن صلاة أو نسيها [رقم/ 4.0] » 
والنسائي في كتاب المواقيت/ باب إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد [رقم/ 119] » والبيهقي 
في «الستن الكبرئ» [رقم/ *176] » من حديث أبي هريرة وله به . 

(1) أخرجه: البخاري في كتاب مواقيت الصلاة/ باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة [رقم/ 0 ] ؛ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائها [رقم/ 18] » من حديث أنس بن مالك وله به . 

() الظهر والعصر والمغرب والعشاء. كذا ذَّكّره الترمذي. كذا جاء في حاشية: «م4. وينظر: «جامع 
الترمذي» في أبواب الصلاة عن رسول الله يِ/ باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ 
[رقم/ 31] . 

(؛) أخرجه: الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله كباب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات 
بأيتهن يبدأ [رقم / ] ء والنسائي في كتاب الأذان/ الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل 
واحدة منهما [رقم/ 137] »2 وأحمد في «المستد» [70/1]» والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
[رقم/ ١76١]ء‏ عَنْ أبي عُبَيْدةَ بْن عَبْدِ الله ب َسْعُودٍ عن أبيه قل ون لم رِكِينَ نوا وَسُولَ 
لله عن َع صَلََاتٍ 255 ين ال ماَا للك ميلالا دنه َم 
تَصَلَى الظهرء تسل الست 1 مُه آَم مصَلَى المَغْرب» مام صَلَى الما 5 


© كتاب الصلاة © 


؟4:؟ 


لأن الصَّلاءَ مُجْملٌ 
وَرُوِيَ أنه كَالَ: ١صَلُوا‏ قمر ني أَصَلَّي! 0م وَمَناا أيفا دل عَلى 
عد وو ف 8ا عدى وووضند لدم كد مرواء 01 
ورَوَئ الشيخ أبو جَعْفْرٍ الطحَاوِي: عَنِ ابْنِ مَرْزُوقٍ عَن أبي عار عَن مَالِكٍ 


ده شع 


بن أَنّس عَنْ َف عَن ان عُمرََلَ: : مَنْ َسِيَ صَلاة معَ الإمَام؛ َليْصَة مَعَهُ َه 
لِيصَل لِيِصَلَّ التي د نسي 2 وَليِصَلٌ [1/دهاظام] الأخْرَى 0 . 

وحدت البُخاريُ في «الصّحيح»: : يإكتات إلى جَابِرٍ قَالَ: : اجَعَلَ عمَرٌ ع يم 
الكَنْدَقٍِ يَسْبُ كُمَارَهُمْء فَثَالَ: «مَا كِدْتُ أصَلَي العَضرٌ حَنَّى غَرَنَثْا. و 
َطْحَانَ» مَصَلَّى بَعْدعَا عَرَتِ الشّضْسٌ »م صَلَى المَطْرتَ06©. 

فِنْ قَلْتَ: ختبرُ الواحِدٍ لا يُوجِبُ العِلْمَ ؛ َكيفٌ تبت الفَزْض ؟ 

قُلتٌ: لما ود بيانًا لحُجْمَلٍ الكتاب الَحَقٌ به ؛ قَصارٌ كأ فض التَرتِيبٍ ثبت 
يالكتاب ٠‏ 


- 2 قال الترمذي: «حديث عبد الله ليس بإسناده يأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع مِن عبد الله). 
وقال النووي: «رَوَاهُ التَرِذِيَ وَالتََائِيَ. وَهُوَ مُتْقطع ؛ لأن أبا عُبَيِدَّة لم يُذْرِك باه . ينظر: #خلاصة 
الأحكام» للتووي [701/1] - 

)١1(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الأذان/ باب الأذان للمساقر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك يعرفة 
وجَمْع : وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الياردة أو المطيرة [رقم/ 10] » من حديث 
مالك بن الحويرث ويه به ٠‏ 

(؟) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [471//1] » عن ابن عُمَرٌ وه به. 

(5) أخرجه: البخاري في كتاب مواقيت الصلاة/ باب من صلئ بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت [رقم/ 
١لاه]ء‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطئ هي 
صلاة العصر [رقم/ 781]» من حديث جابر بن عبد الله ولقة يه . 


+ باب قضاء الفواثئت 2» 


فق ابية اليا #8 سسسب 

ف قلْتٌ: يَرِدُ عَليْكُم سُقوطٌ التّرتيب ؛ إذا أكْثِرَ القَوائِتَ. 

قُلنا: لا تلم ؛ لأنّ ْله ب ود فيما كان أقلّ من يوم ولِلة. 

إن قلْتٌ: يَرِدُ عَليكُمْ سُقوط التّرتيبٍ بالّسيان(©. ١‏ 

قلتُ: لا تُسَلَُّ يض لأنَّ ال بل شَرَطَ الذّكْرَ. 

فإنْ قلت يَرِدُ عَلَيَكُم سُقوطٌ التَرتِيبٍ ؛ إذا ضَاقٌ الوقْتُ ؟ 

قلتُ: لا تُسَلَُّ؛ لأنَّ التَرتيبَ إِنَّما ثبت يَكَبرٍ الواحِدٍء ويجبٌ العَملُ يه عَلى 
وجلا يلزم منه تزلكُ العمل » فإذا لما يوجوب التَرتيبٍ عند ضيتي الوقت ؛ يلم مئه 
َك العمل يككتاب اللو تعالئ ؛ قلا يجوز . 

ولأنًا تقول: التَرتِيبُ فض وَفِعْلُ الصَّلاٍ في الوفْت فَرْضٌء فهندَ ضيي 
الوفت لما لَمْ يمن الجَمْعٌ بِيتهُما بيتهُما؛ احتجنا إلى دفع أحَيهِماء وقد علِنا أن فض 
لنت آكه ين فزض التَرنيبٍ ؛ لأنلتَرِيب يَسقط يعر ايان ول يط فض 
الو بِعذْر التّسِيانِ ؛ تجح فض الوقت ؛ فسَقَط التَّتِيبٌ» 

والممْقول [0"وا] لّنا في المَسْألةٍ: أنَّ الفائتة وَالوَقِْيّة صَلاتانٍ واجبتان غيرُ 
تتوقتين على وج الترار » فيجب الثرِيب هما ]كما في صلاتي عرف وصّلائي 
لفق ولأنَّ كل تّرتيب وجب مع بتقاء الوقْتِ؛ وجب بَعْدَ قَوَاتهِ ؛ كيب 
الزكرع والسّجودٍ. 


إن قَلتَ: التَرتِيبٌ يَشْقط مع التّسيانِ» فوجَبَ أَنْ سقط ممَ الذّكْرِ؛ كما إذا 


(1) لم الترتيب لا يجب عند النسيان؛ ولا عند ضيق الوقت ؛ وعند كثرة الفوائت في قول عامة العلماء. 
ينظر: «تحفة الفقهاء) [781/1] . 


© ذا الملا وو 
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وَلَوْ حَافَ قَوْتَ الوَفْتِ؛ يْقَدمُ الْوفّة َيه َم بذ يها الأن التزتيب يشقط بتتَظ 
بضيقٍ بضيق الوَقْتِ عه عه ههه بها والهاها وا وزع فزق اننم م لاغ اه قات عاط اه العامة مان ووو بهو هاه 
مس اقاية البيان ## سما سمح 


فاته يؤْمانِ مِن رمَضانٌ . 

قلتُ: لا تُسَلُّ أن القياس صَحيحٌ» وهذا لأنَّ الٌسيانَ عذدٌ بخلاف الذُكْر. 
ولا يصحٌ أَنْ يُقاسّ ما لَيْسَ بعذْرٍ عَلى ما هُو عذّدٌء وقضاء رَمَضاندَ ١[‏ ظ] فَرض 
يتكرَّرُ » ولا كَّلامَ لَنا في المتكرّر ؛ لأنَّ الصَّلواتٍ إذا تكرّرّث ؛ سقط التَّرتِيبٌ فيهًا 
يعاد 

و: (لِأَلرِيب بط بضبتي الوفي). 

دأئما يسا يصين الوفب» لكل يرم نز الل كعاب لفو قغالن هو 
فَرْضَ الوقت آكَدُ من فَرْض التَّرتيبٍ» وقد ب يناه قبل هذا . 

وقالٌ صاحبٌ «المُحيط): اخُتلفق المَشايخٌ قيها ينه أن العثر: لأضلٍ 
الوفْتِء أمْ ِلوفْت المُسِتَحَبٌ الذي لا كرّاهة فيه؟ 
قَالَ بعضهم: العبِرةٌ للومْتِ المُستَحَبٌ. 

وقالٌ الصّحاوي”): عَلى قياس قَولٍ بي حديفة وبي يوس يفلد -: العثر 
شل الؤشت مواق عباس كول سك: ايا رفع اللسقفية. 

بياله : إذا شرع في العَصرٍ ومُو ناس لِلظهرِ» مذ كر الظّهرَ في وفْتٍ لو المتغل 
بالظهر ؛ يقَعُ العَصرٌ في وفْتٍ مكُروو. 

5 فمق ا عى بق 4# .كه 0 
قَعلّى قولٍ مَنْ قالّ: العبرةٌ لأصلٍ الوفْت؛ يقْطَعٌ العضرّ ويُصلّي الظهرء ثم 


١]99/ص[ ينظر: #مختصر الطحاوي»‎ )١( 


9ه باب قضاء الفواتت © 


وَكَذَا يالنْسيَانِ وَكَثْرَة الفَوانتِ كي لا يؤذي إلى نوبت الوقثة . 
السو او و و 

ول قول مَن قَالَ: الجبرةٌ للوفت المُستَحَبٌ ؛ ينضي في الحضرء لم يُصلي 
الظُهر يعد [/<ه؟طام] قُروبٍ الشُّمس. 

وفي «المُنْتقَى””" في «نوادر الصّلاة»: : إذا افْتَحَ العَص في أَوٌّلِ وقتها. وهو 
ناس لِلظهِرء ثم احرّتٍ الشّمسء هم ذَكَرَالظهر؛ يَْضِي في العصرء وذا نض 
عل أل ايثرة للوقت الشتَحَبٌ20. 

قوله: (وَكَذَا بِالنّشْيَانِ وَكَثْرَةِ اللَوَانِتِ) أين: يط القّرتيبٌ بهما؛ كما يَمْقط 

يحي الوقت. 

وقوله: (كَيْ لا يودي إلى تفوبتٍ الوَفبيّة يّةِ) دليلٌ لكَثْرةٍ القَوائِتِ لا لِلنّسيان: 
وانّما يشقط بالنّسِيان؛ لأنَّ الحديتٌ شَرَطَ الذكز ولأنه مع النّسِيانٍ عاجرٌ عَن 
شراعاة القرتيبٍ» ولا يكلف اللة نفسًا إلا وُسْعْهاء وإنّما يط بكفرة القَوائِتِ لأنّ 
ِل الي 85 كان فيما إذا لَمْ يذخل حَدَ التكرارٍ ب بكثرة القوائِت » ولأن كثرة 
الوائتٍ في معتّئ ضِيقٍ الوّقتِ. 

بباثه: أنه لز لزه مُراعاة الثَرتيبٍ مع كَرةٍ القَوائِتٍ ؛ تفوث الوَقييةُ فيزم منه 
د العمل يكتاب الله تعالى » وهُو لا يجوذٌ. 

وعند ذقر: لاجنقطة لزني إل اموه حل إذا ترَّكّه قَسدَتْ ضَلاةٌ الشّهر 
ثلها. ٠‏ وهو المَذكورٌ في «ذ شرح الطّحَاوِيَ»” "2 و«المّنظومة» و«المُخكلف0©. 7 


)١(‏ المتطهئ هند الإطلاق: هو (المنتقئن؟ للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد المقتول 
للهبذا (سنة 4+ه). ٠‏ قال حاجي خليفة: #وفيه نوادر من المذهب؛ ولا يوجد «المنتقئ» في هذه 
الأعصار. كذا قال بعض العلماء». ينظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة [1881/9]: 

00( إلئ هنا اتنهئ النقل من #المحيط البرهاني» [975/1] ٠‏ 

) يظر: شرح الطحاوي» للأسبيجابي [20/3] . 

(!) جظره : «مخحلف الروابة» لأبي الليث السمرقندي .]٠5/1[‏ «المحيط البرهاتي» [880/1]:- 
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اه 


وجا -+ا4ا<بسصسمسسسسكدد 


ب كتاب الصلاة #» 


امن 


عَنْتَقْدِيمهًا لِمَعْتَى فِي غَيْرِهَاء بخِلاف 


وَلَوْ دم لَائَِة» جَارَ ؛ أن اله 
َه حَيْتُ لا يَجُورُ ؛ لِأنّهُ أدَاهَا قبل وَفْيَا 


ما ًا كَانَ في الْوَقْتِ سِعَةٌ وََدَمَ| 
التَّابتِ لَهَا بِالْحَدِيثِ. 
3 ساس 2727 الت 00 

ع2 ف ايع لق 14 يمف رقن عكاترزة 

وقال في «شرح الأقطع): قَالَ زقر: لا يَسْقط التَرتِيبٌ أبدا""©. 

وقالٌ في «المُحيط): قَالَ رُكَ: التَرتبُ لا يسْقُطُ بكثْرة القَوائِتِ ؛ إذا كان 
الوقْثُ يسَعٌ لها لَه ون كان القَوائتُ عَشْرًَا أو أَكيرَءٍ لأنَّ مُراعاة ارتب 
حُكْمٌ اسْمفِيدَ بخر الواحدِء وليْسَ في العمّل به تَزِكُ حُكُم الكتاب » فإنَّ الونْتَ 
م 2 0 0 ع 1 5 1 

ما إذا كان الوقتُ لا يسَعٌ لكل فالعمَلُ بالخبر يُؤْدّي إلى تزك العمل 
[0:/1'رام] بالكتابٍ ؛ فيْقدّمُ حكُمٌ الكتابٍ على حكم الخبر , وهّذا حسَنٌ» ويختمل 
أَنْ يكونَ عَن زُكَ: ثلاثُ رواياتٍ كما تر 7). 

وعِندَ ابن بي ليْلّى: لا يَسمْطُ التَرتِيبُ إلى سكة. 

وعِند بشْرٍ بْنِ غِيَاثِ: لا يَسقُ في جَميع عُمره؛ لِعدّم المَصْلٍ في كلل 
وُجوب التّرتِيبٍ2"7 وجَوابُه ما مر 

قوله: (وَلَوْ دم الَائَةَ جَارَ) عطق عَلى قَولِه: (وَلَوْحَافَ قَوْتَ الوَقْت قا 
الوَقْتِيةٌ) . 


- «شرح مجمع البحرين» [1917/1]؛ لشرح تحفة الملوك» [119107/5]؛ «البناية» اللللتلا 
«البحر الرائق» [947-44/7]. 

(1) ينظر: اشرح الأقطع» [89/3] ٠‏ 

. ]089 ينظر: «المحيط البرهاني) [991/1ه؛‎ )1١( 

(*) ينظر: «البناية شرح الهداية! [084/5] . 


© باب قضاء الفوائت © 


لا" 


ولو فاه صَلَوَاتُ ؛ رَنَّبََا في الْقَضَاءِ كَمَا وَجَبَتْ في الأضل ؛ ؛ ل الي 
ا شل عَنْ َع صَلَوَاتٍ َو الخندي كققامن مرا م قل : «صَلُوا كَمَا 
رامين قلي 

إلا آنْ َي القَوَائِتُ عَلَى سِتٌ صَلَوَاتِ ؛ لِأنَّالقَائتَ قَد كر . 
اللبب ب بلياييبإيإبإبإيإي يي سخ لاية البيان 4 ست 

يمْني: الواجبٌ عَلئِهِ تقُديمُ الَف ولو قدَّمَ الفائتة عَليْها عند ضِيق الوقت ؛ 
جارٌ أيضًا ؛ لأنَّ النَّْيَ عن تقديم الفائتة عَلى الوَْيبّه عند ضِيقي الوقت؛ لا لمَعبّى 
في الفائتة» بل لمعتى في غَيرٍ الفائية» وذلك المّعتى لرُومٌ قَوَاتِ الوَْبيّة . 

والنَهْيٌ الواردُ لِمعْتّى في غَيرِه لا يَعْدَمُ المَمْرُوعِية؛ كما في الضَّلاةٍ في 
الأزض المتغصوبة» يخلاف ما إذا قد لوي ند سَعةٍ الوفت على الفائئة حَيِتُ 
لايَجورٌ ؛ لأنَّ وف التَدكُرِ وت الفائنة عة ؛ بالحديث ‏ فيلّزمٌ من تقُدِيم الوَفيبّة 
قبل وفْتها النَّابتٍ بالحديثِ ؛ قلا يَجورٌ. 


ًّ داؤها 
ولا يُقَالَ: أَينَ ورَدَ اله عَن الفائتة اله ].٠‏ عِندَ ضِيق الوقْتٍ ؟ 
لأنَا تَقول: كا لوث لا تع ١‏ لفائتة والوَقبِيّة به جَميعًا ؛ وهو مأمورٌ بأداء 
الوثييّة صَرورة» وفي كرْنٍ الأمر بِالشَّيءِ هيا عَن ضِدّه كلام قد مرّ في شرح 
الأصول!© . 
قوله: (يَوْمَ الكَنْدَق)» أي يوم حَفْرٍ الكّندق في المَدينة» والحَديتُ رَوَيْناهُ 
عن ابن مَسْعودٍ في باب الأذان0 . 
قوله: (إلَا آنْ َِيدَ القَوَاتُ عَلَى ست [١/ه؟طام]‏ صَلَوَاتِ) اسْيْناءٌ ين قَولِه: 
نا نفي القضاء) . 


.]019/1[ ينظر: «التبِيين شرح الأَخْسِيكَيِيَ؛ للمؤلف‎ )١( 
مضئ تخريجه.‎ )1( 


فإِنْ قلْتَ: لا شاك أن لزيد عي المَيدِ ءَ عَليْه ». والمَوايتٌ أقله: : قلا 
َيفْضِي هذا التّركيبٌُ أنْ تكونَ المَواتُ تنا على بقرتي ».وشو غِلافُ 
25 عا 


كلك أزاة البمفك بالمّوات: الأؤقاتَ ؛ مَجارًا ؛ كما في قَولِه 2 : «الصَّلامٌ 
َمَامَكَ)27. فصارٌ كأنّه َالَ: إلا أنَْرِيدَ الأؤقاثُ عَلى ستٌّ صلّواتٍ. 

فحاصله: إلا أن تقوتَ ست صَلواتٍ يدُخول وقْت الشابعة؛ يمطُ 
التَرتيبٌ » وهذا ما عِندِي مِنَ البيان. 

وقالّ بِعْضْ الشَارِحينَ0": المُرادٌ يست صَلواتٍ: الأوقاثٌ مَجارًا. 

وفيه نظو عِندِي ؛ لِأَهُ حيتئذٍ يكونُ مَْناة: إلا أنْ تَرِيدَ القَوائتُ على ست 
أوْقاتِ » والقّوائتٌ لا تَزيدٌ عَلى ستٌّ أؤقات» إِلَا إذا فانتِ السَابعةٌ أيضّاء وهو 
خلافٌ الرّواية عَن أضحابنا؛ لأنَّ َوْتَ السَابِعةَ ليس يشرط ؛ لسُقوط التّرتِيتٍ: 

وقالٌ بَعضُهُم: أَراد يه أؤقات القَوائْتِ ؛ يطريق حذّف المُضاف. 

وفيه نر آيضًا؛ ؛ لأنَّ أؤقات القَوائِتِ لا زيدُ على ستٌّ صَلواتِ ؛ إلا إذا فاتَ 
وقْتٌ السابعق» وهو ظاه» وذلك ليْسَ يِمُرادٍ المُصنّفِ ؛ لكونه خلاف مذهب 
أمحابيا: 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الوضوء/ باب إسباغ الوضوء [رقم/ 14] » ومسلم في كتاب الحج/ 
باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتئن يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر [رقم/ ١118]؛‏ من 
حديث أسامة بن زيد ولإلة به. 

(؟) أراد ببعض الشارحين السغناقي ٠‏ 

() قال العيني: : هذا الرد ليس له وجهء لأنه إذا مضئ جزء من وقت الصلاة السابعة فقد زاد الوقت على 
السبعة» وبدخول جزء منه لا تكون السابعة فائتة؛ ثم إطلاق اسم الفائتة عليه يكون تغليبًا.- 
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كتشقط النَرتِِبٌُ فِيمَا بَئْنَ القَوَالِتِ نفسهاء كُمَا سقط ينها وَبَنْنَ الْرَفييه. 
َحَدُ ال أن صر الات بن بخرُوج وَفْتِ الصّلاةالشَادسَةٍ. وهو المراذ 
بالمذكُور نبي «الججاوع الصّغِيرا وَمُوَ َوه وَإِنْ فَائئهُ كز مِنْ ضَلَاة يم وَليْلَةِ؛ٍ 
َجرَآَهُ البِي بَدَأْ هَا؛ لِأنهُ إِذًا رَاد عَلَى عَلَى يَوْمِ وَلَبْلَةِ نَصِيرٌ سنا 

وَعَنْ مُحَئْدِ يه أله اكيز مُحُولَ وقّثْ السادِسَة. وَالأَول هو الشحبخ , 
ال ب ل لبا ارط ال ال اه حا ا 

فإن قُلتَ: : ليس يَرِدُ عَلئِتَ كَ الاغتراضٌ الثاني ؟ 

قلتُ: لا يَرِدُ أصلا ؛ لأنّي اسْتعَرْتٌ النَوائِتَ للأزقات نفْسهاء لا للأزقات 
القَوايْتِء وزيادةٌ الأوقاتٍ تحصّلُ بِمُجِرّدٍ دُخولٍ وف الشابعة. ولا حاجة إلى 
فرَاتِ وقتٍ السّابعة ؛ فافْهَمْ . 

[لدهاراء] قوله : (مَيسْقْطٌ الدَدتِيبٌُ فيمًا بَيْنَ القَوَائِتِ نَمْسِهَا) ‏ وهّذا أن نَم 
القَرايْتِ لما كادّث مُستطةٌ للتّرتيبٍ في أَغْيارها ؛ كادّث مُسقطة لَه في أَنفيها بالطّريق 
| رى ؛ لأنّ الل إذا كان لها أل في كير عله أوكن.. 

َوله: (وَهُوَ المُرَادُ بالمَذْكُورٍ في «الجامع الصَّغِيرِ0")» أيْ: كوْنُ اللَوائِتٍ 
ينا بخُروج وقْتٍ المّادِسة» ومُو المُرادُ بالمْكور في ذلك الكتاب بقؤله: (وَإِنْ 
أل كر من صلا بم كي أ الي بَدَأها). أنه صِيدٌ القوانُ دكا جيل . 

وله (وَالأَوَلُ هُوَ الصَّحِبحُ)؛ أي: المّذكورٌ في «الجامع الصّغيرا!" هُو 
. ينظر: «البناية شرح الهداية» [093/5] ٠‏ 

.]٠١5 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص/‎ )١( 
:148/1[ #مختصر اختلاف العلماء»‎ ١ ]٠١7 بنظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/‎ )'( 


مكل «نشارئ النوازل؛ [ص 14]غ «المبسوط» .]١54/١[‏ «الفقه النافع» [3/1؟: 
1117]؛ #بدائع الصنائع» [41/1- 4 14] : #فتاوئ قاضي خخان» [4/1 ]٠١‏ : «المحيط البرهائي»- 
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0 


أن الَْفْرةَ يالدّحُولٍ في حَدَ التكْرَارِ» وَذَّلِكَ في الأول 

وَلَّوِ اجْتَمَعَتِ القَوَائْثُ (+/ر] القَدِيِمَةُ » وَالحَدِيكةُ قبلّ: يَجُورُ الوَقِييُ مم 
و ْرَةِ الْمَوَائِتِ . وَقِيلَ: لا تَجُورُ وَيَجْعَلُ الْمَاضِي كَأَنْ لَمْ 
. 6م 2 
يَكُنْ ؛ رَجْرًا لَهُ عَنِ التَهَاوُنِ . 
7 ل م يق قاية وين ل ب و 
الصَّحبحُ ؛ لأنْ المُعْمبَرَ الرّيادة على يوم وليْلةَ بالصَّلواتِ ؛ حتّى تصيرٌ واحدة مِنّ 
القتلوات كر : وف لكلل ل إلا ثريى ول اللاؤبع. 

كوله: (وَلَو اجْتَمَعَتِ القَوَائِتُ القَدِيمَةُ وَالحَدِيكة. . ). إلى آخره . 

صورةٌ الفوائتٍ القديمة: أن بغر النّخصٌ صَلاة شهرٍ أو سعد سق همي 
عَلى الصَّلاة نما على سُوءِ صَنبعه» ثم يرك أقلّ ين صَلاة يوم وليلقء ؛ فَهَلُ يجورُ 
له الوَييهُ مع تذَكُرٍ ما فات أَقلٌ ين يوم ولئلةٍ؟ 


َال بعضٌ مشايخنا المُتأَخُرينَ: تجوزٌ» وهُو القِياسٌ27؛ لأنَّ الحديئة ليس 
أداؤهَا باحق مِن القّديمةِ ؛ فَحمَقُ كثرةٌ القَوائتِ » وهِي مُسْقِطةٌ لِلتّرتِيبٍ . 


وقال بَعضهه22: لا تجورٌ الوَقيّة» وهُو الاسْتحْسانٌ» مع تذكُرٍ المحديفة ؛ 
جرال عن الهاو بالصّلاة» وتجعل الَديمةٌ كن لم قث ب بل تجعل كان الحدية 
[١/ده؟ظام]‏ هي الفائتة 2-20 فلا تَتَحققٌ الكثرةٌ [1/م١اظ]ء‏ قلا 3 الترقييجة 
لِمَا قلناء 


- [1/.وم]ء «شرح مجمع البحرين» [17/1]؛ «شرح تحفة الملوك» »]1١0//5[‏ «البناية» 
[1/1/1]ء «البحر الرائق» [84/5- 43] ٠:‏ 

(1) هكذا ذكر الحاكم في «المنتقئ»: عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف: أنه تجوز الوقتية » وهكذا ذكر 
الفقيه أبو الليث في «عيون المسائل»؛ وعليه الفتوئ ؛ كما في «المحيط» [971/1] ٠‏ 

)١(‏ وهو فخر الإسلام علي البزدوي؛ كما في «المحيط البرهاني» [071/1] ٠‏ وينظر: شرح الجامع 
الصغير» للبزدوي [ق/4١]-‏ 
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ب ١ن؟‏ 


وََْ ص بَْض القََائِتٍِ حَنْى قل مَا بتي ؛ ؛ عاد الثّرتيب عئد البغض. 


َع طهر ؛ هوي عن مَُمد نه فيمَئ ترك صلاة يوم ول وجعل يقضي 
سحجح > بو هاية البيان 4 


قوله: : (وَلَوْ قضَى بَعْض القَوَاِتِ حَتَّى قَلَّ ما بَقِي عاذ التتيب عند البخض 
وَهُوَ الأَظهرٌ) . 

أرادٌ يالبَعض: بعضَ القغايخ» ومّذا الّدي الختارّه صاحِبٌُ «الهداية». من 

عَوْدِ د الثَرتيتِ بَعدَ فو خلاف ما اختاره شمسٌ الأئمّة السَّرَحْسِيَ؛ وفخْر 

الإشلام البَزْدوي ؛ حَيْثْ حَيْتُ قالا: : ومتى سقط الثَّرتِيبٌ ؛ لَمْ يُعدْ في أَصَمّ الروَايكَيْنَء 
وذلك مذكودٌ في مسال الخ بي حفص الكَبيرٍ البْخَارِي20 . 

وتَفْسيرٌ ذلك: : في جل نول صلاة شؤرء فقضاما إلا َلاة أذ صلائين 0-0 
صلَى صَلاة دحَلَ وقهاء وهو ذاد لها ٠»‏ فإنَّ ذلك جائدٌ ؛ لأَنَّ الترتِيبَ قد سقّطّء 
والسَاقطٌ لا يَعودٌُ؛ٍ كالماء القَليلٍ إذا تَنِجّس قَدَحَلَ عَليْهِ الماءُ الجاري حتّى كثْرٌ 
وسَالَء 5 شم عاد إلى القِلِّ لا يَعودٌ تجسًا 


ووَّجْهُ ما اختارّه ات «الهداية): ما رَوَّئ ابن سَمَاعةً » عَن مُحَمَّدٍ ‏ في 
جل تك صَلاة يوم ولثلةٌ» كم صلّى من العَدِ مع كُلّ صَلاَء صلا - : أنَّ القَوَافٍتَ 
كلها صَحِيحةٌ قدّمها أؤ أحَرّهاء وَالوَفْيِيَاتُ فَاسِدَةٌ كلها إذا قدَّمها ؛ لأنّه مّى أدّى 
شينًا مئها؛ صَارَتٌ سادسة المَتروكات ؛ إلا أنه إذا قضّئ مَتْروكة بِعْدّها عادّتٌ 
خساء 3 نم لا يرال كذلِك» قلا يعودُ إلى الجوان, فأمًا إذا أخَرَ الوَويّاتِ ؛ فتطسدٌ 
6 بعد اريإ صلاها وقد صلى جَمِيعَ مَا علَيْه عنده؛ قَصَارٌ 
كالنّايى . 


ل ا كل 

)0 ينظر: «قتاوئ النوازل» [ص 10]» «المبسوط» [؟/89]؛ «شرح الجامع الصغير للبزدوي» 
لفل[ ؛ «بدائع الصنائع» [0//1 ]ء «الهداية» [491/1» 431]ء «الاختيار» [41//1]» 
'شرح مجمع البحرين» »]9/1/١[‏ «فتح القدير» [491/1] . 
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بن المحم كل في »لات جار على كل حال وَالوَفِْيَات فيد ا 
ِنْ قَدَمَهَا؛ لِدَّحُولٍ القَوَائْتِ في حَدٌَ القِلِّ, وَإِنْ أَخَرَمَا مَكَدَلِكَ إِلا الِعَشَاءَ 
تبلج فيةايين 6م 

وأَصلٌ ذلك: أن من تولة صَلاةٌ هم صلَى أخرر - ومُو ذاكرها - -؛ لَمْ تَجْزِهِ 
هذءء وَإِنْ وقَمَ عِندّه 3 ذلك شر خلاقًا لزُكر0")؛ [وهرراء] أن المتروكة 
متروكة بيَقِينٍ » فلزِم العمل بخبر الواحِدٍ في وُجوب الثّرتيبٍ »لم يُعْدَز بالجهل . 

فأمًا إذا وقعَت الشُبِهةُ في المتروكة؛ فيعْدَرُ» كما ذَكرٌ في «الأضل»”': في 
جل صل لطر يقير ؤضوو» ثم صل التصر ومو يغ أن صر أجل 

يُجْرهِ العَصرٌ » إن أعاة اشر لم بعد الصرَ حتّى صلَى المَربَ وهُو ذاكر للمَصرٍ؛ 
اذ المخرت تجزئه» أن القصد يذ كنرك يبقين . 


وإِنَّما صارّث مثروكة بِحَبرٍ الواحِد» وذلِك لا يُوحِبٌ الم » وإنّما جازّتٍ 
لش في العمل بتري في عفروكق يتقين عِلْما وتلا » فإذا َم ينث لَمْ يحب 
العمل بخبر الواجدٍ. كَذا ذَكَرَهِ فخرٌ الإشلاء0". 

َوله: (مع كل َف َيِه . 

بغني: ققئ القَجرَ بلج » الور بطر » والعَصر بالَصر» عَلى هَذالرتيٍ. 

قوله: (لِدُحُولِ الوا في حَدٌ القلّة) ؛ لِأنَهُ لَمَا قدَّمَ الوَيية؛ فسَدَتْ 
وصارّت القَّوانتُ سِنّاء م لَمّا قضّئ الفائتةً عادّتٍ القَّوائتُ خمسّاء ودحَلّتْ في 
حَد القلة. 
)١(‏ فل قول زف لم إعادة امتروكة وصلاة شهر بده ب ء علئ مذهبه في حد الكثرة التي سقط بها 

الترتيب . ينظر: «المبسوط) للسرخسي [4/1 5 ]١‏ » «البدائع» [175/1] ٠‏ 


٠ ]9817/1[ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني‎ )١( 
.]14/3[ ينظر: اشرح الجامع الصغير» للبزدوي‎ )5( 
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الْأحِيرَة ؛ لَه ا مانت عَلَِْ في ظَنهِ حَالَ أََائًِا. 

َمَنْ صَلَ الْعطْرَو هُوَ دَايِرٌ نَّم صل الظهرَ ؛ كَهِيَ فَاسِدَة إِلّا إذَا كَانَ 
في آخِرٍ الْوَهْتِ وَعِيَ مَسالَةُ ازتيب . 

وَإِذَا فَسَدّتِ القَرْضِيَةُ به لا نط أل الصََّاةٍ عند آبي حيبفة ' وَأبي يُوسشف 
شك » وَعِنْدَ عند محمد محمد رجتم يَبِطْلٌ: لِآَنَّ الَحْرِيمَةٍ عَقَدَثْ لِلْمرْضٍ » َإِذًا بَطَلَت 
لضي بَطلّت التخريمة9©. 
محح ح سح سس ووو ب 

قوله: (لِأَنَهُ ا مَاَِةَ َه عَلَي في ظَنَّهِ حَالٌ َدَائَِا) » آْ: حال أداء العشاء الأخيرةٍ 
سيب يح ايد ا ود وو 
بيقين ؛ لأنَّعِندَ الشَافِيٌ ُراعاة التّرتِيبٍ لَيْستْ يش 

وَقِيلَ: : نّم قصحٌ ليشا الأخيرة ! رو اسهد واه اال سي 
فإذا كان عالِمً ؛ فلأنّه صلّى العشاء واعْتقد أنَّ علئِه أرْبعَ متروكاتٍ . 

قوله: (وَدَا مََدَتٍ القرْضِيُّ لا يِطْلُ أَضْلُ الصَّلَاةٍ عِنْدَ أبِي حبق وبي 
و اند 

[01/1'ظام] يغني: : يكون نفْلا؛ لكن جِندَ أبي حَيبَة يسبل التَّوقْء حت لو 
أدّى سِتّ صَلّواتٍ انقلت الكل فضا 


وعِندَ بي يُوسّف: يكونٌ عَضُرٌه بعْدَ ما قَسدّتْ نفلا ؛ يسبيل النّباتِ . 


لِمُحمَدٍ: أنّ النُخريمة اُعقدّث إلا للفو ض » وقد بَطْلَء فتبِطلٌ النُحْريمةٌ الى 
العقدّث لأَجْلِه. 


إلى زاد في (ط): «أصلا) . 
08 ينظر: «بدائع الصنائع» [1/ةلال]ء «العناية» [497:496/1]» «مجمع الأنهر» [140/1]: 
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لما أّهَا عفدت لِأَْلٍ الصَّلاة يوَضف الْمَرْضِي قم يكن من 
صَرُورَةبُطْلَانٍ الضف بُطْلَانٍ الل » ا ا 
لَوْ صَلَّ ست صَلَوَاتٍ وَلَمْ يُِدِ الظوْرَ اقب الكل جَارَا» وَهَذَا عِنْدَ أي حَبيفَة 
جل . مهما َكاذ ةا 1 جو ا يحل »ود مرق لِك في تؤضيه. 
لل جه غايةالهيان 8 

ولهُما: أنَّ النَحْرِيمةَ العقدّث لِصلاةٍ موصوفة بصفة القَرْضِية» والعارضٌ 
يُنافي صِفةً [1.00.] القَرْضِية لا َصْلّ الصَّلاوِ قلا ْم منٍ انتفاء صفة القَرْضَِة 
نتف أضل الصّلاةٍ 


عه او > 


قوله: (وَقَدَ عَرِف ذَلِكَ في مَوْضعِه) ٠‏ 

ومُو ما ذكَرَ في كتاب «الصّلاة)0©: إذا و الصّلاة ثم صلّى بِعْدها واحدة 
وقائنة وقالقة ورابحة واس »قلات اللعمل كلها عندقها: 

وعِندَ أبِي حَنيقَة: هي مؤقوفةٌ» فنْ صلَى الساوسة انقليّث هله اكمس صَحيحة 
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والقياس: تَولَهُما؛ ؛ لأن قوط التَرتيٍ حُكُمْء والكَرة د عِلَةٌ لهذا الحُكُمء 
فإنّما ب 3 َب الحُُمُ إذ يت الله في حَنَّ م بْدَهاء ذأما في حقٌّ تيه قلاء وهذا 
ألما تحن بالتحل؛ ف يلو المكلٌ ؛ كلا تجو أن يُكُوَنَ نفس العلة 
محلا لللّة ؛ للاستحالة. 

ولأبي حَنِيقة: : أن الكرة صف لهذيه الجُملة ين الصَّلراتٍ؛ فإذا ثبتَتْ صِفَةٌ 
اسْعدَث إلى أَّليها حُكِْهاء وهو سُقوط التَرتيبٍ ؛ فسَقَط التَرتِيبُ في آحادهاء كَما 
سقط عر أَغَْارِمَاء وهَذا كَمَرَضٍ المَوْتٍ لَماتبتَ له هذا الوَضفٌ بِانّصالِهِ امَو ؛ 
اعد إلى أوَّلِه بحكيه. 


0 
(1) ينظر: «الأصل / المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [١/41؟] ٠‏ 


باب قضاء الفوائت » هه 


ولو صَلَ القجر وَهُو ذَاكِدِ أنه لم , يوئر ؛ فَهِيَ فَاسِدَة عند 5 ى ديش ؛ 
خلاقا لَهُمَاء 

هذا يتاء على أن رواب يلد شه مهما ٠‏ وَلا تزتيب فيمًا بَيِنَ 
المَرَائْضٍ وَالسّئَنِ. ٠‏ دَعَلَى هَذَا: إِذًا صَلَّى الْعِشَاف 8 تَوَضأًء وَصَلئ الشنّة 
وَالْوئرَ م تييّنَ أن صل الما يبر طَهَارَ؛ فده يعن العشاء اشح دوق 
الكلن وَعِنْدَهُمَا يُِيدٌ الور يض + ؛ لِكوْنِه تبَعًا للْعشَاءِء 

و3 غاية البيان 7 

وقالٌ في باب المُسافِرٍ من «المبسوط): «هذه المَشألةُ حي الي بَْالُ: واجدة 
قي حمسا وواحدةٌ تُفْسدٌ حسمّاء فالواحدةٌ المُصحّحةٌ للكّمس: هِي السَادِسةٌ 
[1] قَبلَ قضاءِ المتروكة» والواحدةٌ المُفْسِدةٌ للكّمس: هي التتروكة تُقْضَى 
قبل السَاوسة)2©0. ْ 

قوله: (َا تَرْتِيبَ فِيمَابَيْنَ اللَرَائْضٍ وَالسْنَن) . 


يغني: أن مُجوبٌ التَرتٍِ فيما بينَ فض وفزض » لا فيما بينَ رض وستٍ, 
فلمًا تبت هّذا قالا: جار أداءُ الفَجر مع تذُرٍ الوثر ؛ لِأنّهُ سن عندَهُما. 


قوله: (وَعَلَى هَذَا) أي دقل ذا اللا وو أن الث وابيث ينه 
عندَّهُما("» لا يُعِيدٌ الوثْرَ عِندّه؛ إذا د تحقّقٌ أن عِشَاءَه كانت بَِيرٍ طهارة 
داق يشل مك ان درن يخبط تزف او 


وعد 


وعِندَهُما: يُعِيدٌ الوثر تبَعًا للعشاء ؛ لِأنّهُ سْنَةٌّ عندَهُما» واه ذه ا أَغْلم. 


)١(‏ زاد في (ط): «لأن الوتر فرض علئ حدة عنده). 

)00( ينظر: للالمبسوط» للشّرَعْسِيَ [44/1؟]. 

0( انظر: «النتف في الفتاوى» [40/1]» «العجريد» [؟/1/47]» «المبسوط» [180/1. 165]ء 
«تحفة الفقهاء» [154/1] 0 لابدائع الصنائع» [الددى كدد]ء (العناية» [47/1. لاو ]ء 
«الفتارئ الهندية» [17/1]. 


0 © كتاب الصلاة © 


بَابٌ 
جود السَمَهُو 
39 غاية البيان 48 
بَابُ 
ب 0 
َم فرعن ور القضاء والأداء : شرع في بان جاير تُقْصانٍ نَع فيهما ؛ وشو 
الشّجودٌ» م هذه الإضافةٌ إضافة المْسَبتِ إلى السّبَت» وهِيَ الأُصلٌ في الإضافات. 


اعلّمْ: أنَّ العُلماء توا في سُحِودٍ السَّهْرِ. 

قَالَ عُلماوّنا: إِنَّه بعدَ السلا سواءٌ كان لِلرّيادةٍ أو لِلتقُصان0" . 
وقال مالِكٌ: هو لِلزيادٍ بعد السَّلامٍ ولِلئقْصانٍ قَبِلَ السّلام!" . 
والصَابط لمَذْهبه: «القَاف مم القافي» والدَال مع الذّالِ) . 


وقال الشَافِمِيُ: هو قبل السَّلامِ في الحاليِنِ'"؛ لحديث: عَبْدٍ الل بْنٍ 
حَبتة: «آنَ الَيَ ل سَجَدَ سَجَدَ لِسَفْرِ َل السّلام» ٠‏ ولأنّهِ جَيْد للفائت ؛ والفائتٌ 


]401/1[ ينر: امختصر الطحاوي» [ص »"]؛ تاو انوازل» [ص75]» «مختلف الرواية»‎ )١( 
«النجريد» [189/9]؛ «المبسوط» [719/1]؛ اشرح مختصر الكرخي» لأبي الحسين القدوري‎ 
»415/1[ [مخطوط: ؟/بء 5# /|]؛ «تحفة الفتهاء؟ [14/1!]» «بدائع الصنائع»‎ 
]ء «العناية» [001/1]ء «البناية! [717/1]» «فتح القدير» [001/1]؛ «حاشية الشلبي‎ 
. ]41/9[ عنمن نات [118/1» اماي ابن عابدين»‎ 

(1) بنظر: «منح الجليل' لعُليْش ١]197/1[‏ واشرح مختصر خليل» للخرشي [608/1] . و«إزشاد 
السالك ؛ إلئ أشرف المسالك» لابن عسكر البغدادي [ص/١1]‏ . 

(5) بنظر: «الحاوي الكبير» للمارردي [114/7] ٠‏ ولالبيان» للعمراني [43/9] . 

(4) أخرجه: البخاري في كتاب صفة الصلاة/ باب مَنْ لم ير التشهد الأول واجبًّا لأن النبي ل قام- 


© باب سجود السهو © لاه 


يَسْجُدٌ لِلسَّهْوِ في الرَّادَِ وَالمْصَانِ: سَجْدَكَيْنِ بَعْدَ السَّكَام ثُمَ يَتَشَهّكُ 

7 
50 
ثم يلم 

و غاية البيان 48. 

قبل السَّلام ؛ فكذا ما قامّ مَقامَه. 

وَلِمَالِكِ في التُقصان: حديتٌ المُِيرَة بْنٍ شُعْبَةٌ شُعْبةً: «أنَهُ كه سَجَدَ لِلتّهْوِ كَبِلَ 
السّلام)0 . وكانَ سهُوًا في نقْصانٍ. 

وفي الرّيادة: حَدِيتُ عَبْدِ [/..ظا/م] الله بْنِ مَسْعُودِ: ( 
اير خنماء كن شجتي السَّمْوِ ب بد اللي ا 
المّهُو جَبرَا لنفّصان » وجَدٌ الصَلاةٍ ة لا يُفْعلُ خارجًا عنها. 


الشجوة :نما مو تضم لفط ْمل حارج عثها. 
ولنا : ما ذَكَر بو داوّد في «سُنِه): وه : ْنِ إِيْرَاِيمَ » عَن حَجّاحٍ » عَنٍ 


- من الركعتين ولم يرجع [رقم/ 40] » ومسلم في كتاب المساجد ومواخ ضع الصلاة/ باب السهو في 
الصلاة والسجود له [رقم/ 101٠١‏ » من حديث عَبْد الله بْن بُحَيئة وله به . 

(1) أخرجه: أبو داود في جماع أبواب التشهد في الصلاة/ باب من نسي أن يتشهد وهو جالس [رقم/ 
نذا ٠]ء‏ والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله يك باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين 
ناسيا [رقم/ 14"] » وأحمد في «المسند) [االفكاء يان في «الستن الكبرئ» [رقم/ 
6 عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ قَالَ: : صَلّى يك المغيرة بْنُ شغبَة َه فُنَهَضَ هَنَْضَ في الرَكْعَتَيْنِ ُلنا: سُبْحَانَ 
الى كَالَ: سْبْحَانَ الله وَمَضَئء كَلَمًا ك3 صَلَاتَهُ وَسَلَّ 7 سَجَدَ سَجْدَتّي السّهْو َلَمّا انُصَرَفَءْ 
َالَ: «رَأَيْتْ وَسُولٌَ الل كك ب يَضْئَعُ كَمَا صَبَعْثُ) . 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» . 
قال ابن الملقن: «صَحِيح». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [4 /178] . 

0( أخرجه: البخاري في أبواب القبلة/ باب ما جاء في القبلة ون لا يرئ الإعادة على من سها فصلئ 
إلئ غير القبلة [رقم/ 97] ؛ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب السهو .في الصلاة 
والسجود له [رقم/ 01] » من حديث عَبِد لله بين مَسْعُودٍ وه : : الَذَوَسُولَ لهي صَلّى الظهر حَمْسا» 
َيل له أَزيدَ في الصّلاةٍ؟ فَقَالَ: «وَمَاذَلة؟) قَلَّ: صََيْتَ حَنسًاء َسَجَدَ سَجْدئَينِ بَْدَ ما سَلّه. 


بْنِ مُحَمّد بْنِ الحَارِثِ : عَنْ عَبْدِ الله بن جَمْمَرِ أن وَسُولَ الله يك كالَ: «مَنْ َلك 
معي غكاة هه 0 
في صَلَاتِه فَلِيِسْجُدْ سَجْدَتَينِ بَعْدَمَا يُسَل)(2. 


أَطْلَنَ #فه ولَمْ يُمَصّلْ بِينَ مَا إذا شك [:/4.] لِلزيادةٍ أو لِلنَقْصانِ. 

ودَكَرَ أبو بَكْرِ لرَاِيئُ في «شزح الطَّحَاوِيٌ»©: بإْناوه إلى تَبانَ أله قلَ: 
قَالَ رَمُولْ الله يكق: «لِكُلّ سَهْوِ سَجْدَنَانِبَعدَ السّلام)0©. 

وفبه آيضً(؟): بإسْناده إلى إِْرَاحِيمَ » ٠‏ جز تأتعة» تن 6ل قر تن وله 
5 دَالَ: «إدَا حَكَّ أَحَدُكُمْ ني صَلاتهِ؛ فَليتَحرّ الصَّوَاتَ ديسل َ نخد 
يه 


:]٠١ 68 أخرجه: أبو داود في جماع أبواب التشهد في الصلاة/ باب من قال بعد التسليم [رقم/‎ )١( 
:]5١4/1[ والناني في كناب الافساح/ باب التحري [رقم/ 1554]؛ وأحمد في «المسند»‎ 
. والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ /8770] : من حديث عبد الله بن جعفر لله به‎ 
. قال الببهقي: : هذا الإسناد لا بأس يه‎ 
:]147/1[ ضَعفُوه . ينظر: #خلاصة الأحكام» للنووي‎ ٠ وقال الخووي: : رَوَاه بو دَاوْدء وَالنْسَانيَ‎ 

:]17/1[ بنظر : شرح مختصر الطحاري؟ للجصاص‎ )١( 

(م) أخرجه أبو دلود في جماع أبواب التشهد في الصلاة/ باب من نسي أن يتشهد وهو جالس [رقم/ 
ح١٠].‏ وابن ماجه في كتاب إقامة ا قهاارهاب مااجام (يمن عتم ااه الام 
[رقم/ :]15١4‏ وأحمد في «المسند؟ [180/7] وعبد الرزاق في امصنفه» [رقم/ 078] ؛ من 
حديث لزبان وله به+ 
فال النووي: «روه أَبْو ذَاوْد وَائْن ماجةء ضَعْفه البئهقِيَ وَغَيرهء وفي إسْناده ضعيفان». 
ينظر: معلاصة الأحكاما للنرري [؟/111]) الب الراية» للزيلعي [1510//1]- 

(:) ينظر؛ شرح مختصر مختصر الطحاوي» للجصاص [15/1]. 

(د) أخرجه: البخارني في أبواب الفبلة/ باب التوجه نحو القبلة حيث كان [رقم/ 791]؛ ومسلم في> 


© باب سجود السهو © " 


وَعِنْدَ الشَّافِمِيٌ ه: : يَسْجْدُ قَبِلَ السّلَام ؛ لِمَا رُوِي آنه #« سَجَدَ للسهو 
َبلَ السّلَام . ٠‏ وَلَنَا قَْلَهُ ا : الكل سَهْو سَجْدَتَانِ بَعْدَ الصّلَام1 وَرُوِي أنه 2 


سد سعد تي السّهْو بَعْدَ الام فَتعَارَضَتْ ررَابنَافعْله. وَبَقِيَ النَّمَسْكُ بِقَوْلِه 
ا لح سف يق الما 42ل سس 

وذّكَرَ الشَّبحُ ألو شف 20 اللّحَاوِيّ في «شرْح الآثار»: «رُوِي عَنْ عَبْدٍ الله 
حي بد تي ارين «َنَهْمْ سَجَدُوا لالهو يَعْدَ 
التّلام)2"7 ولأنَّ الصّلامَ فِْلُ منْ أَفْعالٍ الصّلاةِ؛ٍ فيجبٌ تأخيره عَنهُ كما يجبُ 
تخي أخيد امن سائر الأفعال» ولأَنَّ الأضلّ [في الأخكام]” الشُرعيّة: [/1دورام] 
أنْ لا يُوّخَرَ عَن زَّمانٍ عِلَلِها + فإذا جارٌ جود د أنْ يؤَحَرَ عَن رّمانِ الهِلّوء ومُو 
التّهرٌ؛ فلن يوَخَّرَ عَن عَيرٍ رمن الل وى وأخْرّ. ولأَنّه جود لا عل عَقِيبَ 
ستيه ؛ قلا يفعلُ في نفس الصّلاة؛ كالكّجدة المعذورة. 

وآليجوات عا كمشكوا كتقول اقاشنية وو بُحَيْئَةٌ :اماد مئه قبل السَلامٍ 
يبوك مالي 8 دق يود وله . 

وإنّما قُلْنا كذلك: د تَوفِيقًا بيه وبئْنَ ما رَوَيْنا ا : لما تعارّضَ الفِعْلان 
عَن رول اللو ل تركناهُما جانبً فلا بقوله ؛ إسلامته عن المُعارضء ومُو ما 


.عر 2 7 
روي في حَدِيثِ ثوبان . 


> كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب السهو في الصلاة والسجود له [رقم/ 0077 ]. عن عَلْقَمدَ 
عَنْ عبد اللو بن مسعود رفلة به 

)١(‏ وقع في الأصل: «أبو مُحَمّد » والمغبت من؛ لات)» ولام)» والزاء والواء والف6. 

(1) ينظر: لاشرح معاني الآثار» للطحاوي [41/1 4] . 

0 الضمير في: #تأخيره» عائد علئ السجود في الموضَيْنِ . وفي «عنه»: عائد إلى السلام. كذا جاء 
في حاشية: لات6. 


00 ها ببن المعقوفتين: زيادة من: لات4)» ولم4؛ والزا؛ وااواء والف0). 


1 كتاب الصلاة # 


سَالِماء وَلِأنَّ سُجُود السّهْو مما لا يكور مبوَخَرْ عن التَّكَام» حَنَّى ل سَهَا 
امسج ع سو سي ستو 5 الاك 6ك 

فزق مالك بين اراد والتّقصان لا معتئ له فإ الزيادة على الكَمال نقصائ 
كالاضيع الَائِدةٍء والسّنَّ الشّاغِيّة!'" وَإِنَّ الشَّعَا تَْصٌ وَإِنْ كَانَ زَائِدَا 

وهنا جكايةٌ لَطيفةٌ : ذكرّها تيح الإشلام شُوَامَر اد في «مبسوطه» » وقال؛ 
«روِيَ أن أذ أن يف كان مع هارون اليد مجاء مالك فآله عن هذيه المشألق, 
كَقَالَ لَّ: إِنْ كان عَن قصانٍ: يَسْجِدٌ قَبِلَ السّلام وإن كان عَن زِيادةٍ: بَعدَ السّلام - 

فقال له أبو يوسُّف: ما قولكَ لو وكَمَ السّهِوٌ في الزّيادةٍ والتّقُصانٍ ينا 
سكت مالك . كََالَ أبو يوسُّف: السَّيحّ تارة يُخْطِوحٌ وتارة لا يُصِيبُ . كَمَالَ مالِكٌ: 
عَلى هذا أَدْرَكْنا مشايحّناء فظن أنَّ أبا يوسشف قالّ: الشَّيحْ تار يُخْطِنُ وتارة 
يُصِيبٌ) . 

قوله: (َلأَنَ جود السّهْوِ مما ا يككَرَرُ بحُن السَكَامٍ) . 

تياثة: 9 سُجودَ السَّهِوِء كان يَتبغي أنْ [١/لحكظام]‏ لا يتأْخَّرَ عَن رّمان وُجِودٍ 
لِلقء وي السّهِرُ إلا أنه تأر لِصصرورة أنْ لا يتكرّرَ؛ أنه إذا سجدَ رمات وجودٍ 
الشّهِرِ ثم إذا سَها قلا يخلو: 

إنَا أن يسجدّ ثانيًا أؤ لاء فإِنْ لَمْ يسِجُدْ؛ بقِي نقْصٌ لازِمٌ لا جَبِرَ له وإِنْ 
سجد يلَزمٌ التُكرارٌ. 

وسجود دُ الهو لَِسَ يمكرّر بالاجماع؛ كَلأجْلٍ هذ الْمَعتى أُرَ عن رما 
الله وهذا المعتئ الذي افْتى تأخيره عَن ران العلّةَ؛ اقْنضَى تأخيره عَن 


(1) السّنَ الشافية: هي الزائدة على الأسنان؛ هي التي تُخالف نبكثها بد غيرها من الأسنان. يقال: 
رجلٌ أشْمّى. وامرأة َهْواءُ؛ والجمع: شْوٌ. ينظر: «الصحاح في اللغة للجَؤْمَرِي [+/*/ 
مادة: شغا] . 
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[ه*اظ] عَنٍ السام يَنْجَبرٌ به وَهَذَا خِلافٌ في الأَوْلوئة. 
| ا سه اي اليا #22 
السَّلامٍ ؛ حتئ لؤ سَها عَنِ السَّلامٍ ؛ بأنْ قامّ في الخايسة مثالا - ساهيًا: يلزمٌه 


سُجودٌ السَّهِوِ ؛ لتأخير السّلامٍ يرتم به الْصانٌ المُمكَنٌ بتأخير الشّلام. 

هم هذا السَّلامٌ قبل جود السّهِرِ له ضَرْبُ تَخليل ؛ حتى يَبقّى بعْده توضع 
الجَبْرٍ لا موضعٌ وُجوب الجَبرٍ ؛ قَيَنْحَسِمٌ بابٌ وُجوب الجَبْرٍ أصلاء ولهذا لَوْ سَّها 
عد السّلامٍ ؛ لا ْمُه السّجِودٌ؛ لِأنَه يدي | إلى ما لا يتَنامّى » وما لا نِهايةً له فنهايثه 
في بيذليته ٠‏ 


وقد روي عن مُحَمَّدِ بن الحسّن: نه سأ الكسائٍ نِيَ قََالَ: هَل لِلسّهِو سَهْوٌ؟ 
قال لا .. فَكَال مَحَمد: لِمَ؟ قَقَالَ: َلأْن]0 التَصغِيرَ لا يصَده ار 


قوله: (وَهَذَا خِلَافث في الأَولوي) أَي: الخلا بيْئّدا وبين نّ الشَّافِعِيَ في 
الأَووية1© لا في الجواز ؛ يعي أنَّ الأول عِندّنا: أن يَسجُدَ لِلسّهو بِعْدَ الكّلام» 
سج قل السّلامٍ يجودُ ّنا يض . / 

والأولى عِندَه: قبل السّلام » وبِعْدَ ].1٠١/1[‏ السّلام يَجورُ يض( » وهذا الذي 
ذَكرَه صاحبٌ «الهداية» وات ظاهِر الروايةٍ. 1 


)0( ها بين المعقوفتين: زيادة من: لات), و(ام)ء وازا» و(اوا» والف»). 

(1) ذكرها ابن خلكان في (اوفيات الأعيان» [47/8؟] ؛ والصفدي في «الوافي بالوفيات» [4/71] » 
وقال: وقيل: إن هذه جرت لمحمد بن الحسن والفراء النحوي » فقال محمد بن الحسن فما تقول 
في تعليق الطلاق بالملك ؟» قال: لا يصح. قال لم ؟ قال: لأن السيل لا يسبق المطر . وكذا نبه عليه 
الخطيب في «تاريخ بغداد» (181/14)- 

(") وقع بالأصل: «الأولية»؛ والمثبت من؛ الت؛ء واام؛ء وازاء والواء واف 

(؛) ينظر؛ مصادر الفقه الحنفي السابقة . 

)0( ينظر: «الأم» [1/. ١]ء‏ «المجموع» »]١55/4[‏ «الحاوي» للماوردي [17/ه08ه] . 
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نه 


وَيَأِي بتسْلِيمكَيْنِ ‏ هُوَ الصَّحِبح ؛ صَرً لاه( إلى مَا هُوَ الْمَعْهُود. 
و7 
وَقدَ ذَكَرَ في «التّواِر»: : أنه إذا سَجَدَ لهو قبلّ الشّلامٍ لا يُجِْئه ؛ لأنَّهُ أتى 
به في غَيرٍ مَحلّه ٠‏ قلا يُعْمَدُ بو كما لَوْ سَجدَ قبل القَعْدوَ؛ [:/:«دام] فعَليْهِ الإعادة. 


وجْهُ ظاهر الرَّوايةٍ: : أنَّ هذا مضل مُجْتَهَدٌ َِ د فيد» فإذا أتى به أجْزأه ؛ لوقوعه في 
محل الاجتهادء بخلاف ما قَبلَ القغدة لِأنهُ ليس يِمَحلَّ الاجتهاد ‏ فلم يُعْتَدَ يما 

وله : (وَيأتِي بِتَسْلِيمَئينِ هُوَ الصَّحِيحٌ) . 

نما قالَ: (هُوَ الصَّحِبِحُ)؛ لأنَّ في الَلام قبل سُجود السَّهرٍ الخيلاقٌ 
المشايخ . 

َال عامّتهُم: إن يُسَلّمتشليمَئِنٍ» ثم يسْجْدُ للسّهو0©. 

وقالٌ بَعضُهُم: يُسَلَّمْ تسليمة ين يَلْقاء وَجْهِه» وعَليْهِ فخز الإسشلام©©. 

وجْهُ قولٍ العامّةِ: أنَّ السَّلامَ وَرَدَ مُطلقًا فيما رُوِيَ عنه: أنه 84 «سجَدَ لِلسّهْوِ 
بعْدَ التّلام»» قَيضْرَفُ إلى ما ُو المُتعارَفُ» ومو السَّلامُ من الجاتيين. 

وق 4 قَول فخر الإشلام: :أن السّلامَ قائِمٌ م بحكُمَين: : بِحْكم النّحَهِ للقوم 
وحكُم التُحليل » والحُحْمْ الأول ليس يمراد في سَلامٍ لتر ؛ لِأنَّه قاطمٌ للإخرام» 
التَحليلُ لا يتكرّرء قلا حاجة إلى تكُرار السّلامٍ؛ لكونه عبن . 


٠١»روكذملا« زاد في (ط):‎ )١( 

؛ب/4١ ينظر: #المبسوطة (19/1١)؛ شرح مختصر الكرخي» لأبي الحسين القدوري [مخطوط؛‎ )١( 
«فتح القدير» [001/1]؛‎ ٠]418 :416/1[ ع /]]. «تحفة الفقهاء» [114/1] 2 بدائع الصنائع‎ 
-]41/7[ «احاشية ابن عابدين»‎ 

(5) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/8]١‏ 


و1 


وَيَأَتّي بالصَّلَاةٍ عَلَى النَبِيّ هلا » وَالدّعَاءِ في قَعْدَةِ السّهُو هُوَ الصَّحِبحٌ ؛ 
أن الدّعَاءَ مَوْضِعُهُ آخِرُ الصَّلاةٍ. 


قَالَ فثْرٌ الإشلا: : ولو عله ايِلُ ابلق الاغراب+ تايل ثيحلا الام 
مَعتى التَّحّة ؛ لا ينْحَرِف ؛ بل يُسَلَّمُ قا وَجْهد(» 

ولاتُسَلُم أن المُتعارفَ في السَّلام”" هُو السَّلامُ ين الجانِيْن » وإنَّما هو في 
الام الأخير فكَيقٌ يُضْرَفُ ما ورد في سَلامٍ السّهْر مُطلقا إلى ما ورّدَّ في السَّلام 
الأخير ١‏ 

كوه : (وَبأَنِي بالصَّلَاة عَلَى النََ كل » وَالدعَاءِ ِي كَعدةِ السّهْوِ هُوَ الصَّحِيح) . 

َال فَخْرٌُ بر الإشلام في اشح الجاع الصّغير»: : «فمِنْ مشايخنا مَنِ اختارٌ 
الدّعاء بل السَّلامٍ وبعده) م د كَال؛ : (وهو ول الطَّحَاوِي ؛ 5 1 واحدٍ مِن 
التَعَدَيْن فى آخر الصّلاةَ) ٠‏ لت أظام ]ثم قَالَ: ومِنهُم مَنْ أَخَّرَ الدّعا إلى ما بَعدَ 
سئي الهو ومو تيار الكَرْخِيٌ وعامّة أهل النَظرِ مِن مشايخنا». 

ثم قَالَ: : «ومّو المُختارٌعندَناء لأ الذّعاء مشروعٌ بعد الَرغْ ين الأداءء ولا 
رام تبلَ الجبر)0©. 

وقالَ الققهُ أبو اللي في كتاب «النّوازل): : اقل بعضَهُو: إِنَّ في قياس قَولٍ 
أي حنِيفةَ وبي يُوسُّف: يشهّدُ ويذعو قَبلَ السّلامٍ الأول ؛ لِأنّهُ يخج ِن حُرْمةٍ 
صلا اسلو ٠‏ وفي قياس قَولٍ مُحَمّدِ: يوَخَرُ الدّعاء إلى القَعدةٍ الأخيرة بَعدَ 
لتلا لأنَِّنْ أله أن لا يخرج من حُرْمةٍ الصَّلاة) 9 , 
يبظ اشرح الجاع الصغير للبزدوي [ق /0]. 
(1) وقع في ات؛؛ ودف): اافي سلام السهو». 


(؟) ينظر' اشرح الجامع الصغير» لليزدوي [ق/8] . 
(؛) وينظر: «فتاوئ النوازل» [ص 4 ]٠١‏ . 


3-5 © كتاب الصلاة ©# 


الَ: وترم الهو ؛ إِذَا رَادَ في صَلَاتِهِفِعْلَا مِنْ جِنْسِهَا لَيِسَ مِنْهَا. 
وَهَدَا َدلُ عَلَى أن سَجْدَئي © الشَّهُو: وَاجِبَةٌ ؛ م هُوَ الصَّحِبحُ ؛ ؛ لِأكها تحب 


لِجَبِرِ تفص تَمَكّنَ في الْهَِادَة» َتَكُونُ وَاجِبَة كَالدمَاء ذ فِي الْحَجٌ ‏ وَإِذا كَانَ وَاجبًا 
سف يق لمان 8ه سح 


َوله: (وَيَْرَمهُ السو دارا ني صَلَاتِهِ فا مِنْ جنيها ليس مِنهَا) ؛ كما إذا 
ركَعَ رُكوعَيْنِ » أو سَجِدَ كَلاتَ سَجَّداتٍ ساهيًا ؛ لأنَّ الدُكوعٌ الزَائِدَ والسّجوة الزَائدَ 
هن جِنْسٍِ الصَّلاق؛ مِن حَيْتُ إِنَهُما رُكوعٌ وسُجودٌ؛ لكِنَّهُما ليْسَا مِن الصّلاوَ؛ٍ 
لكوؤنهما زيادة . 

والأصلُ فيو: ما رُوِي: «أَنَ الب ول كام إلى الحَامِسَةٍ هبح به؛ فَرجَعْ 
وسَجَدَ للسّهُو2©. 

َوله: (وهَذَا يدل عَلَّى أن سَجدتي الصّهُو: واج ؛ هو الضّحِحُ) ؛ أي: قول 
القُدُورِيٌ 02 #ويلزقة السَهْرٌ : يدل على 5ُجوب جود التَفْوء وإليّْه دَّهَبَ بَ الشّيخُ 
أو التحتني الكَرْحِي ٠‏ 

وقالَ القدُورِيُ في «شزح مُحْقَصر الكرْخِيَ: وكا َيرُه مِنْ َضحاينا يقول: 
نه سند والأوَّل هُو الصَّحبحٌ من المَذْهَبٍ؛ لأنَّ مُحمّدًا ذَكَرَ: إذا سَها الإمام؛ 
وجب عَلى المؤكمٌ أنْ يشجت». 

بدن عليه تَولُ : امن شَكٌ في صَكَايهِ سد سَدَيْنِ يما بسَلّ0. 


للق في حاشية الأصل: تسيجلة"” 

020( مضئ تخريجه ون حديث عَبِد الله ن شوو لذ . 

() ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/4"] ٠‏ 

(؛) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» لأبي الحسين القدوري [ق 41] ؛ «المبسوط» للسرخسي [14/1؟]؛ 
«المحيط البرهاني» [901/1]؛ «الاختيار لتعليل المختار» [78/1] , «البحر الرائق» [؟/49]: 

(د) مضئ تخريجه من حديث عَبْدٍ اللو بن جَغْفَرٍ وله . 
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ا يَجبُ إلا تك وَاجِسٍء أ تأْخِيروء أذ تأجير دكن سَاهيًا ٠‏ هَذَا هو الأضل 
َإِنَمَا وَجَبّ بِالرَيَادَةٍ ؛ لأنّهَا لا تغرَى عَنْ تأَخِيرٍ رُكْنِ أَوْ د 
للج غاية الييان 7-68 
إ الاق 0 
[ 2 ومُطلق الأمْرٍ للوؤجوب. عَلِى ما عْرِفَ في الأصول. 
ولأنها سجْدة بفِغْلٍ لعارض في الضَّلاةِ؛ٍ فكاتث واجبة كسَجْدة التلاوق: 


ولأنّها عل لِجَر الْصٍ الدّائِلٍ في العبادة» فكائث واجبة ؛ ؛ كليماءٍ الح 

وله (هَذَا هْوَ الأضلٌ) . 

[1/١٠اظ]‏ يعني : : أنّ الأصلّ في وُجوبٍ سَجْدةٍ الشَّهْوِ: كَدكُ الواجبٍ ب تأخية 
الواجب» أو تأخيرٌ الركْنٍ سَهْوَاء فإذا وَجِدّ واحدٌّ مئها؛ يتَحمَنٌ سبَبٌ الؤُجوب » 
قيَجِبٌ سُجودٌ الشَّهْرٍ 


نَظِيرٌ تك الواجب: : ما إذا ترك القَعْدَةٌ الأول أو القراءة فيهاء وََامَ 
الثَالشة ساهيا . 


رك وَاجِبٍ ٠‏ 


ونظِيرٌ تأخير الواجبٍ: ما إذا قامّ إل الخامسة ساهِيًا ؛ لأنَّ إصابة لقْظةَ التّلام 
واجبةٌ» أو َي قاعدًا على ظن لله سلّمَ »م تبي أنه َم سل يبحب عليه جوةٌ 
السّهو. 

ونظِيرٌ تأخير الرُكن ما إذا أنى يثلاث سَجَداتٍ» أو دعا في امعد الأوى ؛ 
لأنَ القِيامَ دكن يتحر يزيادةٍ السّجدقء أو الدّعاء. 


َوله: (َإنّمَا وَجَبَّ بالرّيَادَة) . 
جوابٌ سُوالٍ مُقدّرِ: وهو آن بُقَالَ: : لم قَلتم: 9 الأضلّ في سََبٍ وُجوب 


جود الشّهر: تك الواجبء أ تأخيرٌ الواجب ‏ أوْ تأخيرٌ الوحْنِ ساهيًاء وقد جب 
بسَبَبٍ الزيادةٍ ساهيا . 
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لَ: وَيَلْرَمهُ إذا ترك مفلا مَسْبُونَاء كانه أَرَاد: فِمُلَا وَاجِبًا إلا أنه 3 
وي هأ وَجُويَهَا(" بِالسُنَة. 
: 1 538 غاية البيان 2 
َقَالَ في جُوابه: إنّما وجب الشّجودُ بالريادةِ؛ لأنَّ الزّيادةَ (لا تعْرَى عَنْ 
َأَخِبرٍ رُكُنِ) ؛ كما في زيادة الشُجودء أ لا تَمْرَى عن (تَرْكِ وَاحِبٍ) ؛ كَما في 
زيادة القيام؛ أن قم إلى الحايسة ساهياء لِأَهُ حيكئل زم َزلدُ الواجب ؛ وهر 
إصابةٌ لفْظة السّلام. 


كو 


قَوله: (ثَالَ: وَيَلْوَمُه20 [:+وهام] إذًا ترك معلا مَسْيُونًا » كانه آَرَادَ: فِعْلَا وَاجبًا). 
قَالَ السَّبحُ آبو الحُسيْنِ القُدُورِيُ: «وتسميةٌ الواجب ب: «المَسْنون) ؛ لثبوته 
تَشْثَمِلٌ عَلى الأَفْعالٍ وَالأَدْكارٍ» كإذا وَعَ السّهِرٌ في الأمْعال؛ 
يجبٌ عَليّْهِ سَجِدّتا الشهر» كسا لذ ع تي توضع اليو ألا في مؤي اشوا 
دوع في توفع الشُجودء أد سد في وضع الركوع » أو ركم رُكوعَيْن » أذ 
سجدَ ثلاث سَجداتء أو ترك سَجْدة من رَكْعةٍ» قََكٌرَ في آخر الصَّلاةٍ مَسَجَدَهاء 
أو قامَ مِنَّ الرّابعة إلى الخايسة قَبِلَ أنْ يفْعدَ قذرٌ التَسْهّدٍ َعادٌء أؤْ ترّكَ القَعْدمَ 
الأولّى . 
وأمّا إذا سّها عَنِ الأذكار: كلا يجبٌ عَليْه الشجودٍ؛ كالتَّهرٍ عن الثتاء؛ 
وَالتَعَوّنْ وتكبيراتٍ القوو: والسّجودٍ, وتسْبيحاتِها إل في حَمسِ مواضع: 
تَكُبيراتٍ الأعياد والقّرتٍ» والنّشْهّدٍ» والقراءق» وتأخير السّلامٍ . 
ا تكخبيراث الأغباد: فإنّه بجبٌ عَليْهِ السّجِودٌ يالسّهِرٍ عئها ؛ كما إذا زاد أذ 


إللق زاد في (ط): : االبثت4. 
)١(‏ في همن: : دولا يلزمه»؛ والمثبت من الأصل هو الأصح . 


مر باب سجود السهو 2+ 1 


ثَالَ: أو تَرَكَ قِرَاءةَ الْمَاتِحَةِ ؛ لِأَتّهَا وَاجبَةٌ ٠‏ أو القُنُوتَ ‏ أو التَمَهُدَ أ 
تَكِْيرَاتٍ الِْيدَنْنِ ؛ ِأَنّهَاوَاجبَاتُء فَِنَّهُ لا وَاطَبَ عَلَِهَا مِنْ غير تَركها مه 
7 ل هف اية الما 8 سب 
نقصَ » أ أتّى بشيءٍ منها في غَيرٍ موضعه . 

وأمًا القنوتُ: : إذا سَها عثه) هدكو بعد وف الرّأسِ مِنَ الرُكرع: 
سُجِودُ السَّهْوٍ ولا يعو وإذا تذكرٌ في الركوع ؛ تفي رِوايَتانٍ عَن أبي 

وأمّا التَسَهُدٌ: فإِنّه إذا سَها عَن قِراءته في القَعدةٍ الأولّى» أو الأخيرة: يجب 
السجود. 

وأمّا القراءةٌ: فإِنّه إذا سّها عن السُّورة في الرّكعة الأولّى أو القانيق» فتذكَرَ 
في الكوع » أو بعْدّه َبِلَ أن يسجُد: فإنّه يَعودٌ إلى قراءةٍ السُورةٍ [14/1روام] وَيَرْكمٌ » 
يط زثير. 

وكذا إذا سَها عن الفاتحة: إن يَعودُ ويقَرؤُها ويُعِيدٌ السُورة» نم يَسْجِدٌ 
للهرِ» ولو تدك الفايحة في الأخر يَيْنِ("©: لا يَقُضيها فيهما؛ ؛ للزوم تَكْرار الفاتحة » 
ولؤتلكرالثنورة في الأشوكين: يعوا قيما: 

وذكرٌ في د : عن مُحَمَّدِ: إذا قرا «الحَمْد) مرَّكَيْن فى إِحْدّئ 
الأرلتين: فقليه الشّهق لأثه كد السورة. ولو قراً: «الحند»؛ ثم السورة» 
و او 0 


)0( والصحيح: أنه لا يقنت في الركوع ولا يعود إلئ القيام؛ فإن عاد إلى القيام وقنت ولم يعد الركوع 
لم تفسد صلاته؛ لأن ركوعه قائم لم يرتفض. ينظر: امختصر الطحاوي» [ص ٠‏ *]؛ «(مختصر 
اختلاف العلماء) [170/1]» افتاوئ النوازل» [ص 71]» (ابدائع الصنائع» ٠7/1[‏ 4]» «فتاوئ 

0-0 [11/1]» «شرح مجمع البحرين» [06/1لا]ء «فتح القدير» [00/1] ٠‏ 

() الأؤلى: ١‏ لأوليين ٠‏ كذا بخط ابن الشلبي. كذا جاء في حاشية: م». 

() ينظر: (ميُون المسائل» لأبي الليث السمرقئدِيّ [ص/ا2] . 
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وَهِيَ أَمَارَةٌ الوّْجُوبء وَلِأَنَهَا تُضَافُ إلى جَمِيع الصَّلَاة ؛ كَدَلَ عَلَى أَنَهَا من 
حَصَائِصِهَا » وَذَلِكَ ِالْوجُوبٍ. 
جسسسس جح جو ووديية # 0 
مركن في [خدئ الأَخرَينٍ: قلا سو عليه » وإذا تشهّد مرِّينِ: قلا سهْو عَليْه» وإن 
قرا القْرآنَ في رُكوعه أؤ سُّجوده: فعَليِهِ السّهوء له ليس بمؤْضع القراءة. 

ولو تشهّدٌ في دُكوعه أؤ في سُجودهء أو حال قيايه: لا سهْو عَليْهِ ؛ لأنّ هذا 
ْنَاءٌ» والقيامٌ والرُكوعٌ والسّجودُ مَوضِعٌ لِلنَّاءِ. كذا ذكرَه الإمامٌ الأَسْبِيجَابِيُ 
في «شرّح الطْحَاوِيٌَ)20©. 

وأمّا تأخيرٌ السّلام: فإنّه إذا بَِيَ قاعِدًا عَلى ظنّ أنّه سل فبَانَ أنه لَمْ [1/1٠ى]‏ 
يُسلّ: َم يجب عَليِْ الشّجود. 

قوله: (وَمِيَ آَمَارَةُ الوّجُوبٍ)؛ أئ: مواطبة النَيّ وله ين غير رك عَلامٍ 
الؤجوبٍ . 

والأمَارَةٌ: بقح الهمزة؛ هِي العلامةٌ. قَالَ: 
إذا طَلَمَتُ قَمْسٌ التَهارٍ فإنّها عه أَمَارَةَد ليمي عَلَِكِ 3 ان 

َولُ: (وَلِأنَهَا تُضَافُ إلى جَمِيع الصّلَاةِ؛ كَدَلَ عَلَى أَنّهَا مِنْ حَصَائْصِهًا)؛ 
أي لأَنَّ القّوتَ والتٌَشْهدَ وتَكُبيراتٍ العيدَينٍ تُضافٌ إلى الصّلاةٍء والإضافةٌ دَلِيلُ 

5 0 و عن 2 عه ع 

الاخيصاص » [4/1+:ظ/م] واللاختصاص إنّما تكون بالوؤجوب ؛ لأنّ اعد عَدمٌّ من 
وجْه. ولهذا علَّ ال ل الأغرابيٌ الواجباتٍ دون السّئنِ . 


.]17 210 ينظر المسآلة بالتفصيل في اشرح الطحاوي للأسبيجابي [ق/‎ )١( 

)١(‏ القائل: غير منسوب في السان العرب» لابن منظور [7/4/مادة: أمر] » وفي «تهذيب اللغةة 
للأزهري [16/١11/مادة:‏ أمر]ء دفي «"معجم ديوان الأدب» للفارابي 0 
ومرادٌ المؤلف من الشاهد: الاستدلال به علئ كون الأمارّة: هي العامة . 
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ُ م ذَكَرَ اله َل امعد الأوكى وَالقَايية َ وَالِْرَاءةَ فيهمّاء وَكُلَ ذَلِكَ 
وَاحِبٌ ء وَفِيهَا سَجْدَنَا السَّهْوِ هُوَ هُوَ الصَّحِيحُ . 
لسع جه قي ةالبيان © 

والخَصَائِصٌ: جمْع: الخَصِيصّة» تأنيتُ: الخّصِيص ؛ يمَعْنى: المُخَاضَء 


كالشّرِيكِ والتّدِيم ؛ يمعتى: المُشارِك والمُنادم. 
د يه د م 2 2 
قُوله: (وَكُلٌ ذَيِكَ وَاحِبٌّ) : أي: كل المَذكور مِن القَعْدةٍ الأولّى , أو الثَانيق 


والقراءة فيهما واجبٌ . 

لابقال: القعدةٌ القانيةٌ فض فَكَيفٌ قَالَ: (وَكُنٌ ذَِّكَ وَاجِبْ) ؟ 

أن المُصنّ راد يوجوبها: أنه إذا سّها عَنْها ؛ بأنْ قامَ إلى الخاميسةء ثمَّ عاد 
إلى التَشهّدِ: يلْرْمُه سُجودٌ السّهِر ؛ لتَرْكُ الواجب ؛ لِأنَّهُ كانَ يجب عَليْهِ أن لا يوَخُرَ 
الدمُنَ» وو القعدةٌ الأخيرةٌ» فلمًا سَها عنها ؛ ترك الواجبَّ. 

قَوله: (مُوَ الصَّحِبِحُ)؛ أي: وُجوبُ سَجْدتي السَّمُو في كُلَّ ذلك هُو 
الصّحبِخ 27 . 


اتنا قِيَّدَ هَالصّحِيحٍ احترارًا عمًا كَالَ القاضى اللإمامٌ أبو جَعْفْرٍ 


لأنتوقين40: 1 أنَّ ِراءةَ الَصُْدٍ في القَحْدةٍ الأولى: سب ؛ لأنَّ الفَعدةَ الأخيرة لما 


)١(‏ ينظر: لافتاوئ النوازل» [ص 77]» افتاوئ قاضي خان» [171/1]» «شرح مجمع البحرين» 
[775/1]» لاتبيين الحقائق» [ا/عدداء «فتح القدير» [07/1 ١]‏ 

(1) أبو جعفر هذا: غير آبي جعفر عوشي صاحب: «الفصول». كذا جاء في حاشية: (ت6. 
قلنا: قد تقدمثُ ترجمة أبي جعفر هذا . 
أنّا صاحبة : #الفصول»: فهو محمد بن محمود بن حسين» مجد الدين ن الأشكرو قو : الفقيه الحنفي 
الكبير يشبته إلى (أُسْرٌوضنة) ؛أو: (أسْترُوقّنة) قرية تقع شرقي سمرقند. وكان حَبْرًا في الفقه بحرا في 
الفترئ. من المجتهدين في عصره. له مصنفات » منها: «الفصول». و«أحكام الصغار؛ و«الفتاوي». 
(ترفي سنة: 81+ ه). ينظر: ااسّلمٍ الوصول إلئ طبقات الفحول» لحاجي خليقة [/31؟]. 
د« الفوائد البهية» للكنوي [ص/١٠٠7]‏ . 
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1 وَلَوْ جَهَرَ الإمَامُ يما ُحْمَىء أو حَاقت فِيمَا يُْهرٌ؛ يَرمهُ سَجْدَه السّهْوِه 
لأن الجَهْرَ في مَوْضِعه , وَالْمْحَاقتَةُ في مَوْضِعِهَا مِنَّ الوَاجِبَاتِ ٠‏ 

وَاخْتَلَمَتِ الرّوَابَة في المِقْدَارٍ م ع دده مدل ةلل جيه ماع و 
اسل اس يق اليا 8 سي 
كانّثْ فريضةً ؛ كانت القراءةٌ فيها واجبةً» والقّعْدة الأولى لَمّا كانَثْ واجبة ؛ فالقِراءء 
فيها يجب أن تكونٌ سُئَة . 

د لقي مه اق اقيم رودق قو و ا 5 

آقول: المُلازْمةٌ مَمْنوعةً ؛ لأنا تقول: لا نُسلمُ أن الققراءة في التَشهدٍ الأخير 
إنّما وجَبَتْ لكون المَعْدةٍ فضا بل وُجِويُها ثبت بمُواظبة الَِيّ كَل ؛ ومُواظيئُه 
حاصِلةٌ عَلى قراءة التَشهّدٍ في الأولّى كالقانية» لين سلَّمنا ؛ لكِنْ لا تسل اللازمة 
لابه ؛ وهيّ أن تكونٌ قراءةٌ التَْهُدٍ في القعدةٍ الأولّى: سُنَةٌ ؛ [٠رام]‏ لكؤن 
القَعدةٍ واجبة . 

500 ف لتو رسنس وه 

فإِنْ قلتَ: القراءة في المَعْدةٍ الأولى تابعة لِمَا ليس برض ؛ فيكون حالها 
أدتّى مِن حال مَتْبوعِها ؛ فيلزمٌ أن تكونّ سُنَّه؟ 

قُلتُ: لا تل أنَّ قِراءة التّشَهدٍ سيل التَّبعِيّةَ حتّى يلْْمَ هذا ؛ بل هي ذك 
2 8 05 ضن ل بهد ١‏ 
مَشْروِعٌ في حالةٍ مخصوصةء داوم عَليْهِ رَسول اللو كيل . 

قوله: (وَاخْمَلَفّتِ الروَايَةٌ في المِقْدَارٍ) » أي: احتلمّتِ الرُوايةُ عن أضحابنا في 
فدارم يعَعلقُ يه الّهوٌ ين الجهر فيما يُحْمّى» أو الإنخفاء فيما يُجْهِرٌ» فذكرَالحاكم 
الجَليلُ ؛ عن ابن سَمَاعَةٌ عَن مُحَمَدٍ أنه قَالَ: إذا جهَرَ بأكثر الفاتحة: سَجَدَ 

لم رجعَ َقَالَ: إذا جَهرَ مفدارَ ما جور يه الصّلاةٌ: يحِبُ ؛ إلا قلا. 

ورَوَئ أبو سُلَيِمانَ: عَن مُحَمَدِ: إذا جهَرَ بأكثر الفايحة: سَجَدَ» وإنْ جَهَرَ بغر 
الفاتحة: فآيَهٌ طويلة . 


الما اضيا 0ج ب ب شش؟بىإء؟ٍ؟ٍببببببب بي 
ور المُملى: عَن أَبِي يُوسّف: : إن جَهَرَ بِحَرف! : فعَليْهِ سُجِودٌ السَّهِرٍ . كَذا 
كر م : بو الحُسيْن القدُورِي في «شْرْح مُخْتَصَر الكرْخي» وغَيرّه مِن 
شايضيا!2. 
00 وم* 418 وواغر 000 له م 52 
وجْهُ قولٍ مُحَمَّدِ الأرّلِ: أن الجهر اليَسيرَ لا يُمْكِنٌ الاخترازٌ عنّه؛ وكذا 
الإخْفَاء؛ فَاعْمِْرَ أَكْثرُ القَاتِحَةَ . 


ووجُهُ القولٍ القّاني: أنَّ ما يُجْرىئٌ يه الصَّلاةٌ رُكن؛ ؛ فلك هينه كُوحِثُ60 


السّجوةٌ. 
ووَّجْه واية بي سُلئِمانَ : أنَّ الفاتحةٌ ون كانث قُرآنَا من يك العية: إل 
َه قم مقا م نام عاو اي الأخركين » وهِي دعاءٌ د وتّناءٌ أيضًا [1/1١1اظ]‏ » فلو كاتثث دعا 


على الحقيقة ؛ لَمْ يُوحِبْ تَغْييرٌ صفةٍ مِن أؤصافِها سجدتّي السّهِوِ؛ٍ كما إذا جَهَرَ 
يقراءة التَشْهّد ٠‏ 

وَلَوْ كادّت قُرآنا حَقيقةٌ وحُكْمًا ؛ [0:0/1ظام] لَوجَبَ السَّهوُ يتخي "© صِفة من 
أَوْصافِهاء من جد لعز ى نماك بن سمي يمو ةبقر كنم 
وجهةٌ القراءة حقيقة ؛ وثَرناعَلى اَن 7 حَظَهُمَاء بيخلاف عَيرِها مِن السُوّرٍ ؛ لأنَا 
مط لها حُهمَ الدعاء» فاكثِيَ يما يععلّقُ يه جَواٌ الصّلاوَ؛ وهيّ ثلاث آ, 
أوآبةٌ طَويلةٌ بالاتّماق » أوْ آبدٌ قصيرة على مَذْهبٍ أي حَيمَة . 


)١(‏ ينظر: لاشرح مختصر الكرخي» لأبي الحسين القدوري [ق4 5] ٠‏ انظر: (مختصر اختلاف العلماء» 
[775/1]» «بدائع الصنائع» ٠5/1[‏ 4] » [فتاوئ قاضي خخان] [177/1], «شرح مجمع البحرين») 
الليناة 

(1) وقع بالأصل: «بوجوب». والمثبت من: اات4) ولم)؛ والزاء والواء والف0. 

0( أشار في حاشية لام إلئ أنه وقع في نسخة أخرئ: «فيُغتبر)ا بدل: ابتغيير) ٠‏ 


الصلاة « 


يفف يوي ا 9 كتاب 


وَالْأْصحٌ قَدْرَ ما تَجُورْ به الصَّلَاهُ بي الفضلئن لأنَّ اتير مِنَ الْجَهْرِوَالإِحْقَاه 
ا بن احيرا »ناهر بدن وا بحبو اللا كين خب 0 
ذَلِكَ مِنْدَهُ آيَهٌ وَاحِدَةٌ) رَعِنْدَهُمَا ثَلَاتَ آبَاتٍ. وَهَذَا في حَقٌ الإمام دون 


المُنْفرد ؟؛ لأَنَّ الجَهرَ وَالمْخَافتَةَ مِنْ خَصَائْص الجَمَاعَة . 
لل سسا جه يق ويا ل | 


ووجْهُ رواية المعلّى: أن ما وجب الشّهِوٌ في كَِيرِه؛ وجب في قَليله كالأفعال. 
لم افلخ؛ أن وُجوبَ سُجودٍ السّهِِ بسبَب الجهرٍ والإخفاء مَذْهينا. 
وذَّكَرَ في شرح الأفطّع: عَن الشّافِعِي! : أله لا سُجودٌ عَليْه20. 
لّنا: قله 5 «لِكُلُ سَهْو سَجْدَنَانِ)0©. 
ولأ الجهرّ مَقُصودٌ في القراءة؛ قَصارَ كتزكِ السّورة المَفُصودق, ولأنّه هيئة 
كن فإذا ركه لزه لجرا ؛ كمَنْ أفاض بن عَرَفة قبل الإمام . 
فإِنْ قيلّ: : روي في حَديث أَبِي اد أله قلَ: ١كَانَ‏ الي وَل يُسْمِمْتَا الآية 
وَالأبيْنٍ َحْيَانًا في صّلاةٍ افر ايده 
قيلّ: كانَ ذلك عَلى وجْه العَمْدِ والسّجِودُ لا يجب به. 
قَوله: (في النَصْلَينِ) ؛ أراد بهما: جهرٌ الإمام فيما يُخْقَى ‏ وإخفاءه فيمايُجْهَرُ. 
قَوله؛ (وَهَذَا ني حَقٌّ الإمام دُونَ المثْفْردِ؛ لِنّ الجَهرَ وَالمُحَاقَة مِنْ خَصَائِصِ 
الجَمَاقَة) . 
)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [0/1؟؟]. و«العزيز شرح الوجيز» للرافمي ل 
واالمجمرع شرح المهلب! للنرري [84/7] ٠‏ 
(1) مضئ نخريجه من حديث لَؤبان ١9‏ 
() أخرجه! البخاري في كناب صفة الصلاة/ باب القراءة في العصر [رقم/ 9/18 ؛ ومسلم في كناب 
الصلاة/ باب القراءة في الظهر والعصر [رقم/ 40١‏ ]؛ من حديث أبي قتادة للإله به. 
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قَالَ: وسَهْوُ الإمام بُوجبْ عَلَى الهؤم الشجوة؛ لَِقَر السب الُوجب 
في حَنَّ الأضل » وَِهََا ير هم الإقامة به الإقام. 
ات 550111110100008 

َل في «تخفة الققهاء6!. وفي شرح مخ مُخْتصَر الكرخِي): : ١المُشَرِدُ‏ إذا جهرّ 
ف تيع الإتفاول تيز غك :لقالا ليل بونج ل شومر بي أنْ 
يِجْهَرٌ ويُسْمِعَ نفْسَه وبينَ أنْ يُسْمِعٌَ غَيرّه» وبينَ أن يسرّ بالقرّاءة [/00/م] و1 
َفسَه وَلَا ره ؛ وإنْ أَخمَى في صَلاةٍ الجهر قلا سهْو عَليِِ أيضًا ؛ لِأَنّهُ مخيّ إِنْ شاء 
حجر وإنْ شاء أَحْمّى ؛ فلم يدخل عَليِهِ بالإخفاء نقْصع)20, 

ونقَلَ في ١شرُح‏ الطّحَاوِيً) عَن كتاب «الصّلاة)7": إذا جِهّرَ المُنفردُ فيما 
يُخافتٌ » أوْ خاقَت فيما يجْهرٌ: لا يجب عَلَيْهِ سَجْدتا السَهْو9), 


لا يُسْمعَ 


كر شيخ الإسْلام ُوَاهَر واد في ١مبسوطه):‏ المُيفردٌ بالصّلاة الي ياف 
سية وتس لجو سحي معو دو رون 

يبَعي أَنْ يجب عَلِى المُفرِدٍ سَجدّتا السّهِو”' إذا جهرٌ فيما يَُافْتٌ. 

وحَدٌ الجر والمُخائَنةٍ: مرّ في فضل القراءق. 

َوله: (كَالَ: وَسَهْوٌ ا م يُوجبٌ عَلَى المؤْتم السّحُودٌ ؛ لتَقَرّرٍ السب 
ميحمابن 

وأراد بالسّبب: السَّهِوَء وبالأضل: الإمام. 


٠ ]717/1[ ينظر؛ اتحفة الفقهاء) لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 

(1) بنظر؛ اشرح مختصر الكرخي» لأبي الحسين القدوري [ق44] ٠‏ 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [214/1] ٠‏ 

(؛) ينظر: اشرح مختصر الطحاري) للأسبيجابي [15/3] . 

(5) وقع بالاصل: الوسجدتا السهو)؛ والمثبث من: لات4؛ ولام)؛ واز)ء والواء والفاء 


لاف اي اليا #-ببب 0 

اعْلمْ: أنَّ سهْوَ الإمام يوجبُ الشجوة عَلى الإمامٍ وعَلى المؤْتمٌ» وسَهر 
ا ة 

سَهِوٌ الإمام: لساري الشبرة لوب أرجت اتسنا تابه 

فوجَبَ بلي تال مشي عل فب عله يعت عيرم 
خلمّه ؛ لأنَّ التقْصَانَ المتَمَكنَ في ضَلاةٍ الإمام مُتمكنٌ في صَلاةٍ القّوم؛ لأنَّ 
صَلاَهُم متعلقةٌ بصلايه صِحَّةَ وفسادًا تَوجَتٍ عَلتِهِم الشُجودُ لأَنَّهُم تع للإمام كما 
وجب عليه وب علئِهم يِحُكُمٍ الك يون لَمْ يوجد الب منُْمٍ حقيقة » كما إذا 
توّئ الإمامٌ في وسَطٍ صلاته الإقامة ؛ يصيرٌ فرْضُهُم أرْبعَاء وإِنْ لَمْ يوجَدْ منهُم 
اليه 


وأمّا سهْوٌ المؤكم: فإنَّما لَمْ يوجب السجوة على [/حدتكظام] الإمامءٍ أنه 
بمنزلة المُتفرد» ولا يَجِبُ عَلى المُنفرِدٍ شَيءٌ بِسهْو غَيرِهِ؛ ولأنَّ صَلابَه ليِتْ 
ة عَلى صَلاةٍ القّوم صحَّة وفسادًا؛ فالنّضُ في صَلاتِهِم لا يوجبٌ نقْصا في 


لا َم يجب َل الإمام بسفر موك شَيِءٌ؛ لَمْ يجب عَلى المُوْكمٌ أيضًا؛ 
تحقيقًا لل يو ولأنّه لو وجب عَليْهِ لا يخلو: إِمّا أن يسجُدَ وحُده أَوْ يسجُدَ [/10م] 
معّه الإمام. 

قلا يجوز د الأول لمُخالفته إمامه ؛ له صارٌ مُنفردا في مرْضع الافيداءء ولد 
قَالَ 9 : دلا تَختلفُوا عَلَى أَيِمْيكُ)(2. 


)١(‏ لَمْ نجده بهذا اللفظ؛ لكنه معتّى الحديث المشهور: (َإنَمَا جُعِلَ الإمَامٌ إِمَامًا يتم بو؛ َل تَخْتفُوا 
عَلَيْه. أخرجه: البخاري في كتاب الجماعة والإمامة/ باب إقامة الصف من تمام الصلاة [رقم/5 
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إن لَمْ يج الإمام لَمْ يَسَجْد المُؤكم؛ لأَنَهُ يَصِيرُ مُكَالِقًا . وَمَا التَرْم 
الأدَاء إلا مُتَايعًا 


َإذسَى امم م َم امام ََا الم الشجُوة؛ لأ لَوْسَجَد وَحْده 
كَانَ مْحَالِمًا لإِمَامِهٍ 0 و تَابَعَهَ يَعَهُ [ماو] لْإمَامٌ يَنْقَلِبٌ الأضلٌ تتَعًا. 

وَمَنْ سَهَا عَنٍ القحْدَةٍ الأولى» د م تذَكرَ وَهُوَإِلَى حَالَةِ الَْعُودِ أَقْرَبِ . عَادَ 
وَفَعَدَ وَتَشَهدَ ؛ لَِنَ ما يغب مِنَ الّيْءِ يَأَحذُ حُكْمَة كم قبل : يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ 
َِغِيرٍء وَالْصَحٌ: أَنَهُ للا يَسْجُدُ كَمَا إذَا لم يَقُم. 
ا ف شاية الثيان #7بد ل سي 

وَلا يَجورُ الثاني ؛ لِأَنَهُ يلزمٌ أنْ يكونّ المْبوعٌ تبعاء وهُو قلْبُ المؤضوع 
وعكس المشروع . 

ع فا عدي اص 5 0 5 

قوله: (وَمَا المَرّمّ الأَدَاءَ إلا ما مَُابعً) أيْ: لَمْ ينرم المُوكمٌ موقي الققدري 
لاه عسل إلا يما لإمايد»: هلما أ يتة إداله لم يذ هو أيضناء كستقيقا تَحْقيعًا 
للمتابعة » وفيه لاف الَّافِعِيَ» حَيْثُ قَالَ: : يَسجُدُ المُوْتَمٌ م إذا سَها إمامّه وك 
00 


1 


لنا: ما يَينًا؛ ولأنَّ سَهْوَ الإمام ليس بِأكْترَ مِن سهْوٍ المُوْمٌ نفسِه» فإذا لم يَجْرْ 
أن يشر بسُجودٍ سَهرِه ؛ لَمْ يَجْرْ أنْ ينفرِدَ يِسهْو إمايه. 

قَوله: (وَمَنْ سَهَا عَن المَعْدَةٍ الأولّى) ٠‏ إلى آخره. 

5 2 95 # ع وى مين واه فا اه 2 

اعلَم: أن الرّجلّ إذا سَها عن القعدةٍ الأولى قَقام قَبِلَ أن يَفْعدَ ِقَدارَ التَشْهّدِء 
إن لايخلو: إمَا يَسَتويّ قائمًا أو لاء فإنٍ اسْعوَئ لا يَعودٌ إلى القعْدةٍ ويلزمُه السَّهِوٌ؛ٍ 
2 ومسلم في كتاب الصلاة/ باب ائتمام المأموم بالإمام [رقم/ 814] ؛ من حديث أبي هريرة 


ذل به- 
)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [8/7؟١] ٠‏ و«البيان» للعمراني ٠ ]78٠/5[‏ 


85 


3 إل الهاو الوضار ياد َه كَالقَائِمٍ مَْتى » وَيَسجْد لِلسَهْرٍ؛ٍ 
لأنَهُ ترك الْوَاجِبٌ 
ا و 201 
ِمَا وى المُيره بن شُعْبَةَ «أنّ التي ل َم إلى التَلة مَشبحَ به فَلَمْ يعد وَسَجَدَ 
سَجَدَتَى السَّهُوو(", 
والفقهُ فيه: أَنَّ لفَعدة الأول واجبةٌء والقيامُ إلى القالهة فرْضتٌ» كلا يجوز 
رفْضٌ الفَرْضٍ [١/0::./م]‏ لأَجْلٍ الواجب . 
فإِنْ قلْتَ: يَرِدُ عَليْكُم م إذا ئلا آبةَ السَجدةٍ ة في القبام إن يأئِي يهاء وفيه تؤل 
امرض ؟ 
قلتُ: لا تَلَمُ أنّ فيه َك الفرض ؛ لأنَّ جد اللاو جائرٌ إتيائها في جَميع 
الصَّلاقَ فَباِنيانٍ السَّجِدةَ لا يرتفذخ تفضُ القيامٌ بخلاف القعّدة فإنّهِ لو أتَى به عائدا 
إثها تيضر القيام الي أى به لأ اعد مَوضعها قبلّ القيام فلّمْ يَجْزْ رض 
القَرض بِعْدَ التّمام . 
ون لم يَسكَو قائمًا قلا يخُلو: إِمّا أنْ يكونَ إلى القُعود أَقْربَ - وهُو فيما إذا 
لم يرْهَعْ رُكبتيْه مين الأضص -: أو إلى القيام أقْربَ - وهُو ما إذا رق دُكيتيه ين 
الأض - ؛ كفي الأَّلٍ يَعودُ إلى القُعودِ؛ لِأَنَهُ لما كان إلى القَعودٍ ره حب 
)١(‏ أخرجه: أبو داود في جماع أبواب التشهد في الصلاة/ باب من نسي أن يتشهد وهو جالس [رقم/ 
]٠١7‏ والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ياباب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين 


ناسيًا [رقم/ 534]» وأحمد في «المسند» [5419/4]ء والببهقي في «السنن الكبرى» [دقم/ 
م]ء عَنْ زياد بْنِ عِلاقَة» فَلَّ: صَلَ با الُِيرَةُ بن شُعَْة كنض في الَكْعتَنٍ ُلنَا: سْبِحَانَ 


دم 


الله قَالَ: سُبْحَانَ الله وَمَضّئ قلا أقمّ صَلاتَهُ وَسَلّ» سَجَدَ سَجْدتي السَّهْوِء كَلَمّا انُصَرَفَه 
قَالَ: «رََنِثُ رَسُولَ الله يَضْنَعُ كَمَا صَتَْت1. 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح». 
قال ابن الملقن: «صحبح1. ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن ا ]. 
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َإِنْ سه عَنِ القعْدَةٍ الَِيرَة حَنّى قَامَ إَى الحَامسة ؛ رَجَعَ إَى الَْعْدَة 5 


لَمْ يَسْجُد ؛ لِأنَّ فيه | ه إضلاح صَلَاتِمِ وَأَنْكَتَهُ ذَِّكَ لِأناما دُوْنَ الركمة يمحل 
الرَفْضٍ . 
مسمس سس سس وخ نيه البيان هب 
كالقاعِدٍ » والحُكُمٌ في القاعِد أنه يفْعدُ مقْدارَ التَّْهدٍ ثم تقوم ؛ فكّذا هَذاء ثم هَلْ 
ينْزْمُه سُجودٌ السَّهِو؟ 

ثَالَ شَيحُ الإشلم دامر راد في «مزنسوطه): اختلفٌ فيه المَشايحٌ؛ تَكانَ 
الشَّحُ أبو بِكْرٍ مُحَمدُ بن الفصلٍ يَقولٌ بأنّه لا يَسجْدُ؛ٍ لِأنَهُ إذا كان إلى القُعودٍ 
رب ؛ فكاته لَمْ َم ؛ ولهذا يَفْعدٌ. وقال عَيدُه: يمه الشجودٌ ؛ لأنَّ بهذا القذر ين 
القيامٍ صارٌ مؤْخَرًا واجبًا عنْ وقيه. 

وفي الثاني لا يَودُ» بل يَمضِي في صَلاتِه ؛ أنه لما كان إل القيام أَقْرَ صارٌ 
كأله قائمٌ ع فإذا اسْتوئ قائمًا لا يَعودٌ» فكذا هذا ويأَمّه الّهرُ لك القَعدةٍ ساي . 

وله (وَإِنْ سَهَا عَنِ القَعدَةٍ الأَخِيرَةٍ حَتَّى قَامَ إلى الحَامِسَة) . 

اعلّم: أنَّ المُصنَّيَ إذا سَها عن القعدةٍ الأخيرة في ذوَاتٍ الأرتع ؛ كالظهرٍ 
والعَصرٍ والعشاء [0/:::ظام] فقامً إلى الخامسةء أو في ذَّواتٍ الئَّلاثِ ؛ كالمغرب 
والوثر فقا إلى الوا أ في ذوات لين ؛ كالمَجرٍ قَقامَ إلى العا نه يَوُ 
إلى المَْدةٍ ويْصَلّم ويسَجْدُ سجْدتي السو ثم يتشهّد يعشهّدُ وبْسَلّم؛ لأنّ ما أتى به مَلئِسَ 
بصلاة؛ لِأنَهُ دون الرّكعة. 

فلم لَمْ تكن صلاةً كان بِمَحَلَ الرّفْضِ » يمضه بلمَد إلى المَْدوِء ومّذا إذا 
تذَكرَ َل أن يميد يُقَيّكَ الزيادةَ بالسّجدق فإِنُ قَيَدَهَا بِالسَجْدَةٍ يَتِطلُ فرْضْه عِندّنا؛ سواءٌ 
كانَ القِيامٌ إلى الخامسة عَمِدَا أؤ سهوًا. 


سسسح سس تب سس يقق وووااوووا 0 

وصنة القازورة إذا كان قِيامُه 0 سَهرًا لا يطل فرش ولكن يَعودُ إلى المَْد 
ويعَشْهّدُ ويسجدٌ لِلسَّهِرٍ» إن كان عَمدًَا [الكلاظ] تَنْمُْدُ صلاثه» كما قامَّ إلى 
الخامسة27 . 

وإنّما يبِطّلُ فرْضّه عِندّنا؛ٍ لِأنَّهُ زاد عَلى القَرضٍ ما هُو صلاةٌ قَبلَ مام 
المَرضٍ ؛ فَتَْسّدٌ صلاتّه ؛ قياسًا عَلى ما لو صلَى رَكْعَكِين. 

ولا بُقَالُ: لا تُسلَمُ أنه زاد عَلى المَرضٍ ما مو صَلاة. 

يت يو ووس 

ما حقيقةٌ: فلؤٌجِودٍ أزكانها مِنَّ القيام والقراءةٍ والرُكوع والشّجودٍ. 

عسوو سب 10 إفا صل ركعة عندنا: 

وعِنده: الوثّرٌ بركعة واحدةٍ صَلاة: 

قَصحّ قولنا: : أن زاة على القَرضٍ ما مُو صلاةٌ؛ فيُوجبٌ قَساد امرض -وَإِن 
َم يكُنْ تامًا. كما لو صلَّى ركْعين ولَمْ يقعذ. 

فَإِنْ قلتَ: : القيامٌ إلى الخامسة لا يُمِْدُ الفرض إذا كان ساهيً ؛ يدليلٍ ما رُوِيَ 
أن اليَ كل صلّى الظهرَ حََمْس""» ولَمْ يرْوَ أنه قَضاها؟ 

قُلتُ: ذاكَ فيما إذا قعَدَّ؛ [1/:,رام] بدليل أَنّهِ قال: «صلّى الظهرً)ء ولا ظهْرٌ 
بدون القَعْدةٍ الأخيرة» وكلامُنا فيما إذا لَمْ يعد 


)١(‏ ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغري [180/1]» و«البيان» للعمراني [كلسمم 
و#الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [198-197/5] : 
)١(‏ مضئ تخريجه. 
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قَالَ: وَألقى الْحَايسَة؛ لِأنهرَجَعَ | إلى شَيْءِ و محل 0011 رقص ليكوت 
إِْيَائهُ في مَحِلهِ» وَسَجَدَ لِلسَهْوِ؛ ؛ أنه آعَرَوَاجِبًا. 

ون َي اسه سج بطل رض حِندََاء خا لاي طلا ؛ لأنة 
| البق كَمَ شُرُوعُهُ في النَاِ ِل ْمَل أَدْكَانِالْمحتُوي» ومن ضَرورَته حرو جة 

عَنِ الفَرْض » وَهَذَا؛ لأ الرْعَة بِسَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ صَلَاةٌ حَقِيقَةَ » حَنَّى بَحْتَتَ بِهَا 
في يدنه له يصَلَّي . 

وَتَحَوَلّتْ صَلَائهُنَفْلًا عِنْدَ أبي حَِيفَة» وبي بُوسُف بإفاء خلافا 
لل 2 

فإِنْ قلْتَ: لِمَ لا تَفُسدُ زياد ما دون الرّكعة؟ 


قلتٌ: لأنّه يريسملا ستيقة وستماء جل كو بعش الشلاؤه وبحي اليب 


8 


الشَّرعيٌ وجوه كَحَدَعِ ؛ كأحَدٍ شَطْرَي البيع » وأَحَد الشَّاهدَيْنِ» فلو عم كان يُجْرٍ زثة 
صلاته ؛ فَكذا هذاء 


توله: (لأنَهُ رَجَعَ إلى كَيْءٍ مَحَلَهُ قبْلهُ): أَيْ: رجَمْ إلى القُعود الذي مَحلّه 
قبلّ القيام إلى الخامسةء فَيرْتَفضُ قيامّه إلى الخامسة؛ ليكونٌ إتيانٌ القُعودٍ في 
ماف 

قوله: (لِأَنَهُ أَخَرَ وَاجبًا) ؛ لأنَّ الواحب عليه أن يأتي بالقعْدة الأخيرة ؛ قبل 
القيام إلى الخايسة. 

قوله: (وَيِنْ صَرُورَتِهِ خُرُوجُهُ عَنِ القَرْض)؛ أيْ: من ضَرورة الشّروعٍ في 
النقْلٍ: خرُوجُه عن الفزض ؛ لأنَّ بيتهما متافاةً. 


عه 02 


قوله: (وَتَحوَآث صَلَائهُ فْلا ند أي حَِيفة َي يُوسقَ). 


)١(‏ في حاشية الأصل: «ط: قبل». 


للا 


<8 كتاب الصلاة أو 
محمد ف . عَلَى مَا مر 
ْم ا رَكْعَة سَاوِسَةٌ» وَلَوْ لَمْ يَضمَّ م للا شَيْء عَلَبْهِ ؛ لَِنَهُ مَظلون . 

م إنَّمَا يطل فض بوَضع الجَهَة عنْدَ أبي بوش اجن به أنه اشكرة 
كَامِلٌ . ٠‏ وَعِنْدَمُحَمَّدٍ هله بِرَفِْهِ؛ لَِنَّتمَامَ الشّيْءِ ء بآخِرِه وَهُرَ الرّفْعُ» وَلَمْ يَصِحّ 
مَعَ الْحَدَثِ: 
لاف غاية البياق #-ت-ت--ل-م--بإبإبإلإ ادم 

يغني: إذا لَمْ يفْعد في الرّابعة قذرٌ التَّشْهُدِء وقيّدَ الخايسة بالسّجِدةٍ؛ يطل 
فَؤِضُه » ويتحوَّلُ نفلا عندَمُّما؛ (خِلَانًا لِمُحَمّدِ). ومّذا بناء (عَلَى ما مرٌ) » قُبِيلَ هذا 
الباب: أنَّ بطّلانَ الوضفب لا يوجبُ بطلانَ الأصل عِندَهُما؛ خلاقًا لمُحمّدِ©. 

َوله: (لِأنَُ مَطيُونٌ) » وهذا لِأَنُّ قم على ظنٌ أنّها ثالثٌء وشُروعٌ المَظنون 
ليس يملّزم عند عُلمائنا الثَلائة؛ لاا وَُرَه وقد عُرفٌ . 

قَوله: 5 َم نما يطل فَرْضَهُ بوَضْع الجَبِة عِنْدَ أبِي يُوسْقٌ .. إلى آخره. 

اغلم: أن الانتقال عَن القرض إلى اللٍ؛ لا يتحنّقُ ما لم يشجذ في 
الحايسر» لان ريه عن لضي [الددا] ألما يكوة ما ريه في الو 
لمُنافاةٍ بيُتهُماء وف مل التَقَلٍ لا صل يدون القيامٍ والقراءقٍ دالركوعٍ والسُجود؛ 
حتَّى إذا تَذكَرَ القعْدة وهو قائم م أز راكمٌ؛ يَعودُ إلى الَمْدة ؛ لكن الانتقالٌ مَل يخصل 
بمُجرَّدٍ وضع الجئهة أ ل1؟ 

قال آبو يوسّف: يخصلُ ؛ لأنّ وود السَجْدةٍ يوضع الجبهة عَلى الأرض» 
لا بالرّفع. 
)١(‏ ينظر؛ اشرح مجمع البحرين» [1/4/1/] ؛ «تبيين الحقائق» [197/1]» «العناية» [009/1]؛ 

«الجوهرة النيرة» ١ ]١١١/1[‏ «البناية» [ 4/7 9/4]» (فتح القدير) [009/1] . 


© باب سجود السهو #» 
وكمَدَةُ الاخيلاف: تظهة فيمًا ِذًا سَبَقَهٌ الخدت في السّجُودٍ د بتى عِنْدَ 

مُحَمَّدِ 8 » خِلَافًا لأبي يُرسُفَ يل . 

للبنبتااباااببييبا سه شاية لفيا #8 سس 


وقالَ مُحَمَدٌ: الأ يقل التيدال جرد الوقبوه » وإنّما يخصلٌ يالرّفع ؛ لأنَّ 3 

مام كلّ شيءٍ يدِمٌ بآخرِه» وآخِرٌ السُجود الرَفمُ. 

وثَمرَةٌ الالحيلاف تظهرٌ فيما إذا أحدَّت في السّجِودِء فانصرَفٌ وتوَضًّاً) دم 
ذَكَر أنه لَمْيفُعُدُ في الرّكع» هَل يَعودُ إلى القْدةٍ ويئني على صَلايِه ؟ 

قَالَ أبو يوسسشف: ال يدرظ 19ل ةر لاعس الكت ردي 
إلى التَمَلٍ يمُجرّدٍ الوضع 

وقالَ مُحَمَدٌ : يعوةٌ ويم ره ؛ نكمم | لسّجِدةٍ بالانتِقال » والانتقال حصّلّ 
مع الحدث» قلا يصخ» ويدون الانتقال لا تصحٌ السّجد جدة» قَصارَ كانه لَمْ يسْجِدٌ 
صلا ؛ فيعودٌ إلى القُعود . 

وقالوا: د أب توشف يجواب مُحَمَدٍ فقَالَ: 200 صَلاةٌ فَسَرتْ يُضْلِحُها 
الحَدَتُ! وهذا ممنئ ما يسْألَه العامة: أيهُ صلاة يُصْلِحُها الحدّثُ ؟ فهي هذه الصَّلامٌ 
[] عَلى قَولٍ مُحَمّدِ. 

َال فخرٌ الإسشلام في «شرْح الجامع الصّغير»: والمُختارٌ يلفتوى قولٌ مُحَمّدِ؛ 
أنه اق وأفي 9 . 


)6 وقع بالأصل: «لأنه). والمثبت من: «م)؛ واف)ء واو و(ازاء والتلاء 

0( هكذا ضبّطه في (ات)» وااف»» (ز) ولام». وزاد في (ت)24» ولام) وضع ثلاثِ نقاط فوق حرف 
الزاي؛ إشارة إلى أنها غير خالصة كما سيذكر المؤلف. لكن قال في حاشية (م»: العله: زمه! 

() بنظر «شرح الجامع الصغيرا للبزدوي [ق/1]» «تبين الحقائق» [1435/1]؛ «فتح القدير» 
[011/1]» «البحر الرائق» [؟/111] ٠‏ 


وَل قََدَ في الرَابِمَةِء كم كم وَلم يسلَم؛ ؛ عَادَ إلى الْقعدَة مَا لَمْ يَسْجْذْ 
نْحَامَة ويسله01؛ لآ التَّلِيمَ في حَالَِ ايام عَيْرُ مشرُوع » وأمكتة الإقامة 
عَلَى وَجْهِهِ بالْمُعُودِ ب لِآنَّ مَا دُونَ الرَّكْمَة يِمَحِلَّ الَفْضٍء 
د اس بالسجدوء متك َم هاوه أخرَى وتم َطة؛ 
أن اباي إصَابَة لظ السام وَهِي وَاجبة. 
20 
در : كَلِمَةُ يجاب عِنْدَأهْلٍ الهرّاقيء وَإِنَّمَا قله بو يُوسُق مَهَكُمًا. 


وَقِيلَ: الصَّوَابُ د رُهو20 يالضّمٌ وَالزَّايُ لَيِسَتْ بِحَالِصَةَ. كذا قَالَ صاحجب 
«المُعرب06. 

[١له+دواء]‏ قَوله: (وَلوْ قَعَدَ في الرَّابِعَةٍ...). إلى آخره. 

اغلخ: أنه إذا قعدّ في الرَابِعَوَ فقامَ إلى الخامسة عَلى ظنّ أنّها القغدةٌ الأولى؛ 
يَعودُ إلى القغدة ما لّمْ يسجُذْ في الخايسة؛ لِمَا رُوِيَ: «أَنّ الببَيَ لل كَامَ إلى 
الكَايِسَة كَشبْح بو كَكَادَ وَسَلَّم» وَسَجَدٌ سَجْدَئينِ ن السَّهُو)2. 

ولأنّ الام في حالة القيام ليس يمشنونٍ ؛ فأفكته إقامّه عَلى الوجْه المَستون؛ 
أن يعو إلى القخدةٍ ِيعودٌ؛ لأنَّ ما دون الرّكعةٍ يمحل الرَفْضِ» ؛ على ما مرّ يانه 

ولو سلُمَ قائمًا كما مو جار صلائه: كذا كر صاحبٌ الشلاصة القتاوى6! ف 

قَوله: (وَأَنْكَتَهُ الإَامَةٌ عَلَى وَجْهِه) » أي: إقامةٌ التَليمٍ على وج لَسليو, 
يغني: عَلئ ما هُو الوجْه في النّسليمٍ» وهُو الوجْة المَسْنونُ الواقع في حالة الفُعود. 
لفق ب : قرمقء بالراء المهملة . 5 لام»ء وقفاء ولوق ولازاء والتاء 
(؟) بنظر: #المغرب في ترتيب المعرب؟ للمُطَرّزِي [ص/217] . 


(١‏ مضئ تخريجه من حديث عَبْد الله بن مَشعودٍ. 
(د) ينظر: «خلاصة الفتاوئ؟ [قل١ف]:‏ 


3 باب سجرد الهو © 


كديرا 


َإِنَمَا يَضْمٌ إِلَِهَارَكْمَة أخرَى , لِيَصيرَ الدَْمَكَان تَفَْا؛ أن الَْعَة الْوَاجِدَءَ 
ااا تس سو غايةالبيان 48 

قَوله: (وإِنّمَا َم ها َك أخرى . ..). إلى آخره. 

اغلم: الس اد الا لا 
لكِنْ في الظهرٍ والعِشاءٍ يُضيةُ يُضيف إِللِها السّاوسة ؛ ليكونَ الأزبغ الأول فرْضمًاء 
وَالْأَخْرَيَانٍ نفلا . 


وعِندَ الشَّافِعِيّ : يَعودٌ إلى بالقشدوء ولا سيق القلسة كن امساكوااسةث 
صلائه!" ؛ لِأَنّهُ انتقلّ إلى صَلاةٍ أُخرَئ وَعَلئِهِ رك ؛ لأنَّ إصابة لفْظِ السّلام رك 


عتله - 


59 و 
وعندّنا: لا يفسدٌ ظَهرُه!" ؛ لِنّهُ انتقلّ إلى صَلاةٍ أخرئ ولس عَلئِه رك ؛ 
لأنَّ إصابة لفْظةٍ السّلام ليس يركن عِندّنا ؛ لِمَا منّ بيائه في آخر باب صِفة الصَّلاةِ. 
وإضافةٌ السَادسةٍ للاحيرازٍ عن اليْرَاِ المَنهيّة”©؛ وهي تضغيْ بَثرَاء تنيت 
أَكّر؛ وتفُسيرُها: أنْ يصلَيَ الشّخصٌ [/:+0ظ/م] بركعة. 
ولا يُضِيف السَادِسةً في العضرٍ ؛ لأن الل بعدَ العضر مَكْروةٌ؛ وعَن هشامء 
عن تع محمد: لله لا بأس يه؛ لأنَّ الل بعد الٌصر إنّمابُكْرهُ هُإذا قصّدّه : أمّا إذا وقّع 
() ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [؟/185]» و«العزيز شرح الوجيز» للرافمي 
كا ]. 

-10780/1[ ينظر: المبسوط [119/1]» «بدائع الصنائع» [407/1]؛ «شرح مجمع البحرين»‎ )١( 
-]014 2 518/1[ «البناية» [؟//0/ا]» (افتح القدير؛‎ »]1١1/١[ 87]ء «الجوهرة النيرة»‎ 
يعني: ما أخرجه ابن عبد البر في #التمهيد؟ [705/15]» من حديث أبي سَعِيدٍ الخدري يلهة: «أنَّ‎ 0 

َسُولَ الل يق َهَى عَنٍ البتيراءِ؛ أن يُصَلَيَ الرَجُلُ رَكْعََوَاحِدَة بور يهاه 
قال ابن حزم: «لَمْ يَصِحّ عَن الي ككل نَهْيٌ عن البَْرَاء؛ . ينظر: «المحلّى» لابن حزم [47/1]: 
و«نصب الراية» للزيلعي [40/7] ٠‏ 


ل ست 397 كتاب الصلاة [» 


لا تُجْرِئهُ ؛ لتهيه +94 عَنٍ البعيرَاو ؟ َم لا تبان عَنْ سُنَّةِ اظْرِ هُوَ الصّحِح ؛ 
أن لاط ليها يشخريةة 1044" 

وَيَسْجْدُ لِلسَهْوِ اسْتِحْسَانًا ؛ (.«إد لتمَكُن المُْضَانِ في الْمَرْضٍ بِالْحُروج 
لت لل خه ايةالبيان 26# : ِ 
فيه لا بقضده ‏ قلا يكره ؛ لِأَنَهُ لا عِضيانَ إلا عن الختيار . كذا ذكَرّه الصَّدرٌ الشْهِيدٌ 
في «شرّح الجامع الصَّغير)20. 

قَوله: : (كمَ لاكثوان عَنْ سن الظهر هُوَ الصَّحِبِحُ) ٠‏ 

قال عر الإشلامٍ اتوي في شع والتدايع الصغير»: إن هاتئن الرمْعتين لا 
مجان نامر بذك كاا تي مشايهُايمخارى + ويك ذلك عَن ال 
أبي عبد الله الحَيرَاحْري ويك وهو الصَّوابٌ ؛ لأنَّ لشي صَلدةٌ كاملةٌ على وجه 
سما سين ييسية 

ورَوّئ ابن سَمَاعَةَ عَن مُحَمَّدِ: أنّهما يَتُوَْانِ عَن ست الظهر . 

قَوله: (وَيَسْجْدُ لِلسّهْوِ اسْتِْسَانا) . 

اغلخ: أنَّ سُجودَ السّهرٍ فيه اختلافٌ. 

َال آبو يوشف: لنقص ف في التّفل . 

وقال محمد لِنفْصٍ في الرض . 

بيانٌ الأوّلِ: أنَّ ُراعاةً حُدودٍ التَقْلِ عَلى المُباشِرٍ واجبةٌ» وإنْ لم يكن التَل 
)١(‏ ينظر: وم الجايع الفني للفسدن القهين 1014 
() وقع في النْسخ: : «الخيراخري»! وهو موافق لِمَا رسّمه المُطَرّزِيُ في: «المغرب» [100/1]؛ لكن 

مضئ أن ذلك خلاف المشهور» والأصح ما أثبتناه. 


والحَِراحُزِي: هو عبد الله بن الفضل الفقيه الحنفي الكبير. مضت ترجءه . 
(0) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/ ٠97‏ 


© باب سجود السهو ©» ا 


ا عَلَ الْوَجْهِ الْمَستُودٍ ؛ وَفِي التفلٍبالدحُولٍ لا عَلَى الْوَجْهِ المششرن .+ ولو 
قَطَعَهَا لمْ بَلرَمْهُ الْقَضَاءُ ؛ أن يون . 
لل ل هق غهاية البيان ١62‏ 
واجبًّا كالئكاح » وقد ترك ذلِك أنه لَمْ بْرعٌ فيه بخريمة مبتدأق. 
قبل: : فائدثُه: أنه لو اقتدّئ به ! إنسانٌ في هائئن الرّكعتين ؛ يُصلَي ركعتين . 
وبِيانُ الثاني: : أنَّ إصابةٌ لظ السّلامٍ واجبةٌ» وقد ترك ذلك ؛ ؛ فيكونٌ نقضًا في 
وقيل: فائدتّه: لو اْتدَى به إنسادٌ يُصلّي سنا 
وحاصِلَه: أن حرام الفزض هل انقطعَ أمْ لا؟ 


َال أبو يوسّف: انقَّطعَ . وقالَ مُحَمّدٌ: لا20. 

وجْهُ قول أي يُوسُف: أنَّ الانتقالٌ إلى التَْلِ تسق بالاتّماق » [:/.,9د/م] فلم 
ين مَرورة ذلك انقطام إخرام الفزضي٠‏ 70 ' 

وج قول مُحَمِّدِ: أنَّ إخرامٌ الف اشْتملٌ عَلى الأضل والوؤضفيء فلَمْ 
لم ين الانتقالٍ إلى التَمْلٍ إلا انقطاع وضُف القَرض ؛ لِمُنافاةٍ بِينَ وضْمّي الفزرض 
الوه متي الاشرا ني سي الأضل رز نا كلا 

[/ض] يُحققه: أنّ هذا الشخْضٌ شرّعٌ في الخاوسة من غير تَكبِيرةٍ الافيتاح ‏ 
َو كان رام الفزض مُنقطمًا لانيج إلى تكبيرة و الاتيتاح باخرام جَديدِ؛ لأَنَّ 
الإخرامً الجَديدٌ لا ينعقِدٌ إلا بتكبيرة الأساج ؛ فعَلِم أن الإخرامً الأَوَّلَ باق حتى 
صعٌ بنام التّلٍ عَلئْ » والمُختارٌ للفتوئ قولٌ بُحَمَّدِ. 

قول: (وََ َطَمَهَا َم َلّنة؛ لِأنّهُ مَطنُوُ) » أي: لو قطّم الخايسة؛ بن لَمْ 


00 ينظر المسائل بالتفصيل في: «فتح القدير» [211/1» "011] » «تبين الحقائق» [194/1]- 


ا 7 كتاب الصلاة [ه 


وَل افَُدَى به إنْسَانٌَ فيهمًا ِصَلَي سنا مِنْدَ محمد له ؛ لِأنّهُ هو الموَدَى 
بهَذِه التَحْرِمَةِ » وَعِنْدَهُمَا رَكْمَتئِنِ ؛ لِأَنَّهُ هكم خُرُوجهُ عن الْمَرْضٍ ٠‏ 

وَلَوْ أَفْسَدَهُ المُفمَدِي ؛ قَلَا قَضَاء عَلَبْهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ 2 اعْتَارًا بالإقا 
وَِنْدَ أي يُوسْفٌ يَقْضِي رَكعَمئنِ ب لأنّ السقُوط بعَارض يَحُصٌ الإمام. 
6 

وقالَ وُكرٌ: : عَليْ لقَصاءٌ؛ وهذا لأنّ الشّروعَ في الصَّلاة أؤ في الصَّومٍ على 
وكة الطرة؛ » ليس يمأزم عِندّنا ؛ لاا له. 

قوله: (وَلَو اْتَدَى به ِنْسَانٌ فيهمَا يُصَلّي سنا عِنْدَ مُحَمَّدِ؛ لِأَنَهُ هو المُوّدى 
بهَذِهِ النَخْرِيمَةِ» وَعِنْدَهُمَا رَكْمَتَبْنِ) » أي: عِندَ بي حَدفَةَ وأبي يُوسّْف . 


وذَّكَرَ صاحبٌ «خلاصة القّناوئ)(2 الخلافٌ بين مُحَمَّدٍ وصاحبَيّه ؛ كما ذكّر 
صاحبٌ «الهداية» » ولكن المذكور في اش الجامع الصّغير للصَّدرٍ هيده 
و«اشزح الَّحَاوِيَّ) » و«المَنظومة)0) وشروحِها: أنه تصلق سنا عِندَ 
وركْعمَينٍ عند أي يُوسُفء ولَمْ يذكز قولّ أبِي حَيفَة. ٠‏ وهُو الصَّحِيحُ ؛ ؛ لأله م 
النَاطِفِينٌ في «الآَجْئاس)» قولٌ أَبِي يُوسّف عَن (نوادر المُعلى» وقولٌ مُحَمَّدِ 
عَن «نوادر ابن سَمَاعَة). ولَمْ يُذْكرْ قولٌ أبي حَدِبقّة في كنْبٍ الممقدّمينَ. 

قوله: (وَلَوْ آَفْسَدَهُ المُفمَدِي [00/1داء] قلا قَضاء عَلَبْهِ عِنْدَ مُحَنَّدِ)» أي: لز 
أفسدً المُفْتدِي ما شرّع فيه: لا شَيءَ عله . 
)١(‏ ينظر: «الحجة على أهل المدينة» ٠ /١[‏ 4] «المبسوط» [111/1] ؛ #شرح الطحاوي» للأسبيجابي 

[ق/١ ]٠‏ #شرح اللجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص75١]‏ . «خلاصة الفتاوئ» [ق/١4] ٠‏ 


0 مضى أنَّ المنظومة عند الإطلاق؛ هي «منظومة الخلاف»؛ لنجم الدين النسفيّ نظَمّ فيها المسائل 
التي اختلفٌ فيها الأئمة: : أبو حنيفة ؛ وأبو يوسف » ومحمد بن الحسن ء وَزُقَّر؛ والشافعي ؛ ومالك٠‏ 
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لحفلا 


قَالَ: : دَمَنْ صَلَى رَكْعَميْنٍ تطَوُّعَاء قسَهَى فيهمّاء وَسَجَدَ لِلسَهُوء ٠‏ الم آزاد 
أن بصَلّي رين ؛ لَمْبيْنِ؛ لأنّ الشجُرة يطل وقوه في وسَط" الصّلاق 
الال سيج قاية البيان. # 

والأصلُ فيد: : ما ذكرٌ فَخْرٌ الإشلام اقلا عن «التّوادِ أنه إذا شرّعَ في صلاةٍ 
مظنونة» هّل تَكونٌ هي مَضْمُوَةٌ في حنٌ المقندي أمْ لا؟ 


مم« دو 


هد ء؛ ه >+.نم) 
محَمد: غير مَضمونَة . 


َالَ أبو يوسف: : هي مَضْمُوتَة . وقال مُحَمّدٌ 

وجْهُ قَولٍ مُحَمّدِ: أنَّ هله الصّلواتٍ غَيدُ مَضمُوئةِ في حي الإمام » فلّو صارث 
مَضْمُوَةٌ في حقٌّ المُّقدِي لصارٌ يمنزلة اقتداء المُفترض بِالمُنتفْلٍ ؛ وهُو باطل. 

ووجْهُ قَول أي يُوسُّف: أن الصّلاةَ مَضمُوئةٌ في الأضل . وإنّما سقط وضف 
الّمانٍ في حقٌ الإمام بسب عارض مُختصٌ بالإمام » وهو شروعُه ساهيًا َل عزمٍ 
أداء الواجب » و يوجَد هذا العارضُ في اس المُقدي ؛ فِيَلزمُه القَضاءٌ دون 
الإمام ؛ لكِنْ يقْضِي ركْعتين ؛ لانقطاع حرام م الفَرضٍ عند أ بِي يُوسّف. 

وإنّما قُلْنا: تكونٌ الصَّلاةٌ مَضْمُوئَةَ في الأضْل ؛ ؛ لأنَّ ابتداع التفل يلا صَمانِ 
ير تشروج ؛ إذا كان قصدًا كاملا يخلاف الصَِّيٌ والمغْتوو؛ فإنَّ شرِوعَهُما ليس 
ملم ؛ لنُصور تَضيهماء فلا قشر قَضْدُ هذا القصي بسني شرويه سايناء 
التحقّ يهما ؛ يخلاف المُقتدي ؛ فإنه شرَعَ عايدا ؛ ذ يَجْرْ إلْحاقه بهماء وفتوّى 
خْر الإسلام هنا على قول أَبِي يُوسُف . 

َولَه: دل وَمَنْ صَلَّى رَكْمَتيْنِ تَطَوْعَا) أيْ: كَالَ مُحَمّدٌ في «الجامع 
الصّغير): : ومن صلَّى ركْعتَينِ تطوُعًا قَسَهَاء فسَجِدَ لِلشّهِو» ثم م أداد أن يني كْعقَينِ + 
ليس له ذلك ؛ أنه على تقْدير السّجودٍ [00/1«رام] لا يخُلو: إمَا أنْ بطل سُجودٌه 


() تحت بالأصل: اصح 
(1) ينظر المسألة بالتفصيل في: شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/ 25 07]. 
لتفصيل في: لاشرح ,الجاقع 
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بخلاف المُسَافرٍ إذّا سَجَدَ لِلسّهْوِ َم تو توَى الْإقَامَة1 آنه َو َم تين ينل 
جَِيعَ الصّلا» َع هذا ْأدى صَح لتخي وينطل شحو الشهوء 
هُوَ الصَّحِبحُ . 
ملطصطصطللللللسطسسسل وف غايةالبيان 8» 
أز لاء وكلٌ ذلك غَيرُ مشروع . 

ًا الأوّلُ: فلِانه َال العمل ؛ ومُو حرامٌ يالنّض ٠‏ 

وأا القاني: فلأنّه يلزمُ أنْ يق السّجودُ في خلال الصَّلاةِء وسجِودُ السَِّوِلمْ 
يشر إلا في آخِر الصّلا» ومع هذا لذ ب صعّ يناؤه؛ لبقاء التُخريمة» وهو غير 
مذكور في ظاهر الرّوايَ . كذا قَالَ حُوَامّر زَّادَه في (منسوطه» 0 : ويَنبغي أنْ 
يُيدَ سجْدمّي السّهِرِ ثانا لأنّ شجوة السّهِرٍ في وسطٍ الصَّلاةٍ ةلا يعد يهمَاء 


َوله: (بخِلاف المُسَافرٍ) . 

يغني: أنَّ المُسافرَ إذا سَهَا ؛ َسجدَ لسهوه ثمَّ نوَئ الإقامةً َم وإنْ كان يلم 
إنِطالُ سُجود السّهو؛ لَِهُ ل َم يبن تنطلٌ صلائه أصلا ؛ لِأَنَّهُ صارٌ فرْضّه أربعًا بي 
الإقامقء وإنطالٌ الشّجودٍ أَهْوَنُ ين إبْطالٍ الصّلاوَء فلأَجْلٍ هذه الَّرُورةٍ كنا 
يمشروعية البناء في حقٌّ الُسافر» دوف الُتطوع ؛ حَيْثُ لا ضرورة في بنايّه. 

قَوله: (وينِطلٌ [:/:1.] سجُودُ السّهْوِ؛ هُوَ الصَّحِيحُ). 

وَنّما يِطلُ لوقوعه في وسط الصّلاةٍ. وقيدٌ الصّحيح اخترادٌ عَن قول أبي 
بِكْرٍ الأغمش: إِنَّ سجود السو إذا وق في وسط الصّلاة يُمْتدٌ يه ويه أحَدَ للم 
أبو جفر”'؟. كذا في «القَناوى الصّغرَ)7. 
(1) زاد في (ط): #حيث يبني6. 


)١(‏ أبو جعفر عند الإطلاق: هو محمد بن عبد الله بن محمد» أبو جعفر الهِنْدُوَانَِ . وقد مضت ترجتته' 
(5) المراد بها: «الفتاوئ الصغرئ» للشيخ الإمام الصدر عُمر بن عبد العزيزء المعروف بحسام الدين* 
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حلفا 


وَمَنْ سَلمَ وَعَلَيه سمْدَئَا السّهُو , فَدَخَلَ رَجُلّ في صَلَاتِهِ بمْدَ اليم فَإِنْ 
سَبِحَدَ الإمَامُ كَانَ داجلا إلا فََا؛ٍ وَهَذَا عِنْدَ أي حَنِيفَةٌ وَأَبِي / يُوسف يفك . 
مسح عحع > -2 - سخ حصت ص ريإ رزوي يوون :7 

مما عل سحودُه على ما هُو الضّحيحُ د مِن المذهب يُعِيدُه في آخِر الصّلاة. 

وله (وَمَن سَلَموعليِ سكا الهو ...)- إلى آخره. 

اعلم: أَنَسَلامَ من عَليْه الهو لا كرجه عَن حُومَةِ الصَّلاةَ عند مُحَمدء وهو 
َو كذ في «المطظفة0". 


وعِندَ أي حَنِيقَ وبي يُوسُّف: يُخْرجُه خُروجًا موقوفًاء [:/0+لام] فإذا سَجِدَ 
نِلتّهِوٍ كان في حرّمةٍ الصَّلاةٍ؛ٍ وإلا قلا 

لمُحَمَّدِ: أن هذا السّلامَ لا أ له في التحليلٍ لأنَّ سو السو شرع جثرا 
تقصانء فلا يْدّ الجاير ِن أن يكون في إخرام الصّلاةٍ؛ يقد تعتى التحْليلٍ عَن 
تلام ولهذا لو سبد ؛ يسْعدٌ معتى التُحليلٍ بالامَّاق. 

ولهُما: 8 لعل المّوضوعة لحُكْمٍ ينبت حَكُمُها مها ؛ إلا لمانع » والمانعٌ 
جادية إلى الاو الكتري الل » فإنْ سد يسْقدُ معتى التُحليلٍ عَن السّلام؛ 

كمي الحاجق» وان لَمْ يغبت التّحليلُ ؛ لكونه حكُمًا للسّلامٍء ولا ماع كََّةَ عن 
كو موحت القول بالر فقت 

وثمرةٌ الخلاف7" تظهرٌ في مَسائلَ270: 
- الشهيد المقتول (سنة 571ه). ينظر: #كشف الظنون» لحاجي خليقة [114/1١]غ‏ وينظر: 

«الغتاوئ الصغرئ» [ق/77] مخطوط مكتبة قيض الله . 
)١(‏ ينظر: المختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [111/1]- 
(+) ذكرفي حاشية الأصل: أنه وقع في يعض التّحَحَ: #الاختلاف» . 
(7) ينظر: «العناية» و(فتح القديرة [15/1ه]ء 9تبين الحقائق» ]١94/1[‏ » «البحر الرائق» [؟/5١1]:-‏ 
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َثَالَ مُحَمّدٌ 8,: هُوَ دَايِلٌ سَجَدَ الإمَامُ أَْلَمْ يَسَجُذ ؛ لأن عِنْدَهُ سَلَامْ 
َنْ عَلَِِ السّهْرٍ لا بُخْرِجُهُ عَن الصّلاة أَصْلَا لِأنَّهَا وَجْبَثْ جَبرًا لِلتْقْصَانِ 
دن هاية البيان )»> 

منها: صِحّةٌ الاقتداء» فددَ مُحَمّدِ: يصع سَواءٌ سجدٌ الإمامٌ أو لَمْ يسجُذ, 
ما لَمْ ينحرف عن القبلة . 

وعِندَهُما: يكونٌ الأم موقوقّاء فإذا سجَدَ الإمامٌ يصحٌ اقتِداؤه ؛ وإلّا قلا. 

فى ابت ع لاق 
ومئها: أن وُضوءه بالقؤقهة هَل ينتَقِضٌْ أمْ لا؟ 


فعندَ م حَمَّدِ: ينتقض] ٠‏ 


وعِندّهما: إنْ سجدَلِلسّهِر ينتفضٌ؛ وإلا قلا. 

ومئها: أنَّ فضّه بيه الإقامة هَل يتفي أم لا؟ 

فعندَ مُحَمَّدِ: يتغيّرٌ » سواء سجدّ أؤ لَمْ يسجُدُ. 

وعِندَهُما: لا يتغيّر إلا إذا سجد. 

والرَابعةٌ: أنه إذا اقتدئ به إنسانٌ في هايه الحالة ثم جد منْه ما يُنافِي الصَّلا 
َصْدا ؛ مَل يقضي أمْ لا؟ 

فند مُحَمَّدِ: يقْضِي سجَدَ الإمامٌ أوْلَمْ يسجُد ؛ لصِحّة الاقتداء. 

وعِندَهُما: لا يِقْضِي ؛ لعدّم صِحَةَ الاقتداء. 

قَوله: (لَا بُخْرِجْهُ عَنِ الصَّلاة أَضْلًا) . 
يُني: لا خُروجًا موقوقاء ولا روجا بانًا. 


8 و وعا م #4 د # 
وعِندهما: لا [/؟/'راء] يخرجه خروجا باتا؛ ولكنْ يخرجه خَروجًاً موقوفاء 


د «مجمع الأنهر؛ [191/1]: 


© باب سجود السهو 4# و١‏ 


لا بد مِنْ أ يَكُونَ في إخرًا ماللاو بووكتقنا كرح على شبيل الكركب؟ 
ِنّهُ مُحَذّلٌ في تفسه. وَإِنمَا لا يعمل ؛ لِحَاجَيإِلَى أَدَاءِ المَجْدَةِ قلا تطهز 
دُوتَهَاء وَلا حَاجَةَ عَلَى اعْتِبَارٍ د الْعُوْده وَبَظهَرْ الالختلاف فى هذا وَفَى 
اْتِقَاضِ الطَهَارَ ة بِالمَمْقَهَة وَتََد تمي المَرْض ؛ بديّة الإقَامَة في هَدِهِ الْحَالَة . 

َمَنْ سَلّمَ يُِيدُ به قَطْمَ الصّلاة وََلَيِِ سَهوْه كَََِ أن يَسْجْدَ لِلشَهْوٍ 


لِسَهوه؛ لأ هذَا السَّلامَ عير َاطِع , َزيّهُ غير الْمَشْرُوع قَلَفَثْ . 
ستاو دية بين 


قوله: (لأنه فلل . 0 ٠‏ إلى آخره . أي: لأنَ اسَلامَ محلل في نفيه؛ وإنّما 
لا يمل السّلامُ عمل » ومُو التليلُ لحاجة المُصلّي | إلى أداء السّجدةٍ قلا يظهز 
الحاجةٌ دون السّجدةٍ. بغني: إذا سجَد لله تتحنّقُ الحاجةٌ» فيشقط معتّى 


التُحليلٍ عن السَّلامٍ للحاجة, ولا تتحمّقُ الحاجةٌ إذا لَمْ يعد إلى سُجود السَّمرِءٍ 

وله:(يَطْهرُ اياف بي هَذَ) » أي: تطهرٌ فائدة الالخيلاف فيما إذا دحَلَ 
ِجُلٌ في صَلاةٍ بعدَ التسليمٍ» هَل يَكونُ دخلا أمْ لا؟ 

عند مح مُحَمّدِ: يكونُ داخالًا » سواء سجد لِلسَّهوٍ أؤ لا. 

وعِندَهُما: إِنْ سجدَ يكونُ داخِلًا ؛ وإلا مَلا؟ 

وله : (يِأنَ هذا السّلام عَيْرُ َاطٍِ) . 

بَغني: : أن سَلامَ مَنْ عليه السّهوٌ تَيرُ قاطِع ؛ لحزمة الصّلاة. 

ما عِندَ مُحَمّدِ: فَظاهد ؛ لأنهُ لا يخْرجُه عَن حزمة الصَّلاةٍ أصلا . 

وأما عِندَهُما: : قلا يخْرجُه خُروجًا بانّاء قلا ينقطمٌ الإ خرام طلقا »خلا نيعا 
القطع تكون نه مدل للممروع » وليس للعبدٍ تبديلٌ المشروع » ٠‏ فَلعْر نِيتهُ ؛ كما إذا 
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عم ار ر أَتَلَانَا ا صَئَى آم ريا وَدلِكَ أل ما عَرَضَ 


َه: استأق”" الصّكَا ؛ ؛ لِقَوْلِهِ ند (إذَا مَك أَحَدُكُمْ في صَلَاتِِ أنَهُ كَمْ صَلَى ؛ 
سخ هي هليةالبان 8» 
نوّئ الإبانة بصرب بسو يحب سبي 

ولف (وَدَلِكَ وَل ما ضن لَهُ: اسْكَقبَلَ الصَّلاة) . 

قيل: مَعْناة: َوّنُ ما سَهَا في عُمُرِو. هكذا فر صاحبٌ «الأَجْنَاس» قول 
مُحَمّدِ وَعَدَلَ وقالَ: : لأ قد ذكَرَ في (صَلاة الأّر ند يده : إِنْ شك بعد ذلك في 


0 


وَقالَ شَمسٌُ الأئمّة السَرَحْسِيءُ: «مغنئ قوله0؛): (أوَّل ما سَهَا: أن السّهْوَلَيْسَ 
بِعَادَةٍ ُ ا 5 لك 52 


5 وال" 


وقال فخ الإشلام: أي في هذه الصَّلاةٍ للف وكلاهما قريتٌ 
اغلم: : أنه إذا سّها في صَلاتِه فلَمْ يذْرٍ أثلانًا صلّى أمْ أرْبعًا ؛ فينظر: إِنْ كاد 


(1) في نسخ غاية البيان: «استقبل». 

5 وقع بالاصل: : «صلاة ألا ترّئ» ٠‏ والمثبت ممِن: : (ماء واف)ء ولوك واازاء ولات). 

2( امريد 2 بإووين الحَتَفِي (المُتَوفّى سنة: ١‏ ه). ينظر: اكشف الظنون) 
لحاجي خليفة ]1١81/9[‏ 

05 الدع نول سعد كي (الأميلة: . كذا جاء في حاشية: (م». ولات). 

(5) في «المبسوط»): : الأنه لم ينه في عُمره قطذّا. 

(3) ينظر: #المبسوط» للسرخسِيّ [119/1]: 

(0) أول ما عرض له من الشك بعد بلوغه في صلاة؛ وهذا فول الأكثر. وقول فخر الإسلام؛ اختاره ابن 
الفضل . وذهب السرخسي إلئ أن المعنئ أن السهو ليس بعادة له لا أنه لم يسمه قط ء وإليه يشير قول 
القدروي بعده: (يعرض له كثيراً). ينظر: «المبسوط» [0]114/1 «فتاوئ قاضي خاذا 
]١/1[‏ » «التصحيح والترجيح» [ص171] » «البحر الرائق) ]٠١7/1[‏ + «اللباب في شرح الكتاب! 
[1/ده]: 
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مسح عه سي رت 101 1151011011 
السّهِرٌ وقَمَ له أوّلَ مرَّةِ ؛ يستقبلٌ الصَّلاة عند [/4١ه]‏ عُلمائنا©. 
وقال الشَّافِِيُ: يني عَلى الأقلٌ20. 
هنما وو أو داود في «سُئّنه): بإِسْنادِه إلى أب شعية الخُدْرِيٌ أنه قَالَ: قَالَ 
َسُولُ الله كلة: ذا شَكَّأَحَدُكُمْ في صَلَاته ؛ لي الشَّكَه وين عَلَى اليقين»0؟. 
ولَنا: ما روّئ شُوَامَر راد وغيرُه في «المنسوط): عن الئِنِ كلل أنه 
قَالَ؛ :اكاك اعد في ليه أله َم صل ؟ ينطب شل 0 


() ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص٠7]‏ » «مختصر اختلاف العلماء» [77/7/1]» «فتاوئ النوازل؟ 
[ص/74 : »]7٠١‏ «المبسوط» [119/1]» «بدائع الصنائع» [507/1]» «شرح مجمع البحرين» 
[10/1- 081] ء «الجوهرة النيرة» )]١٠١1/1[‏ «البناية» [//0/01] » «فتح القدير) [514/1» 
وله]ء 

() ينظر: انهاية المطلب في دراية المذهب» لأبي المعالي الجويني [1174/1] ؛ و«التعليقة للقاضي 
حسين/ علئ مختصر المزني» [897/1]: 

(0) أخرجه: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب السهو في الصلاة والسجود له [رقم/ 
١]ء‏ وأبو داود في جماع أبواب التشهد في الصلاة/ باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال 
يلقي الشك [رقم/ 11١74‏ » والنسائي في كتاب الافتتاح/ باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك 
[رقم/17]» وابن ن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء فيمن شك في صلاته 
فرجع إلئ اليقين [دقم/ ] من حديث أبي سعيد الخدري و به. ««لالفظة مسام: : (إِذَا مَك 
دك ني صلانه كلَمْ يذ تَمْ صَلََِلانا ربسا بطح الشّكَ َل على ما ايقن . 

(:) قال عبد القادر القرشي: : الَمْ أرَه في كُتّبِ الحديث فيما رأيه»! وقال ابنُ أبي العز: «لا أصل له في 
كتب الحديث6. وقال ابن حجر: (لَمْ أجدهٌ مَرْفُوعًا) . وقال العيني: «هذا بهذا اللفظ غريب» ولَمْ 
ين أحدٌ ين الشرّاح حال هذا الحديث , فهذا عجيب منهم»! وسَكّت عنه ابن التركماني! 
ينظر: «التنبيه علئ أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق /1/١5‏ مخطوط المكتبة الوطنية 
بباريس/ (رقم الحفظ: 2])418 و«العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي 
[1/483/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 788)] » و(التنبيه على مشكلات 
الهداية؛ لابن أبي الع ]7/١4/[‏ , و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [2]704/1- 
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وَإِنْ كَانَ يَمْرِضُ لَهُ كيرا ؛ بَى عَلَى أَكْبر رَأيهِ ؛ 5777 
لني وق نهابية البيان 68 

وقال مَل «دَعْ مَا يَرِيبْكَ إِلَى ما لا يَرِيبْكَ)20. 

ورَوّئ عامرٌ الشّبِيٌ عن ابن عباس أله قال «إذا شك الرّجِلُ في الصَّلاقَ؛ 
اسْتقْبلَ الصّلاة)20 , ولأنّه قادِرٌ عَلى إِسُقاط فض بيّقين من غير مَشفَةٍ ة تلْحقّه؛ 
فيْزمُه الاستبالُ ؛ كما إذا شك في أل صَلايه أنه صلَى أمْ لا؟ وكما إذا ترك 
صَلاة واحدة ين يوم وليل ولا يدري أنه أي صلاة فإ يُصلّي خمسّ صَلَواتٍ 
حتّى يحرج عن العهْدةٍ بتقين؛ بخلافٍ ما إذا كان يشهو كثيرًا؛ حَيْتُ لا يقول 
بالاستَقبالٍ ؛ للزوم الحرّج ؛ لأنَّ الحرّج لَه ند في الإسشْقاط . 

والججوابُ عَن حَديثٍ أبي سَعيدٍ: أنَّ إلا الشَّكّ كما يكونٌ بالبناء عَلى الأقلّ 
يكونُ بالاستئْنافف » بل الاسيئْناف أؤلى ؛ لِأَنْهُ أبعدٌ ون الشَّكٌ ؛ لكونْه حُروجًا عن 
العْهدة بِيَقِينٍ 

َوله: (وَإِنْ كَانَ يَْرِضْ لَه كَِيرًا؛ بَتى عَلَى أَكْبَرِ رَأبو) » يْني: عَلى غالب 
رأيهء وهو الظن . 

اغلم: أنه إذا [:/«راء] كان السَّهِوٌ يْرضْ لَه كثيرًا ؛ يتحرّئ إِنْ كان له ظنٌّ: 
1 5 085 عد 
فَعلى أي شيءٍ وقَمٌ تَحرّيهِ يَغمل به. 


5 و«الباية شرح الهداية» لعي [97*50/1] ٠‏ 

)١(‏ أخرجه: الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يَكِ اباب منه [رقم/ 
»© والنسائي في كتاب الأشربة/ الحث على ترك الشبهات [رقم/ ١0071]؛‏ وأحمد 
في «المسند» »]٠٠١/1[‏ وأبو يعلئ في «مسنده» [رقم/ 7777] » من حديث الحسن بن علي 
طلا به. 
قال الترمذي: : لاهذا حديث حسن صحيحا. 

00 أخرجه: .ابن المندر في #الأوسطة 11 ١‏ -471]» عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قالَ: «إذَا لم يذ كَمْ َل 
َلئِمِدْ حَتّى يَخْنَط1. 


© باب سجود السهو © 
وس رخ وو غاية البيان 44. 

وال المع أب الحتين انوي في انزع مخبضر أبي الحشن الكرخي»: 
«كانَ أ بو الحسَنٍ يقولٌ: مغناه أن الشَّكّ يعْتادُه حبَّى يَكونَ غالِبَ أخواله. فكلّما 
أَعادَ شك ولا يتوضّلٌ إلى آداءِ فرْضه باليّقين إلا بمشئّة؛ جار أنْ يرجم إلئن 
الاجْتهادٍ) . 

َّ ثم قَالَ: «هذه روايةٌ الأصولٍ)20. يغني: التَحرّي . 
: أنه يني عَلئ اليّقين ومُو قول الشَافِعِ”” 
والنَّحرّي: طلَّبُ ما هُو الأخرّئ » ومُّو الصَّوابٌ. 


ولنا: ما رَوَئْ الشيخٌ بو جْفرٍ الطَّحَارِيُ في شرح الآثار): عَنَ رَبِيع 
العو عَن يَخْى بْنٍ حَسّان» عَن وُمَيِبٍ » عَن منصُورٍ» عَنْ ِبْرَاهِيمَ » » عَنّْ عَلْعَمَةَ » 
عَنْ عَبِدِ اللى» قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله ككلقة: (إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ» ٠ك‏ ير نكا صَلّى آم 
أَْبَما؟ كَلينْظ: ا خرى وَلِكَ إلى الصّوَابء كيده ثم يمل ثم ليخد سَجْدَئي 
التو ويَكشَهَدُ َيُسلمُ)0. 

ولأنَّ عدّدٌ الرّكعات شرْطً من شَرائْطٍ الضَّلاةِ؛ جار التّحرّي عِندَ الاشْجِباو 
كما في التّوجُه إلى القبلة. 

فإِنْ قُلتَ : ما الجوابُ عن حَديثِ أبِي سعيدٍ» وليسّ فيه قَضْلُ بِتَهُما إذا وك 
له اهز أوْلَ م أو كثيرّاء وقد أَرَ فيه بالبناء عَلى اليَقينٍ » وتَمسّكَ يه الشَّافِعِ ؟ 


. بنظر! ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [1/ق41] مخطوط مكتبة فيض الله‎ )١( 


)١(‏ مضى توثيق مذهبه. 
(؟) أخرجه: الطحاوي في «اشرح معاني الآثار» [5174/1]؛ عن إبراهيم ؛ عن علقمة ؛ عن عبد الله بن 
مسعود وله به. 


قال العيني: «طريق صحيح». ينظر: «انخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعيني [//4010] . 
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ِمَولِهِ ##: «مَنْ شَكَّ فِي الصَّلَاة؛ كَلْيكَحَرّ الصّرًا بوذ نا مقع قدا فر 
عَلَى البقين ؛ لِقَْلِهِ #ة: «من كك في صَكَاتِقلَمْيَدْرِ نان صَلَّى أمْ يما 

بتى عَلَى الْأَكَلٌ». 

َالاسْتَِْالُ السام وى ؛ ؛ لأنَهُ عُرِفَ محللا دُونَ الام وَمُجر - د الي 

<3 غاية البيان #©. 

قلت الَذكورٌ في حَديثِ أَبِي سَعيدٍ الك ومو يبارةٌ عن تساوي الطرميِه 
فإذا كان الأمْرٌُ كلك ؛ فحن تقول أيضًا باليناء على الأقلّ» وليسّ كلامنا فيو, 
وَإنّما مو في:الظّنٌ + وهو عِبارةٌ عن بُبجْحان أحد الطرقيْن» 

[:/+«ظام] فإِنْ قلت: حديثٌ عبد الله أيضًا مطُلقٌ » فكيفٌ حَمَلْيُموهُ عَلى ما 
إذا كانَ السَّهِوْ يِمَعٌ له كثيرًا؟ 

قلث: توفيقًا ينَ حَديي عبد الله وأبي سَعيلِء ولأنّ ف في السَّهِوٍ ‏ إذا كانَ له 
غَادة أ سرويجا ؛ ينا في الاسفبا؛ بخلافي ما إذالَمْ يكن له عادةٌ. 


قوله: (وَإِنْ لَمْ يَكنْ لَه رَأوْ بت بنَى عَلَّى اليَقينِ)» أي: عَلى الأقلّ » وهذا لما 


وي عن أي سعيدء عن ل لله قَلَ: : بإناخ اذك فيسلاك َي ا 


الشَّكَّ وَليئْنِ عَلَى اليقينٍ)0©. . وهُو مخمولٌ عَلى ما إذا لَمْ يكنْ له ظيّ ظررٌ ؛ لأنَّ التَّكَ 
عبارةٌ عَن تساوِي | جهة 0 
َوه : (وَالِاسْتَِْالُ بالسّامٍ أؤْلّى)» وهذا مُتعلقٌ بقوله: (استأتقَ) الصّلاة. 


يغني: ذا ابعائق الصّلاة فبما إذا عرض له اله أولَ مر اشتائف باللا 


أنه المُحَلّلُ المَشروعٌ [110/1] دون الكَلامء فإنٍ استأتق بالكلام أيضًا يجورٌ؛ له | 


قاطِعٌ لِلصَّلاةٍ كالسَّلامٍء أمّا إذا استائفٌ يمجرَد اليه ؛ قلا اعتبار له 


(1) مضى تخريجه قريبًاء 
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يلقو وَِنْدَ لبا على الأقل: : يَفعْدُ في كُلّ تؤضع بَتوَهّمْ آخِرّ [:«اد| صَلَائهِ ؛ 
كَيْ لا يَصِيرَ تَارِكًا كرض القِعْدَة. 
هاية البيان 4# سبي يي ييح 
قوله: (وَعِنْدَ البنَاءِ عَلَى الأَكلّ: : يَفعْدُ في كُلْ مَؤْضِع يَتوَهَمْ آخِرَ صَلَاته ؛ كَيْ 
لا ِيَصِيرَ نَارِكًا قَرْضَ القِعْدَ) . 
بيائه: فيما ذكرٌ الإمامٌ الأَسْبِيجَابيءٌ في اشح الطحارِي»: نه إذا لم يقَْ 
تح على شيء؛ َك عَلئ الأقل » كما إذا وقح له الث في الرّكعة والركعتين ؛ 
نه يجْعله ركعة واحدة؛ ولؤ وقمَ الك في الرْعتين والثّلاثِ يجعلها كتين 
وإِنْ كان ب بن الات والأزيع يجعلا لان فيخم صَلاته» عليه أن يتشهّد عَقِيتَ 
الركعة الي يَِعٌ له الشَّكُ أنّها آخِرٌ صلاته احتباطاء ثم تقوم فيْضِيفٌ إلنِها رمع 
ات 00 
وهذا الذي [:/:/«رام] قُلّنا: فيما إذا سَها أنه صَلّى ثلاثًا أم أريعًا أن إذا سَها 
في الفر أنه صلَّى تعن أو ثلاناء أو سَها في ذَّواتٍ الأذيع أنه صلن أنيثا أمْ 
خسم ؟ فإ يؤر لحري ؛ فيخملُ يتحريه عَلى ما وم ؛ إلا أنه إذا كان قائمًا يَعودُ 
إلى القغدةٍ إذا وقَمَ تحريهِ على أنّها خايسةٌ ؛ لاحمالٍ كَسادٍ الصّلاةٍ بتزكها. 
ون كان قاعدًا يتحرّئ في أَعْدادٍ الرّكعات أوَّلَاء فإنْ وقَمَ تَحرّيهِ على أنّها 
ثنبةٌ في صَّلاةٍ الجر أ رابعةٌ في ذواتٍ الأزبع ؛ أجرّائه هذه القغدة» وإنْ وق 
زيط الارخرضة ينو امي شكي و س القائية في الفْجْرٍ أو عَلى 
رأس الرَابِعةَ في ذّواتٍ الأزبع أمْ لا؟ 


فإ وقَم أله قعَدَ فإنّهِ يُجْزئه » ون وقَمَ أن له لم يقعدْ فإنّهلَمْ يُجْز. ٠‏ فنْ لم يقَْ 


00 بنظر: ااشرح الطحاوي» للأسبيجابي [ق/18] » ا(بدائع الصنائع» [153/1]. 


ا عي 


سه فايةايياة # بحبح 
تَحرّيهِ عَلى شيءِ تفُسد صلائه» ولا يَيْنِي على الأقلّ. ٠‏ كا ذكرَ وَاهر زَانه 
في «ملسوطه) ؛ لأنَّ البناء عَلى الأقلَّ فيما إذا لَمْ يكن احتمالٌ الَسادِء كما إذا 
شك أنه صلّى ثلاثًا أؤ أربعًاء وقّد تيت الاحتمالٌ هّنا ؛ لجواز تزك القعْدةٍ ة الأخيرة. 

لَصَّلَدَةٌ إذا دارَثْ بِينَ المَسادٍ والجّواز؛ يُْكُمُ بفسادهاء ومثُلٌ هذا 
الوق لل الي 1 مّرح جَعَلَ احتمالَ القَسادٍ سقط الاعتارٍمع 
التّحرّي » كما في باب القِبْلةِ والنَوْبِ» واللة أغلمُ . 


2 كك 
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باب صلاة المريض © 


بَابٌ 
صصَلاةٍ المَرِيضٍ 
وَإذًا عَجَرّ المريضُ عَنٍ القَامٍ ؛ صَلَّى قَاعِدَا يرع وَيَسْجْدُ؛ لول جد 
عاد بن حُصَيْنٍ ولك : : ١«صَلَ‏ كايا كن لَمْ تشتيلغ كمَاعدَاء من لَمْ تطغ 


فَعَلَى الْجَنْبٍ ُ تومئ ! ةا ولأنّ الطاءة بِحَسَبٍ الطاقة . 
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بَاب 
صَلاةٍ المَرِيضٍ 
سي 0-0 
لما ذكَرَ صَلاةً الساِي - وهِي صلاةٌ مع قصورء ولّها جايقٌ د شوح في صَذةٍ 
التريض ؛ لأنّها صَلاة م فُصور» ولّها جارد أيضاء ومُو قذرُ الإنكان» أ لأن كل 
مِنَ السَّهِو والمّرض من العوارض السَّمَاويَة ‏ فمَاسجا؛. أن يَذْكْرٌَ أْحِدَهُما عَقيتَ 
الآحَرِء؛ٍ [/»«مطاج لكن تقِّْيم الصّهْر لكثرة وُقوعه. 
قوله: (إذَا عَجَرٌ المَرِيضُ عَنْ القِيّامٍ. ..). إلى آخره. 
اغلم: وساب ينسم لي )ل سس يس سن ؛ بأنْ 
يَصِيرٌَ مُقَعَد ذا حتّى إذا خاف زيادةً الْمَرض أو أبطا البْْء ؛ كانَ عاجرًا عن القيام ٠‏ كذا 
ذكرّه خْوَاهَر زَادّه في ١منبسوطه)‏ . 
وجُملةٌ القَولِ هُنا: أنَّ المَريضَ [ إذا قدَرَ عَلى أداءِ المكتوبة قائِمًا - يركوع 
وسجود -: : يلزمُه ذلك» ولا يُجزئه غَيرُه كالضّحيح . 
وإِنْ عجرٌ عن القيام وقدّرٌ(" عَلى الركوع والسّجودٍ قاعدًا: يُجْرئُه أداؤّه كما قدّر. 


)0 وقع بالأصل: «وقعد» . والمثبت من: «(ماء وللف1ء واوا واازاء ولات). 
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| دإث قدرَ عَلى القُعودِ ولَمْ يقر على الؤكوع والشجود: يوي هما قاعدا» فإن 
َم يقد يقَدِرُ عَلى عَلى القُعودٍ أيضًا: تحيكئذٍ يُومِنُ بهما مُضطجعًا؛ ؛ لأنَّ الطّاعةٌ بحسب 
الطاقةء ويجعلٌ شجوةه أمحفضن م اس 1 
والأضلٌ في هذا : قولّهتعالى : «تاتخروا ١‏ هينما وَكُعُود وَعجْْيِكُرٌ 4 
[القساءة لز و]ء ٠‏ والمُرادٌ مثه الذّْدْ في الصَّلاةٍَ لأنّ الأثرَ للؤجوب » ولا ذِكْرَ يجبُ 
خارج الصّلاة؛ فتعيّكتٍ الصَّلاةُ ثم صلاةٌ الضَّحيح لا تصخ يهذه الصّفةٍ؛ فتعيّكث 
شل ايفو 


قَالَ شب الإشلام خواهر رَّادّه في (مبسوطه): روي عَن عبد الله 4 بن 
مشعوو: : «أنَهُ حَوَجَ مَرَأى ١‏ أقواما يكو اله قِيَاماء َقَالَ [1/محاظ] : ما هَذِِ البِدْعَة ؟ 
َقَانُوا: سَمِْتَا الله له تَعَالَى يَُولُ: « نكرو | أله يبنا وَفُحُودا ع1 جويحطز » 
[الساء: ]٠08‏ قَقَالَ: إِنّما قَالَّ هذا في الصَّلاة)0 , 


ورَوَئ أبو داوّد في «سُننه): بإسناده إلى عِمْرَانَبْنِ حُصَيْنٍ» أنه قَلَ: ادي 
النَّصُو0": قَسَأَلتُ البَتَ وَل كَقَالَ: ١(صَلّ‏ اما ون لَمْ شتيلغ كنا َقَاعِدَّاء فَإِنْ 
تَسْتَطِغْ فَعَلَى جَنْب00©. [0هووام] والحديث مُسْتدٌ مُسَْدٌ في «الصّحيح» أيضاع 3 أنَّه 


)١(‏ أخرجه: ابن أ 
الضَّحَاكِ , قال ١‏ 
قانُوا: سَمِعَْا الله يَقُولُ: « ال أككزوا مه ينما وكوك وج 1 ق 
ل لل »ليخ جناء اليتق لل ند اف:» ٠‏ لفْظ ابن أبي حاتم ٠‏ 

)02( النّاصورٌ: وُرّحة غائرة قلّما تَنُدمل ٠‏ كذا في «المغرب»). ٠‏ كذا جاء في حاشية: : «م». ولات). 

() أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب العمل في الصلاة/ باب في صلاة القاعدة [رقم/ 4817]» 
والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله يك |باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة 
القائم [رقم/ ”/؟] » وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في صلاة المريض- 


بي شبية [رقم/ ١ ١846‏ ٠,.ء‏ وابن أبي حاتم في اتفسيره» ]٠١07/4[‏ » عَنِ 


1 


مسْعُودٍ: أ بترو جل ايشا الآجزة وذو اما 


اها 
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قال: فَِنْ لَمْ َستطِع الرُكُوعَ وَالِسّجُود؛ يوم إيمَاء. . يَِْي: قاعدًا؛ لاله 


خْ 
95 


سي اي الا 24 يمح 
َل في «الصّحبحا: كانت بي بَوَاسِيرٌ » قَسَأَنتُ لني كلل عن الصّلاةٍ َثَالَ: «صَلٌ 
قَائِمًا)!'' . إلى آخره . 

َوله: (يُومِئ إيمّاءً. يَْيِي: فَاعِدَا) . 

قَالَ صاحبٌ «الشّخفة): «اُتلفت الرَوَايَاتُ عَن أَصْحَابنا في أنه كي بِفْعدُ؟ 
فرَوئ محمد » عن بي حَِيَةٌ: : أنه يلس كيك :مااشاة: ١‏ 

وروئ الحتمنٌ » عن أبي حَنِيمَة: أله إذا الح الصّلاة يتريح » وإذا رك يفعرشن 
رِجْله المُسرّى ويجْلسٌ عَليْها. 

وحن أَبِي يوسف: أَنَّه يترم في جَميع صَلاته. 

وعَن زفر: أنه يفرش رِجْله اليُسرَئ في جَميع صَلاته . 

والصَّحبحٌ روايةٌ تُحَمّدِ ؛ لأنَّ عذرٌ المُريض يُسْقِطُ عله الأزكان ؛ فلن سقط 
عنْه الهيتاتٍ أؤلئ0 , 
قوله: (لِأنَّهُ وسْعٌ مِْله) » أيْ: لأنّالإيماء بالرّكوع والسجود قاعدا وْسْم مغل 
الرَجلٍ اندي لا يقّدرٌ على القيام والرُكوع والسُجودء والطاعةٌ بحسب الطاقق» 
- [رقم/ ؟15] » والحاكم في االمستدرك» [40/1]؛ من حديث عمران بن حصين لقا به 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح علئ شَرْط الشيخْيْن ولّمْ بخرجاه بهذا اللفظ ؛ إنما أخرجه البخاري 

من حديث يزيد بن زُريع عن حسين المعلم مختصرًا» . 
)١(‏ أخرج: البخاري في أبواب تقصير الصلاة/ باب إذا لم يطق قاعدا صلئ على جنب [رقم/ 

17 )ء من حديث عمران بن حصين «لإله به. 


» ]2810//1[ «بدائع الصنائع»‎ »]١90-189/١[ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 
٠ ]1١7/9[ #حاشية ابن عابدين»‎ 


هذ 


مل كتاب الصلاة © 


وَجَمَلَ سُجُودهُ أَخْنَضَ بن رُكُوعِه ؛ لَه َائِمْ مقَامَُمَاء فَأَحَدٌ حُكْمَهُمًا. 


دلا ُرَْعُ إلى وَجههِ هَيْء يَسْجْدُ علي ؛ لَه مهلا: : (إِنْ قَدَوْتَ أَنْ تَشْجُدَ 
عَلَى الْأَرْضٍ فَاسْجُد» 0 َم َك وَإِنْ َل ذَلِكَ وَهْوَ يَخْفِض وَأ 


جر جود الإمماء ون وَصَعَ ذلك لّى هع 1 بج ؛ لانهدايه. 
239 غاية البيان © 
بْجْئْه إيماؤه » ولعدم قُدْرتِهعَلى أَزْيدَ ين ذلك . 


قَوله: )1 لا يرمع إلى وَجْهه عي +7" ٍ ان يَسْجُدٌ عَليْ) » وهذا لِمَا رُوِيَ عن ابن 
01 واعو رسو مرت لع 


مسعود : 00 دَحَلَ عَلَى ريض يَعُودُه؛ قَرْاهُ يَسْجُدٌ عَلَى عُودو» فانترّعَه وَرَمَى به 
وقال: هَذَا مِمّا عَرَض به لَكُّمُ السْطَانُ)0©. 


قَالَ الشَّبِحٌ أ بو الحتمين القدُويُ اق ابن من ينه المريضن أن ولج عُلن 
عُودٍ أوْ عَلِى وسَادَةِ( "2 ولأنَّ هذا تكلقٌ لا بحْتَاجُ إيِه المريضئْ ؛ قلا يفْعلُ ذلك» 


)١(‏ هكذا وقعت الجملة مضبوطة بالشكل في: «ف»). وات0ء و(و) وازاء وكذا ضَبِط في الأصل 
كلمة: ٠شيء)‏ علئ الرفْع . ومثله وفع مضبوطًا بالشكل الكامل في نسخة الشَّهْرَكَنْديّ (المقروءة على 
أكمل الدين البابرتِيَ) من «الهداية) [ق/74/]/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وكذا في 
النسخة التي بخط المؤلف [ق/"/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي] . 1 
وعلئ هذا السياق: شرّح البدرٌ العيني في «البئاية) [5710//1] . 
والذي في المطبرع من «الهداية» [75/1]: ا«وَلا َع إلى وَجْهِهِ سينا . علئ يناء الفعل للمعلوم . 
وهو الذي شَّرّح عليه البابرتي في «العناية» [4/9] . 

(1) أخرجه: ابن أبي خيثمة في «تاريخه) »]6١/8[‏ عن زَيْد بْنِ مُعاوية» عَنِ الأسْوَدٍ وعَلْقَمةَ؛ٍ 
قالا : «دَحَْا تع عبد الله (يعني! ؛ ابن مسعود) عَلَى أحبه عت وهُوٌ مريضٌ » فَاذًا هو يَسْجُدُ عَلَى عُودٍ 
سواك. فَاحَدَهُ مِنْ يَدِهِء وقَالَ: إن استطَغتٌ أنْ تَسْجُدَ عَلَى الأض وَل اذم :ايثاء + واجعل 
سُجُودَكَ أخْمَض ين رُكُوعِكَ». 

أخرجه: أبر نعيم الحداد في اجامع الصحيحين بِحَذْف المُعاد والطرق» [0/9+] ؛ من طريق حفص 
بن عاصم» قال: : ؛اشتكيْثُ فآتاني ابن شمر يعُودني » وقد ثَْتُ لي مرفقة ؛ وبسَطْتُ عليه خخميرة فأنا 
أسجد عليهاء فقال: با ابن أخي؛ لا تُصَلّ هله الصلاة» إنْ قدزت أن تسجّد على الأرض.- 


لن 
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وإِنْ لَمْ يَسْنَطِع القودّ؛ اسْتَلقَى عَلَى ظَهْرِء وَجَمَلَ رِجْلئِه إلى القبلة. 
وَأَوْمَاً بالرُكوع وَالسّجُودِ. 
ل خخ يمييي 007 
ولو فعَلَ قلا يخلو: ا أن يخصل سُجودُه عَلى ذلك اللَّيءِ بايماء أو لاء فإن كان 
يإيماء بُجِْيه ؛ وإلا قلا ؛ لِأنّهُ تك المَضَ » وهر الإيمَاُ ٠‏ كَذا ذَكرّ [الواحظ/م] الشّيخُ 
أبو الحشق ك0 

وهو مَعنّى قولٍ صاحب «الهداية): (وَإِنْ وَضَعَّ ذَّلِكَ عَلَى جَبْهَتهِ لا يُخرئة 


ِإنْدَايو)» أيئ: إن وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى جبهة التريض كيْ يشجد عليه ؛ لا يُجْرِئةُ؛ 


لانعدام الإيماء 
1 َوله: (وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع القَعُودَ اَْلقَى عَلَّى ظَهْرِِ وَجَمَلَ رِجْلَْه إلى القبِلة 
َأَوْمَأ). 


قَالَ الإمامٌ حميدٌ الدّينٍ الصَّري90© وغَيرٌه في (شروحهِم): يُوضَعٌ وسادة 
سمت ,أيه سق بكوة ني اهدده إيسكقة من ليغ بالكيع.والنجيجة إن 
حقيقةٌ الاستِلقاء تَمتَعُ الأْصِحَاءَ عن الإيمَاءِ ؛ فكيفٌ المَرضَئ 


م اختلفّتِ الرّوايات عَن أضحابنا في كيفيّةَ الاسْتَلقاء: كَقَالَ في ظاهِر 
الإوايةة مصلى + مُسْتَلقِيًا على قَفَاهُ ورجلا إلى القبلة 0 . 


ورّرَئ ابن كاس” ؛» عنهُم: أ يُصلّي على جيه الأيمن , ووَجْهُه إلى القبلة» 


- وإلا فأَوْمِئ برأسك إيماء». 

(1) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدروي [703/1]- 

(1) ينظر: «الفوائد الفقهية على شرح الهداية» [ق/47 /ب] ٠‏ 

() ينظر: «الأصل» لمحمد [141/1]» «مختلف الرواية» [410///1 ]2 «فتاوئ النوازل» [ص؟لاء 
08] ؛ «التجريد) [37/9] » دالفته اناف [الده] «بدائع الصنائع» [085/1] - 

(؛) هو: عَليَ بن مُحَمّد بن الحسن بن كاس النَّحِْيَ الكاسي القَاضِي الكُوفِي أبُو قاسم . ولِيَ قضاء- 


نا © كتاب الصلاة © 


موه : «بْصَلَي الْمَرِيض قَائِماء كن لَمْيَسْتَِغْ فقَاعِدَاء قن َمْ يسع 
على َم ُو يما قن لم يلغ قال أَحَنُ بول الْعذْر نه . 
ع 3 ب يي 0 
فإِنُ عجر عَن ذلك : استلْمّ عَلئ قفَاهُء وهُو قولٌ الشَافِهيٌ 002 


ورَوّ الَّحَاوِي عَن أبي حَنِيفَة: أنّه بار عَلَى يه الأئِمن » ووجْهه إلى 
القبلةِ . كذا في «شرْح الأقطع» وغَيره(© 

وجْهُ المشهورٍ: ما رُوِيَ عن ابن عُمرَ أله َلَ: (يُصَلَي المَِيض مُسَْلقِيًا علَى 
ََاهُ؛ تَلِي قَدَمَاهُ القبِلّة00©. 


ولأنَ من نام على يه فهو منحرفٌ عن القبلة» وأحوالٌ الصَّلاةٍ يجبٌ فيها 
التَوجُه دونَ الانجرافف» كان الاستِلقاءٌ عَلى ' الظَهْرٍ أولى ؛ لأنَّ إشارة المُسْكَلقِي 
على الجَئْبٍ تقَّعٌ إلى رَجْلَيْهء لا إلى القبلة. 


ووَجْهُ رواية ابن كاس: : ما رُوِيَ عَن عليٌ» عن النَيَ كلل أنه قَالَ في 
الريض : «قَن َم يَشتطعْ على جنيو فعَلَى طَهْرِو»0©. 


- دمشق وعَيْرِمَاء وكَانَ إمَامّا في الفِقْهِ كَِيرَ القَدْرٍ. قال الخطيب البغدادي: «كان ثقة فاضلًا عارثًا 
بالفقه 5205 أبي حليقة ةا (توفي سنة: 4 7لاه). ينظر: تاريخ الإسلام» للذهبي [/44/0 4]» 
و«الجواهر المضية) لعبد القادر القرشي [1/1/1"] . 

)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [1917/9]» و«التنبيه في الفقه الشافعي» لذبي 
إسحاق الشيرازي [ص ٠‏ 4] ؛ واالوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي ]٠١5/1[‏ - 

.]44 ينظر: شرح الأقطع [ق/‎ )١( 

(5) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه) [رقم/ ١٠41]؛‏ ومن طريقه الدارقطني في «ستنه» [4/9]» 
ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ 444 ] » من طريق نافع عن ابن عُمر 4ه به 

5 اعريظ. ارح يلدي عا يي ا 


و.* 
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إن استلقى عَلَى نه وَوَجه إلى الله كأؤمً حجار لما نامقل ء 
0 أنْ الأؤلى هْرَ الأولى عِنْدَنا ؛ خِلَانا ِلسَّافِِيّ طم ؛ آنَ إِشَارَةَ الْمُسْتَلقي 
َقَمُ إِلَى هَوَاءِ الْكَعْبَةَ» وَإِشَارَةٌ الْمُضطّجِع عَلَى جَنْبِهِ إِلَى جَانِبٍ قَدَمَيْهِ؛ وَبهِ 
0 الصَّلاة. 
| خاي الاق #8 سامح 
ووجْهُ ما روّئ الطّحَاوِيٌ [01]: حديثٌ عِمرانَ ؛ وهو قوله : «كَإِنْ ل 
تشتطغ ؛ فَعَلَى جَنْبٍ)20. 
ويْجابٌ عنْ هذا: بأل الثرلطه الامطحام ٠‏ يُقَالُ لمَنِ استلقّى عَلى ظَهْرِه: 
3 نه عَلى جيه ٠‏ يدل عَلئيِِ: : قو ء عمّرٌ بن [00/1لوام] أبي رَبيعة: 
إن جني على الفِرَّاشٍ لَكَابٍ «ه كَنْبوٌ الشيُوفٍ عِنْد ضِرَابٍ(© 
ومعلومٌ أنه أخترٌ بعدّمٍ استَفْرار التو وأراد يه تزكَ الاضطجاع . 
قوله: (جَارَ لِمَا رَوَيْنَا) إشارةٌ إلى حَدِيثِ عِمرانَ الذي كر في أو الباب 
لان اكول ) أي: الأحرّئ مُو الأرَل» ومو الاستلقاء #ُعَلى الظَهْر- 
قوله: (وَبتتَدَى الصّلَاة) » أيْ: يوقوع الإشارة إلى هوَاءِ الكغْبة ؛ تتأدّى الصَّلاةٌ. 


- أن يْصَلَ تَاعِدا صَلَّى عَلَى جنب لأَبْمَنِ مُستفبلَ القبلة» كن لَمْ يَسَْطِغْ أن يُصَلَيَ عَلَى جَنْه امن 
صَلَّى مُسْعلقِيًاوَرِجْلاهُ يما يَِي القبلة». 5 
قال التووي: «رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف». ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي 
للحم 

(1) مضى تخريجه قريبًا. 

زفق لَمْ نظفر بهذا البيت م فى «اديوانه» » ولا وكَمْنا على مَنْ نسسبّه إليه :وجاك بيت مشهور الابن الرومي هكذا: 

إن جَنبِي على الفرَاشٍ كتاب © كتججاني الأتَرٌ كَؤْقٌ الظرابٍ 

ينظر: «ديوان ابن الرومي» [175/1] : 
ومرادُ المؤلف من الشاهد: الإخبار بعدّم استقرار النوم والمستفادُ منه تزْلكُ الاضطجاع مطلقًا ؛ 
فيكون: «الجَنْب» غير مقصود لفْظً ؛ وإنما المراد مدلوله. 
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وإِنْ لَمْ يَسْتَطِع الإيماء بِرَأْسِهِ أُخْرَتِ الصَّلاةٌ عَنْهُ وَلَا يُومِئُ ميت 
222١ 3‏ لك 
قوله: (وَِنْ لَمْ يَسْمَطِع الإيمّاء برَأَسِهِ؛ أُخَرَثِ الصَّلاٌ عَنْهُ) . 
اغل: أن المَريض إذا عجر عن الإيماء بالرّأس » هل يأزمُه الإيمَاء بالعيتين 
وَالْحَاحِبَيْنٍ أمْ لا؟ ولّمْ يذكز هذا في ظاهِر الرّواية. 


وروي عن محمد بن الحسّن أنه قَالَ: لا يُومِحٌ بقلبه» ولمْ يذكر الحَاجِبَيْن 
والعَيِتين 


وحن رُكر: أن يُوِئُ احاجن أوَلاٍ 
إن عجر فبقليه . ا 

وقالٌ الحسن بن زياد: يوم بعيتئه وبحاجتنو» ولا يُومئٌ بقليه. كُذا َو يخ 
الإسْلام خُوَاهَر رَّادَه في «منسوطه): خِلاكهُم0 . 

وَمَالَ الإمامٌ القُدُوريٌ وصاحبٌ «التّخفة)0©: قَالَ الحسنُ بن زِيادٍ: يُومِىٌ 
بحاجبيْه وبقليه. ويُعِيدٌ متى قدَرٌ عَلى الأزكان. 


وقالَ الشَّافِعِيءُ: يُومحٌ بعيئئْه وقلْيه0©. 


)١(‏ تقل الخلاق صاحب «المبسوط» ثم قال: ولكنا نقول: بأن الإيماء عبارة عن الإشارة» والإشارة 
إنما تكون بالرأسء فأما العين يسمئ إنحاء؛ ولا يسمئ إيماء » وبالقلب يسمئ نية وعزيمة ويمجرد 
النية لا تتأدئ الصلاة: ونصب الأبدال بالرأي لا يجوز . وقال في «البدائع»: ولو عجز عن الإيماء 
وهو تحريك الرأس فلا شيء عليه عندنا. ينظر: «المبسوط» [1110/1]» اتحفة الفقهاءة [145/1] 
«بدائع الصنائع» »]1١1/1[‏ #الفقه النافع» [10/1]» «العناية» [5/ه] ٠‏ «الاختيار» الا 

(؟) ينظر: «تحفة الفقهاء؛ لعلاء الدين السمرقندي [193/1]. 

(0) ينظر: «الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي ]٠١5/1[‏ ؛ و#روضة الطالبين» للنووي [1719//1] - 
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وَلَا علب وَلَا بحَاجبَِهِ ؛ لاا لكر هله ؛ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قبل وَلِأَنَّ نَضْبَ 
د سه اية اليا 26 ببح 

وجْهُ قولٍ الكسن: أنَّ الصَّلاءَ ُرِعَتْ بأفْعالٍ توجَدٌ مِنَ الأغضاءٍ الظاهِرةٍ لا 
ِنَّ الأغْضاء الباطِنة» ولِهذا تجورٌ الصَّلاةٌ إذا لَمْ يحْضرُ قلبه في الصَّلاةٍ؛ قلا يجورٌ 
الإيمَاءٌ [الدارظام] يالقلب » فما دام يقَدِرٌ عَلَى الأفْعالٍ بالأغضاء الظاهرة 0 يغاط 
بالصَّلاةَء فإذا عبر سَقَطّتْ عنه الصّلاةٌ. 

ووجْهُ قول زُكَر: أن ليما يالرَّأسِ يَجورٌ بالائفاق» وفي الإِيمَاءِ يالرَّأسِ 
إيماءٌ بالعيئيْنِ وَالحَاحِبَيْنِ» فإذا عجرٌ عن الإِيمَاءِ بالرّأسِ وقدّرٌ عَلى الإيمَاءِ 
بالعييْنٍ وَالحَاجِبَيْنِ ؛ ؛ يزه ما قدرٌ عليه ؛ ويشقمدٌ عله ما عجر عله ؛ لأ الاعة 
بحسب الطاقق» فإذا عَجَرٌ حَن ذلك: يوج القن ؛ لأنّ للقلب حظًا في الصّلاوَ» 
وهي اليه . 


ولنا: 9 فْرْضَ السّجود يَتأدّئى يارس » جار الإِيمَاءُ يه عِندَ العجْزء ولَمْ 

صلق وفع أركان الصَّلاةٍ ة يالحاجِنٍ والعيتنٍ والقّلٍ فلّمْ يجُرٍ الإيماءً يها 
والسيو واي م 0 جرَّدُ الاعتقاد ؛ والصّلاةٌ مِن 
أفْعالٍ الجوارح الظاهرة» قَلّمْ يجْرْ أنْ ينوب مناهاء كما في الحجّ والصّوم . 

قوله: (لِمَا روَيْنَا من قبلُ) إشارةٌ إلى قَولِه كة: «إنْ كَدَرْتَ أَنْ تسد عَلَى 
الأَرض ء فَاسْجُذْء وَإِلَا تَأَومِئْ برَأِْكَ)(©. 
)6 أخرجه: أبو يعلئ في «مسنده؛ [رقم/ ]161١‏ ؛ والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ 48 ؟]» من 


رده عرسو 


لله يليه قال : اد وسُولُ اله تربضا ونا مه صل ويَسجدُ على 
إن اسْتَطَعْتٌ أَنْ تسج عَلَى الأَرْضٍ كَاسْجُدْ وَالَا وم [يمَاء وَاجَمَل الشيكوة 


فض بن التُوع». 1 
قال ابن حجر: «رَواهُ البيَِقَيُ ِسَتَدِ قَوي وَلَكِنْ صَحَّحَ أبُو حَاتِمٍ وَقْقَهُه. ينظر: «نصب الراية» 
للزيلعي ]١05/1[‏ , وا«بلوغ المرام» لابن حجر [ص/80] ٠‏ 
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َال يوأي 4 مُمَْيعٌ » وَلَا قِبَاس عَلَى الرَأْس ء لِأنْهُ يد به رُكُنٌ الصّلَاةٍ دون 
اين وَأَحْمَيِ 0 

وََولهُ: أَخرَثْ عَنْهُ: إغَارَةٌ إلى أَنَهُ لا تَْقْطُ الصَّكَاة"2. وَإِنْ كَانَ المَذز 
م لبايك لايق ؛ لَه ينْهَمُ مذ مُضْعُونُ البغطاب, 


لل شاية ايان #8---- ا سس 


ب (وََا قياس عَلَى الرَّأْسِ). 
يغني: لا يصحٌ قباسٌ رَُرَالإماة احاجن والعيْئينٍ والقَبٍ عَلى الا و 
3 لاس يذ كن الصّلاقٍ هق السّجودٌ» بخلافٍ ب امقيس » والقياش مم 
قله : (وَكَوْلَهُ: أَخرَتْ عَنْهُ إشَارَة إلى أنه لا مَشقّطٌ الصَّلَاة ون كَانَ لعجو أغكر 
مِنْ يَوْمِ وليل إذَا كَانَ مُفِيقَا هو الصَّحِبِحٌ) » وهذا هُو اخيارٌ بعْض المشايخ. 


مين : قط عله الصّلاة إن كان عجر كر ين [١/0٠"دام]‏ يوم وليل 


وهو اختِيارٌ تيسن الأئكة 3 السّرَحْسِيٌ» وشيخ الإسلام واه راق [15/1اظ] حت 
لو قدَرَ عَلى الإيماء بالرّأسِ لا يلزئه القَضاءُء وإِنْ كان العَجْرُ دون يوم ولئلةَ: لا 
تسقطٌ بالاتّفاق0 . 

)١(‏ كذا بالأصل. 


)2( زاد في (ط): لاعنه) , 

() وذهب شيخ الإسلام وقاضي خان إلئ أن الصحيح هو السقوط عن الكثرة لا القلة ؛ وفي «الظهيرية» 
وهو ظاهر الرواية وعليه الفتوئ. وفي «الخلاصة»: وهو المختار ؛ لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه 
الخطاب, وصحح في «البدائع» وجزم به الولوالجي وصاحب «التجنيس»» مخالقًا لما 
في «الهداية» » واختاره النسفي في «الكافي» وصححه في «الينابيع» ؛ ورجحه في «فتح القديرا 
بالقياس علئ المغمئ عليه اه. ينظر: افتاوئ قاضيخان» [161/1]» شرح مجمع البحرين»- 


ه.* 
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وَإِنْ قدَرَ عَلَى القَامٍ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُكُوع وَالسجُودٍ؛ لَمْ يَلْرَمُ القيَا. 
للح هق غاية البيان 7>-ب-- ‏ سمه 
وجْهُ الأوّلٍ: ألَه لا جر عن فم الخِطَابٍ» فلم تشقط عله الصّلا يلاف 
المْمى علي ؛ لَه ْجرُ عن فم الاب » كَجارٌ أن تسقظ نه الصّلاة بالدخول 
في حدّ التَكْرارٍ. 
ووجْة القاني: 3 العَجِرّ عن الوِيمَاءِ بالرّأس ؛ سبَبٌ مُعجرٌ عن الآداءِ كالإغْماء ؛ 
كَسقطّث عنْه الصَّلاةُ كما سقط عن المُهْمَى عَليْهِ إذا دخلّ في حدّ التَكرار. 
سلنا أله يهم الخطاب دون الم عل لكن عل اقوط الصّلاةَ عن 
المُعْمَى عليه إذا زادَ عَلى يوم ولئْلةٍ - مؤجودةٌ في داور عرو اينار 53 
وهيّ الحرّجُ عَلى تقْديرٍ العجز عن الأداء؛ فيثبتٌ الحكُمٌ هُناء كما يغبت 
َوله: (وإن كدر على القيام وَلَمْ يَف َلَى الَكُوع وَالسُجُودِ ؛ ل القِيَامُ) . 
يغني: إن شاء صل قايمًا يُوَرة» ون شاء صل قاعدًا بالإيماء وهر 
ا ا 
وقالَ زكر والشافعيٌ: يُصِلي قائم». 
لهُما: ما رُوِيَ عن اللي لل: أنه قَالَ لِعِمْرَانَ بْن حْصَيْن: «صَلَّ قَائْمّاء كَإِنْ 
لَمْ تَسْتَطِعْ كَقَاعِد))7 . 
- [781070/1]» «البناية» [717/1/1]» «فتح القدير» [1/1]» «البحر الرائق» [80/17؟١]»‏ «الجوهرة 
النيرة» [80/1]» «التصحيح والترجيح» [ص/17]» «تحفة الملوك» [ص١١٠]»‏ «الاختيار 
لتعليل المختار» [917/1] » «مراقي الفلاح» [ص8١]‏ ؛ «اللباب في شرح الكتاب» ]٠١١/1[‏ 
)00 قال الحاكم الشهيد: وإن قدر علئ القيام إذا لم يستطع السجود وإن لم يستطع القعود صلئ مضطجعاً 
علئ قفاه متوجهاً نحو القبلة . ينظر: المصادر السابقة . 
(؟) ينظر: «الأم» للشافعي [174/5] ؛ و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [183/1] . 
() هضىئ تخريجه. 
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وَيُصَلَيِ قَاعِدَا يُومٌِ إِيمَاء ؛ لِأَنَّ ُْتيّة الْقيَامللتَرَسُلٍ به إِلَى السّجْدَةِ ؛ لِما 


فيهَا مِنْ نِهَايَةَ لنَْظِيمٍ» وإدَا كَانَ لا يََعقَُْالشجُودُ ايكون كنا 3ق 


وَالْأَفْصَلُ هّ الْإِيمَاءُ قَاعِدَا؛ لأَنهُ أَضْبَهُ بِالسُجُود. 
وح 2 غاية البيان ©©. 


وقد نقلّ الحكم مِن القيامٍ إلى القُعودء ولأنّه إذا كان قادرًا عَلى القِيام 
والرّكوع والشجودٍ؛ كان يلرقه أن يأ بالك فإذا قدرَ على البغض وعبجَرٌ عن 
البعض ؛ لزمّه ما قدَّرٌ عليّه ؛ وسقّطً عنْه ما عبر عنْه . 

ولنا: أنَّ فْرْضَ الرُكوع والشّجودٍ إذا سقط عن الإنسان ؛ [070/1ظام] سقط 
فض القبام أيضًاء نكما في الراك , ولأنَّ الاجر عن لكوع والشجود عابط عن 
القِيامٍ غالبًا ؛ لأنَّ الانتقال مِن القُعودِ إلى القيام شو شق مِنَّ الانتقالٍ من القِيام إلى 
الرُكوع » » فإذا كان الغالِبَ كذلك لَمْ يُعْتبرْ ِالنَادِرِء فجْعِلَ كالعاجز عن الأمرَيْن» 
و(لِأَنَّ رُكْبِيَةَ التِيَامٍ) لكونه وسيلة إلى السّجدةٍ؛ٍ لِمَا في السَّجِدةٍ (مِنْ نْهَابَةٍ 
التيم)ء » لما سقطّث عنه السّجدةٌ - وهِي الأضْلُ - سقط عنّْه القِيامُء وهو 
الوسيلة 'كُمَنْ سنقطّت عه الصّلاةٌ؛ سقطّث عله الطهازة. 


وإنّما أجْرَأهُ الِياٌ: لِأنّهُ تكلّف ما لا يَلزمه ؛ فصارٌ كما لؤ تكلّفٌ الوُكوعَ . 

والجَوابُ عن الحديث: قُلْنا ذاكَ في المريض الذي يَقْدِرُ عَلى الوُكوع 
والشُجودٍء ولا كَلاءَ لَنا فيه» وكلامُنا فيما إذا لَمْ يكّنْ قادرًا علَيْهما. 

قَوله: (لِمَا فيهَا) ؛ أيْ: في السّجدةٍ. 

قوله: (وَإِذَا كَانَ لا َتَعقَبَُالشجُودٌ» لا يحون ركنا مَيِتَخَيرْ) »أي : إذا كان لا 
يتعقّبُ القِيامَ الشّجودٌ» لا يكونٌ ركنا ؛ فيتخيّر المُصلّي بِينَ أنْ يُصِلَيَ قائما بالإيماء 
وبِينَ أن يصلّيَ قاعدًا بالإيماء ؛ لكن الأفضل أنْ يُومِىَ قاعدًا ؛ (لِأَنَهُ َخْبَهُ ِالشّجُود) ؛ 


امنا 
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وَإِنْ [»”إظ] صَلَى الصَّ حبحٌ بَعْضَ صَلَاتِه قَائِمّاء ْم حَدَثَ به مَرَضضْ؛ 
مها َاعِدا يَرْكَعُ وَيَسَجْدُ أو يُومئ إن لَمْ يَف أو مُسعلقيًا إن لَْ يفيز؛ 
سأري ليان #8 بساح 
يكون التعود أرب إلى الشجود ين الفيا. 

لا يقَال: يَرِدُ عَليكُم صلاةٌ الجنازة ؛ حك حَيْتُ لَمْ يلز مه مّةَ سُقوطٌ القيام بستّب 
سُقوط السّجودٍ. 

لأنا تقول : صلاةٌ الجنازة لِيسَتْ بصلاةٍ حقيقة ؛ بل هئ ذعاء. 

2 نت أغن 

قوله: (وَإِنْ صَلَّى الصّحِبحُ بَعْضَ صَلَايهِ قَايِماء كم حَدَثَ به مَرَض...). 
إلون أختره. 

ةا الصَّحِيحَ [1/اااوام] إذا صلَّى بعضَ صلاته » َ عرّضَ ل رض ؟ 
ال وسيب 0 

وروَئ بِشْرُ بنُ لويد" عن أَبِي يُوسّفء عَن أَبِي حَِيفَة: أنه تستقبلٌ الصَّلاةَ 
إذا صارٌ إلى حال الإِيمَاءِ: 

وجْهُ المشهور: أنه | إق بك للق ساكول ومشوادشبة إن 
اسْتقبلَ كان كلها ناقصاء وكانّ البناء أؤْلّى » ولأنّه ب بَتى صَلاةً الإِيمَاءِ عَلى تخريمة 
ورقوع وشجرو» ضار كاتيداء الو راكع والناسنو: 

ووَجْه الوّوايةَ الأخرى: أنَهما فزضان مُخْتلفان» قلا يُبتَى أحدهّما9" عَلى 
الآخَرِء كالظهْرٍ والعصرٍ. 

(1) هو بشْرٌ بن الوِيد بن خالِد بن الوَليد الكندي القَاضِي أحد أغلام المُسلمين وأحد الشاهير» وَعُوَ 
أحد أضحاب أبي يُوسّف خاصّة وَعنهُ أخذ الفِفه . ٠‏ حمَّلَ النَّاسٌ عَنهٌ من الفِقّه والنوادر والمسائل ما 

لا يُمكن جِمْعْهَا كَثْرّة. (توفي سنة: : ٠ه).‏ ينظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي [/6571/10] 2 


و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [153/1] ٠‏ 
)602( وقع بالأصل: «إحداهما». والمثبت من: «م)» ولاف4» والواء والزاء والتلاء 


اشنا 
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أنه يَِاءُ الأأذتى عَلَى الْأغلّى , قَصَارَ حَالِإفْتدَاء . 

وَمَنْ صَلَى فَاعِدَا يَرْكَعْ وَيَسْجُدْ ِمَرَض » كم صَحّ ؛ بتَى عَلَى صَلَاتِهِ قَئِما 
عِنْدَ بي حَنِيقَةَ : وَأَبِي يُوسَّ يهك. وَكَالَ مُحَمَّدٌ ه: اسْتفبَلَ بتاء عَلَى 
اخْتِلَافِهِمُْ في الاقْتَدَاءِ , وَقَدْ تَعَدَمَ بََانهُ . 

وَإِنْ صَلَى بَعْضَ صَلَاتِه بِإِيمَاءء ثُمّ قَدَرَ عَلَى الرّكُوعٍ و وَالشكُووٍِ 
تك متكت 

قَوله: (تَصَارَ كَالافْيِدَاء), أي: صارٌ بِناءٌ المّريض عَلى أو صَلاتِ؛ 
كالاقتداء . أي: يَجورٌ هذا [00/0,] كما يَجورٌ ذاك» إِذْ يصحٌ اقتداءٌ القائِمٍ يالقاعِد 
وَالمُومِيٍ يالرّاكع والسّاجد. 

والأضلٌ في المسْألةٍ: أن كلَّ موضع يصحٌ الاقتداء يصح اليناٌ ؛ وإلا قلاء 
كما إذا شرّعَ في الصَّلاةٍ ووس ل وه ؛ يتّها بحسب ما يُمكثه ؛ لأنَّ اقتداء 
القاعِدٍ والمُومِئٍ بالقام يصح بالاتّفاق. 

أنَا إذا ابُتدآها قاعِداء يركمٌ ويسجدٌء قَقدَرٌ عَلى القيام ؛ هَل يني ؟ 

فقَالٌ أبو حَنِيفَة وَأَبُو يُوسّف: يَئِني ؛ لأنَّ مِن أصْلِها أنَّ اقتداء القائم بالقاعد: 
يَجورُ » فكذلك البناء. 

وقالّ مُحَمّدٌ: لا يني لأنَّ من أضله: أنَّ اققداء القائِم بالقاعِدٍ: لا يصحء 
فكذلك البناغ. 

وله : (وَكَد تدم باه » أي بيانُ اختلافهم في الاقتداء مر في باب الإمامةٍ. 


قَوله: (وَإنْ(/«»«طام| صَلَى بَعْضَ صَكَاتهبماءِ» م قدَرَعلَى الوُوع وَالسُجُودِ 
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اسْتآتفٌ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا ؛ ِأنَّهُ ا يَجُورُ اقتداء الرّاكع بِالْمُومِي» فَكَذَا البتَا. 


ومَنِافتتحَ الَو َائِمًاء كم خا ا بَأسَ بن يََوَكَاعَلَى عَضًا أو حَائِط 
أو يَفعَد؛ لأنّ هذا عُذْرٌ. وَإِنْ كَانَّ التّكَاءُ كبر عُذْرِ يكْرَه ؛ لِأَنَهُ إسَاءَةٌ في 
كَكَذَا لا يُكْرَهُ الاتَكَاء. 
حس س٠‏ وه غاية الإهاق 4 مه 
اْتأئفٌ عِنْدَهُمْ جِبدًا) » أي: عند أي حَدبئّة» وي يُوسْقٌ » ومحمّد". 

وعِندَ زر والشَافِعيّ: يبي ؛ وهذا لأنَّ افنداء الرّاكع والسَاجِدٍ بالحُومِئ 
يَجِورٌ عِندَهُما ء فكذا الينا. ١‏ 

وعِندّنا: لا يَجِورُ إمامةٌ المُويِئٍ لِلرّاكع والسَّاجِدِء فَلَمْ يَجُرْ ينا الركوع 
والسَجودٍ على تخريمة انعقدّث يإيماءء وقّد مرّ تخقيقٌ مسأل الاقتداء في باب 
الإمامة. 

قَوله: (وَقِيلَ: لا يُكْرَهُ عِنْدَ أبى حَنِيقَة)» وهّذا لأنَّ الِإتّكَاءَ أذْتّى حالا مِن 
القُعودِ؛ لِأنَهُ لا يناي القِيامَ» يلاف المعو فإنّه ينافيو» فلمًا كان القُُودِ يغيرِ عُذْرِ 
جائًا مكروما عند ؛ كان الاتكَاءُ غير مكروو . 0 

وعندمُما: يكْرةُ الإنّكَاءُ بمير عذْرِ؛ٍ لأنَّ القعودَ بغير عذّرٍ يقطعٌ الصَّلاءَ 
عندّهُماء والإتّكَاءُ دونَ القُعودِء باعتبار أنه لا يُنافِي القيامَ» فكانَ مكروما لكونه 
إساءةً في الأدّب9 . 
)١(‏ ينظر: #مختصر اخعلاف الفقهاء» [711/1] ؛ #المبسوط» للسرخسي [118/1] » #الاختيار لتعليل 

٠ ]7///1[ المختار»‎ 


(1) ينظر: اروضة الطالبين» للنووي [178/1]» و المجموع شرح المهذب» للنووي ]01١/4[‏ . 
() ينظر: #المبسوط» [1/1؟] » (تحفة الفقهاء» [191/1]» «بدائع الصنائع» ٠ /١[‏ ه7] » «الهداية»- 
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وَعِنْدَهُمَا بُكْرَهُ؛ لِأَنَهُ لا يَجُورُ المُعُودُ عِنْدَهُمَا مِكْرَهُ الاتكَاءُ. وَإِنْ قَعَدَ 
ِغْبْرٍ عُذْرٍ يُكْرَهُ بالانَمَاقٍ , وَيَجُورُ الصَّلَاةُ ِنْدَهُ وَلَا يَجُورُ عِنْدَهُمَا. وَقَذ مر 
في تاب التَوَافل . 
وَمَنْ صَلَى في التَفِيئَِ قَاعِدَا من غَبِرٍ عُذرِ: أَجْرَهُ عِنْدَ أبي حَيقَة, 
ع 022222 0 
قوله: (وَإِنْ قَعَدَ يعبر عُذْرِ يُكْرَهُ بالاتَّاق) » أي: وإِنْ قعَدَ في صَلاةٍ التَطو 
بعَيرٍ عذْرٍ بِعْدّما شرّعَ قائم ؛ يكْرَهُ بالاثّفاق ؛ لكن هَل تَجورٌ الصَّلاةٌ أ لا؟ 
فعند أ حَنِيقَة: تجوز . وعِندَهُما: لا تَجوزٌ. وقّد مرّ بياه في فصل القراءةٍ. 
وَقُولهة (وَكَدْ مر ني بَاب التَوَاِلِ) فيه نظو لِأَنُّلَمْ يذكه في باب التُوافِل. 
قَوله: (وَمَنْ صَلَّى فِي السَِّيئَةِ قَاعِدَامِنْ غَْرِ عُذْرِ: أَجْرَآهُ عِنْدَ أبِي حَنِيقَةً) . 
وجُملةٌ الول في هذا: : أنَّ المُصلَّ لا يخُلو: : ما إن كان عاجرًا عن القِيامٍ أو 
لاء والسّفِينةٌ جاريةٌ أو رَاسِيَُ 0 
فَإِنْ كان [//0رام] عاجرًا عن القياوة. تَجورٌ له الصَّلاةٌ قاعدًا بالاتّفاقي» وإنْ 
لَمْ يكن عاجرًا عن القِيامٍ دم والكفيية ازاليية -: لا مُجْْئّه الصّلاة قاعدًا بالاتّفاق» 
فإذا كاتت جاريّة 5: تجورٌ عِندَ أبي حَِيفَة » وقد أَسَاءَ 
وعِندَهُما: لا تجورٌ. ويه أَحَلّ الشَافِيية). 
[١لالام]ء‏ «العناية» [50/1/1]» «فتح القدير» [1/1/ا؟] - 
(1) قال علاء الدين السمرقددي في «تحفة الفقهاء» ]1١53/1[‏ : وَقُول أبي حنيمّة أزفق بالنّاسِء وهو 
الأظهر كما في «البرهان»؛ وفي «الحلية»: : هو الأشبه؛ وفي «الحاوي القدسي»: ؟ به تأخيق. 
ثم يشترطٌ في الصَّلاةٍ علئ السّفيئة أن يتوجّة إلى القبلة » ويدورٌ كيف ما دارت السّفينة » كذا في «الهداية» 
و#البناية» وغيرها. كما حققه الحموي في «الدرة السمينة في حكم الصلاة في السفينة» [ق*/|ب] . 
)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» لآبي الحسن الماوردي [781/1] » و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» 
للدّبيري [907/9] ١‏ 


إن لذن 


© باب صلاة المريض + 


َالِيَامُأَْصَلُ ٠‏ وَقَالَا: لا يزه إلا مِنْ عُذْرِ؛ لأنَ ليام مفدُوة عَلَيِِ لا 


يرك" وَلَهُ أَنَّ الْعَالِبٌ فِيهَا دَرَرَانُ ١‏ 0 وَهُوَ كَالْمُتَحَفَقٍ ' إِلَّا أن الْقيَام 


أَنْصَلٌ ؛ لِأَنهُ أَنِعَدُ عَنْ شبْهَةَ الخلاف . 
جييييييويببييييبتحببحبيية :2701 ح22كي5555252525952525892922 

لهُما: أنّها”' ترْكَ القِيامَ في المكُتوبة مع القّدرةٍ عَليِهِ » قَصارٌ كما لوْ كان عَلى 
الأض ؛ حَيْثُ لا يجودٌ له رك اليم مع القدْرعَليه. 

وله: : ما زُوِيَ عن ابن سيرينَ» أنه َلَ: وصلين ب ينا أن في السّفِيتةِ فُعودَا 
وَلَوْ شِنَْا لَخَرَجْتا0("©. ولأنَّ الغاتك وى حال القايب: 73واة الرأس: وَاسْودَادُ 
العيْنِ» والعجُرٌ عن القيام» فلمّا كان الغالتُ ذاكَ جُعِل (كَالمُتَحَقّقِ)» كما في 
السَّفْرِ؛ لَمّا كان الغالبٌ أن يكونّ فيه المشفّة ؛ جُعِلّتِ المشقَّةٌ كالمتحقّقة » بخلاف 
مالو كان عَلى الأزض ؛ لأنَّ الغالبٌ أن لا يدورَ الدَّأسٌ ولا تَكَارَ الأغينٌ. 

وأيضًا: إنَّ السفينةً لها َبَهِانِ: 

شَبَةٌ بالأرضص: “بين حتت لله بياخ الكوش له إلقرار» رنهذا لع بخ أذ 
يْركَ الكو والسجود في التّوُع » ويكفيه فِيه سَجدةٌ واحدةٌ إذا كلا آية السّجدةٍ مرَّتيْنِ » 
ويلَزمُه التّوجُه إلى القبلة أيكَما داّث. 

وصّبَةٌ بالدَابَةِ: لأن السّفينةَ مَزْكبٌ البخرء والذابة مكب البراء 


فوَفَْنا من السشَّمهيْنٍ حظّهاء فقلنا: لا يسقط الرّكوع [١/١اظ]‏ والسّجودٌ» كما 
لو كانَ عَلى الأرض » ويسقطٌ القِيامٌ؛ كما في صّلاةٍ الرَاكبٍ عَلى الذّابّة». 


)١(‏ زاد في (ط): «إلا لعلة». 

0( وقع بالأصل: «أن». والمثبت من: التاء والم4ء ولازاء وللو). 

() أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 4557]غ وابن أبي شيبة [رقم/ ]107١‏ ؛ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» ]57٠١/1[‏ » عن ابن سيرين زف به نحوه. 

)4( الدابة لا يُباح الجلوس عليها للقرار» يل يُباح للانتقال ؛ لقوله : الا تتَخِدُوا ظهُورَ دوَابَكُمْ كَرَايِيَ. 51 
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وَالُوُوجٌ أَنْصَلُ إن آنكتة؛ لِنَهُ أَنْكَنُ لِقَلِ وَالْخَِافُ في غَيرٍ 
الْمَرْبُوطَة وَالمَرْبُوطَُ كَالفََط هُوَ الضَّحِبِحُ. 
ال 

قوله: (وَالخُرُوٍجٌ أْصَلُ إن أكَئهُ), آي: الخُروج من السِّينة. 

يغني : : إذا كان يقّدرٌ [0/:,١ظام]‏ عَلى الخُروجٍ إلى إلى [الشّط]290؛ يُستحبٌ ل 
الخُروج . 

وله (وَالمَرْبُوطَةُكلتّطٌ)» يغني: أن حكُم السّفينةٍإذا كانث تربوطة -أي: 
مشدودةً - حُكُمْ الل حت لا تجوز الصَّلامُ فيها قاعدًا معَ القّدرة على القيام 
كما لو كان عَلى الصّطّ . 

َل شيخ الاثلام ُاقر وئه: «لَمْ فصل في الكتابٍ - يفني: في 
«المنسوط)”" عَلى قَولٍ أبي حَنِيقّة ‏ بِينَ أنْ تكونّ السّفِيَةٌ جاريةً » وبين أن تكونٌ 
رَايِيّة» بل أَطْلَقٌ الجَواب إطلاًاا . 

ثم قَالَ: «قَالَ بعضٌ مشايخنا: إنَّ على قَول أبِي حَنيفَة: يُصلَّي قاعدًا إذا كانت 
التّفِينةٌ جارية ؛ لأنَّ الغالبَ دوَّرَانُ الرأْسِ» فإذا كانث رَاسِيَة: لا تُجْرنُه الصّلامُ 
قاعدًا) . 1 

وقَولُه في «الهداية): : (هُوَ الصَّحِبِحُ) اخترارٌ عَن قولٍ عامّةٍ المشايخ: :عن 
قولٍ أَبي حَنِيقَة تجوز الصَّلاُ هُ قاعدًا في السّفينة» جاريةً كانث أؤ رَاسِيَة ؛ لإطلاق 
ما ذكرّه في «المبسوط)0؛ و«الجامع الصّغير)2)9. 


3 كذا جاء في حاشية: (م». ولات6١‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: سقط من م9. 

(؟) انظر: «الأصل» لمحمد [178/1]» 

() ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) لمحمد بن الحسن الشيباني ٠ ]"٠5-1700/1[‏ 
(؛:) ينظر : «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) لمحمد بن الحسن [ص/7 سمللا 


١و‎ 
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وَمَنْ أعْمِي عَلَنحَمْسَ صَلَوَاتٍ أو دُونَها ؛ قََى . وَإِنْ كَانَ أكثرَ مِنْ ذَلِكَ ؛ 
لسو قاية البيان #8 مع 

والصّحيحٌ: أن الخلافٌ في الجارية لا في الرَاسِية : كما قَالَ بعضٌ قشايخنا©. 

توله: (وَمَنْ أغِي عَلَِْ حَمْس صَلَوَاتٍ أ دُونَهَا قهَى...). إلى آخره . 

المريض إذا َي عليه يومًا وليلةً» أذ أقل ثم أفاقٌ: يقْضِي استحساناء 
وكانّ القياس: أن لا قْضِيَ إذا أَعِْيَ عليه ونت صلاةٍ كايلة ؛ كما إذا كان الإغُْما 
أكثرَ ين يوم وليلةٍ. 

ويه قل الاي إلا أنه تقول: : إذا أ عليه قبل الزّوالِ» ثم فاق قبل 
عُروبٍ الشّمسِ؛ ؛ لزته قَضاءُ الظّهرٍ والعضر؛ ل َهُ يجعلُ الوقكئْن بمنزلة وقْتٍ 
واحدٍ» حت يحور ذا أحدِهما في وقْتِ الآحَرٍ لِلمَريض والمُسافرٍء وكذا إذا 

.دام أَغِْيَ عليه قبل عُروبٍ الشَّمِسٍ : ثم أَفاقٌ قبِلَ طلوع القَجرٍ؛ يجبٌ عليه 

قَضاءٌ المغْربٍ والعشاء. 

وجْهُ القياس: أ الإغْماء عَذْدٌ يُعْجِرُه عن َف الخِطّاب » وكثيره يَمْنعُ 
الؤُجوبٌ» تكذا قَليله كالجنونٍ» بخلافٍ اتوم ؛ إن كثيره لا يَمْنعٌ يه ليف 
لتْرَتِه» كذا قَليله ‏ 

ووجْهُ الاستخسان: ما روي: «أنَ علي أَغِْيَ عَلَِْ يَؤْم وَكَيِلة ؛ فققّىئ)»©2 . 


() وفي «المجتبئن»: والخلاف في السائرة» وقيل: في الساكنة أيضًا. أما في المربوطة لا يجوز إلا 
قائمًا بالإجماع ‏ وعند الدوران يجوز قاعدًا بالإجماع ٠‏ ينظر: البناية علئ الهداية (149/5) . 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [4/5؟] » و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» 
للبغري [5/؟]. ١‏ 

(0) قال عبد القادر القرشي: : «أما الرواية عن عَلِيَّ: : فلم أجدها» ٠‏ وقال ابن حجر: : «أمًا ائرُعَلَيَ قَلَمْ رمه 
وقال العيني: «المأثور عن عَلِيّ: : غريب» وذكره أصحابا في بهم أن عليًا ف أي عليه في أربع 
صلوات فقضاهن» . . وسكت عليه ابن التركماني ٠ ٠‏ ينظر: «التنبيه علئ أحاديث الهداية والخلاصة»- 


يبع 
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لَمْ يَقْضٍ » وَهَذَا اسْتِحْسَان . وَالْقِيَاسُ: ألا قَضَاءَ عَلَيْهِ إذًا اسْتَوْعَبَ الْإِهْمَاه 
وَفْتَ صَلَاةٍ كَامِلًا؛ لتَحمّقي الْعَجْزِ ٠‏ قَأَنْجَهَ الْجَنُونَ . 


وَجْهُ الاسْيِحْسَانٍ: أَنَّ الْمدّةَ إِذَا طَالَتْ كَْرَتِ الْقَوَائيْتُء قَيَحْرَجُ( في 
م ا 


الْأَدَاءِء وَإِنْ قصرّت ث قَلَّتْ» فلا حرج : وَالْكئ أن يبد عَلَّى يوم وَل لأ 


غاية البيان ©». 


عه ده 01 


اللا ا : لهأي علي أَرْبَعَ صَلَرَاتٍ» َقَصَامُنَ0©. 
: كه أفيي عَلَْهِ كر ِنْ يَوْمِ وبل فلم يَقْضٍ)0©. 

١‏ والفقهُ في المشألة :أله علي يزه قن وهم البنطاب» قلا يعاق الوّجوت في 
سيجل. يود إلى الحرّج ؛ ؛ لِأنَّهُ لَمْ يشقّ عليه قَصَاؤّه ألا ترئ أنَّ الحائضي 

تفضِي الصّوء لِأنهُ لا مشقّة فيو ولا فضي الصّلاة لَه تلحقها مشقّة. 

وأمًا اعتباه بالجُنون: فير ُسلّو؛ ؛ لآنّ الجنونَ عندّنا كالإغْماءء نصّ عَليِْ 
في «نوادر الصلاة) :١‏ أن اجون إذا كان كرون يوم وليلة؛ يُشقطٌ القَضاءُ » وإن 
كانَ أقلّ ين ذلك ؛ قلا يُشقط. 


00 


وعن ابن 


قَوله: (وَهَذَا انْيِحْمَانٌ)) أي: نَضاءٌ المُعْمَى عَليْهِ تمس صَلواتِ» وما 


- لابن التركماني [ق 5١/ب/‏ مخطوط المكتبة الوطنية بباريس/ (رقم الحفظ: 6 47)] » و«العتاية 
في تخريج أحاديث الهداية) لعبد القادر القرشي [483 /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: 788)] . و«البناية شرح الهداية» للعَيْي [107/7] » و«الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» لابن حجر [709/1]. 

)١(‏ كذا بالأاصل. 

(1) كذا بالأصل وفي الحاشية: الخ» أصح: وإذا» . 


() أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 1544]» والدارقطني في «سننه» [41/5] » ومن طريقه البيهقي 
في «السئن الكبرئ» [رقم/ 1191] ؛ عن عمار بن ياسر وله به. 
(4 أرجه: اين أبي شيبة [دقم/ ة]ء وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 4167 ] » والدارقطني 


في «سننه0 [87/7]» عن عبد الله بن عمر :ا به نحره. 


اانا 
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وَالْجُنُونُ كَالإِعْمَاءء كَذَا دَكَرهُ أَبُو سُلَيْمَانَ نطلا بخلاف النَّوْم ؛ لِأنَّ 
اْتِدَادَهُتَاورٌ مَيَلْحَقُ ِالْقَاصِرٍ . 

ْم اراد عْتَبرٌء مِنْ حَيِتُ الَونَاتُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ يه ؛ لَِنَّ الَكرَارَ يتَحَقّلْ 
بهِ. وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَيْثُ السَّاعَاتٍ هُوَ الْمَأَتُودُ عَنْ عَلِيم» وَائْنِ عُمَرَ ك١‏ وَالنة 
أَعلَمُ بالصّوَابٍ . 11د 
لت سس اي ليا 6 ب بيب 
دوتها استحْسانٌ. 

قله : : (بخلاف النَّْم) . ٠‏ يغني : إذا زادَ الو على يوم ولئْلةٍ: : لا يشقط القَضاء؛ 
لأنَّ يداد التّومٍ كر ين يوم وليلة ناورٌء فلا عبرة الادر؛ فلح كثيره بقَصِيرٍ 5 

ل 9 نم الرَّيادة تعكَبرُ كبْرٌء مِنْ حَيْتُ الأَْقَاتُ عِنْدَ مُحَمَّدِ) ٠‏ آي: عق خَيِث 
وات الّلوابي . 

يني أأنّ 1 الصَّلواتِ حتّى لا يَشقط عنّه القَضائٌ 
[1+عظام] ما لم تعر الفوافت نت سنا وإنْ زادتٍ الساعاثُ عَلى يوم وليلة؛ كما إذا 
أَْوِيَ عليه قبل الزّوالِ» : ثم فاق ين اليوم القاني وثْت الظّهرٍ: يجب عليه القَضاءُ 
عندٌ مُحَمَّدِ ؛ خلاقًا لهُماء 

لمُحَمَّدِ: أنَّ حقيقةً التكرار تخصلٌ بفوات السَّتٌ ؛ فُعَْيدٌ الأؤقاثٌ20. 


(1) وهو رواية عن أبي حنيفة أيضّاء وهو الأصح كما في «تبيين الحقائق» » وافتح القدير؛اء ولامجمع 
الأنهر» وصححه في «البناية». انظر: «الأصل» [5/1١٠]ء‏ «المبسوط» [7119/1]ء «#رؤوس 
المسائل» [ص 14] , «تحفة الفقهاء» [191/1] » «الفقه النافع» [2771/1 971] » (ابدائع الصنائع» 
[1/خد]ء «الهداية؛ [4/1]؛ «المحيط البرهاني» [1/9]» «شرح مجمع البحرين» 
[1740/1]» «البناية» [787/7] » «فتح القدير» [9/5]» «البحر الرائق» [17/5» /10]» «مجمع 
الأتهر» [حزدمل]. 


<ه غاية البيان 8 
ولهما: ما رُوِيَّ عن ابن عمرٌ: أنه أي عَلَبه كر ِنْ يَوْم وَكَيلَةِ؛ لم فض 
الصَّلّوَاتِ )200 [الحداو]» والعيرةٌ في المُنصوص عليه ؛ لعن ال لا للمعتّن. 
والله أَعْلمُ . 
ثم اغلم: أ الخلافٌ في (متسوط خُوَامَرَ زَّادَه) » وفي أصول فخر الإشلام 
البَرْدَويَّ) ؛ في باب الأمور المُعترضة عَلى الأَهيّة1") »كما ذكّر صاحبٌ «الهداية): 


َّ عابو م8 


بِينَ أبي حَنِيفّة وأبي يُوسُّف وبين مُحَمَّد. 

والقَقيهُ أبو اللَّثِ: جعلّ اعتبارَ الشاعاتٍ روابةٌ عن أَبِي حَنِيفَة . 

وذكر شمس الأئمّة التَرَحْسِيَ: أنَّ اعتبارَ السَاعاتٍ روايةٌ عَن أَبِي حَنيف. 
والصَّحيحٌ: أنَّ العبرةً لعددٍ الصّلواتِ . كذا قَالَ في «شرْح الكافي)20 . 

وفي «المنظومة) » و(المختلف) 9‏ واشرْح الطّحَاوِيَ): ذكرٌ الخلاف بين 


أي حَنِيفَةَ محمد » ولَمْ يذكز قول أَبِي يُوسّفء والثة أغلم. 


هلام هلاي 


)١(‏ مضى تخريجه آنفًاء 

(؟) بنظر: «أصول البزدوي» [ص759-٠98”]‏ . 

() بنظر: «المبسوط) للسرخييّ [910/1]. 

(4) بنظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [05/1] . 


.ها باب في سجود العلاوة 4 لقا 


بَابٌ 
في جود المصِّلاوةٍ 
يي 0001 7 ج4212 252525252525254 
بَابُ 
جود التَلاوَةٍ 
سس سج ++ 
كان من حقٌّ الباب: أَنْ يُذْكّر عَقِبَ باب سُجِودٍ الَّهو ؛ لمُناسبةٍ بيتهُما ين 
حَيْتُ بيات حكُم السجودء إلا أنّ المُصيّقٌ لما قدَّمَ باب صَلاةٍ التريض؛ لكون 
المرض من العوارض السّماويّة كالسّهِوِ ؛ تأخرَ هذا البابُ ضَرورة » ومُو في الحقيقة 
ملْحَقٌ ببابٍ سّحودٍ السّهو أيضًا. 
ثم الإضافةٌ إضافةٌ الحكُم إلى ستبه . 
فِنْ قلتٌ: التَلاوةٌ سببٌ في [010:./م] حقٌّ التَايي» والسماع سببٌ في حقٌّ 
السَايع”2؛ فكيفٌ لَمْ يقل المُصتّف: باب في سجود القَلاوٍ والسّماع ؟ 
قُلتُ: لا لم أن الماع سببٌ في حقٌ اللي ؛ بل السَّببُ في حقّه الَلاوةٌ 
أيضًاء كما هُو مذُهبٌ بعض مشايخناء ولئِنْ سلَّمْنا أن السّماعٌ سببٌ في حقّه ؛ لكن 
نما لَمْ يذكزه لكَونٍ التَلاوةِ أصلًا في الباب ؛ لأنَّالتَلاوةَ إذا لَمْ توجَد لَمْ يوجَدٍ 
السماع . 
ثم اغلم: أن الكلام هّنا بِقَع في مواضِعَ 
الأوّل: فى أنّها واجبةٌ أم سنّة ؟ 


)١(‏ وهو الصحيح» والسماعٌ شَرْط . كذا بخط شيخنا يحيئ الرهاوي علئ حاشية نسخة المؤلف . كذا 
جاء في حاشية: «م». 


رشان © كتاب الصلاة يم 


+2 غاية البيان 44. 
والثاني: في سبّب وجوبها. 
والثّالث: في شرْطِها. 
والرّابع: في ركنها . 
ما الأوّل: فد قَالَ ُلماوّن: إِنّها واجبةٌ(» 
وقال الشَاِعيُ: إنها شئة9). 
لَه: ١ن‏ رَيْدَ بْنَّ ابت كرَاً سورة: والجْمء َئْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللو يكل كلم 

يَسْجُدَ لَهَاء ولا سَجَدَ لَهَا الب يك( ٠.فدل‏ عل أنّها عَيْدْ وأجبة. 
ولأصحابنا: قوله تعالى: لها لمم لا موت © وَلِدَا كع عله وان ل 

يَشَجُدُونَ 4 [الانعاق: ٠١‏ -01]. فذمّهُم على ترك السّجودء وإنَّما يستحقٌ اذم بعك 

الواجب. وقوله تعالى في سورة النّجم: : جد أ»: وقوله تعالى في سورة 

اثرأ: «وَأْسَجدَ 4 . ومطُلقٌ الأمر للوجوب . 
وقد رُوِيٍ عن علي أنَّه َل عَرَائِمُ الشّجُود أَرْبعَةٌ: : اكَنْزِيلُ » وحمء وَالنَجْمُ 

واقرأ باشم َبلك20). والعزيمة: عبارةٌ عَن الواجب . 

)١(‏ ينظر: افتاوئ النوازل» [ص١/]‏ ؛ «التجريد» [154/1] » «تحفة الفقهاء» [777/1]» «بدائع 
الصنائع؛ [49/1. :]44٠‏ «المحيط البرهاني» [856/9]» «شرح مجمع البحرين» 
[4/1/] » «الجرهرة النيرة) »]٠١4/1[‏ «البناية) [9/47/9] ٠‏ 

)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي ]5٠٠/17[‏ ؛ و«التنبيه في الفقه الشافعي» لاني 
إسحاق الشيرازي [ص/ *8] . 

() أخرجه: البخاري في أبواب سجود القرآن/ باب من قرأ السجدة ولم يسجد [رقم/ ]١١77‏ ؛ ومسلم 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب سجود التلاوة [رقم/ ]01١7‏ » من حديث زيد بن ثابت 


لاله به 
(4) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 4749]؛ والحاكم في «المستدرك» [01/9//7]» والطبرائيت 


عم 
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سس و اي ليان ## تايمح 

ورُوِيَ عن ابن عبان اند قال: «السَّجْدَةٌ عَلَى مَنْ جَلّسَ لَهاو20. 

وعن ابن عُمرٌ أنه قَالَ: «السَجْدَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا»!'2. وكلمة «علّئ' 
للإيجاب. 

ولأنَّ في ب بعض آي السّجدةَ: ذِكْر طاعة الأنبياءِ والأؤلياء» وفي بعْضها: ذِكر 
استنكافب 52577 الكفارء وموافقةٌ الآنبياءِ والأؤلياءِ واجبة لقوله تعالئ: 
ديَمَْهْمْ أَقْتَرِةِ4 [الأنعام: .]٠.‏ وكذا مُخالفة الأعداء» ولأنّها لؤ لَمْ تكن واجبة 
لَمَا جار أداؤُها في الصَّلاةِ؛ٍ لأنَّ زيادةً سجْدةٍ هي تطوّعٌ توجبٌ القّسادَ عِندَّه إذا كان 


عمداء:وعتدنا: يكرة: 


ولأنّه ركنٌّ مُفْرَدُ عن أزكانٍ الصَّلاةٍ الأضليّة » شُرِعَتْ قُرْبةَ خارج الصَّلاةَ؛ٍ 
فوجَبّ أنْ تكونٌ واجبة قياسًا عَلى القيام في صَلاةٍ الجدازة . 


وأمّا البجوابُ عَن حَدِيثٍ زيدٍ: فتفول: يستملٌ أنّهِ كان عَلى غير طهارقء أو 
كان في وقْتِ يُكْرهُ السّجودُ فيه(”©. ويختمل أنه أخْرَ؛ٍ لأنَّ وجوته ليس على الفؤر . 
والاحتِجاجُ بالحديث إِنَّما يَستقيمٌ إذا رُوِي أنه بل لّم يسجُدْ حتّى خرّج من الدّنيا 


فِنْ قلت: إِنّها رُكْنٌّ مفْرَدُ عن الصَّلاوٍء قلا تجب قياس علئ القيام والرّكوع ؟ 


- في «المعجم الأوسط» [/رقم/ 084/]؛ والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ]5087١‏ » عن 
علي بن أبي طالب وله به . 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 10504 » وابن أبي شيبة [رقم/ ]472١7‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرئ» [رقم/ 0407 ] » عن ابن عباس وله به . 

60 اعريد ابن أبي شيبة [رقم/ 4717] » عن ابن عمر يلاله به . 

(*) يعني: الأوقات الثلاثة. كنصف النهار» ووقت الطلوع ؛ ووقت الغروب . كذا جاء في حاشية: «م0. 


ودت». 


اللابلإ-اب ب ب ببس عاية البيان 8---- سه 

قلتُ: القياسٌ ليسّ بصحيح ؛ لأنّها مَسْنونةٌ عِندّهء مع أن القِيامَ أو الرُكّ 

خارجَ الصّلاةٍ؛ ليس بمسنون20, 

فإِنْ قلتّ: جار أداؤها عَلى الدَابَة [/+١١ظ]‏ بإيماءٍ إذا تلا آي السّجدةٍ راكبًا. 

ولو كانث واجبة ؛ لم تَجُّرْ كالوثر والمكُتوبات ؟ 

قلتٌ: لَمّا كان يكثِرُ وجودُها بكثْرة القراءق» جار أداؤها راكبًا ؛ دفْعًا للحرّج, 
بخلاف الوترٍ وسائِرٍ المكُتوبات ؛ فإنَّها شْرِعَتْ في أوقاتٍ مخصوصة؛ فلا حرّجَ 

في التزول0؟2. 

سا 00 0 و لبن # نك ِ ىا 
وأما القاني: فتقول: إن سبب وجويها الثلاوة الصّحيحة» أو السَّماع لتلاوة 
أمّا التّلاوةٌ: فظاهمرٌ ؛ لأنّها تُضافٌ إلقها عبت ثقال: سجّدة التلاوق) 
والإضافةٌ دلِيلٌ السببيّة. 
وأمّا السّمَاعٌ: فإِدنَ النيَ يل كان يسْجدٌ ليسماع تلاوة غَيرِهء كما [:/م؟رام] 
وعن الصّحابةٍ أنه قالوا: السّجدةٌ عَلى مَنْ سمعها. كما قالوا: عَلى من 

تلاها. 

)١(‏ أو نقول: إن النبي وَل لا يترك السّنة؛ لكن قد يقال تعليمًا للجواز. يحيئ الرهاوي أيضًا. كذا جاء 
في حاشية: لاما . 

)١(‏ ينظر: #المبسوط» [11/1]؛ «بدائع الصنائع» [7/1؛ - 410 ] ؛ «فتاوئ قاضي خان» [امل]ء 
«المحيط البرهاني» [779/1؛ ]17٠١‏ «شرح مجمع البحرين» [811/1] «تبيين الحقائق» 
[اإلاحى حدك]ء «العناية» [؟/؟؟ ‏ 5ى]ء «البناية» [409/9]ء «فتح القدير» [11/1- 
]ء «البحر الرائق» [؟/1*8]. 


ب باب في سجود العلاوة 4# وكع 


كَالَ: سُجُودُ التَلَاوَةِ ني القَرّْآنِ أرْبَعَةَ 3 (0: في آخر (الْأعْرَافٍِ) ٠‏ في 
(الرَّعْدِ)ء وَرالنَحْلٍ) » و(بَنِي إِسْرَائِيلَ)؛ وَ(مَرْيَمَ) » وَالأُولَى في (الْحَجّ). 
وَلْمُقاِ) » َ(التَمْلِ) » د(آلم تَنْزِيلَ) , وَ(ص)2 وَ(حم السََجْدّة) : 
وَالتَجْم)؛ وَلإِذَا السَّمَاءُ انَْقَتْ)ء وَزافْرَأْ باشم رَبََكَ)» كَذَا كتِبَ في 
مُضحفب عَثْمَانَ وله » وَهْوَ الْمُعْحَمَلٌ : 1 
0-2 06 غاية البيان دحوو وكين 

وأا الَالتُ فلقول: ؛ إن شروطها أذبعة؛ : الطَّهارةُ عنٍ الحدّثء والطّهارةُ عن عن 
الحَبث » واسيقبال القبلة» وسَيْدٌ العورة: وهذا لأنَّ السّجدةٌ ركْنٌ مِن أزكان 
الصَّلاةٍ ؛ فاشترط لأداء بعْضِها ما يشرط لأداء كلها . 
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وأمًا الزابعٌ قنقول: إنَّ ركتها وضع م الجبهة عَلى الأزض ؛ لأنَّ ركُنَ الشَّيءِ ما 
يقومٌ به ذلِكَ الشّيءٌ والتجدة لاتسص ل إلا يوق الجهة عن الأرض . 

َال في «التّوازل»: إذا كرا الرّجُل آيةَ السّجدةٍ بالهجاء؛ لا تجبٌ عليه 
التّجدةٌ؛ لأَنَهُ لا يُقَالُ: قراً القرآنٌ» وإنّما بَُالّ: هجا القُرآنَ ولو فعَلَ ذلك في 
الصَّلاةِء لا يقْطمٌ صلاته ؛ لأنَّ ذلك مِنَ القُرآنَ ؛ لأنَّ الهجاء مَوجودٌ في القُرآن . 

قوله: (كَالَ: سُجُودُ الَلَاوَةِ ذ فِي القرْآنِ أزمقة هقر 

اعلّم: أ لاخلا يتنا وبينَ الاي في أنَّالتسجوة في أزبعة عكَرٌ وضع ؛ 
إَِا أله لا يقولُ بالسّجدةٍ في سورة «ص»» ويقولٌ الْسجدتَيْنِ في سورة المج 20 . 
إلق زاد في (ط): ااسجدة) ١‏ 
(؟) شرائط صحة أداء سجدة التلاوة أو هي كانت من شرائط صحة الصلاة؛ من الطهارة من النجاسة 

الحقيقة بدنا ومكاناً وثياباً» وستر العورة واستقبال القبلة ونحوهاء لأنها بعض الصلاة فيشترط 

لأدائها ما هو شرط في الكل ينظر: «تحفة الفقهاء» [3775/1. 378710]ء «بدائع الصنائع» 


[147/1]» «الجوهرة النيرة» [44/1] ٠‏ 
(©) ينظرة «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [177/7] ؛ و«المهذب في فقه الإمام الشافعي»- 


غاية البيان 47>. 


وقالَ مالكٌ: لا سُجودَ في المُمَصّا : في سورة النّجم » وفي سورة إذا السّمام 
انشّت» وفي اقرأ باشم ربّك0© . وبه قال الشَّاِِكُ في القّديم”'2» فيكونٌ عَلى قول 
مالكِ: إحدّئ عشرةً سجْدةً. 

وَالمُمَصَّلُ عند بِعْضِهم: ما دون الحَوّامِيم مِن سورة الحُجرات. وعندٌ 
بعضيهم: اديه سورة الحجُّراتٍ. كذا ذَّكّر خُوَامَر زَّادَه في (مننسوطه) الاختلافٌ 

في ال 

َال أضحابّنا: السّجدةٌ القَانيةٌ في الحجّ ليسَتْ بسجْدة تلاوة ؛ بل [1/عماظام] 
هي سجْدةٌ صلاة؛ يدليل قراءتها بالرُكوع » ولأن هذه سورةٌ واحدةٌء قلا يجْتمع 
فيها سجْدتانٍ ؛ قياسًا على سائر السّوَرِء 

فإِنْ قلتَ: رَوَئ أبو داود في «سُّئنه): عن عُفبَة ْنِ عَامِرٍ» أنه قَالَ لرَسُولٍ اللو 
0-3 : أي سُورَة الح سَجْدَنَان ؟ قَالَ : ١َعَمْ‏ وَمَْ لَمْ يَسْجُذْهْمَاء قلا يَقْرَ أَهُما. 


للشيرازي [153/5]: 
(1) ينظر: «التفريع في مذهب مالك» لابن الجَلّابِ [10/1]» و«التاج والإكليل لمختصر خليل» 
للمواق [851/1] ٠‏ 


0 بنظر: الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [1/1 ٠‏ ١٠]ء‏ وا(العزيز شرح الوجيز» للرافعي -]٠١7/7[‏ 

() المفصَّلُ سمّي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملة. وتمامه في «الاتقان في علوم القرآن» 
احرش 1711]. ٠‏ و#البرهان في علوم القرآن» للزركشي [294/1] . 

(4:) أخرجه: أبو داود في كناب سجود القرآن/ باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن [رقم/ 
والترمذي في أبواب السفر/ باب ما جاء في السجدة في الحج [رقم/ 4/ه] ؛ وأحمد 
في «المسند» ]١50/5[‏ ؛ والدارقطني في لاسننه» [4]: من ديت عقبة ين غافر يؤااية. 
قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي». وقال النووي: «رَوَاهُ أبُو دَاوّد ء وَالتَرْمِذِيُ وَضَعَفه. 
وهُوَ من روَايَة ابن لَهيعَة» وهر ضَعِيف بِالاتقَاقٍ لاختلال ضّسبطه). ينظر: #خلاصة الأحكام» للنووي 
[الوكك]. 


باب في سجود العلاوة + 


اا00300 لوه غليةاببيان 8» 
قلث: : نحن تقول يموجب ذلك ؛ لكن الأولى للتّلاوةٍ والقانية ‏ 


وقال أضحائنا: إِنَّ سجْدةً (ص) سجْدةٌ تلاوة. 

وقالّ الشَّافِمِيَّ: إنّها سجْدةٌ شكْر(. 

وثمرةٌ الخلافب: في أنَّها هل ُْعَلُ في الصَّلاةٍ أمْ لا؟ 

نا ها 3ه ألو داوّد في «سُننه): عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي أَنَهُ قَالَ: «قَرَاً 


رَسُولُ الله يله وَهْوَ عَلَى المثبْرٍ: «ص»» قَلَمًا بَلَعَ السَّجْدَةَ ترَلَّء قَسَجَدَ وَسَجَدَ 
لكيه 00000 
اس كاله 5 


وفي «منسوط خُوَاهَر رَّادَه): عَن عُقِمانَ وه أنه قرا سورة «ص» فى الصَّلاةٍ 
وَسيكل0)+بوسجد النَاسٌ معه؛ وكانَ يمحضر مِن الصّحابة» ولَمْ ينكرٌ عليه أحدٌء 


)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [01/7؟]» و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي 
إسحاق الشيرازي [صه"] ٠‏ 

(1؟) تمامٌ حديث أبي سعيد: «قَلما كَانَ َم آحَرُ رما لما بلع السَّجْدَةَ تَكَرّ 
التي قذ: ماي تا را ولكني ل رم للشجوه, كول 
فى حاشية: لات). 

4 أخرجه: أبو داود في كتاب سجود القرآن/ باب السجود في ص [رقم/ »]١5٠١‏ والدارمي 
في «سننه» [رقم/ ]١577‏ » وابن خزيمة في (صحيحه) [رقم/ ]١40‏ » وابن حبان في (اصحيحه» 
[رقم/ ه-/م]ء والحاكم في «المستدرك» [4794/7]» ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» 
[رقم/ 81] » من حديث أبي سعيد الخدري وه به. 
قال الحاكم: : «هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين ولّمْ يخرجاه» . وقال البيهقي: «هذا حديث 

حسن الإسناد صحيح». وقال النووي: (روَاهُ أبُو دَاوْد يإستاد صَحِيح عَلَى شرط البُخَارِيَ». 
ينظر: #خلاصة الأحكام» للنووي [1737/1] ٠‏ 

(:) أخرجه: الدارقطني في استنه) [1/لا١5]؛‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» لع 

دوع] عَن الصّائِبٍ بْن يزيد يه أن عنمَاَ بْنَ عاد ة: :مرا : ص عَلَى الوِثْبرٍ فَتَرّلَ قَسَجَدَ 


إن التَاسٌ لِلسَّجُودِء كَقَالَ 


كَصَجَدَ وَسَجَدُواه ٠‏ كذا جاء 


ليرا 


39 غاية البيان #» 
5 . اانه 
ولو كانت سجْدةٌَ شكْرٍ ما جارٌ إدخالّها في الصّلاةَ. 


دس عوو 


فِإِنُ قلتَ: : روي عَن الي 8 أنه قل في سَجْدَِ وص »: : «سَجدَمَا دَاوُهُ 
تَوْبَه » وَنَحْنٌ تَسجُدُهَا شُكرَا)(2. 

قلتُ: هذا لا يصحٌ به الاحتِجاجٌ لِلشَافِعيَ ؛ لِأَّهُ مُرسلٌ » وليسٌ بِحُجَةٍ عندّه؛ 
إلا مراسيل سَعيدٍ بن المُسيبٍ » ولئِنْ صحٌ أنه مُستّد ؛ فتقولٌ: يَجِورُ أن تكونّ سَجْدٌ 
تلاوة وسييها شكْر. 

وقال عُلماونا: في المُفَصَّلٍِ ثلاث سججدات؛ يدليلٍ ما رَوَ أبو دود في 
«سُننْه) : بإشتاده عَنْ عَمْرِد بن العَاصي: : ([اعبووام] أن وَسُولٌ الله يكل رخسي 2 
عَدَة سَحدَة ف فِي القآن» مها ِْهانَاثٌ في المُفَصَّلٍ» وَفِي سُورَةٍ احج سَجْدَ نكا" 

لا أنَا ول السّجدةٌ الثّانيةٌ [01] في الحَجّ هي سجْدةٌ الصّلاة. 


ورَوَئ الببخاريٌ في «الصّحبح): عَنِ الأسْوّد» عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: (قَرَاً أ التي وك 


(1) أخرجه: النسائي في كتاب الافتتاح/ باب سجود القرآن السجود في ص [رقم/ 101] » والدارقطني 
في «سننه» [01//1 4 ] » والطبراني في (المعجم الكبيرا [؟١/رقم/‏ 117787 » ابن عباس رلقة به. 
قال ابنُ حجر: «أخرجه النَّسَائِيَ وَرُوَائه ثقَّات). ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [960/4]»: 
و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [711/1] . 

)١(‏ أخرجه: : أبو داود في كتاب سجود القرآن/ باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة م في القرآن [رقم/ 
١‏ 14] ؛ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها/ باب عدد سجود القرآن [رقم/ :]٠١01/‏ 
والحاكم في «المستدرك» [40/1"] ؛ والدارقطني في «ستنه» [508/1] » من حديث عمرو بن 
العاص 00لا به . 
قال الحاكم: «هذا حديث رُوائّه مصريون قد احتيٌّ الشيخان بأكثرهم» وليس في عدد سجود القرآن 
أتم منه. ولم يُخرجاها. 
وقال النووي: «رَوَاهُ أبُو دَاوّد؛ وَابْن مَاجّه بإسْئَاد حسن». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي 
01د 


باب في سجود العلاوة #* 


ال جد فا وَسجَدَ من تم ب يخ نان عم دأ 
َرَفَعَهُ إلى جَبْهَتِهِ » وَقَالَ: : يَكْفِينِي هذا ٠‏ تأيه بَعْدُ قبِلَ كَافِيًاو(2. 

وفي «الصّحيح» أيضا: : عَنِ ابْنِ عَنّاسٍ: «آنَ الي مكل سَجَدَ ِالنّجْمٍ وَسَجَدَ 
مَعَهُ المُسْلِمُونَ الشركة الجر والإنك 0 

وفي 0 بي دَافِعٍ َالَّ: «صَئَيِتُ هُرَيْرَةَ العكَمَةَ كَقَرَاً: إذًا 
الصّمّاءٌ انَْقَتْء هَسَجَدَء قُلْتُ: ماعو الَخدَ؟ قل تهذث29 يها حَلق أَبي 
القايِمٍ يكل » لا أَرَالُ أَسْجُدُ ها ع عَبَّى ألقَاهو0). 


وقال اش أبو جثفر الطّحَاوِيُ في «شزح الآثار» : حَدَكَنَا ابن مَرْزُوق» قَالَ: 
حَدَكَنَا وَهْث200 قَالَ: اكت بر على اروالاة. :103 17 92 
كَالّ: (إنَّ عَرَائِمَ السّجُودِ أ بع كنيل » وحم وَالتّْمء وَاقْرأ اشم م وَيك)20©. 


(1) أخرجه: البخاري في أبواب سجود القرآن/ باب ما جاء في سجود القرآن وسنعها [رقم/ ]٠١11/‏ + 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب سجود التلاوة [رقم/ 011] » من حديث عبد الله 
بن مسعود ويه به . 

(؟) أخرجه: البخاري في أبواب سجود القرآن/ باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس 
ليس له وضوء [رقم/ 1٠١1١‏ عَنٍ ان عباس و به. 

() عند أبي داودة «سَجَذْتثُ». 

() أخرجه: البخاري في كتاب صفة الصلاة/ باب الجهر في العشاء [دقم/ /] » ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة/ باب سجود التلاوة [رقم/ /07] ؛ عن أبي رافع يطل به. 

(5) وقع بالنسخ: «ابن وهب»! وهو خطأ مكشوف » والصواب ما أثبتناه. وهو الموافق لِمَا وفع في شرح 
معاني الآثار» . 
ووَهْبٌ هنا: هو وَهْب بْنُ جَرير بْنِ حازم أبُو المبّاس الأزْدي» التِضري. 

() أخرجه: الطحاوي في «شزح معاني الآثارة  ]800/1[‏ عَنْ زر بن يشش الأسَديئ » عَنْ علو بذ به 
قال العيني: «طريق صحيح». ينظر: : «نخب الأفكار شرح المعاني والأثار) للعيني ]9٠0/1[‏ . 


1-5 كتاب الصلاة © 


ون 
وَالسَّجْدَةُ اليه في الْحَجّ لِلصَّلَاةٍ عِنْدَنَاء وَمَوْضِعٌ الس حيو (حَمٍ 
السَّجْدَةَ) عِنْدَ قَوْلِه : « لا سَعَمُونَ # |فصت :]| في قَوْلٍ عْمَرَ يه 5000 


لسللللللللللللللسل هع غاية البيان > 


وَذَكَرَ في «شرّح الآثار» أيضًا: : بإستاده إلى أبِي هرَيرةٌ قَالَ: : سَجَدْتُ َم وَسُو 
الله كك فى : اشعاة للف ووفك لبي عق تختتيو". .. 


كل : «انَهُ لَمْ يَسْجدْ في شَّيْءِ مِنَ المُمَصَّلٍ ؛ مُنذ 


فِإنْ قلت رُوِيَ عَنِ النَّي 
تَحَوّلَ إِلَى المديكة)”". 

قلتُ: مغناة أنه ل يشجد عقي تَ التلاوة؛ بدليل ما [١/جماظا/م]‏ رَوَيْنَا مِن 
الأحاديث» 3 كقرلة إن ترسطل» ونه عكرمة عن اللي 6 والفرسل ليش 


شه عند الحَصْم ؛ فكيقٌ يحت به علينا؟! 
وله : (وَمَوْضِعُ السَّجدَةِ عِنْدَ قو له: م« لَايسَكَمُويَ أ [فصلت:8]] ١‏ في في قَوْلٍ عْمَرَ) . 


اغلم أنَّ مواضِعَ السّجدةٍ و في آخر الأغراف عِندَ قولِه: « | ء عِندَ رَيَقَآا 


سيروت عَنْ عِبَادَه وميك هجون 4 [الأعراف: 03 ؟] ٠‏ 
وفي الرَّعدٍ عِندَ قَولِ: : وله 1 جد عن فى أَلشَمواتٍ وَالْاضِ طوعًا وها كلم 


() أخرجه: أبو عوانة في «صحيحه» [074/1]؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [1//1ه؟]ء 
والبيهقي في الستن الكبرئ» [رقم/ 047"] » عن أبي هريرة وله بهذا اللفظ - 
قال العيني: : إسناده على شرْط مسلم». ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار) للعيني -]0٠١/0[‏ 
00 أخرجه: أبو داود في كتاب سجود القرآن/ باب من لم ير السجود في المفصل [رقم/ 
٠‏ 15]» والطيالسي في «مسنده» [رقم/ 1784] . ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ 
و م] ؛ والطبراني في «المعجم الكبير» [11/رقم/ 111474 » عن ابن عباس وله به- 
قال النووي: (رَرَاُ ُو داو وَالتوتِيَ بِإسَْاد ضَعِيف » وضعّفه البَيمقِيَ وَعَيره) ٠‏ ينظر: اخلاصة 
الأحكام» للتووي [175/1] ؛ واانصب الراية» للزيلعي [185/7] + 

(6) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رق,/ ؛ عَمَّنْ سَمِعَ عِكُرِمَةٌ يُحَدتُ قالَ: «سَجَدَ التي 
كي في المُفصّل ِذْ كن بِمَكَة يَعُولُ: ١نم‏ لم يسجُد بَعدُه. 


ب باب في سجود العلاوة 4 لد 


سسبسبببااااباا ٠٠س‏ سه خاية البيان 2 
كدر وَالآصَالٍ © [الرعد: ]. 


وفي التَّحلٍ عِندَ قَّوله: #وَيلهِ يمَجِدُ مَافي ألتَمْوْتِ وما الْدَرَضٍ مر من ديم 
تلفتيكة وخر ل صَعَورونَ ‏ ياو رَيَثْر عن وهم وَيَفَْونَ مَا ميو 4 [النحل: وغ 
000 


ع سد 25 


وفي بني إسْرائيل عِندَ قَولِه: درن لِلِادْمَانِ من وَيَزِيدهرٌ حُدءِ 
[الإسراء: ٠ ]1٠١9‏ 


وفي مزيمَ عند قَوله : طط إذا لع لنت انحرو سْجَدًا كينا © [بريم: ده] . 


صو من في السَموتِ وَمَن في لاضن 
وَلشَّمَش وَالْقَمَرُ لدجم وَلَْبَالُ الجر 2 دين وَكِرْحَنَ عله 
ا 00 كه 4 [الحجنى] . 


لاوم أي جد 


اوفي القُرقان ند قوله: لوَادَاقِلَ لَجُرْ أتَجُدُرا 


لِمَا تمرك مرا وَيَادَهُمَ مُمُووًا 4 [الفرقان: .+] 


م 2 


دفي التّملٍ عِندَ قَوِه: طوَبَكرْمَا فون وما بُْلُِونَ 4 عَلى قراءة العامة" 
وعِندَ قَولِه : « ألا يبد َتسجَدُوأ 4 عَلى قراءة الكسائة0©. 


(0) يعني: على قراءة تشديد اللام في «ألا يسجدوا 4 وهي قراءة من سوئ الكسائي من السبعة. 
ينظر: #التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني [ص44] . 

زفق يعني: علئ قراءة الكسائي » وهي بتخفيف اللام في ألا يسجدوا 4 تكون سجدة التلاوة عند قوله 
تعالى: «ألا يسجدوا ». أي: على رأس الآية السايقة لها :زهي الآية (4 ٠ ٠09‏ قال السمرقندي في 
تقسييرة البحر العلوم» [610/4/7]: : الوقالٌ بعضهم: وإذا قرى بالنُخفيف فهُو موضمٌ التجدة» وإذا 
رئَ بالتَعديدٍ د فليس بموضع سجدة ف في الوجْهّين جميعااء وينظر: «معاني القرآن» للفراء 
لاه 


به كتاب الصلاة © 


يننا 


وَهُوَ الْمأَحُودُ للاختيّاط . 
وَالسَّجْدَةوَاجبٌَ في مذ الموَاضِع عَلَّى التَالِي» وَالسّامِعٍ سَوَاءْ قَصَدَ سَمَاعَ 
سس سه لايق لما 2# سي 
وفي ألم تتزيل عند قّولِه: : ط إِنَماقِينُ كلا آلَِنَ إدا 115 موراء] روأ يها 
1 ب توا د رَنْيِر وَهْرَ لا مَدَيكرُوت * [السجدة: ٠ ]1١6‏ 


وفي ص عند قَوِه: طدَلْنتففر وهار ود ركنا ولت 4 [ص: ٠10:‏ 

وني حم يعد قوله: (وٍ أتدتحكائ وأ أت يدوي بق يحورت لف يالل 
تار وَْرَ لَايتَكَمْونَ © [فصت: مم] . على مَذُهيناء وشر هُو اموي عن ابن عبّاس27. 

وه المَأَحُودٌ عبد ؛ دنه لا يخلو: إما أنْ يكونّ مؤْضِعٌ السّجِدةٍ في 
الواقِع عند قَولِه: : «#إن حْشْرَابَة د يكيدويت * كما قَالَ الشَّاذِ وا د 
«لاشمنون » ٠‏ فإن كان عِندَ الأوّلٍ: : يجورٌ دا السّجدةٍ ند لقني ) لِأنّهُ لا يض 
التَأَخيرُء وَإِنْ كان عِندَّ الثاني: قلا يَجورٌ أداؤها عِندَ الأوَّلٍ؛ ؛ أنه يلْرم تقُديمْ 
المُسبّبٍ عَلى السَّببِ وهو فاسلء ولأنَّ مام الكَلامٍ يق يما قُلّناء والسَّجِودُ عِندَ 
مام الكَلامٍ 3 

وفي التبجرينة ياه : تدا يِه وَأعَبِدوا 4 [النجم: :5] . 

وفي إذا السّماءٌ انشَّتْ [/٠٠ظ]‏ عِندَ قَولِه: هما لَممَ لا ومنت © وَإِذَا كر 
ته وان لايتَجدرة 4 [الاسق: .:-1:]. 

وفي اْرأ بام رك عند قَوِه: : «وَأَسَجدَ وَأَقرّب > [العق: 15] ٠‏ والثة أغلم . 

قله : (وَالسَجْدَةُ وَاجبٌَ ني هَِهِ المَوَاضِع) » وقد بِينّا ذلك ؛ قلا تعِيده . 


(1) أخرجه عبد الرزاق في لمصنفه) (5/1/6 -0416)- 
(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [؟/01٠]‏ » وااروضة الطالبين» للغووي [519/1] ٠‏ 


9 باب في سجرد التلارة © ندا 


الْقُآنِ أو لَمْيَقْصِد ؛ ِل د: السّجدَةٌ على مَنْ سَيعَهَاء وَعَلَّى مَنْ تَكَاهَا. 
رَهِيَ كَلِمةُإِجَابٍ وَهْوَ غَيْرُ مقي بلقَضْدٍ. 

وَإِذَا تلا الإمَامٌ السَّجْدَةَ سَجَدَهَاء وَسَجَدَهَا الْمَأمُومُ َه للْيِرَامِه متَابحته ٠‏ 

وَِذَا ا الَأمُوم لَمْ سد امام وَلَاالْمَأمُوم في الصَّلَاٍ وَلَابَعْدَ الَْرَاغ 
ند أبي حَيَة » وَبِي يُوسُفٌ ها. 
مسستصيسب لص حصو ووو ل وي 

َوله: (وَمُوَ غَيْرُ مي الضد) ؛ الصّميدُ يجودٌ أن يرجم إلى كَوله ف. 
وتجوزٌ أن يرجِمَ إلى الإيجاب27 . 

يغني: أنَّ الإيجات تُطَلقٌ عن َي القَضْدِء فبحبٌ الشُجودٌ عَلى كل ساوع ؛ 
سَواءٌ كان قاصدًا لِلسّماع أ لَمْ يكنْ. 

قوله: (وَإِذَا نا الإِمَامُ السَجْدَةٌ) » أي: آيةَ السّجدةٍ عَلى حذفي المُضافب وإقامة 
المُضاف إِليّْهِ مقاقه . 

(0411طام] سجَدَهَاء وَسَجدَهَا لمَأمُومُمَمَة). لِمَا رُوِيَ: «أنَ الب يك مر 
آبد سَجْدَةٍ في صَلاةٍ المَجْر؛ٍ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ معَه)20. ولأنّه لو لَمْ يسجْدِ 
مدي زمه المحالفة بينَ الأضل والتّبع» كلا يَجودٌ. 

قَوله: (وَإذَا تا المأمُوم...). إلى آخره. 

المُقتدِي لؤْ قر آيةَ السّجدةء وسمعها الإمامٌ والقّوُ: لا يسجُدوئها فى الصَّلاةٍ 
بالاتفاقي . وبعدّ القَراغ هَل يسْجُدوتَها؟ 


اااي ميان دوو د د 
)١(‏ إشارة إلى قول صاحب الهداية: «وَحِيَ كَلِمَهُ: إجَابٍ) . ينظر: «الهداية) للمرْغِينائي  ]08/1[‏ 
(؟) مضئن تخريجه قريبّاء وليس فيه: «افي صلاةٍ المَجْرِا . 


0-0 كتاب الصلاة # 


عم 


وَثَالَ مُحَمَدٌ ف : يَسْجُدُوئها إِذَا َرَعُوا؛ لأ الجَبَ قد تَقرّرَه وَلَا مَانِعَ. 
بخلّاف حَالَةَ الصَّلَاةِ؛ لَه يودي إِلَى خلاف مَوْضُوع الإمَامَةٍ م أو التلاوَةقء 
وَلَُما: أن المُفَدِيَ مَسْجُوءٌ عَنِ الْقِرَاة؛ لِتََاذِ َصَرّبٍ الْإمَام عَلَيْه 


وقال مُحَمَدٌ : يسجُدوته20. 

وإنّما لا يسَجُدوئَها في الصّلاٍ: لِأََهُ لا يخلو: إن أن يسَجِدَ الإمامٌ ويُتايعه 
اللي » أرْ يسيجُد اللي ويُتابعه الإمام؛ قفي الأوّلِ: خلافُ مؤضوع التَّلاووِء قلا 
يجوزٌ؛ لقول عُمَرٌ للتَالي: «كنْت لنا إمامّاء قَلَوْ سَجَدْتَ لَسَجَدْنًا مك200 , وفى 
التاني: خلاثٌ مؤضوع الإمامق» كلا يَجورٌأيِضَاء أنه ينقلبُ المَتبوعٌ تجما. 1 

وإنْ جد التالي وخده» قلا يَجودٌ أيض؛ لِأنّهُيَصيرٌ مُشفردًا يأداء سجْدةٍ في 
مؤضع الاقتداو وتَحرِيمتُه انعفدت عَلى أنْ يودي مم الإمام» قلا يَجورٌ أن ينفرة 
يشي ٠5‏ 

لِمُْحَمَّدِ: كن سصت وُجرب السّجدةٍ اللاو المسيحة أو التّماعٌ لتلاوة 
صَحيحة» وقّد وُجدَ السب لأنَ َي من أهل المغرفةٍ اتيز » يدل على هذا: 
وُجوبٌ السّجدةٍ عَلِى مَن سمعَ خارجَ الصّلا هل كات لاوثه فابيدة؛ َم حب 
عليه كما يب غلور تن سيع ين التجبون» وولاوة الجْب والساضي والصي 
والكافر 3 توجبٌ “الكجدة» /ددمراه] مهدا أوْلى + إلا أنه ل يجب أداؤها في الصَّلاة 
لمانِع » ولا ماع بعد الَّرغْ؛ فيشجدون 
(0 ينظرة «تسطة الفقهاء» [994/1]ء «بدائع الصنائع»؟ [1١/547]؛‏ «شرح مجمع البحرين» 

٠ ]15 2 15/١[ «البناية» [7900/9] » «فتح القدير»‎ ]1١5/1[ «الجوهرة النيرة»‎ »]٠01/1[ 
لَمْ نجده موقوقًاء والمشهور أنه مِن مراسيل عطاء بن يسار نه . ينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر‎ )١( 

[الدعم]: 


9 باب في سجود العلاوة 48 ب سبي ب 


بخِلاف الْجُنْبٍ وَالْحَائِض ؛ لِأنَّهُمَا مَنهانٍ عَنْ الْقِرَاءق إلا آَنَهُ لا تَجِبُ 
عَلَى الْكَائْض بِتَلَارَتهَا كَمَا لا يجب بِسَمَاعِهًا؛ ؛ ادام هليه الصّلَاو بخِلّاف 
الْجْنُب . 
تس اي ا لل 

ولهُما: أنَّ سبَت وُجوب السّجدةٍ قَد وُجِدّ في الصَّلاة كانت التّجِدةٌ ين 
أزائِها » والسّجدةٌ الصَّلايُإذا لم توه في الصَّلاة لَمْ يد خارجَ الصَّلاو كما لو 
كانَ الإمامٌ كلا ولّمْ يسْجُدْ في الضَّلاةٍ؛ لأنَّ الصَّلاتية تُؤْدّئ بتخريمة الصّلاق ولا 
تَخْريمَةٌ بعد الصَّلاقٍ 

وهؤُلاء لما لَمْ يقُدِروا"' عَلى الأداء في الصّلاة لِمَا كُلنا؛ لَمْ يكُنْ في 
الوؤجوب فائدةٌ ؛ لأنّه لا يُؤدّى الضَّلاتيهُ خارج الصّلاة ألا ترى أنَّ المَريضَ إذا 
سمعها ولَّمْ يقْدرُ عَلى عَلى أدائها بالإيماء ؛ لا تجبّ عليّْه؛ بخلان مَا إذا سمعّها مَن 
ليس في الصَّلاةٍ؛ لأنَّ هزه الّجدةً ليِستْ بصلاتية في حقّه؛ فيفَِدُ على أداتها 
خارجَ الصَّلاوَء ويخلاف ما لَوْ سيعوا ممِّنْ ليس في صَلاتهِم ؛ لأنّها لئست ين 
أفْعالٍ صلاتهم » فلمًا لَمْ تكن صَلائَية أمكتهم الأداء خارجَ الصَّلاة 

ومن سلّكَ هزه الطَريقَةٌ ين أضحابنا رح الهنقال يون بوجوب هذه السّجدةٍ 
عَلى السَامِع خارج الصَّلاقَء 

وطريقةٌ أخرّئ: عي اي 
كتلاوة المَجنون» وهذا لأنَّ اقرح حجر حَجَرَه عن القراءةٍ خلفٌ الإماوء وتصرّف 
جور لا تع آه:الاتزئ أن تصق الإماء يق ف حل ارا يلاف 
الجُنبٍ والحائض ء فَإنّه لا تَفْيَ في حمّهِما في قر ما يتعلّقٌ به ووب [/همعطاء] 
السّجدةٍ» ومو ما دون الآية» ببخلاف المقتدي فإنّه جور عَن قراءة الآية وما 


)١(‏ وقع في الأصل: «وهؤلاء لَمْ يَوِروا»: وأ المثبت من: الت4ء ولم4ء وازاء والواء والف6- 


5 


دوتهاء فلا يتعلٌ بالمخجو ر"" حُكُمٌ يمر يه . 

ولئِنْ سلّمنا أنّهما منهّان؛ لكِن النَهُي لا يعْدمُ المشّروعِيَّة [160/1]» كيلا 
ْم اله عمّا لا يتكرّن» ألا ترئ أنَّ الطّلاقٌ حالةً الحيض بِقَع وِنْ كات مَنهيا 
بخلاف الحجْر نه يْدسُهاء ويخلاف الصّبِيّ والكاقر» فإنّهما لئسا يِمَحْجُورَيْنٍ 
؛ لأنّ الصَِّيّ ليس يِمحْجُورٍ عمًا ينفٌه ولا يضُرُّه. ومَنّ سلّك هذه 
العري لا يول بوجوب التّجدة على السامع خارج الصَّلاةَ. 

قبل: المخجُورٌ: المَمنوحٌ ين التُصرٌف عَلى وَجْهِيَنْقُةُ مئْلُ ذلك القّصرَّفٍ عليه 
ين جهة غَيره؛ كالصّيٌ والعبدٍ والمَجنون » ألا ترئ أن تصق الول والمؤْلى ينقد 
عَلى هؤلاء20. 

َوله: (مُوَ الصّحِبح ؛ لأ الحَجْرَ بت في حَقَم كلا يَْدُوهٌمْ) . 

يعي : أن كونَ المْعَدِي مَحْجُورا تبت في حقٌّ المُفْعَدِينَ » قلا يتجاورٌ الحجْرٌ 
علِهم يرهم قلا جرم يجبُ السُجُود يرا ققدي عَلى من هُو خارج الصّلاةَء 


واحْترَرٌ صاحِبٌ «الهداية) بقوله: (هُوَ الصَّحِبِحٌ) عَن قول بعض المشايخ 
الَِّينَ سلّكوا الطَريقةٌ الثانية؛ حَيْثٌ قالوا: بعدم الوّجُوبٍ . 

وهذا الذي قاله صاحِبٌ «الهداية) صعيقكب لأنة لكا سا أنَّ هذا الشّخْصَ 
ممْجُورٌ» وجب عليه أن يَقُولٌ يعدم وُجوبٍ السّجُودٍ عَلى السَّامِع خارج الصّلاةَ؛ 


(؟) ينظر المسألة بالتفصيل في «المبسوط» للسرخسي 2]١١ 21١/1[‏ «بدائع الصنائع» [141//1اء 
). «المحيط البرهاني» [14/1: 6١]؛‏ اتبين الحقائق» [707/1] - 


© باب في سجود التلاوة #» يفنانا 


وَِنْ سَمعُوا وَهُمْ في الصّلاةا" مِنْ رَجُل لس مَمهُمْ ي الصّلَا لم 
يَسْجُدُوهًَا في الصّلاة ؛ لِذنّهًا لعي بِصَلائيّة لِأَنَ سَمَاعَهُمْ هَذِهِ السَجْدَةِ ا 


مِنْ أَفْعَالٍ الصَّلَاةَ. 

وَلَوْ سَجَدُوهَا فِي الصَّلَاةِلَمْ يُجْزْهِمْ ؛ َتنا َاتِص لِمَكَنٍ لني فلا يتَدَى 
ل ل كه غايةالإياز .ب ب ل - 
لِأَنَهُ قد تت ين أصولنا: أنَّ تصق المَحْجُورٍ لا حك [60. 


َوله: (وَإِنْ سَمِعُوا وَهُمْ في الصّلاة ..). إلى آخره. اواو في (وَهْ) [/-د'داء] 

المُصَلّي إذا سوع الخد ين جره ؛ ينها بعد لاغ في ولي ؛ لِأَنّ 
السّببٌ ‏ وهُو الْتّلاَوَة الصَحَيحة ؛ أو السّماعٌ لتلاوة صَحِيحةَ - كد وُجِدَ؛ٍ إلا أنه لا 
يسْجُدّها في الصَّلاةٍ؛ٍ لِأَنَّ سَماعَ هذه السَّجْدََ ليِستْ من أَفعالٍ هه الصّلاةٍ لأنَّ 
أفعالٌ الصّلاة يا واجبٌ أ فرضٌ» وسَماعُها ليس يواجب ولا فْض » فلا أي يها 
في الصَّلاة» فإ أتى يها فيها لازن ؛ ولا تفسدُ صلا في روا الأصول ون 
لا تُجْزه ؛ لِأنّ فلّها في الصَّلاةٍ مهي عَنهُ فإذا فعلّها وفعت ناقصةً ؛ قلا يتَأدّى 
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)١(‏ زاد في (ط): (سجدة». 

(1) قال في البحر: وهو مردود؛ لأن تصرف المحجور لغيره صحبح ؛ كالصبي إذا حجر عليه يظهر في 
حقه لا في حق غيره؛ حتى يصح تصرفه لغيره. وذكر الزيلعي: ولو تلا آية السجدة في الركوع أو 
السجود أو التشهد لا يلزم السجود للحجر عن القراءة فبه؛ قال المرغيناني: وعندي أنها تجب 
وتتأدئ فيه اه. 
وذكر في «المجتبئ» في الفرق بين الجنب والحائضء وبين المقتدي: أن القدر الذي يجب به 
السجدة ة مباح لهما على الأصح دون المقتدي ٠‏ ينظر: «البحر الرائق» [171/15] . 


يرذلا 

قَالَ: وَأَعَادُوهَا؛ لِتَمَدرٍ سَيَِهَاء وَلَمْ يُعِيدُوا الصَّلَاة؛ لان مُجَرَّدِ السَّجْدَةٍ 
لا ينان إِخْرَامَ الصّلَاةٍ 

وَفِي التَوَادِرِ: أنه تفْسَدٌ؛ لِأَتَهُمْ هُمْ زَادُوا فِيهًا ما لَيْسَ مِنْهًا. وَقِبِلَ: هو قَؤِل 
ل محمد 2 ٠‏ 
ملل لل كه غايةالبيان ٠62‏ 


يها ما وب كابلا 

َال القدُوريُ: ورَدئ ابن سَمَاَةٌ عَن أَبِي حَِفَةَ وبي يُوسُف: أنَّ صَلائَُ 
تفسل.:وقال تشمل: لا تفسل . كذا في اشرّح الأقطع) أَيضًا( الاي 

وهذا عَلى لاني ما ذكرّه صاحِبٌُ «الهداية يقوله : (رفيل خز تقول شعكد. 
أي: التَساذكرل تعمد 

وقى ١منسوط‏ خُوَامَر رَادّه) ذَكَرَ المسادَ عَلى قولٍ مُحَمَّدِ » ثمَّ قَالَ: : «والضصّحبحٌ 
أنْ لا تفُسدَ صَلاتُه عِندَ الكلّ) ثم قل «هكذا ا 3 فسدّت 
الصَّلاة على رواية ابن سَماعة؛ لِأَنّهُ اشتغلّ في صَلاتِ يشيء + حُكَمّه أَنْ يُفْعلَ بِعْدَ 
المَّلاةِ؛ٍ مَصارَ رانِضًا لصلاته » كمَنْ صلّى التَْلَ في خلال الفرضي)0 . 


(1) ينظرة : اشرح الأقطع» [ق لحا 

(0) هوة : أب الحسن علي بن موسئن بن يزيد القميَ لتسابُورِيّ الإمام؛ العلامة » شيخ الحنفية بخراسان» 
كان عالم أهل الرأي في عصره بلا مدافعة ؛ وصاحب التصانيف » منها: كتاب (أحكام القرآن) وهو 
كنا :نفيس + قصدّو بنيسابور للإفادة؛ وتخرّج به الكبارء وَبَعْدَ صِييّهء وطال عمرهء وأملّى 
الحديث» وكان صاحب رخلة ومعرفة. (توفي مق :768 )+ ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي 
[41/9] » و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [20/1"] - 
وجاء في حاشية: ات4: عَلِيّ العم هذهو الذي يشعيه أصحائنا عَلِئًا الضغير». له انيب 
المشهورة؛ منها: «شرح الكافي»؛ وشروح «الجامعين»» و«الزيادات»ء وغير ذلك. وأما عَلِئًا 
الكبير: فهو الإمام علي الرازي. تلميذ محمد بن الحسن 8 ٠‏ 

() وهذا الاختلاف بناء علئ اختلافهم في سجدة الشكر؛ فعند محمد السجدة الواحدة عبادة مقصودة 2.- 
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الله الإمًا م وَسَمِمَهَا رَجْلْ ليس مَعَهُ في الصَّلاق فَدَحَلَ مَمَهْبَْدَمَا 
سَجَدَمَا الْإمَامُ ؛ لَمْ يَكَنْ عَلَنهِأنْ [4؟اظ] يَسْحُدَهَا ؛ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مركا لَّهَا إذرَاكُ 
الرّكعة. 
9 غاية البيان 4 
وجْهُ روابة الأصول: : أن سَجْدَة التَلاوَةِ عبادةٌ» والصّلاةٌ لا تُتافيهاء قَصارٌ 
كمَنْ أت يِسَجْدَة زائدة تطوُعَاء قلا تنْدُ؛ يخلافٍ من صلَّى التَلَ في حال 
المَرضٍ ؛ لِأنّ إِخْرام صَلاةٍ ة أخرّئ [الححاظام] يناي الصّلاة: 
وله : (قِن وأا الإمَاموَسَهِمها وَجُلْ لس مََُ ني الضّلاة...). إلى آخره. 
إذا سمعَ رجُلٌ إمامًا يقرا آي الّجْدّو: فاقدَئ به؛ قلا يخُلو: إما أن يَكُونَ 
اقتداؤٌه قَبلَ سُجِودٍ الم ام لِتّلاوةء أو بعد الشُجُود. 


فإن كان نَ تَبْلَ السّحُود: : يسجد مع الإمَام ؛ لِأنَهُ لو لَمْ يقد كَانَ يسجدٌ لوجودٍ 
يله سسا 3 ا سقط عن ما لزه يسماعه قبل 
الاقتداء بدن قراءة الوِمَامٍ كقراءته ؛ مِن حَيْتُ إن الإِمَامٌ يعَحمّلٌ عنْه القراءة ٠‏ 

وَإِنْ كان اقتداؤّه بعد سُجودٍ الام يق مك اميت بالمام» لأنّه لما 
نل الما في ذا التو سمال ثرت زه قساوسذر يهنا الزاة. 


وقَالَ شيخ الإسلام خْوَامَر رَادَه: ذكَرَ في ازيادات الرٌّيادات)7): أَنَهُ لا يَسْقْطُ 


- لهذا حكم بأن سجدة الشكر مسنونة » فتفسد لشروعه في واجب قبل إكمال الفرض . 
وعند أبي حنيفة وإحدئ الروايتين عن أبي يوسف: أنها غير مسنونة» والسجدة الواحدة بمنزلة 
الركعة » وفي كونها ركنا من أركان الصلاة غير مستقلة عبادة . 
وفي #المختلف» واملتفئ البحار» قول أبي يوسف مع محمد في مشروعية سجدة الشكرء 
وفي «قاضي خان» عن أبي يوسف روايتان فيها. ينظر: «البناية شرح الهداية) 
[االاحة]. 

00« لم نظفر بهذا النقل في مظانه من النسخة الخطية التي بحوزتنا من: ازيادات الزيادات» لمحمد بن 


9 كتاب الصلاة © 


لظا 


لكل ل ال ينه سَجَدَهَا مَعَهٍُ لِأنَهُ لَوْ لَمْ يَسْمَعْهَا مله 


باشل نا سق انغلا لتَحَقّق | لشب 
لاف شاية اليا #2 
عَنْهُ ما لزمّه مه بالسّماع » ويشجدٌ بعد القَراغ . 

ثمَّقَلَ: اوذلك قِياسٌ ما ذَكِرَ في انَوادِر الصّلاة) لأبي [1/.٠ه]‏ سُكَيْمَانَ121. 

وجْهُ ما ذَكَر في (زيادات الزّيادات»: أنَّ الثّلاوَةَ في الصَّلاةِ فْضٌ» وفي 

حارج الصَّلاةٍ ليست برض » َجُعِلتْ تلاوة مُبتدأة حكْمّاء لا إعادة واتكزان 

للأولى ؛ قصار كاهلا يلاوة أخرىء فلا تسق الأوّى » هذا فيما إذا أذركَ لإا 
في تِلكَ الرَّكْعَةَ أمّا إذا أذْركَ الإِمَامَ ذ في الوَكْعََ الأخخرئ ؛ قِيلّ: : ينغي أنّْ يسجُدّها 
خارج الصّلاةٍ. 

ا : وأشارَ في بعض التسَخٍ إلى أنّها تشقط عَنْها ؛ لها صارّث 
صلاتيّة 


0 


تَوله: وأسج ونيا 
ي: إذا َم يسع ادي آي السّجْدَوَ؛ٍ بأنْ أخمّاها الإمَامُ؛ يسَجدّها معه؛ 

0 قفي هذه الصّورةٍ قد سوعها؛ فيسجُدها بالطريق الأؤلن: 

كوله: (لَِحَققٍ السّبَب)» وهو التلاوةٌ المسيحةء آل السّماعٌ لتلاوةٍ صَحِيحةَ 
عَلى اخقلافي المشايخ . 

الحسن [183- 1/7١‏ ب/ مخطوط مكتبة تشستربتي ‏ أيرلندا/ (رقم الحفظ: 7018)] . ولا في 

شَرْح السرخسي عليه [ص/174-110]. ولعل هذا ين قبيل اختلاف التسخ . 
)02 هو: أبو سليمان الجُورَّجانِيَ الحََقِيَ ؛ صَاحِب أبِي يُوسّف ومُحمّد بن الحسن الشيباني . وقد مضَتْ 


ترجمته . 
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وَكُلْ سَجدَةَوَجَبَثْ في الصَّلاةِ َم ذا اَم ْقْضَ خَارحَ لصَّلاة؛ 
لَِنَهَا صَلَاتيٌَ وَلَهَا مَزِيَة يَهُ الصَّلَاة فَلَا تتأدّى بالنَاقِصِ . 

ب جاسبهاه لو 14 سوا م 
أَجْرَأنهُ السَّحْدَةٌ عَنِ التَلاوَتَيْنِ ؛ أن العَانِيَة أَقْرَى ؛ لِكَرْتِهَا صَلَاتَةُ فَاسْتنْبَعَتَ ممعت 


00 


الاولئى. 
متحي حت حدق غاية البيا #8 بيبح 


قوله: (لَمْ تُقْضَ حَارِجَ الصّلادِ؛ لِأَنَهَاصَلَاِيةٌ) . 

وهذا لِأنَّ السّجْدَةٌ اموه في الصَّلاةٍ أفضلُ ين غَيرها ؛ أن راءة العّرآنِ في 
الصّلاةٍ أفضلٌ مِنْهَا في عَيرهاء فلم يَجُرْ أداؤُها خارج الصّلاةٍ؛ أن الكايل لا يتأت 
بالتاقص . 

َوله: (وَمَنْ تلا سَجدَةَ قلَمْ يَسجُدَْا حبَى َكَل ني صَلَاة فعَادهَاوَسَجَدَ ب 
أَْرَآنَهُ السّجدَةٌ عن التَلاوَئَينِ) » أَيْ: أعادَ في الصّلاةتِلكَ الآية الي َرأَها خارج 
الصَّلاَء وهذا فيما إذا لَمْ يحُتلف المَجلسٌ ؛ ابن شرع في الصَّلاةٍ في مكانه ذلِك 
قل أ يسول يمتلآت نذا علق يدب لقا تالا حارج الشلة. 

وَِنَّمَا أجرّأنّهِ السَّجْدَةٌ المَفْعولهُ في الصّلاةٍ عَن تلاوت في الصَّلاو وعَن 
تلاوته خارج الصَّلاوَ؛ٍ لِمَا أن امو في الصَّلاةٍ أفضلُ ين امَو في تيرهاء 
ققامتٍ السَّجْدَةٌ المفعولة فيها مقامً السّجدئيْنٍ ؛ لدفع الحرّج . 

فإذا لَمْ يسيجدْ في الصّلاة لا يبعَى علي ا امأنمٌ؛ لأَنَّماثلاها خارج الصَّلاةٍ 
صارّث صَلاتيةٌ ؛ وَالصَّلاييَةٌ لا تُقْصَى » وهذا في : اسْتتباعَ المَفُعولة في الصَّلاةٍ 
ما وجِبَتٌ خارج الصَّلاة - على رواية «الجاميع الكبينع(0. و«المبسوط0 2 


٠ ]١١ص[ ينظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن‎ )١( 
٠ ]974/1[ (؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط»‎ 


للا ___ لاسي مايق الييان #8 سي 
و١نوادر‏ الصّلاة) التى رواها أَيُو حقْص . 
1 وأنًا عَلى رواية ١نّوادر‏ الصّلاة) الي رواها أَبُو سُلَيْمَان: لا تسْتَتبعٌ إحْداهُما 
الأخرّى . 
جد ما روي أو اسان سُلَيمَانَ: أنَّ المجلّ تبدَّلَ خَهْمً20 ؛ لِأنّ 
مجلس اتاو غير مجلس الصَّلا؛ كَل كل ؤلاوة حُكُم» » آلا ترَئ أنَّ المجْلسّ 
د يتبَلُ بعبدّلٍ الأفعال؛ ؛ لِأنهُيكُونُ مجلس عفد فم يَكُونُ مجلس مُذّاكرة عِلْمٍء 
> +, ع 4 عرو ا 
ثم يصير يَصيرٌ مَجلسٌ أَكْلٍ ؛ فيعتبرٌ التعدد د الحُكْمِيٌ كما د يعْتبرُ الحقيقوئُ » وَلَِنَّ للأولى 
ره السّبْقٍ وللثّانية قَوّةَ الصَّلاتِيّهَ فاسْتويًا في الؤّجُوبٍ » قلا تشتتبع إخداهما 
3 
الآخرّئ 
ويج الظاهر: أن المقلئئ والح حترقة وحكماء كلا يه اورت 
ما الحقيقةٌ: تَظاِد ؛ لِأَنَهُ شرّعَ في الصَّلاةٍ في تمكانه ذلك . 
وأمّا الحُكْمٌ: فإنَّ الاين ين جنس واحدٍ» من حَتك إِنّ كل سوم عبادة 
(1) قال في «حلية المحلي!: الأصلٌ أنه لا يتكرّرُ الوجوبُ إلا بأحدٍ ثلاثة أمور: اختلاف الثّلاوة؛ أو 
الماع أو المتجلس* 
أنَا الأرّلان: فالمرادٌ بهما اختلاُ المتلرٌ والمسموع , حتئ لو تلا سجدات القرآن كلّها أو سمكها 
في مجلس واحدٍ أو مجالس » وحيث كلها 
وأا الأخيرٌ فهو قسمان: حقيقيٌ بالانتقال من إلى آخرٌ بأكثر من خطوتَيْن » كما في كثيرٍ من الكتب » 
أو بأكثرٌ من ثلاث؛» كما في «المحيط)؛ ما لم يكن للمكاتيّن حكمٌ الواحدٍ كالمسجدٍ والبيت 
والتّفينة ولو جارية؛ والصَّحراءٌ بالتّبِةٍ لاي في الصَّلاةٍ راكباً حكمي » وذلك بمباشرة عمل يعد 
في العرف قطعاً لما قبل ؛ كما لو تلا ثم أكل كثيراً» أو نام مضطجعاً؛ أو أرضعت ولدهاء أو أخدٌ 
في بيع أو شراء أو نكاح ؛ بخلافي ما إذا طال جلوسّةٌ أو قراءته» أو سبّحَ أو هلّلء أو أكلّ لقهة أو 
شرب شربةء أو نام قاعداً» أو كان جالساً فقام؛ أو مشئى خطوكين أو ثلاثاً علئ الخلاف» أو كان 
قائماً فقعد. أو نازلاً فركبَ في مكانه فلا تكرّر . انتهئ ملخصاً. ينظر: «حلبة المجلي» [08/8/5] . 


هيات إل سجر لازو 1# 10 


دَفي التؤاد يَْجْدُ أُخرَى بَْد اَل ؛ لِأنّ وى ُو السَبِق قَاسْتَوَيَا ٠‏ 
كُلنا: للكَانمد قو تصَال التقصود د كَرَجِّحَتْ يها 


َإنْ تاها مَسَجَدَ م دَحَلَ في الصَّلَا كام سَجَدَلََا ؛ لِأنَ العَانِيةَ مي 
المُسْتَشِِعةٌ . 

ََاوَجة إلى إْحَاقها بالأو ؛ أنه بدي إلى سبي الحم على السب . 
7 سف قاية البياز #8 حيسي 
بخلافب الأكْل ؛ لِأنّهُ ليس من جنس الثّلاوَةِ. 

قوله: (كُلَا: لِلمَانِيةِ قو انَصَالٍ المَقُصُودٍ) , ومو أداء المّجْدَةِ؛ لِأنّ المَقْضصُودٌ 
ين وُجوب السََجْدَةٍ اوها 


وأطَلقٌ في المدّنٍ «التّوَادِر) » والمرادٌ: انوادر أب بي سُلَيْمَانَ)ء ويه صرّحَّ 
الشَّيحٌ أو المْعِينِ”"2 في «شرْح الجايع الكبير) . 

كَوله: (هَإِنْ َلَامَا َسَجَدَ» نُمَ دَكَلَ ني الصَّلَاِ» كَكَامَا سَجَدَ لََا), هذا عَلى 
الرّواياتٍ كلها . 


أمّا عَلى رواية «التُوادِر): فظاهة. 


ويا عَلى رواية «الجايع»97 و«المنسوط)”": فَدَنَّ المْلرّة في الصَّلاةٍ 


8 00 


مستتبعة قوّيها لمث في غيرٍ الضَّلاةٍ لِضعْفِهاء ؛ فلو قُلَْا بعدمٍ تعدّدِ الوجُوبٍ 
بإلحاق اقافيق الأو » لم انبا لاع مبوعه؛ كلا يود . 

قُوله: (وَلَا وَجْهَ إلى إِنْحَاتِهًا بالأولى ؛ لله يودي إلى سَبْقٍ الحُكُم عَلَى 
السَّبَبِ) . 
(1) هو: مَيِمُونَ بن مُحَمّد بن مُحَمّد بْن الفضل أَبّو المهين النّسَفِيَ المكحولي . وقد تقدَمَتُ ترجمته . 


() ينظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص١٠١]١‏ 
() ينظر: «اللأصل/ المعروف بالمبسوط» .]278/١[‏ 
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وَمَنْ كَرّرَ تِلاوَة سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ في مجلس وَاحِدٍ؛ أَجْرَآَنَهُ سَجْدَةٌ فَإِنْ 
را ني مَجلِه مسَجَدَهَاء لم دعَب َرَجَعَ كرما ؛ سَجَدَهَا نَانِيَة » وَإِنْ لَمْ 


يكن شجةاللأرل تند سحتتان. 
هق غايةالبيان 7-45 سبيييسس 


بيانه: أن لو اهنا املو ].٠::/:[‏ في الصَّلاةٍ بالمخلرّةٍ في [١/ددارام]‏ غَيرِها ؛ 
أن كنا السَجْدَةُ المَمْعولةٌ خارج الصّلاة نجع عن التٌلاوكيْنٍ جَميعا ؛ يلْزمٌ تقدُمٌ 
الحكُمء وهُو السَّجْدَةُعَلى السّببٍء وهو الَلاوَةُ وتقدّمه عليه لا يَجُورُ 

وفي هذا التمليل مغر يسديء لأ ل نل حدم الحكُم عل السَّبتِ ؛ لِأنّ 

من السَّجدَةٍ عَلى ادامل في التّبب» على تفدير إْحاق القانيبالأوكئ » لا يلزم 


ع ومو 


و با بوي ا حكمه. 


ألا يَرَى إلئ ما قَالَ مُحَدٌ في «الجايع الصَّغير): : ورجلٌ قرا أيه السَّجْدَةٍ 
2 فسَجدّهاء ثم كلها في مجْليه ؛ فَلِيسَ عَليْه أنْ يسجُدها)20. 

فعُلِمَ يهذا أنه لا ينرم تقدّمٌ الحُكُمٌ عَلى السب » والمُعوًا 
أوّلاء والثه أغلم . 

وله (وَمَنْ كَرّرَ يلاو سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ في مجلس وَاحِدٍ ؛ أَجْوََنهُ سَجْدَة) . 
سواءٌ سجَدٌ للأولى أؤ لَمْ يسجُدْ؛ ويه صرّحَّ في «الجامِعَيْن)72 » و«المنٍسوط)2. 
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ال 
هو الذي حققته 


والثراً ين قوله: (وَإذَم يكن سَحدَ الأو كع سَدََانِ): ما إذا 355 
عَن مجْليه فَرجَمَّ إِليّه فقرأ ثانيّا» والأصلٌ مُنا مُنا: أنْ لا تتكرَّرَ السَّجْدَةٌ عِندَ اتّحادِ 
المجلس بتكر آية المّجْدَةِ؛ وكانّ القِياسٌ أنْ تتكرّر ؛ لِأنَّ الثلاوَةَ سيب للوجوب 
لق ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [صض"١٠1].‏ 
(؟) ينظر: «الجامع الكبيرة لمحمد بن الحسن [صص١٠]»‏ و(الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» 


[ص .]1١0‏ 
() ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني ٠ ]778/١[‏ 


© باب في سجود العلاوة ©* 6 

َالآصْلُ أن مّى السَجْدٍَ عل الئل دفْمَا لْحرج» وَهوَتَدَاحُلُ في 
السَّبَبِ دون الْحْكُمٍء وعد لين بِالْعِبَادَاتِ» وَالنَاني بِالُْقُوتَاتِ » وَإِمْكَانِ 
التَدَاحُلٍ عِنْدَ انَحَادِ د الْمَجْلِسِ ؛ لِكَوْنِهِ جَامِعًا لِلْمتَمَرْقَاتِ . 


لسك كا هه ا 1 20 
كالتدْرِ؛ٍ إلا نا استخسمًا؛ لأ جبريل هلا كاد يقرأ على الب يكل ويفرأً الب 
كه على أضحايه » ويسُجدٌُ مرَّةَ واحدة" , ولأنَّ أبا مُوسَئ وف كَانَ يُلقّنُ الَاسَ 
القرآنّ في مسجدٍ البضرة» ويُكرّرُ السَّجْدَةٌ ويسجدٌ مرّةَ واحدة. 

ونّد رُوِيَّ عَن أي عبد الرحْمَنٍ السُلَمِيٌ - ومو مُعلّمْ [ امدظام] الحَسَن 
والحُسيْنٍ مد - كان يل الآ الواجدة يرارًاء ولا يزيد عَلى سَدٍَ واحدق» 
وقد أحَذّ التَّلاوَةَ عن الصَّحَابَةَ» فالظاه,ٌ أنَهُ أحَذّ حكْمها عَنْهُم . 

وَلِأَنَ أن ملم مبتى بتغرير الآ تلم الصَبانِء وفي إيجاب السََّجْدَةِ متكرّرة 
حرج » ومو مذفومٌ ؛ بخلافي ما إذا لا آٌَ وأحدةٌ في ملسن » أذ يِْ في مجلس 
واحد؛ خَيْتُ سحب الشَكِدَةٌ متكرّرة ؛ لأنّهم تركوا القياس في الي الواحدةٍ في في 
مجلس واحدء فيبقَى ما سواها على أصل القباس. . وَلَِنهُ لا يلزمٌ الحرَجٌ. فم 
ادال في السب » ومو أن بعل الّلاوات المتعدّدة حقيقة متّحِدٌ كا 9 

في الحكم ؛ لِنَّا لو فنا باشل في الم دون الب يلزم تك الاحتياط في 
أئْرٍ العبادة ؛ لِأَنَهُ نه يلزم الإشقاطٌ بعد وُجوبٍ سبب الإثبات ؛ قلا يجو لأ العبادة 
ُخْتاطٌ في إباتها » لا في سْقاطها 


ولهذا قُلنا: إذا كوو" آي سَجِدَوقى مجلس واحر لا يرث إل سَجْدَةٌ واحدةٌ 


باصم سحي اللا 

)6 اعترض عليه العيني بقوله: نزول جبريل ‏ يك بآية السجدة وغيرها من القرآن على النبي - يك 
صحيح لا شك فيه ؛ ولكن صحة بقية القضية من أين؟» ولم يتعرض إليه فاكتفي بمجره النقل . 
ينظر: «البناية شرح الهداية» [317/7/9] . 

(؟) وقع في الأصل: «تكرّر) » والمثبت من: لت4ء وام)؛ ولازاء والواء وااف»0 


85 بهذ كعاب الصلاة © 


ًا احْمَلَفٌ عَادَ الُْكُمُ إِلَى الأضل» وَلَا يَحْتَلِفُ بمُجَرَّدِ القيام بخِلَّافٍ 
المَُبَرة؛ لَه ِيلُ الاعراض وَهْوَ امِل لِك » وي تَسْدبة الوب ب بتكو 
كي م 2 3 
الوجوب . 
لاا ل ل لللل ل هه غاية افيا #2 لل يه 
سواءٌ سجَدَ للأُولَى أَوْلَمْ يسجُد ؛ لاتّحادٍ السّبب» بخلافي التَداْلٍ في العُقوبات» 
نه في الحكُم دون السَّبتِء 

ولهذا إذا رن ولَمْ كد فم رت وحْدّ» ثم رت مُحَدٌ ثانا ؛ لتعدّدِ السب 
ببخلافي ما إذارَنَى ولَمْ يُحَدَ» ثم رت يُحَدٌ مره واجدة ؛ مداخل الحكّم ؛ دَرْءَا للعُقوبة. 


5-5 03 3 0 9 2 0 

قوله: (وَلَا بَحْتَلِفُ بِمُجَرَّدِ القِيام)» أي: لا يخْتَلفُ المجْلسٌ يمجرّدِ القياو 
حَّى إذا قرأها وهُو قاعِدٌ» ثم قام فقَرأّها ؛ لا تجبٌ إلا سَجْدَةٌ واحدةٌ. 

(بخِلاف المُحَيّرَِ)» وهيّ التي قَالَ لها زوجٌّها: «اختاري»» فقامَتٌ 
5 قش عا : 0 
ققالت: «اخْتَرْتُ نفْسي) ؛ لا يقمٌ الطلاق ؛ لوجود [5/1و/م] دَلِيل الإِعْرَاضٍ » لا 
لتعدّد المَجْلس ‏ لِأَنّ القُعود أجْمَعٌ إلرأي . 

قوله: (وَفِي تسد لَب ب بتكو الوجُوبُ) . 

َال شيخ الإسْلام خُوَامَر راد في منبسوطه): إِنْ كان يُسَدّي الكرْيَاس0© 
ويفْرا ليةٌ واحدةٌ مرارً؛ اخْتلفٌ المَشايح: 

َال بعضُهم: يكِْيه سَجْدَةٌ واحدةٌ؛ لِأنَّ المجْلس واحدٌّ من حَيْتٌ الاسمٌ. 

قال بعضّهم: بأزثه بكلٌّ يلاوو سَجْدَةٌ؛ لِأَنّ المجلس تبدّلَ حَقِيقَة دل 
المكان» ولا [:/000ذ] يُْتِرُ أتحادُ العمل » كما في سَيْرٍ الدَابَةَ ؛ وهو الأصحٌ. 
(1) الكزباسٌ ‏ بكسر الكاف -: فارسيٌ معرّبء يُنْسَب إليه ياه قكَال: كرابيسي. والجِمْعٌ: الكرابيس» 

وهي ثياب حَشِنة . ينظر؛ «الصحاح في اللغة) للجَؤْهَري [/0 407 /مادة: كربس] ٠‏ 


وذانا 
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وَفِي المُنْمَقِلٍ مِنْ عُضْنِ إِلَى عُضْنٍ كَذَلِكَ في الأَصَحْ. وَكَذَا في الَّيَاسَةِ؛ 
لِلاخْتيّاط ٠‏ 
دسح سس وج بيه روه يست ب ٠ت‏ 
كَوله: (وَفِي المُْقِلٍمِنْ عُصْنٍ إلى غُضنٍ كَذَِكَ بي الأصَْ)» إذا تلا آية 
على عُضْنٍ » ثم انتقلّ إلى عُضْنٍ آعَرَ قلاها؛ قل بعض مشايخنا : تكفيه صَجْدَة 
واحدةٌ؛ لاتحاد المجلس باعتبارٍ أضل لكر 2 واحدٌ. 


02 


َال بعضهم: تب أخرى» ومو الاصخ"". أ لا رَى أنَّ المُحْرِمَ إذا قكلّ 
صَيْدًا على عُضْنٍ في الحَرّمٍ» وأضلُ التّجرةٍ في الحِلَّ ؛ يجب عليه الجزاء ؛ اعتبارًا 
لمكان العُضْنِ» وقد اختلفٌ العٌّصْنٌّ مُناء 


َوله: (وَكَذَا في الدّيّاسَة90») أيْ: : يتكرَّرُ الوٌجُوبٌ في الدّيَامَة أيضّاء وفيم 
اختلاف المشايخ أيضاء 


ذكر شُوَاهَر رَادَه وعَيرٌه: إذا ثلا آيةَ واحدة يرارًاء عَلى الدَرّارَة1” اللَى مُسبّ 
بالفارسيّة: ج240 


قَالَ بعضهُم: تكْفِيه سَجْدَةٌ واحدةٌ؛ لِأَنّ لعَملّ واحدٌّ فاتّحدَ المَجْلسُ. 


عم نو 

(1) ينظر: «بدائع الصنائع» [1/ - 410 ] » «فتاوئ قاضي خان»  ]161/1[‏ «المحيط البرهاني» 
[الحدحىف ٠ا"]ء‏ «شرح مجمع البحرين»؛ [415/1]» «تبيين الحقائق؛ [5010/1ع 
١٠]ء‏ «العناية» [77/17 ا «البناية» [4/1٠4]ء‏ «فتح القدير» [1/؟7 - 5؟] : «البحر 
الرائق» [7/ه"7١]‏ . 

(1) الدّياسَةِ: من الدّوْسٌ » وهو الوَطءٌ ُبالرَجْلٍ . يقال : ْله يَُوسه وس ووياسًا ووياسة ٠‏ والدّياحَةٌ 
قِ الطّكام آم موا ِعَوَائِوِ الدَوَابٌء أؤ يَكََرَ عَلَهِ + الهِذوَسٌ يَعْنِي الِجَرْجَرٌ حَنّى يَصِيرَ ينا 

ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِي [ص/١17]-‏ 

اليف الدوارةة كل ما تحرك أو دار ومستدار يدور حوله الوحش. ينظر المعجم الوسيط 575/١‏ باب 
الدال مادة (دور) . 

(:) هكذا ضبّطه في: اات4ء و(مكء وازاء وقواء والفا. 


وثَالَ بعضهم: تقر ارت لِأَنَّ المكانّ مُبِدّلٌ حَقِيقَة» ول يوجَدْ ما 
يجْمعٌه حكمّاء إن الجايعَ للأئكنة المُختلفة: خُرْمةٌ الصَّلاةٍ لا عمل مِن أعْمالٍ 
الدنِيا؛ فصارٌ كما لو كان راكبًا عَلى الدَابَةِ 

وفي كرا اب الأَرْض( ©: اختلقف [لومظام] المشايج أيضًا . ذكرّه الإِمَامٌ | 
في (شرّح الجامع الكبير) . 

والقِيام» والقُعودُ؛ والاتّكاكء؛ والرّكوبُ» والترول » والخطوة» والخطوتان: 
لا يوجبٌ اختلافٌ المجلس ؛ لِأنَّ الجعَلُمَ قد تاج إلى هذا القذْرء وكذلك أَكْلُ 
لقُمةِ أوْ شَرْبة ماء. 


0 
عابي 


وكذلك الدَّوَرَاكُ في البيت» والانتقال ين زاوية إلى زاوية في المشجد. 
وَقِبلَ: إذاكَانَالبيثُ كبيراء والمسجدٌ عظيمًا كالجايع ؛ يختلِفٌ المشجدٌ. 
وفي الكزم وَالأَرْضٍ يختلف المجْلسٌ . 
والسّيْدُ عَِى الدَابّةِ في الصَّلاةٍ لا يوجبٌ اختلاق المجلس حَكْمًا ؛ لجواز 
الصَّلاوَء وفي غَيرِ الصَّلاة يُوجبه ؛ هو الصّحبخ. كذا ذكرّه الإمَامٌ العنَابِي ٠‏ 
وفي التّفينة لا يخْتلفُ المجلسٌ ؛ لِأنّ سيره مُضافٌ إليِها لا إلى الرَاكِتٍ 
آلا رَى إلى قله تعالى: : وه جرى بهت © [هرد: ؟:]. وإلى قَولِه تعالى: «وَجَوَتنَ 
بيهر © [يونس: ٠]99‏ 
وإذا تكرّرَتٍ الثَّلاوَةُ في رَكْعَكَينِ: : فالقياسٌ أنْ يلْرْمَه م فنقةوالحد ةدومو ول 
أبِي يُوسّف الآخر. 
0 كت الأرض: أي حركها. يقل: كرب الأزض كِرَاَا أي: تَلَّبها للِحَرثِء مِنْ بابٍ طُلَبَ. 
ينظر: "المغرب في ترتيب المعرب) للمُطرّزِي [ص؛ ٠ ]4 ٠‏ 
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سس ايا سس اية البيان 4# لل ل سس 
1 َِ 0 1 8 28 5 8 و م 
0 اما اوفي الاستخسان: يلزه لكل تلاوةٍ سَجْدَة وهو قول أبي يُوسّف 
الأول ومو فرك مُحَمّدِ. ذكرّه الشّيحُ أَبُو المي في «شرح الجامع الكُبيرا» 
القُدُورَيُ في (شرجه). 
وهليه من المسائلٍ الثَلاثِ الي رجَعَ فيها أب يُوشّف ين الاسيخسان إلى 
القياس”2. إخداها: هذه . 


5 5 1 
والثّانيةٌ: أن الرّهْنَ بم بمَهْرٍ المثل لا يَكُونُ رهْنًا بالمُئعة؛ قياسا وهو قول أبي 


وفي الاستخسان: يَكُون رهْنًاء ومُو قَولُ محمد 

والقَالئةٌ: أنَّ العبد إذا جتو. مجلية فيما هون النَفْسِ » واخْتارَ المَوْلَى القداءء 
ثم مات المَجْنوئُ عَليْه؛ القياش: أنْ بُكَيْرَ المَولّى ثانباء ومو قُولُ أبِي يُوشف 
الي 

وفي الاستخسان: لا يُخيّرٌ وهو قولٌ أَبِي يُوسُف الأرّل ومُو قَّولُ مُحَمّدِ: 

وجْهُ القياس: أن النّْرِيمَة تَجْمَعُأفعالَ الصّلاةِ؛ فصي كالمجلس الواحدٍ. 

ووَجْهُ الاسيخسان: : أن المجلس وإن اند ؛ لكن لا يَجُوُ حا اللا في 
الرَّكْعَةَ الثانية 3 بالّي حَضَِدّت في الرّكْعَةَ الأولى ؛ لأنّهَا لو التحقّث ؛ لخَلَتْ هذه 
الرَّهعٌَ تحن القرَاءة ؛ فحيتئ يلم كسا الصَّلاة ؛ بخلافي التَّلاَةِ اكور في ركعة ؛ 


حَيِثُ تجُعل منَّحِدَة ؛ لِأَنَهُ لا يلْزمٌ الّسادٌء 


والجَوابٌ عن تول مُحَمّدِ: أنّ حُكْمَ جَرازٍ الصاو مع حكْمٍ وُجوبٍ 


- ]175/5[ ينظر: «بدائع الصنائع» [1837/1] » «البحر الرائق»‎ )١( 


نا ع كتاب الصلاة © 


َو ذل مؤش التشايع كود لقي ؛ يَتَكَوّدٌ الوجُوبٌُ7) 3 ا 
السّمَاعٌ» وَكَذًا ذا تَبدَّلَ مَجُلِسُ الَلِي دُونَ السّامِع عَلَى ما 


غاية البيان © 


السَّجْدَةَ: أمرانٍ متخايرانٍ» بعصو الانفكاك بيتَُما. ألا تَرَئ أنَّ تلاوة آي السَجْدَةٍ 
في غَيرٍ الصَّلاةٍ يتعلّقُ يها حكمٌ وُجوب السّجْدَوَء دون جَوازٍ الصّلاة. ٠‏ وتلاوة غيرٍ 
آية السَّجِدَةٍ في الصّلاةٍ يتعلّقُ بها حَكَمٌ جَوازٍ الصَّلاقِ ولا يتعلقٌ بها وُجوبٌ 
السَّجدَةَ. 

لما تبت هذا قُلْنَا: لا ينْْمُ مِن عدّم الْتحاق التّلاوَةٍ في القائية بالتّلاوة في 
الأول في حقٌّ [015:0] جوازٍ الصَّلاةٍ ‏ بأنْ كَانَتْ مُقعصرة عَلى القَانِية ‏ عدم 
التحاِها في حيٌّ وجوب السَّجدَةَ واللة أعلمٌ. 

َوله: (وَلَوْ دل مَجْلِسُ السَامِع دُونَ اللي يتكَرّرْ الوّجُوبٌ)» أي: يعكرّرد 
الوّجُوبُ عَلِى السايع باثّفاق المشايخ » ويه صرح الإِمَامٌ م الزاهدُ2" العَتّابي . 

ما َلى قول من يَقُولُ: إن الست في حنٌّ السّايع هُو السّماعٌ فظاهر ؛ لله 
اختلفٌ مَكانٌ السّماع . 

وأمًا عَلى تو من يَقُولُ: إن الست في حقٌّ السّامع مو القَّلاوَةٌ أيضًا فكذلك ؛ 
(/.+طاء] لأنَّ الشّرْمَ أبطلّ تعدٌة التلاوَةِ المُكرّرة في حقٌ التالي حكُمً ؛ لاتّحَادٍ 
ليه لا حَقيعَة: فلم يظهز ذلك في حقٌّ السام ؛ فاغتبرَثْ حَقِيفَةُ التعدّوء فتكرّرَ 
الوْجُوبٌ عَليْ 

موله: (وَكَذَا إِدَا تبَدَّلَ مَجلِسٌ الثَالِي دُونَ اَي ع ا قِلَ) . أ يد 


الوّجُوبٌ عَلى الشامع عَلى قل بَعض المَشايخ ؛ لِأن السب في حقٌ ف الشامع هو 


إلق زاد في (ط): لاعلى السامع». 
إفف وقع في الأصل: «الزاهدِيَ؛ ؛ والمثبت من: ات4)ء و(م), واازاء واوكاء ولاف). 
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َالأَصَحْ: أنه لا يتَكرّرُ الوّجُوبُ عَلَى السّامع ؛ ِمَا قلا 
وَمَنْ أرَادَ السجُودَ كَبَرَ وَلَمْ يَرقَمْ يَدَيْهِ وَسَجَدَ 
اغِْبارا يِسَجْدَةٍ الصَّلَاةِء وَهْرَ الْمَزوِيُ عَن ان مسْعُودٍ 9ل . 
ا الل 1 
الثّلاوَةٌ في كولهم » وقد تكرّرَثْ. 
(وَالأَصَحٌ: : أله لا يعور الوْجُوبُ على الا لِمَا قلنَا). ٠.‏ وهذا إشارةٌ إل 
قولِه: (لأنَ السب في حَمَِ السّمَاع) . ٠‏ ومكانٌ التّماع متّحِدٌ لا يتكرّز الوُجُوبٌ. 
وهذا قول القاضي الأَسْبيجابية صاحب (شرح الطّحَاوِيَ»20. 
وله : ومن آرَاة الشكوة 0 ٠)‏ إلى آخره . 
أمّا الَّكُبِيرٌُ: فلِمًا رَوَئ أَبُو داود في اسّننه): بإسْناده إلى ابن عُْمَرَ قَالَّ: ١كَانَ‏ 
ل وله ددر 70 9 
رَسُولَ الل يك يَْرَا عَلَيَْاالقَرْآنَ وَإذَا مر بالسّجْدَةٍ كر وَسَجَدَ وَسَجَدْنا)!©. 
َإِنَّمَا لا يركعُ يدَيْهِ عِندَ النَحبِير ؛ لأَنَّ هذا اير مَفْعولُ لأجْل الانحطاط» 
لا للتّحريمة كما في سُجودٍ الصَّلاة؛ٍ كلا ركم يدَيْه. 
وكذا تكبيرُه عند رفع الرّأسِ لا مقع ايدان فويض لِنَّذاك لهم كما في 
سُجِودٍ الصَّلاةٍ 5- (وَهُوَ المَزُوِيٌ) من سُحودٍ (ابن مَسْعُودٍ) . 
ولا تشهّد فيه ؛ لِأنَّ هد لم يمفْوَعْ إلا في صَلاةٍ ذاتِ رُكوع وسُجودٍء ألا 
(1) ينظر: (اشرح الطحاوي» للأسبيجابي [51/3]. 
(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب سجود القرآن/ باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير 
الصلاة [رقم/ 1517]» ومن طريقه الببهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ 097,]؛ عن ناقع عن 
ابن عمر وليلة به . 


قال النووي: «رَواءُ أب دَاوّد ؛ وإسْاده ضَعِيف». ينظر: لخلاصة الأحكام» للنروي [؟/39]» 
النووي: رواه ابو 
و«البدر المنير» لابن الملقن ٠]150/5[‏ 
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وََاتَهَهُدَ علي وََاسَكام لِأنَ لِك لفحلل » وَمُوَيَسْمَدْعِي سَبْقٌ النَّخْرِيمَة 


ترَى أن صَلاةَ الجنازة ليس فيها تشهَدٌ . 

ولا سَلامَ فيه؛ لِأنَهُ يقتضي سابقةً النَّحْرِيمَة والتَحْرِيمةُ مُتعدمةٌ» وكذلك 
الاعتبارٌ يسجود الصَّلاةٍ لا يقَضِي السَّلام. 

وعن مالِك: فيها [/010؟رام] تساي 

ثَالَ خُوَاهَر رَادَه: قل الشَافِعيثٌ في كتابه: ليس فيها تشليمٌ ولا تشهد0" ؛ ويه 
أَحَدَّ بعر أضحابه» ومن أصحابه مَنْ لَمْ أذ يما قَالَ الشَّافِعِيُ ؛ لكنْ قَالَ: فيها 
تشَهُدٌ وتسلية0. 

4 2 - 

وكانَ(؟ ابن سُرَيج'*) - مِن أضحاب الشافعِيٌ - يُقول: فيها تشليمٌ لكن لا 
بختاج فيها إلى الت 

غيل اث تاذ 2 ذا يك ل الشكد؟ 

ثم اختلف اضحاينا في نه ماذ تقول في لسحود ؟ 

قَالَ + بعضهم: يقرا فيها: ارب إني ظَلَنْتُ تَفْسِي فَاغْفِرُ لي». 
(1) ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق [7"70/1]» و(شرح مختصر خليل» للخرشي 

[اليم]. 
(؟) ينظر: «العهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [174/1]» و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأس 

إسحاق الشيرازي [ص 0"] ٠‏ 
() ينظر: المجموع شرح المهذب» للتوري [54/4]- 
(4) وقع بالأصل: «وقَالَه. والمثبت من: «ت4» و(م)؛ وازاء والواء والف2- 
(5) هو: أحمد بن عُمر بن سُرَيْجِ البغداديّ؛ أبو العباس: فقيه الشافعية في عصره. مولده ووفاته في 

بغداد. من كتبه: (الأقسام رالخصال4؛ و«الردائع لمنصوص الشرائع». (توفي سنة: 7٠05‏ ه). 

وقد نهنا في التعريف به وبِمُوْلّمَاته في مقدمتنا لتحقيق كتابه: «الودائع» . وينظر: "تاريخ الإسلام) 

للذهبي [/49] » و«طبقات الشافعية الكبرئ» لابن السبكي دياه 


© باب في سجود التلاوة 2ه 


عروم 


َيُكرَهُ أن يَفْراَالسُورَةَ في الصّلاة أو عَبْرَِا ويَدَعَ ب المَجدَة؛ 0+ لَه 
سس فخ اي الما 48س 

وَقَالَ بعضهم: يعولل «سبْحَانَ رَبنَا إِنْ كَانَ وَعْدٌ رَبَنَا لَمَنْعُولًا. حتّئ 
مُوافِقًَا للآية . 


5 
- 


وقَالَ أَبُو بكر الإشكاف: يَقُول: «سبحانٌَ ربَىَ الأعلّى» ؛ لِأنَّ سَجْدَةَ الصّلاةٍ 
5 100 :. : 0 
أفضلُ من سَجْدَة لََاوَةِ ويعٌرلُ فيها ذلك ؛ كذلك مُناء 
قَالَ الفقية أَبُو اللّيث: وبه تاخز , 
اح ع 
وفي «السّئن»: عَن عائِشَةَ قالّث0©: كَانَّ رَسُو ول الله يك يَعُولُ في سُجُودٍ 


لمرو اليل » في السَّجْدَةٍ رَارَا: : اسجَدَ وَجْهِي لِلذِي خَلقَهُ» وَصَوَّرَهُ وَشَنَّ سَنْعَهُ 
وَيِصَرَهُ بِحَولهِ وَفُوٌيو)1. 


ويشتقيلٌ في سُجَودٍ القلاوة: القبلة؛ اعتبارًا يسجود الصّلاة. 
قوله: يده أن يَفْرَآَ السّورَةٌ في الصَّلاةٍ : أو عَيْرهَا وَيَدعَ آَةَ السَّخدَة) ٠‏ 


ورةعي» 


َالَ مُحَمَدٌ في «الجامع الصّغير): : «قالَ : وأكرة أن يقرا السورةً» ويدّع التّجْدَةٌ 


(1© قال في المبسوط :]٠ ٠/1[‏ والأصح أنه يقول في سجوده من التسبيح ما يقول في سجدة الصلاة. 
وينظر: «شرح مجمع البحرين» [414/1]) «اتبيين الحقائق» [8/1١5]ء‏ «فتح القديرة 
اي 7 [كسل]. 

(؟) وقع بالأصل: : «قال». والمثبت من: (م4» ولاف»؛ ولو)ء والزاء ودت). 

(5) أخرجه: أبو داود في كتاب سجود القرآن/ باب ما يقول إذا سجد [رقم/ »]١514‏ والترمذي في 
كتاب الدعوات عن رسول الله يكل إباب ما يقول في سجود القرآن [رقم/ 51] ؛ والنسائي في 
كتاب الافتتاح/ باب الدعاء في السجود [رقم/ :]1١19‏ وأحمد في «المسند» [0/3] ؛ عن 
عائشة © به . 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 
وقال ابن الملقن: «مَذّا الحَدِيث صَحِيح). ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [4  ]5/‏ 


وَلا بَأْسَ بن يقرا يه السَّجْدَةٍ يي سِوَامًا ؛ لِأنَهُ مُجَادَرَةٌ إلَيْهَا : 
ل :أب يذه دين َم ماعل ؛ 
وَاسْتَحْسَنُوا مها َك على الصَامِعِيقَ. 


غاية البيان جْ 
في عبر الصّلاا0 ؛ لِأَنّ في تزك يق جد هَجْرَ شيءٍ مِنَّ القُرآنِء وذلك ليس 
من أَعْمالٍ المُسلمِينَ قل تعالى : 9رَدَلَ ليسول يكوَبٌ إن تى أكََدُوأ 


عى لَتشَدُوأ هنذا أَلْقّيَءَانَ 
مَهجُورًا © [الفرقان: ]6٠‏ » 3 [1ظ] فِرَارٌ مِنِ التزام السَّجْدَّوِء وذلك ليس مِن 
أغْلاقي المؤينينَ 

وقّوله: «في غير الصَّلاوَ) ؛ لبيانٍ أنَّ هليه الكّراهة في الصَّلاةٍ أشدٌ . 

تَوله : (وَلَابَأْسَ أن [«اطام] يَفْرَاً آي ةَ السَّجْدَةٍ وَيَدَعَّ مَا سِوَاهًا) ٠‏ 

ولا يحب قراءةآية السَّجْدَةِ َك ما سواه ؛ لِمّا فيها من وهْم تفُضيلٍ بعض 
الآياتٍ عَلى البعغض ؛ فَلِأجْلٍ هذا ثَالَ مُحَمْدٌ في كتاب «الصّلاة»: أَحَتّ إليّ أن 
يفرأها وآياتٍ متها . 

َوله: (وَاسْتَحْسَنُوا ِحْمَاءَهَا سَمَقَةَ عَلَى السّامِعِينَ) » وذلك آذ الشامع ركنا 
لا يدها في الحال لِمَاِع» فلا يُودّيها بعد ذلك بسببٍ التَسبانِ ‏ فيِقّى فيَبْقَى عليه الواجبُ 
فينم » واللة ألم . 


هلام دجلاىج 


٠ ]١١*/ص[ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه التافع الكبير؛ لمحمد بن الحسن‎ )١( 
. ]0١/1[ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط؛‎ )( 
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وهة* 


بَابُ 
صَلاةٍ السََمَرٍ 
به ه الأحْكام: أن يَقْصِدَ دَ الإنْسَانُ مَوْضِعا بَيْنَهُ 


الْمَوْضِعٍ مَسِيرَة ند ايام وَلَيالِيهَا» سَيْرَ رَ الإبل وَمَنْيَ الأقدَام؛ لِقَوْلِهِ م 
1سُسشت 007 سا 171سسساظتكككتتتككا 


بَابُ 
صَلاةٍ التَتَمَرِ 
اه 
قِيلَ في وَجْهِ المُناسبة: لما ونم المصئّف في بيانٍ النقْصَانَاتِ!" من الشّهُوِ 

والمرّض » وكانَ سَجْدَة الثَلارَةِ مِنْها؛ لأنّها اقتضاز علو دكن واحد مِن الضَّلاةٍ ؛ 
أتْبعَها الصَّمَرَ؛ِ لأَنَّ صلا امُسَافِرِ شطرُ صَلاةٍ امقر إلا ألاميك التجدود وش 
التَّلاوَةٌ - لكان عبادة ين مور الذينِ» وستب قضر صَلاةَ اتا لماك عامل 
مِن الأفعالِ المبّاحة ؛ قدَّمَ باب السَّجْدَةٍ ةَ عَلى هذا الباب. 


ثم المشروعاتٌ عَلى نَوْعَيْنِ: 
عَرِيمةٌ: وهِي ما تقرّرٌ عَلى الأثر الأوّل. 


ورُخْصَةٌ: وي ما تغيّرٌ ين عُسْرٍ إلى يُمْرٍ » وجي على نوعَين: 

رُخْصَةٌ إسْقاط: كقَضْر الصَّلاةٍ 

ورُخْصَةٌَْفِيو: كالفطر» وقد عُرِفٌ في الأصول. 

قله : (السّمَُ ال ور افيا د جو 
ذلك المؤضع: (مَسِيرَة ثَلانَهٍ يام وَلَيِيهاء سَيْرَ الإيل وم مَفْي الأقْدَام) . 


سمح الي يسم 
)١(‏ وقع بالأصل: «التْمّضَانئّات). والمقبت من: اتفء ولام!؛ والز) ؛ والوا؛ والف/. 


راد بتر الأخكام: َضرَ الصَّلاقَ والإفْطارٌ والمشع كلا ثه أيّام ولياليهاء 
لامب 2 


وسقوط اللشمعة وَالعِيَيْنِ » وسقوط الأضحف وخامة الخُروج عَلَى ١‏ بِغيرٍ 
مَخْرَمٍ. 

والصّميرٌ في (ببْنَة) راجمٌ إلى" الإنْسانٍ. 

ثم اكلام [:/:٠'راء]‏ هنا َع في قُصولٍ: 

ِنْهَا: بيانٌ المَرْطٍ الي يتعلَنُ به رُحْصَةٌ المُسَافْرِ وذلِك قضدٌ مُدّةٍ السّمَرٍ 
ومُّجَاوَزةٌ بيت المِضْرٍء وهذا لأَنَهُ إذا جاوز يبوت المضرٍ غَيرَ قاصد لمدّة ة السّمَرٍ 
لا يَكُونُ مسافرّاء وكذا إذا جاوَرّها ومو يقصدٌ ما دون مُه السّمَرِ لا يَكُونُ مُسافرًا ؛ 
أن الإنساا قد يرح إلى بعض الف ؛ قلا يُكيرٌ ذلك سقّراء وكذا إذا قصل مد 
التّمّر ولَمْ يُجاورْ يوت المِضْرٍ لا يَكُونُ مُسافرًا ؛ لأن يده العم لا يُْتبِرُ ما لَمْ 
يتَصلُ بالفغل . 

فعَن هذا: عرفْتَ أنَّ صاحبّ «الهداية) تسامّخ ؛ حَيْتُ لَمْ يذْكز قَيْدَ مُجَاوَرَةٍ 
بيوتٍ المِصّرٍ. 

ومنْها: أنَ ده الصَقَر مؤقةٌ؛ خلامًا تقل لني 00 فإنَّ عندهم قليله وكَبيده 
سَواءٌ» وهُو باطل بإجماع الشّلفِ؛ فرُوِيَ عن ابن عُمَرَ 8 أنَّ أقلّ ما يقْصِرٌ فيو 
الصّلاة: يومٌ تام(" ويه َال الرُمِرِيٌ والأَوْرَاعِي ٠‏ 
012 وقع بالأصل: «راجع في». والمثبت من* لم4 واف والولاء والزكء وات 
)١(‏ ينظر: «المحلى» لابن حزم [7/0] ٠‏ 


(0) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه؛ [رقم/ 16147 ؛ وابن حزم في «المحلئن» [5/5]» عن ابن عمر 
ليله قال: الا تُقْصَرُْ الصّلاةٌ إلا في يؤٍتاما. ٠‏ لفظ ابن حزم . 


فنانا 


لسببشدببشببببيي سس قاية البيان 4#3ب ست 
وعن ابن عَبَّاسٍ: إذا إذا زادَ على يوم وليلة قَصّه صر 


لعن الحسن: ا" 
وعَن أنس: عاد 7 
وعن ابن عُمَر في روَابة: فَلانَةُ أام!1). 


وعن الشَغْبِي وَالنَحَصِيّ وابن جُبيْر: ين المَدائْنٍ إلى الكُوقة وهو سيره َلاق 
أيّام(0» 1 
وعَن سُوَيْد بْنِ عَفَلّة: ثلاث أيَام0©. كذا ذكره الخ 9 ُو الحسين القدُورئٌ 
َه 
وغيذة: 


ومنها: : أنّهُ مقدَّرٌ يعلاثة أيامٍ ولياليها عندّناء عَليئ رواية الأصول. 


وَرَدَئ الحسَنُ عَن أي حَنيفةٌ: أنه إذا سائرٌ إلى موضع يَكُون يبيَة يؤْمين » 


(1) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 4115] ؛ عن ابن عباس وله به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 4174]» وعبد الرزاق في «مصنفه [رقم/ 570] , وابن حزم 
في «المحلئ» [4/5]» عَنِ الحَسَنِ قَالَ: «إذَا كَانَ اسَمَر مير لين فهر قَافْصُرٍ الصَّلاةًه . لقظ 
عبد الرزاق. 

(7) أخرجه: : ابن حزم في (المحلئن» [4/7] » من طريق حَمَادِبْنِ ري ثنا نس يْنُسِيرِينَ قَالَّ: «خَرَجْتٌ 
مع أنّس بن تَالِك إلى أَرَضِهٍ قِ يرن ؛ دهي خَنَُ اح َرَت صَلاة لمر ٠‏ ما قَاعِدًا 
عَلَى بِسَاطٍ في السَِّيئَ 5 

(5) المشهور عن ابن عُمر أنه قال: تقْصَبُ الصّلاةٌ 5 في مَسِيرَةٍ 

٠ )]ء واين حزم في (المحلى) [ه/8]‎ ٠ 
- ]201/6[ ينظر: #مصنف عبد الرزاق» [551//7 -518] ؛ وامصنف ابن أبي شيية»‎ )( 
]؛ عن سُوَئْد بن‎ 47٠0 أخرجه: : ابن أبي شيبة [رقم/ +81] » وعبد الرزاق في !مصنفه» [رقم/‎ )1( 


عَفَْلَةَ به. 


ماعط اعد ادحو مدي ساي »2 0 5ظ5 
وأكثر اليوم الثَالث ؛ قَصَر. 
وَرَوَئ ابن سَمَاعَةَ عن [/51اظام] بي يُوسّف ومُحَمّدِ: أن السّفَرَ إذا كَانَ 
يوميْنِ وأكثر البو القَالثِ [00.] فصر وكذلك روايةٌ القلى عَن أَبِي يبوسف . 
وَرَوا القكل عن تعكل؛ أن الشكر لا تكوة أقلَّ من كَلاكَةٍ أيّا م كايلة" . 


وثَالَ مالكٌ: أزبعةٌ د" . 


إسعء 


والبريدة: : أْبعَة قراح : وَالقَرْسَحُ: : كلاه أميالٍ ٠‏ ويه قَالَ الشّافِص-9), 
وعن الشَّافِعِيَ في قول: يومٌ وليلة . وفي قولٍ: يوم وَليْلتان0*© . 


بد قَالَ 


ولنا : ما روي في حَديثِ علي و؛ » »عن النَبِيَ يله أنَهُ قَالَ : «يَمْسَح المُسَافْرٌ 


(1) ينظر: «الأصل» [157/1]» «الجامع الصغير») [ص9١٠]»‏ «مختصر الطحاوي» [ص59]» 
«التجريد» [878/5]» «المبسوط» [1/ه“1”, 5١]ء‏ «تحفة الفقهاء» [510//1 »]١ 58 1١‏ (الفقه 
الناقع» [179/1] » «بدائع الصتائع» [1171/1]- 

(؟) ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمراق [1487/17]» واشرح مختصر خليل» للخرشي 
[الدة]. 

(5) البريد: البغلة المرتبة في الرباط , تعريب «بريده دم» ثم سمي به الرسول المحمول عليها ثم سميت 
به المسافة وهو اثنا عشر ميلاً. ينظر: «مختار الصحاح» [ص ] » مادة (برد) ‏ لسان العرب 
[/47]ء مادة (برد) ‏ المغرب [309//1] - 

(4) ينظر: «الأم» للشاقعي [71/1] » والحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [909/1] . 

(ه) قال التووي: «للشافمي سبعةٌ نصوص في مسافة القصر. قال في موضع: ثمائية وأربعون ميلا . وفي 
موضع: استة وأربعون. وفي موضع: أكثر من أربعين . وفي موضع: أربعون. وفي موضع: يومان. 
وفي موضع: ليلتان. وفي موضع: يوم وليلة». ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي 
[517/4] : و#العزيز شرح الوجيز» للرافعي [407/4] ٠‏ 
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5 5 12 يوا وَلَبره] 20200 


جِيائه : أن لني يل ذَكَرَ المُسَافِر) محلى بالألنب واللامء قلا يكلو مأ 
َكُونَ المُرادُ المغهود أرٍ الجنس» والمخهوة ثنتفب فعينَ الجنشل ؛ وهُو أنْ يَكونَ 


المُسَافِرٌ ِرُ شاملا للجميع المُسافِِينَ» كلا يَكُونُ القاصة لِما دون تلا يام ولياليها 
مُسافرً ؛ إِذْ َو كان ُسافرً يلزمٌ أن لا ككونَ اللا للجلس » وهو فاس؛ لأنَ قديرٌ 
تقْدِيرٌ الجئس » فتجت أنَّ أقلَّ مُدّوَ تتبث يه يُخْصّةٌ السَثر: لا كلانه أيَام ولياليها. 

قَالَ أَبُو بكر الرَّازِييُ في «اشرحه لمخْتصّر الطّحاويَ»!": إِنَّ طَريقَ هذا 
الصَّرْبٍ مِنَّ المقادير: التوقيفٌ أو الاتمَاقُ» وقّد حصّلّ الاتََاقُ في الَّلاثِء ولَمْ 
كرد تؤقيقٌ قيما:حوكها :وله اناق ؛ فلَمْ يقث 

َإِنْ قِبلَ: : رُوِي عن ابن عَبّاسٍ أن لبي وك قَلَ: ديا أَهْلَ مَك لا تَقُضُدُوا 
في أَدنَى مِنْ أرْبََةٍ برد مِنْ مَكَة ِل عُسْفَاقَو9. 

قُلَْا: هذا خيه ختبد رَواهُ عَبْدٌ الوَمَّابٍ بْنُ مُجَاهِدِء عَنْ أيه قَالَ الدَارقطنية: 
عبدٌ الومّابٍ ليس بالقوية©. 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: («ت)» وا«م)» ولازاء واو؛» ولاف4. وهو الموافق لما وقّع في مصادر 
تخريج الحديث ٠.‏ 

020( مضئ تخريجه في «كتاب الطهارة» . 

(5) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للجصاص [41/1]- 

(4:) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» [١1/رقم/ ]١1171‏ والدارقطني في «سنته» [41//1؟] » 
ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ 0147]» وكذا ابن الجوزي في «التحقيق» 
[9/1 4] » من حديث ابن عباس يليه به. 
قال النووي: «رَواهٌ الدَّارَقْطِيَ » والبَئَِقيَ بإسْنادٍ ضَعيف جدًا. ينظر: «خلاصة الأحكام! للنووي 
[71/7]» و«البدر المنير» لابن الملقن [541/4]: 

(5) ينظر: «اسئن الدارقطني» ]05/١1[‏ » و«تهذيب التهذيب» لابن حجر [55/1 5 ] - 


«+و«و«لدددلغدغلسس م ب يي ب يي كتاب الصلاة # 


١يَنْسَحٌ‏ الْمُقِيمُ يَْمَا ليله وَالْمُسَافرُ تََاَةَ أيّام وَلَيَاليَهَا» عَمَّ الوّحْصَهُ 


الجنْس » وَمِنْ صَرُورَتِهِ عُمُومُ المّقَدِيرٍ» م #الإفره ف فداه جا ماقرا أ ا واه انهاه دواد 
ااا و0 عاية البيان 2+7 
2«( 


وثَالَ غير [0م.»رام]: كَانَ عبدٌ الومّابٍ يروي عَن أَبيو» وَلَمْ يَرَه » ويجِيبٌ 
في كُنَّ ما يُسألٌ عَنهُ ون لَمْ يفظ» وكانّ سيان يَرْمِيه بالكذب”" » وقَاكَ يخبى بن 
تين ليس بشي و(" وقَالَ أحمدٌ بن حنبلٍ: هُو ضعيقٌ جدٌ(4). 

ومنها: أل يه يغلانة يام ولياليها المي ليل ونهارًا ؛ ولكن جعل التهار 
ِلممْي واللّل للاسْتراحة» ويه ص في «شرح الطّحَاويَ)20 . 

ومنها: اعْتارٌ سَبْرٍ الإبلٍ» ومشي الأقدامء وهذا أنه لوط أتواع السّيْرِ 
وحَيْدُ الأمور أزساطّهاء فإنَ سير فس والبريدة؟© سَرِيعٌ جدّاء وسَيِر العجلةٍ بتَِي؛ 
جدّاء وسَيْر الإبل متوسّط ء وكذا ب سَيرُ الأقدام » ويعي يه: : سَيّر القافلة . 

َوله: (عَمَالرّخْصَةُ الجنْس : وَمِنْ صَرُورَتِهِ عُمُومٌالَقَدِيرٍ) ٠‏ 

سان 93 اللّام في ع 2 «(يمْسَحَ المُسَافْرٌ ذ كلانة يام وَكَيَالِيهًَا) 2 
لِلجنْس ؛ لعدم العهّد فيعمُ ز المشع لاق أو وليالها جميع 8 الشائري؛ 
وين ضرورة شوم الْخْصَةَ جنس المُسَافِرِ يلم عُمومٌ تقدير مدو السّفَّر» حتّى تلبت 


4 


٠ ]98/7[ قَالَ وكيع: كاثوايفُولُون: هلم تشمع من أيبه. ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري‎ 01١ 

(0) قال مهران بن أب عُمّر: كنت مع سفيان الثوريّ في المسجد الحرام ؛ فمَرٌ عبدٌ الوهاب بن مجاهد؛ 
فقال سفيان: هذا كذاب. ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم لدع 

(؟) ينظر: «تاريخ ابن معين/ رواية الدارمي» [ص/1837] ٠‏ 

(؛) ينظر: «العلل ومعرفة الرجال/ رواية عبد الله بن أحمد» لأحمد بن حنبل :]1١9/7[‏ 

(5) ينظر: شرح الطحاوي» للأسبيجابي [قاكماب]. 

(1) لعله: والبرذون. كذا جاء في حاشية: (م1. 

(0) مضئ تخريجه في ١كتاب‏ الطهارة» . 

() وقع بالأصل: «جمع». والمشبت من: «م)» وااف4ء وااو ء و(از»اء واات»- 
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دََدَ أو يُوسُف بَِمَينِوَأكر من البوم الا الاي هه يمو في 
قَوْلِء وَكََى بِالسُنَِ حْجَةَ حُجَةَ عَلَِهِمَا. 


وَالسَيدٌ الْمَذّكُود هو الومطء وَعَنْ أي حَنِيقَةَ د اللَِْيرُ الْمرَاحِلٍ» 
وَهُوَ كَرِيبٌ مِنَ الأَوّلِء 0011 ز ز [ز[ز[ ز[ز [ [ ز 1 001 
سس تحص حص رو وووبي بحسح سحي بوبب وسو 
هه المدّةُ في حقٌّ كُلَّ مُسافر» ملا يَكُوُ اليم والليله مده يترحَم ن فيها المُسَافِرٌ؛ 
لأنَهُ حينئلٍ ينرم الكذِبٌ في - خبر الرّسول كل وهو لا يَجُوزُ؛ لعدو إرادة معت 
الجِنْس ؛ فافهّم . 

ولا يُقَال: : عُمومٌ ادير في المََّإنّما مين عُمومٍ الْصَةٍ نس المُسنافر 
إذا كَانَ قوله : «ثلائة َه يام ظَرْنا لقوله: ايمُسح)» لا للمسافر. 


نا تقول: : لو جار ذلك ؛ جار في قوله: ايوم وليلة) أن يق ظزْقا لمعيو 
يرل : (يمْسَح)؛ أن لين عَلى تسق واحدٍ؛ فحيكلٍ يفسدٌ المغنى ؛ لِأَنهُ 
تكو كتناة: : [لله عظ/م] المقيمٌ يما وليل يْسح؛ وغيره لا! كما إذا أَقمَ شهرا أو 
سه أؤ ستكيّن مثلا » فإذا كَانَ كذلك ؛ كُنْنا : الظرفٌ للفعلٍ ؛ لا للفاعل في الوجهَيْن . 

قوله: (وَكَذَرَ أَبُو يُوسْفٌ بِيَوْمَينٍ كر ناليو النَّلثِ)؛ وهذا بأن يلع 
منْصِده له في الوم القالت. بس ووه وعيه دلي الت عن أب 
مرّث وجْهُ هذه الرُواية [«وض]: أنّ الإنسادٌ قد يُساؤة مير ثلاث أيَامٍ ميعجّلٌ 
الصيْرَ فيلمُ َل الوَْتِ يساعة» ولا يد بذلِك. 


قوله: (وَكَقَى بِالسّنَةٍ حُجَةَ عَلَبهمَا)ء والباءُ زائدةٌ» أي: كمّى السْنَهُ حُجّةَ 
عَلَيْهمَاء ؛ أي: عَلى أي يُوسف وَالتّافي. 


يُوسّفا) وقد 


0006 ل 7 7 
قوله: (وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الأوّلِ)» أي: التقديرٌ بالمراحلٍ قَرِيبٌ مِنَ التعديرٍ 
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عجر اباباي هُوَ الصَّحِبحُ ٠‏ 
ا يعَبْرُ السَيْرٌ في المّاءء مَعْنَاُ: : لَا يكير به الَيرُ في البرّء ما الْمُخْتبرُ 
ابعر تنرة عاب قبي الل . 
لمطعشعللللللللللللل هق غاية البيان ٠62‏ 
بثلاثة أيام ؛ لِأَنَّ الغالبَ سَيْدُ ترحلةٍ في كُلَّ يوم» لا سيّما في الشّمَاء لأَنَ أيَامَها 


و 
0 


قصيرة . 
عاد دوحعيم اكد ال ع بيع ( 
قوله: (وَلا معت ختتير بالقزات هو الصجيخ )41 
وهذا احتراٌ عا ذكرٌ في شرح الطّحَاويّ: : عن بعض مشاييخنا أي نهم قالوا: 
إذا كَانَ مْصِدُه خمسة عكر فزْسخَاء َه يَكُون ُسافراء وجعَلوا لكل يوم خمة 


اا 
قوله: (ولا يُْتبدُ السّْدُ في الاو مَعْتا: لا مكب به السّيْرٌُ في البرٌ) . 
والصَّميرٌ في: (بو) راجمٌ إلى (السَيْر في المَاءِ) » يَغْنِي: لا يُعْتبرٌ سَيْرُ الب يسَبْرِ 
الماء- 


بيانه: فيما إذا قصّدَ إلى موضع لَه فيه طَريقانٍ: أحدّهُما: من البَرّء والآخر: 
ين البخر ومن طَريقٍ البرٌ: مَسِيرَة َلاَةِ أَامء ومن طريق البخر: أقلّ من ذلك . 
فز سك طريق الية؛ يترخض ترخضٌ التسافريق» ولق سلَكَ طريقٌ البخْر: 
لذ يرحس ء ولا يتفي حدما بالآتكرء وسَية البحر يتنك فيه أن حكون الرزيخ 
مُسْحَويةً » لا ساكنة [4/1اوام] ولا شَدِيدةٌ. 
(1) قال في «المبسوط» [175/1]: «ولا معنئ للتقدير بالفراسخ فإن ذلك يختلف باختلاف الطرق في 


السهول والجبال والبحر والبر» وإنما التقدير بالأيام والمراحل»- 
(؟) ينظر: «شرح الطحاوي» للأسبيجابي [87/3/ب] . 
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وَقَرْضُ المُسَافِرٍ في الربَاعِيّة رَكْمََانِ. لا يَزِيدُ عَلَيِهِمَا. 
ع تآ م7 قلي تيان جم - 

ومكذا إذا كَانَ 2 طريقان: أحدّهما: من الجئلء والآثر: من الصَّهْل. 
وأحدّهما: تسيرَةٌ ثلا أ يام ٠‏ وَالآخَرٌ: أثربٌ بين ذلك ؛ لا يعتبز أحدّهُما بِالآخَرِ 0 


إن سلّك الطريٌ الي هو مره َلاق أيَا: : ترخضصض ؛ وال قلا. 

وله : (وَقَرْضُ المُسَافِرٍ في الا عِنَةِ رَكْعَكَان) . 

يد الفزض احتراذٌ عن السّئّن إذْ لا يتتصّف فيهاء وقيدُ الرّباعيّة احترارٌ عن 
الفجْر والمغْربٍ والوثر ؛ فإنّها لا تتتصّفُ 

اغلم: أنَّ القضرٌ في الصَّلاةٍ هَل هو عَزيمةٌأوْرْخْصَة؟ فيه اخيلافٌ التشايخ . 


له 00 


قعامتهم على أنه رخصة 
وقَالَ صاحِبٌ «التّخْفة): (هُو عَزيمةٌ والإكُمال 0 
وقَالَ الشَافِعُِ: نه مير بِينَ القَضْرٍ والإثمام ؛ لكن الإتمامٌ فصل 0. 


لنا: ماووعم ُو داود في «السّتنَ) بإسْتاِه إلى عائِشة ِشْةَ أَنّها قالث: هرضت 
لصَّلاةٌ رَكْعكَيْنٍ رَكْحَكَينِ شق الحَضَر وَالسَّمَر» فت صَلاةٌ السّمَرِ وَزِيدَثُْ صَلاءِ 
ين 


(1) قال العلامة الكمال: واعلم أن من الشارحين من يحكي خلافا بين المشايخ في أن القصر عتدنا 
عزيمة أو رخصة» وينقل اختلاف عبارتهم في ذلك» وهو غلط ؛ لأن من قال رخصة عتى رخصة 
الإسقاط » وهو العزيمة » وتسميتها رخصة مجاز وهذا بحيث لا يخفئ علئ أحد ٠‏ يتظر؛ افتح القدير» 
[كاسما. 

(1) ينظر: «تحفة الفقهاء) لعلاء الدين السمرقندي [71/1]. 

() ينظر: «الحاوي الكبير» لاني الحسن الماوردي [755/9]؛ واروضة الطالبين» للنووي 
[لعى]. 

(4) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ 6!] » ومن طريقه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/|- 


وفي «الضحيح؛ البْخَارِيَ”"': باِسْنادِه إلى يَحْيَى بْن 
«شيكت نابول : حَرَجْنَا م تع الي كل من المدبكة إلى مكة» وكَان بصني رنعتين 


َكْعَمْنِ حت رَجَغْنَا إِلَى المَدِيئة» 0 . 


وعن عْمَرَ أنه قَالّ: «صَلاةُ الجُمْعَةِ رَكْعكَانِء وَصَّلاةٌ الفجرٍ رَكْعْنَانِء وَصَلاةٌ 
المُسَافِرٍ رَكُحتَانِ ؛ تَمَامٌ 0 قَصْرِ عَلَ لِسَانِ دن 
وفي «شرْح الآثارا لِلطّحاوي: بِسْناده إلى يَْلّى بن مُنية2©9 قَالَ: قُلْتُ 


- باب صلاة المساقرين وقصرها [رقم/ 180] ؛ وكذا أبو داود في تفريع أبواب صلاة السفر/ باب 
عنلاة المسنائو [رقم/8١1]‏ »عن صالح بن كسان عق :غروة بن الزيبر عزن عايشة ائشة 695 به . 

(1) هذا الأسلوبٌ مكّى عليه المؤلّفٌ كفيرا في كتابه؛ وهو محمول علئ كون: «البخارِي» بَدَلِا 
ل: «الصحيح) أو عَطْفٌ بَيَان. 

(؟) أخرجه: البخاري في أبواب تقصير الصلاة/ باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتئ يقصر [رقم/ 
٠]ء‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ بات صلاة المسافرين وقصرها [رقم/ 
19]؛ عن يحيئ بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك وه به ١‏ 

() أخرجه: النسائي في كتاب الجمعة/ عدد صلاة الجمعة [رقم/ ]١51١‏ ؛ وابن ماجه في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها/ باب تقصير الصلاة في السفر [رقم/ 75 ]٠١‏ » وأحمد في «المسند» [0//1] ١‏ 
وابن خزيمة في ااصحيحه) [رقم/ 410 ]١‏ » عن عُمَر ولك به 
قال ابن الملقن: (رَواُ النّسائِيَ وَابْن ماجة وأ َ 
عمراء ورّواه البَنِمَقِي من حَدِيث ابْن أبي ليلّى عن كَمْب بن عحجرّة عن عمر ؛ فاتصل» ٠‏ ينظر: (اتحفة 
المحتاج إلئ أدلة المنهاج» لابن الملقن ٠/١[‏ 6ه-41ه]. 

(؛) هو يَعْلّى بْن مُيّة من المهاجرين» وأنّه مثيه ثيب إليها. وهي مُنْيّة بنت الحارث بن جابر من بني 
مازن. ومُئيةٌ عمّة عتبة بن غزوان. وكان اسم أبيه أمية بن أبئ عبيدة » من: بنئ زيد مالك بن حنظلة . 
وجاء «يعلى) بأبيه إلى النبي يَِ فقال: ايا رسول الله » بايعه علئ الهجرة. فقال: لا هجرة بعد 
الفتح1. كذا ذَكَر الفْتَيعُ في كتاب: «المعارف». كذا جاء في حاشية: «م4ء و(و». وينظر: 
«المعارف» لابن قتيبة [ص/ 717/5 -371] . 
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نر 


لحم ين الصَطّابٍ: : إنّما قَالَ الله وق : كيس عَليِكدْ يم أن تقضروأ ين ألصَّلَة إذ 
حِفْح أن نيس 4/1و كظام] ين كنا » [الساء: 01٠ل].‏ وَقل كَذ أَمِنَ النَّاسُ - فَقَالَ: ني 
عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتٌ مِنْه» ل 4 رَسُولٌَ الله كَل كَثَالَ: ١صَدَتٌَ‏ مَصَدَّقَ الله بهًا 


ا 00 
عَليْكُمْ ' َاقْيَلُوا صَدَقبَه) 


وذكر الشَّبحُ بو بكر الِصّاصٌ الرَاِيُ زَئ7): عن عَمْرَانَ يد 
أت التي كف بصني في السَّفرإ لارَكْعَنَينِ وَصَل بعك رفي 


, 0 0100 1 0 


2 


لد 


وفي «الصّحيح البْكَارِيَّ) أيضا: صَلَى عُكْمَانُ بْنُ عََانَ بت أَْيِعَ رَكعَاتِ 


)60 أخرجه: مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة المسافرين وقصرها [رقم/ 585] » 
وأبو داود في تفريع أبواب صلاة السفر/ باب صلاة المسافر [رقم/ 144 1]» والترمذي في كتاب 
تفسير القرآن عن رسول الله يك إياب من سورة النساء [رقم/ 07] » والنسائي في كتاب تقصير 
الصلاة في السفر [رقم/ 577١]؛‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب تقصير 
الصلاة في السفر .[دقم/ 6 والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ [515/1]» من حديث 
يَعْلَىن ين مشضّة (أو أعيّة) وله به. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحا ٠‏ 

(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [98/7]. 

(6) أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب صلاة السفر/ باب متى يتم المسافر [رقم/ ]١779‏ ؛ والترمذي 
في أبواب السفر/ باب ما جاء في التقصير في السفر [رقم/ 040]؛ والطيالسي في «مسنده» [رقم/ 
.؛ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ »]017٠١‏ وابن خزيمة في اصحيحه» 
[رقم/ 1747] » من حديث عِمْرَان بْن حُصَيْن يلق به نحوه. وهو عند الترمذي مختصر. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح». 
وقال البوصيري: «رَرَاه أبُو داو وَالَرِْذِييٌ باختِصارٍء كُلهُمْ مِنْ طريقي 
صَعِيفٌ» . ينظر: «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري [81/1] ٠‏ 


ع ع لع فت 
بْنِ ريد بْنِ جدعان وهو 
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َقِيِلَ ذَلِكَ لِعَبْد الله بْن مَسْعُودٍ قَاسْعَرْجَمَ 20 4 قَالَ: «صَكِْتٌ مَعَ رَسُوا 
521007 1 رع ك نيه 80 #2 : 0 4 
بم رَكْعََيْنِ ٠‏ وَصَلِيْتُ مَعَ أبِي بَكْرٍ الصَدَيقٍ يِئى رَكُعَمَيْنِ » و2 بت مَعْ عمرٌ بن 
الخَطاب بمئئ رَكْعمَْنِ » فَلَيْتَ حَطي مِنْ أَرْبَع رَكَحَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقبََكَانِ) 20 
و 6ق الله 5 2 - 2 
َال أَبُو بكر الرَازِيٌ: «اعتدَّرَ عُنْمَانُ عَلى إثمايه: بأنّهِ تأمّلَ بمكة. وعَن 

لت 1 20 08 8ه 2 

الزْهْرِيّ: إِنّما أنَمّ مان لِأَنَهُ رمع الإقَامَة2"0) وهذا كله يدل عَلِى أن [4/1:ه] 

فرْضَ المُسَافِر رَكْعَتَانِ ؛ وهذا لِأَنَّ فض الصّلاةِ في الكتاب مُجْمَلٌ » وَوِعْلٌ التَبِيّ 

كه ورّدَ عَلى وج البّيان. 

2-0 وى 1 مر م 1 0 3 
والمغقول في المشآلة: أنَّ هيه رُخْصَةٌ إسْقاطء قلا يَكُونُ فرْضّه أَربعًا. ويخيي 
يها: أن يسقطً لا إلى بَدَلِء ألا ترئ أنَّ المُسَااِرَ إذا لَمْ يِصَلَّ الشّفْعَ الثاني لا يقْضِيدء 
ولا يَكُونُ آنِمًا عَلى تزكه كالتفل ؛ بخلافي رُخْصَّةٍ الصَّومء فإنّها رُخْصَةٌ تَرْفِيهء 
وَيعْنِى بها: سقوط وُجوب الأداءِ في الحالٍ» عَلى وجْهِ يَترتبُ عليه القَضاءًء ولهذا 

إذا َم يِصّمْ في السمَريقْضِي في الحضر. 

ل ا 0000 . مقع ررغ لير لف . 220 
فإنَ قلتّ: روي عن عايْشة قالت [140/1ر/م]: ا(قصّرّ رَسول الله كك في السّمّرء 

وَأتَه*. قهذا يدل عَلى لخر ؟ 

. أي: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. كذا جاء في حاشية: م2‎ )١( 

(1) أخرجه: البخاري في أبواب تقصير الصلاة/ باب الصلاة بمنئ [رقم/ »]٠١4‏ ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها/ باب قصر الصلاة بمنئ [رقم/ 14] » من طريق عَبْد الرَّحْمَنِ بْن يَِيدٌ 
قال: صَلَّى با عثْمَانُ بن عفان 4 يمت أَْبعَ رَكمَاتٍ ٠‏ . . به 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [90/17] . 


(4) أخرجه: الشافعي في «مسنده/ ترتيب السندي» [رقم/ 014] ؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
[415/1]ء والدارقطني في «ستنه» [189/1]ء ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئات 
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قلْتُ: مغناه: قَصَرَ في الفغل وأدمٌ في الحكُم. 
5000000 5 
0 كان عائشةٌ تي وقد رُوِيَ عَن عائِشةً نِشَةً أنّها قالثْ: (المُسَافِرٌ 


وار أتَمَّ وَإِنْ شَاءَ قصَّرَ20. 
لِأنَا تَقُولٌ: : إنها سيْكَتْ عن ذلك » فقالّث: «أنا أ المؤونينَ» فَحَيِتُ حَلَلْتُ؛ 
قَهْوَ دَارِي) ٠.‏ 


ومعْنئ قولها: (إِنْ شَاءً ]0 : أَنْ يدّخلّ في صّلاةٍ المُقِيمٍ ُ 


َإنْ قلتَ: قوله تعالى: مس علي تام أن تَقصْروأ من اصرق [الساء: ].١‏ 
يدل عَلى التّخييرٍ؟ 

قُلكُ: لا تسَلَمُ شرع كورلا تريش ا اوه الاين 
إلى وله تعالى: 3 فَكَا جع عَكهِ هِ أن يَطَوَىَ بهِمَا» [البقرة: م16] لم ينْفِ وجوبت 
السّعي بيْتَهماء وأيضًا ا: القضيٌ التذكودٌ في الآبة مثقودٌ بشزط الكوفيء وكطك 
امقر غَيدٌ مغقوو بشؤط الكوفي بالاتّماق ‏ إذٍ الخائف رقيته تتواة فى ضر الصر . 

أو تَقُولَ: ليس المُرادُ مئه َصْرٌ أعْدادٍ الرّكعاتٍ عِندّناء ومُو عَلى أحَدٍ 
وجْهِيْن: إِمّا إباحة الصَّلاةِ ة بالإيماء في حال الكوف» فيكون قصرًا فى أَوّصاف 


1 


لصّلاق» أو إباحة الاخلافي والمشي في صَلاةٍ الكوفي + أن مله في غيرها يفسدٌ 


- [رقم//0707]ء من حديث عائشة زه به. 
قال الدارقطني: هذا إستاد صحيح» 
وقال الزيلعي: «أَصَحّ هَذِه الأسَانِيد سَتَد الدَّارَصِْيَ». ينظر ينظر: اتخريج أحاديث يث الكشاف» للزيلعي 
[اعمم]. 

)١(‏ أخرجه: الطحاوي في «شرْح معاني الآثار) [415/1] ؛ عن عائشة له به. 

)1١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من: اات4)ء ولام)» والزاء ولاوا» والف4. 
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58 
َكَالَ السَّافعِي 8: فَرْضْهُ ليع َالْقَضْرٌ رُخْصّةٌ اغْتارًا بالصَّوْم. وَلنَا 
أَنّ النّفْعَ لني لا بُْصَى وَل يُوْتَمُ عَلَى ترك وَهَذَا آيةُ التَافلَقء بخلاف 
الصّوم» لأنه فق 
وَِنْ صل أَرْبَما وَكَمَدَ يال قَْرَ التََهّدِءٍ أَجْرَنْة0©. وَالْأَخريَانِ 
َف اغيارا بالج ويد ميًا؛ لتخي | السام . 


ممم هكف غاية البيان إ#سب- 0 
الصَّلاةَ» فسمّاه قضْرًا وأبح الصَّلاءٌ معه. 


0 


قول: (وَهذَا آَةُ انَل أي: عدَمٌ القضاء وعدّمٌ التَأمِ: علامةٌ النَافِلةٍ. 


قَوله: (وَإِنْ صَلَى أَرْبَمًا)... إلى آخجره. 
العسَائِرُ إذا صلَّى أَربمًا قلا يخلو: إمَا أنْ يأتِيَ بالقمْدة الأولَى أو لاء فإِنْ أتى 
00 ع2 5 0 3 

بها [1/مه قا[ خرن افع الأول عن فرضيه» والتاني نطلٌ ؛ ؛ لِمَا أنَّ فض المُسَافِرٍ 
رَكْعَتَانِ وقد تمَّ فؤضه لقعو عَقيبَ الشف الأوّل» وبناء التَملٍ عَلى تخريمة 
امرض يَجُورُ ؛ فصع ؛ إلا أنه ره ولك اليم ٠‏ 

إن لَمْ يات بالقغدة الأوى ؛ يفسد فرْضّه ؛ لاخجلاط التافلق يه قبل إكملله؛ 
لَه ترك المَعْدَةَ عَقِيبَ الرَّكْعَتَيْن ْنِ؛ وهي فرْضٌ في صَلاةٍ المُسَاوْرِ ؛ أنه هي الأخيرة 
فيما يقصرٌ مِنَّ الصَّلاقٍ كما في صَلاةٍ النّجر إذا صلّاها أزبعًاء فإنْ فَعَلَ المَعْدَةَ 
الأولى تُجِْئهُ صَلائهُ؛ ولا قَلا. 

ثم اغلم: أنَ لَارَ إذا افع ار ومو ينوي آنْ يصلّتها آزْبعاء هم بدك 

فصلَى رَكْعََينٍ ؛ تَجُورُ صَلاتُهُ كالمُقِيمٍ إذا نوئ أنْ يُصَنَيَ الفجرَ أربمّاء ثم صلّى 
رَْعمَيْنِ حَيْثُ لا يَصِير الفَّجرُ بيه أربعا؛ تكذا المُسَاودٌ إذا نوَئ أربعّاء وبه صرَّحَ 


. أشار بلحق بعده في الحاشية أن بعده في نسخة: «خ: الأوليان»‎ )١( 


9 باب صلاة المسافر © خرن 
َإِنْ لَمْ يَفعُدْ في الثاني َدْرَهَا بَطَلَثْءٍ لاختلاط التَافِلة بها قَِلَ إكمَالٍ 
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َإِذَا قَارَكَ المُسَافِرٌ بيُوتَ المضر صَلَّى رَكْمكَنِ؛ لِأنَّ الإثَامَة تعلق 
يدُخُولِهًا تع لشف باوج علهاءوَِو ا05 © لَوْ جَاوَرْنَا هذا الخْضَّ 
َقَصَرْنًا ٠‏ 


لس ل ملل بس غمايةالبياز #45 سس 
فى «متسوطه»): خوَاهر راكه. 

وقد ظنَّ بعضْ المُحَبّطِينَ: أن امار إذا اف الظهْر وهو يري أَرْيعًا؛ لا 
يرج عن عُهْدَةٍ الفزض وإِنْ قعَدَ عَقيبَ الرَكْعتَيْنِ! وإِنَّ الظَنَّ لا يني مِن الحلَّ 

قله : (وَإِذَا قَارَقَ المُسَافِرُ بْيُوتَ المضرٍ صَلَى رَكْعَكينِ) . 

اغلم: أنَّ المُسَافِرَ متى يَفَصَدُ ؟ َال مُحَمَدٌ في «الأضل0: ولا يُصَلَ المُسَافرٌ 
رَكُعَكَير ن ؟ حتى كلك المِضر(©. 

خم # ءء ا عن ا ب 8 ِِ 

وعن الحسّن عن أبي حنيفة: مَن خرَج من الكوفة يريد سغرا: فإذا جاز 

غات ومُو يُرِيدٌ بْداد؛ َصَرَء وإن كان بِيدُمَكة؛ فحينَ يُجاوِرُ الأبيات» ون 


كَانَ في سفينة ؛ فَحينَ يْكثها [/10ط] ؛ إلا أن يَكُونَ في وسط المضر؛ فَيعْتِيرُ أنْ 
يجاورٌ البِيرتٌ . 


والأضل [/-ارام] ] في ذلِك: ما رُوِي عَن علىّ: نه َوْجَ يُِيدُ الكُومة» َصَلَّى 
يالئّاس أَرْيَسَاء وقَالَ: «لؤلا الحُضٌّ 0© 000 
)١(‏ زاد في (ط): «عن علي زلله) . 


(8) ينظر: «الأمثل/ السعررا بالسبوط لتجيد ين لسن التجائق [1753/1. 
(0) الخُصٌ: ب بَيْت يُعْمَّل مِنّ الكَنَبٍ والقَصَبب وَجَمْعْهُ: خخِصّاصٌ » «وأخمامن: تت يد؛ لِمَا فيد- 


1 يَرَالُ عَلَى حُكُم السّفْر؛ ؛ حَنَّى يَنْوِيَ الإقَامَة ةي بَلدَوْ يَة: خَمْسَةٌ 
عَدَرَ َم أو كك وَإِنْ نََئ آَل ِنْ َلِكَ صرب لَه لا بد من اغتتَارٍ مدو 


وفي «السّئن: ع عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: : اصَلَيثْ عع وَسُولٍ اله شه كك الظهر 
ِالمَدِيئةَ عا وَالعَضْرٌ بي الحليْقة يي 0 وَلِدنّ بقاع المضر رِ مؤضع 
الإقَامة ؛ قلا د يَُْرُ حتّى بُجاورّهاء فصارّث كدّاره» وَِأنّه ل صارَ إلى هذا الموضع 
من مره م ين الَمرِيِتُ لَه كم الامو فلا ينبت ل حكْمٌ السَمَرِ ما َم بُجَاوزه؛ 


لا يَفُصُرُء وهذا لِأنَ الإَامَة َه ضدٌ السّمرِ والشَّيْء إذا كَانَ مُتعلمًا بشيء يَكُونُ صل 
تملا بضدّ ذلك النَّيءِء وحكُمٌ الإقَامَةٍ 3 - وهُو الإثْمامٌ ‏ لما تعلق يهذا المؤضع 
تعلق حُكُمْ السّفَرِهِ وهو القضرٌ بالمُجاوّزة عَن ذلك . 

والخْصٌّ: بَيْتّ مِنْ قصَب9". 

قَوله: (وا وبل خلر شر حَتى يَنْوِيَ الإقَامَةَ في بَلدَةٍ أو قَرَيَةٍ: 
حََمْسَةَ عَشَرَ يَومَا) » هذا فيما إذا سار قَلانَةَ أيّام » ثم نوّئ الإِقَامَةَ . 


َبْلَ أن سار ثَلانَة أيَا يسيك 


الآثار/ مسند عمر بن الخطاب» [9154/9] ع عَنْ أ 
51 شَرَتِ الصَّلاةٌ ترآ خضًا ِنْ أخصّاص أَهْلٍ التطرَ: 
وق : للا الحْض لم أزذ على ين 
(؟) أخرجه: المخارى فى زات تنس الميذا رباد فى كم فير اللا [رقم/ ]٠١7‏ ؛ ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة المسافرين وقصرها [رقم/ ]39٠‏ » من حديث أنس 
بن مالك طاقة به ء 
() ينظر: #المغرب في ترتيب المعرب! للمُطَرّزِي [ص45١]‏ . 
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لفسا 
0ك 
ُو مُقِيمًاء ون كَانَ ف المََرَة. ويه صرّحَ في اشح الطّحاوي) للإبيجَابيَ!!/ 


والتّقدِيرٌ يخفسة عشَرٌ يوما : مذّهبناء وهُو قولُ سَعِيد بن المُنَيْتِ وابن جَبَثْرٍ. 
كَذا ذكَرَ الشَّيحُ ُو الحسين القُدُوري. 

وعندٌ مالك(" وَالشَّافِِتَ!"© واللّيثِ: إذا َقامَ أزيعًا أتمّ الصَّلاة 

َنا: ما رُوِيَ عن ابن عباس َه قَلَ: إذا كز نان لوكي ؛ د 
[الحوكظ/م] الصَّلاةً) 90 ومثله عن ابن حُمَرا” '» وعَن سَعِيد بن 5 
المُسَيِِ ٠‏ كذا ذكرّه مُحَمَدٌ مُحَمدُ بن الحسّن في ااموطّه)(00 وا 

شلا والصّوع» فقث هارث مذنها يد 


ولا يُقال: روي عَن عَثْمَانَ ‏ رَضِيللهتعَالىغنه -: أنه قالَ: مَن أقامَ أزيعًا د99 
لأنا تقول: قد رُوِيَ عَن عُفْمَانَ خلافُ ذلك ؛ نلا يصحٌ الاحتجاجٌ يه. 


)١(‏ ينظر: اشرح الطحاوي» للإسبيجابي [85/3/ب]. 

(؟) ينظر: «المدونة» لسحئون [7/1٠]ء‏ وا«التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق .]5٠-/1[‏ 

(7) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [71/1]؛ و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» 
للدّييري [417/9]- 

0( أخرجه: الحافظ طلحة بن محمد في امسنده) ؛ كما في «جامع المسانيد» للخوارزمي ٠ 4/١[‏ 5]. 
من طريق أبي حنيفة عن موسئ بن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر وابن عباس و به 

(ه) أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار» [54/1]: أَْيرئا بو حَيفَة» َال 

عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُماء 
عَلَى إقَامَةِ حَمْسَةَ عَكَّرّه دتمم الصَّلاة» وَِنْ كنت لا تدرِي تَأنْصِزِ. 

(15 ينظرة الموظأة :لمحمددين الحسن [41/5]: 

ك4 علّقه الشافعي في: «القديم» كما في «معرفة السئن والآثار» للبيهقي ]1١/4[‏ ؛ و«السنن الكبرئ» 
]١07/[‏ » عن قتادة » عن عثمان بن عفان ليه قال: مَنْ أجْمعَ إَامَ ربع نَم الصَّلاةه. 
قال البيهقي: «أما حديثٌ عثمان لل فلم أجد إسناده؛ . 


عَنْ مُجَاهِدٍ ‏ 


,ع لشطي مغلبلل وخ كتاب الصلاة #4 


أن الصَمَرَ يُجَامِعهُ الليِثُ كَمَدَرنَا بد الطهر ‏ لِأَنَّهُمَا مدان مُوجِيَتانِء وَهُوَ 
َنود عن ابن عباس وَابن مُمَرَ ف » وَالأَيُْ في مفله كَالحَبر . 


َالَِْيدُ بالل وَلَرَةَ بير إلى أَنَهُ لا تح ادا نيه الإقَامَة في 
الْممَرَة وَهَُالظَاهِرٌ. 

وَلَْ مل يضرا عَلَى عَرْمِ أن يَخْرُجَ عَدَاء أو بَعْدَ عد وَلَمْ يَنو مُدَه 
الإقامة حَتّى يقي على ذَلِكَ نين ؛ مَصَرَءٍ لأ إن حُمرَ وه أَكَامَ بجا 
للخل هك غايةالبيان #» 

َوه: (لأَنَّ اسَثرَ بَُامِمُه البْتّْ)ء يَعنِي: أن المُسَاهِرَ ريما لبت في بِعْض 
المواضع ؛ لمَضْلحة لَّه؛ِ كانتظار الَفْقَء أو شرّاء السلْعَقَ» قلا يُعْتبرٌ ذلك » كلا بو 


وه دض .> م غرة 10 > وكء2 م ت. 8# 
أَنْ يَدّرَ اللبِتٌ بِمُدّة قَقدَرْنا بِمُدَةِ الطهْر ؛ لأن مُدَةَ الإِقَامَةَ وَمُدَةَ الطهّر مُوجبة . 
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َوله: (وَالهَدُ في ْله كَالحَبرٍ)» يَعْنِي أثَر الصَّحابيٌ في مقْلٍ ما ذكَرناء وهو 
أذ يكوثَ الماح فيه إلى الشماع كالكجر ‏ يَغِْي: عَن رَسُولٍ لطر وك ؛ لَه لا 
مْحَلَ لِلَأي فيه» فالظاهرٌ أن الصّحابيَ روا عن رَسُولٍ الث يك والكَبرٌ مُوحِبٌ ؛ 
تكانّ الأ كذلِك . 

َوله: (وَمُوَ الَاِرُ) » اخترادٌ عمًارُوِيَ عَن أَبِي يُوسّْفٌ قَالَ في الأغرابٍ إذا 
نرّلوا بجماعيهم في موضيع يَنْوونَ الإقَامَة خمْسةٌ عشرّ يومًا: صارُوا مُقِمِينَ. وَإنَمَا 
لا تَجُورُ َه الإقَمَة في المَثَرَ؛ لأنّ حاله مبطِلٌ عزِيمئه . 


و 2 . وه 


01 رض معام ماعن وه عو لا 3 2خ © عا 
توله: (رَلَوْ مَخَلَ مِضْرًا عَلَى عَرْم أَنْ يَخْرْجَ عَداء أو بَعْدَ غَدِء وَلَمْ يَنْوِ مده 
الإقَامَةِ» حَنَّى بَقِيَ عَلَى ذَلِكَ سِنِينَ ؛ قَصَرّ) » وهذا مذمَبّنا. 


وعِندَ الشّافِعِيَ: إذا أقام سئعة عشّرَ يزْمًا أتمَّ» وإِنْ لَمْ ينو الإقَامَةَ . وَعَنْهُ: إذا 


3 


اقنيا 
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ا فق يق الها 8ه ب ببح 


نام كر من [انددووام] أزبعة أيَامٍ 0 


لَنا: ما رُوِيَ في «السّئّن)»: ُشتدا إلى عِمْرَادَ بن حْصَيْنِ قلَ: روت تم 
َسُولٍ الله يك وَشَهدْ هِذْثُ مع الع قا َم بِمَكَة تمَانيَ عَفْرَةَ لَه لا يُصَلَي ! 
رَكْعَكيْنِ » كم يقُو لُ: ايا أَهْلَ البَلَدِء صَلُوا ريما من س0 

فجعَلٌ اللةٌ: بقاءه عَلى يي الَّمَر. 

وفي «السّئن) أيضًا: مُسْئدا إلا جَاير بن عَبِدِ الله قَالَ: «أَقَامَ رَسُولُ الله 
[٠٠ر|‏ كَل يبوك عِشْرِينَ يَوْمَا يَفُصْرٌ الصَّلاةً(9 . 


0-6 


وفيه أيضًا : عن ابن عَبّاسٍ: «َنَر سُولَ الله يي أكَامْ سَبعَ عَشْرَةَ مَك يَفْضْرٌ 
الصَّلاةَ)() , 


)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي  501/1[‏ 504] : و«المهذب في فقه الإمام 
الشافعي» للشيرازي [149/1]. 

[43 مضئ تخريجه سابقًا. وهذا لف أبي داود في «سنعه». 

4 أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 460 ] » وعنه أحمد في #المسندة [/145؟]؛ وعته أيو 
داود في تفريع أبواب صلاة السفر/ باب إذا أقام بأرض العدو ثم يقصر [رقم/ ]1١76‏ » والبيهقي 
في «السئن الكبرئ» [رقم/ »]0717٠‏ من حديث جابر بن عبد الله إقة به - 
قال النووي: «الحَدِيث صَحِيح الإسْتاد عَلَى شّرط البْخَارِيَ وَمُلم4؛ وقال ابن الملقن: «مَذَا 
الحَدِيث صَحِيح». ينظر: «خلاصة الأحكام؛ للنووي [774/1] » و«البدر المنير» لابن الملقن 
[:اممه]. 

(4) أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب صلاة السفر/ باب متى يتم المسافر [رقم/ ٠*؟1]:‏ وأحمد 
في «المسند» ]١6/1[‏ » وابن حبان في «صحيحه» [رقم/ ٠190/6؟]ء‏ والدارقطني في (سنته» 
[810/1"] » والبيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ 44 01]: من حديث ابْن عياص ولقة به 
قال النووي: «إسناده عَلَى شّرط البْخَارِيَ». 
وقال ابن حجر: (إِسْنَاده صَحِيح1. ينظر: خلاصة الأحكام» للنووي [751/1] » والدراية في - 


لام 2 كتاب الصلاة © 


ِو 


المَدِيئَه ٠‏ فَعَلمًا: َل مها مَينا؟ َلَ: أكنتا عفر©. .- 


او ع ؟ - عه م ٠.‏ 
وعن ابن عُمَرٌ: أنه نام أذْربييجانَ سن أَشْهُرٍ ؛ بُصَلَي رَكْعمَيْنٍ) 29. 
وعَن أنس: أنه أنَا كام يِيِسَابُورٌ سَنة أَوْ سَتَيْنِ 0 ؛ يُصَلي الئاس رَكْعََيْنِ )010 


قن أني: فأن أضعات وقول اله 2 أَقَامُوا يالسّوسِ 200 تِسْعَةٌ أَشْهْر 


يَقُصُرُونَ الصّلاةً)9 . 


إلى 


إفف 


زلف 


(0) 


(2) 


تخريج أحاديث الهداية! لابن حجر ٠ ]1١1/1[‏ 

وقع بالأصل: «يَحْيَى بْن إِسْحَاقَ». والمغبت من: (ات)ء ولاماء وازاء والواء والف). وهو 
الموافق لِمَا وقّع في مصادر تخريج الحديث. 

أخرجه: البخاري في أبواب تقصير الصلاة/ باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حنئ يقصر [رقم/ 
٠‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة المسافرين وقصرها [رقم/ 
19]؛ عن يحيئ بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك وله به . 

أخرجه: عبد الرزاق في امصنفه) [رقم/ 5764 ]0 عَن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ الله به . 

أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ١٠01]؛‏ عن أَنّس بْن مَالِكِ بطللة به . 

وقع في الأصل: «بالشوش» بالشين المعجمة. والمغبت من: الت)ء ولام»» والز)» واوا والف). 
والُوسُ: بلدة بخوزستان فيها قبر دانيال الب <للاء وهي بالفارسية شوش. أي: جيد. 
ينظر: امعجم البلدان» لياقوت الحموي [160/1] » و(الروض المعطار في خبر الأقطار» للحميري 
فاه 

هذا الأثر مشهور ؛ لكن دون تلك الجملة: أنَامُوا بالسُوسٍ»! وعلّقه بهذا اللفظ: صاحبٌ «الاختيار 
لتعليل المختار» [80/1]؛ وبيّض له العلامةٌ ابن مُطلوبغا في كتابه: «التعريف والإخبار بتخريج 
أحاديث الاختيار» [ص/577 -018] ؛ وهو في النسخ الخطية للكتاب: [ق017 /أ/ مخطوط مكتبة 
فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 187)] » وكذا [ق49 إب/ مخطوط مكتبة متحف طوب 
قابي سراي تركيا/ (رقم الحفظ: 7759)]. - 


فضا 
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وَإذَا دَخَلَ العَسْكَرُ أَرْضَ الحَزب كَنَوَا الإثَامَةَ بهَا؛ نَصَرُوا وَكَذَا ذا 
حَاصَرُوا فيه مَدِيتَة01 ؛ لِأنَ الدَاخِلَ َْنَّ أن يهِْمَ ققره وبيْنَ أن يهرّم!' فير 
100 - 
فلم تكن ذَارَ إِقَامَة . 

3 غاية البيان +: 

وعَنْ عَلَمَمَة: أنه أقَامَ بخوّارزمَ سِبِنَ يُصَل بالنّاس رَكْعَئن00. 

وعَنْ سَعْدٍ بن بي وَقّاص: «أَهُأكَمَبِمَكَانٍ شَهْرين يَفْضْدٌ الصَّلاةً!1. وَلأَنَ 
هذا الشّخصٌ مُنفردٌ بِنفْسِه في غَيرٍ وطن » فَمالَمْ يفْطَعْ سقَره به اموه لايم . 

ولا بُقَالُ: قَلَ تعالى: «وإ وى ارس َل كط تا أن تقض وأ ين 
الضصَكلةِ » [النساء: ]١٠١١‏ > [١/ياة‏ كظام] وقد شرّطً الضرْبٌ في الأرض » وهذا ليس بضارب 


أن تَقُونُ: الُرادُ منه قَصْرٌ الصَّاتٍ لا قر الركعات ؛ بدليل قرَانِ شط 
الخّوفف , وأئَرّه في قَضْرٍ الصَّفَاتِ لا الأفعال. 

قوله : (وَإدَا دَخَلَ العَسْكَرٌ أَرْضَ الحَزْبٍ)... إلى آخره. 

أي الجّيش أو الإِمَامٌ إذا نوَئ إِقَامَةَ خمسة عشَّرٌ يومًا في أزض الحزب ؛ لا 
يصح » ويقّصرونَ الصّلاةً . 


وقد أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ! [رقم/ .]048٠‏ عَنْ أنّس: أذ أصْحَاتَ رَسُرلِ الله 
يك أنَامُوا بِرَامَهْرْمرَ يَْعَةَ أشْهْرٍ يَقْصُرُونَ الصّلاةَا. وصحّحه النووي وابنُ حجر وغيرهما. 
ينظر: اخلاصة الأحكام» للنووي [110/1]؛ و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر 
لمات 

)١(‏ زاد في (ط): «أو حصنا». 

زفق في حاشية الأصل: الخ! ينهزم) . 

(6) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه) [رقم/ ه86]ء عَنْ عَلْفَمَة: لله َم بخوارزمَ تين مَصَلّ 
رَكْمَتَيْن). 

)4 علّقه: البيهقي في «الخلافيات | مختصره» [21/1]- عَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاصٍ رلهة به. 
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َكَذا ذا حَادَ صَرُوا أل الي في دار الإسْلام في غَيْرٍ ضر » أَوْ حَاصَرُوهُمْ 
1ه 
فِي الْبحْرٍ ؛ لِأنَ حَالَهُمْ ِل عر عَرِيمَتِهِمْ . 
وَعِنْدَ رُكَرَ يك ! يَصِح ني في الوَجْهَبِنِ دا كَانتِ الشَّوْكَة لَهُمْ ؛ لِلتّمَكُن يِنّ 
ل مسف شاية الثيان 7# سس 7 سس 
َعنه: إن عيُوا على بعض ابوت تِجُونَ؛ وإلّا كّلاء وهُو معْنى قولٍ 
صاحِب «الهداية) : (وَعِنْدَ أبِي 4 يُوسّفَ يَصِحٌ ؛ ذا كَانُوا في بُيُوتِ المَدَرِ90©) . 
وعِندَ رُكّر: يصحٌ إذا كانوا يأمنُونَ عَلى أنقُسهم ؛ بأنْ تكونّ الشَّؤكةٌ للعشكر. 
وجْهُ قول أَبِي يُوسّف: أنَّهِم إذا عَلَبُوا على عض البيوتٍ والظَاهرٌ العَلبٌَ 
7 0 بخلاف ما إذا كانوا في الجِيّام وَالمَسَاطِيط”"2» لأنَ الظاهرٌ عدم 
ووجْة الظاهر: 9 حالهم مطل عَزيسهم ؛ لأنّهم إِنَّما أقاموا الفْؤْضَ » فإذا 
حصّل ذلك اترّعَجواء فلَمْ تُصادف اليه مَحلّها أن داو الححربٍ ليست بمؤضع 
إقامةالمسئين ؛ لمكان الحرب» فلَمْ تصعٌ نهم كما في المَمَارَو وَلدَنَّ الإِقَامَة 
إذا لم كنْ باختبار لا تعلق يها حك ؛ لأنّهم بين كرا وار ؛ ولأتّهم إذا غلَبوا 
أقاموا إن انهَزمرا فرّوا؛ كالعبدٍ لا تكْيْتُ تنيت بييّتِه إقامة إذا كَانَ مع ع مؤلاة. وكذلك 
الخلافُ فيما إذا حاصّروا أهلّ البنْى في غير مِضْرِ» وهم الَّذِينَ خرّجوا عَلى السّلْطَانِ. 
توله: (وَعِنْدَ زَُر: يَصِحٌ في الوَجْيْنِ) ؛ أيْ: فيما إذا [1/+5:و/م] دَخَلَ العشكرٌ 
)١(‏ المدر: قطع الطين اليابس وقيل الطين العلك. ينظر: (لسان العرب» ]١177/8[‏ » مادة (مدر) , (المعجم 
الوسيط» [11007/1] » باب الميم ؛ «القاموس المحيط» ]7٠4/1[‏ » باب الراء » فصل الكاف ٠‏ 


(1) القُساطبط: مفرد الفشطاط؛ وهوبَيْت يُنّخذ من الشّعْ ينظر: «المصباح المنير» للفيومي [47//:5 /مادة: 
قط]ء: 
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القرًا ار ظَاهِرًاء وَعِنْدَ أبِي يُوسُفَ ظد: : يَصِحٌ إِذا كَانُوا في يُبُوت الْمَدرٍِ لأنّه 


ويه الإقَامَةٍ من أل الكَلإء وَهْمْ آهل الأَخبية. قبلَ: لا نصح . 
وَالَْصَحْ نهم مُقيمُود» يزَئ ذَلِكَ عَنْ أبِي يومف هد؛ لِأَن الْإقَامَة 
ضلٌء قلا تبِطْلٌ بِالِإنْيفَالٍ مِنْ مَرعَى إِلَى مَزعى . 
وَإِذّا اقتَدَئ المُسَافْرٌ بالمُقِمٍ في الت أَتمَ را ل يي مضه إن 
الإقَامَة؛ لِاتَصَالِ ل الْمَُيّ الست و الوقت: 
غاية البيان © 

أَرْضَ نّ الحرب » فَتوَوًا الإِقَامَةَ » وفيما إذا حاصروا أَهلَ البنْي في دار الإشلام في 
غْيرٍ مِضْرٍ ‏ 

قَوله 00 َيه الإقَامَةٍنْ أَمْلٍ لكلو وَهُمْ : أَهْلُ الأَخبية قِيلَّ: : لائصِمٌ) » وأراد 
بهم : الأغرات واليُرَكَ والكُْد الَِّينَ تشكنونٌ في المَقَارَةِ. 

وعَن أَبِي يُوسُّف: أنَّها تصحٌ ؛ لِأنّ موضع مقايهم المَفاورٌ عادة؛ وَلِأَنَّ إقامتهم 
أَصْلٌ » وانتقالهم إلى مَرْعى آحَرَ عرض ؛ فلا يتَطلُ الأصلُ بالعارضص © 

واكاك الششث0؟. 


2 


كَوله: وق اقْعَدَئ المُسَافكٌ ال في 
َال الشَّيحُ أَبُو الحسّين القُدُوريٌ: قَالَ مالكٌ: إنْ ع ا 


)١(‏ ينظر: «المبسوط» [74//1» 144]» «الفقه النافع» [7171/1]ء (يدائع الصنائع» [171/1؟] ع 
«العناية» [370/1 007]ء «فتح القدير» [325/1 80ا] ٠‏ 

(؟) ينظر: «الصحاح في اللغة) للْجَؤْمَرِي [74/1 /مادة: كلا] . 

(*) المصدر السايق [756/5؟/مادة: خبا] . 


2 كتاب الصلاة © 


ذا 
وَإِنْ دَخَلَ مَعَهُ ني فَائكَةِ لم َجْزهِ ؛ ِأنَهُ لا يميد بَعْدَ الْوَدْتِ ؛ لِانْقِضَاءِ 
السب » كُمَا لا يَتَكَيَدُ يِه الإقَامَو» فَيَكُونُ اقْتِدَاء الْمُفكَرضٍ بِالْمُتَتَفْلٍ في 


غاية البيان #2 

دن أذركَ أل مين ذلك صِلَى رَكْعتئن0؟. 
ومن النّاسٍ من قَالَ: لا ْمُه الإثّمامُ في [/5؟١ظ]‏ جميع الأحوال» وَإِنَمَا 
ف ع 8 5 ا دع حل ل لق : 5 
يُتَمُها أزبعًا إذا لَمْ يفْسِدٍ الإمَامُ صلاته» فَإنَهُ إذا أفسدها قَعلّى المُسَافِرٍ أن يُصَلي 


رَكْعَحَيْنَ عدّنا خلاقًا لشفت(" ؛ لِأَنَّ أصلّ َرْضِه رَكْعَعَانِ» وَإِنَمَا وجّت الزّيادةٌ 
بالمُتايعة » فلم أفسدَ الإِمَامٌ صلاته ؛ زالت المُتابعة9©. 
ِنَم كلا نيتم ريما ؛ أن المُفْعَدِيَ تابعٌ لامامه» ولهذا يَنْفَذَ تَصَرّف الإِمَام 


عليه في التَّهْو وغَيرِهء ولهذا يثراك ريه لرأي الإممام في تَكِْيرَاتِ العِيدٍ » فلمًا كَانَ 
تبعًا للإمام ؛ وجبّث عَليْه الأرْبعٌ » كالعبِدٍ لَمّا نّثْ إقامته تبعًا لإقامة مؤلاة؛ بخلاف 
ما إذا حَرَجَ الوَقْتُ ثمّ اعد بالمُقيم ؛ حَيْتُ لا يَجُورٌ؛ لِأَنَهُ لا يتخيّرٌ فَرْضه عَن 
قَصْرٍ إلى إكمالٍ ؛ عدم اتّصالٍ المَُيَرء وهُو الاقتِداءٌ بالسّبِب»ء وهُو الوَقْتّءِ كما 
في نيه الإقَامَةٍ بعد خُروج [الموكظام] الوَقْتِ٠‏ 

لما لَمْيتغيرٌ وه ؛ لَمْ يَجْرٍ اقتداوٌه ؛ لأَهُ لؤ جار لا يخلو: إِمّا أنْ يقي 
في الشّفْع الأوّلِء أو في الشّمْع الآخر. 

قفي الأوّل: يلم اقنداء المُفترض بالمُشّل فى حيٌّ القَعْدَةءٍ لِنّ القَعدَةٌ 
(1) ينظر: #الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [؟/0 4 ؟] ؛ ولامنح الجليل» لعُلَيْض [511/1] ٠‏ 
(؟) قال الشافعية: فإن لم ينو القصر أو نوئ الإتمام أو ائتم بمقيم ثم أفسد صلاته لزمه الإتمام ؛ لأته 


فرض لزمه فلا يسقط عنه بالإفساد. ينظر: المهذب »]١٠١/1[‏ المجموع [1914/5] - 
4 حيث يكون بالخيار بين الركعتين والأربع عنده. كذا جاء في حاشية: الما ولات1. والواء 
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الأولى فْرْضٌ في حق المُسَافِرٍ ؛ ونفل في حقّ المُقِيم . 

وفي القاني: يلْرمٌ اقتِداءٌ المُفترض بالمتنقّلٍ في حقٌّ القراءة دونَ الإمامء 
واقتداء المُغترض بالمتتمّل لا يَجُورُ عِندَنا؛ ؛ خلامًا لِاسَّافِ فن"» وبخلاف ما إذا 


عي عي 


تيم المُسَافِرٍ؛ حَيْتُ يَجُورُ في الوَقْتِ ويخده؛ لأ فض لا ير في 


3 


اقْتدّئ ١‏ 
ا 
تر أذ ال 3 صل بعك صَلاة السافري» هم قال: : ايا أَهْلَ البلّدء 

5 لكك 2 سَفْوْ)(”2. فلمًا بَتِيّ فوْضه أزبعًا يديل شرْعِي ؛ كَانتِ المَعْدَةُ 
الأولئ في حقّه نفكاء وفي حقٌّ الإمَامٍ فرْضاء تَكانَ اقتدا المُتتقل بالمفترض » 
وذلك جائرٌ رّ عِندَنا ؛ خلامًا لمالك”©: وهيّ مغروفة. 

ولا معت لفزق مالك بِينَ الرَّكَْةَ وما دوتها؛ لِأنَّممشاركةٌ الإمام لَمّا أؤجتِت 
الإكُمالَ؛ صارّأ وَل الصَّلاةَ وآيدها سواء؛ كيه الإِقَامَة. 

لْتَ: ما الفرقٌ بينَ ما إذا افد متطومٌ الإمام الي ُصَلّي الظهر» هم 
أفسدٌ الإِمَامٌ صلاته ؛ حَيْتُ يجبٌ عَلى المفْدِي قضاء ايع ركمات» مسن ما إذا 
افتدّئ المُسَافِرٌ َالمُقِيم ذ في الهرِء : ثم أفْسدَ المُقِيمُ صلاته ؛ حَيْتُ حَيْتُ لا يلم عَلى 
المُسَاقِرٍ إلا رَكْعَانٍ ؟ 

قُلْتُ: : هو ما ذكَرَه شيخ الإسلام خُوَامَر زد في «منسوطه): : من أنَّ الاقتداج 
)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير) لأبي الحسن الماوردي [11/1] » و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» 

للشيرازي [186/1]. 
(1) هضئ تخريجه. 


() ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق [414/1]؛ و«اشرح مختصر خليل» للخرشي 
[الديممع]. 
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إن صَلَى المُسَاؤرٌ بلْقِيِمينَ وَكْعمَيْنِ ؛ 'سَلَم م أن م المُقِيمُونَ صَلَاتهُمْ ؛ 

أن الْمُفْعَدِيَ الْمَرمَ الْمْوَائفَة في الرَكْعَتيْنِ » َينْمَردُ في الْبَاقّي كَالْمَسْبُوق 
9ه غاية ابيا 4 

كالتذر؛ ؛ من حت الالتزامٌ» حَيْثُ [:/:4:رام] التزمَ ما لزمَ إمامه » ولو كَدَرَ العستاور 

يِصَلَيَ الظهرَ [أربعًا]20» كَذَمّبَ الوّقتُ؛ لا يقْضِي إلا إلا ركعتين » ولو ندَرَ أَنْ 

3 م التَطَوُحَ أزبَ ركّعات ؛ لزقه الأزبعٌ ؛ لأ العذرَ التُطوْع مُلزِمٌ » ويالمّرض ليس 


قَولُ: (وَإنْ صل المُسَافر بالمْقِيمينَ رَكْعَكيْن ؛ سَلَّم نّم نم المُقِيمُونَ صَكَاتهُْ) . 
وهذا فيما سو المغرب والوثر؛ لأنّالمسَافر لا يُسلّمُ فيهما عَلىِ رأس 
رَكْعَمَيْنِ ؛ لِمَا رُوِيّ: أن | يكل ني السَمر كن صني المَذرب كلام ء قيسَلّهح0. 

نّمِم المقُِونَ صلاتهم إذا سلّم لماو لِمَا روي في حديث عِمْرَادَ 
بن حُصَيْنِ: : أن الب له كَانَ بصَلّي بمَكة وَكْعََينِ ثم يَقُولُ: «يَا أَهْلَ البَلّدء 
صَُا أ إن و71 ولأ اقيم لا يعر فرضه ! إلى قَضْرٍ يدخوله في صَلاةٍ 
المُسَافِرِ ؛ لِأَنَّهُ لو نوَى السّكَرَ وعرّمَ عليه ؛ كَانَتْ إقاميُه مانعةً له أَنْ يدخلّ في حُكم 
المُسَافِرٍ فكذلك دُخوله في صَلاةٍ المُسَافِر وليسّ كالمُسافر يدُخلٌ في صَلاةٍ 
المُقِيم » لأنَّهِ لز نوئ الإقامة في هذه الحالة يكونٌ مُقِيمّاء فكذلك إذا حصّلّ في 
صَلاةٍ المقيم . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من 2م0. 


(؟) أخرجه: البخاري في أبواب تقصير الصلاة/ باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر [رقم/ »]1١ 5١‏ 
ومسلم في كتاب الحج/ باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء 
جميعًا بالمزدلفة في هذه ٠‏ الليلة [رقم/ 1184]» عَنٍ عُمَرَ ولق قَالَ: : «جَمَعَ رَسُولُ الث وله بَبْنَ 
المَغْرِبٍ والعشاء بِجَمْع ؛ ؛ صَلَّى المَغْربَ انا وَالِشَا رَكعََْنِ يإقامةٍ وَاحِدَةٍ) ٠‏ لظ مسلم. 


(*) مضئ تخريجه. 


© باب صلاة المسافر 42 ان 


إلا اير في الأصَح لأ مف تخر ِمَةٌ لا فعلاء رَالمَرضِدُ ضَارَ مود 
يْرُكُهَا حياط بخلاف الْمَسْهُوقٍ؛ لاه درك ةلقل ين اضر 
َكَانَ الإثيانَ أَؤْلَى . 


أن أ 


وحكِي: نأا يُوشّف ححٌ مع لويد ص الشية مَك تين ٠‏ فلكًا 
سلّم قام0" أبُو يُوسْفٌ قَقَالَ: «أَيمُرا ا أل مَكَة نا قوم سَفْْ. ققَلَ له جل ين 
مكة: : نحن ألْقَُ نك [:/::,]» وأعلّم بهذا منك» ثََالَ بو يُوسّف: لؤ كنت فقيها 
ما تكلَّمْتٌ في الصَّلاقِ, 


َ 3 (إِلَّا آنه ا َي الأصَمٌ ؛ أنه مْفمَدِتَحِيمَة نعل . 


نه: أن المُقِيمَ المُقكَدِي المُسَافِرٍ كالمشبوق ‏ لَِنهُ [/:+عطل] مُفْمَدٍ تخريمةً 


وار مع القاني ليسّ عَلئ الإمام» وكذلك المَسْبُوقٌ مُفْدِ تخريمة لا 
أن أوَّلَ الصّلاةٍ و ذات نه إل أن لمم المي لا أي الا في باقي 


فعلا ؛ 
2 


الصّلاة؛ ؛ أن نَ فَزْضَ الصَّلاةٍ و صا مود» بخلافي المنبوق لي أذرَك في الف 
الثاني ؛ حَيِتُ بأد تي بِالقرَاءةٍ ؛ لأنَهُ أدْرَكَ قراءة نافلة . 

وَِنَّمَا قَالَ: (مَيترْكُهَا احْتِيَاطًا) ؛ لِأنّهُ لطر إلى كويه مقي لا يأني بلقا 
لِأََهَا حرَامٌ, وبالتّظر إلى كونه مُنفردًا يأتي بها استَحبابًاء فيتركها احتياطً ؛ أن 
المحَرّمٌ والمُ يح إذا اجْتمّعا فالغلبةٌ للمُحرّمٍء أمّا المَسْبُوقٌ نه مالم يتأدٌ فوْضٌه ؛ 
صار جَعْلّه منفردًا أؤلّى ين جَعْلِه معدي ؛ فبأتي بالقراعة. 


(0 وقع بالأصل : اقال». والمثبت من: «م)) واف4» ولاواء وازاء ولات0). 
00( أورده الزيلعي في «تبين الحقائق» [اإتلماء 
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نكن 


انه كَالَه حبنَ صَلَّى ِل مَك وَهُوَ مُسَافٌ تن كل تال مضرة؛ أ 
الصَّلَّاة؛ وَِنْ ل نو المُقَامَ فبه؛ َك هأ ادك هن كَانُوا يُسَافِرُونَ 
يَعُودُونَ إلى َوْطانِهمْ مُقِيمِينَ مِنْ غَيْرٍ عَزْم جد 

وَمَنْ كَانَ لَهُ وَطَنّ فَانتَقَلَ عَنْهُ وَاسْتَوْطَنَ غَيْرَهُ ث3 سَاكَرَ وَدَخَلَ وَطَنَهُ 


الأَوّلَ؛ قَضَد؛ 1 1 1 1 1 1 1[ ا ل 0 
آذ[ لاا سه غاية الييان #ه---حجيييييجججيييييييييببجي ‏ 

َول: (لِأنَهُ 2ك لله حِبنَ صَلَى بَِمْلٍ مَك وَهُوَ مُسَافِ) » رَوَئ صَاحِبُ 
«الشتن: بإشناده إلى عِمْرَانَ بْنٍ حصَيْنٍ قال َرَوْتُ مَعَ وَسُولٍ الل و وَشَهِدْتُ 
مَعَهُ المَنْحَ كه نَمَانِيَ عَدْرَة لَه لا بْصل إلا رَعْعكينِ» يَقُولُ: «يا أَهْلَ 


البلّدء صَلُوا ربعا قن َوْمٌ سَفْق)20. 


َوله: (وَإذَا دَخَلَ المُسَافِرٌ ِضْرَه؛ٍ أَنَمّ الضَّلَاة» وَإِنْ لَمْ يَنْوِ المُقَامَ فيو) . 

المقَامَ ‏ بالَّمٌ -: الإقَامَةُ. وهذا لِأَنَّ لبي بكلِ كَانَ يُسافرٌ فيقّصٌرٌ فإذا عاد 
إلى المَدينة؛ كَانَ نِم بلا عزْم جَديد؛ وَلِأَنَّ المُرَخُصٌ للقَضْرٍ هُو السّمَرُّه وقّد زالَ 
بدخول الوَطن ؛ كَرالَ حَكْمُه » كم لا يلف الجَوابُ بِينَ ما | إذا مكل قاد تاماه 
أوْ لقضاءِ ء حاجة حدَقّث مع ني الخُروج» أؤ بدا له أن يدك الصَّفَرٌ؛ [/..«رام] لِأَنَّ 
مِضْرَّه مُتعيّنٌ للإقامة» قلا يحْتاج فيه إلى النيّة » وبه صرّحّ حَ صاحبٌ (التّخفة)20 . 

َولَه: (وَمَنْ كَانَ لَه وَطَنّ دقل عَنهُ وَاسَْْطَنَ خَيرَهُ كم سَائَرٌ وَدَخَلَ وَطَنَهُ 
الول قَصَرَ). 

اغلغ: أنَّ الأوطانٌ ثَلاكةٌ: 

وطَنٌ أصلييٌ» وبُسمّى: وطن القَرار: ومو مايَكُوثُبلتوَطُن يِالأهْل » أو بالمؤلد.. 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
(؟) ينظر: «تحفة الفقهاء» .]19721617/1١[‏ 
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-ؤ غايةالبيان 2م. 
والّاني: وطن الإقَامَة؛ ويُسمّى: الوَطَن الحادث. والوَطَن المُمْتعار أيضاء 
ومُو أن ينْوِي المُسَافِرٌ الإكًا 


3 


في بلدةٍ خمسة عّرٌ يوم فصاعدا . 


لايق وطَنُ السّكَنِ» ومو أن ينوي المُسافرٌ الإقامة ببلْدة أقلّ ين خفسة 


الوط الَضلُِ يطل يعنله »ولا يمل بلسَفِء ولا وطن الام ولا بوط 
السّكُتَى ؛ أن الشّيء إنّما ينتقضٌ يما هوّ مُه أؤ يما هُو أقرئ منه؛ لا يما هُو دوكه. 


ووطنٌ الإقَامَة يطل بالأضلي؛ لِأهُأقوى مثه. وبالتفٍ ؛ لِأنَهُ ضدٌ الإقامَةٍ 
وبوطن الإقَامةِ لَه مله بل القاني أقوّئ ين الأول ؛ لأ الأول بس النقل انتقضَ 
د كيار مومس لك 
بالثائي لايك طرق ولكقاء كنا وق «اثزوه فوخ م الأول ولا يَِطلُ وطَيُ 


الإَامَة يوطَنٍ السّكتى لَه دوتة . 
وأمّا وطَنٌّ السّكْتَى: فيبِطُلٌ بهذه الأشياء كلّها لمَحْفه . 
نظِيرُ الوَطَن الْأَضْلِي: رجُلٌ وطله بالكو ترد وطنّه وخرّجَ إلى مَكَهٌ 
فاستؤطتها , م بدا ل أن يتقل مثه ويتوطنَ راس فرج منها وم بالكو 


َصلّى يها رحعتين ؛ ؛ لذن0© وطته بالكوفة [0...ظام] انتقضَ باستيطانه بِعَكّةٌ 
كياد 


نهل يَكوَطَنْ ِمَكَةٌ ثم بدا له أن يِرْجِعٌّ وَينَّخِلٌ خزائيناة دارا قمر 
2 يلي بها بم : ؛ بن وطن الأصلِيَ لا يطل بالوَطَنٍ الحادِثٍ» وفي 


و ار 
)١(‏ وقع بالأصل: (لأنه». والمغبت من: اات4؛ ولام! ؛ واازاء وااواء والف0. 
ب ] والمغبت من و«مكء؛ واز 
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:8 
الأوّلٍ كَانَ وطنًا مغل الوَطَنِ الأَصْلِيٌ لذلك بطل وطّته َالكُومةء ولو" أن هذا 
يله وخرَج بريد أذ يطغ » » فلمًا انتهى إلى القّليةا'/ 

دَا له أن لاي يتوَطَنَ مَكَةٌ ويكوط حُراسان» قمر كوف ؛ صل بها أرْيعًا. 


ونظِيرُ الوَطَنٍ الحادث» ومُو وطَنُ الإقَامَةَ: خراسانيٌ قَدِمَ مَ الكُومَةَ فأقامَ ام يها 
وأتمٌ الصَّلاةء ثم خَرَجَ جَ إلى الجيرة 9 فوط سه على إقامة خحئسة عش يوماء 
فَأَقامَ بالجيرَة يام عَلِى تلّك التي ؛ م حر مِنْهًا يُرِيدٌ خراسان » [1/0ظ] ومرٌّ 


الكُوئة ؛ َإنَُ يَقْضّدٌ الصَّلاةَ لأَنَهُ انتقض وطيّه الحاوثٌ يِالكُوقة» بوطنه الحاوثٍ 


بالحيرة 
إن لَمْ ينْوِ المقامَ احير خمْسة عصّرٌ يوم !ٍّ أنه نَّهُ كَانَ بها يعِحٌ الصَّلاء ثمّ 
تَرَجَ إلى خُراسانَ فم الكو قَِنّه َم الصّلاةَ؛ أن وطَنَ الإَامةٍ لا يطل بوطّنٍ 


السك . 
نو أن يقيم ُو خنسة عقر يوماء هم حَرَجَ بُرِةٌ َك » فلمًا مر 
0 


َالقَادٍ دك حاجة له الُوَ؛ فرع إلى الْكُوقَة ؛ َه يَقَضُرُ الصَّلاةَ يالكوقة ؛ 


د 


ِدَنَه انقطع وطنه الحادثٌ بالكوقق» يورود سفَّره إلى مَكَة سفرًا تامّاء ولا كذلك 


(1) وقع بالأصل: «وله6- والمئبت من: الت4ء والم») ولزاء والو4ء والقف6. 
)١(‏ وقع في الأصل: «التغلبيّة»: وفي «ف:»: «التَعْلِيّة) هكذا مضبوطًاء والمغبت من: #ت4ء وقم؟: 


وازكء ولالو6. وهو ع والعدروة: 


والنّمْلَيهُ: مِن منازل طريق مكة ين الكوفة » وقد كانت قرية فَكَرِيَتْ » وهي مشهورة ٠‏ ينظر: #معجم 
البلدان» لياقوت الحموي [78/1]» و«مراصد الاطلاع علئ أسماء الأمكنة والبقاع» للقطيعي 
[الحقم]ء 


(0) الحِيرَةٌ: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة . على موضع يقال له : التّجف . وقيل: كاتت علئ 
شاطِئ الفرات الغربي؛ كانت عاصمة ملوك لخم. ينظر: «معجم اليلدان» لياقوت الحموي 
[1/] ؛ و«معجم المَعالِمٍ اغراف في السَيرَةٍ لوي لعاتق بن غيث الحربي [ص ]٠١1/‏ - 
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0 1 ع لد ين فق 2 عد حا تقر .د 
لانه لمْ يَبْقَ وَطنا [.:/ر] له ألا ترى أنه عه بَعْدَ الهجْرّة عَدَّ نَفْسَهُ بمّكة منّ 
المُسَافِرِينَ ؛ وَهَذَا لِآنَ الأصْلّ أَنَّ الوَطَنَ الأَضْلِرَ يَبِطلُ بمثله دُونَ السّمّر 
سس حي و و لية الزواق # #ت ‏ يت 
خرٌوجْه إلى الحيرة ؛ لِأنَ بينَ الوه والحبرةٍ لا يود مده سغر تام فإنٍ اكد لد 
أخرّئ دارًا؛ فَإِنَهُ يَقَصْرٌ الصّلاءً بالكومّة؛ لِأنَّ الوَطَنّ [:0.جرام] الحادِت يِطْلٌ 
الوَطَن الأَصْلِي . 
امياد بحن 1 ير ال 0 


1 0-0 
لإنة ب 


طب قزيمةً» هم وح بالق الث الأ الوق 
2 93 قي أن وطن سكناه بالقَادِتَ ل 


7 00 يَبْقّ وَطََالَهُ). 


كَالَ الشَّحٌ أيُو تَصْر البَْدَادِيُ: هذا إِنّما يَكُونُ إذا نقَلَ هله عن الأوّلِء قأنًا 
إذا استحدَتٌ وطنًا وأَهْلًا في بلَدٍ آخَرَ وأهله في البلدٍ الأوّلِء وكُلَ واحدٍ مهما 
وطن أَصلِييٌ ؛ لا يطل أحدهما بالآكر(©. 

قَوله: (عدَ َه بهكة من المسافري): ولهذا كه ُو ديا أَهْلَ البِلَد صَلُوا 
أَرْيَماء إن س0 , 


وله : (وَهَذَا لأَنّ الل أن الوَطَنَ الَضِنَ يَبْطُلُ بمثْلو)» هذا إشارة إلى ما 
)١(‏ الثّيل: مديتة بين الكوفة ووايط - ينظرء «معجم البلدان» لياقوت الحموي [74/0؟]ء و«الروض 
المعطار في خبر الأقطار» للجميري [ص585] . 
(1) ينظر: «شرح الأقطع» [1/ق49/3]- 
(؟) هضئ تتخريجه - 
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كام 


ََطَنُ اَم يُِلُ بل وَبالسَمَرِوَبلأَصْلِي . 
وَإدَا ذا نَوَى المُسَافْرٌ أن يقيمَ بمَكّة» وَبِمِنَا() + خوقة عَشَرَ يتوماء ل 28 
الصَّلَاة ؛ لِأَنَ اغْتِبَارَ الي في مَوْضِعَيْنِ ) يَقْنَضِي اعَيَبَارَهًا في مَوَاضِعَ » وَهرَ 
مُمْتَيع؛ لِأنّ السَّمَرَ لاي يَْرَئ عَنُ» إلا إِذَا و7" أَنْ بق قِيمَ اللّيِلِ في أَحَديِمَا 
تبصير مما يدحول فيه لَِذ كمه الم مضَافٌ إلى قبت . 
جمس با و او و ب تي ا 
رين قَضْر الَائِلٍ وطته الأول بغدما اسْتوطنَ غير » أي: قضْرُه أجل أنَّ الوطنّ 
الأصْلِي يَنِطلٌ يمئلة ويجورٌ أن يُكُوتَ إشارة إلين مدلوك قَولِه: (لَمْيِ 3 سان 
أيْ: عدّم بقاء الوَطَنٍ الأرّلٍ وطن لَه لأخلٍ أن (الَطَنَ الأصلِي يَِطلُ بمكله 46 


َوله: ا الل لذ ع بعك وي خئمة عقر يز كي 
الصَّلَاة) » وهذا لِأنّهُ َمْ ْو الإنا مَةَ في كُلَّ واحدٍ منهّما خئسة عّرٌ يومّاء وَإِنَّمَا 
نوّئ أقلَّ مِن ذلك» وبه لا يَصِيدُ مُقِيمّاء ولا تغتبد نيه الإقَامَةِ خمسة عشَّرَ في 
مؤضعين لآ يجمئهما مك واحداء أ قريةٌ واحدة؛ لآكة حيكتل يلم اععيارّها: في 
َلاَةِ أمصار» أ أربعة أنصار إلى خمسة عشرٌ؛ فيوَدّي إلى أن يَكُونَ السَّخْضٌ 
مُقِيمًا نفس التُرولٍ» وذلك فاسِدٌ؛ لِأنَّ السّمْرَ لا [0:.هام] يخُلو عَن ذلك القدر؛ 
إلا إذا نى البيثُرة بأحدهما ؛ فحيتئل يَكُونٌَ مُقِيمًا بدخوله فيه. 

لإا ليت ل دسو مسن برعت زالثريا ند عد للد ترا ا 

َانَيكُيلُ الصّلاة مَك » وإذا حَرَجّ إلى مِنّى قَصَرَ200: فَعُلِمَ أنَّ ِتى ليْسث بمنزلة 
قرية من قُرَى مَك . 


(1) في نسخ غاية البيان: (ومنئ» 
)١(‏ زاد في (ط): (المسافرا. 
(م) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ »]105٠‏ عن عبد الله بن عُمَر لله به - 
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وَمَنْ قَائَتْهُ صَلَاةٌ ذ ني السَّفَر ؛ َصَامًا في الحَضَرٍ رَكْمتَنِء وَمَنْ َائئة صَلَاة 
في الحَضر قَضَاهًا فِي السَّمَر أَرْبَعًا ب لَِنّ القَضَاءَ بحَسَب الأدَاى ا 
سمه خم ب يتوه طوس عبت 0 

الى مسد لصوف عن 2ه اعوج ين اع . ك2 306 

قوله: (وَمَنْ كَاتنْهُ صَلَاةُ نِي السّمَرِ قَضَامًا ني الحَضّر رَكَْتَئْنِ وَمَنْ انه 
صَلَاةٌ في الحصَّر قَصَامًا فِي السَفْرِ أَرْبَمَا؛ لأ لقَضَاءَ بحتب الأَدَاِ) . 

الم: أن امار ذا حَرَجَ وقد بتي ِنَ الوفْتِ يداد مايُنكثه أداء رين ؛ 
هيربلا لان بن أضحاينا؛ وإذا حو ود بي بن او كت مقّدارٌ ما يُمكئه 
أداءً ركعةّ» أو مقّدارٌ الَخْرِيمَة ؛ فَإِنَه و يَقْصْرٌ عِندَناء خلاقًا لدو 20 

وقَالَ بعضٌ أضحاب الشَّافِعِيَ: إذا مضّى مِن الوَقْتِ ممّدارٌ ما تكن ين أداء 
الأزيع ؛ َإِنَّه يجب عَليّْهِ الإثّمامٌ [/:10.]» وإذا مضّى ين الوَقْتِ ما لا يسم الأزبع 
ركّعاتِ ص20 وهذا بناء علو أن الصَّلاةَ تجبٌ في أوَّلٍ الوَقْتِ عِنَدَهُم . 

وعِندّنا: السّببُ هُو الجُرْءْ القائِم من الوَفْتِ . 

سسكام وي دار وساي يبظ 

كنا: أنه صَِلاةٌ يَجُورٌ تأحيدها عن .هذا الوَقْتِء أغني: أو الوَْتِ من غَيرٍ 
عُذِْ؛ فلم تكن فيو واجبةٌ » كالمصر في وقت الشَريومعَرَقة فإذ ب تبك أن الوجُوت 
مُتقرّرٌ بآخِرِ الوَفْتِء وّد حصّلٌ ومو مسافز فيه؛ كَانَ عَليِِ أن يني بفزض السّمَر 
أدا وقضاءً ؛ لِأنَّ القضاء يَحْكِي القَائْتَ: 


وكدذلك إذا أقامَ وقّد بقَىَ مِن الوَفْتِ [010.راء] مقدارٌ العّحْرِيمَة؛ يجبٌ عليه 


)١(‏ ينظر: (العناية» [؟/5ة ]» «تبين الحقائق» [115/1] ؛ الجوهره النيرة» [4//1] ؛ «مجمع الأنهر» 
[الككلل]. 


. ]514/4[ ينظر: «بحر المذهب» للروياني [74/1] » و«المجموع شرح المهذب» للتوري‎ )١( 


هوت غاية الب يان 42. 
الأزبغ ؛ لِأنَهُ كان مُقِيمًا وقْتَ الوّجُوبٍ » وكانّ عَليْهِ فض الإِقَامَةِ أداء وقضاءء 
وهذا معتّى قوله: (وَالمعْمِ فى دَلِكَ آَم الوذت)» ومُو الَّذِي ي يسح فيه المّحْرِيمّة. 
ثم صلاة الحضر تُفْضَى في السّمّرِ أرْبعا بلا خلافي » وصلاة السَّرِتُقُضَّى في 
الحضّرٍ زر كعك تين عندّنا(. 
5 00 3 
ثَالَ الشَّانِعِيُ: يفْضِيها أزبعًا2) وهذا بناء عَلى أَنْ فَرْض المُسَافْرٍ رَكْعتَانٍ 
8 ع م كه 8 
عِندّناء فإذا صلى أَرْيعًا ؛ كَانَتِ الأَخْرَيَانِ نافِلة . 
وعِند الشَّافِعِيَ: فرْضمٌ المَُافِرِ أزيمٌ » ما لَمْ يو القضرّ وقْتَ الشّرُوع © 
فإذا كَانَ من مذهينا أنَّ وْضّه رَْععانٍ ه وقد استقرٌ دَيْنَا في وميه بعْضِي الوَفْتٍ ؛ 
قلا يج علي إِلَّا َكانه كما لو فاته صَلاةٌ القَجر» وقد ينا أن فرْضَ المُسَافِرٍ 
رَكْعَتَانٍ مشْبعًا في أرّلِ الباب. 
َنْ تْتَ: ما الفرْقُ بِينَ هذه المشألة ؛ حَيْتُ يعْتيدٌ حال الأداء دون القَضاءء 
فإنّ كَانَ المكلّفٌُ مُسافرًا حال تقيُرٍ الوُجُوبٍ ؛ يِقْضِيها رَكْعمَيْنِ» وإِنْ كَانَ مُقِيمًا 
يفْضِيها أربعًاء وبينَ ما إذا كَائهُ صلاةٌ في المرّضٍ ؛ حَيْتُ يقُضيها في الصَّحَةِ قاِمًا 
يركوع وسّجودٍ» وكذلك إذا فاه صَلاةٌ في الصَّسنّة ؛ يفْضِيها في المرّض بالإيماء؛ 
فيعتبرٌ حال القضاءِ دون الأداع. 


ُْتُ: الفزق بيتهما أنَّ المرض لا تأثيرَ له في صل الصّلاةِ؛ بل لَه أَدَ في 


(1) ينظر: «البحر الرائق» [؟/49١]»‏ «رد المحتار» [/11] - 

:]915/1[ ينظر: «الحاوي الكبير؛ لأبي الحسن الماوردي [31/1] ؛ و«مغني المحتاج» للشربيني‎ )١( 

(5) ينظر: «التعليقة/ (على مختصر المزني)» للقاضي حسين »]1١١7/7[‏ و«التهذيب في فقه الإمام 
الشافعي» للبغوي [1917/5] + 
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احينا 


َالمُعَْْرٌ نِي ذَلِكَ آخِرٌ الوَفْتِ م ِأَنَهُ المعبرٌ في السَّبِيّه عند عَدَم الأَّاو(© , 
جز غايية لبها #8---بب-بااامسس 

الوشفيء حتَومٍ بقع َع الأداغ بحسب القذرة» ثمٌ امَريضُ إذا كل بقضاء صلاةٍ 
الصّحَةٍ كما يصليها الأصِحَاء؛ ْم تكُليفُ ما ليس في الوشع » وذليك لا [:/: «عظام] 
يَجُوزُ بالنص . 

والصّحِيحٌ إذا صلَى صلاةً المرّض» مث ما يليا المزقى ؛ يلرَمُ مَزِكُ 
العمل بالنص » وهو قوله تعالى: «وَفُومُوأ ينه [لبقرة: مم]ء وقول تعالى: 
«أنَحكَعُوأ وَأسَجدُوأ » [الحج: 07]» وهُو لا يَجُورٌ أيضّاء بخلاف السَّمْرِء 2 
ثرا ذ في أصْلٍ الصَّلاةٍ؛ٍ حَيْتُ يتغيّرٌ الحكْمٌ من الإكُمال إلى القضرٍ + هلما تَحَةٌ 
القضرٌ في آخِر الجزٌْء صار يك كيم يي بعد ذلك» وهذا لا جود اداه 
المسَافِرٍ بالمُقيم في القَضاءء وكذلك إذا فاتثُ صَلاةٌ الإقامّة يقْضِيها 5 السّمَرٍ 
أزبعًا ؛ لِأنَّ حوب لما تقر بآخِر الوَفْتِ وصار َيْنًا؛ لَمْ يتغيّرٌ بعد ذلك - 

قَوله: (وَالمُعْكبْرٌ في ذَلِكَ آخِرٌ الوَنَّتِ؛ أنه المعْتبرٌ نفي السّبِيّة عند عَدَمٍ 
الأَوَاءع) . 

إن قلْتَ: قد قالوا في أصول الفقه: إن الوُجُوبَ يُضَافٌ إلى كُنّ الوَمْتٍ إذا 
خلا الوَقْتُ» لا إلى آخره؛ تكيفٌ قَالَ صاحِبٌ «الهداية): المُعتَيْرٌ في السََّبِيّة آخِرٌ 
الوَقْتِ عندَ عدّم الأداء ؟ 


قُلْتُ: الذي قالّه صاحِبٌ «الهداية) هو الصوابٌ؛ لِأنّ الوْجُوبَ تقاف إلى 
الجُء الّْذِي يتصلُ به الأداءً إذا وُجِدَ الأدائ؛ فإذا لَمْ يوجَدٍ الأداءُ تقل التي 
ا إلى آر الأجزاء؛ فيكون اآخر مرا في ال حت ير فيد 
الوّجُوبُ ؛ لأَنهُ لَمْ بق بغده ما يحتملٌ انتِقال السبية ليه ؛ بدليلٍ وُجوب الصَّلاةٍ 


)00( زاد في (ط): لافي الوقت». 
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لك 


وَالعَاصِي وَالمُطِيعُ في سَمَرِه ذ ِي الوّخْصَّةٍ سَوَاءٌ؛ وَقَالَ السَافِعِيُ « 5-5 
تن ليذ الأ 2 تخي لات تالوجب اللية. 
وَلنا: إِطْلَاقُ اموس ولأنا لى التثر دق يتشريو» َِنَمَا الْمَعْصِيَةٌ مما 
يون بنذ أو كارن قضلع فنع الأخمة . 

20 
عَلى مَنْ أسلَمَ في آخر الجُرْءِ [:/0اظاء أو بلع فيه أوْ طهرَتْ عن الحئض فيه. 
وَإِتَمَا َم بَجُرْ قضاء العَصر الم مي إذا أسَمَ في ذلك الجزء إذا قضاها في 
الجِزْءِ ءِ الأخير من هذا الو لأ فسادٌ الصّلاةٍ ة باعْتِبارٍ اتَصالِ الصَّلاةٍ بذلك لوكت 
[[00.>رام] فإذا لَمْ يود فيد: وجِبَثُ جَبثُ كايلة خالية عن امسا لم يَجْرْ قَصاؤَّها في 
الوَفْتِ]”' النَاقص » وسَيجِي مام لكَلامٍ في اشح أصول فشر الإشلام)9. 


كُوله: : (وَالعَاصِي وَالمْطِيعٌ في سَفَرِه ف في الرّخْصَةٍ سَوَاء) . 
وفي تعض النْسَخْ: «في سفّرهما90». 


)١(‏ هكذا في التسَخْ» وكأنَ مراده بذلك: : قضَاء عَضْر الأفس. 
وفائدة إضافته إلى الكل عند خلوه من الأداء: أنه لا يجوز قضاء العصر وقت التغير في اليوم الآتي» 
ولو كان السبب هو الجزء الأخير لجاز. بنظر: البحر الرائق ]١49/1[‏ » رد المحتار [171/1] ٠‏ 

)١(‏ ها بين المعقوفتين: زيادة من: انتكاء ولما» وازاء واو)ء واف0. وقد أثبتها بالأصل » إلا أنه 
أشار في الحاشية إلى كونها زائدة! 

() بعني: في كتابه الكبير: «الشامل في شرح أصول الَزدرِي» . 

(:) وهذا لفظ المطبوع من «الهداية» للمَرْغِيناني [0]81/1. وهو المثبّت في نسخة القاسمي 
[ق :1ب / مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا - تركيا] . 1 
واللفظ الأول: هو المثببت في النسخة التي بخط المؤلف مِن «الهداية» [١/ق١4‏ /1آ/ مخطوط مكتبة 
فيض الله أفندي ‏ تركيا] ؛ وفي نسخة الأررَكانِيَ من «الهداية» [١/ق١/]/‏ مخطوط مكتبة فيض 
الله أفندي ‏ تركيا] ؛ وفي نسخة البَايسُوني من «الهداية» [ق/1/7/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي 
- تركيا] . وفي نسخة الشَّهرَكنديَ (المقروءة علئ أكمل الدين البابرتي) من «الهداية» [ق/07/|/ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا]. وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [1/ق1/11/- 
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اوم 


والعاصي: مُو الي ب يَخْرْج لقَطْع الطريق أو الإيَاني. 

وَالمُطِبعٌ : موادي يرج يلح أ الجهاو.. 

اعْلمْ: أنّ مطْلقٌ السَّمَر يُِيدٌ الدُخْصَة ؛ يِن القضر والإمْطارٍ واستكمال مُدَّةٍ 
ألم ع وتناو المي عِندَ المَخْمَصَة!© سواء كَانَ لد سق طاعة لت 
والجهاد» أ سم إباحة ؛ كالخُروج إلى التُجارق» أو كر تعصية؛ كقطم ال يق 
والإباق . 

ثَالَ لشاف إذا أَنطاً السََّرَ للمصية؛ لَمْ يَرخَض » ون طراً ايان في 
حال السّمَرِءِ فقّيه وجْهانِ0©. 

كنا: أنَّ التُصوصٌ المُقْمَضِيةَ ِلقضر والإنطارء غير ذلك من الرّحَص مُطلقةٌ 
لائفْصِلٌ بِينَ سفّرٍ وسمَرٍ ؛ فيفبتُ الحُكُمُ في العاصي والمُطِيع سّواء. ِ 

لايَْالُ : الرّخْصَةٌ ّيف , والتعصية سجب التْليظ » كلا يتعلّقُ بالقعصية. 

انا تقول : : كل حالة جار التَرخُصُ فيه لِلمِْيم جار للعاي أيضًا يضاء ألا تر 
أن المَريض المُطِيعَ يَجُورٌ له الإنْطارٌ» فكذلك المَريضء العاضي» وَلِأنَ لمق 
العاصي وله ارحس بتشح يوم وليلؤء فكذلك المُسَافْرٌ العاصِيء وَلِأنَ 
الِيصيان ليس في ذات السَمَر؛ أنه في نفييه مباحٌ وَإِنَّمَا العصيانٌ ما يُجاورُه ؛ بن 


مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي ‏ تركيا] . وفي النسخة المنقولة عن نسخة المرْغِانِيَ ١[‏ أق 44 |ب/ 
مخطوط جامعة برنستون - أمريكا/ (رقم الحفظ: «09)] . 

. /مادة: حَمَصَ]‎ ٠١ / المَشْمَصَةٌ: الجُوع والمّجّاعة . ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [؟‎ )١( 

(1) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن المارردي [؟//م*]» والعزيز شرح الوجيز» للرافعي 

الك 


غاية البيان 42. 
5 عاثًا لوالدَئنِ» أْ حَرَجَ عَلى الإمامِء أو ما يخصلُ بعد السّمَرِ؛ بأنْ حَرَيَ 
+5 نيو عد مشي وه 40 : 50 
للحجٌ أو الجهادٍ؛ [.+ظام] ثم قطعّ الطريقٌ » وَالمَبْحُ المُجَاوِرٌ لا يَعْدَمٌ المَسْرُوعِيَة؛ 
كالصَّلاةٍ فى أَرْض معْصوبةء وَالبَيْع وَقتَ التَّدَاءِ ؛ قَصَلحَ السَمَرٌ ممَاطا لِلرَّخْصَةَ 


والله أغلم . 
هلم 5مةهج 
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رنذنا 


باب 
صَلَاةٍ المْعَةٍ 
لائصِحٌ الجْمْعَةٌ لاي ضر جَامِع , أَوْ في مُصَلَّى المضرء 1 
لت 7 لك 
بَابٌ 
صَلَاةٍ الجْمْعَة 
حب ج429 
قِيِلَ في وَجْهِ المناسبة بِينَ البابينِ: أن صلاةً السَّرِتتتصّف بواسطة الّمّر 
وصلاةٌ الجمُعَةِ تَتنصّف بواسطة الحُطبة. 
00 ع 2 -0 000 531 ع . 
قوله: (لا نصح الجُمْعَة إلا في مِضْرٍ جَابِع ؛ أو في مُصَلَى المِضْر). 
اغلم: أنَّ الجُمْعَةَ لها شّرُوطٌ زائدةٌ عَلى شّدْوطٍ سَائِر الصَّلَوات. 
ِنْهَا سني ذاتٍ المُصَلّي: الذكورةٌ» والحْرَية؛ والإقامةٌ؛ والضكَّةٌ وسَلامةٌ 
الرَجْلَيْنِ» وسَلامةٌ المَيِتيْنِء حبّى لا تجب الجُمْعَةُ عَلى التوَانِء والعبيد» 
والمُسافرينَ ؛ والمرْضّئ » والزَّمْئى”" ؛ والعميان. 
ومنْها سن خارج ذاتٍ المُصَلَّي: المِضْرٌ الجايع؛ والُلْطَانء وَالحُطبدٌ 
والوّقتٌء والجماعةٌ » والسَادسٌ: الشهرة- ذكرّها مُحَمّدٌ في (نوادر الصّلاةه20, 


حت إن أَمِيرا ل جَمََ جُنوده في | لحِضْن وأغْلٌ الأْوات وصلّى بهم الجُممَة ؛ 


) الرّمْتَى جَمْع: زّمِن: وهو المُبْعلّى. والزْمَانهُ: العاهةٌ وعم بعض الأعضاء. وعلئ هذا الون سائه 
الآفات ؛ كالمرصَئ والصرْعَئ والجَرْحَئ والمَتلّى والأشرّئ والهلكئ والصّعْقّى . ينظر: «التعريفات 
الفقهية» للمجددي البركتي [ص/4 ٠١‏ /مادة: الزّمِن] ٠‏ 

(1) هومن كشب محمد بن الحسن غير المطبوعة. وقد نسبه إليه النديمٌ في: #الفهرست» [ص 0] , 
وابنُ الساعي في «الدر الثمين في أسماء المصتفين» [ص -]11١‏ 


نه لا يُجْنُهم . 

اييسَثْ هذه الشّرائةُ من قل تعالى: «ايتلها ان #املوأ 15 ؤدئ لصاو 

من بم للْعَة نوأ إل دح رألَّه وروأ أي 4 [الجثمه: .]؛ لأنّه قَالَّ: «ؤدق »» 
وأنّه تشْهِيك» وقَالَ: ين ير للْيْحَةِ 4» وهم مه الوَقْتُ مُطلقًا 

يد بوذت الَف بل الي ل فيدء أذ قد إشارة قوله : 9 واقا ليم © ؛ 

لِأَنَهُ إنّما ب ع" لبو متأو سين الجارو رت الأهبروء حنة اعبرباي ار 
ومُبوطٍ النّاس مِنْ كُلَّ أوْبٍ!” في مُجُتمعهم ٠‏ 

وثَالَ: ؤإِلَ ذِكَرِ [؛ ”دا و4 وفهم مذه الخطية أنه َه لا ذِكرَ هد 
يجبُ السّعْر يِه بعدّ الا ن لا الع ويم من السلْطَان [ [4/1] أيضا ؛ لأنَهُ 
لا بْدَ أن يَكُونَ الذَاكد من لَه ولايةٌ الإقامة. 


0 


حا 2 


وصَرْطُ الماع فهمَ ين قوله: : إل دح آله 4 وقوله: 3 عو » ؛ لِأنَ 
الذَكْر يدل عَلى الذَكِرِ» وهو الإمَامُ؛ وقوله: : «(أنتزأ» جنعٌ يدن عَلى سَغْي ثلا 
سوّئ الإمام. 

وقَالٌ: « ودروأ لع 4 وفيو إشارة إلى شَوْط المِصر؛ إذٍ البيع الذي يخْتاجُ 
إلى منْعه يَكُونُ في الأنصار الي هي مصّبٌ التّواحِي ومَقبط القرَى . 

وكوله: «أنتا إل ذخ رت 4 يدل على سَائرِ الشُروط» للهلا يدر الم 
والرَّمئَى والعميان على السّعْيء والطاعةٌ بحسب الطَاقق وَالتَسُوانٌ عزن بالقرار؛ 


() تَكَر: من الحَرَارّة. 5 
(0) أَيْ: مِنْ كَُّ مَآب ومُْعَمر . ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [1/4/1/مادة: أَوَبَ] , 


لطا 


بقوله: #وَقَرَنَ في بون * [الأحزاب جاء ايع اورت بالتشيء »وكل 
سين تشغولٌ بخدمة المَوْلَى » والمُسافر مَل وا م 
قِيلّ: المُرادٌ بالسّغْي: : القضدٌ دون العَدْوِ والسَعْي التَصدْفُ عمّل. 


عل تاكتك كي سعد ٠ ٠:‏ #وأن سَ لاسن 
ِلَّامَا صَي © [النجم: وم] » كذا قَالَ صاحِتٌ «الكشّاف20000, 


- 
ا 
ج22 


والبيُ وإ كان مخصوصً بالذَكْرٍ ؛ ليس هو الُراد وخدَه دون غَيره م فق الأمور 
الاغلق» وَإِنَمَادَكَرَالبيَ ؛ لأنّ ير م من كان يتخلف عَنها لأجل التيع ٠‏ وكاد الي 
ين مُنْظَمٍ منافههم ومقاصدهم ؛ فنص عَلى البيع ومْقِلَ أن ما دوته بين الأمور 
الال عَنْها أؤّى بكونه منْهًا عَنُْ» كقّولهتعالى : «قلاتكل لَتَمَآأقِ 4 [لإمرامتس]- 


وفي المصر رالجايع” : تلاق ٠‏ [4/1:ظاء] ذكرٌ 0001 ائهفي الملسوطه»: 
+ عو ماه 


رُوِي عَن أَبِي حَنِيمّة أنه كَالَ: : الْهِضرٌ الجامِعٌ : ما يجْتمعٌ فيه مَرَافُِ هله وِينًا ودثيا . 
وفيه أيضًا: وقد رُوِي عَن أبِي يُوسُّف في «الإثلاء»: كُلَّ موضع فيه مِنْبرٌ 
وقاض يُعقدُ لكام وَيِْيمٌ الحدُوة؛ فهو ود يجثُ على أمِه الجفعةُ ٠‏ وكذا ذكَرٌ 
الحسنٌ عَن أَبِي حَنِيقَة في كتاب لاصلاته) . 
وفيه أيضا: وقَالَ سُفَْانَ النّْرِيُ: المِضْرٌ الجايمٌ: ما يعد الَاسُ مِضْرًا عند 
ذِكْرٍ الأمصار المُطلقة ؛ كبُخارّئ وسمؤ قئد. 


قَالَ الكَرّْحِيٌ: المضْرٌ الجامخ ما أَقِبِمَتْ فيه الحُدُودُ وَنقت فيد الأَحْكَامٌ 


)0( وقال في حاشية: «م»: لعله «المّمْرِبِ»! 
(1) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [8/4 7ه - 7"8ه]. 


:© كتاب الصلاة ©# 


كن 
وَل َجُورٌ في القُرَى ؛ ولد ية: «لا جْمْعَة وَلَا تشريق» وَلَا فط وَلَا 


أَضْحَئ ؛ لاي مضرٍ جَامِع". 
لوق غاية البيان 48 
وهو اخْتِيارٌ صاحب «الكشّاف)20. 
وعن أَبِي عند الله البَلْخِيَ”" أنه قَالَ: أحسين ماسمعة: : إذا اجتمعوا في أكبرٍ 
مساجدهم, فلَمْ يَسَعوا فيه ؛ فهُو يضر جامة 20 . 
وَرُوِيَ عن أَبِي حَنيفَة: : هي بلْدةكبيرةفيها سِكَكٌ وأسواقٌ » ولّها وَسَاتِيقُ!', 
وفيها وَالٍ يقَدِرٌ عَلى | إنُصاف الممظلوم عَلى الظالم بِحِشْمَيه وَعِلَِو أو عِلْمٍ غَيرِه؛ 
يرجم الَاسُ إليْهِ فيما وقعَت لهُم ين الحوادثِ » ومو اختِيارٌ صاب «التّخفة)00, 
ثَالَ أَبُو يُوسُّف في «توادِر ابن شجاع): إذا كان في القرية عقرة ة آلاف ؛ فَهُو 
مضة. . ومن أضحابنا من قَالَ: : المِضْرٌ ما يَتَعِيّنُ ُ فيه كل صاذِع بصَئْعه . 
أقول: (ولا تجو ني لقرَىء لِقذله : «لا ججمعة» وا ريق » ولا يطرء 
أضحى ؛ إلا ني ضر جَامعٍ)(0): وهذا مذهينا. 


وَلَا أذ 


.]674/4[ المصدر السابق‎ )١( 

49 في دف ودت6:زولعة وغيرهاة بلجي . وكلاهما صحيح ٠‏ . وهو تُحَمّد بن شجَاع كَقِيه أهل 
العرّاق في وثته . وقد تقدَّمَتْ ترجممُه . وينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [15/1]. 

(+) وهذا أقرب من مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لأن مذهيهما إقامة الجمعة بمنى جائزة. 
ينظرة «المبسوط» [1/5] : «العناية» [97/1] «الاختيار» ١4/1[‏ 606 

(:) هو لفظ قارسي معناه: : التّوَادء أو الجمْع » أو القربة» أو محلّة العسكرء أو السوقء أو البلّد التجَارِيء 
ملت إلى العربية بلفظ: رزداقات » ورزاديق. ينظر: المختار الصحاح) لزين الرازي [ص/717١/‏ مادة: 
رستق] , و«معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي) لمحمد أحمد دهمان [ص/0ى]. 

(0) ينظر: اتحفة الفقهاء) لعلاء الدين السمرقندي [151/1] ٠‏ 

2( احص مات ع امي ا يب دوف 

بن الملقن» وابنُ حجرء والعينيئٌ؛ وان الهمام » وطائفة كثيرة» وقال ابن مُطْلوبغا - ومن خطّه 


ل «قال مُخْرّجو (الهداية»: : لم نجده مرفوعًا) . - 


© باب صلاة المجمعة 4# 


- 0 لكن علّقه الطحاويٌ والجَصّاصٌ وغيرهما عن عَلِيَ إل مرفوعاء وقال أبو يوسف في «الآثار» 
[ص/0]: «زَعَمَ أبُو حَِيَة أنه بَلنهُ عَنِ الِيَ يل أَهُ َلَ: دلا جْمْعَة ولا تَمْرِيقَ إِلَّا في مِضْرٍ 
جَايِعِ». ومثله محمد بن الحسن في: «الأصل/ المعروف بالميسوط» 55 طبغة وار 
الأوقاف القطرية ٠]‏ بل سيذكر المؤلف قريبًا أن شيخ الإسلام وّاهر راد ذكره في «مبسوطه؟: 
وثَالَ: «ذكرّه أبُو يُوسّف في «الإملاء» مُسَْدَا مرفوعًا إلى الي يك . 
وذكره القدورِيُ عن سعيد بن المسيب عن عَلِيَ وه به مرفوعا. ثم قال: «وروئ سراقةٌ بن مالك عن 
النبي يَِْ مئله . ولا يقال: إنه موقوف على عَلِيَ ؛ لأنه روي مرفوعًا وموقوقّاء ذكره محمد في «الجامع» ‏ 
وذكره أبو يوسف في «الأصل» مسندًا مرفوعًا) . 
وقد أنكره البيهقي مرفوعًا وقال: (إِنَمَا يُرْرَى هَذَا عَنْ َل ٠‏ 
في ذَّلِكَ شَّيِءٌ». وقال الزيلغي: «غريب مرفوعاء وإنما وجَدْناه موقوقًا على على 
القيم: «لا يصح عن رسول ١‏ : 
القاري: (رَفْحُهِ غير معروف» ‏ 


كِ) . وقال ابن أبي العز: «هذا الحديث ضعيف». وقال عَلِيَ 


وقد عَلِط كل من نقَلَ تضعيفٌ الإمام أحمد لهذا الحديث مرفوعًا! ‏ كعبد القادر القرشي وجماعة ‏ 
وإنما ضعّفٌ الإمامٌ بعضَ طرقه الموقوفة على عَلِيَ يه وحسب. وقد اكتفئ ابن التركماتي بتخريج 
الموقوف وأهمّل الكلامٌ على المرفوع! 

ينظر: «معرفة الستن والآثار» للبيهقي [01/4]: و«شرح مختصر الطحاوي» للجصاص 
]١1/1[‏ ء و«التجريد) للقدوري [415/1] . «وأعلام الموقعين» لابن القيم [4 /17]ء و#البدر 
المنير» لابن الملقن [541/5] » و«التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق 
7/ب/ مخطوط المكتبة الوطنية بباريس/ (رقم الحفظ: 4 47)]» و«العناية في تخريج أحاديث 
الهداية» لعبد القادر القرشي [ق44 /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحقظ: 
»2 و«نصب الراية» للزيلعي [140/1]» و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز 
[741/1] » وافتح القدير» لابن الهمام [01/1]» و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن 
حجر [7154/1] » و«البناية شرح الهداية» للبدر العيني [/44]» و«التعريف والإخبار بتخريج 
أحاديث الاختيار» لابن مُطْلُوبُغا [ق08/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
)1 و[ق 00 /أ/ مخطوط مكتبة متحف طوب قابي سراي تركيا/ (رقم الحفظ: 5576)] » 
وافتح باب العناية بشرح النقاية» لعلِيَ القاري [ق 4//ب/ مخطوط مكتبة نور عثمانية - تركيا/ 
(رقم الحفظ: ])151١‏ . 


لا 0 كتاب الصلاة # 


0 


وَالْمِصْرٌ الجَامِعُ: : كل مؤضع لَه ير و : ض . يُتفَذُ لكام وَيْقِيمْ الحُدُود؛ 


وَهَذَا عِنْداا) أبى يُوسُفٌ نهل . 


9 غاية البيان #©. 
وعد القَافعِي: إذا كَانَ فى القّرية أزبعونٌ رجلا حُرَا مُقِيمًا ؛ فعَلئِهِم إقامةُ 
١‏ 11 0 


له: قَوله تعالى: : «فامعواً إِلَّ ذسخَر آم 4 ؛ لِأنهُ عامٌء وقول 840 : : «الحععدٌ 
عَلَى مَنْ سَمعٌّ ع [اإه.طرام] التدّا002, 
وَرُوِيَ عن ابن عبّاسِ: َه قَدَ: دن أوَكَ جُمْعَةٍ جُمّعَثْ فِي الإسْلام ؛ بَعْدَ 


جل قث في كتج مول 13810 بالمديدة ينة لَجْمُعَةٌ جُمْحَتْ بجراقا9: كز 

ِنْ قر البَحْرَيْنِ)(*» 

)0 في حاشية الأصل: الخ: عن)- 

(؟) ينظر: «الأم؛ للشافعي [8/5/]؛ و(الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [54/1١4]؛‏ 
و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [05/1*] ٠‏ 

زه أخرجه: أبو داود في باب تفريع أبواب الجمعة/ باب من تجب عليه الجمعة [رقم/ 57١٠]؛‏ ومن 
طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ 00] » والدارقطني في (ستنه» [7/17] » من حديث 
عبد الله بن عَمْرو وك به. 
قال عبد الحق الإشبيلي: «رُوِيَ مرُْوفا وهُوٌ الصّحبح)» وقال ابن الملقن: (١هُوَ‏ حَدِيث ضَعِيف». 
ينظرة #بيان الوهم والإيها/» لابن ن القطان [8/7"] » و«البدر المتير» لابن الملقن [ 5 //1537] ٠‏ 

(؛) جُوانًا: بضم الجيم» وقح الواو الخفيفة» وتُرْسَم: جُوَانَى وقد تُهْمَرَ؛ٍ فيقال: جوقّاء. وهي قرية 
ين ىا عد القيسء أو دية» أو حضن» أو قرية من قي البحرشن + ها العلا2 بن الحضرميّ 
أيام أبي بكر الصديق وثلقه ٠ ٠‏ ينظر: المعجم البلدان» لياقوت الحموي [175/7] » واتاج العروس» 
للزّبيدي [0/١٠٠/مادة:‏ جوث] - 

(5) أخرجه: البخاري في كتاب الجمعة/ باب الجمعة في القرئ والمدن [رقم/ 857] » وأبو داود في 
باب تفريع أبواب الجمعة/ باب الجمعة في القرئ [رقم/ ]٠١7/‏ » ومن طريقه البيهقي في (معرفة 
السئن والآثار» [110//4] , والنسائي في «السئن الكبرئ» في كتاب الجمعة/ بدء اللجمعة [رقم/ 
6 عن ابن عَبّاس يلق به. 


- 0 ىن 
ولنا: قوله تعالى: ودرأ ألم ؟؛ وهذا إِنّما يَكُونُ في الأمصار الى لها 
دوق وَاشْتِغْال بالتّجارات دون القرّئ . 


وَرَوَئ سَعِيدٌ بن المُسَيْبٍ: : عَن علي ؛ : عن البِي بل أَنّهَُا َالَ: ١لا‏ جْمْعَة وَلَا 
تأبريق [لد:د]ء ولا يط ولا أت » الافي يضر ججايو6. 
لا يْقَالٌ: إِنَهُ عر عليٌ ؛ ألا تَرَى أنَّ أبا ٍ عَبئِدِا" ذُكَرَ في «كتايه؛» وكال: 
حَدَكتاها” جرِيل عَنْ مَنُصُورٍ» عَنْ سَعْدٍِ ْن عبئدَة!!) عَنْ بي عَبْدِ الرّحْمَن اللي » 
00 ؛ لِأنّ شيج الإسْلام خُوَاهر رَاكه: : كر في امنسوطه) ‏ وال ذكرة أو 
0 سف في «الإملاء» مُسْدًا مْفوعًا إلى الي لل . 
أمّا قوله تعالى: 69م م ل 0 
بالاتّفاق » وما دون اتنعيق عِنده) فيِخَصٌ مازع يما تلّؤنا وما رَوَيناء وكذ 
الحَديثُ مسخْصرمصٌ؛ لِأنَّهُ لا يجبٌ عَلى كُلَّ سامع لون أن فيه طَنْنًا من 


)0 ره الات واس عورا لياو ا قط 
بي عَبْدٍ الرّحْمَنِ السُلَمِحٌ عنه. 

(1) في كتابه: ااغريب الحدبيث» [44/1/طليغة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية] . 

() وقع بالأصل: «حَذّكَنَا) . والمثبت من: : النتاء والماء واازاء ولو ولاف»- وهو الموافق لِمًا وقّم 
في «غريب الحديث». 

(:) وقع في الأصل: ١‏ 
واف». وهو الموافق لِمّا 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 5054]؛ وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 0171] : والطحاوي 
في «أحكام القرآن» »]١45/1[‏ والببهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ 0716]» من طريق سَعْدِ بْنٍ 
عُبَِدَة؛ عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ السُلَمِيَ؛ عَنْ عَلِيٌ ة موقوقا به. 


عُبَيِدِ)ا وهو تحريف» والمثبت من: ات4ء واماء ولازافء ولاو 
وقع في اغريب الحديث) ٠‏ 


© كتاب الصلاة ©# 


وَعَنَه أي إِذَا اْتَمَعُوا ني كبر مَسَاجِدِهِمْ لَمْ يَسَعْهُمْ » وَالْأَجَلُ اختِيارٌ 
دوع ع هو 


الْكَرحِيٌ #8 وَهُرَ الظاهِرٌ وَالَانِي اخِيارٌ النَلْجِوجٌ هك . وَالحُكُمُ غَيْرُ مَفَصورٍ 


عَلَىالمصلَّىء بل َجورُ في ججميع أي المضر؛ نا ينل في حَوَائِحٍ أفلو. 
55-5-7020 ِ 


غاية البيان .© 

الحَديث07, 

َالَ أَبُو داوة في «السّئّنَ): (إنَهُ مقْصِورٌ عَلِى ابن و2020 

0 20-7( و سما 3 58 _- ع 

وليْنْ سَلَّنَا أَنَهُ مرفوعٌ فَتَقُولُ: مغناه: من سمعٌ زداء الجُمْعَةَء ويه تقول؛ 
ولكنْ لا جمعة إلا في المِضْرٍ ؛ لِمَا ينا 

وأا تشميةٌ جَْانَا قزية: لا يدل عَلى أنّها ليست بِمِصْر ؛ لِأنّ العرب قد 
[راه.جداء] تُسَمّي اليضرَ: قزية؛ ألا كر إل قوله تعالى: طمن قَنينِكَ الي 
لَميحتكَ 4 [نحئد: +1]» وإلى قوله تعالى : طرَِنذِرَ لكر > [الأنعام: ٠155‏ 

هااء 8 5 3 ىِ 8 اس ع 

وقول التَّافِيَ: دخلتها فوجدثها قزية ؛ لا يدل عَلئ آنّها َمْ تكن بده كَبيرة 
لجواز أنّها نقَصَتْ عمًا كَانَتْ: 

2 خشاك ل ال “عد 5 

قوله: (إذَا اجْتَمَعُوا في أكبر مَسَاجِدِهِمْ) . 

َي به اجتماع م تجبُ عَلِهِم الجمْعَةٌ» لا اتماعَ كل من يَسْكنٌ في اوضر ٠‏ 

َوله: (وَالحُكُمْ غَبْرُ مَمْصُورٍ عَلَى المُصَلَّىِ بل كَجُورٌ في جميع أن 
الِضر). وَإِنَّمَاتَجُورُ الجمعةٌ في المُصَلَى ؛ لِأََهُ من توايعه » فكانَ في حُكمِه » وكذا 
سان أت ؛ لأنّها بمنزلة الِضرٍ في حَوائِج أمْله . 
(01) يعني: الحديث الماضي: ١‏ الجْعْعَةٌ على مَنْ سَهِعَ التّدَاء. 
(1) وقع في السخ: «ابن عُمَر! والصوابٌ ما أثبتناه؛ وهو الموافق لِمّا في ااسنن أبي داود» ٠ ]144/١[‏ 
(6) عبارة أبي داود: «روّئ هَذَا الحَدِيتَ جَماعَةٌ» عَنْ سُفْيانَ» مَقْصُورًا عَلَى عَبْدٍ الله بْنِ حَمْرِو» ولَمْ 

يَرْتَعُوهُ وإنّما أسْئَدَهُ َيصّةا. ينظر: #ستن أبي داود) [4/1 8"] . 
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َال ني «التتاى الصْثرى»: يجبي سي 

ومو أن يَكُونَ عَلى قَدْرٍ غَلْوَة"'' متصِل بض !"" اضر ؛ ؛ كما هُو المعْتادُ في صَلاةٍ 

العِيدٍ؛ لكن | ذا وج وجل ين البضر وي الك ؛ يُصَلَي في هذا المؤضع صَلاةً 

المُسافرِينَ » وكذا لو انتهّى المُسَافِرٌ ! إلئ هذا الموضع ٠‏ تهون قراب الجقة : 
ون اقراير خلتي الأفثر الكلؤايب»: 


وتفسيرٌ فناء المضر: ما عد جراد نج المضرِء وفِنامٌ الدَارِء وفِناء كل شيءٍ 
كذلك . 
قَالَ شمسٌُ الأئمّةٍ و لاني في «توايرءة: : ُو في قناء المِضْرٍ وتقديرٍ 


5 عه ا 
الحدّ فيهء فَعَدْرَّهِ مُحَمَّدٌ 


هُنا: يعلُوق. ٠‏ ويعطهم: بفرْسّخ ٠‏ وبعضهم: بِفْرْسَحَيْن + 
وبعضهم بمْسهَى حدّ صوت وهم إذا أذ . كذا في ١تتمّة‏ الفتاوى)0©. 


وني شل الطّكَاويّ): عَن أبِي ث يُوسف: :أ الإِمَامَ إذا خَرَجّ يوم الجُمْعَةَ 
مفْدارَ هيل أَوْ لين » وحصَرَئْه الصّلاةُ 5تسلووجاة. 
يعسسين :لا تَجُوزٌُ الجُمَُةُ خارجَ المِضْر مُنقطعًا ين العُمْرَان . 
وَثَالَ بعضهُم د قلي 11د لاو/م] قول بي حَنِيفةَ وَأَبِي ب يُوسّف 0 
)00( العَلُوّة: مِقَدَار رَمْية سهُم ) وتُقدّر بكلاث مئة ؤِرَاع» إل أربغ مثة. ينظر: «التعريفات الفقهية» 
للمجددي البركتي [ص/9١١‏ /ما : العّلوة] ؛ و«المعجم الوسيط» [550/1]. 
وجاء في حاشية: «م): العو ثلاث مئة ذراع ؛ إلى أربع مئة ذراعء والمِيلٌ: َدْر ثلاثة آلااف 
ذراع إلى أربعة آلاف ذراع . ٠.‏ كذا ذكره ابن شجاع في كتاب : «الخراج». 
زفق الرّبض: ما حول المدينة من بيوت ومساكن. ومن ذلك قولهم: لا بد للقصر في السقر منمجاوزة القرية 
المتصلة بربض المصر. ينظر: «المغرب» [816/1]» (القاموس المحيط» [ص/458]؛ «المعجم 
الوسيط» [9092/1]. 
(؟) ينظر بالتقصيل في «تتمة الفتاوئ» [ق/0215١]-‏ 
(:) قال الفقيه أبوالليث 5: وبقول أبي يوسف تأخذ. ينظر: «بدائع الصنائعم» [085/1.- 


© كتاب الصلاة © 


وَتَجُورُ بمئى ؛ إنْ كَانَ الإمَامُ مير أَمْلٍ الججاز + أو كان الحَلِيفَةٌ مُسَافْرًا 
عِدْدَ أب حَنبّة ؛ وَأَبِي يُوسُف رطفلا 
ددر 32 ا لق 07 ا عن 
: لا مع( '' بمِنّى ؛ لِأنَها مِنَّ القرّى » حَتَى لا يُعيِّد بها 
غاية البيان 4 
وثَالَ مُحَمّدٌ: كجوز . كما اخَْلهُوا في م290 . كُذا ذكرّه الأَسْبِيِجَابِيُ في 


«شرّح الطَّحَاويً). 


يو ل د 7 و اق 
قوله: (وَتَحُورُ بمئّى ؛ إِنْ كَانَ الإمَام مير أَمْل الحجازء أو كَانَ الخَلِيفَة 
مُسَاؤِْوًا ِنْدَ أب حَنيقَة وََبِي يُوسّف . 


في 
جمعة 


5-7 ا بمنّى). 


وفي اشح الطّحَاويّ»: إن كَانَ الأميرٌ أُميرَ الحجاز» أو أَميرَ الجراق» أو 
مَكَدّء أو الكَليفة مهم ؛ مُقِيمِينَ كانوا أوْ تُسافِرينَ؛ جارٌ إقامةٌ الجُمُعَةٍ عندّهماء 
وإ كَانَ أميرٌ المَؤسمٍ إِنْ كان ميم جارء ون كَانَمُسافرًا لَمْ يج ؛ لِنَّ المسَافك لا 
بعد عَليْه إلا جع( . 

وذَكرَ فخرٌ الإشلام: أن أمرَ المَؤيمٍ لس له حٌّ إقامة الجُمْحَة» إنّما له سياسة 
00 60 
الحُجَّاجٍ 0 

وثَالَ في «المُخْتلف): : «أميرٌ الحاجّ ليست له ولاية إة قامة الجمّعَة ؛ إلا إذا 
ولاه الكَليفةٌ» أؤْ من لَه ذلك» وهو مُقية)(©. 
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- لامه]ء «فتاوئ قاضي خان» [1074/1]» «البناية) [/4 » 44 ]ء «البحر الرائق» [9/؟61١1] ٠‏ 
زلق في الحاشية: (لا يجوزاا وصحح عليه 

(؟) ينظر: #شرح الطحاوي» للإسبيجابي [417/3] ٠‏ 

(*) ينظر: شرح الطحاري» للإسبيجابي [407/3] ٠‏ 

(5) ينظر: «اشرح الجامع الصغير) للبزدوي [ق/17] مخطوط مكتبة فيض الله رقم [8379] - 

(6) ينظرة المختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [178/1] ٠‏ 
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وَلهمَا أَنَّهَا تَقَمصّرٌ في بام الْمَْسِم» وَعَدَمْ اليد ْيف . 


وَلَا جُنمَة بِعَرََاتٍ في قَوْلِهِمْ جَويعًا؛ لِأنَّانهاء وما َيه وَالنَْييدُ 
بِالحَلِيمَة وَآَِيرٍ الْحِجَازِءٍ أن الاي لَهُما اك الْمَؤسم قيلي [. ان] أمُورَ 
الْحَجّ لا غَيْرَ. 

وَكَا يَجُورٌ إقَامَعُّهَا إلا لِلسُلْطَانِء أو لِمَنْ مره السُنْطان ؛ لأَنَاثَامُ بجَمْع 
ف حاية اليا #8 سح 

وجْهُ قول مُحَمَلٍ: أن م كريد » ولا جمُعةٌ في القرية» أذ هوّ مزل مِن منازل 
الحاجٌ ؛ فصارٌ كعرّفاتِ » ولهذا لا يُصَلُونَ بم صَلاءٌ العيد. 

ط قولهما: أنَّ في [104/1ر] من جايعًا وأسواقًا وسّلطانًا وقاضيا في أياءٍ 
المَؤْسِم بقِيمٌ الخدوة» فيجْيع فب مصالحٌ الذي والَينٍ ؛ قيكونُ كسائر الأنصارٍء 
اراسي سم 


نما لا يُصلُونَ صلا العيدٍ بوم النّحر بى: طليًا للفُحفيف ؟ِ أن التاضّ 
تشغولوفً بأمور التاييك» ولأَن ين ين أي تك ايها ؛ لَِنَّا في الحرّمء 
وتوابع بع الشَّيءِ قوم مَقامٌ ذلك اللي ؛ ألا ير أن أميرٌ وصرٍ لو خَرَجَ [1/-عظ/م] 

ين المضر لحاج ومع أهلٍ المِضْرٍ لحَرْبٍ أوْ لغير ذلك مقدار ميل أَدْ بلي ؛ جار 
له أنْ يُصَلَي الجْمْعَةَ هناك . هكذا قَالَ أَبُو يُوسّف في الأمالي» . كذا قَالَ الفقية و 
الليث . 


قوله؛ (وَعَدَمْ اليد لِلّضيفٍ)ء جوابٌ عن تُولٍ محمد مُحَمَدِ: (حَنَى لا يُعِيَدَ 
يهَا). وَإِّمَا آَنَتَ المَّميرَ في قَرِه: (لِأنَّهَا)ء وفي قَوله: (يهَا) بتأويل القَرية» أو 
البلدقء أو البقعة. 


ماع 2 


قله : (وَكَا يَجُورٌ اميا إلا ِسُلْطَانِء أَوْ لِمَنْ آمَرَهُ السُلْطّان) ؛ وهذا عِندناء 


وي 8 00 1 
حتَّى إذا أَقِِمَتِ الجُمْعهُ بغير أمر أمير البْدة» أو بغيرٍ قاض ؛ فَإِنَهُ لا يَجُوزْ عندنا. 
كَذَا ذكرّه شُواهر رَّادَه: 


وقَالَ الشَّانَِىٌ ولعت جمَاعة من الثاس 4ه صلذا بلي (0: 
يُ: إذا اجتممٌ من الناس ؛ بأنفسهم 


لها روي أن علا صل الئاس الفة وشعمان كاد مخصورً ». وكانت 
الولاية فى يَدِ عَْمَانَ! © وَلأَنَّ هذه صَلاة تكتوبةٌ ؛ قلا يم مشْتَرَطُ لإقامتها السُلْطَّادُ 


ولنا: ما رَوَئ جَابدٌ: أنَّ الح 8 قَالَ في خطبته: «واغْلّمُوا أَنَّ الله كَكَبَ 


0-9 


ع َكُمُ الجُمْعَةٌ في يَؤْمي هَذَّا في مَقَامِي هذا في شَهْرِي هَذَّاء مرِيِضَةَ وَاجبَة إلى 


ْم الا من تَرعهَا ونا لها ابخان قا في حاتي » أو , بَعْدَ مَؤْتِي » 
وَلَهُ إِمَام عَادِل» أوْ جا لاجمعَ ال مله ولا َنم له أَرة آلا لاصَلاة لَه آلا 
لارَكَة له ألا لاحج لك ألا لاصَوْمَ له » إلا آنْ يَنُوبَ» وَمَنْ تاب كاك الله 
ليها , وهذا يدل عَلى أنّها لا تُقامُ إلا بالسّلطان ؛ له ألْحقٌّ الوَعيدَ إذا كَانَ ل 

سُلطادٌ؛ وَلأَنَّ لجْمْعَة تام جم عَظيمٍ : فلولَمْ يَكٌنٍ السُلْطَان ل 


(1) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [47/7] » و المهذب في فقه الإمام الشافعي» 
للشيرازي [550/1]: 

(؟) أورده الماوردي في: #الحاوي الكبير» ٠ 1١١19/1[‏ 

() أخرجه: ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب في فرض الجمعة [رقم/ ]٠١8١‏ » وأبو 
يعلئ في «مسنده» [رقم/ 1807]؛ وعبد بن حميد ني امسنده/ المنتخب» [رقم/ »]1١5‏ 
والبيهقي في «الستن الكبرئ» [رقم/ 0159] » من حديث جابر بن عبد الله ليله به نحوه. وليس 
عند ابن حميد والبيهقي ذِكْرٌ الصرم . 
قال ابن الملقن: اهو حَدِيث صَعِيف4 وقال البوصيري: (هَذَا إسْنادٌ ضَعِيف». ينظر: «البدر المنير» 
لابن الملقن [4 /44]» و«مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للبوصيري االكيةة 


© باب صلاة الجمعة © 


000 


المْتَارّعَة كان التعضيو بان تقول طائفةٌ: يُصَلّي بالناس لان ؛ تعصّبًا له ويَقُولٌ 
الآحرون: : يُصَلّي بهم لان الاره وق مُ المتارَعةُ في النّدُم: : بأنْ يَقُولَ واحَدٌ: أنا 
دي : أنا أصي يهم ٠‏ وقد تقَعْ المْارَعَهُ في غير ذلك: بأنْ 
تقول طائفةٌ: نُصَلّي في مشجيناء ويَقُولَ الآخَرودَ: تُصَلّى في مشجدنا! فَرَطْنا 
مامو ا ينب 

وأمًا تعلقه بحديث عُثْمَانَ نساقط ؛ أنه بخمل أنَّ علي فل ذلك بأثره» أ 
لَمْ يعوَصَّلُ إلى إِذْن عُْمَانَ . 

وعِندّنا: : إذا لَمْ يتوصّل إلى إِذْنِ الإمام؛ فلِلنّاسِ أنْ يجتيعواء ويُقدّموا من 
يصَلّي بهم . ٠‏ كذا ذكرٌ الشَّيحُ بو نَصْرٍ البعْدَادٍ 0 فين ينيعل أن علي فعَلَ ذلك 
بلا إذْن عُثْمَانَ وهُو بحيثٌ يتوصّلٌ إلى إِذْيه ؟ 


0 
و 


وقياسُّه على سَائِرِ الصَّلَوَاتٌ فاسدٌ؛ لأَنّ الجُمعَة 5 رط لهاما لم بُْرَط ليها 
ين الصَّلَوَاتٍ ؛ آلا كرّئ أنَّ الحُطَبَةٌ لئست بشزْطٍ لسار الصَّلَوَاتِ وهي شط 
لِلجَمُعق وكذا اليجمَاعَةٌ شؤْطٌ لِِجُمْعَةٍ دون غيرها مِن الصَّلَرَاتِ ؛ ولهذا يَجُورُ ِل 
كُلَّ واحدٍ مُنفردًا في سَائرٍ الصَّكَرَاتِ , ولا يَجُورُ أنْ ينفرِدَ الواحدٌ بِالجُمْعَةَ. 

ولا يُقَال: هذه عبادةٌ عَلى البدَنِء فلا يَكُن السُلْطَان فيها شرْطّاء كما في 
الحج والصّومٍ . 

و 2 

انا تَقُولٌ: : هذا يل بإقامة الحد وَل الحجّ إذا انفرّدَ به الواحدٌ ؛ لَمْ يُعَونْه 
عَلى غَيرِه» وفي الجمّعَةَ إذا انفردَ بإقامتها طائفةٌ [/»ض] فأتّت الباقينَ ؛ فافُترقا 

1 عظام] ونقلَ صاحبٌ «الأجناس): : عَن نواد ابن سَمّاعة)) عَن مُحَمَّدِ: 


لو عَلَبَ عَلى صر متخت » تَصلَّى بهم الجُمَْة؛ جَارَتْء فكذلك إذا أجْمَعَ جَمِيعُ 


.]ه١/ق[ ينظر: «شرح الأقطع»‎ )١( 


2 كتاب الصلاة © 


1 


عَظِيٍ» وَكَدْ َع الُْرْعَةُ في اليم وَالتََدُِء وَهَدْ َعُ في غَيْرو» ما بُذَ ِل 
نيما لمرو 

وَمِنْ شَرَائْطها: الت نصح في وَفْتٍ الظهرء ولا قح بَعْدهُ؛ قله 
255 (إِذَا مَالّتِ الشَّمْسُ قَصَنَّ بالنَّاسِ الْجُمْعَةَ) وَلَوْ حَرَجَ الْوَقْتُ وَهْوَ فِيهًا؛ 


2 غاية البيان 4 
الئاس عَلى رجُلٍ يُصلُي بهم الجمْعة؛ جَارّث90©. 

َوله: (تنِْيما لأثرِه)؛ القَّسِيدُ يِرْجِمٌ إلى الجْمْعَةَ عَلى تأويل المذكور» 
يَْنِي: إِنّما فوَضَ إقامة الجْمُحَةِ إلى الإمَام؛ كَبْلا تقَعَ المُتَارَعَةٌ المْبطِلةٌ لِلجُمْعَة؛ 


يتم أَمْرهًا. 
قوله: (وَيِنْ غَرَائِطَِا: الوَقْتٍْ فَنَصِح في وَفْتِ الظهْرٍء وَلَا قَصِحٌ بَعْدَهُ) » 
وهذا مذُمباء 


وَقَالَ مالك: تصخٌ في وفْتٍ العضر”". كذا في «شرح الأقطّع)220. 
نا أن فض الجُمُعَةٍ مُجمَلُ في كتاب الث تعالى » ممْتقِدٌ إلى البيان» وَلَمْ يَرِدْ 
عن الي يك لها إلا في وقت الظَهرِ؛ فدلٌ عَلى الوّجُوبٍ . 
وَرَوَى البُخَارِيٌ في «صَحيحه): :عن أن ء أن يَيلَ الل 48 دكَانَ يُصَلي 
الجمغة جين كيل الشفْق كا ثَالَ #8: «صَنُوا كَمَا وَأَبتْمُون ني أصَلي 60 
)١(‏ ينظر: «الأجداس» للناطفي [170/1] + 
(؟) ينظر: «المدونة» لسحنون [9/1؟]» و«التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق [019/7]» 
و«امنح الجليل؛ لعُلَيْش [514/1 - 450] ٠‏ 


(0) ينظر: شرح الأقطع» [١/ق/ادب] ٠.‏ 
(:) أخرجه: البخاري في كتاب الجمعة/ باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس [رقم/ 1877 وأحمد 


في المسند» [/178] ؛ من حديث أنس بن مالك وليه به. 
(0) أخرجه: البخاري في كتاب الأذان/ باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة- 
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انتغل اله ولا يي علي ؛ لاختلافهمًا. وَمنْهَا الخطَة لأنّ التي هل تنا 
صَلَّامَا بدُونِ الْخْطْبَة في عُمْرِه. 
عع سس سس سس وو اه ة الإبواق. #7 + ا 
وَلِئّهَا لز جَارَتْ في وت العَصرِ؛ لَجَارَتْ في وقْت المَغْرِبٍ؛ لأنَّ فخلّها في 
الوتعيْنٍ قضاء. وَلِأَنَّهَا صلاةٌ وْضِعَتْ لها حطيةٌ » فكان من شرْطِها الوَقَتُ كالعيد. 
َال الشَبحُ أَبُو الحسين القُدُوريٌ: والّذي روي عن ابن مَسْدُود: «َهُ صلّى 
الجُمُعَدَ ضْحَّى )2200 فمغناة: ما َرْبَ مِن ذلِك20, 
5 5 5 3 04 011 
قوله: (لاختلافهمًا) » أيْ: لاختلاف الظِهْرٍ الم وهذا لإن الظهرٌ 
أزبعةٌ» وَالجْمْعَة ركان » وتخعصٌ الجُمُعَةُ يشروط لام ترط لِلظَهْرٍء والظَِّم يخْقَى 
فيها وَالجمُعَة يُجْهّر فيها. واسمّ أحدهما: ظهْدء واسمٌ م الآحَرِ: جْمُعَة ؛ فَجِتَ 
اتلاقّهما قَدْرًا وحالًا واسمّاء فلا تيت الظّْر عليهاء 
[1/:+راء] وعِندَ الشَافِِيٌ: إذا خَرّجَ الوَفْت » وهو فيها؛ أتمّها أزْيعئ(. 
قوله: (وَمِنْهَا الخُطبةٌ) . 
اغلم: أنَّ الحُطَْة شط البجواز» يدليل أن الجُمُعَة د عرق مها عون لود 
الحُطْبَةَ بالإجماع » قكانثٌ شرْطً ؛ وهذا لقوله تعالى: #تاسعواً ِلَ دح رألَدِ 4. 
والمُراد منْه: الخطَبَة ؛ بالتّقلٍ عَن أئمّة التّمْسيرِ» وقّد فرض السّعْي إلى الطب 


- وَجَمْعء وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة [رقم/ 108] » من حديث 
مالك بن الحويرث وكا به. 

)60 أخرجه ابن أبي شيبة [رقم/ 12174 » والطحاوي في «أحكام القرآن' زالعقل]ء ٠»‏ عَنْ عبد الله بْنٍ 
تلعة »كال «صَلَى بنا عَبِدُ الله الجُمْعَة د ضحئ » وَقالٌ: : حَشِيتُ عَلَيكُمٌ الغره. 

(1) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري .]103/١[‏ 

(؟) بنظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي [149/1]؛ و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّمِيري 
[الحمة]. 
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وَحِيَ قَبلَ لصّله("» به وَرَتِ انه وَيَخْطْبُ خُطبعئْنِ يَفْصِلْ بَنتهُمَا 
بجي 
ندل أنّهَا لا بد ئها لذن الّعيَ لا يفير ضٌ إلى ما ليسّ بفؤضي » ولأنا سُقوط لظ 
يِالجْمْعَةَ بسيصح موسو + 
والشزع ما أقامَ م الجمعةٌ بلا حُطََْة؛ فل عَلى كونها شرْطل(©. 

إن ُلْتَ: لِمَ لا تَجُو دُ الشُلبُ أن تكون ركنا لا شَرْطَّاء وقد قَامَتْ مقا 
انناف رانين لظ هن فيتبغي أذ تكو الحُطبَةٌ كذليك ؟ 

قُلت: إنّما لا تجُورٌ أن تكو الحُطْبةٌ ركنا ؛ أن وجوة الجُمّعَة بأركانها لا 
الحُطبَة» ولو كانت ركْتا لامُرطً لها شرائطً سَائِرٍ الأزكان ؛ مِن نحو استقبال 
القبلة» فدلّ أنّها شؤط. 

َإنْ قُْتَّ: لو كَانَتْ شرطً ؛ لكانث شرطًا حالةً الآداء ؟ 


تك 9 ع الملازمة ؛ لِأَنَ الشّرط وجوة الْحُطْبَق» لا 56 حال أداء 
المع كالطّهارة وسَثْر العَورةٍ» فإنَ الشرْط كفو ايها لا فتلهما حالة الأداء. 
وله : (به جرَئ التََارْتُ)» بَعْنِي: هكذا فعَلَ الب يك والأئمّةٌ مِن بِعْدِه إلى 
يومنا هذا . 
رُوِيَّ في «الستنِا: ؛ عن نافع » عَنِ [1/ى #«ظ/م] ائن ع قَالَ: كَانَ التي كله 2 
يخ خسن كان يَخِشٍ إِذَا عد المثبرٌ حَنّى يَفْرْغ المُوذّنُ» ك3 يَقُوم 
3 لط 3 يَجْلسر »كلا يكل هه 3 يوم يَخْطث 008 
)00( زاد في (ط): لبعد الزوال»). 
020( وروي حديعًا: : إن صلاة السفر ركعتان» والجمعةٌ تماما من غير قَضْر على لسان نبيكم» وهذا أَوْكّد 
في الجواب عن الركنية. كذا بخط يحيئ الرهاوي علئ نسخة المؤلف. كذا جاء في حاشية: ١لم»‏ . 
(0) أخرجه: أبو داود في باب تفريع أبواب الجمعة/ باب الجلوس إذا صعد المنير [رقم/ -2)]٠١91‏ 
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وَبَخْطْبُ قَائِمًا عَلَى الطَّهارة؛ أن الْقَِامَ فيهما مموَارَتٌ. 1520 
<ه. غاية البيان #8 ب لإ ميمص 
على يو ع قاو عد ع ع 0 2 
قوله: (وَيَخْطبُ تائم علَى لطا . 


أّا اعتبارٌ القيام: : قَلِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَديث 5 ابن عُمَرَه وذلِك سن لا : شرْطٌ؛ لما 
رُدِي: «أنّ عْدْمَانَ كَانَ يخطبٌ قاعذًا لَمّا أسَنَ)(2. كذا ذكرَ والشيخ 5 نَصْرٍ 
البَعْدَادِيٌ 00 


لَه كد يتقدّمُ التَْرِيمَة »فلم [:1. لاما يكن مين ممعي 
كد لا يُْتبرٌ فيه اسيعْبالٌ القبلة بحال» » قلا يجب فيه القيامٌ كالشهادكين 


وعِندَ الشَافْعو: 5 تصِح الخطبةٌ قاعدا 9 . 
وأمّا الطهارةٌ: فهي سُنَُ عندّنا لا شرْطٌ ؛ ِلائًا لأبي يُوسّف وَالقّافم !9ك 
حتّى إذا خطبّ عَلى غير طهارة يَجُورٌ عندناء ويكرةٌ. 


ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ 12078 ؛ من طريق العُمَرِي» عَنْ نافع ؛ عن 
عر ة به. 
قال المناوي: «وفي إسناده العُمَرِيَّ » وهو: عبد الله بن عُمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب ٠‏ قال المنذري: وفيه مقال). 
قلت: وأضلّه في «الصحيحين) مختصرا . ينظر: ١كَنْفُ‏ المتاجج والتّاقحٍ في تخريج أحَادِيثِ 
» للصدر المناوي [014/1] ٠‏ 
(1) أخر : عبد الرزاق في «(مصنفه» [دقو/ عَنِ ابن جرَئج قال: قُلْتّ لعطاء: 0 
جَعَلَ في الحُطبٍ جُلُوسًا؟ قلَ: اعُنْمَاكُ في آخِرٍ رَمَانِهِ حِينَ كبر وَأخَذَّهُ رغدَقٌ َكَانَ يَِلِلُ مْتَيِهةً 
م يفوم كُلك: وَكَانَ يَخْطْبُ إذا جَلّسَ؟ قَالَ: «لا أذري». 
)١(‏ ينظر: ااشرح الأقطع» [١/ق/امب].‏ 
(؟) قال النووي: «ولنا وَجْه: أنه تصح الخطبة قاعدًا مع القّدرة علئ القيام» وهو شاذ). ينظر: الروضة 
الطالبين» للنووي [7/1؟]ء واكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للحصني [ص/ 4 ]١‏ - 
(:) هذا مذهب الشافعي في الجديد. ينظر: «الحاوي الكبير؛ لأبي الحسن الماوردي [449/1] » 
و«روضة الطالبين» للنروي [107/1]. 


المّضًا 
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مِيَ شَرْطُ الصَّلاةِتِبْمَحَبُ فيه الطهَرَة كدان وَلَوْ حَطَتَ قَاعِدَا أو عَلَى 
لسلس ل هك غايةالبيان ٠66‏ 

وعنتكما: لا يجوز. 

نا الله كد يتقدّمُ الصّلاة قلا يُشْتَرطُ فيد الطِّارةٌ ؛ كالأذان» وَلِأنَّ ما لا 
ببِطله كلام العامد ؛ لا يَكُونُ الؤْضوءُ من شرْطِه ؛ كالصّومٍ وغَيره: 

ابي يُوسف: :ها رُدِيَ عن عَمَرَ وعائشة: (إِنّما قَصّرَتِ الصَّلاةٌ لأَْلٍ 
الطْيةِ)”/» والطّهارٌ معط في الصَّلاةِء فكَذا في الحُطْبَةِ الي قَامَتْ مَقامَ بعض 
الصّلاةٍ: 

كَثُولُ: لة أنّها قَامَثْ عام الكتتين ؟ د رَئ أن اسَتِقْبالَ القبلة لا 
رط فيهاء ولا يقطعها الكُلامٌ) وَِنَمَا كُرِمَتِ الخطبَةٌ على غَيرٍ طهارة لَنَّ 
المُحْدتَ إذا طب يأزمُافضلُ بين الح والصّلاو» وَالمتّةُ أ لا يفص بيتُماء 
1و وام] والأمرٌ في(" الجَتَابَ أطي 3 نَ الجُنْتَ لايكو: له غول المشجد لغيرٍ 
الحُطْبَة ؛ فكذا خط 

قوله: (ثه هِيّ عَرْطُ الصَّلاةٍ تَيسْتَحَثُ فيه الطََارَةُ كَالأَدَانِ) » فيه نظك 9 ؛ 


كور و وله 


أيهم ين هذا التركيب أنَّ لأا شد الصّلاو وليسّ كذليك . ؛ لِأَنَهُ سه » وبه 
صرح صاجب «الهداية نه في باب الأان» وأيضً فيو ترا ؛ لأ كوتها شزل؛ 
قم من قَولِه: (رَمنَْا الخُطْبَةُ) ؛ فلؤ قَالَ: «مّ هي ذِكْرٌ يتقدّمُ الصّلاةَ 


؛ فيُستحب فيه 


لق علقه الجصاصٌ في اشح مختصر الطحادي» [141/6] ٠‏ عن عُمر بن الخطاب و4 به 
وأخرجه عبد الر زاق في «مصنفه» [دقع/ 0 »عَنِ الأوْزاعِيُ » ص عَمْرِو ين عيب قالَ: 
سَمِعْه يَقُولُ : قال عُمَد بن الطاب : «الحُطَبةُ مَوْض نع الََْكينٍ عن فاقثة الحُطبةٌ صَلَى أزيما» ‏ 

)022 وقع بالأصل: «افيه) . والمثبت من: «م4» والف)ء و(واء واازاء و(اتثاء 

[ف4 رده العيني بقوله: : لا نسلم بذلك» لأن قوله: «كالأذان» يتعلق بقوله تستحب فيها الطهارة ولا بقوله 
هي شرط الصلاة. ينظر: «البناية شرح الهداية» [91//5] ٠‏ 
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ل 


غَيْرٍ طَهَارَةٍ جَارَ ؛ لِحْصُولٍ الْمَفْصُودء إلا أنه بكر لِمْخَلَالََارْتَء وَلِلْفَضلٍ 
بَيَْهَا وَبَيْنَ الصَلاة. 


وَإِنِ افْمَصَرٌ عَلَى ذِكْرٍ الله تََالَى ؛ جَارَ عِنْدَ بي حَنِينَة 
سي ل 


الطّهارةٌ كالأذان) ؛ ه00 الكلامٌ مَحَرَّه(" , 


قوله: (لِمُحَالمتهِ الَوَارُ ثُ) مَعلقٌّ يقوله: (خَطَبَ قَاعِدَا) ؛ وقوله: : (وَلِلفَصْلٍ 
َِنّهُمَا وََينَ الصّلَاة) يتعلّقُ بقوله : (آذ عَلَى غَبْرِ طَهَارَه) ٠‏ وقد مر بياله . 


وله : (وَِن افْقصَرَ على ذكْرٍ الله تال + جار يد أبي حنيفة) . 

اغلم: أن الطب تَجُورُ عند بي حَبيئة بالاتيصار عَلىو: الحمد لثه؛ أو عَلى: 
سبحانٌ اللىء أوْ عَلى: لا إِله إلا اللة. 

وقالا: : لا تجوز حتّى يأني بذِكْرٍ طويل يُسمّى ل اطي . 

لكِنْ هذا فيما إذا قَالَّ: الحمدٌ لل؛ بييّةَ الحُطّْة ًا إذا عطّسّ ؛ فَقَالَ: الحمدٌ 
ش؛ لأجلٍ العطّاس ؛ لا يُجْزّهِ عن الحُطَْةٍ بالإجماع . كذا في «الفتاوئ». 


َال الشَّافِِيٌ: لا بد من خطَيئيْن فيهما أزبعةٌ أججناس: حمْدٌ اللو والصَّلاةٌ 


)١(‏ وقع في الأصل: الَو وَكَمَ هكذا مضبوطاء ووقع في «ف/: (الوقوع»! والمثبت من: لات)؛ وهمفء 
و«زاء و«و» . وهو المُوَافِقَ لسياق الكلام. 

(؟) وقع بالأصل: «مجزه». والمغبت من: «م؛؛ واافاء ولاواء راازاء وات 
والمَحَرٌ: جمْحٌ مَحَارٌ وهو مَرْضِعٌ الكرّء أي القَطع » يقال: فلانٌ تم نأصاب المََرٌ وتكلّمَ فأصاب 
المَكرّء أي: تكلّم فأفْتع ٠‏ ينظر: اتاج العروس» للزَّبيدي [18/١١١/مادة:‏ حر] - 

(7) انظر: «الأصل» [818/1] » (مختصر الطحاوي» [ص/5©] » «التجريد» [454/1] » «المبسوط» 
لوي اك «الفقه النافع» [777/1] » «بدائع الصنائع» [0/1٠03]ء‏ «المحيط البرهاني» 
[كل/دهغ]. 


بدك 9 كتاب الصلاة © 


ِنْ ذكْرٍ طَوِيلٍ يُسَمّى حُطْبةٌ في الْعَادَةِ لِأَنَّ الْحُطْبَةَ حِيّ الْوَاجبةُ» وَالتِّيحَُ 


أو ا | 2 


حم د وق نيدوية 4 

على رسوله وك والعِظَة» والقُركن0" . 
لِلسَاِعِيَ: أنَّ ذِكرَ اله مُجْمَلٌ لا يذرَئ أي ذكْر هو؟ وقد فسّرّه و رَصُولٌ الثر كلق 

ِحُطَْيْنِ بفِخلِه » قصارٌ بيانًا للكتابٍ. 

ولهُما: أن الجوارٌ تعلق الحُطبة» والقدرٌ القَلِيلُ [/4.دام] لا يُسمّى خطبة ‏ 


كن اه 2 
فلا يجزئه . 


بياته: أنَّ المأُمورَ به ذكْدُ اللو» والمُرادُ منْه الحُطْبَةٌ بالنَقْلٍ » وهذا القدرٌ القَلِيلُ 
وغ فو جز عن الشف 

وَرُوِيَ: «أنَّ متْمَانَ خطب في أو جُمْعَة ولي كََالَ: الحَمْدٌ نهم لق 
عَلَيْهِ؛ قَقَالَ: إنَكُمْ إلى مام قعل أخَج نكم إلى إمام كول ون ما بر وَعْمَرَ 26 
مياق .تيم لكك بذ ميهي ول كو 
وَصَلَّىه0©: وَكَانَ دَِكَ بحَشْرَة يِنّ نَ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرٍ كير » » فحلّ محل الإجماع » 


(1) ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي! للشيرازي [2»]709/1 و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي 
[اإدك نادلا 

(؟) علّقه أبو محمد السرقسطي؛ في «الدلائل في غريب الحديث» [077/5] » عن عمان يليل به 
قال ابن التركماني وعبد القادر القرشي: أنكر ابن العربي وغيرّه هذا الأثر)؛ وعبارةٌ ابن 
العربي: «حكئ المُؤرّخون عن عثمان كذبة عظيمة! أنه صعد المنبر فأتيع عليه! فقال كلامًا 
اهنهة : «وأنعم إلى إمام قعَالِ وج َِحُمْ إلى إمام وال ؛ فيا لله لقائل هذا وللعقول! 9 كلا اليو لا 
يُرْتَخحُ عليه ؛ فكيف عثمان؟1. وقال ابن الهمام: 37 عُنْمانَ لم ترف في كُتبٍ الحَدِيثِ بَلْ في 
كب القِقْه. 5 


نف 


سوه هيه ليان ست 
وَلِأَنَ الحُطْبَةَ عبارةٌ عمًا يُخاطَبٌُ يه؛ مأخوذةٌ ين الخطَاب, وثّد رُجِدَ ذلك في 
القذر القَليلِ ؛ كيِجْرثه . 


ولا نُسَلّم أنَّ ذكْرَ الله تعالى مُجْمَلٌ» لأ المُجْملٌ مالا يفكنٌ العمل به إل 
ببيانٍ من المجْمِل » والعملٌ بالآية مُمكنٌ قَبلَ البيان. لأنَّ ما يُسمّى ذِكْرَ الله تعالى 
معلومٌ عند اناس » وَفِعْلُ التي لِِيانٍ الست 

وَلا ُسَلَمُ أن الجوارٌ معلّقٌ الحُطيْةَ» ؛ بل الجَوارٌ [ .+ض] معلٌَّ بذكْر اللو 
وقد حصّل » ول سلما لكن لا نص أن افذر اللي لا يُسمّى مّى خُطيةٌ» وكيق 


يُسَمّى وحقيقةٌ الحُطْبََ مؤجودةٌ في ذلك القذرٍ 5 


إن قُلْتَ: ذِكرْ رَاتبٌ مقدّمٌ على الصّلاوْ؛ٍ فوجب أنْ لا يفعصرَ عَلى كلمةٍ 
واحدة؛ كالأذان . 


قُلَتُ: لا تُسَلَّمُ أنَّ القياس صَحيحٌ ؛ لِأَنّ المفصُوة ين الأدانِ: الإغلام» ومو 
لا يخصلٌ يكلمةٍ واحدةّ» ببخلافي الحُطَْبَة؛ فإ إن المَفْصُود مِنْهَا دم الو وهو يخصلٌ 
بكل مااتستورة بوكر الوه 
ان الكَرْخِوٌ في ([/١٠«مام]‏ شرّحه للجايع الصّغير): نَّ 06 
قِيِمَثْ مقامًّ الرَْمعيْنِ في الحكُرٍء وكانً من أصل أي حَتيفة ألَه: : تجوز القَاءَةٌ 
- > قلنا: وفاتهم جميعًا أن أبا هلال العسكري قد أخرجه في كتابه «الأوائل؛ [ص/141]: 5 
العالية عن عثمان يليه به. 
ينظر: «المسالك في شرح موطأ مالك» لابن العربي [400/1] » و«التنبيه على أحاديث الهداية 
والخلاصة» لابن التركماني [ق 17/أ/ مخطوط المكتبة الوطنية بباريس/ (رقم الحفظ: 4 45)] ع 
و«العناية في تتخريج أحاديث الهداية) لعبد القادر القرشي [ق ٠ه‏ /أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أقندي 
دقرقيا/ (رقم الحفظ: 88؟)]» وافتح القديره لابن الهمام [10/1]. 
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وَقَالَ القَّافِِرُِ: لا يَجُورُ حَنّى يَخْطْبَ خُطْبَيْن ؛ اغتتارًا إلى 15 
َوْله تَعَالَى: «تأميرأ ِلَّ ذخ ر لَه 4 [الجممة 0 ]مِنْ غَبْرٍ َضْلٍ » وَعَنْ عَثْمَانَ والة 
أنَدُ قالَ: الْحَمْدُ ل فاريجظ(') عليه وكرل + وصلري: 


وَمِنْ شَرَائْطِهًا الْجَمَاعَةٌ ؛ لِأَنَّ (١‏ جمْعَةَ مُشْتقٌ وثهاء 


2 غاية البيان -©4. 
الصَّلاةَ ة بمقدارٍ قَوله: مُدَهَآمَنَانِ 4 [الرحمن: 4]ء وآية » فكذلك في الحُطبَة إذا 
ذَكرَ ؤكُرًا أو ثناءً عَلِى الله بمقّدار آبة وقوله: # مُدَهَآمتَانِ * جار ذلك ٠‏ 


وأبو يُوسّف ومُحَمدٌ دما في الحُْبَة كما يذْهبانٍ في القِرَاءةِ ؛ لأنّهما يَقُولانٍ 
لاتجُورٌ الترَاعةٌ فى الصَّلاة ايكون مقدار اث آبات » فكذليك الطب تخماج 
إلى أنْ أي بمقْدار ثلاث آيات» أو ما يُسَمّى ذلك خطبة) . . إلى هنا لفْظ الكْحِي. 

وقَالَ الما حميدٌالدّينٍ اّرِيرُ: «وأقلُ ما يُسَمّى خُطَبَةٌ عددتهما: مقّدارٌ قوله: 
التّحيات .... إلئن قله : عبد ورسوله00. وفيه نْظرء 

5 5 2لا 5.. 2 2 _ 

قوله: (مِنْ عَبْرٍ فَصَلٍ) » أيْ: بينَ قليلٍ الذكر وكثيره ٠‏ 

(أرتج عَلَيْه)» أّي: استَغْلَقٌ عَليِهِ الكّلام: 

وفي «الشّئن): عَنْ عَمّارٍ بْنِ يَاسِرِ» قَالَ: 
الخُطّب)20. 


)00( في نسخ غاية البيان: «أرتج». 

(؟) ينظر؛ «الفوائد الفقهية شرح الهداية» لحميد الضرير [ق/897] - 

() أخرجه: أبو داود في باب تفريع أبواب الجمعة/ باب إقصار الخطب [رقم/ ]١١١7‏ + وأبو يعلئ 
في «مسنده» [رقم/ 1118]» والحاكم في «المستدرك» [477/1]غ وعته البيهقي في «السئن 
الكبرئ» [رقم/ 007]؛ من حديث عمار بن ياسر وله به . 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . 
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أكلَهُمْ عنْدَ أبي حَنِقَة لد كلا مول لكر وَثَالَا: اننَانِ سوى الإمّام ‏ 


قال كاه :وَالأصَحُ أَنَّهَدَانول أبِي يُوسق وَحْدَه.له لهأي الى مَغتى الاجتماع » 
3 غاية البيان 2 
يَوْمَ الجِمعَةٍ إِنّمَا هِيَ كَلِمَاتٌ يب يا 


وله: (وَأكلّهُمْ عئْدَ بي حَنبقة ثلا وى الإمام. 

وَقَالًا: الْنَانِ سوئ الإِمّام20. 

قَالَ: وَالأَصَحٌ أن هَذَا قَوْلُ بي يُوسْفَ وَحْدَهُ). 

ا م: أن الجْمْعَةَ لا تنعقدُ بدون الجَمَاعَة؛ لكن امْتَلنُوا في عدَدٍ الجَمَاعَة . 

قَالَ في ظاهر الرّوايةَ: لا د تقوم الجُمْعَةٌ إل بثلاثٍ سوّئ الإمَامٍ ٠»‏ [العظام] 
كلّهم يضح للإمامق» حتّن إذ ذا كَانَ واحدٌ مِنْهُم صبيًا أؤ مجنوثًا لا يَجُور 0 

وعَن أَبِي يُوسْف أَنَهُ قَالَ: إذا كَانَ سو الإمام اثنان ؛ أجِرَآَهُم الجُمعة. 


- 3 5 م 5 
قال الطحَاويٌ: هذا قول أبى يُوسُف آخِرً29. 


(1) أخرجه: أبو داود في باب تفريع أبواب الجمعة/ باب إقصار الخطب [رقم/ ]1١١0‏ » ومن طريقه 
البيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ 0001] ؛ والطبراني في المعجم الكبير» [؟/رقم/ 7016]» 
والحاكم في (المستدرك» [417/1]» من حديث جار بْنِ سَمرَةَ وذ به. 
قال النووي وابن الملقن: «رَواهُ أَبُو دود بإسْناجٍ صَحِيح). ينظر: «اخلاصة الأحكام» للتووي 
[94/1] » وااتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» [905/1] . 

(؟) قال في «التصحيح» [ص184]: رجح في الشروح دليله» واختاره المحبوبي والتسقي. وانظرة 
«بدائع الصنائع) [74/1؟] » «فتح باب العناية» [07/1 4]» ويشترط بقاؤهم حتئ يسجد السجدة 
الأولئ ؛ فلو نقروا يعدها أتمها وحده جمعة. كذا في «اللباب في شرح الكتاب» [111/1] - 

() ينظر: «التجريد» [317/5] » «المبسوط» [؟/71 4 1]» «الفقه النافع» [١//ا/51]ء‏ لابدائع 
الصنائع» ٠ ٠/1[‏ - 5 10] » «فتارئ قاضي خان» [104/1] ٠‏ 

(4) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/ه"] . 


0ك»ة15كلة”“ككلك15 مم0 6 
وقد أَبُو بكر الرَّاذِيُ في حش متسر الطّاوي: : «الّذِي حكاة الحاو 


وقَالَ في «مختصر الأشرار»: هي روايةٌ عن مُحمد. 
قال الشَافعِيُ: : لا تنعقدُ الجُمعةٌ ل بأزبعينَ رجلا سوّئ الإماه 0 , 


نا: قولُ تعالى: « يوا ودج بِلصَلةِ ين بود لَمْعَةِ قشعأ إل دخ رألَّهِ * 
[الجُمْعة: 4] ٠‏ 

تاي أن هذا خاب يُفِيدُ الجهع ‏ فيضي جواا الجمعةٍ ِكل ما يست جنماء 
مسو : ثَلائةٌ» فتجورٌ إقامبُها بالثّلائةٍ 3 فيطل شط الاأربعين. 
5 «أنّ البَينَ © كنب | إلى مُضعب بن عَمَيْرٍ - رَضِيٍ الله تكالى عَنّه - إلى 
التريتة» تَصَلَّى في بَيْتِ سَعْدِ بْنٍ مُعَاذ1") الجْمْعَة ؛ في انتي عقر ج01 . ومثله 


(1) ينظر: اشرح مختصر الطحاري» للجصاص [110/1] - 

(5) ينظر: «الأم» للشافعي [/07] ؛ و#المجموع شرح المهذب» للتروي [007/4] ٠‏ 

5 كذا ونّ في جميع التُسخ: : اسَعْد بن مُحَاؤِ » والمشهور أنه كان: «اسّعد بن حَيْكَمَة) » كما سيأتي ني 
تخريج الخبر ٠‏ 

(؛) أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» [4/8 »]٠٠١-٠ ٠‏ من رواية الزْهْرِيَ وأبي سَلمّة بن عبد الرّحْمَن 
وعَاصِم بن عمر بن قَادّة وغيرهم » كلهم قالوا: «لَمّا اد انصَرَفٌ أهل الَقّبّة الأول الامْنا 2 عَشَرَّء وشا 
الإشلامٌ في دور الأنصار» أرسلّت الأنصارٌ الى سول الهو ٠‏ ركتبت إليد كنا ابحَثْ إلينا 

جلا ب ّنا في الدين» ديرتا رآ كبعت إليهم وَسولُ اله كلهم مُصعب بن عُمَير» وكا 

يفْرئهُم م الآ وَبْعلمهُم الاشلام حَى نا اإشلام في دور الأنصَارءٍ وكاا ممصب يرهم القرآ 

بعلم ٠‏ مكحب إِلَى رَسول الله لبي بهم » كَأذِنَ لَه وككبٌ إلّيه : ذا زالّت الشُّمسٌ» 

فازدلف إلى الله فيه ب 9 نه ولب فيهماء ؛ تَجَمّمَ يهم مُصعَبُ بن عُمَيرٍ في دار سَعد بن حَيكَمَة » 

وَهمُمٌ اثناءَ عَكَرَرَجُلَاء و ع لهم توت ل ساة» وول من جم في الإاسلام يمعة». 

قلت: وهذا مرسلء وقد ورّد موصولا بن وجوه؛ لكنْ ليس فيه نضا أنهم كانوا انتّيْ عشر رجلا . - 


وِنْهُ أن ب 
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عو 


اس شاي اليا 48 سسسب 
لا بخمّى عَلى رَسُولٍ اللو +88 . 

ورَوَئ البْخَارِيُ في «الصّحيح): بإسناده إلى جَابرٍ بْنِ عَبِدٍ الله قَالَّ: بَيتما 
1 هااررا شمن يل طقاماء ثرا 
لَيهَا حَتّى ما بَقي مع الل 4 إِلَّا انا عَكَرَ عَرَ رَجْلَا فنَرَلْتْ هَذِِ الآيهُ: «وإدًا روأ 
يه لوا أَنعَصوا لها وَْكَ كلما 4 [الجفعة: لي 
شوْط الأزيعينَ » أنه صَلاةٌ اختلفٌ في اعبار إذْنِ الإمام [/«كرام] فيهاء ثَلا 
يُشْعَرطٌ فيها الأبعونَ كما في العِيد. 


وجْهُ ما رُوِي عن أَبِي [181/1] يُوشف رجة الله تغالق ن: أن الاثنين في حَكُمٍ 
الجَمَاعَةٍء يدلالةٍ جَوازٍ تدم الإمام. 

وجوابه: لا تُسَلَمُ أذ الاين بطع ؛ لك محص بنط التي والمذكود في 
الآ جَمْعٌ لا تفبية » وتقدّمٌ الإقام عَلى الاين مُختلفٌ فيه. 


كَالَ أَبّو بكر الرّازِيُ: (كانَ عبد الله بن مَسْعُودٍ رَضِيٍ له تقالى غنه » إذا كَانَ معه 
رَجُلانٍ أَقَامَ أُحَدَهما عَن يَمِينه» والآخَرَ عَن يساره90)0. 


ينظر: اتخريج أحاديث الكشاف! للزيلعي [1/؟١]‏ ؛ و«التلخيص الحبير» لابن حجر [/49] . 

)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الجمعة/ باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام 
ومن بقي جائزة [رقم/ 445]» ومسلم في كتاب الجمعة / باب في قوله تعالى ل وَلدا جر وَلموا 
فصوا إِلَِهَا وود كلما © [رقم/ 17] » من حديث جابر بن عبد الله ره به . 

(؟) أخرجه: مسلم في كتاب المساجد ومواخ ضع الصلاة/ باب الندب إلى وضع الأيدي علئ الركب في 
الركوع ونسخ التطبيق [زقم/ 914] ؛ من طريق منصُور»عَنْ إنراهيم ‏ عَنْ عَلَمَة والأسوو: 1 
دَحَلا عَلَى عَبَدٍ اللو» فقَالَ: أصَلَّى مَنْ حَلمَكُم ؟ قَلَ: : َعَم فَقَامَبَيَقُماء وَجَعَلّ أَحَدَهُما عَنْ يَمِينه 
وَالآحَرَ عَنْ شِمَالِو. .2. 

(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [79/9] ٠‏ 
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وَهِي مُبْتَةٌ عَنْهُ. وَلَهُمَا أن الْجَْعَ الصَّحِيحٌ إِنَّمَا هْوَ النَّاتُ ؛ لِأَنّهُ جَمْعٌ تَسِْيةٍ 
وَععئن» وَالبحمَاعة قد رط عَلَى حِدَةء وَكَذَا الإمَامُ فَلَا يُعتَبَرُ مِنْهُمْ . 

وَإِنْ تَثَرَ النَّسُ قَبلَ أَنْ َك الْإمَامُ جد إِلَّا غ290 ؛ استفبل 
لطر يلد[ بي حيق ٠:‏ 5 5-9 ال سيا ما افتَحَ الصَّلَاة م 
ه؛ بَتَى عَلَى ال وعم 


قوله: (وَهِيَ مُنبِةٌ عنهُ) » أي: ةمث عن الالججماع . 

وله (وَالجمَاعَةُ عَرْط على حدَو» وَكَذَا الإمَام ما عبر منْهُْ) » هذا جَوابٌ 
سُوَالٍ مُقدّر: ومو أن بْقَلَ بن طرف أي يُوشف ‏ رجه الث تعلق - شلقنا أن البقم 
الضّحيع كلاق؛ لين لا نْسلم أن الثلاقة َه ليست بحاصلة فيما قَالَ أَبُو يُوسُّف ؛ لِأَنَّ 
مفو ا ٠‏ قَقَالَ في جوابه :لواح ين الإقاء واليجماعة زط خلا 
حِدةٍء قلا ب تيد أن يُكونَ الإمَامُ مَعْدُودًا مِن الجَمَاعَة » فيُشتر فيشْترط أن يكو اكاك 
سو الإقام. 

قُوله: (وَإِنْ تَقْرَ انَّاسٌُ) ... إلى آخره- 

اغلم: أن اتام إذا ُو بْدَ الطب قلا يَخْلو: إنَا آن يَكُونَ ذلك مَبْلَ 
شُرُوع الإقام ممهُم في الصَّلا أ بعد الشرُوٍ» » إن كد َل الشُروع ؛ قلا يُصَلَي 
المع الالجماع » وَيِصَلي الظهرَء ون كَانَ بعد الشّرُوعٍ قلا يخلو: إمَا أَنْ يَكُونَ 
ذلك قَبْلَ تقْيدٍ الرَكْمةٍ 0 أو بعْدّه. 


)1١(‏ زاد في (ط): «ولم يبق». 
)002( زاد في (ط): «والصبيان»). 


فيه 0 31 

[111ظ/م] يسٌتقبل الظهرٌ . 

وقالاة وضل النقة. 

وان كَانَ بعد قَيِدٍ السَّجْدَةِ؛ٍ يُصَلَّى الجْمْعَةَ بالاتَّاقٍ «خلانا زكر رَححة الله 
تتال-4 فإِنَّ عنده: إن نقروا كَيْلَ القودِ قذرٌ النشَودِ ؛ تنقلب جُمعته مكا؟. كذا 
ذكره شوَامَر رَّاكّه فى «امنّسوطه». 

ثم إن رجَعَ النَاسُ صلّئ بهم الجمُعةً ثانا ؛ إلا صلّى الظَهْرَء وإِنْ قروا بعدّ 
القُعودِ يُجْزِئُه 04 جمعثه . 

لزُقّر - رحمة الله تعال : أنَّ الجَماعَةَ شط مَيشْترطٌ دواثهاء كما في سَائِرٍ 
الشُروط ؛ مكل الوَفْتٍ والطّهارة وسئْرٍ الَورةٍ واسيعبال القيلة. 

ولهّما: أنَّ الجَمَاعَةَ شرّْطٌ الانعقادٍ كالخطْبة لا شَزْطٌ الأداءء قلا يعْترطً 
دوامهاء والدَّلِيلُ عَلى أنّها شرّْطٌ الانمقاد: أنَّ المُْعَدِيَ إذا أذْركَ رتْعةً من الجُحْعَة؛ 
ِقْضِي الجُمْعَة بالاتّفاق» وكذا إذا أَذْركَ التصّهّدَ عِندَهُما؛ خلاقًا لِمُحَمَّدٍ ره لله 
تكَالّ -. 


ثّ واجالجة المُمَتَدِي إلى الوْمَامٍ فوقٌ حاجة ة الإمَامٍ إلى المقْعَدِ نََ ن الوِمَامٌ 
»ولد جع ود الام هزط لسك صل التي حتّئ 
صحّ صلاةٌ المَْبُوق في الجُمْعََ» مع أنّ حاجة المُفْعدِي أككرٌ ككرُ فلأنْ لا يُجْعلَ دوامٌ 
المُعْتَدِي شرْطًا لصحَةٍ صلاة الام أل . 

و لأَبِي حَنِيقٌَ ‏ رجه للؤتقاق .: أنَّ الجَمَاعَة شيط الانعقاد» لا شزْطٌ الأداء كما 


(1) ينظر: «الجامع الصغير» [ص/2111 »]1١5‏ «المبسوط» [4/1]» «بدائع الصنائع» [44/1ه؛ 
.و «المحيط البرهاني» [4/5 4] ؛ (الفتاوئ التاتارخانية» [47/1] ٠‏ 
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خلانًا در :هه » م يَُولُ نه شَْط كا د مِنْ َه تلفت . ٠‏ وَلَهُمَا 
أن الْجَمَاعَةَ شَوْطٌ الانْعِقَادٍء ما يُْتَرَطُ دَوَامُهَا كَالْحُطْبَة . وَلِأَبِي حَيِيقَة أن 
قاد دارا اشرو في الصّلَاةِ وَلَا بيمُ لِك إلا يعَمَامٍ الَّْحَةَ ؛ لِأَنَّ مَا 
دُوتهَا لس يصَلَاو قلا بدن دايا إِلَبْهَا بخلاف الخطبة ؛ لِأَنَّهَا ثتَافِي 
الصّلَاءَ فلا مشْتَرَطٌ دَوَاتُها» ا 112111000 
< غلية اباد 4 
قالا؛ إِلَّا أن م مُشاركة المُقْتدِي الإِمَامّ تعبت بنفّس التَكْبيرَة ؛ دنه تنبت بقصّد 
الشُّوع ؛ ومشاركة الإمام القّوَ لا تبث بطس التَكْبِيرة؛ لِألَهُ يصحٌ شروعُه وخده 
في الجُمُعَةِ؛ إذا كَانَ عنده قوم مُتَهيئُونَ صَرورة العَجْرِ عَن المُقارنة [61/0مام] لا 
محالة » وَإنّما تنبت مُشاركته حكْمًا لأداء فِعْل تام وهو فِعْلٌ الصَّلاوٍَء وذلك يدم 
يالقيامٍ والكوع وَالسَّجُودٍ. ١‏ 
والأصلٌ: أنَّ ما تعلق يِالشّروع يغبت بنفس التَكْبيرَةِ» وما تعلق بالأداء لا 
ينث مالم كن لمُتّئ رقعة. ولهذاإذا قم إلى الخاوسة ين الظَفر فكب ونوئ 
ليع في اللرُو؛ صل حارم فو بطهي الي ؛ ليقع شه إذا لَّمْ يمَعدْ 
في الرّابعة» ولؤ [0ذ] قامّ إلى الخايسةء وَلَمْ يَنْوِ و الشّرُوعَ في التُطَوّع لا يَصِير 
شارعًا فيد» مالم قي بالصَجدَة. 
َوله: (وَلَا يم َِكَ)» أي: الشُرُوعٌ في الصّلاةَ 
وله (ثلايدَ بن دابا إلا أي: ين مَوَامٍ الجَمَاعَة إلى الرّْمَو يَْيِي: 
إلى تمام الرَكْعَة. 
قَوله: (بخلاف الخُطَبَةٍ). تعلق بقَولِه: (ثَلَا بد مِنْ دَوَاهَا إِلَيْهَا) » مُو جوابٌُ 


سُوَالٍ مقدر. 
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وَلَا يُعتبْرُ ببَقَاءٍ النَسْوَانِ وَكَذَا الصّبِيَانِ؛ لَِنَهُ لا ينْعقدُ بهم الْجْمعَةُ ٠‏ قَلَا يتم 
بهم الْجَمَاعَُ. 


وا تَجبٌ الجُمْعَةُ عَلَى مُسَافِرٍ» ولا امرَأو» وَلَامَريض ٠‏ وَلَا عَبْدِ ولا 


أفتى » لأن متا يحرج في الْخمُورء كذ اليهنء والأفتى وام 


مُكل بخ ِخِدْمَةِ الْمَْلَىء وَالْمَْاَهبخِدْمة الزّْج َعذِرُوا ؛ دَفْا لْحوَج وَالشَّمَ 
با ب سي ل سد 
وجْهُ السّوالٍ أنْ يُقَالَ: سَلَّمْنا أنَّ التجَمَاعَةَ شط الانعقادء كالخطبة؛ لكِنْ 


كيف شرّط أَبُو حَنِيفَةَ - رجه اللاتقاق دَوَامَ الجَمَاعَة إلى تمام الرّكْمَة ولّمْ ي 
دو م الحُطْبَة إلى تلك الغاية» كَقَالَ في جوابه بخلاف الخ ؟ 


يَعْنِي : أن الطب نافي الصّلاة» فلأل هذا لَمْ يشعرط قواته إلى الو 
والمُنافاةٌ بِينَ الشيكيْنٍ عِبارةٌ عن عدّمٍ الاججماع يتا في سل وانحد في مان 
واحدٍ» والخطبةٌ معَ الصَّلاةٍ ة هزه المغابة؛ لِأنَّهُ حينَ توجَدٌ الحُطَْةٌ لا توجَدٌ الصّلاةٌ: 
وحينّ تُوجَدٌ الصَّلاةٌ لا توجَدٌ الخطبة. 
قَوله: (3آ يُعْكبد يُْكَبْرٌ بَقَاء التَّموَانِ) » يتعلّقُ بقوله: (إلَّا النّساُ)» يَمْيِي: إِنّما لَمْ 
يتب بقاءٌ [1/:مام] التَسْوَانِء وكذا لا يُعْبٌ بقاءٌ الصَبِيانِ؛ لِأَنّهُ لا ينعقدُ بهؤلاء 
الجْمْعَةٌ ٠‏ قلا م بهم الَمَا؛ يخلافي ما إذا بي خله ين ليد والساف رين 
نَه؛ حَيْتُ حَبْتُ يُصَلَي بهم الجُمْعَةَ عِندّناء خلا للشَّافِيٌ؛ فإنَّ عنده يُصَلَّ الظهرٍَ 
يشعرط أزبعينَ رجلا دا مقِيمًا: 


قوله: (وَلَا تجبُ الجمْعةٌ عَلَى مُسَافرٍ وَلَااْوَأو» وَلَامَريضء وَلَا عَبْدِء وَل 


أَعْمَى) » وهذا لِمَا رَوَئ أَبُو داو في «السُئّن): بإشناده إلى طَارِقٍ 


بن شِهَاب» عن 
النَيّ حي كَالَ: «الجُمْعَة حَنْ وَاجِبٌ عَلَّى كُلَّ مُسْلِمٍ في جَمَاعٍَ إلا أَربَعةً: عَبِدٌ 
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000 1 1 
مَمْلُوكٌ» أو امرآةٌ أو صَيرء , أو مَرِيضٌ)(2. 


08 مَدوَاى 


قَالَ أبُو داوة طرق 3 3 


وَالَ بُو بكْرٍ الرّاذِي ‏ رجه الذتتال في اشرْح مخْقِصَر الطّحَاويَ0": رَ رّوَكا 
أو حَِيفَة: : عن أَيُوبَ بن عَائِذِء عَنْ مُحمَّدِ بْنِ كَعْبٍء عَنٍ اللي 82# قَالَ: :بعد 
لا جْمْعَةَ عََِهمُ: : المَرْةٌ وَالمَبدٌ وَالمَريض» وَالمُسَافك00290*. 

وَعَنْ أ عَطِيةٌ - ري الل تقال عنها - ؛ قَالَتْ: «تَهَانَا رَسُولَ الم جع أنْ تأت 
ال 


03 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في باب تفريع أبواب الجمعة/ باب الجمعة للمملوك والمرأة [رقم/ 1٠١517‏ ؛ 
ومن طريقه البيهقي في #السنن الكبرئ» [رقم/0758] » والدارقطني في «سننه» [؟/"] » والحاكم 
في «المستدرك» [1١/475]؛‏ من حديث طارق بن شهّاب وله به. 
قال النووي: «رَواُ بو دَاوُد اناد عَلَى شّرط الصَّحِيِحَيْنِ) . 
وقال ابن الملقن: ا«رَوَاه أبُو دَاود يإسْتاد عَلَى شَرْط الصّحبح» . ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي 
[؟/75107]» واتحفة المحاج إلى أدلة المنهاج' لابن الملقن [4810//1 ٠]‏ 

كله ؛ وَكَمْ يَسْمَغْ مِنْهُ شَيْنّاه . ٠‏ ينظر: (سئن أبي 


(1؟) عبارة أبي داودة «طَارِقُ بْنٌّ شِهَابٍ» قَد وَأ 
داوة» [8410//1] ٠‏ 

() ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص [140/5]- 

(؛) روّئ محمد هذا الحديث في كتاب: «الآثار) مُسندًا هكذا. كذا جاء في حاشية: «م) . 

(0) أخرجه: ويا واي لوده [01/1] ؛ وابن خسرى في «مسند أبي حديفة» 


2ف فده 


[11/1]» عن أبي حَِيمة؛ قالَ: حَدَمنَا غَيْلان» وأَيُربٌ بن عائٍِ ل الطَائيٌ » عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ 
الفَرَظِيٌ طق به 
قلنا: هذا مرسل. وفي الباب شواهد عن بعض الصحابة. ينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر 
الو 

(1) لَمْ نجده هكذا بعد التتبع , والمشهور: هو ما أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب خروج النساءت 


فك 
از[ 011011 لد سجا عستت 

وني (السّكن) : عن ابن عم - رَطِتٍ الله تغالى عه قَالَ : َال وَسْولُ الله يلق :دلا 
اس سس ا يي 
ََُ فل الجُمْعَةَ في سفّره ؛ وَلِأَنَّ المُسَافرَ تلْحقُه مشقَةٌ في الخُضورٍء وفيها حرَجٌ 
وهُو مذفوعٌ شرْعًا» وكذا المَريضع يلْحقّه الحرّخ؛ والعبدٌ لحف في حُضوره إلى 
الجُمُعَةَ إِضْرادٌ بالمؤلى ؛ رك خذمته؛ قَصارٌ كالحجٌّ والجهاد» بخلافٍ الصَّلاةٍ 
المفررضة» لأَّهُ يؤقّيها بنفسه [000رام] في زمانٍ يسبرِء فلا يلوم الصّرَ ل المزايرة 
وكذا الصّومٌ؛ لأنّهُ قاور عَلى الجمع بيكه وبينَ خدمة المؤلى . 

أمّا الأعمّى إذا لَمْ يجذ قائدا: قلا تجبٌ عليْه الجُمْعَةُ بالاتّفاقيء وإِنْ وجَدَ 
قائدا ففيه اختلافٌ . 


كَالَ أَبُو حَنِيفَة: لا يجبٌ. 


وقالا: تيح 607 


لهُما: أنه قد عَلى السّعْي ؛ فيلَمه. 


> في العيد [رقم/ »]1١94‏ وأحمد في «المسند» [40/5]» وأبويعلئ في امسنده» [رقم/ 105] » 
والبيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ 4717 0] » من حديث أَمٌ عطية ب قالث: «أقرَنا اين أنْ 
نُخْرِجَ فيهما الحُيّض » والعْتّق» ولا جُمْعةَعَلَيْناء وتهانا عن اتا الجنائز) . 
قال النووي: «رَوَاهُ أبُو دَارّدء وَلَّمْ يُضعفةٌ؛ وَفِيه رجّل سكتوا عَنهُ). ينظر: «خلاصة الأحكام» 
للنووي [71/7] » و«التلخيص الحبير» لابن حجر :]1١14/9[‏ 

)6 أعرجهة بيو داود في كناب الصلة/ ياب مانجاء في نشروج العناء إلى الستجد [رقم) 1040 ه ود 
في «المسند» [175/7] » والبيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ 10141١‏ » من حديث ابن عمر ليله به . 
قال النووي: (رواه أبو دَاوٌد اسْئَاد صَحِيح عَلَى شَرْط البُخَارِيَ). ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي 
[7178/1] » واتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» لابن الملقن [874/1] ٠‏ 

(1) ينظر: المبسوط) للسرخسي [11/7: 51/1[ » «بدائع الصنائع» [2598/1 159]- 
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حضوا وضلوا مَعَ اناس ؛ أَجْرَأمُْ عَنْ قَرْضٍ الوَقْتِ ؛ لِأَنَهُمْ تَحَمَلْوهُ 
قَصَارُوا كَالْمُسَائِرٍإِذَا صَام. 

وَيَجُورٌ لِمْسَافْرِوَالمَبدِ وَالمَريض أَنْيَْم في الجْمْمَةٍ. 
لبمس ست موق فارة امنا 0 

وله: َه غَيدُ قاور بنفْيه » لا ينزي ؛ لأ الإنسانً إنّما يُكلّفٌ بِفِعْلٍ نفيه لا 
دف 2 : 2 8 ظٍِ 2 12 0 
بفِعْلٍ عَيرِهِ» فصارً كَالزَّمِنِ » والخلاف في الحج عَلى هذا . 

وثَالَ القَقيهُ أبُو اللّثِ في «العُيون»: «رَوَى الحسنٌ بن زيادٍ عن أبِي حَنِيفَة 
رَحتَه اللّهتَعَالَ - : أن علّى الأعْمَى الجُمعَةَ والح إذا كَانَ له من يقودٌه» وله مال يلم 
به الحَجّ » ومّن يحج ل 

قَوله: (فإنْ حَضَوُوا وصَلُوامَعَ اناس أَخْرَأَهُمْ عَنْ قَرْضٍ الوَقْتِ) . 

يَعْنِي : : إن حصّرَ هؤلاءِ المَذكورونَ - رومن القتناففه والموأة»والمريضة» 
والفيةوبوالأعتير - فصَلُوا الجُمعَة ؛ أجْزاهم » وكات فَرْض الوَقْتِ ٠‏ 

وعن الحَسن قَالَ: َال َه المّاجِرينَ ُصَلَّينَ لمعه م وَسُو ل الثم كلا 
يحَيِئنَ بها ين الظَّرِا"2: ولأنّهم من أهْلٍ الفزض ء والوّخْصةٌ لهُم في را تَوِْكٌ السّعْي 
للعُذْرِء مما حصّروا زالَ العُذْرُء وسقطً الفزْضُ » كالمُسافر إذا صام في رمضانً ؛ 
ينقط عله الفرضة 

قوله : (وَيَجُورُ ِلمْسَافرِوَالمَبِدٍوَالمَرِيض أَنْ يَُمَ ِي الجُمْعَة) . . . إلى آخره. 

اغل: أن إمامة المُسَافِرٍ والعبدِ والمّريض في سَائِرٍ الصَّلَوَاتِ جائزة بالاتّفاق » 
وكذلك في الجُمْعَةِ عِندّنا؛ خلاًا زكر 


(1) ينظر: امون المَسَائْل) لأبي الليث السمرقندي [ص/5]] ٠‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» [447/1]» حديث (5164)» كتاب الصلوات» باب المرأة 
تشهد الجمعة أتجزيها صلاة الإمام. 
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َثَالَ زُكرُ نطته: لا بُجرِثُ؛ لَِنَُ لا مص عَلَيه تممه الصَِّي وَالْمرَأة. وَلَنَا 


2 
إحض 


نَ هَذِِ رُخْصَةٌ فَإِذَا حَضَرُوا وَصَلُوا تَقَمُ رض عَلَى ما ينه أنَا الصَّبيعُ 
سي لايق لهال #7 ب سس 
ثَالَ الشَّافِِيٌ: تَجُورُ إمامتهم0©؛ ولكنْ لا يعتدٌ بهم في العدّدٍ الذي تنعقد به 
ج00 . 


لزُكر: أنَّ هؤلاء لا رض [١/«مطاء]‏ علِهم الجُمعة فلم تج إمامثهم فيهاء 
كالصبيٌ والعزأة . 

ولنا: أنَّ من جَارَتْ إماميه في سَائْرٍ الصََّاتِ المْروضاتٍ؛ جَارَتْ في 
الجٌمُعَوَء كالحرٌ المُقَيرٍ َإنما جب علتهم المع الخضور ؛ للترقِيهء فإذا 
حضًروا وصَلّوا كانت هبي فرضّهم » بخلافٍ الصَّبِيّ َالمرا؛ ع لَمْ تَج 


إمامتهما ؛ لِأنّ الصَبيّ لا أَهْليةٌ له ؛ لعد م البُرغ» وَالمدأَ ليسَثْ بصالحة الإمامة 
الرّجال . 


وقول الشَّافِعِتَ ضعيفٌ ؛ لِأَنَّ من جَارتْ إمامته في الجُمْعَة ؛ يُعتدٌ يه في 
العدّدٍء كالح المُقيم؛ ؛ وَلِأَنَ الإمامة يُعْتبرٌ فيها ون الاحتِياطٍ ما لا يْتبِرٌ في 
الائيمام» فلمًا اعْعدّت إمامتّهم وجب أنْ يعْتدُوا في العّدٍ. 


قوله: (هَذِهِ رُخْصَةٌ)» أي: قوط رض الْجَمْعَة 0 وَالدََتِيثُ باعتبارٍ 


لخي : 


كوله: : (عَلَى مَا بَينَا) » إشارةٌ إلى قوله: : (لِنّهُمْ تَحَمَلُوه). 


)6 ينظر: «الأم» للشافعي [/4 7م] » و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [490/7 4 ] ؛ واابحر 
المذهب» للروياني [147/5] ٠‏ 

(1) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [197/9]» و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» 
للشيرازي [0/1 ]7١‏ » وااروضة الطاليين) للتووي [04/5]. 
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مَعَسْلُوث الأخلئة وَالْمَرآٌ لا تضلحٌ لإمَامةٍ م الرّجَالِ . وَيَنْعَقِدُ بهم الجْمْعَةُ؛ 
0 

عع |( لعدد 5 

.و صل ال في من بم لجع بل كال دِمَامٍ و عدر له ؛ كر 


وَقَالَ قد هه د اوة: لجنا كةو ريقة ةط 
كَالْبَدَلِ عَنْهًا وَلَا مَصِيرٌ ِل الْبَدَلِ مع رةِ عَلَى الْأضل ٠‏ وَلَتَا 9 َصْلَ 


لع ف لني لك ارول لع يشقاط ويك 
الْجْمُحَةَ ؛ وَهَذَا لِأَنّهُ تمك ين داع الظهْر بِكفسِهِ دُونَ نَّ الْجْمُعَةَ ؛ لِتَوَقَفِهَا عَلَى 


شَرَائِطِ لا تَيمُ به وَحْدَهُء وَعَلَى : التشكن يذرة التَكُلِيفٍ . 
ديد 4 


كول 52 دُ بهم الجْمْعَة؛ لا نَهُمْ صَلَحُوا لِلإمَامَةِ) » جوابٌ عَن قَولٍ 
روي لاسي سا ا 1 

وله (وَمَنْ صَلَّى الظهرٌ في مَنِْلِ يَوْمَ الجْمُعَة قبل صَلَاة | 
كُره لَه ذَلِكَ وَجَارّتْ صَلَاتهُ. 


ع 
3 
3 
ا 
اما 
اوسا 
م 


َكل وق لا لبخزئة)90. 

نما قد بقوله: (كبلَ صَلاةٍ الإتام) ؛ لأَنهُ إذا صلّى الظهْرَ في منزله بعدّما 
صلَّى الإمامٌ الجُمْعة ؛ يَجُودُ يالاتُفاي يلا كراهة. 

وماق بقوله: (وَلَا عُذْرَ كه)؛ لِأَنَّ المَعْذُورَ ! إذا صلَّى الظهْرَ كَئِلَ صَلاةٍ 
الإقاىي يَجُورُ بالاتّمَاقٍ ولا يُكْرَهُ والمغذورٌ كالمُسافر» والعبْد» والمَريض» 
وَالمَرأةِ» وهذا بناء على أنَّ فض الوَفْتٍ ما هُو؟ 


.]940/1[ ينظر: المبسوط» للسرخسي [1/2] ؛ «بدائع الصنائع» [709/1]» «اللجوهرة النيرة»‎ )١( 
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فهند أبِي حَنِيقةٌ وأَِي يُوسُف طلد: فض الوَفْت الظهْرٌ [(+مراء] وَالجْمعةُ 
بدَلٌ عَنْهُ ‏ لكنَّ الحُرّ الصَّحيحَ المقِيمَ مأمود بإسْقاط الفرض عَن ذِميه بأَداءِ الجُمعَق 
وهكذا عند مُحَمَّدٍ - رَحمة الُّْتعَالَ ‏ في قولِه الأوّل. 


وعَن هذا: قَالَ صاحبٌ «الهداية): (هَذَا مُوَ الظَاهِرُ) ؛ أئ: ظاهرٌ البَوَاي عَن 
أضْحاينا القَّلاكَة20. 


وفي قَولِه الآخر: فَرْض الوَفْتِ: | لجْمْحَة وله أن يشقط بالظفر. ذكره أَبُو بكر 
الرَّازِيُ!"؛ والإمامٌ القدُوريٌ وغَيدُّهما©. 


وَرُوِيَ عن مُحَمَّدِ أنه قَالَ: لا أغلمٌ فَزْضَ الوَقْتِ ما هُو؟ وَإِنَّمَا الفرضصٌ ما 
ع 


وعند زُقر: فَرّضصٌ الوقت: الجُمْعَة؛ والظبَه بَدَلّ عَنْها 
عم 20 ع 
وقَالَ الشَّافِعِيٌ: الجُمُعَةٌ ظَهْد قاس( . 


وعندّنا: هما قَرْضَانٍ مُخْتلفان» حبّى لا يصمٌ بناءُ أحدهما عَلى الآحَرٍ إذا 
خَرَجّ الوَقَتُ . 
وتظهرٌ ثمَرةٌ الجلاف: فيمَن تذكَرٌ أنَّ عليه كَجْرَ يويهء فخاقٌ قَوْتَ الجمكة 
إن اشتعّلّ بِالمَجْر. 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير» [ص/١١1»‏ ]ء «المبسرط» [؟/4م]: «بدائع الصتائع» ١[‏ موه 
4م (المحيط البرهاني» [54/1 ؛]» «الفتاوئ التاتارخانية) [؟/45] . 
(1) ينظر: (اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص ]١47/7[‏ - 
(؟) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [55/3/1] . 
(؛) قال النووي: «فيه قولان اقتضاهما كلام الشافعي . أظهرُهما: أنها صلاة بحيالها» . ينظر: «الحاوي 
الكبير» لأبي الحسن الماوردي [474/7]» والروضة الطالبين» للغووي [7/9] . 
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5 ُو حَنيَ وأبو يُوسّف رَيحَهْما اللهتقال؛ د و بكر الكفعة ؛ لآن خزمن 
القت هو الف فإذا رك الع ؛ أنكك ِل الفر ين عبر وات . 

وقال محمد رَحَدالْتعَال - : يصن الجمعة ؛لأنَّ فض ن الوقتع عي [1/اه] 
الجمُعةٌ» نصارَ كالّذي تذكّر فجر يؤيه في آخِرٍ وقت لطر » حَيِتُ حي حك مضل الطهو 
للا يفوت فرْضُ الوَقْتِ. 

ثم عند مُحَمَّدٍ رجتة الله تَحَالَ: لما كَانَّ فرْضمْ الوَمْتِ الجُمُعَة في قول ؛ لكِنْ له 
أنْ يسْقطّها يالظَهْرِ ؛ جارٌ أداٌ غ الظهرٍ من عَيرٍ المغذور. 

وني قولٍ: الَرضُ أحدُهماء ونا مين اتن » وقد عي الظهرٌ» جال. 

وعنة زكرن : لمكا صن الت مو الم » والطفر دلا علها ؛ لَمْ يَجْزْ له 
أداء الظَمْر؛ لِأَنّ أداء البدّل مع القّدرة عَل الأأصل ؛ لا يَجُورٌ : والأمدٌ عندهما 
أظهئٌ ؛ لِأَنَُ أت بفْض ؛ [14/1طام] قجارٌ. 

لِمُحَمَّد - رَححة لله تتا : أن جم مأموك يهاء والظهرٌ مهي عَنْهّء فدل على 


28 -ِ 


أن الشف واضة لوت إَّا له إذا فات الوَمْتُ كَانَ له أن يشقط الفْض بالظَهْرِ 
فكذلك في الوَقْت | 

لق 51 30-6 5 1ه 

وجْهُ قوله(© الآخَر: أنَّ الفرض يشقط بفِحْلٍ كُلّ واحدٍ منهّما ؛ فدل أن الفَرْضَ 
أحَدهما. 

ولرُثّر: َك أي الجمْعَة» وني عن الظَرِ» ٠‏ وَإِنّما يُؤْمَرٌ ِالظّهِرٍ يعد قَوْتِ 
الجُمعَةَ» ومابهِي عَنهُ مع القذرة عَلى غَيرِهء وأُمِرَ يه بعد العَجْزٍ عَنُْ ؛ نوو بَدل- 


(1) وقع بالأصل: «قول». والمثبت من: «م)» والف1ح والولاء والزاء والت2. 
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إن 5 ا منق »ا اي زلا بق نوابة إى جين 
بالسّغي- و : لا يَتِطْل حَنَّى يَدْخْلَ مَعَ ع الإمَام؛ ِآَنَ السّعْيَ ذُونَ الظْرٍ 
ست سيوج بهي يا 77# سس 

ولأبي حَنِبِقَة دَأَبِي 4 يُوسُّف رجحهنا لل تقال: قوله هد «وأوّل وَْتِ الظهْرٍ حِينَ 
َرُوُ مس006 » ولَمْ فصل بن بوم الجة وساي امون الجئعة ذال 
ُصَلّ حنى حَرَجَ الوَفت ب يُفقَى الطر لا الجلة» فلولمْ يَكنْ ‏ من الوَقْتِ الظهر؛ 
لم ناهر بل الجمعة» أل ل علي يشرانا نخ الإقام والخطية 
والجماعة 3 والِصْرِ» وليسّ يفْدِرُ المخاطبٌُ عَلى تخصيل تِلكَ الثّرائطٍ بفبهء 
دينكثه ِل الظَهرٍ وخته: وتداٌ اكليف عَلن الوئع الصا" ؛ فدلٌّ أن الظهر 
م فْضن القت ؛ لكن عليه إشقاط الج ذا ود شراتطها. 

كول (َنْ بدا لَهُ أن يَسْصُرَهَا)... إلى آخره» أي: إن بدا ِمَنْ صلّ في 

منزله يوم الجُمْحَةٍ قبل صَلاة الإقام» ولا عدر أنْيحفرَ الجلعة» ؛ جه والإمامٌ 
فيها ؛ بل ظهره عدة أي حَيِيفَةً 8ه بالسَعْي » وانقلت نفلا . كُذا ذَكَرَ شُوَامّر زَّادَه 
حت يجب عَليْهِ إعادةٌ ار ؛ إذا لَمْ يُصَلٌّ ابجمعة1. 


وقالا: لا يَنِطُلُ حتّئ يدخلٌ مع الومام, [1/دالواء] كذا ذكروا قولَهُما في 3 


(1) أخرجه: الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ياباب ما جاء في مواقيت الصلاة عن التبي 
كك [رقم/ :]١١١‏ وأحمد في «المستد؛ [171/1]؛ والدارقطي في «سنه» [0]151/1 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ”17]؛ من حديث أبي هريرة يثقة به. 
قلنا: ضعّفه اين معين وغيدٌ واحد من النقّاد ٠‏ ينظر: «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» لابن دقيق 
العيد [5 //1؛ 8 7] » و«البدر المنير» لابن الملقن [150/9]. 

(1) وذلك قوله تعالئ: «آا كلك أنه تنا إِلّاوْسَعَهًا 4 [البقرة: 185]. 

49 ينظر؛ «مختصر الطحاري» [ص/7] » «التجريد» [474/1] ؛ «تحفة الفقهاء»  ]111/1[‏ "بدائع 
الصتائع» »]0١/1[‏ «المحيط البرهاني» [438/1]» «البناية» »]94٠0  40/[‏ «العناية» 
[14/5]» «فتح القدير» [14/1]: 
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| سس سوق غاية الييان 5 
"شرح الجامع الصّغير». وكذا ذكر أَبُو بِكْرٍالرَازِيئ” والأَسِْيجَابِيَ في شِرْحَيْهما 
المختصر الطحَاوي)(©. 

وكذا ذكَرٌ دوي - رجه الله تال ا حَيْثُ 
قَالَ: وٌقالا :لا يطل ال حتّى يُكبّرَ لِلجَمَعَةَ . فهّذا كله يدل عَلى أنَّ الظَهْرَ يْتقضه 
عِندَهُما بمجرَدِ الشرُوعٍ مع الإمام. 

وذكَرٌ خُوَاهَر اده في مبسوطه): : أن عَلى قَولِهما: لا يَرْتَفْضءْ َفِضء الظَّوْدُ ما لَمْ 
يود الجممة كلها حتّى إذا شرع في الجُمعَة مع الإماوء كم ِنَهُ تكلّم قبل أنْ يم 
ا جه الل تكال -- 

وعِندَهُما: لا يَرْتَفِضُِ . ثم قَالَ: : هكذا ذَكَرَ الحسنٌ في كتاب: (صّلاته) 290 . 

وَإِنَّما قيّدَ بقوله: بال ْمخطرعا: ل إذا رع لاثرية الفعة ل 
يَرْتَفِضُ ظهْرُه بالاثفاق أيضًا ؛ لِأََّهُ ليس يسْعى إلى الجُمْحَة» وَإِنّما يَرْكَفِضُ 2 الوك 
بِالجِمَعَة ؛ ؛ لِأَتَهُ مأمورٌ بِإسْقاطه يها إذا قدَّرٌ عَليْها وأقل 338+ بوه كه لل يعميوة 
الجْمْعَةُ مع قيام الور ؛ فينِطلٌ الظيرُ ضَرورة. 

اش 6ن ساي ساب الشلو؛ اهار متثر العؤة» قم 
يطل الظْرُ يه عندهما؛ لأنهُ ليس يمقصود بنطييه» والظَهرٌ 6 مَقُصودٌ بنفّسه» قَلا 


(1) ينظرة «شرح مختصر الطحاري» للجصاص ٠ ]١49/1[‏ 

:]85 ينظر: شرح الطحاوي» الأسبيجابي [ق/‎ )1١( 

() ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [53/3/1] ٠‏ 

(؛) هو: «كتاب الصلاة» للحسن بن زياد اللؤلؤي . نسبه إليه جماعةٌ من أئمة المذهب. منهم: 
صاحبٌ «المحيط البرهاني» [؟/87] ٠‏ والشّلبِيَ في «حاشيته علىئ تب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» 
[اارلا]. 
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إفرف 
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فوع 0 2 0 
ينض * الأغلّى بالأذتى » بخلاف الجَمعة؛ حَيْتُ يَنِطل الظهْرٌ بها؛ لانها فرقه, 
يُ حَيِثُ مر مر بإسُقاطه بها . 


و بي [11] حَنِيقةٌ: 0 من الأزرضي القفظو يلل ؛ لقوله تعالى: 
ناشعو ِل ذِحَر أَلَهِ 4 [لجْئئة: 5]» وقّد نهِيَ [10/1]ظاء] عن التي في سَائْرٍ 
الصّلَوَاتِ. 

ألا ئرَى ا إل ما روك صاحبٌ «السّئّن): بإسناده ه إلى أب ُرَيرَة َال سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الل عله ب عو «إدًا قيعت الصَّلاةٌ قلا َأَبُوهًا تشعون:.وأثُوها كَنشُون» 
وعَلَبِكُمْ السّكِيئةُ» كَمَا َك فصلُوا»وَمَاادَُمْ وا » والشّخصٌ إذاتشاطلٌ 
بالفؤض المُخْعصٌ بِالجْمْعةَب بَطلّ الظهْرُ » كتخريمة الجُمُعَة . 

إن قيلَّ: كيق لا يبطْلٌ لطر إذا توا يريد الجُمَْة» والطهارةٌ ين مُروضيها؟ 

ُلْتُ: سَلّمنا أنّها ين فُروضها ؛ لكن لا تسل أنهاونَ اروص المخقصّة يها. 

َإِنْ قُلْتَ: ما الفزْقٌ بِينَ هذا وبينَ القارنٍ إذا أحرَمَ بالعُمرةٍ والحجٌء فَإنَهُ لا 
يَكُونُ رافِضا لعُمْرتِه بمُحرّدِ التوجه إلى عَرَقَاتٍ ؛ بل يَكُونُ رايضًا لها إذا وقلٌ يها 

كَلْتُ: في القَارِنٍ روايتان: ذكرَهُما أَبُو بكر الرَاذِيئ". 


إخدامما: أَنَهُ يكُونُ رافضًا لعُمْريِِ يمجرّد الترجُهء كما في السّمْي إلى 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الجمعة/ باب المشي إلى الجمعة [رقم/ 417]: ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة/ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًا [رقم/ 
7 وأبو داود في كتاب الصلاة/ باب السعي إلى الصلاة [رقم| 017]؛ من حديث أبي هريرة 
نه به . 


(1) ينظر: اشرح ممختصر الطحاوي» للجصاص [150/7] . 
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زفرق 


ا يَنْقَضُهُ بَعْدَ تَمَامِهِ» وَالجُمُعَُ موقا ميَنْقَضْهَاء قَصَارَ كَمَا إِذَا كوّجَّه بَعْدَ قَرَاْ 
ا 


أَنَ السّعْيَ إلى الْجُمْعَةِ مِنْ خَصَائِْصٍ الْجْمْعَةَ ينل مَثْر َئْزِلَكَهَا في حَنٌّ 


تقاض لطر ءاف مابشة لام يتجاء 5 يس يت يِسَعْي بِسَعْي إِلَيْهَا 
2ت سيو فية ويه حو 


الجِمَعَة» َلا يرد السُال . 


تح نك 


وَالأُخْرَى أنه لايَكُونُ رانِضًا لعُمْرتِهِ حبّى يقِمٌ يهاء وهيّ الرّوَايَةٌ المشهورة. 
ووجْهُ الفزق: 9 الأمْرّ وارِدٌ برفُض الف بخلاف رفْض العُمْرَة؛ ؛ قَإِنَهُ 
حرام فلم يَجْرْ إقامة لعجو مقام الؤقوفي . . هذا الي قُلْنَا في عَيرٍ المَعْذُورِ» وكذا 

الخلا في المَعذُور. كذا ذكرّه القدُوريُ ؛ خلاقًا لزُمَر وَالشَّافِعِيّ . 
إن عِندَهُما: لا ينض ظهْرُه» وكانّ ما أذ مِن الجُمْعَةَ نفْلا؛ لِأَنَهُ أَقامَ 


وودعةه 


روه عه عل مز ذال الك كل طق قا 
سَائِرٍ الأيَام لؤ صلى الظَهْرٌ في بئنِه ثمّ [-مرام] صلى يجماعة فَإِنَهُ لا ير 
ظهْره . 

ونا أنَّما أذّئ ين المعو هع فضًا؛ نمب الويجُوب ويد في حلّهء 
ال اعمس يوم الع كارا السّعْي وُخْصّة خصّة نميا للمشقّقء فإذا أدَئ 
الجَمْعَةً و فؤضا؛ كيلا يلب الموضوعٌ؛ تقض اله صَرورة» يخلافٍ ما 
إذا أدَى الظهْرٌ مرّة ؛ أخرئ يجماعة؛ لِأَنَّ إقامةً الظَهْرٍ بجماعةٍ سُنَّة » ولا يَرْتَفِضٌ 
فض الست و الله أَعْلم . 

:لبط لد تتاي» أي: لا يش التي لطر بعة تماء لطر 


ع2 2 


َوْتََا)» أي: فؤْقٌ الظَهْرِء وَإِنَمَا أنَتَ الصَّمِيرَ؛ لِأَنَهُ أوّلَ 


َول: (وَالجْمعة 


8 باب صلاة الجمعة »ل لس ل يي 


وَيَكْرهُ أن صل المَذوُونَ اله جَمَاَة بالج في المضر وك 
أَهْلٌ السّجْن ؛ لِمَا فيه ين الخال ناض ِالْجْمْعةَ إذْهِيَ جاع لِلْجَمَاعَاتِ . 
وَالْمَعْذُورُ َدْيَعكدِي به غير بخلاف دا جَمْحَة جْمْعَةَ عَلَيهِمْ ‏ وَلوْ 
صَلَّى قَوْم أَجْوَآممْ ؛ لِإسْتِجْمَاعٍ شر 

َمَنْ أدْرَكَ الإمَامَ يَوْمَ ل مَعَهُ ما رك وبَتَى عَلَتهَا الجُمعَة ؛ 
5 جك غابية اياك 5 بيبييح 
الظَهْرَ يالصَّلاةَ 

قوله: (وَيُكْرهُ آنْ يُصَلَّيَ المَعْدُورُونَ الظهر ِجمَاعَةٍ يَْمَ الجْمُعة في المضرء 
وَكَذَا أَهْلُ السَّجْنِ) » وهذا مذهينا. 

وعِندَ الشَّافِعِيَ: لا يُكْرَه لهُم الضَّلاة0©. 

آنا” أن اِهضر لا يخلو عن مغذور في كل عضرٍ» وممٌ هذا َم يقل عَن أحدٍ 
ين الصّلفب فَعْلُ الظهرٍ يجماعة ؛ فدلٌ عَلى الكَراهة» ونه يما يفي عير المَعذُورٍ 
المعْذُورِ» فيودي إلى تزك الجُمُعة؛ ضكر . 

قوله: (بخلاف السَّوَاِ) يتَعلُ يقوله: (وَيُكره أن يُصَلَيَ المعذُورُونَ اظَهرَ 
بَمَاعَةِ) » يَعْنِي : : أنَّ صلاءٌ لظ بجماعة في السّوَاوٍ لا تخرة؛ أنه لا + جْمْعَةَ عَلى 
أَهْل السَّوَادِء قلا يلم الإخَلالٌ بالجُمْعة؛ قلا يكرَة. 

قوله: (وَلَوْ صَلى قَوْمٌ أَجْرَمُع). يَعني: لؤ صلّى قومٌ الظهْرَ يجماعة في 
المِضْرٍ أَجْزأهم » وإِنْ كَانَ يكرة ؛ لوجودٍ شّرائطه. 

قولّه: (وَمَنْ أَدْرَكَ الإمَامَ يَوْمَ الجْمعةِ صَلَّ مَمَهُ ما درك وَبَتى عَلَيْهَا 
الجْمْعَةً) . . . إلى آخره . 


(0) ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنوري [؛ /49]: و«روضة الطالبين» له [1/٠4]ء‏ و«النجم 
الوهاج في شرح المنهاج» للدّمِيري [457/1] ٠‏ 


بابق 9 كتاب الصلاة © 


َو جلا: «ما درمتم مَصَلُوا وما فَنَكمْ قَافُضُوا» . 
مستب حب سوق ةلا 16 

اعْلمْ: : أن المُدْرِكَ [/<مطام] للإمام يوم الجمْعَةِ في رُكوع الدَكْحَة الثَانِيَة؛ 
مها عن بلاق » وان أدركه عتما رقع رأْسَه ين الُكُوعٍ في التّشهدِ» أَوْ في 
سُجود المّهْوء فكذلك عند أَِي حَِنة وبي يُوسّف . 

وعِندَ مُحَمَّدٍ وزكر وَالشَاقِعيٌ 0 لي [ماظ] أزيعًا ؛ ل 8 از بح علو 
مخض عَلى قول المَّافِِيت» حتّى لا يضيّه تلك القعْدَِ على رأس القَايَة 5 


وعَلى قّول مُحَمَّدِ : جمْعَةٌِن وجم» باعتبارٍ ما وُجَدّ ون شَرائِط الجمعة فيما 


أدرّلة» كالتّحريمةٍ والجماعةٍ والإماء» وظهرٌ باعتبار ما عدم ِنَ الشّرائط فيما يفضي 


كالجباغة والإماؤة ذار ضع الققدة عَلى رأس انيه وكذا القَرَاءَة ة في الكل 
احتياطً ؛ أنه هُ باعبار الجُمْعَةٍ تعر فر القعدة ؛ وياعتبار الظهْرِ لاء وَالمَفْمُ القاني 


باعتبارٍ الجُمْعَة تطوّعٌ يفترضصُ را بره وواعيار اير لا؛ فينْترضث احتياطًا- 
لهم: توله 89: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ من الجْمْعَةٍٍ أَضَادَ ك يلها ألغرئ» وَإِنْ 
أَدْرَكهُمْ جنوس صَلَى أربما0؟. 


وَرُوِيَّ في بعض الألفاظٍ: «وَمَنْ أَدْرَكَ مَا دُونَهًا ؛ ؛ صَلَّى أَدبَعَا490؟ » وَل إقا 


ف 


012 ينظر: «التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/40] » و«العزيز شرح الوجيز» 
للرافعي [181/1]: 

(؟) ينظر في هذه المسألة: «مختصر الطحاوي») [ص/ه*]؛ «التجريد؛ [478/7]» «المبسوط» 
[1/ه*]ء «بدائع الصنائع» [99/1ه]؛ «تبيين الحقائق» [777/1]» «العناية» [56/1 - 
0>]» «البنايةة [/57 - 19] » افتح القدير» [70/9 -307] » «البحر الرائق» [ 1557/7] - 

() أخرجه: أبو طاهر المخلص في «المخلصيات» ]1١4/8[‏ » والدارقطني في استنه» »]1١/17[‏ 
ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ [رقم/ 00119] » من حديث أبي هُرَْرَة وله به 
قال النووي: «رَوَاهُ الدَارمْطِْيَ سناد ضَعِيف». ينظر: #خلاصة الأحكام» للنووي [30/7/5] - 

(:) لَمْ نجده بهذا اللفظ بعد التبع. والمشهور هو ما قَبْله . 


نايت 
مشا عارك ويه ادا 0ح دو ع 
الجُمُعَة مقامّ الظّهْرِ يحلاب القياس» يُراَئ جَميعٌ ما ورد به الت ين الشرائط» 
وقَدعُدمَ بعضصٌ الشَّرائطٍ فيما يِقْضِي المَسْبُوةٌ ف ؛ كالإمام والجماعة قلا يكور ذُمْدْركًا 
للفققل وكات القِيَاسٌ أنْ لا يَكُونَ مُدْركًا لها إذا أدرَكَ في الا كُرع أيضاء إلا 8 

لِك تُرِكَ بالتص - 

ىو حَِيقَة وَأَيِي يُوسُف: فول : «ما أَدْرَكُمْ فصَنُوا وَمَا كََكُمْ 
َأَبمُوا) 2 ويدو: (قَاقَضُوا)0©. 

ومَعْلومٌ 59 المَراد: : ما فاككم من صَلاةٍ الإمام؛ بدليلٍ قولِه: «مَا [«جوام] 
ركم فصَنُوا ؛ مغتاه(”©: : مِن صَلاةٍ الإمام» والّدي فاك بورق صلاة الإمامٍ مُو 
الجُمْعَةٌ لا الظّهك» ولو ير بالأبع لكان قايًالِمَا مين صَلاةٍالقام. 


د 


ف 


وَرَوَ خُوَاهَر دَادَه في (مبسوطه): عن أي الدَّرداءِء عَنِ الي 
َالَ: «مَنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ في التَصَهدِ يَوْمَ الجْمْعَةَ ققد أَدْرَكَ الجْعة29. 


كَالَ الشَّيخُ و نَصْرٍ البَغْدَادِيُ”2: ذكَرٌ الا 2 أ لني يه قَالَ: «مَنْ 
َدْرَكَ الإمَامَ جَالِسَا كَبلَ أن صلم َقَدْ َدْوَكَ الصّلاة©, وَلِايَهُ شارك الإمَامَ في 


)١(‏ مضىئ تخريجه قريبًاء 

فق أحرجه: النسائي في كتاب الإمامة/ السعي إلى الصلاة [رقم/ ]47١‏ » وأحمد في «المستدا [7+4/5] + 
وابن خزيمة في (صحيحه» [رقم/ 1500]» وابن حبان في «صحبحه» [رقم/ 6] والبيهقي 
في «السنن الكبرئخ» [رقم/ 4١‏ 4 ] » من حديث أبي هريرة وذ به 
قال ابن دقيق العيد: (صَحِيح» . ينظر: «الإلمام بأحاديث الأحكام) لابن دقيق العيد [719//1] - 

(*) وقع بالأصل: «معنا». والمغبت من: الم1» والف)ء واواء وازاء وات2. 

(؛) قال العيني: هذا ليس له أصل! ولا ذَكَره أحد من أئمة الحديث؛. ينظر: «البناية شرح الهداية» للعَيني 
[؟/6ى]. 

(5) ينظر: ااشرح مختصر القدوري» للأقطع [1/ق/44]: 

(:) أخرجه: الدارقطني في «ستنه» [11/1]؛ من طريق تُوح بن أبي مزيّم؛ عَنِ الزُهرِي» عَرِ- 


وس ب و مايا0 
تحريمة | جُمْعَة» فيَصيرٌ مذركا لِجْمْحَةٍ ؛ قياسًا عَلى ما لؤ أ ركه في الوُكُوع و قِياسًا 
عَلى سَارِ لصوت وقياًا على صَلاةٍ الِب ألا تر أن امار إذا أ أدْرَكَ فى 
هذه الحالة ؛ يتغيّر فرْضُه إلى أزبع » قَصارَ إذْراكُه في آخِرٍ الضَّلاةٍ كإذراكه في أَّلِها. 


: 


والجَوابٌُ عمًا تعلّقوا مِن الحديك: قُلْنَا ذاك صَعيفٌ » نقَلّه عن الزُّهْرِيّ 
ضَعَناة أصحابه » وأما الفقاث مِن أصُحابه : كمَْمرٍ والأؤْرَاعِيّ ومالِك» روَؤًا عنٍ 
الزُهْرِيَّ » عَن أبي سلمة عَن أَبِي مْرَيْرَة َالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَدَ 
مِنَّ الصَّلاقٍَ َقَدْ أَدرَكَ الصَّلاة)('' » والحديثٌ مَذكودٌ في «السّكّن) هكّذا. 

وثَال مَعْمة: عن الزُهْرِي: «ما أرَئ الجمعة ِل مِن الصَّلاةء إِنْ أَذْرَكَ مِنْهًا 
ركْعة ؛ فقّد أذركهاء وإنْ أدرَكَ ما دوتها ؛ ؛ صلّى أزبمً2!6؛ ولؤ كان عددّه نض في 
الجُمْعَةَ لَمْ يِحْتَجْ إلى الرأي» لَيْنْ صمَّ عن الي كل قوله: «وَإِنْ أَدْرَكَهُمْ 
+جلوس00. 

فمغناة: أَذْرَكَهُم جُلوسًا بعْدَ الصَّلاة كَْلَ الانصرافب ؛ [0/0+ط/م] لِأنّهُ لَمْ يقل 
تاسمه 


قال الدارقطني: ل يَرْوِهِ مكذا غَيْرُ وج بْنِ أبي مَرْيم » رَهُوَ صَعيفُ الحديثِ مَْرُولكٌ) . 

(1) أخرجه: : البخاري في كتاب مواقيت الصلاة/ باب من أدرك من الصلاة ركعة [رقم/ 046]» ومسلم 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ ياب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة [رقم/ 
7 ]ء وأبو داود في كتاب الصلاة/ باب من أدرك من الجمعة ركعة [رقم/ »]١١1١‏ من طريق 
ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وله به 

(0) لَمْ نجده عن الزهري إلا بالفقرة الأولّئ منه نقط : «ما أرَئ الجمّعَة إِلَّا من الصّلاة» . أخرجه عبد الرزاق 
في امصفه» [رقم/ 578 0]؛ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٠؟05]ء‏ وأبو يعلى 
في امسنده) [رقم/ 5944] ؛ عن معمر عن الزهري قال: «نرّئ أن الجمعة مِن الصلاة» 


(0) مضى تخريجه قريبًا. 


9 ياب صلاة الجمعة آ# ببح 8ق 


وَإِنْ كَانَ أَدرَكَهُ في التَتَهُدِ أز ني سَجُودٍ الهو ؛ بَنَى عَلَيْهَا الْجْمْعَةَ 
عِنْدَهُمَا. وَقَالَ مُحَمَّدٌ هد: إن أَدْرَكَ مم تر ركم اَن بت عَلَبَِا 
الْجْمَعَةَ» وَإِنْ أَدْرَكَ أَكلَهَا بتى عَلَيِهَا الظهرَ لَه جُمعةٌ من وجو ظَفِد مِنْ 
وَجِْ؛ لقَوَاتِ بَعْض التَّرَائِطٍ في حقو قصلي تا اغتيارا للظهر ؛ وَيَفْعدُ 
لَا مَحَالَ عَلَى رَأس ي الوَْعقيْنِ اغتجَارًا للْجْمُعة» وَيَفَْأ في ارين ب لاختمَالٍ 
التَفْليّةَ . لما َه ذلك لجعو في هذه لاله نَى تشترط ب يد الْجْمْعَة 
وَهِي رَكْعَتَانِ وَلَا وَجْهَ لِمَا ذَكِرٍَ لِأنَهْمَا مُخْمَلقَانِ ابد يت أَحَدُمَُا عَلَى 

33# غاية البيان 8ه 
وأمًا عمين ترَكُنا القياس فيما إذا أَدرَكَ في لوكو بالنضٌّ. 
فقُولُ: نحن تركناة أيضًا في التشهدٍ يما رَويْنَا ين التُصوص » وقول مُحَمَدٍ 

َعيفٌ ؛ لأ ناء لطر على الجمعةٍ - وهما فؤْضان مُخْتلِفَان ‏ بعيدٌ لا يَجُورُ عَلى 
ذهب الأضحاب » ولهذا لاب طهر على لاوج الت وهو فها. 


له كر 


قَوله: (إن َك ممه كر الهم )را ب الإذراة في الوُوع + لِنَّ 
اتفال فقي الصَّلاةٍ الأفعال [04/1ى]» فلمًا أدركَ الوكوعَ صارٌ مُذْركا للرّكُتيْن ؛ وقد 
بقِيَّ َقِيّ القيام . 


قَوله: (وَيفْعُدُ لا مَحَلَةُ َلَى رأ س الرَكْمتَنِ)» في القعودٍ روايتانٍ عن 
مُحَمَّدِ: قَالَ القُدُوريٌ: حكئ الطّكاويا عه وجوت القمْدَو الأول روجويها عَلن 
الإماه20 , 

وحكئ المُعَلّى عَنْه: أنه(" لا تجبُ؛ لَِلَُ صارٌ في حال البناء مُصََيا لظف . 


. ينظر: لمختصر الطحاوي» [ص/ه"]‎ )١( 
(؟) وقع بالأصل: «أنه)». والمثبت من: «م)» وااف4؛ واواء واازاء والتلاء‎ 


إيكيف 0-0 كتاب الصلاة 0 
وَإذَا خَوَجَ ا َم الحُمعة؛ تَرَكَ النََّسُ الصَّلاةَ وَالكَلامَ حَنَّى فو من 
خطْبِتِه » قَالَ ولة أ حتف والاا لابأضق الْكََام إِذَا حَرَجَ الْإِمَامُ 


يطب و16 15ل 2 لحي يسن لق 


0 


وََا اسْتِمَغَ » بخلاف الصّلَاةَ؛ لِأَلَهُ د يَمَْد. لاسي ىت 
تزع ارط ل هق 9692] رز كر ره انكلم كذ جد بن 


َأَفْبَهَ الصَّلاة . 
غاية البيان 8 
َوله: (وَإِذَا حَرَجّ الإمامُ يوم الجُمْعةٍ تَرَكَ النََّسُ الصَّلاةَ وَالكَلامَ حَتَّى يَفْرْعَ 
ِنْ خُطته) . 


اغلم: : لَه كر أن يِصَلَيَ الرَجْلُ أو يتكلم من حين يَخْرُجُ الإمامٌ إلى أَنْ يفرع 
مِن الصّلاة: 

وقالا: لا بأس بأنْ يتكلم قل الحُطْةِ وبمْدّهاء ما لَمْ يدخل الإِمَامُ في 
الصلاة. 

وعندَ الشّافِِيَ: يُصَلي تحيّةٌ المشجدٍ إذا جاء وَالإمَامٌ يخْطبٌ27. 

ولَمْ يذكرٍ لكلام بين الحُعن َه مَل يكز أمْ لا في ظاهِر الرّوَايةِ؟ وذكّر 
في (صَلاة الأتّر)(" إذا قَعَدَ الإِمَامٌ بر بينَ الخُطبكئِن: لا أرَئ بأسًا يالكلام؛ ما دَامّ 
الإِمَامُ جالسًا في قول أَبِي يُوسّف. 

وثَالَ مُحَمَّدٌ: أكْرَهُ ذلك. 
(1) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [479/5] » و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» 


للشيرازي [517/1]- 
(؟) يعني: «كتاب صلاة الأثّرا لهشام بن عبد الله الرَازِيَ الحنَفِيَ المُتَوفّى (سنة ٠١‏ ١ه)‏ . ينظر: ١كشف‏ 
الظنون» لحاجي خليفة [81/5 ٠11٠١‏ 
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وَإِدَا أَذّنَ الْمُوَذّنُ الْأَذَنَ الْأَوَلَ تَرَكَ النَّاسَ الْبيع". وَتَوَجَهُوا إلى 
الْجْمْعَق لِقَوْلِهِ: « مأسعوأ إِلَ دمح رٍأَلَه ودرا ليع 4 [الجمة:.]. 
7 لاششظشظظششش سس ْمك 

لِشَافِيَ: ما رُوِي في «السئّنَا: ءَ عن أَبِي هري قله جَاء سُلَيِكُ العَطمَانِيُ 
و اشم صكِدٍ 0 قَقَالَ لهُئ «[حيضرام] أَصَليتَ َيْئًا؟» قَالَ: «دلاى 
َالَ: (صَلّ رَكْعَمَيْنِ )200 . 

و لأبي يُوسّف ومُحَمَّدِ: ما رُوِيَ عَن عُمَرَ وعثمالَ: «أنّهما كانا إذا صَعِدا 
انير ؛ يَآلانٍ الناسّ عَن أَسْعَارٍ السّوق)0”: وَلِأَنَ الكلامَ نما يِكْرهُ حال الخُطْبَة ؛ 
أنه يلم الإخلال بفرْض الاشتماع » أمّا “في هزه الحالة ملا يلْمٌ ذلك لاي 
الحالٍ ولا ق القاني ؛ أن الكلام 200 ديت لج اوارن اطلد 
بخلافي الصَّلاةٍ في هزه الحالة حَيْتٌ تكرّه؛ لِأَنّهاتْيدٌ 


ولأبي حَنِيقَة: ما رَوَئ خُوَاهَر زَادَه ٠‏ في (منّسوطه) : عَنْ عَبْدِ الله بْن عْمَرَ عَنِ 
الي يكل أنه كَالَ : «إدا ‏ خَرَجّ الإمَام فَلاصَلاةء ولا كَلامَ)! 44 وَلأنَ من كان قاعدًا 


)00( زاد في (ط): «والشراء؟». 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الجمعة/ باب إذا رأئ الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي 
ركعتين [رقم/ 884] » ومسلم في كتاب الجمعة/ باب التحية والامام يخطب [رقم/ 4105] » وأبو 
داود في كتاب الصلاة/ باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب [رقم/ 1117]؛ من حديث جابر بن 
عبد الله وله به . وليس عند البخاري تسمية: سُلَيِك العَطَانِي 

4 لم نقف عليه مُسْئدًا . وقد ذكره في «المحيط البرهاني» لابن مارّة البخاري [؟/84] ٠‏ وفي «البناية 
شرح الهداية» للبدر العيني [88/5]- 

(4) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» [5١/رقم/ 117١8‏ /الجزء المطبوع بعناية سعد الحميد] » 
من حديث ابن عمر قال: سمعتُ النبيّ يي يقول: (إذَادََلَ أحَدُكمْ المْجدَ والإمَامٌ عَلى امبر 
لا صَلاةَ ولا كَلامَ» حَنَى يَفْرُعَ الإمامٌ) . 
قال ابن حجر: اضعيف»). 
وقال الهيغمي: «رواه الطبراني في الكبير» وفيه أيوب بن نهيك» وهو متروك» ضعّفه جماعة- 


في المشجدٍ لا يصَلّي ت تحيّةَ الممجد إذا ابتداً الِمَامٌ الخُطْبَة» فكذلك الداخل» 
الله كول مأمور بالاستماع. 

دَرُوِيَ: : أنَّ قوله تعالى: : لاوَذآ فر ْوَل مَاسَحمِعوأ لمر وأنصِبُوأ * [الأعراف: 
.)يرل( في الخطبة. 

نما كر الكَلامُ بين الحُطَْةِ والصّلاةٍ ل يما أنَّ الحُطَْةٌ قائمةٌ مقام الشف من 
الظهْرٍ حكْمّا » قكانٌ ما ب بئْنَ اط والصّلاة يمنزلةٍ ما بينَ التَّفْمَيْنِ حَكُمّا» فلو كَاَ 
حقيقة كذلك حَدمَ الكَلام» فإذا كَانَ حكُمًا كُِه» وَلا تُسَلّمُ أن الكَلامَ لا معد » وقد 
يَمْتَدٌ طبِعًا ؛ فأشيّه الصّلاةً . 

وحديثٌ تُلبِك : سشمولٌ عَلى ماقَبْلَ ال عن الكَلامٍ في الحُطَمَقء وكذا ما 


وهب 


مماساء اسه : قدا إلى أي هْرَيْرَةٌ) أن 
سُولَ الله َك مَالَ: «إِذا قُلْتَ: البخ ةا مُ يَخْطْبُء فَقَدْ لَعَؤْت200©. 


وبيانه ل قولّ الرَجلٍ: أ أَئْصِتْ » [اماعطا/ء] إذا كَانَ لغوًا ؛ كَانَ كول الومَامٍ 


لرجُلٍ: كُمْ قَصَلَّ ؛ 20١‏ إعار ضمت [ ككل اللي 
وعن ابن عُمَرٌ: «أّهُسَوعَ رَجَْا يَُونُ صَاِه وَالإَِامُ يَخطْبٌ: مت خوج 
القَافِلهُ ؟ َثَالَ لَهُ صَاحِْهُ: أَنْصِث . كلما مَرَعَ كَالَ ابن عْمَرَ ِلْذِي كَالَ: أَنْصِث: أَمًا 


-0 وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يُخْطئ). ينظر: «مجمع الزوائد» للهيغمي »]١85/7[‏ وافتح 
الباري» لابن حجر [ 140/3 + 

(1) وقع بالأصل: «ترك». والمثبت من: التاء وام)» والزا؛ والواء والف)ء 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الجمعة/ باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب [رقم/ 8957]: 
ومسلم في كتاب الجمعة/ باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة [رقم/ ١85]ء‏ وأبو داود في 
كتاب الصلاة/ باب الكلام والإمام يخطب [رقم/ 1117]» من حديث أبي هريرة ركه به . 1 
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5: 


وَإِذَا صَعَدَ الإمَامٌ الْمثْبرَ جَلَس وَأَذنَ الْموَدنُونَ بَئِنَ يدي الْمِمْبْرِ بذَلِكَ 
جوع التَوَارْتُ » وَلَمْ يَكْنْ عَلَى عَهْدٍرَسُولٍ الله 2 إلا مذَا الأَدَانُ؟ وَلِهَذَا قِيلَ: 
لح 7 ال ب تا 
أَنْتَ قلا صَلاةٌ لك و4 صَاحِبّك: : فَحِمَا ل" 


واختلفٌ مَشِايحْنا المُتأخُرونَ(” "يتل قل بينام ابينر اينيع لفقو 
فاختارٌ مُحَمّدٌ بن سَلمة2©: السكوتء واخْتارٌ نضْرٌ بن يشى: قراءة القُرآن 
وبعضهم اختارٌ: النظرٌ في الفقه. كذا ذكرَه القَدُوريٌ في اشرّحه)0؟. 

تقل الَاطِفِيُ عن كتاب «الصّلاة) ‏ لِمُعَلَى الرَازِيّ 
حمَّرَ الحُطبَةٌ » يد : يتبَغي له أن يُنْصِتَ عِندّها ؛ سَمِعٌ الخُطبةً أَولَمْ يسمَغْهاء ولا يشْتَغِلٌ 
[4/1عاظ] بذِكْرٍ 57 غَيرِه)2*0. 


-: قال أَبُو 7 حَنِيفَة: ومن 


م صاعي و عابي : احم يفرع ين صَلايِه) مكانَ قوله: (حتَ 
يَفْرْعَ مِنْ خُطبَتد) ؛ ؛ لكان أَحْسن © لِأنّ الووَايةَ عن بي حَنِيفَةَ مَحفوظةٌ في 
«المبْسوط)(" , وغيره: 1 يُكْرّه عِندّه بين الخْطْبَةَ والصّلاة. 

قَوله: (وَلَمْ يكُنْ على عَهْدٍ رَسُولٍ الل يك اما لدان » أي: الأَدانُ الذي 


(1) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 01:7] ؛ وابن حزم في «المحلن» [79/5؟ - ]772١‏ : عن ائنِ حُمَرَ يه 
نحوه. 

(1) وقع بالأصل: ال واختلقّتُ مشايخنا المتوخرون». والمثبت من: «م4؛ واف4؛ واوا وهز)؛ واات6 

(0) هو: : مُحمّد بن سَلمَة اليه بو عبد الله: تفقّه على أبي سُليِمان الجوزجَاني » وعلئ عاد بن حَكِيم 
وغيرهماء وتفقّه عَلَيِْ بُو بكر الإسكاف ٠‏ (توفي سنة: 114ه). ينظر؛ «الجواهر المضية» لعبد القادر 
القرشي [07/17]. 

)0( ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري :]55/3/١[‏ 

(0) ينظر المسألة بالتفصيل في: «المبسوط» للسرخسي [14/1] ؛ #بدائع الصنائع» [57/1] » «الجوهرة 
النيرة» [97/1]. 

(7) ينظر: «الأجناس» للناطفي [174/1]. 

(0) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [07/1] . 


يحفق 


هُوَ الْمُعْتبرٌ في وُجُوبٍ السَّعْي وَحْرْمَةٍ البَيْع » دون عق 6 منود وريه مرهوة أغلاع باقرلا 8 :#8 اجن 


حو غاية البيك 7 
بينَ يدي المنبر» حينَ صَعِدَ الإمَامُ ابر وكانت الإقَامَةُ حينَ مُروغ الوِمَامٍ من 
الْحُطْبَةَء وهذا لما رّرَئ البِكَارِيُ في ١صَحيحه):‏ بإِسْنادِه إلى السَّائِبٍ بْنِ يَزِيدٌ 
قَالَ: سق ادوع الجقار 1 وإ جد لإمام على الور على عد اللي له 


وَأبِي بَكْرِ؛ وَعْمَرَ َلَكَا كَانَ عُنْمَانُ وَكَممٌ النَّاسُ ب رَادَ التّداءَ القَالِتَ [:/15مدام] عَلَى 
البؤْراي)0©. 


َالَ البْخَارِيُ: «الزَّوْراءً: مَوْضِعٌ بالسّوقي بالمَدِيئة20©. 


وتلق مَعِابنا: في أنَّ المُْمبرَ هو الأدَانُ الأول أو الثاني في وُجوبٍ 
السّعي وكَراهِية التيع والشّرا؟ 

َال بعضّهم: : الم مو القني؛ لأنَّ الأول مُحْدتٌ لَمْ يَكُنْ في عهد رَسُولٍ 
الله يك » ولا في عمد الشيحَّين. 

وثَالَ بعضهم: : امك مُو الأدَانُ الأول ؛ إذا كَانَ بعد الزَّوالٍ ؛ لأنَّ المَقْصُودَ 
هُو الإعْلامٌ وقد حَصَل2. 

تَوله: (ِي وُجُوبٍ السّغي وَحرْمََ البَيعه) فيه نظو" ؛ ؛ لِأنَّ البيع وهْتَ الأَذَانٍ 


جائرٌ ؛ لكنّه يكرّهء وبه صرّحَ في شرح الطَحَاويً)» » وهذا لِأنَّ 0 في 


(1) أخرجه: البخاري في كتاب الجمعة/ باب الأذان يوم الجمعة [رقم/ 4100]» عن السَّائْتٍ بْنِ يَزِيدٌ 


ولق به. 
(؟) ينظر: «صحيح البخاري» [801/1] ٠‏ 
(6) ينظر: «البحر الرائق» [2154/1 119] ؛ ارد المحتار» [171/5]» «درر الحكام» ٠ ]١50/1[‏ 
(4) قال العيني: : فيه اختلاف العلماء» ققال أبو حنيقة » وأبو يوسف ومحمد وزقفر والشافعي - رَحِمَهُمْ 
الله يجوز البيع مع الكراهة ؛ وهو قول الجمهور؛ وقال مالك وأحمد والظاهرية - رَحِمَهُمٌ الله 
الببع باطل ٠‏ ينظر: «البناية شرح الهداية» [91/5] . 


و 1 
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وَالْأَصَحٌ أن الْمُعْكبِرَ هُوَ الول ذا كن بعد الرََالِ؛ لِْصُولٍ الإغلام به. 
مسمس سس سس ب قله خاية الهياق جهن حمس 


غَيرِه لا يَعْدَمُ المَمْرُوعِية » وقد عُرِفٌ في الأصول. 


قوله: (مُوَ الوَلُ)» أي: الأَدَانُ لآل واللة ف أغلم. 


هلام دجلايج 
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جع 
وفي بض التُسخ: «بَاثُ العِيدَئْن)20. ومو عَلى حذّف المُضافي؛ لعدّمٍ 
ليس 
والأصل فى العِيدَيْن: ما رَوَئ صاحبُ «السّئّن): بإسْناده إلى أنس قَالَّ: قَدمَ 
رَسْوِلُ اشر وَل المدِيئة ََُءيَرْمَانِ َْبُونَ يهماء كَقَالَ: ما هَذانِ اليَْمانٍ ؟ قَالُوا: 
شر عد 4 فده 555 ضرع 
نا َلْحَتُ فيهما في الجَاهليّة » فََالَ رَسُول الله وكةِ: «إن الله قد أب 

منّْهُما: يَوْمَ الأَضحَى » وَيَوْمَ الفطر)0©. 

اللطا ا 1 

)6 هذا هو المثبت في نسخة الأزْرّكانيّ من «الهداية» [3/1١لاب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا] ‏ وفي نسخة التايشوني من (الهداية» [5/3/]/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] ٠‏ 
وفي نسخة القاسيِيّ [3//ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] . 
واللفظ الأول: هو لفظ المطبوع من «الهداية» للمَرْغِيناتي [84/1] ٠‏ وهو المثْجّت في النسخة التي 
بخط المؤلف من «الهداية» [413/1١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وفي النسخة 
المنقولة عن نسخة المرْغِيئانِيَ [473/1 |ب/ مخطوط جامعة برنستون - أمريكا/ (رقم الحفظ: 
097)] . وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [1/ق3١4/ب/‏ مخطوط مكتبة وَلِيّ الدين أفندي 
- تركيا] . وفي نسخة التهرَكْديَ (المقروءة علئ أكمل الدين البابرتِي) من «الهداية» [ق//أ/ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفئدي - تركيا] ٠‏ 

(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب صلاة العيدين [رقم/ 117] » والنسائي في كتاب صلاة 
العيدين [رقم/ 1507]» وأحمد في المسند» ]٠١/[‏ ء والحاكم في «المسعدرك» [١/176]ء‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ 091]ء من حديث أنس بن مالك وليه به . 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح علئن شط مسلم ولَّمْ يخرجاه) . 
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قَالَّ: وَتَجِبُ صَلاة العيدٍ عَلَى كُلَ مَنْ تحب عَلَبِ صَلَاه الجمعة. 
ل سخ لايق لبا 8ل ب ب يحب 

ثم وج المُناسبة بينَ لابين ظاهر» وو أن كلا مهما فل بجفع عَظيمٍ . 
ويُجْهَرٌ فيهماء ويُشْعرطٌ لأحدهما ما يُدْتَطُ ِلآخَرِ؛ إلا الخطية ها شط في 
الجُمْعَةَ الجر السلا دروا [4/1ا“ظاء] مستحيةٌ في اليد تَجُورٌ زُصَلاة اليد 
بدونها ؛ لكن يُنْسَبٌ إلى الإساءق يتزكها ؛ ؛ لِأنّهَا سُنهّ وأيضًا خطبَة الجُمْعَة تقد 
عَلى الصَّلاوَ ود ُوَخَرُ خُطْبَةٌ اليد عن الصَّلاوَء فلز تت جا ولا يماك بع 
الصّلاوَء وأيضًا ليس في العِيدَئْنِ أذانٌ ولا إقامةٌ؛ كذا الثنهُ. 


قوله: (قَالَ: : وَتَحِبُ صَلاهٌ العِيدٍ عَلَى كُلَّ مَنْ نَحِبُ ب عَلَيهِ صَلَاةُ الجْمْعَة) . 
اغْلمْ : أنَّ صلاةً العيد التَلمّتِ الرَواياتٌ فيها عن ن أضحايتا: 


ورَوَئ الحسَنٌ» عن أَبِي حَنيفة: أنّها تحبٌ عَلى أهْلٍ الأئصارٍء كما تحب 
الحفقة. 


وذَكَرَ مُحَمَدٌ معتد في «الأطيل»: : #ولا مُصَلَى ناؤلةٌ في جماعة؛ إلا قيامَ رمضان » 
وصلاءً الكشوفي)0©. ٠‏ وهذا يدل على الوجُوبٍ. 
وذَّكَرَ مُحَمََدٌ في «الجامع الصّغير): : عن يُقوبٌ عن أبِي حَنيفّة في العِيدئْنِ 
يجْتوعانٍ في يوم واحدٍ قَالَ: :يلها جميما ولا شرك وابحذًا متؤماء :وال ولون 
ِ 
منهُما سُنَّة والأخْرَئ قريضةٌ)0"©, وهذا أظهة©». 


وقال النووي: «رواةٌ أبُو دَاوّدء والنّسائِيَ وعَّيرهما بأسائيد صَحيحّة). ينظر: «#خلاصة الأحكام» 
للنووي [419/9]. 

() ينظر: «اللأصل/ المعروف بالمبسوط») لمحمد بن الحسن الشيياني [447/1 - 54 4] - 

افق ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرْحه النافع الكبير! لمحمد بن الحسن [ص/7١1].‏ 

م وفي «العتبية» هي واجبة في أصح الروايات عن أصحابناء قال قاضي خان: هو الصحيح» 
وفي «المحيط»: الأصح أنها واجبة » وفي المرغيناني كذلك ؛ وفي «جوامع الفقه) و«منية المفتي)- 


1 


ووجْهُ [/:.,] السنّةِ: ما رَوَى في «الصحيح) الْبْحَارِيَ: مُسْدَ مُسْكدًا إلى طَلْحة بن 
عُيْدٍ الى قَالَ: جَاءَ رَجُل مِنْ أَمْل تَجْدِ إلى رَسُولِ الث كَل تَايرَ الرَأْسِء ب : 
ا اه اول 

لله كد حَمْسُ صَلَوَاتٍ بي اليم اليل قَالَ: : هَلْ عَلَىَّ عَيْدْهًا؟ قَالَ : دلاء إلا 
0 م : اوَصِيَام رَمَضَانَ) ٠‏ كَل : هَل عَلَءَ غَيد ع 
كَالَ: «لاء إَِا أن تطرًا. ل: وَدْكَوَ لَهُ رَسُولَ الث يك الرَّكَا كَاهَ قَالَ: هَل عَلَىَ 
عَيْدُهًا؟ قَالَ: «لاء إلا أن تطَوّعًَ): قَالَ: :كتير الأجل وهر يعول: : وَاههِ لا أَزِيدٌ عَلَى 
هذا وَلا أنقض ؛ قال رد سُولُ الله يه (أَكْلَحَ إِنْ صَدَقَ02. 


ووادلق 


0 


- أنها واجبة: وفي «المفيد؛ هي واجبة٠‏ وفي «البدائع» هو الصحيح . كذا في «البناية شرح الهداية؟ 
[*/945]ء «البحر الرائق» [170/7]» «النهر الفائق» [77/1] » «حاشية الطحطاوي علئ مراقي 
الفلاح» [ص: 844 ١ ٠‏ 

للق هو تلميذ محمد بن الحسن (الشيباني) ٠ ٠‏ كما جاء في حاشية: (و) . 
هو: محمد بن عيسى أبو عبد الله المعروف بابن أبئ موسئ الضرير» الفقيه الحنفي كان ثقة مشهوراً 
بالزهد والتصوف لهء سمت حسن ووقار تام لا مطعن فيه في شيء مما يتولاه وينظر فيه ولئ 
القضاء في زمن المتقي والمستكفي . وله من الكتب «كتاب الزيادات»» و«الجامع الكبير» و«الجامع 
الصغير» و«الكلام في الدار) واشرح الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن» قتله اللصوص ©« في 
داره سنة غ 7ه. يتظر: «الوافي بالوفيات» [97/4؟] ترجمة رقم (1475)» (أخبار أبئ حنيفة 
وأصحابه» [ص/177] : انكت الهيمان في نكت العميان» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
[ص/ 6+؟] ط دار المديئة المطبعة الجمالية بمصر. 

(1) أخرجه: البخاري في كتاب الإيمان/ باب الزكاة من الإسلام [رقم/ 47] » ومسلم في كتاب- 


يحت 


© باب صلاة العيدين #*» 


وَفِي «الجامع الصّغير)(2©: عِبِدَانِ اجْتَمَعَا في يَوْمِ وَاحِد: الول د 
لس شه ييه وي م 2 ب 

َل الحديتٌ: أنَّ صَلاةٌ العيد * سن ؛ لِأنهُ 8 نفّئ الوْجُوبٌ عمَاسِوَئْ خس 
صَلواتِ. 

اه جر عوشي و اتن جر وخ 0 8 

ووَجْهُ ما ذَكَرَ أبُو مُوسّى: أنّها تشقط في حقٌّ من لَمْ يفُعلْها ؛ كصّلاةٍ الجتارّة. 


قَوله: : (وَفِي «الجَامع الصّغِيرا: عبان اماي يَوْمٍ وَاحد)» وَإِنَمَا 0 
الجْمْعةُ عيدً ؛ لِمَا رُوِي عن الب يله أله َلَّ: : الكل مؤِْنٍ في كُلَّ كَهرِ أَربعةُ 


َعْيَادٍ أو م حَمْسَةٌ أَغيَاد)0. 


وقّد رَوَئ مالكٌ في «الموطأ»: عَنِ ابْنِ شهابٍ» عن ابْنِ التَّيّاقٍ: أن وَسُولَ 


الشه يك كَالَ فِي جُمُعَةِ مِنَّ الج جْمَعْ: يا معْشَرَ المُسْلِمِينَ إن هَذَا يَْمٌ جَعَلَهُ الله عِيدَاء 
افقيذا ون كانه يت لابه يع بن وليك لوطو 006. 


عر 5 لاني . 
َال فخرٌ الإشلام20: : ومن النّاس من قَال أنه ذا شهدٌ الأولّى منْهُماء لا يلزه 
شُهِودُ الأخْرَى ؛ لِمَا رُوِيَ أنَّ اليب يكل َالَ في يوم عيلٍ وجمعة: «إِنَّكُمْ يا أَهْلَ 


عقو 
انه 


1 


0 


الإيمان/ باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام [رقم/ :]١١‏ من حديث طلْحة بْن عي 

اللد لله به ء 

. ]1١/ص[ ينظر: : #الجامع الصغير/ مع شرْحه النافع الكبير» لمحمد بن الحسن‎ )١( 

)2( لَمْ نظفر به موصولًا . ٠‏ وقد عل الطحطاوي في «حاشيته على مراقي الفلاح» [ص //5707] » وكذا 
صاحب: «دُرّر الحكام شرح عور الأحكام» [141/1]. 

ف ذَكِر هذا الحديث في «الموطأ» في رواية سعيد بن عُفير» ولم يُذْكّر في رولية يح بن يحين ٠‏ كذا 
جاء في حاشية: 0م14ء و(او» ٠‏ وليس بجيد» لكون الحديث مذكورًا أيضًا في رواية يحيئ بن يحيئن 
الليثي كما سيأتي في تخريجه. 

)0( أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ 4 15١]؛‏ وعنه الشافعي في «مسنده» [رقم/ ./17] ؛ ومن طريقه 
البببهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ 0101] ؛ عن ابن شهاب عن ابن السباق به . 

(5) ينظر: «شرح الجامع الصغير) للبزدوي [ق /1] مخطوط مكتبة فيض الله رقم [فك]. 
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وَالثَانِي تيصَةٌ ولا يكرك وَاحِدٌ مِنْهُمًا. قَالَ ادا ول : وَهَذَا تفربصن قل 
الس وَالَولُ عَلَى الوْجُوبء وَهْوَ ِوَايَةٌ عَنْ أَِي حَنِبنَةَ نه - 3 جه الول 
عسل هه غايةالييان © 
العَوَالِي!' سَهِدْتُمْ مَعَنَا عِيدَاء وَإنَا نَا مُحَمّعُونَ» فَمَنْ ضَاء فَلْيَرْجِعْ)(0©. 

والجوابُ: أن َول: (وَإنَ مون ليل عَلى أنَّ تزكها لا يَحِلُ» وَإَِمَا 
َطلقٌ لهُم رَسُولُ الل وك ؛ لي َه أفُ أبْعَدٍ ُرّئ المديئة» وإذا رجَعَ أهلٌ القرَى 
قبل صلا الجْمَْة؛ لا بأس فيو وَلِأنَهُ [/.,مطام] لا مُنافاة بيْتهُماء فلا يلم ين 
شُهِودٍ إحداهّما قوط الأخر 
وله: (وَهدَا َنصِيص عَلَى الشنه206» أي: قَوله: (عِيدَانِ اجْتَمَعَا في يَوم 


وَاحِدٍ َِالأَوّلُ شق وَالنَانِي فَرِيصَةٌ) 1000 الشّافْ* 0 


َوله: (رَالأَوٌلُ عَلّى الوْجُوبٍ)» أي: قَوله (وتحث صَلَاةٌ العيد) . 


)١(‏ العوالي: جمع عالية ؛ والعالية مواضع وقرئا بقرب مليدة ة رسول الله لَه من جهة الشرق» وأقرب 
العوالي إلئ المدينة علئ أربعة أميال» وقيل: : ثلائة وأبعدها ثمانية من جهة نجدء وأهل العوالي: 
أهل قرئ في أعالي المدينة . ينظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي [5/4 5] » 'السان العرب» 
لابن منظور [/410/-09*] (علا) ٠‏ 

أخرجه: لي م يه د 
عَنْ ذَكُوانَ أبي بي صالح » قَالَ: جممَحَ يدان عَلَّى عَهْدٍ الي َك ََالَ : (إِنَكُمْ د آَصَبِكُمْ خَيْرَا وَدِكرَا 


0 


َل جلثي تكن ذه أذ عله للق ومن قله لذ برج كليزجزه. 
قال ابن الملقن: اافي إشْتده ضغف». 
وقال ابن حجر: (إِسْنادُهُ ضَعِيفٌ». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن ]٠١/0[‏ » و«التلخيص 
الحبير» لابن حجر ٠ ]1١99/[‏ 

١م‏ وقد صرح السرخسي بقوله: اوالأظهر أنها سنة ولكنها من معالم الدين أخذها هدئ وتركها ضلالة» ٠‏ 
ينظر: «المبسوط) [0/7"] ٠‏ 

إك ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي [/411] » وا(النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّمِيري 
ال 0 


6 يد 


(62 


© باب صلاة العيدين ©* لحك 


مُرَاطَبَةٌ التي لفقل عَلَيِهَا وَوَجْهُ لاني تَْلهُ ا في حَدِيثٍ الأعْرَابِيْ عَقِيبَ 
سُوَالِهِ هَل عَلَّي عَيْرِجِنَ ؟ قَالَ: ١لا‏ إلا لطر وَالَول أَصَحْ» وَتشميته ته 
لِوْجُوبِهِ يِالِسْنَة . 
وَيُسْتَحَبٌ في يَوْم الفطر: أن يَطْمَمَ الإنَان قبلَ الخروج إلى المصَلّى + 
َف ويَسْا عطي لِمَا روي جد كلا طم ني يذم ابطر َل أن 
رع إلى الْمُصَلَى » وكَانَيَِْلُ في الهبدين» لهي اماع + ؛ َيْسَنّ فيه 
المُمْلُ » وَالتَطَحَتُ كَمَا في الْجُمْعَةِ. 
2 
قَوله: : (وَيسمَحَبٌ في يم الِطرأَْيَطْمم نانبل الخروج إلى المصلّى) » 
وهذا لِمَا رَوَئْ البْخَارِيٌ في (صَحيحه): عَن أنس كان وَسُولُ اللو يل لا يَخْدُو 
يوم الِطر ؛ حَتَّى يَأُكُلَ كَمَرَاتِ220)00, 
وكذا يُسمحبٌ الاغيسَالٌ» وَالِإساكُ وليب ؛ ؛ ومذا لِمَا رُوِيَ: «أنَهُ لا 
كَانَ يَخْتَسِلُ فِي العِيدَيْنِ)0©, وَلِأَنَّ العله ّي جلها ندب إلى الإعْتِسَالٍ وَالسَّوَاك 
التي في المع مؤجودةٌ في صَلاةٍالجبد؛ وهي ما ري: «أنّ النّاسَ كَانُوا 


عُمَالَ أَنْفْسِهِمْ » تعد فون 5 و0 الجُمْعةَ0(). فتدِبَ إلى الغسل وَالسَّوَاك 


)١(‏ وقع في الأصل: : ااثمّرَاتٍ» بالثاء في أوله؛ والمثبت من؛ اات4) ولم1: ولز)» واو)ء والف6 

(١؟)‏ أخرجه: : البخاري في كتاب العيدين/ باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج [رقم/ ١٠4]ء‏ من حديث 
أنس ين مالك وله به. 

(0) آخر إجه: ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في الاغتسال في العيدين [رقم/ 
6).ء وأحمد في «المسند» [4 /14]؛ والطبرائي في «المعجم الأوسط) /١[‏ أرقم] ٠5/ا]ء‏ 
من حديث الفاكه بْنٍ سَعْدِء رهد أنَّوَسُولَ افر ك: : كيبل يو الفطروَيَومَ النّخر ويَوْم عرََةه . 
قال البوصيري: «هَذَا إِسْنادٌ ضَعيف» 
وقال ابن حجر: : (إِسْناده ضَعِيف). ٠‏ ينظر: المصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للبوصيري 
[57/1١]ء‏ و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية) لابن حجر [50/1]- 

(؛) أخرجه: البخاري في كتاب البيوع/ باب كسب الرجل وعمله بيده [رقم/ 1470]: وابن خزيمة- 


6غ 9 كتاب الصلاة 2+ 
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ومس الطب ؛ لِعََا يتأذئ البعضْ بالبعض . 


ونّد رُوِيَّ في «السّئّن): عَنْ عَن أبي غيل الخُدْرِي؛ أن رَسُولَ الل طَلهٍ 
ع 


كَالَ: ١المُسْل‏ يوم الجمعةِ على كل مُختلِم وَالسوَاكُ» وَيَمَسُ مِنَ الطب ما قدَرَلَه20. 
وك3اقسيث 4 لوق شقن ثيابه جَدِيدًا كَانَ َو عَسِيا ؛ لِمَا وي أنه هد 
كَانَ ينْعلُ كذلك20, 
وكذا يُستَحبٌ له إِخْراجُ صَدقة فِطْرِه بل الخُروج إلى المشلن ٠»‏ وقذائزها 
رَوَئ صاحبٌ «السّئّن): : عن ابن عْمَرَ قَال: 3 را وجول الله و [/ه+ض] ويه برَكَاةٍ 


واع عرس وخ 2 


الفِطرٍ أن ود 1 العدام] قبل روج النّاسِ إِلَى الضَّلاةٍ . ٠‏ وكا ابن عَمَرَ يُوَّدِيهَا قبل 

ذَلِكَ اليم وَاليوْميْنِ). 

- في ١صحيحها‏ [رقم/ 0١]؛‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »]1١7/1[‏ والبيهقي ني 
«السئن الكبرئ» [رقم/ ١8‏ للا ائكَةَ 8ه قَالَثْ : ١كَانَ‏ النَّاسُ عُمّالَ أنفُسِهِمْ ٠‏ فكَانُوا يدوحُونَ 
إلى الجمعة كه 

(1) أخرجه : اببخاري في كتاب الجمعة/ باب الطيب للجمعة [رقم / ومسلم في كتاب الجمعة/ 
باب الطيب والسواك يوم الجمعة [رقم/ 847]» وأبو داود في كتاب الطهارة/ باب في الغسل يوم 
الجمعة [رقم/ 44] ؛ من حديث أبي سَعيدٍ الخُذْرِيَ له عنه . 

(؟) أخرجه: مسدد في ١مسنده)‏ كما في (إتحاف الخيرة المهرة» للبوضيري [5 /5 ]5٠‏ » ومن طريقه 
البيهقي في "الست الكبرئ» [رقم/ 51/8 51104]؛ وابن خزيمة في «صحيحه» [رقم/ 
5ه وزاهر بن طاهر الشحابيّ في «تحفة عيد الفطر» [ص /58] ؛ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» [ 44/1١]؛‏ من حديث جاير وله : «أنَّ وَسُولَ الله كلِ كَانَ يَلْبِسٌ رده الأَخْمَرَ في العِبدَيْنٍ 
وَالجُمُعَةَ). لظ مسدد. وفي رواية للبيهقي: «كَانَ لبي بكله بز يلسع في العِيدَيْنِ وَالجُمُعَة). 
قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح». ينظر: «قتح الباري» لابن رجب ]١117/8[‏ » و«التلخيص 
الحبير) لابن حجر ٠ ]١٠١89/9[‏ 

(6) أخرجه: البخاري في أبواب صدقة الفطر/ باب الصدقة قبل العيد [رقم/ 478 ]١‏ » ومسلم في كتاب 
الزكاة/ باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة [رقم/ 9445]» وأبو داود في كتاب الزكاة/- 


2# باب صلاة العيدين 2*2 ليق 


وَيَلْبِسٌ أَحْسَنّ تتابد؛ لِأَنَهُ جد كَانث لَه جْبهُ كه 0 ضوف يلسا في 
لََْْاِء وَيُوَ وَديَ صَدَقَةٌ الفطر + ءلم برع كَل َلبَهُ للصَّلَاةْء وَيَتَوَجَّهُ إلى 


في طريق المصلى اوعلد هه 134 + 
البيان 2 

وكذا متحب 3 أذ يقرع ى ميل يطخ في أخرَ ؛ 7 1 
صاحبٌ «السّئّن) بِإسْناده إلى .ابن عُمَرَ أيضنا مض رَسُولَ الل يل أَحَذَ يز 
في طَريقي » كُمَ وَجَعَ في طربق أُخْرّ)00. 


والقََكُا'»: اسم حيوانٍ يبه الّعلت» وهُو مغروق7©. 

َوله: (ويودي صَدَقةُ الفطر)» بالتضب عط عَلى قوله (أْ يتطقم). 
قولّه: (دَيَعوَجَهُ إلى المْصَلّى) . بالرَفْع لا بالتضب. 

وَعَنْدَهُمَا: يكي) 10 


> باب متى تؤدئ [رقم/ 1171١‏ ؛ من حديث ابن عُمَر لله به. وليس عند الشيخين: : فغْلُ ابن عمر في 
آخره ٠‏ 

(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق [رقم/ 
7)]ء وابن ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق 
والرجوع من غيره [رقم/ 1059]؛ وأحمد في «المسند» [4/1١٠]؛‏ والحاكم في «المستدرك» 
[١لحى:‏ ٠]ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ 17045 ؛ من حديث عبد الله بن عمر وله به . 
قال ابن رجب: «استغربه الإمام أحمد» وقال : لَمْ أسمع هذا قط) ٠‏ ينظر: افتح الباري» لابن رجب 
3 اد الا]ء 

(©) يشير إلى قول صاحب «الهداية»: ١كَانَتْ‏ لَهُ + جيه تدا ٠‏ ينظر؛ (الهداية) للمرغِيناني [84/1]. 

2( هو نوع صغير دين التالب في حم .كن انق الحاة ٠‏ والعربٌ يستعملون فَرْوّهء 
وتُعَد فونه م مِن أجود أنواع الفِرّاء. ينظر: «حياة الحيوان الكبرئ) للدميري [00/1] ؛ و«اتكملة 
المعاجم العربية» لرينهارت دُوزِي [171//8] . 

(:) ينظر: «مختصر الطحاؤي» [ص//] «تحفة الفقهاء» »]117١/1[‏ «الفقه الناقع» [240/1]- 


مع هر كتاب الصلاة + 


ايبارا بالْأضحىء وَلَهُ أن الْأصْلَ في الَنَاءِ الإِحْمَاءُء وَالشَّرْعٌ وَرَدَ به في 
الأشكى: لأتديزةٌ تكبير مولا كدَلكَ0) القطذء 
غاية البيان :40 


والمُرادُ منْه: التَكْبِيرُ بصفة الجهر ؛ لِأَنَّ النَكبِيرَ حَيْدٌ مؤضوعٌ » لا خجلاف في 


جُوازه بصفة الإخفاء. 
اغلم: ١1‏ لعزي و ولد ريفس ه جاهرًا ِالتَكبِيرٍ في العِيدٌ 
حتّى أي مُصلاه؛ ولَمْ كر الخلاق© 


وقال أَبُو بكْرٍ الرَّازِيُ في شرح مخْتصّر الطَّحَاويٌ) : «وتحكنئ عَن أبي 
حَييئةٌ: هيد في الأضحَى دون اليطر0» وعَليْهِ مشايخُنا يما وراء الت 
5 2 


وج ما ذكَر الطّحَاويُ قوله تَعالى: : #وإشكياوا الِْدَّه وَإِمُكَيْروا أنه عن 


ما مَدَنصكُرْ © [القرة: :]1.٠‏ وليس بعدّ كَمالٍ الهِدَّةِ َكْبِيد لا هذا التَكِْيرٌ ؛ وَلِأَنَ 
يومَ الفِطر يوم عيدٍ كيَؤم الدّْرِ؛ فيِكبْرٌ ههنا كما يُكبْر كَم. 

ووجْةُ ما قَالَ أَبُو بكر الرَاذِيُ حكابة عن 3 حَنِِقَة: َك الأضلّ في التَّناءِ 
الإخفاء؛ لقوله تعالى: «أتكرأ عر كينا وَخْفْيَدَ * [الأعراف: 50]ء ولقوله 
د : «خَير لذَكْر الحَفيم)/1, وَالشْرْعٌ وو وي الأضكى » فلا يقاس عَليْه 


- (بدائع الصنائع» [2]354/1 «الاختيار»؟ »]1١1/1[‏ «تبيين الحقاتق» [57/1؟7]» «الفتاوئ 
التاتارخانية» [901/7] » «البحر الرائق) [؟/95١]»‏ «الفتاوئ الهندية» ]١178/1[‏ + 

(1) زاد في (ط): اليوم). 

(؟) ينظر: امختصر الطحاوي» [ص/70]. 

(6) ينظر: اشرْح مختصر الطحاوي) للجصاص [181/5] ٠‏ 

0( أخرجه: أحمد في «المسند» [17/7/1]» وابن أبي شيبة [رقم/ ©4777 7] » وأبو يعلئ في المسنده؟ 

[رقم/ ]0١‏ ؛ وابن حبان في «صحيحه) [رقم/ 04.] » من حديث سعد بن أبي وقاص وله به. 

قال النووي: اليس بثابت0. ينظر: (فتاوّئ النووي» [ص/707؟] - 


الفِطرٌ الأ الجيق لين لال الأسل. 
قَالَ في «الصّحيح» البْخَارِيّ: «[00هام] وَكَانَ ابْنُ عُمَنَ 
جَانٍ إلى الوق في الأَيَّمٍ المَشْرٍ يبرن وكير اناس يتكبيرِما0©. 


ةط قِبِلَ في قَولِه تعالى: «وَيَنْكُرُوأ آشرَّآلَهِ ي ياو تلوت » 
[الحج: +1]: إنّها آَم العشْرِء ويؤمٌ النّحرٍ. كذا قاله أبو بكر الرَازِئ0. 

وقالّ في «الكشّاف): «الأَيّامُ المغلوماتٌ: َمُ العْر عند أبي حَنيفَة ٠‏ وهُو 
ول لقي واد وعِندَ صاحبَيه ةده اللي 
والتُكبيرٌ عِندّه بع #اسين والعشاء والصّبْح » يفطم النَكْبيرَ في أحدٍ قوليه 
إذا انْتَحَ صلا العِيدٍ» وفي قَولِِ الآحَر: إذا فرع ين الصّلاةٍ والحُطيين . 

قَالَ في (شز ع الأفطع» 01 ما قاله الشَّافِعة مِن لبي عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ ؛ 
فقول لَمْ يقل به أحدّء قَلا يُعْمدٌ به؛ وَلِأنَّهُ لو كَانَ سه لم يختصّ بثلاثِ صَلواتٍ 
كلا شور 


(0 علقه: البخاري في «صحيحه» [4/1؟]؛ ووصله أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في «كتاب 

الشافي»؛ وأبو بكر المرُّوذِيَ القاضي في «كتاب العيدين» كما في افتح الباري» لابن رجب 
]١/4[‏ » عن مجاهد قال: اكانّ أبو هريرة وابنُ حمر يأنيانٍ السوقّ أيامَ العشر فيكيرانٍ ويكي 
الناسٌ معهماء ولا يأتيان لشيء). 

(') ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص [191/9]. 

(1) ينظر: «الكشاف» للزمخشري ]١987/8[‏ . 

(؛) ينظر: اابحر المذهب» للروياني [501/1] , و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للتِّيري [000/1] . 

(0) ينظر: (اشرح الأقطع» [قغه/ب]. 


© كتاب الصلاة © 


١ 2 


في المْصَلَى كل العد؛ نه لَمْيَفْعلْ!» مع يه على 
: العامة في الْمُصَلَّى خَاصَة. ٠‏ وَقِيلَ: فيه وَفِي خَيْرءِ حَامَة ؛ لانم 


وك غاية البيان 62 
َوله: : (3آا مَل ني المٌصَلَّى قَبْلَ العيدِ)» أي: قَبْلَ صَلاةٍ العيد ٠»‏ َال أبو 
جعْفر الطحَاوي وغَيرُه: لا بْصَلٍ تبلَ صَلاةٍ اعيدِ» وإ شاء صلّى بعْدّها أزبع0©. 
َال القدُوريٌ: معتاة: بد راغ ين الحُطةء أن طب ايد لا جُورُ أَنْ 

يتاغَلَ عنْها بلصّلاةء كشة الجمُعَةِ» فإذا فرع ين الحطْة هذا وقْتٌ من أذقاتٍ 
التّهارء لا تكْرّه فيها الصَّلاة فله أن يتَقّلَ فيو ولا تعلق لِهذِه النَافِلةٍ يالعيد. 


وقَالَ الشَّانعِيُ: : يكْرة للإمام» ولا يكرة لِلمُو للمُوكة9© . 

نا: ما َوَئ البَارِءُ في (صَحيحه): عَن أَبِي اتدل الااطيشة ينان 
عَنِ ابْن عَيّاسِ: كر الصّلاةَ قبل العيدِ)9) . 

وفيه [/00"دام] أيضًا: : عَن سَعِيدِ بن جْبيْر» عن ابن عَبَّاسٍ: ْ«أنَّ البح جل 
خَرَجَ يَوْمَ الفِطر» » مَصَلَى رَكْعَتين لم بْصَلٌ قلا وَلا بَعْدَعَا وَمَعَةُ يلان2000. 

وَرُوي: دن علي توح إلّى المصَلَى قرأ قَْمَا يُصَلُونَ» قَقَالَ: ما مذ الصَّلاه 


(1) زاد في (ط): «ذلك0ء 
)00( ينظر: (مختصر الطحاوي» [ص //"] ٠‏ 
(م) ينظر: «الأم) للإمام الشافعي [584/1]» «السراج الوهاج» [97/1] ؛ المغنئ المحتاج» للشربيتي 
[لكضاء «نهاية المحتاج» [؟/1وم]؛ «حلية العلماء» [900/5] - 
(:) علقه: : البخاري في «صحيحه» [78700/1] »عن بي المعَلّى ه28 به. 
قال ابن حجر: الَمْ أقف على أثرِه هذا موصولا» ٠‏ ينظر: افتح الباري» لابن حجر [ 5907/6 ] - 
() أخرجه: البخاري في كتاب العيدين/ باب الصلاة قبل العيد ويعدها [رقم/ 5 44] ؛ عن ابن عباس 


ولق به . 


0 
3 


«١‏ ل متها عل عفد شو الله ؟ فقيل لَهُ: ألا تنْهَامُمْ ؟ قَقَالَ: 
أَكْرهُ أَنْ أكُونَ الذي يَنْهَى عَبدا ذا ص20 


وَدَدَكاِ جَرِيرٌ بن عَبْد الله قَالَ: كُنْتُ آخِرَ النّاسِ إِسْلامًا ؛ َحَفِظتٌ مِنْ نْ رَسُولٍ 
الله وك يقولٌ: دلا صَلاة في العِيدَيْنٍ قَبلَ الإمام0". 


وقَالَ أَبُو بكرٍ الحَصَّاصٌ الرَّاذِيئُ”": رُوِيَ أن ابن مَسْعُودٍ وحدَيَْة «قَامَا هيا 
النّاسَ عَنِ الصَّلاةٍ ة قَبِلَ صَلاةٍ الإمَام يَوْمَ م الِطَر»90». 


وَرُوِيَّ: «أنَعَلِا اتَخْلفٌ أبا مشْعُودٍ د على الكو كرح يم اليد قرأ 
و 

ناما يُصَلُونَ » كَقَالَ: : يا يها الئاس » لَيِْسَ مِنّ الشئّة أَنْ يِصَلَيَ قبل العيدِ)(:» ان 
كَُّ صَلاةٍ لا يتقّلُ قبلّها الإمامُ لا يقل قَبلّها المأمومٌ أيضًا كالمفرب. 


رتلف مشايشًها في اللو َبلَ الخروج إلى ال صل ؛ والاصح أنه يكْرم 
أيواء ايك هُ في المُصَلّى 0 ؛ أنه َه كه لَمْ بفعله. 


() أخرجه: عبد الرزاق في (مصنفه» [رقم/ 15177 ؛ عن عَليّ بْنِ أبي طالب ثيه به نحوه. 

(؟) أخرجه: ابن بشران في «أماليه) [ص ١‏ ١١]؛‏ ومن طريقه أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس/ 
الغرائب الملتقطة لابن حجر [1/ق 1١1‏ /مخطوط دار الكتب المصرية/ (رقم الحفظ: :])١49‏ 
والخطيب في «تلخيص المتشابه) [441/1] » من حديث جُرير ين عَبدٍ اله اَي وذ به 
قال البيهقي: «إسناده ضعيف» . ينظر: ١مختصر‏ خلافيات البيهقي) لابن فح الإشبيلي [33/6م] . 

(؟) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي) للجصاص [110/5]. 

(؛) أخرجه: ابن المنذر في «الأوسط) [1٠ ٠5/4[‏ من طريق أبي الاح ومُعاويَة بْنِ فر كلاهما عن 
ابْنِ مَسْعُودٍ؛ وحُلَيْفَةَ به. 

0( 2 : النسائي في كناب عملاة المبنين/ الملا قبل الإام يوم اليد [ق/ ])» من طريق 

أنَّعَِيا اسْتَخْلَفٌ أبا مسْعُودٍ و به 

إل قل الشرنبلالي في مراقي الفلاح: : ويكره التنقل قبل صلاة العيد في المصلن اتفاقاً؛ وفي البييت عند- 


كتاب الصلاة © 


قرة 


05 
وَإذَا حَلَّتِ الصَّلاةبارْتِمََ الشّمْس دَخَلَ وَتُها إلى الرّوَالَء كَإِذًا زَالتِ 


غابة البيان 42 
قولة: (وَإِذَا حََّتِ الصَّلاة بارْتفَاع الشَمْسِ دَحَلَ وَفَتُهَا إِلَى الزَّوَالِء فَإِذَا رَالَتِ 
المَّمْس ب حَرَجَ وَفهَا). ْ 
َنم افع الس لأ صلا عله وفت الطُلوع ؛وَإِنَمَا َحلُ 
إذا ارْتفْعَت شكس ٠»‏ فإذا ارتفحث دَخَلَ وَقْتٌ صلاة العِيدٍ إلى الزَّوالٍ ؛ 3 
التَّوَارُتَ هكذا. 
وكانَ 5 الله كله ١[‏ ««حدام] يُصلّيها وَلشَّمْسٌ عَلى قد دج 3 رمْحَيْنِ » 
َنم يرج وها بد ازول لما وي في «الستنا: : «أنَّ دَكيّا جَاعا لون التي 
كله يَنْهَدُونَ نهم رأوا الهلالٌ بالأنس » َأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِدُوا ء وَإِذَا أَضْبَحُوا يَعْدُوا 
ِل مُصَلَاهُمْ 0 
له: أنَّ صَلاةَ اليد لوْ جار فلّها بعد الزَّوالٍ ؛ لَمْ يَكٌنْ لِلتَخيرٍ إلى المَدِ 


٠ معن‎ 


عامتهم وهو الأصح. ينظر: «مراقي الفلاح» [ص/57] مع حاشية الطحاوئ» دار الكتب العلمية 

بيروت لبئان. 

(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد [رقم/ 
١017‏ ] ؛ وابن ماجه في كتاب الصيام/ باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال [رقم/ «158]؛ 
والنسائي في كتاب صلاة العيدين/ باب الخروج إلى العيدين من الغد [رقم/ )]1١961/‏ وأحمد 
في «المسند» [04/0] » عن أبي عمير بن أنس » حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول 
الل يي به نحوه. 
قال النوري: (صَحيح : يواه ثبو ايه وَالشَااِنَ ؛ وَآحَوُونَ بأسانيد صَحيحَة». وقال ابن 

الملقن: ١هَذَا‏ الحّديث صّحيح1. ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [87/7] » و«البدر المنير» 


لابن الملقن [/40]» 


2# باب صلاة العيدين 2+ /ا0ة 


أنُّ هنا كان بصلَي الهِيد نّم على قبد نع أ رُنحَيْنٍ وَلَمّا مَهِدُوا 
ِالهلَالٍ بَعْدَ الزَّوَالٍ آَم مَرَ ِالخُرُوج إلى المصَلَى بن العدِ. 


وَبْصَلَي الإمَامُ بلنّاس رَكَْقينِ؛ :يكب ني الى لفاح وَتَلَانَا يَعْدَهَاء 
يد فر اح وَُورَة» وبي غير ركع بها تيا في ركم ال 

قَرَاءَةٍ َم يكب انا بَعدهَاء و4 راكع بها وَهَذَا َل ابن مشمُودٍ 
٠ 5‏ وَمُوَ كَوْلنا ٠‏ وَكَالَ ابن عَبّاسِ ؛ #ن: يكير في الأو + ؛ لايح وَحَمْسًا 


بَعْدَهَاءِ وَ في القَابة يكير َمْسا َم يفي روا بكي ا 
اح 2 50 
وله (قيد رُمْحٍ”0) » يكسر القاف: : كدر رُفح. 


كَوله: (آَمَرَ ِالخُرُوج إلى المُصَلّى) ؛ أي: أمر التي 82 » وهو ما رَوَيْنا مِنْ 
حَدِيثِ لسن . 

قَوله: (وَيِصَلَي الإِمَامُ بالنَّاس رَكََْينِ)... إلى آخره. 

اغلم: : أن الصَّلاةَ إذا حلت بارتفاع الس ؛ يلي الإمَامُ صَلاةً العيد 
َكْعََينِ يكير تكييرة ؛ الانقاج»: ع فتعرء فبكثر ثلاث تكبيرَات» يق 
ِدَيْهِ في كُلَّ تَكْبيرَةٍ» ثم يقرأ فاتحةٌ الكتاب وسُورَة ويَجْهرُ بالقِرَاع؛ لأنَّ ال 
© جَهَرَ جهَرَ يها(" . ثم يكَْرُ لكوع » ولا يرع يديه ثم يزكمٌ ويشجدٌ. 


ا 


فإذا قامّ إلى الثَايََ: قرأ فاتحةً الكتاب وسُورةٌ» فم يكبُْ لات تَُبِيرَاتٍ» 


() يشير إلى قول صاحب «الهداية): ذَكَانَّ بصَلي العِيدٌ» وَالشّمْسٌ عَلَ قبد رفح أز رُنْحَيْنا. 
ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني [78/1] ٠‏ 

00 وذلك لما روئ عن ابن عمر - © - قال: «كان رسول الله يلل يجهر بالقراءة في العيدين 
والاستسقاء» رواه الدار قطني في سننه كتاب الاستسقاء [11/1] حديث رقم (1): وأخرج البيهقئ 
في السنن الكبرئ [45/7؟] عن علي قال: الجهر ني الصلاة العيدين من السنة والخروج ؛ في 
العيدين إلئ الجبانة من السنة. 


ه9. غاية البيان )© 

َع يدي في عل تغبيرة» هم 6يز أ خر لِلْفوع » ولا يرم يده » وهذا مذْهبُ 
عُلَمائنا؛ إلا أنَّ مُحمدًا قَالَ: يتعرّدُ بعدَ التّْبِيراتِ ‏ لِأَنَهُ اسعفْعاحٌ إلقراءق ظفْملٌ 
عِندٌ الابتداء بالقرّاءة1" , 

وجْهُ قول أَبِي يُوسّف: أن لتو أحَدُ الاسيفْاحيْن » فيفْعَلُ عَقِيبَ الآحَر. 

قَالَ الح بو الحُسَْنِ القدُورِي””2: قَالَ الحسنٌ: #أميل من كل كتفبرتر 
بقدرٍ ثلاث تشبيحات ؛ لِأَنّهُمتَى لم /١[‏ «“دام| فصل اختطً الأمْرُ عَلى المؤْتمُينَ 
نمالا بأتي بذِْرٍ فيمابينَ ذلك لِأَنّ قي الصّلاةٍ :أن بحاام قال لاسي 


ثم لا يه ين مغرفة أقاول الصَحَابَة رضي لّةنتال عن - في تَككُبيرَاتِ الْعِيل » 
وقد امَْلنُوا يهاء فمذْهبُ عُمَرَه وعد الله بن مَسْعُودٍ» وَأبِي مُوسَى الأَشْعَريٌ؛ 
وحدَيقَة؛ وابن الوه وَأبِي مره وَأيِي شود الأنصاري : أنها تشع ؛ حمس في 


الأولى وأربعٌ في القَاِيَة» ينها كرات 00 وتضم » ويُوالي بِينَ القراءتين. 


وعَن علي في رَابَ: : يُكيْرُ إحدّئا عشرة د في العيدٍ والأضكى [/1ض] 
مين" ؛ ثلاثٌ أَصْلِيَاتٌ وثمانٍ زَوَائِدُ » أربعٌ في الأول وأربعٌ في العَانِية . 


حٌّ 


َرُوِي عَلَهُ: َه كيد قمانبًا» ثلاث مِنْهًا أَصْلِيِّاتٌ وخمسٌ 1 ثلاث فى 


1 
الأولّى » وائنتان في الأخرَى. 


وَعَنْهُ ني رِوَابَةِ مشْهورةٍ عه أنه فق بين العيتئن: قَقَالَ: تكد في القطر 


(1) ينظر: اتحفة الفقهاء؛ للسمرقندي [117/7]» «بدائع الصنائع» للكاساني [777/1]» [البحر 
الرائق] لابن نجيم [10/5] ؛ ارد المحتار» لابن عابدين [/57] ء لمجمع الأتهر» [107/1] ٠‏ 

٠. 0 

() أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ :]0٠7٠١‏ عن عَلِيَ لله به . 


إحدّئى عط تير اث يات لازا في ع رط يخ مناء وفي 
الأضحى: : يكبّرٌ خَمْسٌ تَكُبيراتِ) ثلاثٌ أَصْلِياتٌ واثتان زائْدتان في كلّ ركعة 
60 


وعِندّه: يُقدّمُ القِرَاءة على التَكبيرَاتِ في الرَكْعَتَيْنِ؛ وهو ول ابن أبي لبلَى 
دواد 4022 
وشرِيكٍ وابن حي 


كن رمحن لي عمو 0 ل كا 2ه 
وعن ابن عَبّاسٍ: سبع وخمسنٌ. وَعَنْهُ: سبعٌ وسثٌ7"» وهو قول الشّافِت90©. 


الب دو تلوف عبتتل قل ريه لمج اللتيزاة: 


وو 


95 
0 
1 

١ 
5 


من قَلَ: تعتدٌ تكبيرتا الك ِنَْا؛ فصارّت 
يراك ص عِشْيرة: لصا أو ثلاتٌ عشيرة. 


وعندّه: : يْقدمُ النَكبيرَاثُ في | رمن بيع عَلى القِرَا» ولا فزق بينَ لعن . 


)١(‏ ينظر: «المبسوط) للسرخسى [8/9] , اتحفة الفقهاء» للسمرقندي [1117/1] «بدائع الصتائع» 
للكاساني ]07//١[‏ (المحيط البرهاني» [45/9]- 

(؟) هو: الحسن بن صَالح بن حَيّ الهمْدانِي التّْريَ بو عبد الله الكُوفيَ العابد الإمام الفقيه المشهور. 
(توفي سنة: ١4‏ ه). ينظر: «طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/45] » و«طبقات 
الحفاظ » للسيوطي [ص/948]. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة ]545/١1[‏ ؛ والبيهقي في «السنن الكبرئ» [/]» عن ابن عباس يلا يه. 

(؛) ينظر: «الحاوي» للماوردي [2]491/9 «العزيز شرح الوجيز»" [51/1]: «المجموع» 
[مإلال]ء «نهاية المحتاج» [781//7: 588] . 

(5) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص [158/9] . 


وحن أبِي بكر الصَدَيقٍ - في رواية عله - 2 عدن عشْرة تَكْبيرَة ؛ ثلاث 
أَصْلِيّاتٌ وائكًا عْرءً تَكبِيرَة زائدة» في كُلَّ ركْعةٍ اا 
وَعَنْهُ في روَائة: : يست عر تَكُبِيرَة أده أيؤاط١‏ ولاك سفرة 1333 : 


سب في الأولى وسِثٌ في الَة. 
وعَن جَابِرٍ ومَسْرُوقٍ وَالحَسَنٍ وسَّعِيدٍ بن المُسَيّبٍ وقتادة: عَشْر تَكبيرَاتِ مم 


ع لك إل 
يري الك . 
جر نو ار 3 2 + ع 2 
كذا ذكَرَ أَبُو بكر الجَصَّاصٌ الرَّاذِيُ0©, والتَّخّ أب العين التَسَفِك©, 
وغَيرٌهماء 


على أن ل ذلك فعله وَسُولٌ الله َك في الأخوال 


َاسَ لَمّالَمْ يدل عَلِِِ حُولَ على كل واحد.يق الصّكَابَة روغ 
قوله عَن رَسُولٍ اللو وَكْله . 


إلا أنَّ أضحابنا رجّحوا قولّ ابن مَسْعُودٍ ؛ لِمَا رَوَئ أبُو داود في «السّئنَ): 
(1) المعروف عن أبي بكر: ما أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» إدقم/ 0 ]ء عن ابن أبي يحين 
عن جعفر بن محمد عن أبيه: أ أبا بكر كان يُكَبْرُ ‏ في الفِطرٍ والأضحَى والاسْحَستا َ 
الأولى» وَحَمْمًا في الأُخرَى : ويِصَنَي َبِلَ الحُطْبَق» ويَجْهَرٌ بالقراءق) - 
(؟) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص [مد فلم 
(0) هو: : ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن مكحول بن أبئ الفضل » » المكنئ بأبي المعين النسفئ 
الإمام الزاهد الفقيه» كان عالماً باللأصول والكلام تفقه علئ يديه علاء الدين السمرقتدئ » له كثير 
من المصنفات البديعة منها: «ابحر الكلام»» و«العمدة في أصول الدين»» و«العالم والمتعلم»؛ 
واشرح الجامع الكبيره في فروع الحنفية» و) منهاج الأئمة» في الفروع » توفي تهت سنة ثماتي 
وخمسماثة من الهجرة (0:8) ه. ينظرة «الفوائد البهية» [ص 717 1117]ء «الجواهر المضيئة» 
[/0107]» «تاج التراجم) [ص /1] » لمعجم المؤلفين» [7/1]ء «الأعلام) [/241/10] - 
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خيرِي بو عَايْعَة» جَلِيِسٌ لاببي مُرئرَة» أن سويد بن 


يُشْنَدًا إلى مَكْحُولٍ ؛ قَالَ: «أخير 
العَاص سَألَ أبا مُوسَى الأَشعَرِى وَحُرَيَة اليِمَانِ» كَيْفٌ كان وَسُولُ الله م كد كبز 
في ضح رَالفِطْر ؟ كَقَالَ ُو مُوسَى كان يبعا تيه حلّى الجتائز . قال 


4 ع 22 ع2 عر 


حُدَيْقَهُ: صَدَقَ . ٠‏ ققال أبو مُوسَى : كَذَِّكَ كُنْتُ كيد في البضرّةء حَيِتُ كُنْتْ عَلَيهِمْ . 
ا بو عائَْةٌ: وَأَنا حَاضِدٌ سيد بْنَ العّاصٍ)0©. 
عقي وقَالَ ُو بكْرٍ الرَاز تيد حِدّكٌء اللحارية ققد | إلى التي ككل 
#©: «صَلَى يَرْمَ عبد وَكَيرَ 5 َم أَمْلَ بِوَجْهِهِ حِينَ الْصَرَفَء قَقال: لا 
ا كَتَكْبِيرِ الجَتَائِر) » وأْشَارٌ بأصَابِعِهِ» رَكَبَضَ إِبْهَامَه)2"0 وفيو قَؤْلٌ وَفِعْلُ 
ع أضل وتأك؛ قصار الأخذ يه قر 


وراد راد يالأزبع : أريعَ تكْبِيرَاتِ متوالية ؛ وَلِأنّ اببنّ مسْعُود لَمْ يضطرِ رف 
وقد ساعده جَمْعٌ من الصّحَابَة9) ؛ بخلاف قَولٍ علي وقول ابن عَبّاسِ ؛ فإنَّ فيهما 


)١‏ أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب التكبير في العيدين [رقم/ 1151]؛ ومن طريقه الببهقي 
في «السئن الكبرئ») [رقم/ 09174] ؛ وأحمد في «المسند» [4/4]» منْ طَريقٍ مَكْحُولٍ قَالَ: 
حبري بو عَايْعَة جل لأبي مُرَيرَة وله به . 
قال البيهقي: «قَدْ خُولِفٌ رَاوِيٍ هَذّا الحَديثِ في م 
أي مُوسَى » والمَشْهُورٌُ في مَذِِ الضّة: أنَهُمْ أستدوا أ 
َلّمْيْْنهُ إلى الت كله) . 

- ]١88/1[ ينظر: (شرح مختصر الطحاوي» للجصاص‎ )١ 

(7) أخرجه: الطحاوي في اشرح معاني الآنار» [4 /ه4"]؛ من طريق القاسم أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ فَالَ: 


ن» أَحَدهُما في رَفْعِهِ والآحَرُ في جَوات 


نحم إلى ابن مشمُووء همود ديك 


حَدَتَِي يَعْضُ أضْحَابٍ رَسُول اللو . 
قال العيني: «هذا حديث حسن الإسناداا ٠‏ ينظر: اانخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعَئِنِيَ 
[خحلققع]. 


0 منهم: أبو مسعود البدري» وأبو موسئ الأشعري» وحذيفة بن اليمان فإن الوليد بن عقبة أتاهمت 


وَظهَرَعَمَلْ العام البو بول ان عَبَاٍ 5 
لعلف قلقو الأَبَلُ؛ ؛ لِأنّ التَكبيرٌ وَرَفمّ الْأَببِي خلاق الْمَعْهُودِء فَكَانَ 
الأَخَدٌ بِالأكَلّ ذل 

َم اكير هِنْ أَعْلام (::اها الدّين حَتَّى يَجْهَرُ بِهَاء فَكَانَ الْآَصْلٌ فيد 
الس 7 غاية البيان 44 
مح وس + عند 

بُوالِي بِينَ القراءكئْن: أن التَكْبِيرَ ذِكْدِ مشنونٌ » فَيُقدّمٌ عَلى عَلى الَرَاع 
الرَّكْحَةَ بمسسيام لوقو مب التزاعو» #الشدوبيا 

بع حلم اليل جنقدا: ندب لكي الأولى . 

وعند اراي بعل التَكْيرَاتِ ) وذاكَ كه لِأَنَهُ مؤضوعٌ لجاع 
الصَّلاةٍ» فيفل في ابتدائها . 

قوله: (وَظَهَرَ عَمَلُ العامة ليَوْمَ + بقَولٍ ابن عَبنّاسِ ؛ ل بيه الخلَقَاء) يَمنِي 
أنَّ [ارسد] التَاس سن إِنّمايدْملوهَ بقول ابن عكاس .في رمائنا؛ ؛ لأ الخلافةً انتقث 
إلى أؤلاد ابن عباس َأْمَرَ أولاذه الخْلَمَاءٌ بذلك الولاة» وطاعة الإِمَامٍ :في 
المُجْتَهَداتِ واجبةٌ؛ ولا فالمذّهبُ عِندنا : ما رُوِيَ عن ابن مَسْعُودٍ . 

قوله: (بَجْهَرٌ يهَا)» أنّتَ الضَميرَ ؛ بتأويل التكْبيرَة. 


- فقال هذا العيد فكيف تأمرونني أن أفعل ؟ فقالوا لابن مسعود: علمه فعلمه بهذه الصفة ء ووافقوه 
على ذلك. ينظر: المسوط» للسرخسي [8/1] » «بدائع الصنائع» للكاساني [20/1//1] . 

)١(‏ وذكر في (المبسوط): إنما قلنا بالموالاة بين القراءتين؛ لأن التكبيرات يؤتئ بها عقيب ذكر هو 
فرض ففي الركعة ؛ الأولئ يؤتئ بها عقيب تكبيرة الافتتاح وفئ الثانية عقيب القراءة ؛ ولأنه يجمع 
بين التكبيرات ما أمكن ففي الركعة» الأولئ يجمع بينها وبين تكبيرة الافتتاح وفئ الثانية يجمع 
بينهما وبين تكبيرة الركوع". ينظر: «المبسوط» للسرخسي [78/5]» «البحر الرائق» 
[/4نال]ء «التهر الفائق» [59/1"] - 


9 باب صلاة العيدين 8+ ىكذا 


الْجَمْعُ؛ وني الرَكْمَةٍالأولَى يحب | إلْحَافهَا يتغبيرة ايع ؛ لقوََّا منْ 
حي اتيك راشب + تفي الور لوثيعة ‏ م الركُوع قَوَجَبَ الضَّمْ 
لتقا وَالشَّافِعِيُ نه أَحَدَ بقَوْلِ ابْنِ عَبّاسِ الل أله حمل التزوي على 
الرَّوَائِدِ» قَصَارَتْ التَكبِيرَاثُ27 حَمْسَةَ عَكَرَ ويه عَثَرَ: 

قَالَ: وير يَدَيِْ في تَكبيرَاتِ العِيدَيْن . يُرِيدُ به ما وى تَكْبيرئي الركوع + 

ؤي غلية البيان 47 

عه (وَفِي الرَكْمَةٍ الأوى يَجِبٌ ئها بتكبيرة الايتاح ؛ لِقوَّتهَا)؛ بَغِي: 
نما آ م خَرْ تَكْبِيرَاتُ اليد في الركْمَةٍ [14/1ظ/ ا الأولّى عن القِرَاءٍء إنْحاًا لها 
بر الأشرو» كماغر قله حل بل قُدَّمَثْ عَلى القِرَاءوٍ إلْحافًا لها بتكْبيرةٍ 
الافيقاح ؛ لِأَن تكبيرة الاح أقَى (ين حَنِثُالفَرضِية وَلسّيُ) » ؛ نمال تقد 
خيرات اليد في الرعْعَ الَو على الفا كما مو قو ابن تاس ل َْرْ 

عَنها ؛ أنه لَْ يوجد التَخْيُ فيها سو تبر الُوع ‏ لقث يه. 

قوله: (إلَا أنه حَمَلَ المَزوِي علَى الزوَائِِ)» أي: حَمَلَ التَاؤيئ!" التكبيرَ 
المَرْويّ عن ابن عَبَّاسِ عَلى الزّوائدِء فصاّت لتّيرَاتُ خفسا عكر أَوْ سه 
عمّرٌٍ لأنّه رُوِيّ عنْه: : سَْعٌّ وخحمسسٌ» فهِي مع تكبيرة الافتتاح ٠‏ وتكبيرتي الوُوع: 
خفس عشْرَة تَكْبِيرَة. 


دَدْوِيّ عَنْهُ: سبِعٌ وسِتٌ» فهي مع تَكبيرَةٍ الإذينا اح وتكبيرتي لكوع : يت 


وله : (وَيَقع يَدَيْهِ 4 في تَكْبيرَاتِ العبدَيْنِ . ٠‏ يريد ِ ما سِوّى تكبيرتي 
الرُوع)» أي: ريك دُ المَّيحُ ُو الحسَئْنٍ القُدُوريٌ اكير الي يرقم فيه اليد ما 


)00( زاد في (ط): اعنده). 
(1) ينظر: «الأم» للإمام الشافعي [51//1؟] » «الحاوي) للماوردي [؟/41]» «الإقناع» [131/1] - 
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لقَؤله ة: «لَا ْم الأبدي إلا في سَبْع مَوَاطِنَ' وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتَهَا تَكْبِيرَاتِ 
الْأََْادِء وَعَنْ أِي يُوسُفَ هت أنه لا ترهع» وَالْحْجَةُ عليه مَا رَوَيَْاةُ. 
2 غاية البيان 7©. 

سوّئ تَكبيرتّي الركوع ؛ لأن تَكبيرَ الركوع لا َع فيه اليد عِندّنا. 

َال الإمَامُ حميدٌ الدّين الصَّرِيرٌ: ُرِيَ عَن أَِي يُوششف روايةٌ شادة: أنَهُ لا 
ركم يد في تَكُبيرَاتٍ الهيد"2» وفيه نظَر؛ ؛ لِأنّها ليسث يرواية شاذة» ألا تررئ أل 
الح أبا الحسّن الكَرْعِيَ قَالَ في «مُخْقصره): قَالَ أبُو حَدِيمَة ومحَمَّدٌ: يزكمُ يدَيْه 
في التَكْيرَاتِ الزَّوائدِ في العيدَيْن. 

5 8 0 عو سم و م 

ثَالَ ابن آبِي ليْلّى: لا يرفَعُ دَِهِ » وهو قوا أبِي يُوسُف . كذ [0/ه)"راء] ذكره 
لإمَامُ القدُوريُ في اشح مخْتَصّر الكَرْخِيَ) أيضًا(©. 

1 الوَاي2©: والشّبّ ) الجَمْدَادئئ9), 
وكذا در النّيخُ أبُو بكر الرَازِيُ ؛ مايق أتو تدر دي 
وصاحب «التُّحفة2*00. وقد ذَكَرَ الحاكم الجَليلُ الشَّهِيدٌ في «مُخْتَصَر الكافى) ؛ 

حكاية أب عِضْمة عَن أَبِي يُوسشُف: أنه لا يزقع يَدَيْه في شيْءٍ ه20 . 

َل بو بكْر لازي في اشزحه لِمختصّر الطَّحَاويَ) 57 2 : وأبو يُوشف لاير 
رََْ الييْنِ في شيء بين تكبيرات العيدٍ بعد افتتتاح الصَّلاقء وهر ظَُ ابن بي 
ليْلى . إلى هنا لفْظ أبِي بكْر الاي وكيقك شك التوَايةٌ شادة ؛ .وقد رَوَىَ 32 


(1) ينظر: «الفوائد الفقهية شرح الهداية) لحميد الضرير [44/3] ٠‏ 

(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [18/3/1]- 

() ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للجصاص [157/7]. 

(4؛) ينظر: اشرح الأقطع على مختصر القدوري» ]٠٠١/3/١[‏ مخطوط مكتبة فيض الله رقم [/851]: 
(0) ينظر: «تحفة الفقهاء» [118/1] . 

)0( ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/حل]. 

(0) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص ]١191/1[‏ . 
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قال: نّم يَخْطّبُ الإمَامبَعْدَ الصّلاةٍ : خُطْبََْنِ بذَّلِكَ وَرَدَ اَل المُسْتَفيضئ » 
< غاية البيان 8ه --------# سه 
السَّلف التّقاثُ: أنَّ قوله كذلك ؟ 


وجْهُ قَولهما : ما رُوِيَ عن ابن عُمَّر مَوقوفًا عليه » ومرفوعا إلى النََيّ ل الا 
رمع لدي ا في سَبْع مَوَاطِنَ)10. وَكَرَينها: : الهِبدَْنٍ» ونه مفْعولةً في حال 
الاستفرارٍ في القيام» ولئْسَ لَها حكمٌ الَكْمٍَ َأ سبيت تير الفاح فسن فيها 
ْم اليد» بخلاف تَكِْيرَاتٍ الجناةٍ؛ أن لكل واحدةٍ ين الْبيراتِ الَلاثِ بعد 
التَكيرَةِ الأولّى حَكُمَ الَكْعَة. 

زقاشتها أو يُوسّف على سَائِرٍ التَُبِيرَاتِ المَفُعولة بعْدٌ الافياحٍ » كتَكبير 


الرُكُوع والسّجُودء وتكْبيرٍ الجنارّة. 
وَإِنَّمَا َلَ: «ففي سَبْع مَوَاطِنَ) بتأويل البفّاع » وقد مر ِكُْ الحديثٍ في باب 
صفة الصّلاة. 


قَوله: (قال: كُمّ يَخْطّْبٌُ الإمَامُ بَمْدَ الصَّلاةٍ خُطْبعيْنء بِذَّلِكَ وَرَهَ اقل 
المُسْتَفِيضْ) . 

رَدَك البْحَارِيٌ في (صَحيحه) : بإسْناده إلى ابن عَبَّاسٍ َلَ: : اشََهِدْتُ العيدٌ 
مَعَ رَسُولٍ الله عد دَأَبِي بَكْرِ و2 الم وَعْثْمَانَ» كلهم كن نوا يُصَلُونَ 
قبل الخُطْبة) 90 , 

وفي «الصّحيح) أيضًا: عن ابن عْمَرَ قَالَ: ١كَانَ‏ الي ل [/«ض]ء وَأَبُو بَكْرء 


)١(‏ مضئ تخريجه في (اباب صِمَةَ الصَّلاقا. وَليْسَ فيه تكُبيراتُ الأغياٍ, وبذلك جرّم الزيلعي واب 
الهمام وغيرهماء وإنما وقّع تَكْبيراثٌ الأغيادٍ في خبر إبراهيم النّحَِيَ موقوثًا عليه؛ وقد مضئ 
تخريجه أيضمًا . وينظرة: «انصب الراية» للزيلعي »]17١/1[‏ وافتح القدير» لابن الهمام [07/1] . 

. أخرجه: البخاري في كتاب العيدين/ باب الخطبة بعد العيد [رقم/ 915] » عن ابن عباس للق به‎ )١( 


255 كتاب الصلاة © 


يعَنّك" فِيهًا َ فِيهَا صَدََة لطر وَأَحْكَامَها ؛ لِأنّهَا شرِعَتْ لأَجْله. 


وَمَنْ قَائنهُ صَلاةٌ اميد مَعَ الإمَام ؛ لَمْ بَقَضهًا ؛ و تمد داه ةسومه رع ود 


يي يي غاية البيان .42 
مم فم فصَلرة نَ العِيديْنِ قبل الخُطبَة)0©. 


وذَّكَرَ صاحب «السّئّنَ): بإِسْناده إلى طَارق : نِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْرَجَ مَرْوَانُ 
ماج معيكة: عست 7 


امثير في يوم عد بلُط قل الصَّلاقٍء قار قم رَجِلُ ققال: ياعزوان» تالت 
يَدَأَتَ بالحُطبة كَل 


5 


الشّةء أَحْرَجْتَ المثرّ في يم عب وَلَمْ يكن خوج فيه ) و 
اللاو كال أثو سَعِيدٍ الخذر: : من مَدَا؟ انوا :١‏ فلان. كَقَالَ 
مَا عَلَيْهِ سََعِْتُ رَسُولٌ الث يله بَكول: «مَنْ رَأَى مُْكَرًا قَاسْتَطَاحَ أَنْ يَغَيْرَه بِيَدِهِ 
بيره َو وم ستيغ مِِسَانه إن َم يطغ بِسَانهِ بعلي وَدَلِكَ أضمف 
الإِيمّان) 9 . 

و(المُسْتَفِيض): الشائع ٠‏ 

وله : (لَِنَّهَا شُعَتْ لأَجْله)» أي: لِأنَّ الحُطَْةٌ شرِعَتْ لتغليم صَدقَةٍ الفطر. 
قَوله: (وَمَنْ فَائَنْهُ صَلاةً اليد مَعَ الإمَام ؛ لَمْ يَقْضِهًا) . 


ضور أن الإمَامَ صلّى اليد مع الئاس » وفاكث شخْصًا ؛ قلا يِقَضِي هذا 


لاك م 


ما 


)١(‏ زاد فى (ط): (الناس»). 

40 أخرجه: البخاري في كتاب العيدين/ باب الخطبة بعد العيد [رقم/ ٠‏ 47] » ومسلم في كتاب صلاة 
العيدين [رقم/ 884] ؛ عن ابن عمر يليه به. 

(م) أخرجه: مسلم في كتاب الإيمان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد 
ويتقص» وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان [رقم/ ]ل وأبوداود في كتاب الصلاة/ 
باب الخطبة يوم العيد [رقم/ ٠114]؛‏ والنسائي في كتاب الإيمان وشرائعه/ تفاضل أهل الإيمان 
[رقم/ 10٠04‏ وابن ماجه في كتاب الفتن/ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [رقم/ 
١1‏ ؛] ؛ من حديث طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رليك به . 
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نَّ الصَّلاةّ بهذ الصّمَة م ترف هه ا راط 71 يم بالْمُمَرِد . 


عم الهلال وَصَهِدُوا!" عند امام هلازال َل ابي 
مِنَ الْمَدِ؛ لنَّهَذَا تحير بعْذْرِ ؛ وَكَذْ وَرَدَ فيه الْحَدِيثٌ . 
2 غاية البيان © 


المح مدا أنه إذا فاتت الإمام أيضًا لعذْرٍ صلّى من الَدِ؛ يدل عَليهِ المَشألةُ 
التي بعْدّهاء 

وثَالَ في «شرّح الكَرْخِيَ)0": قَالَ الشَّافِمِن: صَليي الِعِيدٌ وده يُكَيد فيها 
تَكْبيرةَ العيد””» ومو أحذ قَوَِه . كذا ذكره الح ُو نصر». 

كنا : أن صَلاةً اعد لم يقل ها عن رَسُول اله ل ولا عن أضحابه؛ إل 
بجماعة كالجُمعة» فلا يَجُورُ مغر فِعْلُها إذا فاتث. 

وله : (لآنَ الصّلااة بهذ الصّة) » أي: بلتكبيراتٍ المخصوصة بها 

[1/دكعوا/ء] قوله: (كَإنْ غُمَ الهلانُ) .... إلى آخره . 

اغلخ: أذ لال الفِطر إذا عم وشهدوا بعد الول برؤيته يُصَلّى ين الغَّدِ؛ 
لما رَوِيَ: : «أنَّ رَْبَا شَهِدُوا عِْدَالرَسْول : : ْوَأ الس مره وَسُولُ الله 
كل بالخُروج إلى المُصَلَى هن العا وهو المُرادُ من قوله: (وَكَذ وَرَدَ فيه 
الحَدِيتٌ) » وقد رَوَيْناه عن «السّئنَ) عند قَولِه: َلّتِ لصّل ةبزع الّسي). 

أمّا إذا ترَكوا ها اللا فو لقو لوقي يكل وجرا الام 
فق ينظرة ؛القرع نهر الكر» ا 
(5) ينظر: «الأم) للشافعي [016/5]» و«المجموع شرح المهذب» للنووي [4/0]. 


(4؛) ينظر: اشرح الأقطع علئ مختصر القدوري» [ق/057] مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 
القاة 


)2( مضئ تخريجه من رواية أبي عُمير بن أنس حدثني عمومة لي من الأنصار ين أصحاب رسول الله يل . 


16 9 كتاب الصلاة © 


إن خلك ل يق وق الطاة إن َم النَنِي لَمْ يُصَلَّا بَعْدهُ؛ لِأَنَ 


الْأَصْلّ فِيهَا ألا د فى كَالْجمَْةِ؛ إلا أن َرَكْتَاُ ِالْحَدِيثِ , وَكَدَ وَرَدَ بالَأَخِيرٍ 
إلى اليم الثاني عِنْدَ الْعذْرِ. 

وَيُسْتَحَبُ في يم الأَضحَى: َل وَيََطَيَبَ العا دكؤا + وخر 
الأكلّ حَتَّى بَْرْعَ من الصَّاِ؛ لِمَا ررِيَ أَنَهُ ل كَانَ لا يَطْعَمْ في يَْمٍ النَّخْرٍ 

< غلية البيان 47 

العَدِ. وبه صرّحَ الح ُو الحُسَيْنِ القَدُورِيُ ؛ وصاحب «التّخفة)(2 . 

وهذا لِأنّ اقباس فى صَّلاةٍ الِيدٍ: أن لا تُقْضَى ؛ لِأنّها صَلاةٌ تخْتصٌ بجماعة 
كالجّمعة؛ إلا أن لياس ترك فيما إذا تُرِكَتْ ِعُذْرٍ يالحَديثِ ؛ بخلاف القِيَاس , 
قي ما ُرِكَتْ يلا عُذرٍ على أصْل القيّاس ؛ ولَمْ يَجْزْ قَضاؤُها في اليومٍ القَالثِ إذا 
ُرِكَتْ في اليوم الثاني أيضًا بعذْرِ؛ أن الحَديتٌ ورّدَ بِالتَأخيرٍ إلى اليوم القاني » 
بخلاف القيَاس ؛ فاقتّصِرٌ على مَورِدٍ النَص | 

قَوله: (وَيسْتَحَبُ حَبُّ في بم الأضحى ألا يَعْمَِلَ وَيَتَطَيَبَ ؛ لِمَا دَكَرْنَا) ٠‏ 

أَرادَ به تَوله: (وَكَانَ يَعْمَسِلُ في العِبدَئْنِ) » أي: كَانَ رَسُولٌ الل 006 . 
وول (َلَهبَو انعا »مذ الل وليب حا في الع . 

توله: (وَيوَخَرَ الأكُلَ) بنضب الرَاءِء عطْمًا عَلى ولِه: (أَنْ يَغْتَسِلَ)» أئ: 
يستحبُ تأخير الأ يوم الأضحى إلى أن يفرع الما ين الصَّلاة ؛ لما ُويّ: «أ 
كَانَ لا يَأكُلُ مَيئًا حَنَى يَرْجِعَ يِنّ المْصَلَى ؛ مكل وز الأضكة 2 وَلِأنْ 
)1١(‏ ينظر: «التجريد) للقدوري [994/1]» «تحفة الفقهاء؛ [177/1]» «بدائع الصنائع» [101/1] - 
() مضى تخريجه من حديث الفاكه بْنِ سَعْدٍ ولف . 
(6) أخرجه: الترمذي في أبواب العيدين عن رسول الله يل |باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل 


الخروج [رقم/ 7 0] » وابن ماجه في كتاب الصيام/ باب الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج [رقم/ 
07 ] ؛ وأحمد في (المسندا [51/5]» والدارتطني في «سنته) [45/17 ]» من حديث عَيّد اللو- 


ار 
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وه 
ع تزجع قَباكُلٌ ين أضيئيه: تيكوخة إل الفضلل وخريكية ؛ لأَنَهُ ند كَانَ 
82 غاية البيان يس ع 
[/:؟عظ/م] النّاسّ أضياف الله في هذا اليُوم» فيُستحبٌ أَنْ يَكُونَ أوّلْ تَناوّلهم ين 
نُحوم الأَصاحِيّ الي هي غييافةٌ الله تعالى » فاستحبٌ تأخيزٌ الأكلٍ إلى ما بعد 


الصَّلاقَء ومّذا في حنٌّ المِضْرِيّ. 


ا 


نا القَرَوي: إل نه يذوق ين حينٍ أضبع» ولا يُْيِكُ ؛ كما فى عيد الِطرٍ 
لآأن الأضاحِي تُْبَحُ في القَرَى ين الصّباحٍ بجلا اليشر؛ عَيِتُ لايل يبح فيه 
١‏ ع القراغ [/*ى] من الصّلاةٍ. 

َوله: (وَيتوَجَهُ إلى المْصَلَى وَهْوَ يكير برفع الها . 

آراةٌ به: التَكبِيرَ جهْرًا وقْتَ ذهابه إلى المْصَلَى» فإذا انتهّى إِلنْهِ يرك » ويه 
صرَّحّ صاحِبٌ «الشّخفة)20 » وهذا لما رَوَئ البْخارِيٌ في «الصّحيح»؛ وقَالَ: : كان 
ابن عُمَرَ وأبوام هُرَيْرة ؛ يَخْرْجَانٍ إِلَى السّوقي في الأيَّم لمر يُكَبَرَانٍءوَكَيُ انا 
يتَكْبِيرِهِمَا) 7 . وَرُوِيَ عن ابن عبات في قَولِهِ تعالى: «رَيَدْكُرُوا شرا 


52 1 


دلو الي ]؟ «أنها 2 م العَشْرِ)0©. 


8 
3 


1 
سس 
ع 


83 : ١كَانَ‏ لا يحرج َم ابطر حتَى يعم وكَانَ لا يأك َم النَخٍ 
يجح فأكلُ ين اضحكدا ٠‏ لنْظ الدارقطني ٠‏ ولفظ الترمذي: : هكَانَ لبي بك لا يحرج 
١‏ يَوْمَ الأضحى حَتَّى بِصَلَيَا . 

قال النووي: : مغريك هين اير ليزي ولق ملجه والألزقلين +«الناق بأباوة شيف . 


وقال ابن القطان: «صَحيح». ينظر: #خلاصة الأحكام» للنووي [811/1] ؛ واابيان الوهم والإيهام» 
لابن القطان [57/0*] . 


.]1070/1[ ينظر: «تحقة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 

(؟) مضى تخريجه قريبًاء 

(7) علّقه: الببخاري في «صحيحه» [1/١7/طبعة‏ ون العة]ووتة امايو حيدي تصييه 
كما في «تغليق التعليق» [1//ا/ا]» وأبو الطاهر ابن أبي الصقر في «مشيخته» [ص/197]: 
والبيهقي في «معرفة الستن والآثار) [1/ 1ه ]عن تعر ثن كر عن ان كلاس اه 


لليف بك كتاب الصلاة © 
6 2 ا ف يد 2 
يُبّرٌ ني الطريق , وَبْصَليٍ رَكمَمَيْنِ كالفطر ؛ كَذلِكٌ نقلّ. 


وَيَخْطببَعدَها كين 5 :د كدي تمل بعلم اناس فيها اأأضجيّة 
وي رات الَّْرِيقٍ + له مَْرُوعٌ الت وَالْحُطْبَة ما شُرِحَتْ إلا لتعْلِيمه ٠‏ 


إن كان ربعن لصّلاة اليا وا 


الْعَّدء وَلَا يُصَلْيهَا ب بَعْدَ ذلك ؛ لِأن الصَّلَاة مُؤْكةٌبوَهْتِ الْأَضْحِيَةٍ َه كه تيد بأيامقَاء 
لَكنَهُ م مسِيءٌ في الَأخِير يمير عدر لِمُحَالفة امول ٠‏ 


َتيتُ الذي بتك لس ؛ ؛ لَيْسَ بِشَيْءٍ » وَهُوٌ و[ /] أَنْ يجْحَصِم النَّاسُ 
غاية البيان #5 7 ب سس 
َله: (وَبْصَلَ رَكْعتِينِ كَالفِطر ؛ كَذَلِكَ تُقِلَ)» وهُو ما رَوَيْنَا من قَبِلُ عَن 
عْمَرٌ وابن مَسْعُودٍ َي مُوسَى وحُلَيْقةَ » وغَيرهم . 
وله (وَيَخْطبُ بَْدَهَا حُطبين ؛ لِأَنَهُ ل كَذَلِكَ مَعَلَّ) . 
وقد ووتنافبه الأحادية؟ عن «الصّحيح4: و«السّئّن»)» قَبْلَ هذا عِندَ كر 


8262 


كُوله: :يِب صل ف يذ الأضكو) . ٠٠‏ إلى آخره ٠.‏ 

اغلم: أنّيومٌ الأضحى إذا حدّت فيد عُذٌ؛ ُصَلَى مِنَ العَد» فإذا حدّ حةة رخن 
في ال بُصَلَى بد ال وكذا يَجُودُ هلها في اليو القاني والقالث ؛ إذا تُرِكَتْ 

في ايوم الأرّلِ بلا عُذْرِء وهذا لأنها قرب مساق يام البَّحْرِء قجارَت في أيّامِه 
وهي ثَلائة؛ كالأضْحيَة ؛ ادام حك يمه ب إلى الإساءة يتأخير الصَّلاءَ عن 
اليوم الأوّلِ يلا عُذْرِ؛ أن المسْلِمِينَ في سَائْرٍ يلاد والإقلام لَمْ ينُعلوها في غَيرٍ 
اليو ابيا تر دوزلا الإسدة) اليذق فالازي يه 

وله : (وَالتَعرِيفُ الي يَضْنَعةُ اناس ؛ بق بقئنو) 


(1) رسم بالأصل: «صَلَيِهاه. 
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يَوْمَ ره في َعْض الْمَوَاضِعِ تشّها بالا ف 1 الزية 33 
مُخْمَصَّةَ يِمَكَانِ('© : فا يكُونَ باد ذُوتها كَسَائرٍ الماك ا 
ا 222 
وَالمْرِيفٌ في اللّعِ: : الؤقوف بِعَرَكَاتِ ٠‏ كَالَ الفَرَرْدَقٌ: 


وعم * 


إذا التعَيِنا بالمُحَصَبٍ مِنْ منّى!” ' عد صَبيحة يَوم النّخرِ مِنْ حَنِتُ عَرَفُو0» 
وأرادَ يه هُنا: وقوف النّاسٍ يوم عَرَكةَ في غَيرٍ عَرَفَاتِ » شيا بالواقفينَ بعرَقَّاتٍ . 
ومعنى قَولِه: (لدل يقرزو) ٠‏ أيْ: : ليس بشيء في حم الؤقوف.؛ كتؤل 

مُحَمّدٍ في «الأصل): «دَم السّمكِ ليس بشيع2)90, أيْ: : ليس بشيءٍ في حَكُمٍ 

الدّماءِ» وهذا لِأَنَهُ شيء حَقِيقَة ؛ لكونه مؤجودا ؛ إلا أهُ لما ل يكُنْ مُعتيرًا؛ نقَىن 

عَنَهُ اسم السيء- 
وَإنَّما كمْ يُفتبز تَْريقُهم: أن لقوق لما كا باد مخُصوصة يمكان لَْ 

يَجْْفعله إلا ني ذلك المكانء كالّوافيٍ وعيره ألائرى أن لا يجُوُ الطوافٌ حول 

سَائِرٍ البِيوت ؛ تَسْيُهًا بالطواف حول الكعبة. 
قَوله: (تشبّهًا بِالوَاقفِينَ بِعَرَقةً) » وح أن بُقَالَ: ِعَرَقَاتِ ت ؛ لآن عرّفة: اسم 

اليوم» وَعَرّقَات: اسم المكان. 


قَوله: (ثََا يَكُونُ عبَادَةَ دُوئّها) » أئ: لا يكُونُ اروف عبادةً دون عَرَقَاتِ . 
همه دج*ى 


إلق زاد في (ط): «مخصوص». 
)١(‏ في «الديوان»: «إذا مَبَطَ النَّاسٌُ المُحَصَّبَ »»2٠.‏ ورواية المؤلف غير مستقيمة من جهة الوزن . 
(7) في جملة قصيدة طنّانة في: «ديوانه) [ص/37] . 
5 0 
ومراد المؤلف من الشاهد: ما ورّد فيه مِن قوله: اعَرَهُواه أي: وقمُوا بعرّفات . 
(؛) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [01/1] ٠‏ 


ع1 +9 كتاب الصلاة ©>4 
ورد الا 
في تَكْبِيِرَاتٍ الشَّْرِيقٍ 
و دا بتر الفطرِيقٍ بعد صَلاة القجر من يَوْمٍ عَرَقَة» وَبْحْكَمٌ حَقِيب 
07ٍظ 


الذخر ند أي حَنيَة 8 ل يُخْتَعُ عَقِيبَ صَلَاةٍ 


عاية اويا هلابب م 
فص لَُ 
في تَكِْرَاتٍ النَّضْرِيِقٍ 
لما فََ عن بين صَلاةٍ بد الأضحى : شرع في تكْبير شرح في أَبَامٍ الأضحئ » 
3 في أَيّامٍ | 


ا ؛ لأنّهُ لا تَكبِيرَ ف 


قوله: 5 يَبْدَا تحير لتَهْرِيقٍ [/:0+دلم] بَمْدَ صَلاة المَجْرِ مِنْ عَرَقَة).. 
إلئ آخره ٠‏ 
اغلم: أن التّلفٌ اخْتلمُوا في مدا تكْببرِ الَمْرِيقٍ» وفي مَخْتمه . 


فنا مدا : كَقَالَ عُمَرُ وعَليٌ وعد الله بن مَسْعُودٍ : ين صَلاةٍ الفجْرٍ يومَ عرّقة20. 


(1) قال ابن تجيم راداً على ما ورد آن ااغاية البيان): إضافة التكبير إلى التشريق إضافة بيانية: أي: 
التكبير الذي هو التشريق» فإن التكبير لا يسمئ تشريقاً إلا إذا كان بتلك الألقاظ في شيء من الأيام 
المخصوصة. فهو حينئذ متفرع علئن قول الكل » وبهذا اندفع ما في «غاية البيان». ينظر: «اليحر 
الرائق شرح كنز الدقائق» [107/1]: ويراجع: «رد المحتار» لابن عابدين [11/1] . 

(1) أخرجه: البيهقي في «السنن الكبرئ» ]7١4/8[‏ » من طريق أبي إسْحاقٌ كَالَ سحيب 
وائْنٌ دحوو فر عَلَى اكير في مُبُرِصَلاةٍ اداو من يَوْم عَرََة» كما أضحابٌُ ١‏ 
صَلاةٍالمصرٍ ين يم الخ وأا عُمَرُوعلِنٌ ا فإلى صَلاةٍ المَضْرٍ مِنْآخِرٍ َم الّمْرِيقٍ» . 


© باب صلاة العيدين #* اع 


والعداة مُخْتَلفَة1'' بَيْنّ الصّحَايَة 1 وضْوَانَ لله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ» تأَعْذًا 
ِقَْلِ عَلِويّ يفة أَحْدًا لكر اس ِقَْلٍ ان 


شمود يه أَخْدًا لآل ؛ ؛ لِأنّ لْجَهرَ اكير بد 
< غاية البيان © 


ومو المَشهورٌ من مذْهبٍ أضحاينا""©. 


ثّالَ ابن عَبّاسِ وابنٌ عُمَرَ وريد بن ثابتي: نه من صَلاةٍ الظهْرٍ يوم الّحْرِ. 
ويُرْوّئ ذلك عن بي يُوسُفء وهو أَحَدُ فول الّافِمت©. 


وأمّا المَحْتمٌ؛ قَقَالَ عُمَرُ - في أحد فَولَيْه - وعلِييٌ » وريد بن ثابت: إِنَهُ بعد 
العصر من آخِر آَم التَمْرِيو0"» :وهو مذحب أبي يوسش ف ومعل» وو أحد أَقُوالٍ 
5 200 
السَّافِعِى 


عو 


وعَن عُمَر: بع الطؤرم من آخِرٍ َم الكفْريو0©. 
ت 2 5 
وثَالَ ابن مشَعُود: إِنَهُ بعد المَصرٍ من يوم النّخْر". وهو مذعبٌ بي 


)6 أشار بعده بلحق في حاشية الأصل أن بعده في نسخة: : الخ: فيها» - 

(1) ينظر: التجريد» للقدوري [4417/1] » «تحفة الفقهاء» للسمرقندي »]1074/١[‏ «بدائ تع الصنائع» 
[146/1] ء «المحيط البرهائي» [5/1١11]ء‏ «رد المحتار»  ]14/[‏ 

(0) ينظر: «الأم» للشافعي [214/1] » و«التبيه في الفقه الشائمي؟ لأبي إسحاق الشيرازي [ص/د؛]: 
و«البيان» للعمراني [9971/8] . 

(4) ينظر: اامصنف ابن أبي شيبة» [584/1 2 544]. 

(5) ينظر: (الحيجة علئ أهل المدينة) للإمام محمد ]٠ /١1[‏ » #التجريد» للقدوري [9440/1]؛ (مختصر 
الطحاوي» [ص8؟]» «تحفة الفقهاء؛ للسمرقندي [1074/1]» «البحر الرائق» لابن نجيم 
لماه «الوسيط للغزالي» [71/1] » الإقناع» للشربيني الخطيب [177/1]: «المجموع» 
للنووي [10/5"] - 

(7) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 178 0] ؛ والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» السليتاة 
وعنه البيهقي في «السنن الكبرئ» [14/5] ؛ من طريق عُبيْدِ بن عُمَبرِء عَنْ عُمرٌ: أله كَانَ كير 
بِنْ صَلاةٍ العّدا يَوْمَ عَرَقَة إلَى صَلاةٍ الظْرِ مِنْ آبِرٍ م التَْريقٍ». 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 0774] ٠‏ والحاكم في «المستدرك علئ الصحيحين» [4/1غ].د 
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[1/معاظ] حنيفة . 


ثَالَ ابنُ عَّاسِ: بعد صَلاةٍ الظهرٍ من آخِر يام الَمْرييه20. 


وقَالَ ابن عُمَر: إِنَّهُ بعدَ صَلاةٍ الفَجرِ من آخر أَيّامِ التَّمْرِيقِ*") . وهو أحد أقوا 
شافع 9©. 


١ 


عو 


م الاي أذ بقول الَحْدَاثِ ين ن الصَّحَابَةِ» كما كما مُو أَضْلّه ؛ لوقوفهم عَلى 
ما استقرّ بين الشَّرائِع 

ولأبِي يُوسّف ومُحَمَدٍ قوله تعالى: طوَآدكرْوا أله ف أَيَاو مَعَدُودَاتٍ » 
[البقرة: 0 5] ٠‏ 

والرادُ منْه: يم لريب بلقل عن أئمٍ التّْسيرٍ ؛ وَلِأَنَهَا أككرٌ م مِنْ تَكبيرٍ 
ابن مَسْعُووِء والعباداث حاط فيها الخد الأمثر» ولا يلزمها تَكْبيرَاثُ العيد ؛ 
ََدثْ شراهدٌ الأصول عَلى ترجبح كول ابن َسْعُودٍ » بخلافف تَحُبير ليق » 


إن التَرجِيحَ َم لم يُمْكِنْ(؟) لاستواء مَذهب الصّحَابة [#04/1دام] في العبوتِ» وفى وفي 


0 من طريق أبي وَائِلِء عَنْ عَبْدٍالله: ١أنَهُ‏ كان يكبرُ ِنْ صَلاةٍ المَْرِ ْم عَرََة؛ إِلَى صَلاةٍ العَضْرٍ مِنْ 

يَوْم التّخرِ) . 
)0 أخيرجة: ابن أبي شيبة [رقم/ 1074 » والبيهتي رفي «السئن الكبرئ») [1/8] » من طريق 
ل : لأَهُ كَل يكير ِنْ صَلاةٍ الظْرِيَْمَ النّخرِه إلى صَلاة العَضرٍ مِنْ آخِرٍ با 


4 15 «الأم) للشانمي 01] ا ولالتحاوي الكبير؛ لآبي الحسن الماوردي 
[48/7] » و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/51] - 
4( وقع في الأصل: «يَكنْ) , والمغبت من: الت4؛ و(م)ء وازاء واو)» والف»). 
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وَالتَكبِيرٌ أَنْ يَقُولَ مَرَّهَ وَاجدَة: الله كبر الله كي ٠‏ لا له إلا شف وائة 
َكب الله كي » وَلِلَّد الْحَمْدُ. 


8 غاية البيان 8م 
الرَوَائَة عن ال وك ؛ عر بالأكثرٍ احتياطًا(" . 
و لبي حَنيقة: فَولهتعالى : يوأت مد «#اقادية ميس 
والمُرادٌ مِنْها: أَيَامْ العثرٍ؛ بالتقل ء عَن أهلٍ النَفسيرٍء كان ينبني أَنْ يَكُونَ 
الَكبِيرٌ واجبا في جميع أَيامٍ العَشْرٍ؛ إل أن ما ْلَه و عرق ص بالاجدام من 
الصَّحَاب» وفيما بعد يوم الأضحى لا نض ولا جما ؛ فكانً لاتيصار عَلى تَكُبير 


ابن مَسْعُودٍ أؤلى ٠‏ 

وَِأَنَّ الجر بِالتَكْبِير بذعةٌ؛ يفوله تعالى: «اغأ أ مك مهنا وَخْيِيَةٌ 4 
[الأعراف: هه] » والاقتصارٌ عَلى الأقلّ أؤلى. وَلِأنَّ رذ ع الضّوتٍ وؤِكرَ الشّحّبِ عند 
لماه واأكاير ين سوء الأابء ويه جنات الذي ولتي ؛ كيل في 
كما المزتسارن؟ كان الاساع من مأل في سمل شم قولس الجاع رايا 

َِنْ ثَلْتَ: لا ُسَلَمُ عدَمَ النّصّ في أَيَامٍ ليق ؛ ألا ترَى إلى قله تعالى: 
«وَادْخُرُوأ أنَهَ ف أَيَايرِ تَعْدُودَاتٍ © [البترة: +.]. 

قُلْتٌ: :شاع ل الا انه لمر ني اشوا مي لشن 
الذَْرُ عند رمي الجمار؛ يدليل براقي لآو 9 
كن مَآَخَرَقَ5ة 5 إِخْمَ عَلَيّهِ ‏ [البفرة: 5.] ؛ أن ذلك طلس ياي للب 

قوله: (وَالتَحْبِيُ آنْ فول 11 

وفي تَكْبِيرٍ التَشْرِيقٍ اختلاق: قبل إِنَهُ سن والأصحُ أ واجبٌ(" ؛ لقوله 


(1) ينظر: «التجريد» للقدوري ٠ ٠/1[‏ 46] ؛ المبسوط» [4/1م] » «بدائع الصتائع» [1/ كاه 
4 ينظرة ااتحفة الفقهاء» للسمرقندي [17/1 2 104] » «البحر الرائق» [177/1] » #رد المحتارا- 
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هُوَ المَأنُورُ عَنِ اليل صَلَّرَاتٌ الله عَلَيْهِ» امريد مو ا 
- لوق غاية البيان 48 


تعالى: لوَيَدْكْرُوأ َيِه ق يار تَعَلُومَتٍ © [الحج: 10] ٠‏ 
2 * 0 ث2 شي ع 5 ع 
وأصله: أنَّ جبريل 8 لما جاء [/:<طام] بِالقَدْبانِ؛ خاف العجَلة عَلى 
إبُراهيم 2 كَقَالَ: «الثة كبر النة كبر » فلمًا رآهُ إنْراهِيمُ ع قَالَ: ا إِلَهَ إلا الله 
وَالنه َكب » فكمًا عَلمَ إسْماغيل الفداء قَالَ: «الله أَكبْرْ وَللّهِ الحَمْدُ)20 . 
بق سُنّةَ واجبة في الآخِرِينٌَ» وذلك مرّة واحدة. 
قوله: (هُمَ المَأنُورُ عَنِ الخَليلٍ)؛ أي: المَرْوِيُ عن إبُراهيمَ الحَليل . 


ويه 7 ع و إن 
وهذا الَّذِي ذكَرْناه منَ التَكبِير: هُو فِعْلُ الأمّةِ في سَائر بلادٍ المُسْلِمِينَ » ومو 


وَرُويَّ عن ابن عَبّاس: «الله اميت , الك أَكْيدُ كبيرًا» الثة أَكيك» الثة كيد كَبيرا» 


مم : (الثك عي الثة أَعْيك» الله ايك , لا لَه إلا الث لَهُ الجُلّْكُ وَلهُ 


5 [/1>]» «مجمع الأنهر» [1070/1] - 

(1) قال عبد القادر القرشي: «لَمْ أرَ أحدًا مِن المُحدّثئين عرّا ذلك إلى الخليل © فيما رأيْتٌُ). وقبله 
قال الزيلعي: «لَمْ أجذه مأثورًا عن الخليل». وقال ابن الهمام: «لَمْ يَكيث عِنْدَ أهْلٍ الحَدِيثِ ذَلِكَ). 
وسكت عنه ابن التركماني. ينظر: «التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق 
)| مخطوط المكتبة الوطنية بباريس) (رقم الحفظ: 975)]» وانصب الراية» للزيلعي 
[174/1]؛ و؛العناية في تخريج أحاديث الهداية) لعبد القادر القرشي [ق053 /أ/ مخطوط مكتبة 
فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 184)] » و(فتح القدير» لابن الهمام [87/5] ٠‏ 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 19157 » عن ابن عَبّاس وله به. 

() أخرجه: ابن المنذر في «الأوسط» [00/4؟] » عَنِ ابْنِ عُمَرَ يه . 
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يفذ 
وَهُوَ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ المَفْرُوضَاتِ, عَلَى المُقيمِينَ في الأَمْصَارٍ في 
الجَمَاعَاتٍ المُسَْحَبَة عِنْدَ أي حَنِيَةً د وي على قافا النسَاءِ إِذَالَمْ 
يَكُنْ مَعَهُنَ مَعَهُنّ رَجُلَ ‏ وَلَا عَلَى جَمَاعَةٍ ة المُسَافِرِينَ إِذَالَمْ يكن مَمَهُمْ [مُقِيم]27. 
رَكَالَا: هُوَ عَلَى كُلَّ مَنْ صَلَّى الْمَكُْوبَةِ ل لي 520000 
غاية البيان #8 ٠٠ح‏ 
وعند الشَافِِي: يذْكرٌ التكبير ثَلاتَ مرّاتٍ(©؛ وفي ذِْرٍ التّهليل بده مولا 
كذا قَالَ الشَّيحُ بو تَضْر البَعْدَادِيُ 0 , 
قَوله: : (وَهُوَ عَقِيبَ الصّلوَاتِ المَفْرُوضَاتٍ ‏ عَلَى المُِيِينَ في الأَصَارٍ في 
الجَمَاعَات الم لقتقكو)» العم يرْجِمٌ إلى الدكبير ٠‏ 
وَإِنَّمَا قيّدَ بقوله: (عَقِيبَ الصّلَوَاتِ) ؛ لِأَنَُ ممروعٌ بعدَ الصّلاةٍ؛ بشرْط أن لا 
يتل ما يفْطمُ حْرْمة الصّلاو نّى لو قامٌ وخوج ين المشجدء أؤ تكلّم؛ َه ا 
يكب ولو قامَ ولّمْ يَخْرْجٌ منّ المشجد فَإنَه ير ويه صرّحَ صاحِبُ «التّخفة)0). 
وَإِنَمَا قيَّدَ بالصّلاةٍ 5 المفُروضة: احْترارًا [/04م] عن الوثْرٍ وَالثَافِلهَ وصَلاةٍ 
العِيدٍ ؛ فَإِنَهُ لا يُكَيد عَتيبها!*»: و وَإِنَمَا قيّدَ بالإقامع أن لسري المُسَافِرٌ لا يُكَيد 
لا إذا افد بالمقيم. 
وَإِنّمَا قيّدَ بالمِضْرٍ: اخترارًا عن القُرَى + فَِنَّهُ لا تحير عَلى أَهْليها . 
)١(‏ مطموس بالأصل. 
(1) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي) للبغوي [7817/1- 84"]» و«المهذب في فقه الإمام 
الشافعي» للشيرازي [171//1] - 
(7) ينظر: «اشرج الأقطع على مختصر القدوري» [ق017]. 
(؟) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [170/1]. 
)0( والسبب في ذلك: أن الشعائر تختص بالفرائض وصلاة العيد ليست بفريضة ولأنها تطوع فأشبهت 
سائر التطوعات . ينظر: «الفتاوئ الولوالجية» »]١61/1[‏ «المحيط البرهاني» [1/١؟1]-‏ 


وَإنَّما قد بالجماعة: ِنَّهُ لا تكْبيرَ عَلى المُفرو . 

وَِنَّمَا قيّدَ بالجماعة المُستحيّة: لِأَنّهُ لا تَكْبِيرَ على النّساءِ ؛ إذا صَلَيْنَ وحدّهنّ 
جماعة؛ لِأَنَّ جماعتّهنّ مكروهةٌ؛ إلا إذا صَلَيْنَ مع اليّجَالِء وهذا مدهب أبِي 
حَنيَها ' حتّى إذا رقم الصَّوتبَالتَيرٍ: : المُفْردُ والمُسافرٌ» أو القَرَوِيٌ أو المتمّلٌ 
أو النَساءٌ اللاتي صَلَيْنَ بجماعة ؛ يكونٌ بدُعةً . 

وعِندَهما: يجب اليد على كُلَّ من صلّى فضا في أي مَكانٍ كان وعَلى 
أي وجْهِ صلى ؛ منفردا كَانَ أرْ بجماعة . 

وثَالَ مُجَاهِدٌ وَالَعْيُ: كبر عَقِيبَ النَافِلةٍ . وهو أحدٌ قو الشَّافِعِيَ 412 

لهُما: إطْلاقٌ الأمر في الآية؛ وَلأَنَ التَْبيرَ جُعِلَ تَبَعَا للمكتوبة ؛ 0-7 
مَنْ صلّاها. 


و لأبِي حَنِيقَةٌ: ما رُوِيَ عن البَيّ َكّ: ١لا‏ جْمْعَةٌ وَلَا تَشْرِيقَ» وَلَا فِطرَ وَلَا 
انيت" 
والتّريقُ جاءبمعتى: الت ويمعتى: صلاة لعي ٠‏ وبمعقى :ل تفييد لخر . 


ومنه يُسمى: مّى: يام الرين؛ لِأنَّ لحوم الأضاحي ُقَدّدُ فيهاء وكَرَّقَه : أي قدَّدَه- 


(1) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/8] » «المبسوط» للسرخسي [5/7 4]» ابدائع الصنائع] للكاساني 
»]1١44 : ١90/1[‏ «البحر الرائق» لابن نجيم [ 2178/7 10/4] » (مجمع الأنهر» [التالع]. 

)١(‏ ينظر: #المجموع شرح المهذب» للنروي [77/0]» وااروضة الطالبين» له [60/5] » و«النجم 
الوهاج في شرح المنهاج» للذِّيري [091/1] . 

(0) مضى الكلامٌ عليه ين قبل ٠‏ 

(:) تَقدِبدُ للّخم: تَفطيعه َطَمَاء وتَجفيفهُ وتنليحة. ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَؤْهَري [/57/ 


مادة: قدد] . 
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وقَالَ أَبُو حُبِيدٍ: «قَالَ الأضمعِي: التَشْرِينٌ: صَلاةٌ العيدٍ مِن شروق الشَّمْس ؛ 
أن ذلك وقها)20. 


قال في «الفاتيق ق): : ١كأنَهُ‏ عَلِى معْنى: شق ؛ إذا ملَّى وَفْتَ العر وق» 
الحَقدّق : المُصلى200. 1 

وعن الكَليل: أنَّ التَمْرِيقَ مو الَكِيدُ. 

ثم لا يَجُورٌ أن يَكُونَ المُراد بن التَهْرِيقٍ في الحَديث: تَقدِيدٌ الأضاحي ؛ لِأَنَّ 
ذلك لا [/»»مدام| خض يمكانٍ دون مكانٍ بالالجماع » ولا يجُوُ أن يكُونَ الخرا 
منه صلاة العيد ؛ لأن ذلك مُستفادٌ مِن قوله: (وَلَا فِطر يعس ف 
التَكْبِيرٌء ولوْ كَانَ الحَدِيتُ كما رُوِي عَن علي في ١غَريب‏ الحَديث): الا 
ا تَْرِيق ؛ إِلا ني ِضرٍ جاع 0. 


َتَقُولٌ: إن الُمومَ المُستفاد ون قَوله: «وَلَا مد َي ياو ني الجميع في 
ير يضر» فيشترطً الِضرٌ للَكبيرٍ وصلاة اليد جميًا؛ ؛ سِوّئ أن النَّقدِيرَ خض 
بالإجماع » فإذا ثب نيت شزط المصرٍ ؛ وجَبَ أن يَُونَ مخصوصا بالجماعة ويِمَنْ 
تلرمه الم كالجمم» وَلِأن لير لما تعلق بالوفي - بحيثُ بلقط بقََاِ-؛ 
أشبه الجُمْعَة » فاشْترط اليقة وَلِأن الجهرٌ بِالتَكبِيرٍ خلا السْنّة؛ 29 
في الأعارة : الفاغ قلا يَحُون سن إلا في موضع النضّ أ الإجماع ؛ فانعَدّما فيما 
قالوا. 


. ]151/8[ ينظر: لاغريب الحديث» لأبى عبيد‎ )١( 
- ينظر: «الفائق في غريب الحديث والأثر» للزمخشري [؟/09]‎ )1( 
م( أخرجه: أبو عبيد في لاغريب التحديث» [4 /4 64 |طبعة الهيثة العامة لشثون المطابع الأميرية] . عن‎ 


0 ب كتاب الصلاة © 


وَلهُ ما رَوَيْنا مِنْ َل . 
وَالمَمْرِينٌ ُو النكبيُ» كَذَا تقل عَنِ الْكَليلٍ بْنِ أَحْمَدَ هد وَلِآنَ الْجهرَ 
وير خلافق السَّّهَ لشن ور بيه ِل جما هَذْهِ و الشَّرَائِطٍ » ل أ 


يَحِبٌ عَلَى التَّسَاءِ إِذَا | قَتَدَينّ يْنّ بالرّجَالٍ وَعَلَى الْمُسَافِرِينَ عِنْدَ اقْتَدَائِهِمْ 
ٍ' لَمُقِيم » بطريق التَِعيّة . 


: ٍ بَ يوم 
أَبُو حَِيقَة ننه » دل أَنْ الإمَامَ وَإِنْ تَرَكَ التَكبِيرَ ا يَدَعْهُ الْمُقمدِي - 
مج سج سحت ورج واي 01 2 


وفي وُجوبه عَلى العَبيدِ إذا صَلُوا جماعةً: روايتان. قَالَ فخرٌ الإسّلام: 


الضّحبح أنه ب 0" 
1570 ؛ راد به: ما ذَكَر في أَوَّلِ بابٍ الجُمْعَة » وهُو قَوله 
2ق" «لا جمعَة وا تَذْرِيقٌ» وَلَافِطرء وكا أضحى ؛ إلا في مِضْرٍ جَامع )20 . 


ع 


َوه : (ثَالَ يَعْقوبُ : صَلَيْتُ بِهمُ المَغْربَ يَوْم عَرَكدَ» فَسَهَوْتُ أَنْ كبر ؛ كبر 


وقوله: (يَوْمَ عَرََه) مجارٌ لقب المذرب من النّهارِء أو لِأنْ ليلةً الكّخْرِ ملْحقةٌ 


(1) الرواية الأولئ: للإمام أبيئ حنيفة أنه لا يجب التكبير علئ العبد ؛ لأنه يشترط الحرية ؛ لأن الذكورة 
والمصر شرط لإقامته مقصوداء فكذا الحرية قياس على الجمعة وصلاة العيد. 
الرواية الثانية: لأبى يوسف ومحمد: أنه يجب التكبير علئ العيد ؛ لأنه لم يشترط لإقامته السلطان 
فلا يشترط الحرية كسائر الصلرات. 
وقد صحح الإمام فخر الإسلام البزدري رواية الوجوب فقال: «أما العبد فالصحيح أنه يجب عليه» . 
ينظر: اشرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/417] » «تحفة الفقهاء» [1070/1] ؛ ١المحيط‏ البرهاني») 
اللا 


(؟) مضى الكلام عليه 


ةا 
وَهُذَّاء لأثه َه لا يودي في حرَْة الصّلَاٍء فلم يكنٍ ن الْإمَامٌ فيه حَمْمَاءوَإنَّما 


<2 غاية البيان © 


باليوم الذي قبلّها في حُكم الؤقوف ؛ لِأَنَّ مذركها مُذرلك [1.سسرام] للحخ . 


وهذه المَسْألةٌ تَدلُ عَلى أشياء: ينهَا: أن لإا نا ترك المكْبيرَء لا يتركه 
المُمْتَدِي» كالّدي يلو آية السَّجْدَةٍ إذا ترَكّها وهو إمامُ السَّامِعِينَ؛ لا ْله 
الَامعون » وهذا لِأنَ اكير لا يود في خُْمة الصَّلاةِ بل في آنرها؛ ألا يرى أ 
لا يصحٌ الاقتداء باعتبار التَكْبيرٍء ويصحٌ أَداه مع الحدّثِ السَّمَاوِيَ» ويشقطً 


بالحدّثِ العمدٍ والكلام» فكانَ الإمامٌ فيه مُستحيًا لا واجبًا . 


ومنها: : أنَّ تعظيمَ الأستاذٍ في طاعيه لا فيما يظيُه طاعة ؛ لِأَنَّ أب يُوشف يعدم 
تأثر أبى خييلة: 


ومنها: أ الأستادّ إذا تفرّسٌَ في بعض أضحابه [اله+اظ] الخير؛ 
ويُعظمُه عند الاس حبَّى يُعظموة» كما فل أَيْو ييف 


ومنها أنَّ التلمِيلٌ لايخو الدود ةد أستاذه 


ألا ت ترئ أَنّ أبا يُوسُف شَله ذلك حت سهًا؟ 


يعُقوبٌُ: اسمٌ أب سف الققاغ شو يشقو بن اراي م ين 
سَعدٍ بن حَيقَة بلي وكا سد بن حَبْنَةَ اسْتُضْغِرَ يوم أحُدء وترّل 7 
ومايتاببها » وصلّى يطلته ويد , بن أزقم» وكيّة عَليْهِ حَمسًا ٠‏ وتُوق بو وف :مدل 
ائنّينٍ وتَّمانِينَ ومئةِ » في خلافة هارونَ. 


وممًا يلِيقٌ ذِكْرٌه آخِرَ هذا الباب: ما ذكَرّه في «الجامع الكبير): (إذا كه 


.]108/8[ حَبئة: : على ون هَضْبَة . ينظر: «الطراز الأول» لابن معصوم‎ )١( 


1 


صَلاةٌ في غير ام الَمْرِيقٍ» فقضَاها في أَيّام الَمْرِيق » أو عَلى العككس وقضاها في 
يام التَصرِيق مي الغام القابل ؛ سالا أن جود َالتَكيعْرٍ بذع 
فيفتصرٌ عَلى ما ورَدَثْ به انه ولو ققاها في أََامِ اميق ين هذه السك يكير 
لِأَنَّ هذه الأيّام في حل النَكْبيرٍ» كوت واحيغ00. 2 


والثه تَعالى أَعلَم . 


وله مهاج 


(1) ينظر: «الجامع الكبيرا لمحمد بن الحسن [ص/17] - 


1 8 


وجْه المُناسبة بين البائه 


ب ع حيط ِل أن 
صَلاةً العِيدِ لَمّا كَانَتْ أقوَئى مِن صلاق الكُسرف ؛ قدّمها عَلئِها عَلْهاء ولهذا قِيلّ في 
العيد لعِيدٍ: إِنّها فَرْضصْ كفاية. ٠‏ وَقبلَ: واعا قل شنة. - ول يقل أحل: إن عله 
الكُخوف: : واجبةٌ » أَوْ قريضةٌ ؛ يل قالوا: هي سل 

والأضْلٌ في صَلاةٍ التتوفرة ما لقعا البْحَارِي في ١‏ ) بإسْنادِه إلى 
يْسٍ » قَالَ: سَمِعْتُ أبَا مسْعُودا" بَقُولُ: َال الي لِ: «إنّ لشَّمْس وَالقمَرَ لا 
بَدْكَسِفَانِ لِمَؤْتٍِ أَحَدٍ مِنَّ النَّْسِء وَلكِنّهُمَا آيِنَانٍ مِنْ آيَاتِ الى فَإِذًا وها 
تقُوكوا لم40 


وفي «الصّحيح») أيضًا: عن ابن عُمَرَ عن الي كل: دإِنّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ 


)١(‏ قال فى «المحيط» و«التحفة»: قال بعض مشايخنا: صلاة الكسوف واجبة؛ لقوله : «فافزعوا 
إلى الصلاة» . واختتاره في «الأسرار» ؛ في كلام الشيخ: لول يقل أحد؛ إن صلاة الحُحُوف واجبة » 
أو فريضة) نَظة. ولكن يُجاب عنه فيما علِمْتَ. كذا جاء في حاشية: ات0- وينظر: «المحيط 
البرهاني» لابن مَارّة البخاري [8/8م١‏ - "69 ]» واتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقتدي [181/1]- 

أبى مسعود عُقبة بن عَمْرو الأنصاري. شَهِدَ بدرًا. ذكره مسلم في «الكنئ». كذا جاء في 
حاشية: «م). وينظر: «الكنئ والأسماء» [707//1] . 

(7) أخرجه: البخاري في كتاب الكسوف/ باب الصلاة في كسوف الشمس [رقم/ 144]؛ ومسلم في 
كتاب الكسوف/ باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة [رقم/ )]91١‏ من حديث أبي 
مسعود الأنصاري وللة به . 


2: 


وفيه أيضًا: عن المُغِيرَةٍ بن شُعْبة: : كسَقَتِ الشَّمْسُ عَلّى عَهْدِ رَسُول الله يكل 
يوم مات إنراهيم كفل الّاسُ: : كَشَقّتِ الشّمْسٌ لِمَوْتِ رايم » قَقادَ وَسُولُ الله 
8-0 (إِنَّ المَّمْسَ وَالقَمَرَ لا يَدْكَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدِ ولا لِحيّاته توء فَِذَا رأيتم فصَلوا 
وَاذْعُوا الل) 20 

ومعتّى الكّلام في الحَديث: أنَّ أهلّ الجاهليّة كانوا يَرَعُمونَ أنَّ كُمُوفٌ 
الشَّمْسِ [ممرا] والقمرٍ يوجبٌ حُدوتٌ تغييراتٍ في العالم؛ من موت وضرَّرٍ 
وس بطر خلك» قمايطة أمل لجو »على أنَّ هذه الألجساع السّفِْيّة مربوطةٌ 
بالتّجومٍء وأا لها تأثيرا في ذلك» فأعلّمهم اللي ككل: آنّ وشمَهُم باطل » وأنّ 
الشَّمْس والقَمرَ آيمانٍ ين آيات الله تعالى يريما باه ؛ لِيغلموا أنَهُّما مُسخَّرانٍ لله 
ك2 ليس ليما سُلطادٌ في عَيرهماء ولا قُدْرةٌ الدَهم عن أنقُسهماء وأنَّهما لا 
بن تالتاذ سه 


9 ما د دوت 4 


يستحقّانِ أنْ يبداء قَالَ تعالى: #وان : »ومن َاييه 


حدتمي ولا إلْقَمَرِ وََسْجُدْرأَْهَ رّى حَلَمَهْنَإن حُدةٌ 
[نت: بم]ء فَأمَرٌ النبيئٌ ل بالفرّع 1111111" 
إبطالا لاعتِقادِ من يحْبْدوئهما 


(1) أخرجه: البخاري في كتاب بدء الخلق/ باب صفة الشمس والقمر بحسبان [رقم/ 56 ]7٠‏ » ومسلم 
في كناب الكسوف/ باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة [رقم/ 915] » من حديث عبد الله 
بن عمر لله به ٠‏ 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الكسوف/ باب الصلاة في كسوف الشمس [رقم/ 997] ء ومسلم في 
كتاب الكسوف/ باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة [رقم/ 415] » من حديث المغيرة 


بن شعبة رطا به . 


© باب صلاة الكسوف ©4 


إذَا الْكَسَمَتٍ الشمسش ؛ صَلَى الإمَامُ بالنّاس رَكَعَنَيْن كَهَيْنَةَ الافلة : في كُلَّ 
رَكْمَةٍ رُكُوعٌ وَاحِكٌ. 
< غاية البيان 2 
وأيضًا: فر رام موري ا ب 
كُسوفهما ؛ تحقيقٌ إضافة الحوادِثٍ كلها إلى الله تَعالى» ونميًا لها عن | 
والقَمرِء وإِبْطالًا لأحكايها. 


تحور أ يُقَالَ: إنّما يُحوّفُ الله تُعالى يكسوفهما عباده ؛ ليَْرّعوا إلى الثوبة 
والاستخفارٍ من الزللٍ والكَطأ؛ كما قَالَّ تعالى: اويا ِل الت [0...] إل 
تَوِيمًا * [الإسراء 66 

ويُوْكدُ ذلك : ما رَوَئ البِخَارِيُ عَن أَبِي بكْرة!" كَل : َال وَسُولُ اشر يلق 
الَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللو؛ لا يَنْكَسِفَان لوت أَحَدِ وَلا لِحَيَاتِهِ » لين 
كوف الله بها عِبَادَة 20 وفيه دَليلٌ أنَّ الصّلاةٌ مُستحيةٌ عند حدوث كل [1/+اظام] 
آيةٍ من الآيات ؛ كَالرَلرَلَهَ وَالرّيح العاصفي » والظَلْمة ونحوها. 

َولّه: (إذَا انْكَسَفَتٍ السَّمْسُ ء صَلَّى الإمَامٌ بالنّس رَكْعكيْن كَمَيكةَالنَافلة) » 
يَعْنِي: بلا أذانٍ ولا إقامةَ. ١ ١‏ 


كَالَ مق جغْفرٍ الصّحَاويٌ: لوصّلاة فرق الْشنْس رَكعَكَانِ كسائر ليع ؛ 
ولا بأ أن يُصليقما الإِمَامٌ يالتّاس جماعةً)2. 


)600 أبو بكرة: تُميع بن الحارث الثقفي. له صحبة. ذكره مسلم في «الكنئ» . كذا جاء في حاشية: 2م). 
وينظر: «الكنى والأسماء) لمسلم [191/1]. 

)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الكسوف/ باب قول النبي كلْ: يخوف الله عباده بالكسوف [رقم/ 
١‏ ٠.؛‏ والنسائي في كتاب الكسوف/ كسوف الشمس والقمر [رقم/ 1405]؛ من حديث أبي 
بكرة الثقفي وليه به . وليس عند البخاري قرله: (وَلا لِحَباتَوا . 

(*) ينظر: (مختصر الطحاري» [ص/1"] . 


وأمّا الانفرادٌ: فَلِأنها تافلة»:والاصل في التُوافل: الانفراد . 


ءٍ 
ا 


قت واو راواه 3 يكت 3. كد بويع 3 238 
ثَالَ الشَّافِِيُ: يُصَل رَكْعتَينِ ؛ في كل ركعة رُكوعان ؛ يقرأ ثمّ يرك . ثم يقرأ 
له: مارَوَى في «الصّحبح» البْكَارِيّ: عن ابن عَبّاسِ وعائِشة: «أن المي جقة 
رَكَعَ رُكُوعَيْنٍ في رَكعق)91. 
ونا: ما رَوَئ صاحبٌ «السّئّن): بإِسْناده إلى عبد الله بن عُمَرِو 
َالَّ: «انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الل ككل , كَقَامَ وَسُولُ الل كله كم يَكَدْ 


قَعَ » وَفَعَلَ في الوَكْمَة الأُخْرَى 


بل يق - 


)١(‏ بنظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [4107/7]» و«العزيز شرح الوجيز) للراقعي 
زكاصمم]. 1 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الكسوف/ باب العمل في صلاة الكسوف [رقم/ 57 5] » ومسلم في 
كتاب الكسوف/ باب صلاة الكسوف [رقم/ 401]» عن عائشة و به في سياق طويل. 
راي : قافرا َسْلُ افر يي َو فووا لويقاء كم ل م امن حَوِدة؛ 
5 0 يَسْجُد َع اعة أي 2 أنتى مِنَ القراءة الأولى »3 ثم كبرَ وَرَكَعَ رُكُوعَا طَويلا وَهْرَ 


فق لزيا أبو داود في كتاب الصلاة/ باب من قال يركع ركعتين [رقم/ 2]1١44‏ والترمذي 
في «الشمائل» [ص/174 - 170] ؛ والنسائي في كتاب الكسوف/ نوع آخر من صلاة الكسوف 
[رقم/ 41١]؛‏ وأحمد في «المسند) [159/1]» والحاكم في (المستدرك» [408/1]؛ من 
حديث عبد اللّه بن عَمرر ليه به نحوه. 


قال الحاكم: الغريب صحيح) . 
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وذَّكَرَ الطّحَاويٌ في ١شرْح‏ الآثار): بإسناده إلى سَمْرَةٌ بن جْنْدَبِ كَالة 
١‏ انْكَسَفَتَ الس عل عَهْدِ رَسُولِ الله كه فَذَكرَ رَ عَنِ النبيّ 
ِْلَ مَا ذَكَرَ عَبْدُ الله بُنُّ عَمْرو"©2: سَوَا0. 


وفي «شرْح الآثار ل 
في الكوني تخوا ين لايم َو كع ويج 


َه 


وفيه [١1/م"رام]‏ أيضًاة؟ سا إلى أ بي إِسْحَاقٌ قَال: «انْكَسَنّتَ الف 
سل ارهن شخ الس فوع تجا 0. 

والمغقولٌ في المشألةٍ: أنَّ اليوَايَة ما اختلقث عَن رَسُولٍ الله يكل ؛ كَانَ ما 
واكنّ الأصول أَرْلَى ؛ وهذا ايك لّمْ نجذ في شيءٍ من الصّلَوَاتِ في ركعة إِلَّا ركوعًا 
واحدًا ؛ فيجبٌ أنْ تكونّ صَلاةٌ الكُسُوفٍ كذلك. 


وما رُوِيَّ في حَديثِ عايفة: د © ركع رُكوعينٍ في كُلَّ رَكعَة)(22. فجائدٌ 
أذ يكُونَ هما شجوة لم ديه حائشةٌ؛ يدليل مارَوَينام من السَجُودٍ بعد الوُوع . 


انق وقع بالأصل: «عَبْد الله ين عمر. والمثبت من: «اما » ولاف4؛ وااواء واازاء والت0- وهو الموافق 
لما وقّع في !شرح معاني الآثار) . 

(؟) أخرجه: الطحاوي في (شرح معاني الآثار) [19/1] » عن سمرة بن جندب يليه به. 
قال العيني: «طريق صحيح١.‏ ينظر: لانخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعيني [0//-] . 

4 أخرجه: النسائي في كتاب الكسوف/ نوع آخر من صلاة الكسوف [رقم/ ]١484‏ ؛ وابن أبي شيبة [رقم/ 
وأحمد في المسند» [171/4]» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [50/1] ؛ من 
حديث النعمان بن بشير يله بهذا اللفظ . وهو عند أبي داود والنسائي وابن ماجه دون هذا السياق.. 
قال العيني: «طريق صحيح». ينظر: «انخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعيني [841/5] . 

(؛) أخرجه: الطحاوي في شرح معاني الآثار» [10/1] ؛ عن أبي إسحاق السبيعي نك به. 

(5) مضى تخريجه قريبًاء 


5 184 


َقَلَ شاي ه: : رُكُوعَانِ» لَه رِوَايةٌ عَائِمَةَ يه» ولنا رِوَايَةٌ ابن عُمَرَ 
نغ . وَالحَالٌ أَْشَفُ عَلَى الّجَالِ ب لبهم » فَكَانَ التَدَجِيحٌ لِرِوَاتته - 
وَيُطَولُ [ماه] القِرَاءة فِيهمَا 111011110101119 


غاية البيان 42 

عَلى ٠‏ أنَا تَقُول: كد رُوِيّ عَن عائشةً: كد 4ه رَكَعَ كَلامًا في 19 ان" 
تمع عرساو سخ مَّ القلاثٌ . 

َوله: (وَالحَالُ أَكْمَفُ عَلَّى الرّجَالٍ لِقَرْبهِمْ)» يَعْنِي: آنا تمَسّكْنا يرواية 
الجالٍ مِن الصَّحَابََ» وَالتَّافِمِيَ تمكَكَ برواية عائشة0©: والحالٌ أَكْسَفٌ عَلى 
الرّجالٍ من التّساء ؛ لقَرْبٍ الرّجالٍ من التي يك ؛ أذ , 

وفيه نظو لِأنّ النَّافِمِيَ لا يتمسّكُ يما رَوَتْ عَائْشةٌ وخدهاء حتّى يلَزمٌ 

8 5 ا ع 2 

تزجيخ رواية الرّجالٍ عَلى رواية النساء ؛ بل يتمسك بروايتها ورواية ابن عَبّاسٍِ ؛ 
قلا يتأنّى الَرجِيحُ إلا يما كنا ين القيَاس0©. 

وثَوله: (لَنَا را ابن ُمَرَ)؛ فيه نظرٌ أيضا؛ لأ المّحيحَ ين الروَايَة في 
كب الحديث!"': مُوعَبدُ الوب عَمْرو» ب العَينِ قَبلَ الميم الشاكنة» لا بضمٌ 
العينٍ بل المِيمٍ الممتوحة ويك ابن عُمرٌ ذكزناه [1/ممظ/ء] في أُوَّلِ الباب 
عن (الصّحيح)) وليسّ فيه ذِكْرُ الركُرع ؛ 5! وَإِنَّمَا هُو في حَديثِ عَبِدٍ الله بن عَمرِو . 


قوله: فطل القرَاءةٌ فيِهمَا) أيْ: في الرّكْعمَيْنِ » وهذا لما رَوِيَ َه جه : 


(1) أخرجه: مسلم في كتاب الكسوف/ باب صلاة الكسوف [رقم/ 401] » وأبو داود في كتاب الصلاة/ 
باب صلاة الكسوف [رقم/ 1177] » والنسائي في كتاب الكسوف/ نوع آخر من صلاة الكسوف 
[رقم/ ]150٠١‏ ؛ من حديث عائشة #5 به. 

)١(‏ بنظر: «الأم» للإمام الشافعي [45/1 7] » «الحاوي» للإمام الماوردي [5/7 50 » 5 ٠‏ 5] » «الوسيط» 
للغزالي ]5٠/7[‏ » «الإقناع» للشربيني الخطيب [17/1] ٠‏ 

(0) أي: على سائر الصلوات. كذا جاء في حاشية: ام) . 

(:) مثل: «السئن؛» وااشرح الآثار) . ١‏ 
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دَبْخْفِي عِنْدَ بي حَنِيفَة بحفي 
وَعَنْ مُحَمَّدٍ مِثْلُ قَوْلٍ أبِي حَنِيقَةً جه 
ينين - 
١«قَامّ‏ في الأرلى ِقَدْرٍ البَقَرَة: وَفِي | 
المَسْنونَ أنْ يأ يالصّلاةٍ والدّعاء حتَّى تَْجَلِيَ النَّمْسُء فإذا طوّلَ الصّلاءً ص 
الدّعاءَ؛ وَإِنْ قَصَّرَ الصَّلاةٌ طََّلَ الدّعاة. 


ِقَدْرٍ آل عِمْرَان)00 وَِأَنَ [الدكاظ] 


وَرَوَى الحسَنْ بن زِيادٍ عَن أبِي حَدِقَةَ - في كُشوفٍ الس - أنه إن شاءوا 
صَلَّوا وكين ون شاموا أزبمًاء ون شاموا كر ين ذلك؛ وإنْ شاموا سلّموا في 
كُلَّ رَكْعتَيْنٍ »إن شاخ عُوا في كُلَّ أربعة ؛ لأنّها نافلةً. 

وله : (وَمْخْفِي عِنْدَ أي حَنِيقة . 

وَتَاًا: يَجهَرٌ . 

و اكد مُحَمَّدٍ مِمْلٌ قَوْلِ أبِي حَنِيقَةً)©. 

لهُما: ما روي في «السّئنا: عَنْ عَائِكَ رمو الله ويه مَرَأْ ِرَاءَةَ طوِيلَةٌ » 
قَجَهْرَ بها - يَعْنِي فِي صَلاةٍ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب القراءة في صلاة الكسوف [رقم/ 11817] والحاكم 
في «المستدرك» [485/1] » وعنه البيهقي في #السنن الكبركا؟ [رقم/ 113] ؛ من حديث عائشة 
فك قَالَت: : «كُسِفَتِ التَّمْسٌ عَلَى عَهْدِ وَسُولٍ لطر يلف فوج سول ل ف ظَ 
تَحَرَرْتُ قراءكة » فرَيِتُ أَه َأ ُورة الَف - وَسَاقَ الحَلِيت ‏ م سَجدَ سَجدَئينِ» كم ا 
القراءةً فَحَرَّرْتُ قِراءَته أنَهُ كرا سور آلو عِمران. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرجاها . 

(؟) ينظر: «الأصل» للومام محمد بن الحسن [7971/1؛ 591]؛ «تحفة الفقهاء) للسمرقندي 
[١/181]ء‏ «بدائع الصنائع» [2]241/1 «المحيط البرهاني» [177/1]» «الفتاوئ الهددية» 
[المل]ء «النهر الفائق» لابن نجيم [80/6/1] . 

م( أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب القراءة في صلاة الكسوف [رقم/ »]1١184‏ والدارقطني- 


ع 5 
أ الوبلُ في الْقرَاءة 46 لقره رَيُكَمّفٌُ إِنْ سَاءَءٍ لِأنَّ الْمَسْنُونَ 
١‏ عَوَّلَ الآحَرَ. 


ولأبي حَنيقَة: ما رَوَئ الطّحاويهُ: بإسناده إلى عِكْرمَة» عن اين عَبَاسٍ 
ك1 امَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُول الله َك في صَلاةٍ | لكُسُوفٍ 0 

دَرَوَ ّ م : 1 م 50 

وَرَوَى الطحّاوي: بإِسّنادِه إلى سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ) كَالَ: «صَلى بِنَا رَسُولَ الله 
كله في صَلاةٍ الكُوف, لا تَسْمَعُ لَه صَوْتَا)90 . 


وعَلى هذا مالِكٌ!!' : وَالَّافِمِكا* ؛ وَلِأَنَّ الأخْبارَ لَمّا اختلقَث كَانَّ ما واقَقّ 


في «سننه» [7/1]» والحاكم في «المستدرك) [18/1]ء وعنه البيهقي في «الستن الكبرئ» 
[رقم/ ]114٠‏ » من حديث عائثة 85ل به- 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرْط الشيخين ولَّمْ يخرجاه هكذا» . 
وقال العيني: "طريق صحيح». ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعَيْنَِ [/51*] ٠‏ 

(1) ينظر: «المغني» لابن قدامة [1/1]» وا(المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح [198/17]- 

(؟) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [85/1]» والبيهقي في «الستن الكبرئ» [رقم/ 
4 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لله به . 

(6) أخرجه: أبو داود في كاب الصلاة/ باب من قال أربع ركعات [رقم/ ]1١85‏ ء والترمذي في أبواب 
السفر/ باب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف [رقم/ 577] ؛ والنسائي في كتاب الكسوف / نوع 
آخر من صلاة الكسوف [رقم/ 1544]» وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما 


جاء في صلاة الكسوف [رقم/ ]١174‏ » من حديث سمرة بن جندب وه به . 
قال التزمزي لاحزيت سحرة حليت حددن نيحي ٠‏ وقال الصدر المناوي: #حديث صحيح الإسنادا . 
ينظر: «كُنْفٌ المناجج والتاقِيحٍ في تريح أحَادِيثٍ المَصَاييح». ٠‏ للصدر المناوي [57/1 5] - 

(؛) ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق [08/1]» و«شرح مختصر خليل» للخرشي 
[الحتلاء 

(0) ينظر: «الأم) للشافعي [071/1] » و(الحاري الكبير» لأبي الحسن الماوردي [8/9 ١‏ ه]ء و«التبيك- 
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وَأكَا الإحْمَاءٌ وَالْجَهة ؛ ؛ فلَهُمَا رِوَايَةٌ عَائِعَةَ ين 
00 2 عع يهو ركه _ افد عو 2 عي يكوا عرد 
لي ووب بارع ا 


النهَار وَهِىَ عَجْمَاءْء 
وَيَدْعُو بَعْدَمَا حَنَّى تَنْجَلِيَ الشَّمْسُ ؛ لقَؤله هه : «إذا رَُْمْ مِنْ هَذِهِ 
اي اتوي إِلَى اش يالّعَاء نئي أن خِيرُهًا عَن الصّلاة. 


3 لَ أؤلّى بالاستثمال. 


وقولنا رافق الأصول ؛ أن صَلاة التَارِ عَجْمَا ُبالحَديثٍ كن ".أي ل فها 
قراءةٌ تسموعةٌ » [١/:#”وام]‏ وَلِأنَ الحالّ أُشفٌ لِلرّجالٍء فَرجَحَتْ روايةٌ ابن 


2 


وسمرة عَلِى رواية عايْشة . 

قوله: (وَالتَرْجِيحُ كَدْ مر مِنْ قَبلُ) ؛ أراد به تَوله: (وَالحَالُ أَكتَفُ عَلَى 
الرّجَال(" ؛ لِقَرْبهِم) . 

قوله: (وَيَدْعُو بَعدَهَا حَنَى تَنْجَلِيَ الشَّمْسُ) : وهذالِمَا رَوَيْنا في أو الباب» 
مِنْ حَدِيثِ المُغيرة - 


َولّه: (وَيُصَلّي بِهِمْ الإمَامُ الذي بُصَلَّي بهم الجمْمَةً) , وهذا لِأَنَّ صلا 


3 


في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/42]. 

)١(‏ قال الدارقطني وغيره من الحُفّاظ: «هذا ليس من كلام النبي يي يْوَى عنه: وإنما هو قول بعض 
الفقهاء؛ . وقال الشينخ أبو حامد: اسألتٌ عنه أبا الحسن الدارقطني فقال: لا أعرفه عن النبي بك صحيحًا 
ولا فاسدًا». 
قال التروي: ١بَاطِل‏ لا أصل لَه) . ينظر: «اخلاصة الأحكام» للنووي [544/1]؛ واالمجموع 
شرح المهذب» للنووي [45/8] ؛ وانصب الراية» للزيلعي [1/1]: 

(') وتع بالأصل: «أَكْتَفُ للرّجَال) . والمثبت من: «م؛ ؛ واف» ؛ و(وا؛ ولازاء وات0. وهو الموافق 

لما في «الهداية» للمَرْغِيناني [47/1]- 


ينف 


ُرَادَى تَحَررا عَنِ الْفِْئة . 

َكَبِسَ في كوف(" القمر جَمَاعَة؛ لععَذْرِ الماع الئل 

لو غايةالبيان .8 

الكشوف جايعةٌ لجّماعاتٍ كالجبعة؛ فيُصلَيها بهم من يُصَلَّي الجُمْعَةَ فإنْ لَمْ 
يْصُرُ ؛ٍ صَلّوا مُروينَ ؛ تحرًا عَن رُقوع الفتنة في التّقديمٍ والتَّدّم . 

2 552 و 5 5 8 

قوله: (وَلَِسَ ني خُسُوفِ القَمَرٍ جَمَاعَةٌ) » »طمن يعضهم في اسيتماك لقا 
«الكسُوف في القَمر) عَلى مُحَمّرِة"» وذلك مِنْهُم طعْنٌ فاسةٌة لذن الكقوق 
والحيوك ف نَمل عل واحي ينما في الس والقمر» ألا كط إلى ما وَوَيق 
في «الصّحبح)؛ في وَل لباب في ديس بي مشعُو: : (إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لا 
يَدْكَِفَانٍ لِمَوْتِ أحَدِ)( وفي حَديثِ ابن عه عُمَر: «إنَّ المَّمْسَ وَالقَمَرَ لا بَخْسِفَانِ 
لِمَوْتِ أحَدِ29 لا أنّ مِن التّاس م قن َكَل لفظ: «الخشوف» فى الفقرء 
ولفْظ: «الكسشُوف؛ في السَّمْس . 

نما لون ثرا في توف القمرء أنه كنَ في رم الت وك كُسوفُ 

القمَرِء كما كَانَ كُسُوفُ الشّمْسِ فَلوكَانَ فيه جماعةٌ كما في كُسُوفٍ الشَّمْسِ ؛ ؛ لتقل . 

أمّا نفْسُ الصّلاةٍ: فلِمَا رُوِيّ في «الصّحيح): : في حَديث عائّشة شةء عَنِ التِيَ كلل 
َال في كوف الشَّمْس والقَمرِ: : إِنَّهُمَا آيتَانِ مِنْ آيَاتِ الث لا بَخْسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ 
وَلا لِحََاتِه» كَإذًا إسطا] رَأَبْتمُوهْمَاء َافْرَعُوا إلى الصّلاة)0*©, أي: فَالْجَؤُوا إليِها . 


)00( في نسخ غاية اليبانة اخسوف». 

(؟) قال في «الأصل»): اقلت وترئ في كسوف القمر صلاة قال نعم الصلاة فيه حسنة» ينظر: : «اللأصل» 
للإمام محمد بن الحسن الشيبائي [48/1] ٠‏ 

(6) مضى تخريجه قريبّاء 

(4) مضى تخريجه قريبًاء 

(0) أخرجه: البخاري في كتاب الكسوف/ باب خطبة الإمام في الكسوف [رقم/ 495] » ومسلم في 
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الْفِيْنَة » وَإِنَّمَا يْصَ ّي كل واد بيو للد ة: «إِذا َم ينا من هذه 
الْأَمْوَانٍ فَافْرَعُوا إِلَى الصَّلَاوَا وََئْسَ في الكُسُوفٍ خطيةٌ؛ ؛ لِأَنهُ لم يقل . 


ع سس سح 1 اررق .7 


وَرَوَ َبُو سلما في كتاب «الصّلاةا: عن محمد عَن أَبِي ُو 
بان بن أَِي عياض » عَن الحسّن الِضري» عَن رَسُولٍ ال يكل أن لَ: («إذًا َك 
زمري لالم فقا قَافْرَعُوا إِلَى الصَّلاةٍ 1 

َولّه: (وَلَيِسَ في الكُشوفي حُطةٌ) . 

َال الشّيحُ أَبُو الحسين القُدُوري: ولاق لي تك شل رلا شعرة يئر 
ولا خُروجٌ » وكان أَبُو حَِيقَة يرَى الصَّلاةَ ة في المشجد ؛ ؛ لِأَنَّ هذه الحالةً مُدْء يُخْسَى فيها 


كتاب الكسوف/ باب صلاة الكسوف [رقم/ 140١‏ ؛ من حديث عائشة يي يه. 

)00 هو: أبو سليمان الجُوزّجانِيَ الحتَفِيَ ٠‏ راوية كتاب «الأصل» وغيره عن مُحَمّد بن الحسن الشيباني . 
وقد مضت ترجمته . 

(1) قال الزيلعي: ١غريب‏ بهذا اللفظ» . وقال العيني: هذا اللفظ غريب وهو في الصحيحين» من 

حديث المغيرة بن شعبة: ١‏ رَأَئتُمُوها فَارَْبُوا إلى ذِكْرٍ لله». ٠‏ وأخرجه أيضا عن عائشة: فَإدًا 

0 فَكَبرُواء وَادْعُواا. ٠‏ وسكت عنه ابن التركماني وعبدٌ القادر القرشي في كلامهما على 

أحاديث : «الهداية»)! 


قلنا: وفاتهم جميعًا أن محمد بن الحسن قد أخرجه بهذا اللفظ في: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» 
١]444/1[‏ عن أبي يُوسّف عن أبان بن أبي عياش عن الحسن البَضريّ نفلة به مسا 

وهكذا استدركه المحقٌ ابن قطلوبغا رن مُخَرّجِي أحاديث «اليداية في كتابه: «التعريف 
والإخبار». ينظر: «التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق4١/ب/‏ مخطوط 
المكتبة الوطنية بباريس / (رقم الحفظ: 4 41)] , و«العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر 
القرشي [ق07 /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 88؟)]» وانصب 
الراية» للزيلعي [174/7]» و«البناية شرح الهداية» للعَيْي [40/7١]؛‏ و«التعريف والإخبار 
بتخريج أحاديث الاختيار» لابن مُطلُوبُغا [آق 18 |ب/ مخطوط مكتبة طوب قابي سراي - تركيا/ 
(رقم الحفظ: 284 )] . 


غاية البيان 2>. 
الضَّرَرُ» كما في الزَّلازْلٍ والظلمة» فيْسَنٌّ فيها الصَّلاةٌ دون الحُطبَة(2. 

وعن الشَّافِمِيَ: أنَّهُ يخطبٌ بعد الضّلاةٍ خُطْيئيْن7"©. كذا ذكَرَه أَبُو نَضْرٍ 
البَعْدَادِي9 ؛ أنه وا خط ب 

وتأويلها عِندَنا: أنَّها ما كَانَتْ للكٌسوفيء بل كَانَتْ لرَدٌ ما اغتقّدوه من أن 
الشَّمْسٌ الْكْسَمّتْ لموت إراهيم» ولهذا لَمْ يُْقَلُ في [/141,] شيء من الأخبار 
خَطْبيِانَ أصلا: 

والله يا أعلم بالصّوابٍ ء وإلبِه المَرْجِعُ والمآبٌ . 


همه دملاج 


(1) ينظر؛ الشرح مختصر الكرخي» للقدوري ]75/3/١1[‏ - 

)١(‏ ينظر: «الأم) للشافعي [081/1]» ودالتنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي 
[ص/7؛] » و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [5/1/ا؟] ٠‏ 

() ينظر؛ شرح الأقطع على مختصر القدرري» [90//3]. 
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باب الإسْتِشقاء 


: ليس في الاستشقاء صَلاةٌ مَشلولة في جَْمَاعَةٍ فَإِنْ 
51 النَّاسُ وُحْدَانًا جَارَّء وَإِنَمَا الاسْتسْقَاءُ: الدُعَافٌ يضقن ؛ قله 
تَعَالَى: «أسَمَخْفرُوأ رَبَيْ إِنَد كنَ عار * [نرح: ]٠١‏ الآيَهة) وَرَسْول الله جد 
اسْتَسْقَى وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُ الصّلاةٌ. 
وَقَالَا: على الإِمَامُ رَكْعمَيْنِ ؛ لما رُوِيَ أن اَي ا صَلَى فيه رَكَْينِ 
كصَلَاةٍ الْعِيدِ» رَوَاه ابْنُ عَبّاسِ ٠88‏ 
مج غاية البيان 8 
بَابٌ الاسْتِشقاء 
سا 
مُناسبةٌ هذا الباب يما تقدّم: ين حَيِتُ إن كلا مهما يه جع عظيم + إل 
أن صلاةً الحُسُوفي لما كَانتُ أفْوَئ ؛ لِأَنّهَا تود بجماعة بلا خلافي ؛ قدّمَها على 
صلا الإسْتِسْقَاءِ ؛ لأَنَّ في أدائِها بجماعة خلامًا. 


قوله: (قَالَ أَبُو حَِيمة: لَبْسَ فِي الاسْسْقَاءِ صَلاةٌمَنُوتةٌ في جَمَائَةٍ) . 
ثَالَ ُو بكر الرَاذِيُ: (ذْكرَ مُحَمدٌ عن أَبِي حَنَةَ في «الأضل)؛ والمُعلّى عَن 
بي يوجف» عن أبِي حنيقة : أَنَهُ ليس فيه صَلاةٌ جماعة ؛ ولكن الدّعاء والاسْتَغُفار 


اننا حبما 8 الصَّلاةّ 8 ليست بواجبة ولا مَسْنُونَة ؛ كصلا الْعيدَيْنِ 
الكُسُوفٍء فآ الإمَامَ مُخيّدْ بِينَ فِعْلِها وتَزكها)(". ذَكرَه في ١شرْحه‏ لمُخْتَصَر 
الطّحَاويَ) . 


(وَكَاَا: يُصَلّي الإمَامُ) بالناس (َكْعَئْنِ)؛ يجهرٌ فيهما بالقرّاعق» هم 


ا لاا 01211 
لق ينظر: (شرح ممختصر الطحاوي» للجصاص [؟/187] . 


© كتاب الصلاة 4# 


املف 


لهُما: ما رُوِيّ في «السّئنَ): عَن الزُهْرِيَ» عَنْ عَبَادِ بْنِ ميم » عَنْ عَمَّه0©: 
«أنَّ وَسُولَ الله يكل حَرَجَ بالنَّاسِ يَشْمَدقِي» قَصَلَى بهِمْ رَكْمَتيْنِ » جَهَرَ القرَاء 


فِيهِمَاء وَحَرّلَ رِدَاءَهُ؛ وَرَقَمَ يَدَيْهِه فَدَعَا وَاسْتَسْقَى » وَاسْتَقبَلَ القبلَة) 20. 
وفي حَديثٍ ابن عَبَّاس: أنه 88 صَلَّى في الاسْتسْقَاء َكْمَعَيْنِ ؛ كما يُصَلَي 


(1) فظاهر الرواية عن أبي حنيفة أنه قال: الا صلاة في الاستسقاء » وإنما فيه الدعاء» وفي «التصحيح» 
[ص //110]: قال في «التحفة» [185/1]: هذا ظاهر الرواية» وهو الصحيح » وهو المعتمد عند 
ساقي والسيوين رصان المريعة.إيظرة «بدائع الصتائع» [147/1]» (اللباب في شرح الكتاب» 
١]1٠١/1[‏ قال ابن عابدين :]١84/7[‏ الجماعة جائزة لا مكروهة » وهذا موافق لما ذكره شيخ 
الإسلام من أن الخلاف في السنية لا في أصل المشروعية» وجزم به في «غاية البيان» معزي إلئن 
شرح الطحاوي ؛ وكلام التمرتاشي كالكتز يفيد عدم المشروعية كما في (البحر» [181/7]؛ وتمامه 
في (التهر؛ » وظاهر كلام «الفتح» [91/1] ترجيحه. وذكر في «الحلية» أن ما ذكره شيخ الإسلام 
متجه من حيث الدليل فليكن عليه التعويل اه. 
وقال في «شرح المتية الكبير» بعد سوقه الأحاديث والآثار» قالحاصل: أن الأحاديث لما اختلفت 
قي الصلاة بالجماعة وعدمها علئ وجه لا يصح به إثبات السنية ؛ لم يقل أبو حنيفة يسنيتهاء ولا 
يلزم منها قوله بأنها بدعة؛ كما نقله عنه بعض المتعصبين بل هو قائل بالجواز . 

(؟) ينظر: «الأم؛ للشافعي »]01١/5[‏ و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [018/7]» 
و#النجم الوهاج في شرح المنهاج) للتّصيري [919/7] : 

(©) وعمُّه: عبد الله بن زيد. كذا جاء في حاشية: ١م‏ . 

(:) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 4889] » ومن طريقه أبو داود في كتاب الصلاة/ جماع 
أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها [رقم/ »]117١‏ وابن خزيمة في «صحيحه» [رقم/ »]١5٠١‏ 
والدارقطني في «سننه» [117/7]» والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ 1147] » من طريق معمر 
عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه يِل يه . 
قلت: وهو في «الصحيحين» من طرق أخرئ عن الزهري به نحوه. 
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إن 


يه فيهمًا بِالْقِرَاءةِ ؛ اغتارًا بصّلَاةٍ العيد َم ب بَخْطبٌ ب لِمَا روي أنه له 

حَطَب ء َم ِِي كَحُطْبة اليد ند مُحَمَدٍ يك وَعِخْد أبِي يُوشفٌ حُطَية وَاحِدَة. 
2 غاية البيان > 

في العيد)20. 


ولأبي خَبيقة: قوله تعالى: لأسْتَذِيْره 0 وأ دبي إن كن عَدَا © سل تمك 

يمرك 4 انى: ١ج‏ » علق تُرُولٌ العَيْثِ بالاستَغْفارٍ لا بالصَّلاةٍء كان 
الل فيه: الدّعاء وَالتّضِيّح دون الصّلاة. 

ورُويّ في «الصّحيح) : عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِك: :نت 


مَلاكَ المَالٍ وَجَهْدَ بعادي دجام 
القِبِلة)20. 


عوسي عم فيه 
وَرُوِيَ عَن عَمَرَ: : «أنّهُ حَوَجَ يَكشقِي» قَمارَادَ على الاسََْْار. ٠‏ قَعِيلَ له 
ذَلِك0"» فَقَالَ: لَقَدِ استقَيْتٌ يِمَجَادِيحٍ السَمَاءِ اشر هم نعل تفي 


أسَتَغْفرُوأ رَبك إنّه كان كن غَذَاا © يرل التقمة ع يدرلا 0004 [1/:*ظام] ولو 


:]1158 أخرجهة أبو داود في كتاب الصلاة/ جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها [رقم/‎ )1١( 
والنسائي في كتاب الاستسقاء/ كيف صلاة الاستسقاء [رقم/ 1571]؛ وابن ماجه في كتاب إقامة‎ 
الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في صلاة الاستسقاء [رقم/ 1117] غ والترمذي في أبواب السفر/‎ 
. باب ما جاء في صلاة الاستسقاء [رقم/ 004] » من حديث ابن عباس يفقة يه‎ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح).‎ 

(1) أخرجه: : البخاري في كتاب الاستسقاء/ باب ما قيل إن النبي يخ لم يحول رداءه في الامتسقاء يوم 
الجمعة [رقم/ 417]» والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ 1717]» من طريق الأوزاعي عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك وله به . 

0) أي: : قيل له: إنك لم كشعّستي ٠‏ كذا جاء في حاشية! 9م6. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 4407]» وابن أبي شيبة [رقم/ 48147] » وسعيد بن - 


ودع 


كَانَتِ الصّلاةٌ مَسْنُونَةَ لَمَا خفِي أمرُها عَلى عْمَر . 
ومّجَادِيحُ السّماء: أَنْوَاؤّها: جَمْعٌ: مِجْدّح 0 وهو ثَلانَةٌ كَوَاكِبَ » كأنها 
َي فهك والمِجْتح عِنْدَ العَرَبٍ من الأثواء(” . 


قَالَ في كتاب «الصّلاة): قَالَ: بلكّنا عن الي : :أنه َوَجَ فدَعَا(؟ » وَبلَمّنا 


عَن عُمَرَ: :أ صهد انر شق" لم با في ذيك صَلاة إلا حديتُ 


شاذً لا يُؤْخَدُ ه60 
1١ 5‏ 3 ع 2 موق ا ا م 
والجوابُ عمًا رُوِيَ: أنه ل صلّى . قُلنَا: نعم ؛ لكن رُوِي عَنْهُ تزكها أيضًا؛ 
لَمْ يدل عَلى اله ؛ إذْلَمْ تود المُواظبةٌ في أغْلبٍ الأخوال . 


5 منصور في «سننه/ قسم التفسيرة [101/0]» والببهقي في «السنن الكبر» [رقم/ 1551١‏ عَنِ 
يّ عن عُمَر بْن الحَطَابٍ رلقة به. 

: ارَوَاهُ سعيد بن تَنْصُورء والبَئِمَقِيَ يإسناد صَحيح » لكنه مُزسل» لَمْ يدرك الشَعبِيُ 
عُمرًا. ينظر! «خلاصة الأحكام) للنوري [880/1]- 

)0 التجاديع: : واجدُها دح . والياءرَائِدةلإباع » والقِياسُ أن يَكُونَ وَاحُِعَا : مِجْدَاح: فَأمَّا مِجْدّح 
فَجَلعُه: تجَادِح . ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [57/1 7/مادة: جدَحَ] ٠‏ 

ما يُوضَعٌ عََيِِ القذرٌ والجَضع: : الأَافيٌ . وهي أحجار ثلاثة تُوضَع عليها القِدْر فوق الموقد. 
ينظر: امختار الصحاح) للرازي [ص /1 4 امادة: ثقّى] ٠‏ 

(0) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب! للمُطَرِي [ص/03] - 

(:) ثبت ذلك في حديث أنس الماضي تخريجه قريبًا. وهو في (الصحيحين» ٠‏ 

(5) استسقاء عُمر بلة واردٌ من غير وجه. منها: ما أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 4 8]» عَنِ 
الي «أنَ حمر بْنَ الاب غَرَجَ اه قصَعِدَ المثبر» كَقال: اسْعَفِرُوا رَبَكُمْ < إتش كان 

وين َمل لوجتت ويتِعل ل انها 4 [نوح: ١ ]١١‏ 

تََاُوا: يا أمير المُؤْمِنِينَ» لو اسْعَسْقَيِتَ 

بي يُسْعترَل بها المَطرة. 

() ينظرة لالأصل/ المعروف بالمبسوط» [1/:+0/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
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اك 


ولا خطبة عند أبي حَبيقة؛ ِنَع ْجمَعَة وا جما لدة. 


وَيَسْتَقْبِلٌ الْقبلهَ الدّعَاءِ ؛ لِمَا ردي أنه لا امْتَْبلَ الئل وَحَوّلَ رداءة. 
وَيَقَلِبُ رِدَاءَه ؛ [:./ر] لما رَوَيْنا ٠‏ قَالَ نيف هَذَا قَول مُحَمّد هد . 
ا سس 
أمّا قوله: : «كما يُصَلّي في العيد»؛ فمثناة: َه صلاها بلا أذانٍ ولا إقامة 
جفرًا » وخرّج إلى المُصَلّى بالرّجالٍ والنّساء والصَّبيانٍ؛ كما في الِيدٍ. 
وعندٌ الشَافِِيٌ: يُصَلَي رَكْمتَينِ يُكَيُْ في الأولّى سبمًاء وفي اليه خضساء 
كما في العيد'"2» وذلك ضعيفٌ؛ لأنّهُ لم يل عن وَسُول الهم فيا الَييرَات» 
كما نُقِلَّتْ في العيد. 


قَوله: (وََا خطبة ند بي حَتبفة) » وهذا لِمَا رُوِيَ في «السّنَنَا: عن 
عنام قَالَ: «خَرَجَّ ول اشر صل يرل مُتَرَاضِعًاء مُتضَرَّعا) حَنَّى 3 
الُضل: قَرَقِي عَلى المِثْبَرِ» ؛ فم يَخْطّبْ حُطْكُمْ هل ؛ َلَكِنْلَمْ يل في الدعَاءِ 
وَالتضْوُع وَالتَكْبير)0©, 

1ض ] قوله: (وَيقْلِبُ ردَاهُ؛ لما روَي)» أراك به قوله: (رري أنه لد: 
«١اسْتَقبَلَ‏ القبلة وَ وَحَوَّلَ ردَاءَهُ)9). 

قل في «الشُخفة): 30 


كَيفيةُ تقليبٍ الدَاءٍ عِندَهُما: إن كَانَ مُربَعا: جَعَلَ أَسْفْلَه 
[امعسرا/م] أَعْلام وََعْلد 1 كَانَ ور : جَعَلَ الجانِتَ الأيِمَنَ عَلى 


() ينظر: «الأم» للشافعي [540/9] ] ؛ وااالتنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/47 ] » 
واروضة الطالبين» للنوري [97/7]. 
قف ابعدَلَ وتهدّل : إذا ليس ثوياء ٠‏ يعني : خرّج في ثياب البذلة ٠‏ كذا جاء في حاشية: 2م1. ولات6. 
(؟) مضئ تخريجه قريبًا؛ ولكنْ مختصرًا بلفظ: هل صلَّى في الإسيشقَاء وكين ؛ كما صل في الهيد» . 
()) أخرجه: البخاري في كتاب الاستسقاء/ باب الاستسقاء وخروج النبي كل في الاستسقاء [رقم/ 
4؛ ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاء ٠‏ [رقم/  ]495‏ من حديث عباد بن تميم عن عمّه ولد به . 


3255 8 كتاب الصلاة + 


أَنَا عِنْدَ أبى حَنِمَة ير : لا يَقْلِبُ 07 لِأَنَهُ دعا قيُْيُْ بِسَائرٍ الْأَدْعِيّة ؛ وَمَا رَوَاه 
كَانَ تَقَاؤلا. 
وَل يُقَلْبُ القَْم أَزدِيتهُم ؛ أنه لَمْ يقل أنه أمَرَهُمْ دَّلِكَ» 
غاية البيان 2©. 


لأَيسَرِ» والأيْسَرَ عَلى الأَيْمَنِ)(". 

قوله: (أمَا عِدْدَ بي حَِيقة: لا يقْلِتُ)+ وهذا لِمَا ذكَرْنا مِنْ حَدِيثِ أنس: أنه 
م يد له حول رداع(”» وَلأَنّ الاسْتشقَاء مُعاغ» قلا يُسَنُّ فيو تخويل الرّداء 
كَسائرٍ الأذعية» أمًا تحويلٌ اَي كل رداعه» تكانَ ذلك للتَمَاؤلٍ ؛ ليتقّلب حالّهم 
ين الجدب إلى الخضبء فلَمْ يَكَنْ لبيانٍ النو. 

ولهذا َال في «الفائق» ‏ في الحاء مع الياءِ -: «قيلٌ لابن لهِيعّة©: لِمَ قَلَبَ 
داءَ؟ كَقَالَ: لتقب القَخْطُ إلى الخضبء فقيل له: كيف قله ؟ قَالَ: جَعَله ظهّرًا 
لِيَطْن ؛ قِبلَ: كيف ؟ قَالَ: حوّلَ الأيْسَرَ عَلى الأيِمَنِ» وَالأَيِمَنَ عَلى الأَيْسَرِ)0*©. 

قوه: (وَلَا يُقَلَبُ الهم أَردَِهُمْ)» وهذا بالنَعْدِيدٍ ؛ لِأَنّه للتُكثير» بخلاف 
قوله: (وَيفْلِبُ رداءة)؛ قَّهُ بلنّخفيف ؛ لِأنَّهُ لا تكْثيرَ كَمّ. وهذا مذهبٌ عامةٍ 


)0( زاد بعده في (ط): الرداءه) ٠‏ 

(؟) ينظر: «اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [187/1] - 

(©) مض تحريبه آنقاء 

(4) هو: عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري الفقيه, المكنئ بأبي عبد الرحمن الإمام البارع قاضي مصر 
وعالمهاء ولد سنة سبع وتسعين من الهجرة؛ روئ عن عطاء بن أبئ رباح وعمرو بن دينار والأعرج 
وخلق» وروئ عنه الثوري والأوزاعي وشعبة وغيرهم؛ توفي بمصر سنة أربع وسبعين ومائة من 
الهجرة (17). ينظر: «المعارف» لابن قتيبة الدينوري [ص/7/7» 787] » «تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال» [ 40٠/٠١‏ ] ؛ اميزان الاعتدال» [00/7 ] » «تهذيب التهذيب» [771//5] » اتهذيب 
الأسماء واللغات) [987/1] ٠‏ 

(0) ينظر: «الفائق في غريب الحديث والأثر) للزمخشري [41/1"] ٠‏ 
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وَلَا يَحْضُرٌ أَهْلُ الم الاْتِسْقَاء؛ لِأنَهُ لاسيثرالٍ الرَحْمَةِ وَِنَّمَاتنْلُ عَليْهمْ 
اللعتة . 
32 غاية البيان 2 
العلماء » ومُو قُولُ سَحِيدٍ بن الحُحَيبٍ » والقّورِيٌ) و وعُروة بن لزي 
وَثَالَ مالك يَقلِبُ الوم أزيتهُم 00 وهو ضعبف ؛ (لِآَهل بتقل) عن الى 
كن (أَنَهُ أَمَرَهُمْ بِذَّلِكَ). وَلأَنُّ ين مَيْئة هئ الخُطَبَة؛ والقَوم لا يُشاركون الإمَام في 
الحُطَبَة » فكذا في مَيْكتها. 


وق رف اليدَيْنٍ نحو السَّماءِ وقْتَ الدّعاءء وإِنْ ترك ذلك وأشار 
ِالمُسَبّحَة قكذلك . وهذا أن اشن في الدّعاءِ بنط اليديْنِ» ود روي عَن النَِىّ 
طه : «آنَهُ كَانَ يذعو بِعَرَكَاتٍ ؛ كَالمُسمَطِمِ اليشكين)7؟. 

مسحت أنْ يَخْرَجَ الإِمَامُ الئاس إلئ الاسْتِسقَاءٍ كَلامةٌ [1إه ع ظام] يام 
متتابعاتٍ » ويدُعو الإِمَامُ قائمًا والنَّاسُ قُعودٌ مشفيلى القيلة"» . 

م 

قوله: (وَلَا يَحْصُرُ أَهْلُ الم ةِ الاسْتِسْقَاء)) وذلك لقوله تعالى: وما دعكةٍ 
لكين إل في صَلَلٍ [الرعدة 1]ء وكانّ عُمَرُ يتهاهُم أَنْ يَحْضْرواء ولأنّهم أهل 


٠ ]771/5[ ينظر: «مصنف عبد الرزاق» الصنعاني [/88] ؛ ١مصنف ابن أبي شيبة)‎ )١( 

)١(‏ ينظر: «جواهر الإكليل» ]٠١/1[‏ » «الكاني في فقه أهل المدينة» [1714/1: 2]114 «الخرشي 
على مختصر خليل» :]1١1/1[‏ 

(0) أخرجه: : الطبراني في المعجم الكبير» [/رقم/ 145]» والبيهقي في «السنن الكبر» [رقم/ 
07 47] » من حديث ابْنٍ عَبّاسِ » قال : (رََِثُ وَسُولَ اللي دعر ِعوَفة يداه إلى صَدْرءِ كَاسْتِطْعامٍ 
المشكين» . 
قال الهيشمي: «رواه الطبراني في الأوسط» وفيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله وهو ضعيف». 
ينظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي :]174/٠١[‏ 

(1) ينظر: «الميسوط» [1717/7] ١‏ تحفة الفقهاء» [167/1]» (المحيط البرهاني» [1/1ل]ء (رد 
المحتار» [/797] . 


الي 2 2 0 عن يه 402 
السّخْطِ واللعنة» والمَطلوبُ ضدٌ ذلك ؛ قلا يَخْضرونَ(". 


ورُوِي عَن مالِك: أنّهم لا يمْتَونَ ؛ لِأَنَّ الكمّار إذا دَعَوا في السَّدَةِ زو 
عَنْهُمء قَالَ تعالئ: : 9وَداوكأفٍ لتك َأ أنه مْخْلِصِيَ لَُألدنَ م * [العنكبوت 3] 5 
وجِرَابُه: ا مله أنّ ذلك الدّعاء كَانَ حالة الكفرِ ؛ يدليلٍ قَوله: «مُخْلِصِينَ 


له الِدينَ 


والنة أَعْلمُ بالصَّوابٍ » وليه المَرْجِعُ والمآبُ . 


وللامه ‏ دهلاىج 


)١(‏ قيد الطحطاوي: بأن علة المنع إنما هي خوف أن يضل به ضعفاء العقول إذا سقوا بدعائهم » فتحصل 
أنه لا ينبغي تمكينهم من الخروج للاسسقاء أصلاء لا وحدهم ؛ لثلا يفتن به ضعفاء العقول» ولا 
مع المسلمين ؛ لأنه يكره أن يجتمع جمعهم إلئ جمع المسلمين. ينظر: «حاشية الطحطاوي علئ 
مراقي الفلاح» [ص/؛ 00] (بتصرف) ٠‏ 

(؟) ينظر: «المدونة الكبرئ» للإمام مالك  ]181/1[‏ (مواهب الجليل» [ ٠١7/5‏ ] » لجواهر الإكليل» 
»]٠١5/1[‏ #الخرشي علئ مختصر سيدي خليل» ]11١/1[‏ . 
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بَابُ 
صصلاة التَؤف 
إِذَا اشْتَدَ الحَوْف ؛ جَعَلَ لإا النّاسَ طائفتين : طائئَةٌ إلى وَجّْه العفو 5 
وَطَائِقَة خَلفَة: ٠‏ كَبِصَلَي بهذ اط ركَْةُ وَسَجدَكينِ. كذ ركع شه هن 
السَّجْدَةِ النَّانِيةِ » مَضَتْ هَذِهِ الطَائفةٌ إلى وَجْهِ الْمَدُرّ وَجَاءَتْ يَلْكَ الطائمَةٌ 


َبْصَلي بهم الإِمَامُ رَكعَة وَسَجْدك وَتَشَهَدَ سم وَل لوا ٠‏ وَذْهَبُوا إلى 
وَجْهِ العَدُوٌ ؛ وَجَاءَتِ الَئِعة د الأولّى وَصَلَوا رَكْعَةَ وَسَجْدَتَيْنَ وحْدَانًا بِغَيْرِ قاع 
هد غاية البيان #5 ل 83 5-7 


بَابُ 
صَلَاةٍ الَوَف 
مهو 
وجْهُ المُناسَبةٍ بِينَ البائئن: أن كَْعي كل هما لعا رض حَوْفِء وقدَّمَ 


الإستسقاء؛ لِأنَ العارض كم - وهو انقطاعٌ المَطَرِ - سَمَاوِي ؛ وهنا اختيارِي ؛ ومو 
الجهادٌ الَذِي سيثه سبئه كُفْرٌ الكافر . 

قَولّه: (إذَا اشْكَدّ الَؤْفٌ)... إلى آخره. 

اغلم: أنَّ صَلاة الحَوْففٍ اختلفٌ فيها تُقَهاء الأمصارء وقد وَرَدَ فيها أخْبارٌ 
مُختلفةٌ في «السّئّن) وَيرهاء وفي ذكْر ذلك إطالةٌ. ١‏ 

َال بو حَِقََ ومُحَمدٌ: إذا كَادَتِ الصَّلاهرَكْعمَْنِ - كصّلاةٍ الفجْرٍ» وصَلاةٍ 
السَمَر وصَّلاةٍ العِيدٍ ‏ جَعَلَ الإِمَامٌ الناسّ طفن ؛ إِحْداهُما إلى وجْه العدوٌ) 
ويْصلَي بالأخرّى ركعةً وَسَجل تجلتيني دمر م إذا إذا رق رأسَه ين الج ة اليه ؛ مضت 
التي علق الوِمَامٍ إلى وجْهِ العدوا وتجيءٌ التي بإزاءِ العذرّء وتَشْرَعَ في صَّلاةٍ 
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ِنَم امُونَ» الاين لاير وَشَهدُوا وَشَلمُوا وَمَصَوْا إلَى وَجْهِ الْعَدُوٌ 

وَجَاءَتٍ الطَّئفة الأخْرَى مَصَلُوا رَكْعةٌ وَسَجْدَكَيْن بقِرَاءَةٍ لِأَتَهُمْ و فو 
الل كه عليةالييان 6 
الإقام؛ فيصل بهم ركعة وَسَجْدئيْنِ» ويَشهدُ ويُسلّمُ» فينصر فون إلى مَقاِهم يإذاء 
العلل 

فجي الطَئةُ الأول » ويُصلُونَ ركع وَسَجْدَئيْنٍ بغي قراءة » نه ررد مجوام] 
لا قِراءةَ على اللاجق» 1321117 فينْصَرِفونَ إلى وجْه العدرٌ فتَجِيء 
الطَائفدٌ اليه تَعْضُونَ رمْعةٌ وَسَجْدَكيْن قرا لأَنَّ المَسْبُوقٌ يقْرأء ويتشهّدونَ 
[141] ويُسَلّمونَ ؛ ثم إنَّهم لا يتصرفون رُكْبانًا ؛ حتّى إذا رَكِبوا قَسدَثْ صَلاتُهم ؛ 
أن الُكوب منه بن فلم يَكُنْ عذًْاء والمَمي لا بد مئه» قَصارَ عفْوًا ‏ 

وذَكَرَ ُو بكر الرَذِي عن أبِي يُوسُّف فَلائَةَ أقاويلٌ: 

أحدها: مثْلُّ قول أي حَتبقَةَ ومْحَمَّدِ: 

والقّاني: : ما حم أَبُو لمان عله أهلايْصلَى بعد الي يك صلاةٌ الحَؤفٍ 
بإمام واحدٍ؛ ولكِنْ تُصَلَّى بإِمامَيِنٍ ؛ ل كو اَن والاختلاف في الصّلاة؛ 
لأَنَ ذلك كَانَ مخصوصا به الي ل ليدْركَ الجَمِيعُ قضيلةً الصَّلاةٍ حَلْمّه . 

والثَالتُ: أنه تُصلّى بامامٍ واحدٍ؛ إِلَّا أنَّ اعدو إذا كَانَ في القِبِلَةَ يقومٌُ 
الصَنَانِ جَمِيعًا لف الإمامء فيفخ بهم الصّلاة جما فيرع نيجه يالصفٌ 


رنوع 


الذي يليه سَجْدَئَيْنِ» وَالضّف المُوَحّرُ قِيامٌ يَحْرُسُوتَهُمْ » ثم يرْفَعونَ هؤلاءِ 


رُعوسَهم «ويسجَدٌ امعد سِجْدتَيْنِ. 


تقد الصَفّ الموعَر ويتأحُّ الصف المُقدّم فيكم بهم جَميعًاء دمّ 
موعع شير 


يََُْونَ رُءوسّهم » فيسجدُ الإمَام يادي يليه سَجْدَئيْنِ » والضَّف الآخَر يَخْرُسُوتَهُمْ ‏ 
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ئمَ يَشَجُدُ الف الموَخرُ سَخْدئين ويشهد يلم بهم جميمًاء وو مذهبٌ ابن 
أي ليِلَى وسُّفِيانَ. كذا ذَكّر صاحِبٌ «السّئّن) حَدِيتَ أبي عَيّاشٍ الزّرقت90, 
وَكَالَ: '«صَلَاهًا وَسُولُ اللو ااا بساك اراي ل 


وإذا َمْيَكُنٍ العدرٌ في [:/:+طام) القلة ُصَني كما قل بُو حَنِيفَةَ ؛ وهو مَزوِي 
عَن ابن عُمَرَ عن النَبِيّ 0 


وَقَالَ مالكٌ(©: يُصَلَي الطائمّة الأولى ركعة وسَجْدَئَيْنِ » ثم ينتظِرٌ الإِمَامٌ قائمًا 


)١(‏ أبو عَبّاشٍ الرُرتِيَ: زيد بن صامت الزرقي. له صحبة ويقال زيد بن التعمان. ذكره مسلم 
في الكنى» . كذا جاء في حاشية: «م. وينظر: «الكنئ والأسماء» لمسلم [181/1]. 

(0) عُسْفان: بضم أوله وسكون ثانيه ثم فاء وآخره نون» فعلان؛ من عسفت المفازة: وهو قطعها بلا 
هداية ولا قصد » وكذلك كل أمر يركب بغير روية ؛ وقيل: عُسْان قرية جامعة بها منبر ونخيل ومزارع 
علئ ستة وثلاثين ميلاً من مكة. ينظر: (معجم البلدان» [1112111/4] - 

4 أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب صلاة الخوف [رقم/ 157] ؛ والنسائي في كتاب صلاة 
الخوف [رقم/ 59 ]١5‏ : وأحمد في «المسند) [09/4] ؛ والحاكم في «المسعدرك» [400/1]ء 
من حَديث أبي عَيِّاش الزرقي وله به. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شط الشيخين ولَّمْ يُخْرجاها. 
وقال النووي: «رواةٌ أبُو دَاوُد » والنّسانِيَ بإشناد صَحيح عَلّى رط الصّحيمَينٍ إلى أبي غَيّاشء 
ينظر: (خلاصة الأحكام) للنووي [49/1/]. 

(4) أخرجه: البخاري في أبواب صلاة الخوف/ باب صلاة الخوف [رقم/ ]4٠١‏ ؛ ومسلم في كناب 
صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة الخوف [رقم/ 89]» من حديث عَبْد الله بْن ُمَرَ يلقة » 
قالَ: : غَرَوْتُ مَعّ وَسُولٍ الله كل هبر َجد؛ فوا در صاقنال الام َسُولُ الل يك يصَلّي 
ناه قَقَامَتْ طَائِمَةٌ مَعَهُ مُصَلَّى َه على لد ورك وول اهب عه وسَجَدَ 

3 ّي ل عصَلٌء قجائؤاء فكع وَسُونُ لفو ف يوم َعم جد 
سَجدَكَيْنِ : كُمّ لم كَقَمَ كل وَاجلٍمِلهُْ فكع له ركم وسَجَد سَجدئينَا ٠‏ لظ البخاري . 

(5) ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة) لابن عبد البر [107/1] ؛ و«التاج والإكليل لمختصر خليل»- 


له غابة البيان 20 


حتّى يَمُوا صَلاتّهم ثم يتصرفونَ إلى وجْه العدوٌ» وتّجي تَحِية الطَّائفةٌ الأخرَئ فصا 


بهم ركعة وَسَجْدَئَيِنِ بيرم يايو ٠‏ ويه قَالَ الشَّافِعِيُ ؛ ! لَّ 


ء 


أنَهُ َالَّ: ينتظِرٌ الإِمَامُ حتى م الطَائقة الَاِيَةٌ صَلاتَهُم 40 


5 7 اعد وي ا د مدا ساك و و 
سا واس لصوا ون اتير 


صلّها©؛ كما فَالَ الشَّافعِيٌ: 


5 22 و 2 #2 0 ع 
وَرَوَى ابن مَسْعُودٍ ِل قُوِنا()؛ فدل ذلِك عَلى جوازٍ السجميع » وَإِنَما الكلامٌ 


5 للمواق [8/1ه -/030] ؛ واشرح مختصر خليل) للخرشي [94/8 -198] ٠‏ 

(1) ينظر: «الحاوي الكبيرا لأبي الحسن الماوردي [؟/4مه؛ »]57٠-‏ و«التنبيه في الفقه الشافعي» 
لأبي إسحاق الشيرازي [ص/١4‏ - 47] + 

)١(‏ مضئ تخريجه قريبًاء 

(+) أخرجه: البخاري في كتاب المغازي/ باب غزوة ذات الرقاع [رقم/ ]9٠٠‏ » ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها/ ياب صلاة الخوف [رقم/ 841] » من طريق صالح بْن حَحوّاتٍ فاه عَمنْ 

و5 الرقاعٍ صَلَى صَلاةً الكَْفٍ: «أنَّ طَائِمَةَ صَمّتْ مَعَهُ » وطائِفَةٌ وجاة 
ًَ وجاة العَدرٌء 


» مت قنيماء وأو لوم ثم اْصرَنُوا» فصوا 


ع حل يه ٠‏ لفْظ البخاري. 


(8) إيكتير يشير إلئ ما أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب من قال يص ي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقرم 
الذين خَلْفَه فيصلون ركعة ثم بجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة [رقم/ ؛ 5 ]١7‏ » وأحمد 
في «المسندا [107/5/1]» وأبو يعلئ في امسنده» [79/1]ء والدارقطني في استنه» [1/5ت] »من 


في الأَوْلَى وَالأقْرَبٍ مِن ظاهر القُرآن. 


فقولنا أَؤْلم؟ لقوله تعالى: «وَإدًا كنت فين كد 
طايكَة مَنْهُم مَعَكَ # [الساء: ]2 وهو يلاف قولٍ ابن أبِى ليلى ؛ ؛ لآن الإِمَامَ 


أ 


عند يَفِْحُ الطَافتينٍ » لا بطائفة واحدقء وكذا قو تعالى: لوَبدَأنِ لايك خرن 
م يصَدُوأ 4 يد عَلى خلا قَولِه؛ لِأنَّهُم قد صَلُواعَلى مذْهبه. 

وقوله تعالى: لوا سَجَدُوأ قَلَوف من )يدل عَلى غلا قّولِ مالك 
الاي ؛ لا ترب تصيروابعة وين تراد الوم وتأني الطَئَةُ الأخر 
في يلك الحالقٍ» أن افا قيب لتقي وعَلئ مذهبهما: لا يكونونَ ين ورائهم ؛ 
[١الامعوام]‏ ولكن يمون صَلاتَهُم . 


ن ورا 


وعَلى مذهب مالك ب والشَافِِيٌ: : يلم راغ المُفْتَدِي م من الضَّلاةٍ قَبْلَ قراغ 
اماو وذلك لا جود في ير صَلاةٍالحَؤف» ككذ يهاء ضيرم يقار الإقا 
إلى كَراغ المُقديء وَذَلِك لا جور وفنا قد مت بت أن سَهْرَ الإمامٍ لازم على 
المُْتَدِي » فمِنَ الجائزٍ أن ينْحقٌّ الإمَامَ سهْرٌء ولا يلْحّ ذلك الطَيمٌةَ الأولّى ؛ لِأَتَهُمْ 
قد فرَغوا عَن صَلاتِهِم قَبْلَ الإقام» ومُو لا يَجُورُ. 


لا يْقَال: يرم عَلى [1/1؛١ظ]‏ قولكم: المَشْيُ الكثيرٌ واستَدْبارٌ القِبِلة . 


صَلاة الكزضي »تأترا ذا شلك ياف وَل متيل لد قشل يهم ُو الى 


َم دوا َقَامُوا َم أولَيِكَ نتفي اعدو 
َرَجَعَ وليك إلى عابو قصَلَا لهم رََْة ف سلُراا. 

قال التووي: «رواه أبو داود» وهو ضعيف منقطع ٠‏ خُصّيف ضعيف» وأبو عبيدة لم يُذْرِك بام . 
ينظر: (اخلاصة الأحكام» للنووي [0750//7] . 


جد غاية البيان © 
3 تقول المثرة في غير حال الكَؤْفٍ يَجُورُ ِمَنْ سبق الحدتُ» أو أَصابته 
تجاسة ‏ 5 تكذا في حالة الحَوْفٍ واستذبار القِلة؛ يَجُورُ آيضًا في حال الخزق: 


ومُحَالِقنا يُجِيرُ المُسَايَقةُ في فى ضَلاةٍ الكَؤن» فلم أنَّ قولنا مواق للأأصول . 

والخجة على العسن من زياد : ما ووِيَ أن سَعِيَ بن العاص أَرادَ أنْ يُصَلَي 
سْكَانَ ؛ فَقَالَ: تن هد عِنَكُمْ 6ك هَ الكَوْفٍ مَعَّ رَسُولٍ الل 
َدمَلاه الكزب؛ مَصَلّن به4 01 ٠.‏ فكانَ ذلك بحضرة الصَّحَابَةَ 


وثَدْ روي في «الشّئَنَا: : «أنَهُم عَرََا مع عبد ازّحْمَنٍ بن سَمُرَة كَابْل ؛ ل 
د كه . 


هم صَلاة الحؤنع 6" . فعلِمَ آنّها مَشْروعةٌ بعد اله 

ويحَدّت الطكاوية ؛: اَن أَحْمَد بن أَبِي يمرن : أنهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الله مُحَمَّدَ 
8 يب كول أي ُوق هذاء وتقول: إن الصَّلاة ة مَعَ التي كك وَإِنْ 
ع اللي جريقا؛ ف ُ 


كل يَجُوزْ لأحَ أن لد 


في لكف لا يدها 2 وَالمَجِيءٌ وَاتدْاة القِبلهِ ؛ كَاتَتْ حك غَثْرِهِ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في كناب الصلاة/ باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون [رقم/ 
ء والنسائي في كتاب صلاة الخوف [رقم/ »]١57‏ وأحمد في «المستد» [580/0]» 
واين غزيمة في #ضعيعا [رقم/ هم]ء والحاكم في «المستدرك» [586/1]» من طريق كَعْلة 

: كنا مَعَ سعيد بن العَاصٍ بطبرستان ٠.‏ به 
فل الاك دودلا حبك سي الإساد رأ لكر كا 

(؟) أخرجد: أبو دارد [١/5944]؛‏ ومن طريقه البيهقي في «الستن الكبرئ» [رقم/ ]588١‏ » من طريق 
عبد الصّمَدْن حَبِيبٍ) قال : أخبرني أبي: «أنَّهُْ غَرَا مَعَ عَبِدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ سَمْرَةَ كَابْلَ ٠»‏ قَصَلَّى ينا 
صَلاةَ الكَؤْفِ. 


© باب صلاة الخوف ©* 


م 


قَالَ: : وَإِنَ كَانَ الإمَام مُِيمًا صَلَى بالط 
لاني َكْعكيْنِ ؛ لِمَا رُوِيَ أنه حي صَلَّى الور بع 
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وَإِدَا كت فيز » يدل عَلى أنّها لا تَجُودٌ بعد الَّرء 


حر لعي 


شف لا ني قر وي صلا الؤف في مان لسر ل ا 
د سول ٠‏ كيف تَكُونُ روايةٌ ابن مَسمُود يه صلاة رَسُولٍ اليك في الكَؤف » 
حُْجّةُ عَلى أآبِي يُوسّف ؟ 


وَِنَّمَا الْحْجَةُ عَلى أَبِي يُوسّف: : ما رَوَيْنَا عن سيد بن العاص » وعبد الرّحمِنٍِ 


قوله: (وَإِنْ ن كَانَ الإمَام مما صَلَى بالط الأول وحمي وليف اَي 
رَكْعَمَيْنِ) ‏ يعني : : في ذوّاتٍ الأزبع » وهذالِأنَّحكُمَالصَّلاةٍ أن تُقسَمَ بَيِتَهُمْ سَواء 


. ]214/1[ ينظر: لاشرح معاني الآثار؛ للطحاوي‎ )١( 
-]100-191/1[ ينظر: «التَبيين شرْح الأُخْسِيكَئِيَ» للمؤلف‎ )١( 
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ولي بلطَئَةِ الأولَى رَكْعَمَيْنِ مِنَ المَغْربٍ » وبالقانية: رَكْعَة وَاحَدَةٌ؛ 
أن تنْصِيفٌ الرَّكمَةَ الْوَاحِدَةِ غَيْرُمُمْكِنٍ مجَعَلهَانِي الأُولَى أَوْلَى بِحُكْم السّبق . 


2 غاية الييان ->. 
صل بالأوى َكُعَنَيْنِ ) وبالثائية رَكْعَكَيْنِ » وقد رُوِيَ عَن رَسُولٍ اشر وك : «أنَهُ 
صلَّى الظهْرَ في الكَوْف رَكعميْنِ بالأولى » ورَكْعَمَيْن يالقّانية200. 
َوُ: (وبُصن بلع الأول ومين ِنَّ لَب » وبالقانية: َمْمَةوَاحدَة). 
وَقَالَ ستيان الَّورِي: | الحطوام] بص الأول ركعةٌ) وبالثّانية: رَكْعَتَين . 
وقَالَ المَّافِِيُ: الإِمَامٌ بالخيار2؟ . 


وج اقول شفياةة. أن القِرَاءة ة واجبةٌ في الأولَين » ٠‏ فإذا صَلَّامُما بلطي 
الأولى ؛ ؛ تبخصلٌ القراعةُ الواجبةٌ كلها للأولى» مَيفْسِمُهَا ين الطَئَكئن . 

ولنا: يب د لطيو ب سه 7 بن الع 
1 :-؛ المْتحقّث وَكْعَمينٍ جَميعًا؛ لِمَا أن الرَكْعَةٌ لا تجَرٌ 
عي د بت جميعٌه» كَإيقاع نِضْفٍ تطليقة » وعفْوٍ أحدٍ وتان 
عر ن دم العَمد. 

قَالَّ في «الرّيادات»: فإنْ أخطا الإمَامُ 00 بالطَائقٌة ة الأول ركعةً » وبالطائفة 


؛ فَسدَث صَلاتهم حميعًة ل الاك" . 


(1) أخرجه: صا كا صلاة المسافوية وقصرها/ باب صلاة الخوف [رقم/ *6] ؛ وأحمد 
0 اي + ش كله 


يبا عو ب سعد 

00 ينظو «الأم) للشافعي [ |44]. ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [4314/15]» 
وااروضة الطالبين» للنووي [ 5/1 4] ٠‏ 

(ع) لأنه في حُكْم المنفرد. 


يي يكيس ااجتر. م لاطت 
عَلى القبْل لا يفسة فلَمّا 1:50« صَلَّرا لَه وانحرفوا؛ فسَدَثْ صلائهم؛ لأ 
هذا أَوَان رُجوعِهم مِنَّ العدٌّ إلى الضَّلاوِء لا أَوَانُ الانجرافٍ عَن 2 
فاج راقهُم حصّل في عَرأَوَايِ ‏ تفسدث صلاهم. 

ولق انك حل بالأور.: الأول .فاتصرّفواء وبالنَانية: النَّنيةَ فانصرّفواء 
وبالأولى: الثَلِئَةَ فانصّرّفواء فصلاةٌ الأولّى فايدةٌ؛ لانجرافهم في غير أ 
وصَلاةٌ الثَانِيَة: جائزة ؛ لانحرافهم في أُوَانِهِ ٠‏ ويقْضونَ رَكْعة قِرَاعقْ» [ امسطام] 
وركعة بكَير قِراءٍ. 

وَقَالَ في «السّمَرِ الكَبير: «ولكتهم يندأ أوا بالركعة اللو نّم في 

حقٌ اركف الَالئَةِ مُذْرِكونَ ها ؛ لِأنَهُمْ كانوا خلق الإقاوء والمُذْك لو الصَّلاةٍ 
يَقضي أَوَلَا ما فاته مع الإمَام ثم يَشتَغِل بقضاءِ اشن به» ليجل الاين 
طَئِفئئِنِ» ولكنّه جعَلَ اناس ثَلاتَةَ طَوَائِقٌ ؛ قَصلى بِالطَئقَة ئَِدَ الأول ركْعة فد 
ْصَوَهُواء وصلَى بالطل ال رفعة ثم اصَرَُواء هم صل بلطا 
ةم الشزاء وبامث كل طأيقووضة التن؛ هن ن صلاةً الطَائّْةَ الأول 


فاسدةٌ؛ لِمّا ذكدناء وصلاةً الطائمة النَنِيَة وَائَلئَِ جائرةٌ؛ لِأَنَّ ليق الثاني 


و 


الطَيقةُ الأولى وقد انْصَدَنُوا لاد افف؛ لِأَنَهَهٌ الْصِرَهُوا بعد 51 
ُصَرَُوا في موضع نصراف ؛ لإنهم انصَرّفوا بِعْدَ الرَكمَ 


2 
ِ 
15 
5 


و تاك اكلم 
غالئّة صلاتهم تامّة ؛ ِأنٌَُ اصرْهُوا فضي موضع الانصراف » 


ااه +8 كتاب الصلاة 4# 
ل ل 2 عد عن ألم م : 
وَلَا بكَاتُونَ في حَالٍَ الصَّلَاةِ» فَنْ فَعَلوا بَطَلَّتْ صَلَانَهُمْ ؛ لآنة هن شيِلَ 

:1 22299995559 0ك 
أن اطَئِمة لله مي الطَئِنةُ اليد وقدٍ انْصَرَهُرا بعدّ قراغ الإمَام مِن الصَّلاَ 

وهكذا كَانَ يتبغي أن يَنْصَرُِوا ؛ فتَجُورُ صَلائُهِم)27 . كَذا في «السَّيَرٍ الكَبِيرٍ) . 


قوله؛ (وَلَا يُقَائلُونَ ني حَالَةٍ الصَّلَاةِ) . 

وَقَالَ الشَّافِمِيُ : يَُاتِلونَ وعَليْهم الإعادة 

ثَالَ ابن سُرَيْحٍ: يُقاتِلونَ ولا إعادة عَلِهم'" . 

لَنا: ماو في «الصحيح) المارية: : عن علي عن الي كله: أنه يو 
الَنْدَق: «مَكَدَ الل لله ببُوتَهُمْ وَورَهُمْ تارَاء كُمَا شَعَلُونَا عَنْ صَلاةٍ الوْسْطَى ا 
عَاتِ الشَّمْسٌ)9. 

وفنه أنيِضًا: عَن جَابرٍ بن عَبِد الله: الأن 0 الحَطَّابِ [1/ةو/م] جَاءَ يَوْمَ 
الكَنْدَقِء يَعْدَ ما عَرَيّتِ الشَّمْسٌ) قل قل كا 23 نشي + وقَالَ: ها وَسُولَ الوه 


00 


)00 لَمْ نظفر بهذا السياق جميعا في القدر المطبوع مِن: : «السّيّر الكبير/ بشَرّح السرخسي» . ولا يكاد 
يوجد: : السّيّر الكبيرا إلا ممزوجًا بالشروح عليه ٠‏ . وقد كان الشرّاح (ومنهم: السرخسيّ) يتصرّفون 
في عبارة الأصل كثيرا بالتلخيص وتحصيل المعنئ علئ العادة السارية بينهم ٠ ٠‏ وينظر؛ «السّيّر الكَبير/ 
مع شرح السرخسي» ١[‏ كاكلا 

3 ٠/72[ وني قولٍ آخر للشافعي: لا إعادة عليهم . ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي‎ )١( 
واالعزيز شرح الوجيز» للرافعي [1078/1] » و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّميري‎ »] 01 - 
[كلكه].‎ 

() وهذا قريب من منصوص ابن سريج في كتابه: «الودائع لمنصوص الشرائع» [ق” /ب/ مخطوط 
مكتبة أيا صوفيا -تركيا/ (رقم الحفظ: :])1١١1‏ 

(؛) أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب الدعاء علئ المشركين بالهزيمة والزلزلة [رقم/ 
©00,]» ومسلم في كتاب المساجد ومراضع الصلاة/ باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطئ هى 
صلاة العصر [رقم/ 771]) من حديث علي وله به . ١‏ 


© باب صلاة الخوف ©* اه 


39 غاية البيان 7م 
ما كدت أَصَلَي العَضرّ حَتَى كَادَتِ النَّمْسُ تَْدِبُ َال اللي كفل: «والله ما 
صَليْتُهَا) . قرلا مَعَ التي يل بُطْحَانَ » فتَوَضَأً لصّلاةٍ وَتَوَضَأْنا لَهَاء فَصَلّى العَضْرَ 
تقنتعا رقت الشقش . 2 ثم صَلَى بَعْدَهَا المَغْرتَ(0 
وفيه دَليلٌ: أن الصَّلاةً لا تَجُوزٌ مع القتال ؛ فلَوَجَارتٌ لَمَاتدكها رَسُولُ الله 
وقد رُوِيَ - ابن إسْحاقٌ والواقدِي”© 
غَزْوَةٍ الْحَنْدَق9» 


5-7 ا ول الله يليه صلاةً الحؤفي في عَْووذَّاتٍ الرَاعَ + نَحِتَ أنَّ 
صلاة الحَوْفٍ كَانَثْ نزلّث قَبْلَ الكَندق فم تر َسُولُ الله وك يوم الكندق ؛ 
لأجْلٍ القعال ؛ دل أن لقتال يَمْعْ الصّلاء ؛ وَلِأَنْ ما يُنافى الصَّلاةَ فى غير الكَرْفٍِ 
افا في الحَوْفي » كالكّلامٍ وسائر الأغمالٍ. 


قإِنْ قُلْتَ: قثْلُ الحَيّهَ والعَفْربٍ في الصّلاةٍ جائرٌ وذَا لا يَكُون إلا بالضَوْبٍ» 
فلمّا جار الضَرْبُ كَمّ جار مُنا 


د ا ا ال اس عات 
قلت: القدر الذي يخصل به قل الحيّةِ والعقرب قليل ؛ فافترقاء فإذا كرت 


4 أخرجه: البخاري في كتاب مواقيت الصلاة/ باب من صلئ بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت [رقم/ 
0 ).ء ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطئ هي 
صلاة العصر [دقم/ ا 0 

(؟) وقع في الأصل: وقد روي عن ابن إسحاقٌ الواقديً! ؛ والمثبت من: ات)ء ولم)؛ ولزاء واوا 
ولف»). 


3 


(*) كان أصحابُ الصفة حُنَا 


يَنْقُون الحزقة بأقدامهم من شدة الطريق» وكان يَْقط منهم ارق 
والخِرّق» فسَمِّيثْ غَرْوةَ ذات الرّفَاع ٠‏ :كذ جواد في حوانية1 :لما واتاء 
(4:) ينظر: «المغازي» للواقدي [ص /0] ؛ و«الرؤض الأنّف) للسهيلي [430/0] . 


كتاب الصلاة 


3 
قرة 


عَنْ أَديع صَلَوَاتِ يوم الأخرّاب» وَل ققخ اليب لاد كها. 
ان #> 


السناتق وف 5 35 القاء :نالوق متها . 

َال في «السّيَرِ الكبير): : ولؤ أن إمامًا ُسافرًا» لَمْ يخضزه عدُوٌ ولكنّه خاق 
ذلك [ :»اذا ليتع له أن َي بالناس صلاة الكؤفي ‏ لم ا يَجُووٌ عند حوفي 
العدُوٌ» وَإِنَمَا يَجُورُ [١/+ظام]‏ إذا كَانَ العدوٌ واقِمًا جاضرًاء :وذلك لأن القِيّاسَ 
ني جور صَلاةٍ الحَؤفي» غير نهم استخسنوا وأجارُوا ذلك بِالأَثَر» والأئرُ إنّما 
جاء في جوازها عند حَضْرة العدُوٌء ولَمْ يَجئْ جِوَازُها عند حَوْفٍ العدّوّء فكان 
ِوَارُها عند حَوْفٍ العدرٌ مَرْدودًا إلى ما يُوحِبه القِيّاس ٠‏ 

كول (يزة الأَخْرّابِ)» أراد به: يوم حفْرٍ الحَنْدَقٍ في المَدينة» وغَزوةُ 
ْدَق كت في شرا سن أزب» كذاقَلَ صاحِبُ #الصّحيح 006 والأخزابُ الديق 
ذكرهم الله في قوله: : «إذ جَكوٌ ين وَقِكرٌ وَعِنْ مَل مِنحَكُرْ 4 [الأسرب: 2]١‏ 
وذلك أنَّ أَهْلَ مَكة جِمَعُوا الأغراتَ وأتّوا المَدينةَ ؛ ص فوق الوادي مِن قِبِلٍ 
المَمْرِق: بَثْ عَطفانَ؛ ومن أسفل الوادي ين قَبْلِ المغرب: : فُريشٌ» فتَحرّبوا وقالوا: 
ستكونُ مل واحدة حتى تستآصِل مُحمّدًا! فأزسلَ اللة عَلهم بح الصََّا في ليل 
شايية» سفت الترابَ في وُجوههم » ولعت المَلائِكَةٌ الأؤتاد © وقطكت 
الأَطْتَات20 وَأَطْفَآتٍ النيرَانَ» وَأَكْفَآتِ القَدُورَ 10109 111010101010إ[ 


9 علته: : البخاري في اصحيحها [5 /1 .]٠‏ عن مُوسَئ بْنّ عَمبَةٌ » أنه قال: : اكاّث في شَوّالٍ َه أزيع. 

() الأوتاد: ما © في الأرض أو الحائط ين حَدِيدٍ أؤ خشبٍ ونحوه؛ وأوْتَادُ الأزض: : بالا - قال الله 
تعالى -: أ مَل ال مهدا © وَََْالَ و4 [النبأ ‏ 07]- ينظر: «تاج العروس» للرّبيدي 
[1/9 ؟إمادة: وتد] . 

(0) الطُّبُ: هو الحبل تُشَدٌ به الخئْمة ونحوهاء يقال: طَنَّتَ خيممَة تَطْتِيبًا؛ أي: تصَبهاء وشدّ أطناتها. 
ويقال: تَطانبَ القومٌ؛ أي: شدُوا أَطنابٌ بيوتهم» بعضها إلى بعض . ينظر: «الطراز الأول» لابن 


معصوم المدني [لكملا: 


4 اشْتَد الحَؤف ؛ صَلَوا رُكْبَانا 7 يُومِنُونَ سو كوع وَالشَجْود إلى 
؛ لقَوْلِه وك من 


و 5ه 
وما بحَث١"‏ الحَيِلٌ بَْضْهَا في بَغض» وَقذقٌ فِي لوبهم الغب. وكيرت الملايكة 
في جواذِبٍ عَسْكَرِهم ؛ فانهَزموا ِن غير قِتَالِء وحينَ سممٌ رَمُولُ الله ب 
ضرَّب الحَنْدَقٌ عَلى المّدينة» أشارٌ عَليْهِ يذلِك سلْمان الفارسيٌ» واشتذ الحَؤْفء» 
وظنَّ المُؤْسنونَ كُلّ ظَنَّ» وثَالَ بعضٌ المُناِقينَ: كَانَّ مُحَمدُ بعد 
َيِضَر ولا يعر أن يذب إلى الغائط» وكانواكم تي ين شفر» 
لطر 14م ٠‏ رم[ ذلك كوه تغالىنة : ا 
ج55 جزة اتسنتا عَّهِمَ رِكًا4» أيْ: ريع الصّبَاء لوَجُْوًا لم 
[الأحزاب: 5] أي: : جُنود المّلائكة. إلى قَولِهِ تعالى: #وَرَدَ أ لذ 
نيالوا حي حَيَرَا تح لله الْمؤمننَ القَِالَ 4 [الأحزاب: :]» أي يالب 
والملائكة. قَالَ جع: «نُصِرْتُ بالصّباء وَأْلِكتْ عَاٌ بالدُو 20 


قَوله: (قِنِ اد لوف صَلَا كان راد بُومُودَ بالرموع وَالشجُود) » 
يَعْنِي: : إذا َالَف أشدٌ ين الأول بحي لايَيَنهم رول عن الاي صلا 
عَليِها يُومِنُونَ إيماءً» حَيْثُ كَانَتْ وُجِومُهُم ؛ إذْ ع ع 4 
ويجعلونَ الشجُود خض من الدجْوح » وَذا لقوله تعلى: لكر ليك ام 
تَقصَرُوأِنَ ألصََلزة إن حِفَيرٌ 4 [الساء: 5١١‏ - 


والمراد منه: القَضْرٌ في الصَّفاتِ » وهو الإيمائ» لا القَضْرٌّ في أعْدادٍ الرّكعاتِ ؛ 


() أي: تَارَتْ ومَاجَتٌ. 
(1) أخرجه: : البخاري في كتاب الاستسقاء/ باب قول النبي ك: نصرت بالصبا [رقم/ 484] ؛ ومسلم 
في كناب صلاة الاستسقاء ء/ باب في ريح الصبا والدبور [رقم/ ٠‏ من حديث ابن عباس لفق به . 


0-7 كتاب الصلاة ©* 


رَعَنْ محمد يه أَنَّهُمْ يُصَنُونَبجَمَاعَةِ وَلَيِسَ يصَحِبِح ؛ لانْعدام 
الانّحَادٍ في [اظ] الْمَكَان . ١ ١‏ 
لل لل ل تهَِتةٌ غاية البيان © 
أن ذلك ليسّ يمتعلٍ لكف » ولقوله تعالى: «ونْ حدر وحَالَا أَرَمحَبَها » 
[لبترة: ٠..]ء‏ وقَالٌ تعالى: لاكَيتمَا أ َو جه لَه * [البترة: -]1٠١‏ والمُراد منه: 
حال العذْرِء وَالكَفُ عُذْوٌ ميَجُوُ له تَزلكُ لبه في الكَؤْفبء ومّذا هُو جَوابُ 
ظاهر 2 

وعَن مُحَمَّد: أنّهم يُصلُونَ جماعة رُكْبانا. ويه قَالَ الشَّافعِئُ2"0» وذاكَ صَعيفٌ ؛ 
أنه يلم الَْلٌ بين لمي وبين الام يما ليسّ يمكانٍ للصّلاةَ» قلا يَجُورُ كما 
لو كان بِيتهُما و3 أو بائط أو طريقٌ : والآبةٌ مخمولةٌ عَلى الصَّلاةٍ وسدانًا. 

ثم إذا صَلَدَا بإيماء وزال الحَوْف نفي الوَقْتِ أو بِعْدّه؛ [01/.++طاء] لَمْ يَكُنْ 
عَلئْم الإعادةٌ؛ لِأَنَ العُذرَ زالَ بعد إِسْقاط الفرْض » قَصارَ كؤُجود الماءِ يعد الصَّلاةٍ 

وَالِكَوْفُ بن العدّرٌ وين الّئِع سواء؛ لِأنَّ صلاةً الحَؤْفٍ إنّما جَارَّتْ عِندَ 
وي العدرٌ لِدَفْ الضَّرَرِءِ وذاكَ تؤخرة في حَوْفٍ السّبْع » ويه صرّحّ في «شرْح 
مختصر الكَرْخِيّ) » و(تخفة الققهاء0. 

والخائفٌ ين السَيع إذا لم يسع الُولَ عن ايه ؛ يُصَلَّي بالإِيمّاء كالخائيف 
(1) ينظر: «الأصل» [887/1] 2 «الجامع الصغير» [ص/5١١]»‏ «تحفة الفقهاء» [1017/1]» (فتح 

القدير» ١]171//9[‏ 
(؟) ينظر: «الأم» للشاقعي [117/1]. ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي »]40٠١/17[‏ 


و«روضة الطالبين» للنووي [50/5] ٠‏ 
(8) ينظر: اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي ]17/8/١[‏ - 


#7 باب لاه لمتؤقك: ##س سس ع سس ا 1 


مِن العدوٌ » وذكرّه في كتاب «الصّلاقو90. 


ولا يُصَنّي ومُو يَنْشِي» وكذلّك الاب في البخرء لِأَنّ فِعلَهُما ينافي 
الصّلاءَ» قصارَ كالآكل » والرَاكِبٌ لا يُصَلَي [0::.] في حالة الكَثِرٍ إذا كَانَ طالبًا ؛ 
لعدّمٍ الصَّرُورَةٍ» وإذا كَانَ مطلويًا يُصَلّي للضّرورة. 

وإذا رأوا سَوادًا فظتوة عدرًاء فصلا صلاءً الحَؤفي» فإذا هو إبلٌ أو بقد 

َتَمٌ ؛ فعلَيْهم الإعادةٌ ؛ لِأنَّهُمْ صََا صلاة العُذرِ بير عُذْرِ 

وصلاةٌ القَرضٍ عَلى الدب عُذْرِ لص والمَطر وفي الباوية: يَجُورُ. م ذلك 
في آخرٍ فضل القِرَاعةَ. 


03 


هلام ماج 


. ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [1/*#م]‎ )١( 


بَابُ الجتائِرْ 
وإذًا احْتْضِرَ الرَجُلُّ: ويه إن الهبلة + افتبارا بال الوضي في القبربء ؛ أنه 
أَهْوَكَ عَلَيِِه وَالْمْخْتَارُ ني بادا الا سلما لَه أَنْسَرُ َرُ ِخْرُوج الرُوح » وَالأوَلْ 
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بَاب الجتائز 
--+©. جه 


لَمّا كَانَ المَوْثٌ آخِرَ العَوارض ذَكَرَ صلاةً الجتَارَةٍ آخِرًا ؛ للمُناسبة . 

كَالّ صاحبٌ (المُغْرب): «الجنارّةٌ بالكشر - السّرِير» وَبالمتج الميث: 
وَقِيلَ: : هُما لكان . وَعَنِ الأَضْمَعِيٌ : لا يْقَالُ بالقئح000. 

قوله: (وإدًا احتْضرَ الرَجْلْ وُجَّه إلى القبلةِ ؛ ايبارا بحَالٍ الوَضْع فِي المَبْرِ) . 

ءِ 5 

احْتْضِرَ الرَّجُلُ : مات؛ لأنَ الوك حصَرَئهء أو لايك المَؤتٍ. ٠‏ ويّقال: قُلانٌ 

مُخْتَضَد أي: قريب من المَؤتِ١٠‏ والعُراد مه هنا: الذي 1 +و/م] كدت م 

المَؤت. 
وحَكَّى لخن العامة بان الذي الخُرِية مد مَعْنِيُ!27: عَن شَيْخْه الإمَام حميدٍ 
الدينٍ الصَرير: أن ايح أبا بكر ابنَّ إسْحاقٌ الكَلابَاذِيَ8” » كَانَ يقرأ على الا 


(1) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب' للمُطَرّزِي [ص/98] ٠‏ 

020( وقع في الأصل: «الحريغتي» » والمثبت من لتك ولاماء وازاء ونوا والف». 

4 هو أبُو بكر ابن إسْحاق البُخَارِيَ الكَلاباذِيٌ الإمام الأصولِي . لَهُ كتاب سَمَّاهُ (التعرّف» . قَالَ الشيخ 
نجم الدين بُكُبرس: وتَنْتُ عَلَيِْ وفيه أقاويل أضحابنا في التّؤْحِيد والصَّمّات وشمول الكرامات 
الظاهرّة لَهُم ؛ ببركة صِحَة عقيدتهم في تَؤْحِيد الله عالق وَصِفَّاته . ٠‏ ينظر: «الجواهر المضية؛ 
لعبد القادر القرشي [7077/1] ؛ واتاج التراجم» لابن تُطُلُويعا [ص /+0] - 


© باب الجنائر ©* قكهة 


وش الشَهَادءَ لكاي لِقَوْلِهِ ا «لَمَُوا وتاك بِشْهَادَة ألا إِلَّهَ إلا الشتى 
وَالْعْوَاة: الي َب من المؤت» 


-ؤ غاية البيان م 


أبِي بكْرٍ مُحَمَّدٍ بن الفضل البْخَارِيَ: باب الجََائِر فلما قَالَّ: (إذَا الْمْضِر) ؛ شي 
عليه قلعا أفاق قال اله : اذمَبْ إلى خُراسان» فإنَ هناك أضحاب القُلوبء قَذهّ 


ات 


َو 


يل الي 5070 
تَكذا في هذه الحالة . 


مدوم دعي يعد 


ا مَشْايخُنا يما وَراء الثّهِرِ: الاستلقاة عَلى كه لِأنَهُ د لجوج 
الروح”. والشّقٌّ: التَضفء والمُرادٌ مئْه: الجايِتُ. 
كول : (وَلْقَنَ هاده » » أيْ: قوله: أَشْهِرُ أن لا 
نا وول الله . 
ولا يُقَالُ له: كل ؛ حتّى لا يَلَجّ7" ؛ ولكِنْ بقل عنده 
وهذا لما رَوَىْ أ داودٌ في «السّتن): : بإسناده إلى مُعَا 
الله وَكِِ: «مَنْ كَانَ آخِرُ كلام لا له إلا د 


كا 


)١(‏ في نسخ غاية البيان: «الشهادة». 

(1) وقد تعقبه الإمام الكمال بن الهمام في (فتح القديرا وغيره بأنه: «لم يذكر فيه وجه ولا يعرف إلا 
نقلاء والله أعلم بالأيسر منهماء ولا شك أنه أيسر لتغميضه وشد ليه وأمنع من تقوس أعضائه 
ثم إذا ألقى علئ القفا يرفع رأسه قليلاً ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء». ينظر: «فتح القديرة 
الي » «التهر الفائق» ]8١/1[‏ ؛ «البحر الرائق» [144/1]؛ «مجمع الأنهر» [11/4/1]» الرد 
المحتار) [07//9] . 

لك َلّّ: من اللّجابجَة في القَْلِء وهي: الإْحاح. ينظر: اتاج العروس» للرّيدي [5١5/1+/مادة:‏ لج] . 

(:) أخرجه: أبو داود في كتاب الجنائز/ باب في التلقين [رقم/ 115]؛ وأحمد في «المسندا- 


00 
ذا مَاتَ شد لَخيَاهٌ؛ وَعْمّضَ عه بدَلِكَ جَرَئ التَّوَارُثُ » 50-85 
و غاية البيان :7 
وفيه أيضا: عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ قَالَ: : قَالَ وَسْولٌ اشر يله : 00 
َوْلَ لا لَه إلا ام002". ومُو تَسْعِيةٌ الَّيءِ باسم ما يَكُلُ ليه ؛ كقّولِه تعالى: : م إِيَكَ 
مَينَتٌ وَإيكَم َتَموْنَ 4 [الزسر: ١].‏ وقوله 82 : امن ككل يبلا قل سَلَبةُ)20. 


000 


وله : : (قَِذَامَاتَ شد لَحْيّاه» َعْمْضَ عية) ؛ وَإنَّمَا يفْعلُ كذلك ؛ [00:+ظام] 
أنه على تقدِيرٍ تزك الغَّدّ والتحْميض يبِقّى مَفْعوحَ الَو وَالعَيئيْنِ » وتصيرٌ كَرِية 
الثظر ين في أن لتم » وفي ذلك لل لا يوذ وقد توارت الأ على 


ف 


ذلِكء وَمَا رَآ0" المُسْلِمُونَ حَسَنًا ؛ فَهْوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ ٠‏ 
ند روي في (الشتن' عَنْ أ سَلَمَة: قَالَثْ: : «دَحَلَ وَسُولُ الله نه يكين عَلَى أَبِي 


صَلَيّه وقد عق بذ تَعْمَقَه)9). 


[/7]ء والحاكم في «المستدرك» [50*/1] » من حديث معاذ بن جبل يله به . 


0 


قال الحاكم: : اهذا حديث صحيح الإسناد ولّمْ يخرجاه) . 
وقال ابن الملقن: : الهَذّا الحّديث صَحيح) ١‏ + ينظر: : (البدر المنير» لابن الملقن ]١189/80[‏ . 

() أخرجه: مسلم في كتاب الجنائز/ باب تلقين الموتئ لا إله إلا الله [رقم/ 417] » وأبو داود في 
كتاب الجنائز / باب في التلقين [رقم/ 8119] » والترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في تلقين 
المريض عند الموت والدعاء له عنده [رقم/ 477] » والتسائي في كتاب الجنائز/ باب تلقين الميت 
[رقم/ 11817 : وابن ماجه في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله [رقم/ 
0 ؛ من حديث أبي سعيد الخدري وليه به . 

(؟) سيأتى تخريجه في موضعه إن شاء الله ٠‏ 

إضرن وقع بالأصل: ارواء». والمنبت من: لم1 واف)ء ولوك والزاء والت0. 

(؛) أخرجه: مسلم في كتاب الجنائز/ باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حُضر [رقم/ ٠‏ 17] » وأبو 
داود في كناب الجنائز/ باب تغميض الميت [رقم/ ]811١8‏ » وابن ماجه في كتاب الجنائز/ بابما 
جاء في تغميض الميت [رقم/ 1404]؛ والنسائي في «السئن الكبرئ» في كتاب المناقب/ أبر 
سلمة يه [رقم/ 8080] » من حديث أم سلمة نا به . 


© باب الجنائز ©* ديك 


2 ا عق مووي وام ا 


ف غاية البيان 3م ان از1!_ 6ك 
لع الفسحكةة َعْجِيلُ جهَازه؛ وإغلامٌ جيرايه وأضدقائِ؛ حت فووا حل 
بالصَّلاةٍ والدّعاء علَيْه» فإنَّ الدال على الكَيرٍ كفاعله ؛ ويكرٌ: سد اق 
والمَحلّات ؛ لِأنَّ ذلك تكئة بأهْلٍ الجاهليّة ٠‏ كذا ذَكَرَ الفقية أَبُو | 
وله : : (نُمّ فيه فوا باو اياي 1 
الميع» 


هلام دماج 


يفك © كتاب الصلاة ©# 


ورد ا 
في اعد 
ل لكؤِا غايةالبيان © 
ورد اق 
في الع 


وفي بَعض التُمح: «في عَسْلٍ المَيّتِ)7” . 


4 5 2 


دم المَمْل ؛ لِأَنَهُ أو ما ُْعَلُ اميت ثمّ التَْفِينٌ » ثم الصَّلاةٌ ثم الدَفْنُ 
رتبت الفُصول كذلك. 
كال لصح أبُو نصْر البَغْدَادِيُ: الأصلٌ في وُجوب غَسْلٍ المَيّتِ: أنَّ المَلائِكَةٌ 


و عَسَلّتْ آدم» وقالوالِوَلَده: هذه سنَهُ موتاكٌم ؛ وغْسِلَ الَو بك حينَ مات» وفَعلَ 


الف 


)02( في حاشية الأصل: ا(خ: غسل الميت». 

(؟) وإليه أشار المؤلفُ في حاشية النسخة التي بخطه من «الهداية» ١[‏ إق 4 4 /ب/ مخطوط مكتبة فيض 
الله أفندي - تركيا]. والمَهْرَكَْديٌ في حاشية تُشخته (المقروءة علئ أكمل الدين البابرتي) 
من «الهداية» [ق/1؟/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفقندي ‏ تركيا] . 
واللفظ الأول: هو لفظ المطبوع من «الهداية» للمَرْغِيناني [88/1]. وهو المت في نسخة 
الَّمْرَكدِيَ (المقروءة على أكمل الدين البابرتِي) من «الهداية» [1/7//3/ مخطوط مكتبة فيض 
الله أفندي ‏ تركيا] . وفي نسخة البَايسُّوني من «الهداية») [ق/ه/أ/ ممخطوط مكتبة فيض الله أفندي 
- تركييا]... وفي نسخة الأرْرَكانيّ من «الهداية) [١/ق6/]/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركبا] » وفي النسخة التي بخط المؤلف من «الهداية» [1/ق5 4 /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله 
أقندي ‏ تركيا]» وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [1١/ق4‏ 4 /]أ/ مخطوط مكتبة ولِيّ الدين 
أفندي ‏ تركيا] . وفي النسخة المنقولة عن نسخة المرْغِيئَانِيَ [43/1 4 /1/ ممخطوط جامعة برنستون 
أمريكا/ (رقم الحفظ: «9ه8)] - 
ووقع: (قَصْل). هكذا فقط في نسخة القاسييّ من «الهداية» [5/3/أ/ مخطوط مكتبة كوبربلي 
فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] . 


© باب الجنائز © ره 

وَإِذا آَرَادُوا غَسْلَهُ وَصَعُوه عَلَّى سَرِيره؛ لِيَصَتُ الْمَاه عنهُ. 

غاية البيان 7ه 

ذلك المسلمون بِعْدّه2©9 

قوله [الوغتط: : (وَِذَا آَرَادُوا غَسْلَهُ؛ ؛ وَصَعُوهُ عَلَى سَريره) ؛ لا روابةً في كيفيّة 
الرفيع عن أضحابنا المُتقدّمينَ » وامحلق المشايخٌ ؛ َقَالَ 
وَقَالَ َعضْهم: يوضع 1 

قَالَ الإِمَامٌ ينيك الدَّينٍ الضَّرِيرُ: والأصخٌ 


أن وأ 
تّيسيرًا [68/1+وام] لاس » وَإنَما يُوضَمٌ على السَرِيرٍ ؛ ليكونَ أقر 
الماء عَنْه م 


بعضهم: يوضع طرلة 


هم الجنسٌ يَْسِلُ الجئسٌ » كالذّكَرِ لكر والأنتى للأتى » ولا يَيلُ خلاق 
الجسس ؛ إلا إذا كانت مَُذة عَن وفاو» وم يد في مها ما يوجبُ الفؤقة, 
كارو وتقريل ابن الزّحٍء والوطء عَن شبه» فإذا حدَت ذلك ؛ ثلا تله في 


وَايَة عن بي يُوسّف ؛ لِأَنََّا صارّث إلى حالٍ لوْكَانَ حيًا؛ لَمْ تَِْله » وفي روَاية 


عو 2 


عله َفْسلُهٍ لأَنَّ هليه المعاني تُحرمُ الوطء» وذلِك لا ينم الع 00 


ةن طلاقي بائي لا تفل رؤجهاء وَاَحلايَفلُ الج لاما 
ِشَاف د24 ؛ وآهٌ الود لا تَغْسِلٌ مَولاها ؛ خلاقا ل 


. ينظر: «شرح الأقطع» [ق/50]‎ )١( 

(؟) قال السرخسي: «من أصحابنا من اخختار الوضع طولاً كما كان يفعله في مرضه إذا أراد الصلاة بالإيماء» 
ومنهم من اختار الوضع عرضاً كما يوضع في القبر» والأصح أنه يوضع كما تيسر فذلك يختلف باختلاف 
المواضع) . ينظر: «المبسوط) للسرخسي [09/1]» (بدائع الصنائع» [800/1] : «المحيط 
البرهاني) [165/1]» «فتح القديرا [؟/١٠1]ء‏ «البحر الرائق» [5/5ى1] - 

فنا ينظر: ١المبسوط)‏ للسرخسي  ]7١/[‏ «بدائع الصتائع» [08/1*] . 

(؛) ينظر: «الحاوي الكبيرا لأبي الحسن الماوردي [/10] , وانهاية المطلب في دراية المذهب)- 


ردن 
وَجَعَلوا عَلَى عَوْرَتَهِ خِرْقَة إقَامَةَ لِوَاجِبٍ السَّمْرِء ويُكْتَفَى بِسَثْر العؤْرّة 
العليظة ؛ هو الصحِبحٌ تَبْسِيرا 
غاية البيان © 


له أنه مُعْمَدة عن فراش صَحيح كالرّوجة. 

1ن لا بيذ ن.] إويترمي خهل بذ 2ه 

والصبيئٌ إذا َم يَكُنْ ين أهلٍ الشؤوة يتسله ْلَه التّساكُء والصَّبِيهُ إذا كَانَتْ لا 
ْتهَى يَِْلّها لجال وَالُلقى يتم ولا يْسلٌ إذا كاد الم لسن أو مُراهِقًا, 
والأجتي مها الأَجْتيي بخزقة إذا لمْ يوجدٍ التساءُ؛ فإنْ وُجَدَ وَجُلُ ذو رَحم» 
يُيَمّمُها بلا خِرْقَة. ١‏ 

قولة (َوَجعزُوا عن وريه عزة: وهذا لِمَا رَوَى صاحبٌ انق 
بإسناده إلى عَلِي» أن الي 8 قَالَ: «لا مُبْررْ مَحْدَكَ وَلَا ترد إلى هَحِذٍ حَيّ 


وا 
وله : (ويُكْتقَى بِسَثْرٍ العَؤرَة ة العَِيظةٍ ؛ هُوَ الصَّحِيحُ يي 
واحتَرّرَ بِقَيِدِ (الصّحِيح) عمًا قَالَ القُدُوريٌ في اشرج مخحْتصّر الكزخِيّ»: 
إنّها [خِدِنَةً]”” تُوضَعٌ من السْرّةٍ 3[/؟ة+ظام] إلى الكبة ؛ لِأَنّ غعورة المت لا صَجُوزٌ 
لد إلنهاء كعورة الكرة. ومُو الأصحٌ ؛ يدليلٍ ما ذكَرْنا مِنْ حَدِيثِ علي . 
- لأبي المعالي الجويتي [11/6]- 
(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الجنائز/ باب في ستر الميت عند غسله [رقم/ ٠م‏ | ء وابن ماجه في 
كتاب الجنائز/ باب ما جاء في غسل الميت [رقم/ »]١157٠‏ وأحمد في «المسند» [147/1]؛ 


والبيهقي م في «السنن الكبرئا» [رقم/ 1411 » من حديث عَلِيَ ره يه . 
قال لبو بداوةة «هذا الحديث فيه نكارة». ٠‏ وضعقه التووي وجماعة. ينظر: «#خلاصة الأحكام» 


للنووي [15/1]» و#البدر المنير» لابن الملقن ]١51/5[‏ - 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من «م». 
(7) مضىئ تخريجه. 


© باب الجائر © 


ومكه 


وَتَرَعُوا ثيَابَهُ؛ ليمْكتهُمُ الَنْظِيفٌ. 
غابية لبان 4# سسسب 
وله : (َترَعُوا نيابَه؛ كته التَِيفٌ)؛ أي: تظيف الميت. 


وثَالَ الشَافِمِيُ: السّنَةٌ أنْ يُفْسَ 936 يكن كته واسما» حت تدعِل يده 
تيل يَدَيْه » فإنُ ا الما كذا لواياجنبج) 


عَائْفَةَ تَقُولُ: لأا قلق ع ناي ل 
كك مِنْ ابه 5 
ايم على كا بم لإا وق ني نيد ؛ ثم كَلمَهُمْ مُكل مِنْ تَاحِيَة 

يَدرُونَ من هو: لأ ايلو اشيم 1 وَعَلَيه و شا ور فك د 1 
وَعَلَيْهِ قَمِيصٌهٌ » يَصُ يَصْبُونَ المَاء قوق القَِيص ء وَيُدَلَُونهبالميص دُونَ أَيهة) 


وكائث عائِشةٌ تَقولٌ: «لَرِ اقلت ذا اعقب 1 
يسَاوة00) , 


قَدلٌ الحديثُ: عَلى أنَّ اسه في خَسْلٍ مؤت : تَجريدُهم ؛ سو الرسول كك 
)١(‏ ينظر: «الأم» للشافعي [88/9ه - 1586 و«البيان؛ للعمرائي [/55]» و«المجموع شرح 
المهذب» للنروي [م/هة١].‏ 
(؟) ينظر: «شرح الأقطع» [ق10]. 


(6) أخرجه: أبو داود في كتاب الجنائز/ باب في ستر الميت عند غسله [رقم/ :]14١‏ وأحمد 


في «المسند» [170//7] » وابن حبان في (صحيحه) [رقم/ 71] ؛ والحاكم في «المستدرك» 

[/11]» والبيهقي في «السئن الكبرئ) [رقم/ 141] » من حديث عائدة ره به - 

قال الحاكم: : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولَّمْ يخرجاه؛. ٠‏ وقال ابن عبد الهادي: : الرَواهُ الإمام 

أخمدء وَأبُو دَاود» وَرُوَاته ثّقات". ينظر: "المحرر في الحديث) لابن عبد الهادي [ص/05م] . 
0( هذا متصل بالحديث قبله عند أبي داود وغيره- 


4 


5 ون مه ود ع عق ع نافع 51 2 
مالسبعو نا الوضوءَ سنة 
عَيْدُ أن ِخْرَاجَ الْمَاءِ مِنْهُ عدر مبْْرَكَانِ 
يسو اعاه عقيو اهار بعال اْحتة. 

و غاية البيان 42. 
نه لَه معد ؛ لتطظيمه ليه وََِنَّ العُْلَ في حال المَمَاتِ , كالعْسْلٍ في حال الحَياق 


5 ا 


فيجَرَّ الّخصٌ فيه كَا جه في وَل لُجرية مو الأنكن من التطافة. 

قوله: (وَرُصُووْهُ مِنْ غَبْرٍ مَظْمَصَةٍ وَلَا فقي وَإِنَمَا ذا بالوضوة 
:دوا قَبنَّ العُسل ؛ لِأنَّ الفُمَلَ حالةَ الحياة يُقدّمُ عَليْهِ الؤْضوءٌ» تكذا حالةً 
المَمَاتِء وهُو معتى قوله: (اعْيبَارًا بحَالٍ الحَيّاةِ) . 

كه 41و 4 

وعِندَ الشَّاِِيَ: : يُمَضْمَض وَيُْمَدْشَقٌ!2» وذاك ضَعيفٌ ؛ لِأنَهُ لا يتهيّا ذلك 
فى المَيّت؛ لِأَنَّ المَْمَمَةَ ليسث بعبارة عن مُجِرَّدٍ حَصول الماء ف في القَوء 
وَالاسْتِنْشَاق ليس يعبارةٍ عَن مُجرٍَّ حصولٍ الماء في الأنف [زة رو ؟ آلا ترئ أنه 
إذا شرب الماء لا يَكُونٌ مودي سُنَةَ الطهارة من جهة المَضْمَصَةٍ. 

وَإنَّمَا المَضْمَصَةٌ: إدارةٌ الماء في فيه مجه . 

وَالاسْينَْاقُ: جَذْبُ الماء بالمّس إلى الأثفء ولا يخصلانٍ في الميّتِ؛ 
2 ن. 

ولا ينسح رأسة؛ لِأَن المفصُود من غَسْلٍ المَيّتٍ: التطافة» ولا يوجَدٌ ذلك في 
المشح. 


ولا يُوْخَّرونَ غَسْلَّ رِجِلَيِه » بخلاف | لجُبُب ؛ لِأَنَهُ قائِمٌ عَلى رِجْلَيْهِ في مُسْتتْقّع 


(1) في نسخ غاية البيان: ااولا استنشاق». 
(؟) ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي [17/0] » و(العزيز شرح الوجيز» للرافعي [599/7] ٠‏ 


© باب المجنائز 42 اكد 
وَيُجَمّرُ سَرِيِرَه وثْرَاءٍ لِمَا فيه مِنْ تَْظِيم الْمَيْتِ ٠‏ وَإِنّمَا يُوتَد؛ لِقَوْلِهِ 
كذ (إنَّ الله تَعَالَى ند يُحِبٌ الِْثرَا. 
وَيَغِْي المَاء بالسّدْرِء أَوْ الْحْرْض مَُالمه في اذ تَنْظِيفِ 


ا« غاية البيان 2م 
7 


الماوة وَالميك رجُلاه وسائرٌ جسده سوا؛ لَه ليس بقائم. 


بوع اوم 


قوله: (وَيْجَمَرُ سَرِيرُه وثْرًا). 

جَمْرَ القيَابَ: عَطَرَهاء وأجْمَرَ يمغناه. وَالتّجبيء كد . كُذا كر الجآ 0 

والمُرادٌ منْه: إِدارَةٌ المِجْمَر(') حوا لَ السّريرٍ لاقف ليم الكرمؤونك 
العمل » ولتَعْظيم المت وَإنّما يور لول خلا: (إنَّ لله وي بحب الوثر»!”. روا 
عَلِيٌ » ذكَرّه في «السّئن) . 

كول (وَيَغْلِي المَاءَ بالسَّدْرٍ) أيْ: بالخُرّضٍ!!؛ مبالغة في الََطِفٍ در 
صاحِبٌ «السّئّن): بإسْناده ده إلى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ» عَنْأمَ عي َك : مَحَلَ علي 
ل الله كَكِلَة حِينَ كرفي ابثثّة » كَقَالَ: : «اغْسِلَتَهَا لان أو حسن ٠‏ أو قر 


)١(‏ ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [ص/163]. 

)١(‏ المِجْمّر: هو ما يشر به الثياب ين عُودٍ ونحوه. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرْزِي 
[ص/١5١]:‏ 

(م) أخرجه: أبو داود في كتاب سجود القرآن/ باب استحباب الوتر [رقم/ 411١]؛‏ والترمذي فى 
أبواب الور باب ما جاء أن لوت ليس بحتم [رقم/ 407] » والنسائي في كناب قيام البل وتطوع 
النهار/ باب الأمر بالوتر [رقم/ 1770] ؛ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما 
جاء في الوتر [رقم/ »]١1174‏ من حديث علِيّ بن أبي طالب بإ به. 
قال الترمذي: احديث علي حديث حسن). 
وقال ابنُ حجر: #رواه الخمسة ؛ وصشّحه ابن خزيمة). ينظر: ابلوغ المرام! لابن حجر [ص ١‏ 4]. 

(4): التخوض: : هو الأَتاكُ» َرَماٌ ذا أخرق ورُشٌ لماه اد وَصَارَ كلصابون تتطفٌ به لأديي 
والملايس . ينظر: «المعجم الوسيط» [1717/1/مادة: حرض] ٠‏ 


8 3-7 كتاب الصلاة © 
ِنَم يَكنْفَالمَاُ القَرَاحُ ؛ لِحْصُولٍ أَضْلٍ الْمَقُصُودٍ. 
كل ْمُه وَلِحيئهُ بالخطيِي ؛ لِيَكُونَ أَنْطَفَ لَه. 
نُّمَ يُضْجَعٌعَلَى شِقَِ الأَيْسَرِ وَيُفْسَ لوعت ل ب قاد 
لس 
[:-+داء] مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَبْتنَّ لِك يمَاءِ وَسِدْرٍ وَاجْعَلنَ في الآخِرَة كَافُورَا) 20. 
والسّذة: د مجو حَمْله ال ةة قرل1: 
وَالحْرّضٌ 2 مو الأَمْتَانُ11) 
قوأه: (كَإِنْ لم يَكُنْ َالمَاءُ القَرَاحَ)» أيْ: ! إن لَمْ يكن اكه أو الْحرْض ؛ 
حتفيل المَاءٌ القَرَاحَ » وهر الخالض ؛ لخصول المَقْصودِ, فكق التخلَافة اله 


الوَسَخ . 
فونه (وتفسل َأَكَهُ وليه لِحينُهُ بالخطمية(0©» ؛ ليكونَ آَنْظَفٌ لَهُ)) أئ: لِلمَيّت» 
وهذا استَحبابٌ كَتَجْمِيرٍ السَرِيرِء وَإِغْلاءِ الماءٍ بِالسّدْرٍ» أو الحَرّض ٠‏ 
ى ل جقه عه فاه وش يويك 
قوله (نُمَّ يُضْجَعٌ عَلى شقه الأَيْسَرٍ) ٠‏ 
والشّقٌ: الجانِبُء وَإِنَّمَا يُْفْجَعُ كذلك ؛ ليكونّ بدايةٌ العَسْلٍ مِن المَثِمَندَ؛ٍ 


»]01980 أخرجه: البخاري في كتاب الجنائز/ باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدر [رقم/‎ )١( 
ومسلم في كتاب الجنائز/ باب في غسل الميت [رقم/ 974] » وأبو داود في كتاب الجائز/ باب‎ 
. كيف غسل الميت [رقم/ 6181]؛ من طريق مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ » عَنْ آم عَطِيةَ و به‎ 

(؟) يتظر: «الصحاح في اللغة) للجَزْمَرِي [؟/٠‏ /مادة: سدر] . 

() يشير إلى قول صاحب «الهداية): : أز الخُرض» . ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني ٠ ]88/1١[‏ 

(:) الأَمَْان: شجد ين القَصِيلة الرمرّامية يثنت في الأزض الرئلية يشتَعْمل مُوَ أو رَمَادُه في غسل التَيِاب 
رَالأئْدِي . ينظر؛ «المعجم الوسيط») [14/1 /مادة: أش] . 

(0) الخطييئ: نات ين القصِيلة الكبازية» كفير التّلع ء بدَقُ ونه بابسا وَيجْمَل عَسْلَا للراس ؟ فيه 
ينظر: ‏ المعجم الوسيط» ١[‏ /هغ ؟/مادة: خطم] . 


باب المجنائز #* حك 


د وَصَلَ إلى مَا يبي النَّحْتٍ مِنْه؛ لم فح على شل الألغن » فتتصل 
حَتَى يُرَى أَنْ الْمَاءَ قَدْ وَصَلَ إِلَى ما يَلِي النَحْتِ من وكام ود 


جد يُجْلِسْهُ وَيُسْيِدَهُ إليد وَيَمْسَحُ بَطْنهِ مَسْحًا رَفِبقًا ؛ تحَرُرًا عَنْ كلويث 


َإِنْ حَرَجَ منْه مِنْهُ شَيْء عَسَلَهٌ ول كيبل ك1 غَسْلَهُ غَسْلَهُ وَل زفوةةه لان ١‏ الفدل 
لس تهون ل ا سس م 
انها هي السنَة ؛ آلا ترَى إلى ما ري في «الشكن»: عن َم عطي أنَّ رَسُولَ الله يلق 
َل لهنَّ في عُسْلٍ ابنته: : «ابَأَنَ ماما وَمَوَام ضع الوْصْوءِ ينها900. 

قَالَ أَبُو بكر الرَاِيُ في اشزحه لمخْتّصّر اّحاوي؛ بل و ور عَلى 
جلي الأنترء كم يه د ومو عَلى جني الأنمن, ثم عسل وهوعَلى جني الأيسر ؛ 
ليخصل العَسْل ثلامًا ؛ وهذا لِمَا رَدَيْنَا في حَديث أَمعَطة ين تَولِهِ #: «اغْمِلْتَهًا 
كَلاناء أ ا" 


وكَالَ آَبُو بكر الرَّازِيٌ أيضًا: لول حُ بطنه في الذي مَسْحًا حَفيقَاء فإنْ ست 
مه شيم عَسَلّه في القَالكَةِ)0". 


ولّمْ يذكُرٍ المُصيّف الكَسْلَ مره ة ثالفة » وهي كما ذكرَه الرَّاِئُ: 
وله : (مَشحًَا رَفِيقَا) » أي: لين 


كول : (كَإنْ خَرَجَ مِنْهُ شَئْ ع غَسَلَهُ وَلَا يبد غَسْلهُ) ٠غ‏ فعرام] أَيْ: : فإِنْ حَوَجَّ 


ك4 ا لول اف 
الجنائز/ باب في غسل الميت [رقم/ 91*8] » من طريق حفصة بنت سيرين عن أم عطية © به 

(؟) مضى تخريجه آنقاء 

(*) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [149/1]: 


رك +8 كتاب الصلاة 2ه 


عَرَفْاهُ بالئّسّ » وَقَد حَصَلّ مَرّة. 
8 نَم يَشْفَهُ يكؤب ؛ ؛ كَبْلَا بتكل أَكْتَائة» عي أَيْ الْمَحَتَ في أَكَْانهِ: 
وَيَجْمَلُ الحَنُوطٌ عَلَى رَأَسِهِ وَلِحَْتوِ وَالكَافُورَ عَلَى مَسَاجِدِه؛ لذن التيِيتَ 


سْنَهٌء وَالْمَسَاجِدٌ أؤلن بريَادة الكَرَامَة: 


دي غاية البيان 4 
مِنَّ المَيّتِ شية؛ عَسَلَ ذلِك النَّىة» ولا يُعِيدُ عَسْلَ المَيِّتِ. قالوا: لا يجبٌ إعادةٌ 
العُسْلٍ ولا الؤُضوءٍ لِخُروج ما يَحْرُجُ منْه. 

وثَالَ الشبخ 2 نضرل: قَالَ السَّافِيث: 20 

ومن أصْحاينا مَن كَالَ: يعاد الؤُضوئ» ومُو صَعِيفٌ ؛ لأَنَّ المُسْلَ ما كَانَ بحِبُ 
بِالحَدَثِ حال الحياق» تكذا حال المَمَاتٍ وأا الوضوء: فلن المَوْتَ حدّتٌ 
كالخارج: فَما لمي لمت في الوؤّضوء ‏ وهُو مَؤْجُودٌ - لَمْ ُو الخارج أيضّا. 


قوله: عبييدين نَهُ لو وْضِعَ في الأكْمَانٍ كَبِلَ أنْ يُنْمَمَ 
ينب ؛ الت الأَكْمَانُ وذلك مله 

قوله: (وَبَجْعَلُ الحتوط عَلَ رَأَسِهِ وَلِخْيَته وَالكَاقُورَ عَلَى مَسَاجِدِوِ؛ٍ أن 
التَطبِيبٌ سُنَةٌ) . 


َال أبُو بكر الرَاذِيُ: هو اس بال 


والعُراةٌ بالمساجد: : مواضع السجووه وهِي جِمْعٌ: مَسْجَد ؛ بفقح الجيم لا 
غير وهى الجبهةٌ والأنْفُ واليّدانِ والرّكْبتَانٍ والقَدَمانِ. هّكذا ذَكَرَ شَمِسٌ الأئمّة 
(1) ينظر: اشرح الأقطع على مختصر القدوري» [10/3] - 


(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [17-11/7] » واابحر المذهب» للروياني [875/5] ٠‏ 
(؟) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص [185/1] - 


8 باب المجدائز 8 الام 
وَلا يْسَرَّحَ شَغْرُ المَبّتِ وَلا لخيّثة. وَلَا يْقَضٌ ظفرْه وَلَاشَعْرْهُ؛ 
3 غاية البيان 7>. 
مني تسن 


وقَالَ الشيخ أبو الحْسَيْنِ القدورئٌ في (شرح مخْتصَر [ادواض] 
الكَرْخِيَّ»: ب هِي الجبهة واليّدان والرُكبتان». ولَمْ يذْكُر الأنن 
55 قد 45 سام ادو و عد 2 2 
والقدَمَيْنِ » فيُوضَعٌ عَليّْها الكَافورٌ؛ لِشَرَفِها وقَضيآتهاء وإنْ لَمْ يكن لَمْ 
المُعْتَسِلَ في حال الحياة قد يتَطيِّبُ» وقد لا يتَطبّبُ: تكذا حال المَمَاتِ . 


وَلا بأْسَ يسائر الطَّبٍ في الحَتُوط غثر الزَغفرَانٍ والوس 0" ؛ لأَنَّ ما جاقٌ 
التَطَيْبٌ0) به حال الحياة ة جار حال المَمّاتث وَالزَّعْمَرَانُ جد لوو يكز 
حال الحياق» فَكذا بِعْدَ المَوْتِء وقد رُرِيَ عن الب طلل: : أنه تَهَىن الرّجَالَ عَن 
المُرَعْمَرٍ)(*») 22 القُدُوري. 


والحمُوطً: عِطَدْ مرَكّتٌّ ِن أشياء طَية(0». 


دج ع #2 افق وفيت دوه 
قوله: (وَلَا د يُسَرَّحُ ضَهْرُ الميّتِ وَكَا ِخينه » وَلَا يُقض ظفرُ ولا شَعْرْه) ؛ وفي 
كل ذلك لاف الشَّافِمِتَ0©. 


.]10/1[ ينظر: «المبسوط» للسرخيبيّ‎ )١( 

() الوَرْسٌُ: تَبْتٌ أطْفَرٌ يُضْبَعْ يو. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثبر [5/!! /مادةة 
وَرَسَ] ١‏ 

(5) وقع بالأصل: «الطيب». والمغبت من: (م)؛ والفاء والواء واازاء ولاتلاء 

(:) أخرجه: البخاري في كتاب اللباس/ ياب التزعفر للرجال [رقم/.500] ؛ ومسلم في كتاب اللباس 
والزينة/ باب نهي الرجل عن التزعفر [رقم/ »]11١١‏ من حديث أنس بن مالك رئهه فَالَ: انه 
ل ل أن تقر الَجُلُ) . 

(5) وقيل: الحَتُوط والحتاظ وَاحِدٌ وَهْوَ مَا يُخُلَط و ال ِأكمَان الموْتّى وَأجْسَامِهِم خاصّة. 
ينظر: تهانة قي غرب اللحلية لابن الأر[) ان اعتط]. 

(3) ينظر: «الأم» للشافعي [285/5]» و«البيان» للعمراني [/: - ]+١‏ و(المجموع شرح- 
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َِْلٍ عَانِكَةَ بك عَلَامَ ْصُونَ يكم وَلِأَنَ مذ لْأَْاء لِلرية وَكَدٍ اشفتى 
الْمَيّتُ عَنْمَاء وَفِي الْحَيَ كَانَتْظِيًا اماع الْوَسَخْ تَحْمَهُ وَصَارَ كَالحْمَان . 


د غاية البيان 45> 
نا ماذكر أو مُبيدٍ في حُديث ث عائشة 5 4 حينَ سُعِلَتْ عَن المَيّتِ» يُسَرَّحّ 
ْمَك َال : «علَام َنْصُون" بك 0006© ٠‏ رَواةٌ إيُراهِيجُ عَن عائِشةً - رَضِي لله تالى 


عن 1 
يي" 


1 


نَّ المحِتَ آ 


2 


عع ,وو كوو في 


يقَالَ: تصويه انصوة 
يتح إلى تشريج بح الرأسن ؛ وَلنّ هذه الأشيا مع لبو وَالميّثُ لا يباج ليها 
ولأ ين حُكُم المت أن يكن بجميع أَجْائه ؛ قلا معتى لقَضْلٍ بعض أجْزائه» فم 


اهن بها و 
؛ إذا أخذثٌ بِتَاصِيّته ته . قأرادّثُ عائّشة: 


دفنه معه. 
وقوله : «اضْمُوا بمَوْئَاكُمْ مَا تصْتَعُونَ بعرَائِسِكمْ00*): إِنْ صَحّ فمغناة: 
التَظيفٌ والتَطِْيبٌُ» لا كُلٌ مايُْعَلُ بالعَروس ؛ بدلالةٍ ما روي عن عايّشة(©. 
قوله: (وَصَارٌ كَالخِتَانِ)» يفن أن الجتات سه في حقٌ ياد دون 
الأمواتٍ» فكذا قَضّ الظَمُرٍ والمّارِبٍ وشّعْرٍ الإبط ٠‏ 


- المهذب» للنووي [188/0]: 
يرَْنِ تََكُونَ. ينظر: اافتح القدير) لابن الهمام [111/1] - 

(؟) أخرجه: عيد الرزاق في اامصنفه» [رقم/ 177]» وأبو يوسف في «الآثار» [ص /7] » ومحمد 
بن الحسن في «الآثار» [70/7]» من طريق إيْراهِيمٌ النخعي » عَنْ عَايْشَةَ 9 به . 

(0) ينظر: «غريب الحديث! لأبي عبيد [14/4"] . 

(:) أي: تمُدُون ناصيته. كأنها كرمّثُ تشريح رأس الميّت. ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَؤْهَري 
[1/١51١/مادة:‏ نصا] , 

(5) قال ابن الملقن: هذا الحّديث غَرِيب» لا أعلم مَنْ خرّجه بعد الث عَنَهُ) . ينظر: «البدر المنير» 
لابن الملقن ]١١5/0[‏ ؛ و«التلخيص الحبير» لابن حجر [1155/9] - 


(7) مضئى تخريجه. 
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في النَكْفِِنِ 


السّنّةٌ أَنْ يُكَفَنَ الرّجُلُ في نَلائة أَنْوَاب: إِرَارِه وَقْميصء وَلقَاقَةِ ؛ لِمَا 


نِ 7 
0 2 


يَ أنَهُ يلا كُمَنَ [ه:/ء] في كاك أَثْوَابٍ بيض سَحُولِية » وَلِأَنَّهُ أكمرُ مَا يَلْيْسْهُ 
بوصو عيبم 


اغلم: أنَّ الكمَنَ عَلى كَلاكَةَ أقسام: : كّنُ امه وكمّنُ الكفاية» وكمّنُ الصَرُورَةِ 

فَكَمَنُ السَّنَدٍ نِّ في حقٌّ الرّجُلِ: لاه تواب ؛ لقَائةٌ - وي الرّداءُ طول - وإز اق 
وقميصصٌ . 

والقميص: مِن صل العْيْقٍ إلى القدَمِ؛ ؛ لكن يلا [(ه»جرام] جَيْبٍ ولا 
دخريص22, ولا 2 رياد عَلى اثلاث في كنّن الرّجُل . في كمَّنٍ 
التو بهذ نازو ليها في مولن يعي أن وول 
لل ل يك كُمّنَ في كَّلانّة أَنَْابٍ بيض ء سَحُول قر 


)6 دِخْرِيصٌ القميص: مَا يُوَنَعُ يه ين الشّعَبِ. أو ما يُوصَلٌّ ب ادن ليوسْمَ ٠‏ ينظر: «المغرب فى 
ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [ص/171] ؛ وتاج العروس» للرّييدي [0/7/17 /مادة: دخرص] ٠‏ 

(1) يغني: قول صاحب «الهداية» في «أحكام الخلت»: : يفن كما كفن لجار ؛ وهو أحَبٌ َي 
َعنِي : يُكَفَّنُ فى حَمْس أَْوَابٍ ؛ لان إذا كَانَ أى كََذ أَِيَثْ سند َإِْ كَانَ ككًا ققد رَادُوا عَلَى 
الث وَلا بَأْ يذَّلِكَ) . ينظر: «الهداية) للمَرْغِيناني [4 |5410 -044]- 

() أخرجه: البخاري في كتاب الجنائز/ باب الغياب البيض للكفن [رقم/ ]١١١0‏ ؛ ومسلم في كتاب- 


وكمَّن الكفاية في حقٌّ الرّجلٍ: : وان ؛ رِدَاءٌ وَإِزَارٌ ر؛ وهذا لما روي في حَديبِ 
هما لِلمَةِ 


أبِي بكر: أنه أوصّئ في مَرَضه فَنَالَ: «اذْفِتُونِي في كَوْبَيَ هذَيْن ؛ 
وَالترَاب)( 

وثَالَ أَبُو عبيد: «قالَ أَبو عُبيدةٌ: والمُهَلُ في هذا الحديث: الصَّدِيد وَالمَيحُ. 
المُيْلُ في غَيرٍ هذا: كُلَّ لز أّذِيتَ. قَالَ: والفلٌُ: جْوَادِءُ الأرض مِنَ الذهبٍ 
والفِمَّةَ والتُحاسء وأعْماه ذليك). 

كفن الصروقة: ما يكيس وهذا لِعَارُوِي 3 «السّتئن) مُسْتَدًا مُسْتدَا إلى خبّاب 
كَال: مُضعَب بن مث يل َم أَْدٍء وَلَمْ تكن 1 ا رش كنا إِذَا 


حَوَجَتْ رجلاه وَإِذَا عط ِجليه خََجَ رَأَسْة قال وَسُولُ اشم عليه : «غَطُوا بها 


35 معاي اي و سايق يزو 2 
نتم السّينِ وضمّهاء فَالَنْحُ سوب إلى السَّحُولِ» وَهُرَ القَضَّار ب لِأنّهُ يَتَحَلهَا: أ. 
ٍ ِ 


قلت: وأضلَّه عند البخاري في كتاب الجنائز/ باب موت يوم الإثنين [رقم/ ]187١‏ » من رواية 


عائشة فى سياق قصة. 
() ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد [719//8] - 
افق وقع بالأصل: «رِجُلاة» - والمثبت من: «م4»؛ ولاف4ء واو)اء و(زياء و(ات24. وهو الموافق لماع 


كم موي 5 يي لخدام مزه به بها لثياو. 


- وقّع في (السّئن). 
(1) أخرجه: البخاري في كتاب الجتائز/ باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه؛ غطئ رأسه 
[رقم/ ]171٠7‏ » ومسلم في كتاب الجنائز/ باب في كفن الميت [رقم/ 


*]. هن حديث خياب 


بن الأرت وه به . 

() وقيل: التَّمرَةُ كِسَاءٌ فيه حُطُوطء سُودُ وَبيضٌ. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» 1 
[ص/7؛ ] . 

(©) وقيل: الإِذْعِرٌ: تبت طيّب الرائحة ؛ والواحدة: إِدْخترّة. يتظر: اتاج العروس» للرّبيدي [75/11+ 
مادة: ذخر] . 


ك4 ال مبيد القادر قري «#قوله: «أم عطية»: وَهْم؛ والصواب: لَيلّى ينت قَانِف ‏ بتو مكو 
الثقفية الأنصارية» - وقال ابن أبي العز: (أما حديث أم عطية فليس فيه: أنه أعطَئ الل 


0 حَمْسَة أَثَْابٍ) » وإنما ذلك من حديث ليلى بنت انيف . أخرجه أحمد وأبو داو 5-6 
كلام». وسَكّت عنه ابن التركماني. 
يتظر: «التنبيه علئ أحاديث الهدلية والخلاصة6 لابن التركماني [ق 1١‏ /ب/ مخطوط المكتبة 
الوطنية بياريس / (رقم الحفظ: 5 41)] » و«العتاية في تخريج أحاديث الهداية) لعبد القادر القرشي 
[ق5 /أ/ مخطوط مكعبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 184)]» و«التنبيه على مشكلات 
الهداية» لابن أبي العز [ 785/١‏ 

(ه) أخرجه: أبو داود في كتاب الجنائز/ ياب في كفن المرأة [رقم/ 117]: وأحمد في «المسندة 
[40/7"] » والبيهقي في «الستن الكبرئ» [رقم/ 1018] : من حديث لَلَى نت قَاتِفٍ 
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وَالإِرَارُمنَ القن إلى القدَم وَاللقَائَة كذَلِكَ » وَالْقَمِيضُ م مِنْ أضل الْعُنْقٍ 
إلى الْقَدم. 


وك غاية البيان 42 

وكّنُ الكفابة ٠| ٠[‏ +ظاء] في حل المَرْأةٍ 

وَخَْمَارٌ؛ ِأنَّ العامة أذتى ما يد يه المَرْآٌَ حالة الحياة ؛ إذا إذا لَمْ تكن العو 
فكذلك بعد المّمَاتِ: 


نيفق - 
: ثلاثة [حردؤاوى] أثواب: إزذات» وَرِداقٌ 


وكمَّنٌ الضَّرُورَةِ: ومو ما تسر كما في حقٌّ اليّجال ٠‏ 

َل فخرٌ الإسشلام: : (وذَكَرٌ الجَصّاصٌ في كتاب «التخويز)0": أنه ينبي أن 
1 بالّدي مُو كمَنُ الكفاية ؛ إذا كثْرتٍ الورّثةٌ وقلّ المال؛ تؤْسَعةٌ عَلى الورثة 
وهذا حسَنٌ عند مشايخنا؛ ون لَمْ ُو" ذلِك عَنٍ السّلفي)0». 

قَوله: : (وَالإِزَارُ مِنَ القَرْنٍ | إل الققوء واف كللق). 

القن منا: بمعتىن: الشّعر. وَاللقَئُ: هي الوداءُ طُولا. ذَكرَه بو بكْرٍ الرّازِيُ. 


رَسُول الثم يك عِنْدَ وَفاتها أقخاة أدل ها أغطانا وَصُولٌ الث 
0 جَتْ بَعْدُ في الثَّوْبٍ الآخَرٍ ٠‏ قَالَتْ ول 


قال التووي: ارَواةٌ 7 دار اشفاد جين وشكقة المنذريم وعبدٌ الحق الإشبيلي. ينظر: 
«خلاصة الأحكام» للنووي [5/1 10] » وا(العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي 
[ق+0/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 584)] ٠‏ 

() لعله يعني: باب تجهيز المونى من كتاب الجنائز. وربما كان للجصاص كتابٌ مفرد يهذا الاسم . 

(؟) هكذا مضبوطً في (و): ايُرْوًا. وفي الأصل: ايروا». والمغبت هو الصواب » وهو الموافق لِمَا وقَع 
في شرح الجامع الصغير) لفخر الإسلام البردَوِيٌ [ق4/]/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ 
تركيا/ (رقم الحفظ: +1070 : أو [ق 8/|/ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
]| 

() ينظر: اشرح الجامع الصغير) لفخر الإسلام البزدّويَ [ق84/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ 
تركيا/ (رقم الحفظ: 0707]- 
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َنْ آَرَادُوا لف اللَقائة َي ؛ دوا بجانه الْأَبَِرِ لوه َلثم لمن 
كما في حَالٍ الْحَمّاةَ: 

وتشطة: أن يط الثقاق ايليا مض الك 
وَيُوضَعٌ عَلَى الإرَارِء َم يُمطَفٌ الْإزَارُ ين قل الْيمَارء فم ِنْ قبل اليَمِينِ» ثَ 


اللمَائهٌ كَذَّلِكَ . 
وَإِنْ حَاقُوا أَنْ ينْعَشِرَ الكَمَنُ عَنّْهُ عَقَدُوه00 ؛ صِيَائَةٌ عن الْكَمْفٍ . 
لل ل سف غايةالثيان 468 سس 
قوله: (قَإِنْ أَرَادُوا لف اللقَاقة)... إلى(" آخرِه. 
إذا أرادوا التَكْفِينَ: تُجَمّرُ الأكْمَانَ ولا وثرَاء ثم يُْيِسُ القَمِيض » م 
ها نه ء طزازرذ ترق ؛ فيُوضَمْ المَيتُ في الإزار» نم يُمْطَفٌ الإزار 
على الميّتِ مِن قبل شِقَه الأنسَرٍ عَلى يرسق لوس لتحيو كل 
شِقّه الأيْمَن كذلك» ثم تُحْطَف اللمَاقَةُ ‏ وهئ الرّداءُ كذلك ‏ وهذا لأَنَّ الأ 
يُمَنِ ثم به فُضلّ 


أن يَكُونَ الظاهرٌ مِن كَمَنِه الجانبُ الأثمنء :ققلاك.الأدة د أوَلَا؛ حتّى يِقَعَ 
الأ يعن ليد , 


والعزأة: تس الدَزع ألا هالخ فق ذلك نمس لاف» ميس 
الإزارٌ؛ ؛ فوص المَْآةٌ في الإزار» ويكونُ الجِمَارُ تحت الإزار واللقَاََء وتريط 
لزه فوق اللََاَة يد الصّدرء ويس دصري على صذرها فوق الدع 
تحت ع اللْقَاكةَ والإزارٍ وَالجِمَارٍء وهذا أن ضٍ شَْرَ اميل على ظفرها حالة 
الحَياة للزينة » [4</1+وا/م] فَبَعْدَ المَوْتِ لا تقْصَدُ لزنه . 


)١(‏ زاد بعده في (ط): «بخرقة). 
)1١(‏ وقع بالأصل: «إذا» . والمثبت من: «م)» وااف)ء واواء وازاء واات). 
(؟) وكذا في: «الخلاصة» و«المحيط». كذا جاء في حاشية: 2م1. 


اك © كتاب الصلاة © 


تكن المَة في حَممَة أنْوَابٍ: : درْع 


خَمَار) 


رَادء وَلَْاقةٌ؛ وحِرقة 


رط بها قوق يها لِحَدِيثٍ أ عطي ن النبي هلا عُْطَى اللَّوَاتِيي عَمَأْنَ 


ابْبَتَهُ حَمْسَة أَنْوَابٍ» وَلأَتَهَا تَخْرُج فنهَا خالة المتاى :355 يقد :الصمات لكل 


٠ق‏ 
8 أَعْطَى 


وَِنِ اقَْصَرُوا عَلَى تَلَاَةِ أَنْوَابِ جَارٌ وَهِيَ تَوْيَانِ وَخَْمَارٌ » وَهْوَ كَمَْ 
تكد كلمن ذلك :و2 ِي الرَجُلِ بُكْرَهُ الاميِصَارٌ عَلَى كَوْبٍ وَاحِدٍ إلا في 


٠ 3‏ ع اير 
حَالَِ الشَّءُورَة؛ اَن ضعَب بن عُمَئْرِ وه حَينَ التُضْهِدَ نَّ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ 


وذ 2 كَعَن اللشويةء 


- 0 2 
وَملسقَ الْمَرْة اديع أَوْلَا ثم يُخعَل ف 
سه ل د 20 
ويُكْرهُ تَكْفِينُ الرّجَالٍ بِالحَرِيرٍ » والإبريتم(" ؛ بخلافف النَّساءِ ؛ اعبارًا بحالة 
الحياة ٠‏ 


ودِرْعٌ | المَأة: تَمِيصُها ومو مُدَكدَء بخلاف وزع الحديد ؛ فَإنّها مُوئّمة . 
) هي أَمْ عَطِيةٌ النْصَارِيةُ» تُْرَفُ ِالكُنيةِ » واسمُها: 
ستيه ذَكروها في باب النُونِ في كتبهم ؛ في مغرفةٍ أسامي الصَّحَابَةٍ 


)0ش( زاد بعده في (ط): (ثم. 

(؟) الإبرِيتم: بكسر الهمزة والراء وفتح السين. لفْظ مُعرَّب ء وهو أجود أنواع الحرير» أو الحرير 
المنقوض قبل أنّْ تخرجَ الدودة بن السرْنقّة . ينظر: «الصحاح في اللغة) للجَؤْهَري [ ١810/1/80‏ /مادة: 
برسم] » وامعجم لغة الفقهاء» [ص/7"4] . 

() على وزن: هن » وهي نُسَيئة نت الحارث. وقيل 
عِدَة أحاديت » ومِي الي خَسَلَثْ بِنْتَ اله 
لابن عبد البر [1415/4]؛ و الإضابة في تمييز الصحابة» لابين حجر [دانث ]. 


نك كَنْبٍ - تُعَدٌ مِنْ فَقَهاء الصَّحابَة » لها 
: (الاستيعاب في معرفة الأآصحاب» 


9 باب الجنائز 2ه كيك 


الدَرْع» ثُم الْجِمَارٌ وق ذَلِكَ(© تَحْتٌ اللا وَبْجَمَر لمان قل أَنْ برح 
فيهَا الْمَيتْ وثْرَاء لِأَنَّهُ ند أَمَرَ بإِجْمَارٍ أَكْنَانِ ابتته وثْرَاء وَالِإِجْمَارُ هْوَ 


ذا َرَُوا عَنُْ صَلُوا علَِه؛ نا ريقَة. 
-ؤن غاية البيان © 

قوله: : (قبل أنْ يدْرَحَ) ؛ ين قبل أن مدل العقث* في الأَكْنَانِ ٠‏ قالوا : إذالَمْ 
يكُنْ لمت عَالٌ يجب كفن َل تن نبب عا نه حال حياو إلا التزأة ند 
مَحَمل مُحَمّدِ: فإنَّ كّتها لا يجب عَلى رَوْحِهًا ؛ خِلانا لأبي بُوشف. 

وجْهُ قَولٍ بي يُوسُف: أنَّ اَن كشوةٌ؛ فيجبٌ عَلى من تجبٌ عليه الكشوةٌ 
حالة الحياة(" . 

ووَجْهُ قول مُحَمَّدِ: : أن بالمْتِ انقطع ما بيهُماء فصار كالألجبيئ . 

وإذا لَمْ يَكنْ لمت من يثِْقُ عليه فكقله في بيت المالو؛ اعييارًا بحالةٍ 
الحياة . 


(1) زاد بعده في (ط): «ثم الإزارا. 
)١(‏ وهو الأصح وعليه الفتوئ. ينظر: «النهر الفائق» [40/1"]» «الفتاوى الهندية» [111/1]) ارد 
المحتار» .]١١1/9[‏ 


كتاب الصلاة 


هه 
قرة 


في الصّلاةٍ عل المَيِتٍِ 
وَأوْلَى الس بِالصّلَاة عَلَي: السُلْطَانُ إن حَصَرَ؛ لني التَقَدُم عَلَيْه ازورَاٌ 
ود غاية البيان 4# 
د 
في الصََلاةٍ على المَيِتٍ 
ف 1 قد ايو قلا مايها ايقل الاق لزيا بعد 
سقط عن الباقية”» 
أمّا الوّجُوبٌ : فلواظبة الي وك ولام ين بده إلى يومناء 
وأمّا وجوبُها يسبيل الكفاية: لان المَرَضَ من الصّلاةٍ قَضاءٌ حقٌّ المَيِّتِ 
المُسلِمِء وقد حصّلّ ذلك بالبغض؛ وَلِأنّ في الإيجابٍ على ميم القاس حوبا 
عَظيمًاء ومو تدفوعٌ شَرْعَاء فاقُي بالبْض + كالجهاو. 
قولهة (وَأَوْلَى النّاسٍ بالصَّلَاة عَلَي: : السُلْطَانُ إِنْ حَصَرَ) ... إلى آخره. 
هذا هو المَشهورٌ عَن أضحابنا؟؟. 
[:+طام] وَرُوِيّ عن أَبِي يُوشّف: : أنَّ الوليَ أَؤْلّى» ويه أحَدّ الشّا 


لض 
فعي 


(1) قال أبوبكر الرازي في «أحكام القرآن»: : «فوله تعاي : رلا من عَ1 أحَدٍ مِنْصْر مَاتَ لا ولاه عل 
ِو . فيه الدلالة على معانٍ» أحدها: يقل الصلاة على موتى المسلمين وحَظرها على موتئن 
الكفارء ويدل أيضًا على الفيام علئ القبر إلى أنْ يُدْفِنَّ » وعل : أن النبي يك قد كان يفعله». كذا 
جاء فى حاشية: 9م). 

(؟) روئ الحسن عن الإمام أبئى حنيفة أن الإمام الأعظم أحق بالصلاة إن حضر؛ فإن لم يحضر قأمير 
المصر؛ وإن لم يحضر فإمام الحي» فإن لم يحضر فالأقرب من ذوي قراباته» وبهذه الرواية أخذ 
كثير من مشايخنا ‏ ينظر: «بدائع الصنائع»  ]19/1[‏ «المحيط البرهاني» [1810//7] ٠‏ 

(م) هذا قوله في الجديد. وفي القديم: السلطانٌ أولّى. و(التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي- 


غاية البيان 20# 
نان ما روي عن التَِيَ ل [أَهقَلَ]": (لَايَؤَْنَ الل لجل في سشلْطَانه» 
قي 4 عَلَّى تَكْرمَيه إلا بإذنو0. 


كد 35 ا : سَعِيدَ بنَّ العاص ؛ لَمّامَاتَ الحَسَنّ وقَالَ 00 ولا 
نَم 7 لَمَا مَدَّمْتكَ©, 


3 


ا كو 
لا يُقَال: إِنّها أمْيٍ يتَعلقٌ بِالميّتِء كان الوليّ ون ؛ كالغشلٍ ل والنَكْفِينِ 
والدَّهْن. 
بك ره جم الى رق اوت ّ ل 
[8] لأا تَقُول: يلوم في اَعَد على لطن ني مباشرة الصّلاةٍ مقاط 
هَيْبتِه » وفيه إفسادٌ أَمْر العام قلا يَجُورٌ؛ بخلاف هذه الأمور؛ لأنَّهُ لا تخظيمَ في 
مُباشرتها ل طان . والازدراء: الاستخفاف9), 


قوله: (فَإِنَ لم يَحْضْرْ فَالقاضِي). أي: إِْلمْ يخضر السُلْطاُ القاضي أَلى ‏ 


- [5 /4 45 ] » و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [147/1] : ودروضة الطاليين» للتووي 
اللا 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «م» » واف)ء والاواء واز)) رات6. 

(1) أخرجهة مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب من أحق بالإمامة [رقم/ 17]ء وأبو 
داود في كتاب الصلاة/ باب من أحق بالإمامة [رقم/ 587] » والترمذي في كتاب الأدب عن رسول 
الله كك اباب ما جاء في الاتكاء [رقم/ 7 والنسائي في كتاب الإمامة/ اجتماع القوم وقيهم 
الوالي [رقم/ “77] » وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب من أحق بالإمامة [رقم/ 
+ من حديث أبي مسعود الأنصاري يله به. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 714]؛ ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» 
[؟/رقم/ 7415] » والحاكم في #المستدرك» [/41!]. عَنأ حازِمٍقَلَ: : اشَهدْتُ حُسَيْنًا جين 
مات الحَسَنٌ وَهُرَ يَدْهَعُ في كَمَا سَعِيدِ بْنِ العَاص وَمْوَبَُوُ: تقد للا الما فَدَكَه. 

(؛) ينظر: «المغرب» للمطرزي [ص ١8‏ ؟] ‏ اطلبة الطلبة) لأبئ حفص النسفي [ص 88؟] ٠‏ 


245 9 كتاب الصلاة © 


ِنَم يَخضر تَبسمَحَبُ تَفدِيمُ إِمَامِ الي ؛ ؛ لِأنَّهُ رَضِيَ فِي حَالَ حَيَّاتِهِ. 
قال: #مادسة ال حي 


و غاية البيان ©>- 


وَِنَّمَا قالوا : تقْدِيئ مسحب لِأَنَّ خي التقدّم عليه لا يلم إذ هُسادُ أمْر العامة 
بخلاف التّعَدم على الشُلْطَانِ حَبِتُ ينرم ذلك فلهذا وجب تفديمٌه . 
وله : (قال: كم لوَليٌ)» أَيْ: قَالَ القذوريٌ9 . 
ثم اوليك أحق بالضّلا صَّلاة فبمب الأَمْربُ مَالأهْربُ من دوي الْأَنْسَابٍءٍ لِأنَّ 
الأَكْربَ أَْلَى في حياته» فكذلك في مَماتِه» إن تَسَاوَيا في العَرَابق [1/ل/اء روام] 


)0( يعنية : عَبِد الرَّحْمَنِ يْن عَوْفٍ 
)١(‏ لَمْ نجدُه هكذا. والمشهور في الباب: : هو حديث عبد الله بْنِ حُمرَ يله في قصة مقتل أبيه عمر بن 
«أنْ يُصَلَيَّ لنَّاسٍِ صهَيْتٌ). وأنه دعا الصحابة السعةّ: ١عْفْمَانَ‏ 


الخلاب 8ه رفيها أن عمّر أ 


ولط ولي عبد لخن بن »ود ين أب وقَاص 24 كلما جاءُوا كلهم عمز 
وأوصاهم. ٠‏ قال ابن عمر: (تَهُمَسُوَا يَئِتَُمْ حت حَشيتُ أن 


1000 


ايكُوا رَجُلَا مِنْهُمْ. َعلْتُ: إِنَّ آميرَ 


وٌ أحَدْهُما إلى الآحَرِ!» . أخرجه الطبراتي في «المعجم 
الأوسط» [١إرقم/‏ +/اد]: من طريق ميد اين مر عَنْ ناي » عَن ان عُعرَ د به . 
قال الهيثبي: «رواه الطبراني في الأوسط؛ وإسناده حسن». ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي 
لفاك 

() ينظر: اشرح الأقطع على مختصر القدوري» [17/3]- 

(:) ينظر: «مختصر القُدُوري؟ [ص/48]. 
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فإذَّا صَلَى َ غَيْرْ الوَلِيّ والسّلْطَانِ ؛ أعَادَ الول يَعْنِي: إِنْ شَاءَ ؛ لِمَا ذَكَرِنَا 
ال قَّ لِأدولِياء. 


له 
بهت 


دي غاية البيان 48 يسم 
فَأَستهُما َرْلَى» مفلُ ولَدَيْنِء از حََ أ 
العَرَابة» وأَحَدَهُما أكبا اكيم ل" لأحيهما أنْ يمَدّءَ غَيرَ تيك إل 
بإذْيه ؛ لَِنَهُ لكا أ را يلاق وبيج بإشتاط حله» كلا يهط يذاة سح شريكه : 


حَيْث يُقَدُمُ مّن ن شاءة؛ لعدّم ولاية البَعيد؛ فصارٌ 


كَالَ القَدُورِيُ في «شرح مختصر الكرْخِيَ؟ 3 فى امْرأَةٍ ماّث وتركّث رَوْجَهَا 
وابكها مئه: : أهيكَره لان تقد على أو وين أبعم أبلة؛ أن الج َم 


َبْلّ ولايثّه ؛ لانقطاع السَّببٍ يالمَوْتٍء وَإنَمَا يُقدَم أبا؛ لكلا ْم الاسَْخْفاف به. 
كَل ابو بوك1 : وله أن يعدم أو لاه ُو الولئ» ونام ين لد 
لَِغنى الاستخفافف » وذاكً لا يش ولاية" الابن في التقدير» إن كانَ لها ان 
ين خَبرٍ الج ؛ جار تفده عَلى الج بلا كراهة؛ انيعد عَلى أببوء وساؤ 
قا أَوْلَى بالصَّلاةٍ مِنّ الرَوْج» وكذا مول العا وابن ن المؤلى ؛ لاتقطاع 
لزوْجِيّة ِالمَوْتِ » ومولّى المُوَالاةٍ إذا لم يوجَد عير أحقٌّ ون الأَجبَىَ. 
0 نب" ؛ فالآحَرُأَولَى بالصّلاةٍ» وإذا كَانَ الأَوْرتُ 
مريضًا في الضر؛ فله أن يُقدّمَ من شا 


قوله: (فإِدًا صَلّى غَيْرُ الوَِيّ والسُلْطَانِ أَعَادَ الول بَعْنِي: إِنْ ضاء): إذا 


)١(‏ وقع بالأصل: «(ولأنه) . والمغبت من: «م)ء وااف4)» رالواء ولاز)ء ولات6. 
0( رحد الغيبة ههنا: أن لا يقدر علئ القدوم فيدرك الصلاة؛ ولا يقدرون على تأخيرها لقدومه. 
ينظر: «المحيط البرهاني [14/7] ؛ (بدائع الصنائع» [11/1"] . 


)عو سس سس بجح بجي كتابٍ الصلاة © 


وَإِنْ صَلَى الوَلِيُ لم [» اذا جز لأحدٍ أ بْصَل بَدةُ؛ لِذَنَّ الْمَوْضَ يَتأدّى 
الى » وَالتقُلُ يها عَيْدُ م مَْرُوع ‏ وَلِهَذَا ْنَا الئاس ترَكُوا م مِنْ آخِرِهِمْ الصَّلَامٌ 
سسستتح حجن ووورروق يس حو بد 
صلئ إمام الحيّ عَلى المَِّتِ بلا ِذْنِ الولي ؛ يُعِيدٌ الوَلِيّ إِنْ شاء؛ [0/1مظ/م] لِما 
رُوي: : «أنّ الب ب صَلَّى عَلَى كبر مشكيئة نَتْ بِالمَدِيئَةِ ليَْا)20. فكرهوا أنْ 

وجْهُ الاستذلال: أن الي كل كَانَ أولّى بالضَّلاة عليُها وعَلى غَيرِها؛ آلا 
ترّئى إلى قَولِه تعالى: : لت وَل ؤت من أيه 4 الأحاب ٠]:‏ وقد أعادٌ 
الصَّلاءَ لكونه أَولَّى» فكذلك الولي يُعِيدُ لكونه أؤلى ؛ إل أنه لا يُعيدٌ إذا صلّى 
السّلْطَانَ ؛ لأنَّهُ في الإعادة يَْرْمُ الازدراءٌ بِالسلطانٍء وذلِك لا يحون 


وله (وَإنَْ د مَل الوليئ لم بو لأَحدٍ أَنْ يُصَنَ بَمْدَهُ) » هذا عَلى سَميلٍ 
العُمومء حتّى لا تَجُورٌَ الإعادةٌ؛ لا لِلشُلطانٍ ولا لغيه 
وعند الشَّافمِيُ: تَجُورُ صَلاةٌ الجتازَةِ مرّة بِعدَ مدو(" . 
تنا أنّ التكرارٌ لو جار لَصُنَىَ على قبر النِيَ يله وعَلى أضحابه» وحيثٌ 
لَمْ يفعَلوا دلَّ عَلى أنه لا يَجُورُ وَلِأنه سقط با وى » ولا معتى للثّائية ؛ لِأنهًا 
تافلةٌ» وم رد الَرْعٌ باتع فيها. 
)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ 077] وعنه الشافعي في «مسنده/ ترتيب السندي» [رقم/ 
٠|]ء‏ وكذا من طريقه النسائي في كتاب الجنائز/ الإذن بالجنازة [رقم/ ]١4٠1‏ » عن مالك 
عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف 95 به . 
قال عبد البر: (ولَمْ ُخَْلّف على مالك في إرساله في الموطأء وهذا حديث مسند متصل مِن وجوه . 
ينظر: «الاستذكار» لابن عبد البر [1/7] » واانصب الراية») للزيلعي [56/5؟] ٠‏ 
(؟) ينظر: «الحاوي الكبير؛ لأبي الحسن الماوردي [04/7] » وانهاية المطلب في دراية المذهب» 
لأبي المعالي الجويني [19/8] ٠‏ 
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نا 
فاه سنس 

ولا بره عَليْنا: صلاة التِّيّ وك عَلى قب اليسكينة ؛ لِأَنَّ ا ل كَانَ أَولَى 
يالصّلاة [1500.] على من مات بالمَدين فأعاد الصَّلاة؛ لِأنَّ الَرضَ لَمْ ينمط 

هن فُلْتَ: الاقيصارٌ عَلى صَلاةٍ تبر الوليّ والشلطانٍ جائرٌ» وذاك ليلٌ على 
ُقوطٍ الُرضي » ومع هذا لو أحاة وليه جار همذ الل يها مفروع. 

قُلْتُ: حك الصَّلاة اَي صَلَاما إمامٌ الي يلا إذْنٍ الوبيّ مُرَاعى » فإِنْ أعادٌ 
الول لت يُْرُ ما صل إمامٌ الحيّ » فيكونٌ الفْضُ ما صلّى الوليك» ١‏ إن لَمْ يِذ 
رول الجُراعاةٌ» ويشقط [/ه:توام] الَرضُ بالأولى . 

إن ُلْتَ: صلَى الب فل عَلى حدر زه مسعينَ م90 , 

قْتُ: تأويله عِندنا: أَهُ 8 صلَى عَلى سَبعينَ نفس ين تثلى أُحدِء مره بعد 
مر وكانً حمْزة موضوعا يذعو ل الِّن يكل في كُلّ مر فم يكنْ تكراز صلا 
عَلى حمزةٍ . 

عَلى أنَّا تقُولٌ: : لا يُصلّى عند الخضم على اليد ؛ فكَيفٌ يتَمسَّكُ بصلاةٍ 
ابي وك على حئزة؟ 

قوله: : (وَهُوَ الوم كُمَا وُضِعَ) أي: لني وك اليَومَ كما وُضِعَ في قبره؛ 
اليل ما روك صاحبٌ «السئّن) مُسْئَدا | مُسَْدَا إلى أَوْس بْن أَرْسِ” © في باب الجْمْعَةَ 
لّ: قَلَ رَسُولُ الل يل : إن الله رم على الأَرْض أَجْمَاد الأنيياو21؟. 
١‏ هذاغير ثايت » وإنما هو شيء يذكره بع بعضٌ الإخباريين والقَلَ مْسلًا ين غير إسناد. ينظر: «المغازي» 


للواقدي [1/. ]"٠‏ » و#الطبقات الكبير) لابن سعد [41/9]؛ و[/ ]9‏ 
(') أبوأوس: اسمه جابر . كذا في (الأمالي» . كذا جاء في حاشية: لم . 


(0) أخرجه : أبوداود في كتاب سجود القرآن/ باب في الاستغفار [رقم/ 10171] » والنسائي في كتاب- 


ب( كتاب الصلاة © 


245 
ون دنَ المت وَلَمْ بُصَّّ عََيِْ ؛ صْلَيَ عَلَى قَبِْهِ ؛ لِأنَهُ عفنا صَلَى عَلَى 

اس ؤا مايه السمان 475 
قوله: : (وَإن دُنَ اميت وَلَمْ بُصَلَّ عََيِْ ؛ صُلَيَ عَلَى قب بر » ولا يُشْتوَطُ كوه 

مَدْفونَا بعد المُسلٍ على مارو بن سَمَاعة عن محم ؛ لأا لطلهارة نما رط 
ند ار ويالدن نبت الجرٌ؛ والصّحيخ أله ه لا يُصَلَى عَلى قبرِه إذا لَمْ يُدْكْ 
بعد الل لان الصّلاةٌ يدون الم ليس تْ بمشروعة » ولا يُؤْمَرٌ بالغشل لتَصَمُيه 
م بشن القبرِ» فقت الصّلاةٌ. ذَكَره القُدُوريٌ» وصاحبٌ 


مرا حَراماء وهو 
«الشّخفة200. 
وَِنَمَا ُصَلّى على قَبرِه ؛ لِمَا روي أن الي كل صلَّ عَلئ قبر المسكينة”"©. 
وفي البكَارِي: عن آي مُرَيرَة: أن ود - 34 أو امرَةٌ - كَانَ يَكُونُ في 
المشجد يف امنيا" كعات هَل الي كل يعو ته و كَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْءٍ َقَالَ: هما 
فَعَلّ ذَّلِكَ [الد؛ نظام] الإنْسَان؟» َاُوا: مَاتَ يا سول اللو » قَالَ: : «أمل ادَنْتْمُوني ؟ 


الجمعة/ إكثار الصلاة على النبي كك يوم الجمعة [رقم/ 170/4] » وابن ماجه في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها/ باب في فضل الجمعة [رقم/ 80 ١٠]؛‏ وأحمد في «المسند» [4/4]ء 
والحاكم في «المستدرك» ]415/١[‏ : من حديث أوس بن أوس العقفي لله به . 
قال الحاكم: : لهذا حديث صحيح علئ شزط البخاري ولَّمْ يخرجاه» . 
وقال النووي: ١‏ رَوَاُ أبُو دَاود بإسْنادٍ صَحيح2. ٠‏ ينظر: الخلاصة الأحكام» للنووي [١/441]»؛‏ 
ودنتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» لابن حجر [4؛ //10] ٠‏ 
(1) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقئدي [101/1] ٠‏ 
والصحبح قول ظاهر الرواية: : أنه لا يعاد الصلاة؛ لأن الصلاة بدون الغسل غير مشروعة ولا وجه 
إلى الغسل ؛ لأنه يتضمن أمراً حراماً وهو نبش القبر فتسقط الصلاة 5. ينظر: «اللأصل» للإمام محمد 
بن الحسن الشيباني /١[‏ 7 91"]ء اتحفة الفقهاء» للسمرقندي [707/1] » «بدائع الصنائع» 
للكاساني [15/1]؛ «المحيط البرهاني» للإمام برهان الدين بن مازة البخاري ٠ ]١97/17[‏ 
(1) مضئ تخريج آنقّاء 1 
() أي: يَكْتهء والقٌمامةٌ: الكناسة. كذا جاء في حاشية: (لت4. 


باب الجثائز 4# 


حكن 


رآ منَ الأنصَارٍ» وبْصَلَى عَلَيهِ بل أن تسح وَلتبر في ذلق8" أخبر 
لل امس ف مايق الماك ##ب# سسسب 
و د تتا تك الت يبرعو .الاق عع و2 1 207 5 
َقَالوا: إنهُ كَانَ كَذَا وَكَذا » فَحَمَرُوا سَأنَهُ ؛ قَال: «ذلوني عَلَى قبره» . فأتى فَبرَهُ قَصَلى 
0000 


قوله: : (وبْصَلَّى عَلَِِ قبل أن يسح المع في ذَلِق1" أكبر الوأي هو 
الصَّحِيحُ) » آي : المُْبرُ في تسح غالب الظَن ؛ فإذاكَدَاِبُ لطن هفتح ؛ 
َل عليه » وإذا كاد خاِبُ الظن أهُ كم يتيخ ؛ يُصَلى عليه , وإذا شلك لا 
يِصَلَى عَليْه ٠‏ رَواهُ ابن رسْتُم7! عَن مُحَمَّدِ. 
وهذا لِأنَّ حالٌ المَيّتِ» والزّمان» والمكان: مُختلفةً. 
ما الحال: فإنَّ الميّتَ إذا كَانَ سَمِينا؛ يَْتّحُ عن َريب» وإذا كَانَ عَلى 
ضدّه؛ فلا فسخ عَن قريب . 
وأمًا الرّمانُ: نه يسح في الفّماء عن قَريبٍ ؛ لحرّارة ما تحت الأزض في 
لتنا وفي الصَّيفبٍ لا يسح عن قريب ؛ لررُودةٍ ما تحت الأزض . 
وأما المَكانٌ: فَإِنَّ المت ب يبقّى في الأرض الصَلْبة كر ما ينقّى في الأأض 
الرَحُووَء فلمًا اختلفٌ هذه الأشيا؛ فيض الأ إلى أي المبتلى به. 
)١( |‏ في «الهداية»: «ويصلئ عليه قبل أن يفسخ » والمعتبر في معرفة ذلك4. ينظر: «الهداية» للمرغينائي 
1[ [العم]. ١‏ 


(1) أخرجه: البخاري في كتاب الجنائز/ باب الصلاة علئ القبر بعد ما يدفن [رقم/ 1117/1] ؛ ومسلم 
في كتاب الجنائز/ باب الصلاة علئ القبر [رقم/ 403] ؛ من طريق ثابت البناني عن أبي رافع عن 
أبي هريرة وله به . 

(؟) في «الهداية): «ويصلئ عليه قبل أن يفسخ » والمعتبر في معرفة ذلك0. ينظر: «الهداية) للمَرْغينائي 
[انة]. 


(!) هو؛ إيْراهِيم بن رستم أبّو بكر المروزي. أحد الأعُلام. وقد مضت ترجمته. 


١ 


ل ل ل سح 1 لتاقن | لصالا 42 


الرَأَيء هُوَ الصَّحِبِحٌ ؛ لاحتلاف الْحَالٍ وَالزّمَانِ وَالْمَكَانِ ٠‏ 


التي هلا 00 ا 
ا 00000000000 


وَإِنَمَا قَالَ: : (هُوَ الصّحِبحُ) | احترازًا عمًا ذَكَرَ الحاكم الشَّهِيدٌ في «مختصّره) 
المسم انه «الكافي) ؛ قَالَ: : َل ُو يُوسشف في «الإملاء؟ : يُصَلَّى عليه إلى ثَلائَِ 
يم إن مضت اللَلاة َأ َل عليه لا مُصَلّى علي .كم قَالَ الحاكم: : وأظته 
قولٌ أي حَيبَة» وهذا لِأَنَّ لالب أن بير بعد كلا أَامٍ» قلا يُصَلّى عليه كما 
لا يُصَلَى عَلى مَن مصّثْ عله السَنُون. 

َوله: (وَالصّلاُ أن كبر تكبِيرَةَ يَحْمَدُ الله عَقِيهَا) » يقولٌ: سُبحاتك اللهُمّ 
وبحمّدِك... إلى آخره. 

اغلم: كَّ الصَّلاةَ على الميّتِ أَربع َكْبِيرَاتٍ » ك2 الأولى ويرقمٌ يد 
[1إلاءدظ] [1/ه"رام] فيها بي صَلاةٍ الجنارّة » ويقُولُ : سبحاتك الهم . .إلى ا 
َالمْمدِي ينوي الاتقداء ضناء ويكبر لت وَمِصَلَ عَلى الي ل عَقيتها » ويكبرٌ 
الثَالئةَ فيدُعو لِلميّتِ ولأواتٍ المُسْلِمِينَ» يكير الزايعة قلا يدعو بعْدَهاء فيسل 


عَن يَمينه وعن يسارِه» ولا يرقم يِدَيْهِ بعد الدَكُبيرَةٍ الأولى ؛ قياسًا عَلَى سَائرٍ 
4 


الصَّلَوَاتِ ؛ خلاقًا لشَّافِمِتٌ 
وفي عدّدٍ 5 اختلافٌ بينَ السَلّف . وقّد رُوِيَ عن ابن عَيّاسِ وأنس 

وجابر بن زَيدِ: ثلاث ك0 

»]017/9[ ينظر: «الأم؛ للشافعي [1/؟]: و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي‎ )١( 


و«المهذب ني فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [1807//1] ٠‏ 
(؟) ينظر: #مصنف بن أبي شيبة» [498/1 -445]» والمصنف عبد الرزاق» [ 5/9/8 - 484] » 


و«سئن البيهقي» [47/4]. 


3 باب الجنائز > 


أزبّع لد 
وعند ريد سن أزقم: 0 


وعَن علِيّ: أنه صلئ عَلى سَهلٍ بن ختئف» فكبر عليه يئ0", وكير عَلى 
أبى قَنَادة سبِعًا 9 . 


والأَولَى ما قُلْمَا؛ لما رَوَى البْخَارِيّ في اصَحيحه' عن جَايٍ: اس اللي يك 
ملع أضعية حَمَةَ التّجَاشِيٌ » فَكبرَ أَزْبعا)200. 
وقد رَوَئ الطّحَاوَ: يإسْناده إلى عبد الله قَالَ: «الَكيرٌ في العِيدين ريم » 

+445 2541/6 ينظر: امصتف بن أبي شيبة» [491/1 - 445]» وامصنف عيد الرزاق»‎ )١( 
. ]"5 280/4[ ).ء و«اسئن البيهقي»‎ 

(1) أخرجه: مسلم في كتاب الجنائز/ باب الصلاة على القبر [رقم/ 4810]» والترمذي في كتاب 
الجنائز/ باب ما جاء في التكبير علئ الجنازة [رقم/ 17 »]1١‏ والنسائي في كتاب الجنائز/ عدد 
التكبير علئ الجنازة [رقم/ 7 دابن ماجه في كتاب الجدائز/ باب ما جاء فيمن كبر خمسًا 
[رقم/ ]١6 ٠6‏ » وأحمد في «المسند» [67/4] من طريق اين أبي ليّى: أنَزَئِدََْ أزقم َل 
عَلَى جنار فكَيْرٌ عَلَيْها حَمْسَاء وقالٌ: : اكبرها رَسُوا ل الو ولف . ٠‏ لفظ النسائي ٠‏ 
قال الترمذي: حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح . 

(0) أخر جه: البخاري في كتاب المغازي/ باب شهود الملائكة بدرا [رقم/ 57/8] : والإسماعيليٌ 
والبرقانيٌ في «المستخرج علئ الصحيح» كما في افتح الباري» لابن حجر [18/19] ٠‏ والحاكم 
في ١المستدرك‏ علئ الصحيحين» [/47] ؛ والطبراني في #المعجم الكبير» [1/رقم/ 15 0]» 
عن عَلِيَ له به . وليس عند البخاري ذِكْر عدد التكبير. 

(؛) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ]1١509‏ ؛ والبيهقي في «السنن الكبرئ» [1/4] ؛ عن عَلِيَ لة 
و 

(ه) أخرجه: البخاري في كتاب الجنائز/ باب الرجل ينعئ إلى أهل الميت بنفسه [رقم/184١]‏ ؛ ومسلم 
في كتاب الجنائز/ باب في التكبير علئ الجنازة [رقم/ 101] ؛ من حديث أبي هريرة وإفة به . 


نان 


امسو غاية البيان #8 بي 
كَالصَّلاةٍ عَلَى المَيّتِ200, 

ود رَوَى في «شرْح الآثار» أبضّاٍ مُسْدًا إلى سَعِيد بن المُسَيّب كَالَ: َالَ 

عُمَر: كل ذَلِكَ كَدْ كَانَ حَمْسٌ وَأْبَعٌ. تمر عمَرُ لاس بِأَربَعِ - يَعْنِي في الصّلاةٍ 
عَلَى الجتارّة-200. 

وعن عُمَر أنَهُقَالَ َك معَاشِر أَضْحَابٍ مُحمَّدِ مذ يْفكدَى بَِكُمْ من بعْدكُم : 
فإذاامَفتم في شيء؛ كال من بعدكم أشدَ اختلامًاء فالجموعوا عَلئ شيء تزجعون 
ليه في صَلاةٍ الجنارّة» فأَجْمَعو | إلى الرّجوع إلى آخِرٍ الصَّلاةٍ ةِ التي صلّاها رَسُولُ 
الله كك ء وكاتث أَرْبعَ تَكْبِيرَات)0. 

وعَن عَبدٍ لله بن مَسُْودِ قال كل ذلك قد كَانَ؛ِ لكن [0/ه:+طاما رأيثُ النَاسّ 
ند أجْمَعوا عَلى أزبع تَكْبِيرَاتٍ2900. 

5 5 1 0007 24 5010-7 5 م 

وَإِنَمَا يمتح بعد التكبيرَة الأول ؛ لآن ذاكَ مَوضِعه في سَايْرٍِ الصلوّات» 


() أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار) [49/1]» والطبراني في المعجم الكبير» [4 إرقم/ 
عَنْ عَبدٍ اللو بن مسعود وفلله به . 
قال العيني: اطريق صحيح6. . ينظر: انخب الأفكار شرح المعاني والآثار؛ للعَينِيَ [575/1] ٠‏ 
أخرجه: الطحاوي في اشرح معاني الآثار» [590/1]» وابن حزم «المحلئ» [758/7]- عَنْ 
سيد بْنِ المُيِسِء قَالَ: قال عْمَرُ يذ به - 
قال العيني: #طريق صحيح». ينظرة «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعيني [/549/1] . 
() أخرجه: ابن شبة في «أخبار المدينة» ١[‏ 41 "]]» والطحاوي في شرح معاني الآثار» [544/1]» 
وابن خسرو في «مسند أبي حنيفة» [7701/1]ء عن إبراهيم النخعي يفتك عن عمر يه يه نحوه. 
قال العيني: ا ٠.‏ ينظر: انخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعيني [/749/17] ٠‏ 
: ابن أبي شيبة [رقم/ 455 »]1١‏ عَنِ ابْنِ منْعُودٍ وله قَالَ: «كُنَا كيد عَلَى المَيّتٍ خَمْسَا 
عَلَى أزبَع تَكْبيرَاتِا . 


إفف 


(؛) أخ* 
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بر كي بذعو فا له وَِْميْتِ ومين ؛ ثم يُكَبْرُ رابع ع 
ابي ع ب يسا ا سي 


سوق ذلية الاق 4 ل يبي 
ُكذا في هذه الصَّلاو» وَإِنّمَاُصَلَي على ال ل بعد الاي نيّة لقوله تعالى: « وَروَقآ 
وك > [الشرح: 4] ٠‏ أئْ: : لا كا وك تي ونا بذعو بغة الا ميت ؛ 
أن الخرّض مُو("2» ويذعو لسائرٍ الأثوات لما أن لمُلِمِينَ كَالئيانٍ يعد به 
يتنفنا 

وذّكرٌ صاحبٌ «الهداية): (يَذْعُو فِيهَا لَِفْسِهِ وَلِلمَيّتِ) وذاك لِأَنَّ دعا 
تورث إلى الإيؤ» فسقز مي 1:1 حل وغرة تر ولا موي 
زاعةلِّهُلَم يِذ بها قر قلا تعتى لتو عن اللاو ونال يجهز يشي 
ين الاستفتاج والدّعاء ؛ لِأن السْنَهَ في الدّعاءِ الإخفائ. 
َل ليح أبُو الحسسن الكَْحِي: : وليسّ فيماذكَرْتُ من اللا عَلى لذ تعالى , 
يكل » ولا في الدّعاءِ لِلمَيّتِ ؛ شي موقت يقرا من 


ذلك ما حصَّرَه وتِيسَرَ عَليِْ ؛ وذِك لما روي عَن عبد الله بنٍ تشكوو أنه قلَ: لك 
نت نا رَسُولُ الله يك ني صَلاةٍ الجتارةَ قلا وَلا اه ير كما ككر 
رَاخْمرَمِنْ أَطْيَبٍ الكلام مَا شِثْت90. 


كبر الإِمَامء 


(1) رسم بالأصل: لاصليها» . 

)١(‏ الضميرء هو يقصد يه الدعاء للميت» بمعنئ: أن المقصود بالصلاة علئ الجنازة الامتغفار للميت 
والشفاعة له قلهذا يأتي به ٠‏ ينظر: (الميسوط» للسرخسي [14/1]. 

00 أخرجه أبو بكر القطيعي في لاجزء من حديثه عن شيوخه) [1/13ب/ مخطوط ظاهرية دمشق - مجاميع 
المدرسة العمرية/ (المجموع رقم: /الالا5 عام/ مجاميع: ٠4]ء‏ والطبراني في «المعجم الكيير» 
[ذارقم/ 4 » ] وابن حبان في «الثقات» [159/9]؛ عن عبد الله بن مشعُود وق لم يُوَقَتْ لنا 
عَلّى اتا قراءٌ ولا كَلامٌ وَلَكِنْ يتما كيد الإمامٌ. اكز ين أطي الكلامة ٠‏ لفُظ ابن حيان. 


وقد اخبَلفٌ المنقول عن ل ه في الدّعاء عَلى المَيّتِء رَوَى 
صاحِبٌ «السُئن مُسْتَدا إلى بِي هُرَيرةَ قَالَ: : صَلَى رَسُولُ الل وَل عَلَى جتارَق 
كَقَالَ: «اللَهُم اغْفْرُ لِحَيّنًا وَمَيْتِنَا» وَصَغِيرِنَا وَكبِيرِنَا» وَدَكرٍِ وَأنْكَانَاء وَشَاهِرنا 


وَغَائيَِا الهم مَنْ مَنْ أَحِيتهُ ما َأَحِهِ عَلَى اليمَانٍ» وَمَنْ تَوَقَيِتَهُ مِنَا َتَوَفَهُ عَلَى 
١111‏ تكرام ميمه تزه لبزاءوا كيه بن 2 

وني «السَّئَنَ) أيضًا: سَالّ مزوانٌ آنا هرَيرَة: كَبِفٌ سَمِعْتَ رَسُولَ الث كلل 
يُصَلي عَلى الجتارٌة؟ قَلَ لَ أو هْرَيرَة: «اللهمَ آَنْتَ ُ نت وها ود نَتَ خَلَقتهَا » وَأَنْت هد 
ا َلك قَبَضْت [/4ئام] رُوَحَهَاء وَأَنْتٌّ نت أَعْلَمُ يِسِرّمًا وَعَلاتِيتَهًا » جتنا 
سُمَعَاءَ فَاغْفدِ لهو0). 

بل لفت تبن َن وَاَة بْنِ الََْع» قال : صَلَّه ينا رَسُولٌ الله يل 
عَلَى رَجْلٍ ين الشلوين» ِنع بقولُ: : «اللهُمَ إِنَّ كُلانَ ْنَ قُلانٍ في وْمتِكَ ‏ فَقِهِ 


(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الجنائز/ باب الدعاء للميت [رقم/ 21770١‏ والترمذي في كتاب 
الجدائز/ باب ما يقول في الصلاة على الميت [رقم/ 1٠١7‏ » وابن ماجه في كتاب الجدائز/ باب 
ما جاء في الدعاء في الصلاة علئ الجنازة [رقم/ ]١444‏ » والنسائي في «السئن الكبرئ» في كتاب 
عمل اليوم والليلة/ ذكر الاختلاف علئ أبي سلمة بن عبد الرحمن في الدعاء في الصلاة علئ 
الجنازة [رقم/ 47٠١‏ ٠]؛‏ والحاكم في (المستدرك» [011/1] » من حديث أبي هريرة وله به. 
قال الحاكم: : اهذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه» . 
وقال ابن الملقن: هذا الحديث صَحيح). . ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [70/1/8] - 

(؟) أخرجه: : أبو داود في كتاب الجنائز/ ياب الدعاء للميت [دقم/ "٠‏ ]ء والنسائي في كتاب عمل 
اليوم والليلة| ما يقول في الصلاة على الميت [رقم/ /9411 ٠‏ ٠]ء‏ وأحمد في «المستد» [؟/7"40]» 
والبيهتي في «السنن الكبرئ» [رقم/ 11/7] ؛ من حديث هريرة 4 به . 
قال ابن حجر: هذا حديث حسن» ينظر: انتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» لابن حجر 
[:/١:ف]‏ 


كال الي بو ضر افاي ي*": رُوِيَ أنه ل قَالَ: : «اللهُم اهف لأَحَْاتِنا 
َأَنَْاتَاء وَأَصْلِحْ ذات بن و بوبنا واجتل فلو على وب أَخْتارنا. 
الهم إن اكاك وإ ااا ا لاحن واجتلة في حير ممًا 
كَانَّ فيه وَاجْعَلَّهُ خَيْرَ م خَيْرَيوٍْجاء علي الهم لا كخر مْنَا من أَجْرَه وَلا فا ه70 . 

فلمًا اختلفٌ المَنقولٌ ١‏ يأل في فك مي ف ا عض ما 

ءث به السّّهُ فحَسَنٌ » وإِنْ دعا يما حضّرَه ف فَحَسَنٌ » وليسّ في صّلاةٍ الجتَارَة قِراءةٌ 
اران لما رَوَيْناِنْ حَدِيثٍ ابن مَشتُوو. 


وثَالَ الشَّافِعِيُ: نت مِن قراءةٍ الفاتحة9. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب الجنائز/ باب الدعاء للميت [رقم/ 701]؛ وابن ماجه في كتاب 
الجنائز / باب ما جاء في الدعاء في الصلاة علئ الجنازة [رقم/ ]ء وأحمد في «المنده» 
[441/9] » وابن حبان في اصحيحه» [رقم/ 1/4]» من حديث وَائْة بن الأسْفّع وققة يه 
قال ابن حجر: «هذا حديث حسن» ينظر: «نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» لابن حجر 
[/وئ]. 

(1) ينظر: ااشرح الأقطع علئ مختصر القدوري» [18/3]. 

(؟) لم نجده هكذاء وإتما هو مُلفّق ِن عدّة روايات؛ بعضّها مرفوع » وياقيها موقوف على جماعة ين 
الصحابة والتابعين. 
والمرفوع منه: هو قوله: «اللهمّ لا تَحْرِمْنا جره ولا تا بَعْدَه. أخرجه ابن ماجه في كتاب اللجنائز/ 
باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر [رقم/ 1647]؛ وأحمد في (المسند» [1/1] ؛ وجماعة ين 
حديث عَائِكَةَ 0ه قَالَتْ: : «تعَذثه ‏ تَنني الب يك - ذاه بلقي » قال التلامُ عََيكمْدارََوٍ 
مُؤْينِينَ؛ أنُْمْ نا َرَطّء » َإِنَا يكُمْ لاحقُون الهم لا تَخرننا أجرَهُمْ م اتنا َه 
قال ابن حجر: «هذا حديث حسن». ينظر: «انتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكارة لابن حجر 
لفاك 

(؛) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [487/1]: و«العزيز شرح الوجيز»ا- 


1 كتتاب الصلاة 4 


5234 
وعد حفر اياماق عو كن كمعن ع ووفاو ف .مك قله فد كار 
لد كيد الما حمسا لَم داِةالؤتم » لاه لوكو جه ؛ آنه منشوح 
لا لكؤي ع 1 
لاق قي ع ا 0 «صَلَيِثْ عم 
بن عباس عَلَى جَتَارَ قرأ بقَيِحَةٍ بِحَةَ الككَاب » فَقَالَ: إِنَهَا مِنَّ الشنهح 20 . 
ُلْتُ: سَلَمْما أنه قالَ: إنها ين الشّنّة لكم ؛ لكنْ لا تُسَلَّمُ أنها سُنّة النبي 842 
وقد تكون السِّنّه /١[‏ ٠٠+ظام]‏ لغير الي يكل ؛ ألا كرَئ إلى قوله #: «مَنْ سَنّ سْنَةٌ 
حَسَََ قله أَجْرُهَاء وََجْرُ مَنْ عَمِلَ بها إلى يو وْم القيَامَق)0 . 
كان قُلْتَ قد وَرَدَ حَن ١‏ 5000 «لا صَلاة إَِّا بعَاتِحَةٍ تَحَةٍ الكتاب)0 , 
! عن التي 


وري * 
مقيدة » 


ُنْتُ: لا تسل أن مط الصّلاةٍ تدلٌ عَلى صَلاةٍ الجنارّة ؛ لِأنّها صَلاء مُقيّد 
المُطْلَقٌ لا يدل عَلى المُقيّد 

ومن جهة النَطر: : أنّها لو كَادَتْ مَسْيُوبَة ؛ لَجَارَتْ قراءثها بعد كُلَّ تكِْيرَةٍ» كما 
جارَثْ في كُلَّ ركْعةٍ؛ أن كتير يمنزلة رعةٍ . 

ول : (وَلَْ مير امام حَمْساء لَمْ يعَابمة المُؤْكمٌ» خلامًا لَؤَرَ) . 


للرافعي [470/1]+ 
أخرجه: البخاري في كتاب الجنائز/ باب يقرأ فاتحة الكتاب علئن الجنازة [دقم/ ] وأبو 


داود فيكتاب الجائز/ باب ما يقرأ على الجئازة [رقم/ ]"١14‏ » والترمذي في كتاب الجنائز/ باب 
ما جاء في القراءة علئ الجنازة بفاتحة الكتاب [رقم/ 11١70‏ » والنسائي فيكتاب الجنائز/ الدعاء 
[رقم/ 150]» من طريق طلحة بن عبد الله بن عوف عن ابن عباس و4 به . 

0 أخرجه: مسلم في كتاب الزكاة/ باب الحث علئ الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب 
من النار [رقم/ ]٠١17‏ والترمذي في كتاب العلم عن رسول الله وكباب ما جاء فيمن دعا إلى 
هدئ فاتبع أو إلئ ضلالة [رقم/ 1775] » والنسائي في كتاب الزكاة/ باب التحريض علئ الصدقة 
[رقم/ 1504]» وابن ماجه في انتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم/ باب من سن 
سنة حسنة أو سيثة [رقم/ 107] ؛ من حديث جرير بن عبد الله ليله به . 


(©) مضئ تخريجه في (اكتاب الصلاة». 
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إدلنيك 
ما وَوَيَْاء 

وَينَْطِرُ تشليم الإتام نبي رَاِ» وَهُوَ المُخار. وَالإِْيَانْ بالدَّعَوَات 
استَغْمَادٌ لِلمَيّتِ» وَالْبَدَاءَةٌ الفا ؛ ثم بالصّلَوَاتِ سن الدّعاو. 

وَلا يَسْتَغْفِرٌ لِلصَّبيّ » وَلْكِنْ يَقُول: اللهُمّ اجْعَلهُ 1 . ليا قَرَطَاه وَاجْعَلْهُ نا 
ومو 2 > كوي ا ب 0 

وجْهُ قَولٍ زُكر: أنَّ الُِّيرَ الخايس مُجَْهدٌفيه؛ لأنَ على مذهب ابن أي ليلّى 
ترات الجنارة تحَسن» فْم مام اإمامفي المج فو كما إذازة ني 
تبات المد خلي ما بلطل الفقدي.. 

ولنا: أنه * بين ؛ كوه تسوعًا باجماع احا وقد تَاورُواء قرججعوا 
إلى آخر صَلاةٍ ضلاها رَسُولُ الول » فوَجَدوها أزبع ترات وهم فيما فعَنُوا 
وس أو فم وا قصا مام حناخة لا قبلهاء 

يج الاقتدائ م لس ا يج الاقِداء في تَكْبِيرَاتٍ 

العيد إذا زَادَ الإمَام خارِجًا عن أقاويل الصَّحَابَة وف !© 

قوله: (وَيَنْتَظِرٌ تسْلِيم الإمّام في رِوَايَةِ» وَهْوَ المُختَارُ) ٠‏ 

قَالٌ في «شرح الطّكَاويَ»: «فبو روايتان َن أَبِي َيف ؛ في روَاية: يُسلمونَ 
دلا ينتظرونَ ؛ تحقيقًا لِلمُخالفة. وفي ردَاََ: يتتظرون ولا يلوق » حتّى يسَلَم 
الإِمَام) 7 , 


ول (وَالإِْيَانُ بالدّعَوَاتَ اسَِْْارٌ للمَيّتِ) » أيْ: [/دمراء] بعد اكير 


عت 
قوله: (وَلا يَ 


لِلصَّبِي) ؛ لأنهُ لا ذنْبَ له. 


)0 ينظر: «المحيط البرهاني» [14/1]» «البحر الرائق» لابن تجيم [144/1]؛ «مجمع الأنهرة 
اوتاه 


(1) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للإمام الإسبيجابي [ق/70]: 


9 كتاب الصلاة ©# 


03ظ0 
دُخْرَاء وَاجْعَلُْ لنَا سَافِعَا مُسَفُعاء 
غاية البيان 1 222222225529552 

وفي «الجايع الصّغير)2"7: «إذا كان المَيْتُ صبيًا أَوْ تمجنونًا يَقُولُ؛ الله 
امنا َس لماه ا .الهم المت لا شاف مدشم200. 

كَالَّ الأصمعِيٌ: القَرّط والفارط: المُتقدّمٌ في طلّبٍ الماء( ٠‏ والمُراد هنا: 
المُتقدّمٌ في أمْرٍ الآخرة. 

وثَالَ المُبرُ في كتاب (الكايل؟: في تفْسيرٍ وله 2 «قَأنَا وَالتّيُونَ عَلَى 
الحؤض قراط قَادِمِينَ)): «الفارطٌ الذي يتقدّمُ القومء فيصلحٌ لهم الدّلاء 


() كذاوقع! ! ولم نظفر بهذا النقل في المطبوع من: «الجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 
1 . ولا في جملة من التسَخٍ الخطّية التي بين أيدينا الآن من «الجامع الصغيراء منها: [ق7/] 
ب/ مخطوط مكتية فيض الله أفندي تركيا/ (رقم الحفظ: 194)] » ومنها: [ق1/8-17- ب/ 
مخطرط مكتبة نور عثمانية- تركيا/ (رقم الحفظ: ])١478‏ . و[قم - 4/أ- ب/ ممخطوط المكتبة 
المركزية لمخطوطات مسجد السيدة زينب مصين/ (رقم الحقظة لحا 
ولعلّ هذا الثقل وقع في بعض شروح «الجامع الصغير)؛ فتَجوّز المؤلف في عبارته ؛ جِريًا عل 
عادة المتأخرين في جواز يشبة الشرح والمَمْروح إلى الشارح وحده» فيقولون: قال البزدوي 
في «الجامع الصغير»» وفي (شرح الجامع الصغير» وليس للبزدوي إلا الشرح فقطء لكن لما 
امج كلاه بكلام الجاع ع عد اسأر يشب إليه الكعات كله مت رأ ذلك . ٠‏ وسيأتي 
التنبيه على هذا في مواضع متفرقة من تعليقاتنا علئ هذا الكتاب إن شاء الله ٠‏ 
(؟) هذه العبارة بنحوها في: #المحيط البرهاني» لابن مَارّة الببخاري [772/1: 751] ٠‏ 
(©) ينظر: «غريب الحديث» لأبئ عبيد القاسم بن سلام [49/1] م 
0( لَمْ نجده بهذا اللفظ؛ والمشهور ما أخرجه: : ابن أبي خيثمة في «تاريخه» [081/1] » وأبو القاسم 
لبترواقي فببج البحانة 1 ١:1‏ يمن يمي الكبير» [8١/رقم/‏ “930] » من 
5 بن الرُبيْرٍ عن نابعَةٍ جَعْدَة وه قال: أشْهَدُ لسَمِعْتٌ رسول الل 
ث فَرَحِمَثْ وحدََّتْ فصدَقّثْ» ووعدث غَيرًا 


باعي بور 
قال الهيشمي: «رواه الطبراني» وفيه راو لَمْ أعرفه؛ ورجال مختلف فيهم» . ينظر: السجمع الزوائدة 
للهيقمي -]19/1٠١[‏ 
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للكت 


وَل كبر الإمَامُ تكيبرَة أل تبي رين . لا بكر الآني حتّى يكَبْرَأخرَى بَغدَ 
حُضُوره عِندَ أَبِي حَنيفا وَُحَمَدٍ ها. ََالَ أبُو يُوسفَ «ه: كبر جِينَ 
بط : لِأَنَّ الأوْلَى ل : اح وَالْمَسْبُوقُ يأتِي به ٠‏ وَلَهُمَا أن كل تكبيرَةٍ كَائِمٌَ 


مََامَ رَكْعَة» وَالْمَسْمُوقُ لا يدع يما فاه إِذْ هر منشوح. 


وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا كَلَمُْكَيْرْ م مع الإماى لا يعر الكَنيةَ التاق لأنة 
مله الْمُذْركِ. 

ا 0 وسح سم يو و رديه 
والأرفقة يها » وما أشبَة ذلك من أمرهم ؛ حت يَرِدُواء وين ذلِك قول المُسْلِمِينَ في 
القادة [النعض] عَلى :7 اللهُمّ اجْعَلّهُ لَنَا سَلَهَا وَقَوَطًا مُسَفماو1؟© ٠‏ أيْ: شَفِيعا 


. الإمَامٌ كبيرة أذ تَكْبيرَْنِ)... إلى آخره‎ 5 ١ 
اغلم: : أنَّ الإمَامَ ! إذا كبر الَكبيرَة الأولى» ول يكن الَجُلُ واقًاممَ‎ 


ع الوم 
الصَّفٌ أز حيثُ يُجْزثه الخو مع الإقام» نه يدح يكير العام اق 


فيكبرٌ معه . 


وفي قول بي حَنِيقَةَ ومْحَمّدِ: فإذا فرع الإمَامٌ كر الرّجلُ ما فاته بل أن يرف 
الجتَارّةٌ » وكذلك إذا جاء بِعدّما كبر الإِمَامُ اين أز ثلاًا ء 


7 


وثَالٌ أَبُو يُوسُنك: : يُكبّرٌ حينَ جاء بلا انتظار» كما إذا كَانَ حاضرً ولَمْ بكب 
الإمامٌ ؛ يَإنَهُ يُكَيْرٌ بلا انتظار إلى تكُبير و0 . 


. جَمْعٌ: رِشّاء وهر حَبلُ الدَلو. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرّزِي [ص/هىا]‎ )١( 

(1) ينظر: «الكامل في اللغة والأدب» للمُبرّد [4/ه] . 

(7) ينظر: (المبسوط» للسرخسي [73/1: 117] » «بدائع الصنائع» [014/1]» #المحيط البرهاني) 
لابن مازة البخاري [2181/15 147]. 


«إ كتاب الصلاة © 


َلَ: وَبُم اي بص على لوّجُلِ مداه الصَّدْرِ ؛ أنه مَوْضِعٌ 
الْعَْبِ ١‏ وَفِيهِ نُورٌ الإمَانٍ , ميَكُونُ الْقَِامُنْدَهُ شَارَةٌ إِلَى الشَمَاعَة لإِيمَانِه. 
لاببلإإ ‏ يي كفيك ايةالبيان #هب-ا   #_‏ سبي 


لأببي يُوسّف: 94 الأولئ للافيتاح » والفسرق يأنتي تَكُبيرَةٍ الإفتيتاح يلا 
انتظارٍ أضْلِهِ سَائر الصَّلَوَاتِ ٠‏ 
ولهُما : أنَكُنَ بير قايمةٌ مقا ركعق» لا يجو قَصاءٌ م المَسْجُوق الفائّت كَبِلَ 
أنْ يشرع مع الإمام [داددعطام] اا تلض ما أَدرَكه مع الإمَام؛ هن ابتداءً المَسْيبُوقٍ 
بالقائِتٍ منسوحٌ : بخلافي ما إذا كَانَّ حاضرًا حينَ كبر الإمَامٌ؛ لأنّهُ يَكُون كالمُدركِ 
رسيي ل و رت 
َم شْرَطً في قضاء التَكبيرٍ: :مُه الحناة؛ أن الصّلاة لا تَجُورُ بعد 
اق أوَلَا أربعًا والرَّجلٌ حاضك ؛ يكير الرَاِعةَ ما َم يل 
الإِمَامُ» ويقضِي الثَلاتٌ قَبْلَ سلام الإِمَام ؛ لأنَهُ كالمُدْرِك للتكبير حكمًا. 


وعن الحسّن عَن أبِي حَنِقَة عَنِقَة: أ 
يذخ تبر الإقاو» وقد فم لإا عن عن التَكْبِيرَات ٠‏ 
وعَن أَبِي يُوسّف: : أنه يدْخَلٌ معّه؛ لِأنَّ المَسْبُوقَ عَلى أَضْلِه يقد دم بتكبيرة» 


00 


حَنبقة: أنه لا يدخُلٌ مه بعد أنْ كير أربعًا + لِأنَّ المؤكمٌ 


فإذا كبر والإمامُ بعد لَمْ يل ؛ شاركه» فقَضَئ ما فاته 
قوله: (رَبعُوم الذي يُصَلي عَلَى الرَجُلٍ وَالمَرآَةٍ بحِدَاءِ الصَّدْرِ) ٠‏ 
اغلم: أنَّ الإمَامَ تقوم عَلى الجتارَة بحذَّاءِ الصّدْرِء سواءٌ كَانَ المَييّتُ رجْلا أو 

ائرأة في ظاهِرٍ الووَاية . 

(1) قال ابن عابدين: «نأفاد أن قول أبن يوسف كقولهما وأن المخالفة في رواية الحسن فقط» . ينظر: ارد 
المحتار» لابن عابدين »]١10//[‏ (النهر الفائق) لابن نجيم [84/1] - 


دك بو جع اللّحَاوِي؛ عن أبي يُوشف: هيوم ين الوّجلٍ عند رأيه 
وين المَرْأةِ بِحِذَاءِ وسطها. ٠‏ َالَ الطّحَاويُ: وهذا قوله الآخر0؟. 


وذَكَرَ فَخْرٌ السلا في (شرّح الجامع الصّغيرا: : رواية الحسن» عَن 
حَنِيقَةَ » كما ذَكَرَ الطّحَاويٌ عَن بي يُوسف9", 


وذكر أب العحسن الكرخي: : رواية الحسّن , عَن أبِي حَنِينة: ؛ أله يقومٌ بِجَذَّاءِ 


وسَطه » وَإِنْ كانتت اقرأة ف 


اء وسَطِها لاود إلى رأسِها أذْربَ وهذا كله 
استِخبابٌ لا حَمْمٌ ؛ آلا ترَئ إلى ما قَالَّ الحاكمٌ الَّهِيدُ في ١مُخِْصَر‏ [/دماء] 
الكافي): وأُحسنٌ مَواقِفبٍ الإمام ين المَيّتِ في الصَّلاةٍ عَليْهِ بِحِذَاءٍ ء صذرهء وإِنْ 
وقَنٌ في غَيرِه لدان 

ما اعتبارٌ الوسّط : فِلِمَارَوَى البخَارِيُ في «الصّحبح' : بإسُناده إلى سَمُرَة بْن 


ب كَالَ: :#صَلَيتَ وَرَاءَ لبي ينه عَلى امرَاوٍ مَانَتْ في نِقَاسِهَاء فَقَامَ 58 
م 


فإذا كان ذليك سُنُ المقام في حقٌّ الم فكذلك في حقٌّ الرّجل ؛ لأنّهما لا 
تلان في أحكام الصَّلاق» ولأ ال إلى عورة لمأو د ين لطر إلى غورة 


و 


الرّجِلٍ » فإذا كانت السئة الوسط من المَْأ؛ كَانَ بلطي الأولَى أن يَكُونَ ذلك 
ين الرّجلٍ ٠‏ 


.]11 - 4١/ص[ ينظر: «مختصر الطحاوي»‎ )١( 

(1) ينظر: شرح الجامع الصغير» للإمام فخر الإسلام البزدري [ق08]. 

() أخرجه: البخاري في كتاب الجنائ ز/ باب الصلاة علئ النفساء إذا ماتت في نفاسها [رقم/ 1135] » 
ومسلم في كتاب الجنائز/ باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه [رقم/ 174]؛ من حديث 
سمرة بن جندب وليه به. 


الم م م مم00 كتاب الصلاة © 


ميت وانم د رَأَسِهِء وَمِنَ الْمَرَْةِ بِحِدَّاءٍ 
وَسَطِهًا ؛ لِنَ أَنْسَا يإ محل كَذَلِكَ . وَكَالَ: هو السب كُلتَا: تأويله أنَّ جتَارَتها 


غاية البيان © 


لَمْ كن مَنْمُوضَة مَحَلَ يبََا وينم . 
تيبب 0 


وأما اعتبارٌ ما ذكرَ الطّحَاويُ: : فلِمَا رَوَ صِاحِبٌ «الشكن»: : في حَديثِ أبِي 
غَالِسٍ: أنَّ نس قم لد وَأ الرَجُلِء وعِنْدَ عَجِيرَةٍ | المؤآأة .. قفيل للهة هَل كاد 
َسُولُ اللو يك يصَلي ؛ عَلَّى الجناةِ عَصَلايِكَ » بكي عليه با وَيَقُومُ عَْدَ وَأْسِ 
الرَّجْلِ وعَجِيرَةٍ المَرأةٍ؟ فَقَالَ: تَعَمْ)0©. 
قل في تأويله: لِأنَهُلمْ نكن التعُوشن7©؛ كان يَقومٌ الإِمَامٌ حِيَالَ عَجِيزتِها ؛ 


يَسرُها من القوم. 
وأما اعْتِبارٌ الصّدْرِ: نه هو الوسط إذا سقطّتٍ الأطرافٌ » وَلأْنَّ الصِدّرٌ 
موضمٌ الإشلام» َال تعالى ٠(‏ انرر]: لأقّص سَىَ لي بعيدات 


وفي الصّدرٍ مَوضُمٌ اقل اذى ف أية لإياة» َال تعالى: «أوؤكيق3 كَتبّ 
لوهم ليطن م © [المجادلة: 17] . نتف بِحِدَاءِ الصَّدْرٍ ؛! إشارة إلئ اع ف 


قوله: : (لَمْ تكن : مَنْقُوشَة). 

(1) أبوغالب: نافع ؛ سّمِع أنسًا والعلاء بن زياد. ذكره مسلم. كذا جاء في حاشية: «م» ٠‏ وينظر: «الكنئن 
والأسماءة لمسلم [258/3] ٠‏ 

(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب الجنائز/ باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه [رقم/ 4 14*] » ومن 
طريقه البيهقي في «السنن الكبر» [رقم/ 7014] » والترمني في كتاب الجنائز/ باب ما جاء أن يقوم 
الإمام من الرجل والمرأة [رقم/ »]٠١4‏ وابن ماجه في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في أين يقوم 
الإمام إذا صلى على الجنازة [رقم/ »]١494‏ من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك وليه به نحوه. 
قال الترمذي: «حديث أنس هذا حديث حسن) . 

() التَعْش: هو سرير الميّتء سمي بذلك ؛ لارتفاعه ٠‏ فإذا لَمْ يكنْ عليه ميّت ؛ فهو سرير . يقال: ميّتٌ 
منعوش ؛ أي: محمولٌ على الَْش . ينظر: «الصحاح في اللغة) للجَؤْمّري [+/؟١١٠/مادة:‏ نعش] . 


© باب الجنائز #* 


اكه 

َإِنْ صَلََا عَلَى جِتَارَةِ رُكَْان. أَجْرَآممْ ي القياس , لِأنهُ ما 

وَفِي الاسْتِحْسَانٍ لا يُِْنُم ؛ لِأنّهَا صَلَاةٌ بن وه جود اللَرِيمة» 
حا ل با ل ص 200 

قَالَ في «المُغْرب): : في حَدِيثِ [1/1دمظام] فَاطِمَةٌ: سَجِّيَ قَبرُهَا وَنْحِشَ عَلَى 
جتَازَّتَها» ٠‏ أي: : نخد لَهَا تَعْشنٌء وَهْرَ شُِْ اليحّة"" كيك ؛ يطبق عَلَى المَوأَة ذا 
وُْضِعَتُ عَلَى الجتارّةٍ 20 

قَوله: (إِنْ صَلَوَا على جتار اَم نيالقس). 

اغلم: : أنَّ صَلاةٌ الحجتارّة راكيًا أذ قاعدا بلا عدر" لا جور استيخساتاء وفي 
القِيّاسٍِ: :يجوز لِأنَهًا دكن مُتْر3ٌ َجَارَ تدك القيامء قياسًا عَلى سَجْدَةِ التَلاوَق 
انها مُعَاء) » » قلا يشرط فيه القِيامٌ. 

وجْهُ الاستخسان: أنَّها صَلاةٌ واجبةٌ: لم يَجْرْ َلك لقيامٍ يلا عُذْرِِ كسائرٍ 
الواجبات ؛ وَلنَهَا لِيسَتْ بِأكْثرٌ من القيام» فإذا كرك القيامٌ» انعدَمَتْ أصلاء فَلَمْ 
َجْْ توك القيام0؟. 


وال كْبانٌ : جَمْعٌ راكِبٍ . كذا ذَكرّه في اديوان الأدّب)0©. 


)60 المحفة لغة: رحل يحف يثوب ؛ ثم تركب فيه المرأة» وقيل المحفة: مركب كالهودج إلا أن الهودج 
يقبب المحفة لا تقبب ٠‏ قال ابن دريد: سميت بها ؛ لأن الخشب يحف بالقاعد فيها؛ أي: يحيط به 
من جميع جوانبه» وقيل: المحفة مركب من مراكب النساء. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور 
[420/1] (حنفف). 

)١(‏ ينظر: «المخغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [ص/38؛]. 

(1) قال ابن نجيم: «قيد بقوله: بلا عذرء لأنه لر تعذر التزول لطين ومطر جاز الركوب فيها». 
ينظر: «البحر الرائق» [701/19]. 

(؛) وقد اعترض ابن نجيم علئن تعليل الإمام الأتقانى فقال: وما في اغاية البيان» من أنها ليست بأكثر 
هن القيام » فإذا ترك القيام انعدمت أصلاً فلم يجز تركهء فيه نظر؛ لأنه يقتضئ أن ركتها القيام فقط 
وهو غير صحيح» ‏ ينظر: «البحر الرائق» [101/1] 

(5) ينظر: امعجم ديوان الأدب» للفارابي [45/1"] . 


637 كتاب الصلاة © 
َلَا يحور تاك اد اد]مِن غَيْرٍ عُذرِ احْتِيَاطًا ٠‏ 

وََا بم سّ الإ يي صلا الجكَارة؛ أن الَّقَدمَ حَنُ اَل ميملك بطل 
بتَقْديمٍ غَيْرِو وف بَعْضٍ الخ ابض الْأَدَانِ 3 الإغلام وهو هوَ أن يُعْلِمَ 
السب ب 7 تت لزاني 0001000020207 

قَوله: (ََا بَجُورُ تَركهُ) » أئ: تَْكُ القيام . . أَضْمَرَ القيامَ لشهْرته ؛ لِأنَّهَا بمنزلة 
الذكرء 

قوله: (وَلَا بَأس بِالإذْنِ ني صَلاةٍ الجتارّة)» أي: بإذْنِ الوَلِيٌ لِكَيرِهء وهذا 
لِأَنَّ الصّلاةَ عَلى الميّتِ حَنٌّ الول فيَأدّنْ الوليعٌ لعَيره بالإمامة . 

لي بتعض سخ «الجامع الصّمين: ا«ملكاتاق يالأَدَانِ)” 0ع آي : الإغلام. 
() وهذا هو المت في يعض التُسَخ الحَطَّية من «الجامع الصغير» [ق7/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله 

أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ :.94)] . وأشار إليه ظهيرٌ الدّين التُمُرتَاشِيَ في «شرح الجامع الصغير؟ 


الس |أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفتدي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ ءه/)] وكذا أبونصر العتَّابِيَ 
في #شرح الجامع الصغير» [ق 4١/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 


.]) 

واللفظ الأول: هو المُت في المطبوع من «الجامع الصغير/ مع شرّحه النافع الكبير» [ص/5١1]-‏ 
وكذا هو في جملةٍ ين التَخ اط أيضًا منها: [ق 8/ب/ مخطوط المكتبة المركزية لمخطوطات 
مجد اليدة زينب ‏ مصر/ (رقم الحفظ: ٠ ])77١‏ و[ق7/أ/ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا| 
(رقم الحفظ: 1874)]- 

وعليه شَرَح جماعةٌ من الأئمة؛ منهم: فخرٌ الإسلام البزدوِيّ في شرح الجامع الصغير»: [ق +١٠‏ /1/ 
مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 77)]- أو [ق 44 |ب/ مخطوط مكتية 
أحمد الثالث ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 757)]. وظهيرٌ الدّين التمُرْتَاشِيَ في شرح الجامع الصغيرة 
[1/ق 78/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 756)]. وأبو نصر العتّابِيَ 
في «شرح الجامع الصغيرة [ق 14/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: 
4), وقاضي خان في اشرح الجامع الصغير' [ق ه40 /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: 0705)]: والصدرٌ الشهيد في «شرح الجامع الصغير» [ق /1/١4‏ مخطوط 
مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 799)] ٠‏ 


© باب المجنائز #» 


ينك 


النّاسُ بَْضْهمْ بَعْضًاء؛ لِيَْضُوا مه ولا بُصلَى علَى مَيْتِ في مشجد جْمَاقَة 


لقَْلِهِ <د: ١مَنْ‏ مَنْ صَلَى عَلّى جَتَارَةٍ في الْمَسْجِدٍ نََا أَخْرَ لَه وَلانهُ بن لِدَاءٍ 
سو اي ليان #©# سسب سسسسح 


َهُوَ أن يُْلِمَ َْضْهُمْ بَْضًا؛ لفضاء حل الميْتٍ بالصَّلاةٍ عل وياد في بخض 
المَجايِعٍ» ولكنْ بشَّرْط الالحترازٍ عَن أثعالٍ الجاهليّة, وهذه مِن حَواض 
مُسائل «الجامع | لصّغير)20, 

2 عازه 5 غة عه 

قوله: (وَلا يُصَلى عَلى مَيّتِ ني مَسْجد جَمَاَةٍ) . 

قَالَ في «شرّح الأقطع»: نما قَلَّ: (في مَسْجد جَمَاعَةٍ) ؛ لأنَهُ لا يكْرَه في 
المَسَاجِدٍ التي يُنِيَتْ يصلاةٍ الجنارة”. 

وثَالَ في شرع الطّحَاوِيً لِلإِسْبِيِجَابِيَ: اوتكرة صَلاةٌ الجِتَارّةٍ [ااعدعرام] 
في الم جد ؛ إلا أن يَكُونَ عد ِذلِك قلا بأسّ حيتئني»©. 

وعند الشَّافِعِيٌ: لا تكرّه صَلاةٌ الجنارّةٍ في المَسْجر0). 


له: ما وُوِيَ في «السّن»: مستا إلى عائشة قالث: «ماصَلَى رَسُولٌُ الله يك 
عَلَى سُهَيْلٍ ابْنِ البَيْضَاءِ إِلّا في المَمْجِد)(©. 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرّحه النافع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/15١].‏ 

.]87/3[ ينظر: شرح الأقطع على مختصر القدوري)‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للإسبيجابي [ق//0/] . 

(؛) ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [2]198/1 و«البيان» للعمراتي [58/6] » 
و(روضة الطالبين» للنووي [1721/5] . 

(0) أخرجه: مسلم في كتاب الجنائز/ باب الصلاة علئ الجنازة في المسجد [رقم/ 91/7] » وأبو داود 
في كتاب الجنائز/ باب الصلاة علئ الجنازة في المسجد [رقم/ 144]: والترمذي في كتاب 
الجنائز/ باب ما جاء في الصلاة علئ الميت في المسجد [رقم/ »]٠١7‏ والنسائي في كتاب 
الجنائز/ الصلاة علئ الجنازة في المسجد [رقم/ '1471]» وابن ماجه في كتاب الجنائز/ باب ما 
جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد [رقم/ 1018] ؛ من حديث عائثة :© به. 
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الْمَحُْوبَاتِ ء وَلِأَنَهُيحْتَوِلُ َلْويتَ الْمَسْحِدٍ» ا 12117111 
التتتتكلتتتتككككتكككللتكتلكت121 4015010101 2511 كتكتككةككتويب 09501 

ولّنا: ما رُوِيَ في «السّئن أيضّا: مُسْتَدَا إلى أَبِي هُرَيْرَةَ نا : قَالَ رَسُولَ الله 
له : ١مَنْ‏ صَلَّى عَلَى جتَارَةِ في المَسْجِدٍ؛ قلا شي نْء عَلَيْو)20. وَلِأَنَهُ لا : 
خروج مايُلَوتُ المَسْجدً. 

دَقيلَ في تأويل0" ما رُوِيَ عن عائشة: أنه صلَّى 8# في المشجدٍ لِعذْرٍ 
المطر . وَقِيلَ: لِعذْرٍ الاعتكافي. 

َل مُحَبَدٌ في «موطئه): : الايْصَلَّى عَلَى حِتَاَة في المَسْجَدٍ» وَكَذَ بلا عَنْ 
أي هر ير ْم الجا لَب حارج ين الجر ومو المع الي كَل 

جنار فيد)0"©. إلى مُنا لظ محمد 


0 


وما رُويَ أن عُمرَ صلّى عَلئ أبِي بكر في المَشْجلل ‏ وصُّهِيبٌ صلَّى على 
عُمَرَ في المَشْجلِ(*©» قَلا حْجَّةَ فيه للخضم ؛ ؛ لاحتمال أَن يَكُونَ ذلك المَسْجِدٌ الذي 


(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الجنائز/ ياب الصلاة ة على الجنازة في المسجد [رقم/ »]19١‏ وابن 
ماجه في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في الصلاة علئ الجنائز في المسجد [رْقم/ 1653]ءواجمد 
في «المسندا [454/1]» والبيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ ١34]ء‏ من حديث أبي هُرَيْرَة 
ولي يه . 

قال النووي: «ضمَّفه الحفاظ مِنْهُم: أحمد بن حَنْبل» وَأبُو بكر ابن المُئذر» والخطَّابي » وَالَيِمقِيَ». 
ينظر: #خلاصة الأحكام» للنووي [953/5] ٠‏ 

02( وقع في الأصل: «تأويله»؛ والمعبت من: التاء ولاملاء واازاء والواء والف»اء 

+ ينظر: «موطأ مالك/ برواية محمد بن الحسن الشيباني؟ [ص/111] ٠‏ 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 119717]» وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 7106]» والحاكم 
في #المستدرك على الصحيحين» [/14]» والبيهقي في «الستن الكبرئ» [57/8]» عَنْ حِشَامٍ 
بْن عُرْوَة عَنْ أي قَالَ: «ما صُنَيَ علَى أبي بَكْر إل في المَسْجِدٍ) ٠‏ وليس فيه أن عمر وله هو الذي 
صلَى عليه 

(5) أخرجه: الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» [19/8]» والبيهقي في «السنن الكبرئ»- 
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وَفِيمَا إِذَا كَانَّ المَيْتٌُ خَارِجَ المَسْجد: اخيلاف المَشَابخَ طاد ١‏ 
ااي بيه الميان #06 ب سسببب بص 
بْنِيَ لصلاة الجتارّةء أو كَانَ ذلك لعذر. 


كَولُه: (وَفِيمَا إذَا كَانَ المَيّتُ حَارجَ المشجد: الحتلا التتَايغ). 
ذَكرٌ في ١تَتَمّةٍ‏ الفتاّئ) 2‏ ناقِلا عَن «فتاوّئ الإمام نِم الذين!"© : إذا 
كَاَتِ اتا ولو وااماة ني التشجد, شد تفرم ,شان امسياء وإ 


كَانَتِ الجتَارّةٌ والإمامٌ وبعض القومٍ خارج الْمَسْجِدِءْ وباقي القوم في الْمَمْجِدِ؛ 
كَالصَّلاةٌ غير رٌ ككروهة [1/«مءظام] بالاثفاقي . 


وإِنْ كَانتِ انلوسر عرق الكتيديو سر اخ التطيع بد 


بعضهُم قالوا: يكْرّهء مِنْهُم: السيّدٌ الإمَامُ أَبُو شجاء”" ؛ لِمَا أن المَسْجدّ يْبَىَّ 
لأداء المكتوبات29 , 


وثَالَ بعضهم: لا يُكْرهُ؛ لِآنَ لمَعتى المُوجبٌ للكراهة ‏ ومُو احتمالُ توي 
- [4لام]ء عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ 88: «أنّ عُمَرَ 
ذا . 

(1) ينظر: «تتمة الفتارئ» [ق/7؟] مخطوط بمكتبة الأزهر تحت رقم (/171800 - /44) مكتبة راقعي 
فقه حنفي - 

(0) هو: : عمر بن مُحمّد بن أخمد بن ال الام الوَاد نجم الذين بو حص ٠‏ فل السّمْعَانِيَ: قتي 
فَاضل عَارِف بالمذهب وَالأدب» صنّف التصانيف في الفقّه والحَدِيث؛ ونظَم الجَايِمَ الفقير: 
(اتوفي سنة: اسه ه). ٠‏ ينظر: الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [44/1*] » و«تاج التراجم» 
لابن مُطْلُويُغا [ص/9١0]‏ . 

(0) هو: مُحمّد بن أخمد بن حَمْرّة علي أَبُو جاع ٠‏ فقيه مشهور. كان في عصر يكن الإسلام أبي 
الحسن السَغْدي . وكان الإمام أبو منصور الماتٌرِيدِيَ معاصرًا لهماء وكان الثلاثة عليهم العمدة فيما 
يكتبون عليه خطوطّهم من الفتاوئ . ينظر: «الجواهر المضية) لعبد القادر القرشي ]1١4 41١/7[‏ : 
و«الفوائد البهية») للكنوي [ص/50١].‏ 

فق قال الإمام الزاهد ركن الإسلام الصفار: أن الأصح أنه يكره. كذا في «تتمة الفنارى» [ق/51]- 


عُمَرَ صُلََّ عل في المَْجِدء مَل عله شهية 


9 كتاب الصلاة »4 


دمن 


ومَنِ اسْهلَ بَْدَ الولاتة سمي ؛ وَغْسَلَ ؛ وَصُلَي عل ؛ قله لا: : (إِذًا 
اَهَل لْمَوُودُ صُلَيَ َيه وإ يَتهلٌ لم بصَلٌ علو وَلَِنَ الاشيفلال 


دَلَالَُ الْحَيَاة» فيَحَدَقٌ كح فَيْحَمَق في حَقَهِ لَه 1 
سس ل وق غزيةالنيان خ9#*7ويييجيو 0 


المَمْجِدٍ ‏ مَفقودٌ. 

ولا بُقال: ينْرمُ عَلى ما ذمّبٌ إِليْه السيّدٌ [0»ض] أَبُو شجَاع: أن لاجر 
التطَوُعٌ في الم جد. 

انا عُولُ: إن التو جع للمكُتوبة؛ فألْحِقَ يهاء بخلاف صَلاةٍ الجتارّة؛ 


ِأنهَا جٌ لت 

قوله: : (وَمَنِ اَهَل بعد الولاة سْمّيَ وَعْسْلَ وَصُلَيّ عَلَيْه) . 

كَالَ العُدُوري : الاستهلال لُ: أنيَكُوَ ين الصِّئٌ ما يدل عَلى حياته ؛ من بُكاو» 
أو تَخريكِ يو أو رِجْلٍ » أو أنْ يَطرِفٌ بعَيْئَنْ. 

أمّا النّسْمية: 5 راي لين بني آدم» ويتجورٌ أذ يَكُونَ له مال سوا 
إلى أن يذْكر اسه عند القاضي في دعوئ ذلك المال » وأا الل والصّلاةٌ : فاته 


سْنَهُ المَؤتى 
ما إذا َم يسكهلٌَ قلا بُسَمّىء ولا يُعَسّلُ ولا يُصلى عَليْه» ولا يرث ولا 


نا التّسميةٌ: فلأتّها ين عَلامات الأخْياء» ومو ميت 
وأمًا الكل فيه الات الررَاي فقّد ذكَرَ في ظاهرٍ الرُوَايَةِ: أنَهُ لا يُعَكَلُ . 


عع ع4 7() 


وذَكرَ الطّحاويٌ نفق.! أنَّ الجَنِينَ الميّتّ يُعغسل 


:]4١/ص[ ينظر: امختصر الطحاوي)‎ )١( 
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نكن 


نكم يَستهلٌ أذرج في خركة؛ كرام يبي آدم. وم ُصَلْ عله ؛ لمَا 
رَوَيْنَا ٠‏ وَيُعَسَلُ فِي عَبْر الظَاهِرٍ من الروَايَة من الروَايَة؛ لِأنهُ تفن ين وَجِد 
وَهُوَ الْمُختَارٌ . 
حمق افاي البهاق. 4# ل 
وجْهُ الظاهر: أنَّ العْسْلَ بْْعَلُ لِلصَّلاةَ فإذا سنت الصَّلاةٌ سنّطً المْدل 


أيضًا . 
ووَجْهُ رواية الطّحَاويٌ: َه قد تبت له حُزْمةُ بي آكم؛ يدليلٍ بوت 


الاسْتيلاد» وانقضاء العِدَّةٍ به ولا يلزم من [#4/1رام] قرط الصَّلاة 0 
العمل » كما في الكافِر. 


وأمّا الإرثُ: ذلأته لما لَمْ تعلَمْ حيائه ؛ لَمْ يصمّ انتقالُ الملك ليه" . 


قَوله : (لِمَا رَوَيَْا) ٠»‏ إشارةٌ إلى وله 40ا: : (إذَا اسْكَهلٌ المَؤْلودُ ؛صُلَنَ عَليْ 
َعَنْ لم يَسْتهلٌ ؛ َم يُصَلَّ عَلَيو©. 


َوله: (وَيُمسَلُ في خب الظهِرِ ِنَ الرَا)؛ أئ: فيما إذالَمْ سه » وأراة 


)١(‏ وقد أشار سراج الدين ابن نجيم إلى ما أورده الإمام الأتقان في لغاية البيان؟ وزاد بقوله: : لاعلم 
ار ا ا ا ري مووي لوه 

يرث ويورث ؛ لأن الشارع لما أ اوجب الغرة علئ الضارب فقد حكم بحياته». ينظر: #النهر الفائق 

شرح كتز الدقائق» لابن نجيم [9410/1] . 

أخرجه: الترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل [رقم/ 

7٠]ء‏ وابن ماجه في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في الصلاة على الطفل [رقم/ ]١604‏ : 

والنسائي في «السنن الكبرئ» في كتاب الفرائض/ توريث المولود إذا استهل [رقم/ 7804] : 

والحاكم في «المستدرك» [5 /184] » من حديث جابر بن عبد الله وه به. 

قال الحاكم: لهذا حديث صحيح علئ شط الشيخين ولّمْ يخرجاه» . 

وقال ابن الجوزي: «مَذا لا يَصمّ). ينظر: «التحقيق» لابن الجوزي [4/1] » وانصب الراية» 

للزيلعي [907/1؟] . 


للك 


ذا شي صبِيْ م أدهت لم مصلل لِّهُ تع لهُماء إلا 2 


بالإشلام وَهْرَ يَِْلُ ؛ َيه صَمَّ إِسْلَامُهُ اسْتِحْسَانَاء 11111000 
لش مض اكات 7101 سطع ا مس |سمِ 


بغير الظَاهِر : ما ذكرْنا ين رواية الطّحَاوي0) 
قوله: (لَم بْصَلَ علي ِنَع لما أئ: تع للأتن. 
شوق : انع ه200 أي: تع لأحَدٍ أبويه» اليس سْبِيَّ الصَبِيٌ معّه. 
لا يعَالٌ: > تبي أنْ بُصلَّى عَلئِ؛ تبعًا لدار الإسلام . 
يرل َيه" أحَدٍ الأبوز ْن أَوَْى ؛ لِأنّ الولد جُزْؤٌه . 
قوله: (إلَا أ بي بالإشلام وَهُوَبتِْلُ) : اسيفداء ين قَوِه: (لَمْ يُصَلَّ عَلَيِِ 


٠ ]4١/ص[ ينظر: «مختصر الطحاوي؟‎ )١( 
وقد عقب الإمام أبو بكر الرازي علئ رأئ الطحاوئ في شرحه لمختصره بقوله: «ما ذكر من الغسل‎ 
والتكفين لا نعرفه عن أصحابنا في الجنين» » بل قد روئ عنهم أنه لا يغسل ولا يكفن » وإنما يلف‎ 
٠01910//7( في خرقة ويدفن)٠ ينظرة شرح مختصر الطحاوي للجصاص‎ 

- هذا هو المثيّت في نسخة البايسُوني من «الهداية» [ق/>"/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي‎ )١( 
وأشار إليه المؤلفُ في حاشية النسخة التي بخطه ين «الهداية [1/ق5؟ /أ/ مخطوط مكتبة‎ ٠ تركيا]‎ 
قيض الله أقندي - تركيا] » والشَّهْرَكنْديعُ في حاشية ُسخته (المقروءة علئ أكمل الدين البابرتِيّ»)‎ 
1 من «الهداية» [1/19/3/ مخطوط مكتبة فيض الله‎ 
واللفظ الأول: هو لفظ المطبوع من «الهداية» للمْغِيئاني [40/1] . وهو المقبت في التسخة التي‎ 
بخط المؤلف من «الهداية» [1/ق+/1/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] » وفي نسخة‎ 
وني نسخة المّهْرَكَنديَ‎ ٠ القاسهي [ق/9/ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا  تركيا]‎ 
- (المقروءة علئ أكمل الدين البابرتِي) من «الهداية» [1/74/3/ مخطوط مكتبة فيضن الله أفندي‎ 
» وفي نسخة الأررّكانِيَ من «الهداية) [1|ق4 "/1/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي  تركيا]‎ ٠ تركيا]‎ 
. وفي نسخة ابن الفصبح من «الهداية» [473/1 /ب/ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي - تركيا]‎ 
|ب/ مخطوط جامعة برنستون  أمريكا/ (رقم‎ 5٠ وفي النسخة المنقولة عن نسخة المرْغِيئنِيَ [1|ق‎ 
٠ الحفظ: 9و ه2)]‎ 

() وفع بالأصل: «بتعية». والمثبت من: ١م‏ » واف4» واوا والزاء والت6- 
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امك 


أز يلم أَحَدُ بيه ؛ أنه يبع حير وين ويًا. 
اسل 


إذكم نت تق أعة أو شل علو 8 رط كبن فر نَحْكِمَ 
بالْإسْلامٍء كُمَا في اللقيط . 


وَإِنْ مَاتَ الكَافِرٌ» وَل دلي مُسْلِمٌ؛ يُعَسْلهُ َمل بُعَكْلهُ وَيَعَدْئهُ وَيَذْفهُ» ذَلِكَ مر 
ممستُمسي يي بس وو وي ل ا 2 
َعْنِي: لم يُصَلَّ عَلى الصّبِيّ المُنى مم أحَدٍ بوي الكافرين؛ إلا إذا أقيّ الصِّهُ 
بالإسلام ؛ فحيتئز يُصَلّى عليه ؛ لصِكَة إسْلايه استخسائًا. 

وقَوله: (أَو يُسْلِمَ أَحَدَُ أَبوَئو) عط عَلى قوله: (أ قِيّ)؛ يَعِي: ِصلّى على 
الصّبِيٌ إذا أَسلَمَ أحَدٌ بي وإن لَمْ بر الصِّيُ بالإشلام. 

َل قاضي حََان في (شرحه للجايع الصّغير) :إن نيبت بطربق الي 
وهِي عَلى مرات» فآفُواها تبي الأَبوَْنِ؛ لقؤكِ #: «كل مَؤلودٍ يُولدُ عَلَى 
الفِطْرَةِ) 27 , الحَديتَ 

ولأنّهما سببٌ لوجوده» والدّار موضيعهء والدّار مع حل به يمنزلة الشّرطٍ 
مع الم ولهذا كات الحضااًلهماء ثم يلار لأ الحضاة بعد الأبفن 
لأ الذارٍء م تبعيّة ة صاحجب [1/غهأظام] البلوة حت إذّصهًا ييا لو وقَم في العَنيمةَ 
في يد رجُلٍ » قَماتَ في دار الحرب ؛ يُصَلَّ عليه؛ ويُجعلُ مما تنا صاب 
اليد. 

قوله: (وَإِنْمَاتَ الكَافرُ» وَكَهُ ولع م1" َه له كله وَيذفلة) . 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الجنائز/ باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلئ عليه وهل يعرض علئ 
الصبي الإسلام [رقم/ 1147] ؛ ومسلم في كتاب القدر/ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم 
مرت أطفال الكفار وأطفال المسلمين [رقم/ 1708]؛ من حديث أبي هريرة وله به. 

00 قال الكمال بن الهمام: قوله: «وله ولئ مسلم) عبارة معيبة» وما دفع يه من أنه أراد القريب لا يفيد ؛- 


اسه ب كتاب الصلاة © 


علي في حَقٌَ أب أي طَلِبٍ » لَكِنْ يُعسَلُ خَسْلٌ النَّوبٍ النّجسر وَيُلَفٌ في 

حرق وتُسْفرُحُمَيْرَة من غير مرَاعَاةِ سَةِ الَكْفِينِ وَاللَّخدِء وََا يُوضَعٌ فيها بَلْ 

يُلقّى . 

ا 00 
وذلك لِمَارَوَى أبُو بكر الرَازِي: : أن عَلِيَا أتّى الي علي ع بره أنَّ أبا طَالِتٍ 

مَاتَء فَأَمرَهُ ِعَسْلِِ وَدَفنوو20, 


وذَكَرَ صاحبٌ «السّئنَا : بإسْناده إلى عَلِيٌ قَالَ: : «مُلْتُ لبي يكله: إن عَمَّكَ 
ايح الال َدْمَاتَء قَلَ: : «ذْمبْ قوَارِ باك كم لا مُحدكنَ َّ نا حت تأييني». 
دَهَبِتُ فَوَارَئهُ وَجِنيُهُ مني ني فَاغَْسَذْتُ وَدَعَا لِي)0©» وَلَِنَّ حالةً المَمَاتٍ مُغتبرة 
بحالة الحياق» مُكانَ يَجُورٌ أن يغسلّه حال حا » قكذا حال مايه » وكان يكْسوةٌ 


حال حياته» فيكمه بعدَ مَماتهء وَإنمَا يكَولَى ذلك ابنّه» أ قريثه7" ؛ لقوله تعالى: 


- لأن المؤاخذة إنما هي على نفس التعبير به بعد إرادة القريب به؛ وأطلق الولي: يعني القريب فشمل 
ذوي الأرحام كالأخت والخال والخالة. ينظر: «فتح القدير» [175/5] - 

(1) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه) [رقم/ 4970]؛ وابن سعد في «الطبقات الكبير» [1/1١٠]»؛‏ 
والبيهقي في الستن الكبرئ» [رقم/ 1١401‏ من حديث عَلِي ؛ ْنٍ أبي طَالِبٍ ب#ة» قَالَ: «لمّا 
أبُو طَاِبِ أتَئِتُ رَسُولَ الله يكل مقْلْتُ: يار ْول وكات المح الصَال» قل وَسُونُ الو تكة: : اذْمَثِ 
غيلة و . لف اليهتي. ولف عبد الرزاق: : قال : َاغسِل ثم اْعِلُ كما تَغْسِلُ مِنَ الجتابةٍ» 


(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الجنائز/ باب الرجل يموت له قرابة مشرك [رقم/ 1715] » والنسائي 
في كتاب الجنائز/ باب مواراة المشرك [رقم/ ]7٠07‏ » وابن أبي شيبة [رقم/ »]1١100‏ وأبو 
يعلئ في «مسنده» [رقم/ 471]» والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ 1754] » من حديث عَلِيّ 
بْنِ أبي طالب وه به. 
قال عبد القادر القرشي: «أقل درجات هذا الحديث أنْ يكون حسئًا» . ينظر: انصب الراية» للزيلعي 
[141/1]ء و«العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [3:وه/ت ,سخطوط متختبة 
فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 184)] ٠‏ 

(5) قال الكمال بن الهمام: إن هذا إذا لم يكن كفره بارتداد» فإن كان يحفر له حفيرة ويلقئ فيها كالكلب »- 


اسه حاية البيان 5ه شتام 
9يَصَاحِتَهُمَا فى ألدَّنيَا مَعَرُوها 6 [لقمان: 5]. 

وهره الأشياة: أَعَنِي القْسْلٌ والتَكْفِينَ والدَّهْنّ من حُقوق آخرٍ حَياته: 
].٠٠٠ [1‏ فيتواها قريئه » ولكنيْعلُ هذه الأشياة ين عر راعاة اش فيهاء نسل 
كما يُفْسَلُ الثّوبُ التتجس! ولف في ثوب بلا اعتيار عدو ولا حَُوطٍ» ولا كافور 
اولي اعد لي ا «مَلاشَلْعَخ 

ِتَهُمقَاتَ لدأ 4 [الترية: 4+]ء وَلِنَّ المَقْصُودَ من الصّلاة: الاشتغفاك, ولا يجو 
بسني كَالَ تعالى: #إن تمر لكر سَبْمِ سَبَعِن ره قن يَطْفِرَ[/ إدهعراء] أنه لكر » 
[التربة: ٠ ]+٠‏ وَقَالَ تعالى: وبا كان أتَيَفْمَاد زهي لبه لاعن معدو وَدَهآ 


يا قلا تيت لهك أَكَدْر حَددٌ يه تومته [لميه: ؛1]. 

إن لَمَْكُنْ له ول مُسلِمٌ؛ دف إلى أهل دينه. 

قَالَ في «الفتاّئ الصّغْرَى) : أمّا الكاوْرٌ: فَلايدِْنُ ذارَحِم مَخْرَمٍ مُسلِمٍ؛ ؛ لِأنَهُ 
ِل عَليِْ الع » والمُسْلِمٌ محتاجٌ إلى الرّحمة؛ خُصوصًا في هليه الحالة"). 


هلم .ماق 


> ولا يدفع إلى من انتقل إلى دينهم. ينظر: «فتح القدير) للكمال بن الهمام [؟/11] . 
)١(‏ ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق١٠]‏ مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 
01م 


ع2 
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في تن الجتازة 
َإِذَا حَمَنُوا المت عَلَى سَرِيرِِ؛ أَحَدُوا بِقَوَائِمهِ الأرْبع » بذَلِكَ وَوَدتِ 
السَّنَّ؛ فيه تَكِْيدْ لْجَمَاعَةَ وَزيَادَة الإكرَام وَالصَّمَانَةِ. 
سعمديب لس وق مووي ل ل 
فصل 
في حمل الجسَارَةٍ 
قولهة (وَدَا حَمَُوا المَيّتَ تَ عَلَى سَرِيرِهِ أَحَدُوا بام الع » بِدَيِكَ وَرَحَتِ 
لش ء ويزتعوته أذ اليد لاوَضمَا عل الع كما فُحمَلُ الأفقال. ٠‏ كذا قَالَ 
المَقِيه أَبُو اللّثٍ في «شرْح الجامع الصّغير) . 
وأا 5 بالسَّو: ما كر فَخْرْ رٌ الإشلام في (شرّح الجامع الصّغير): عن ابن 
مَسَعُودٍ أنَهُ َالَ: «مِنَ السُنّه أن حْمَلَ الجتَارّةُ مِنْ جَوَانِيها الأزبعة) 2 . 
وقبه أيضا: «مَنْ حَمَلٌ الجتارّةَ مِنْ جَوَانِِهًا الأيع ؛ عْفْرَ لَهُ مَغْفِرَةَ مُوجِجَةً). 
وفيما كلا حذنيفك الأمرٍ على الجايلين ؛ وصَوْنُ المَيِّتِ عن السّقوط » 
وتنظيقه وإكرائه ؛ حَيِتُ ل يُحْمَل كما تُحْمَل الأَحْمَال . 
وفيه: تَكُثيٌ الجَماءَة أيضًا , حتّى لؤ لَْ يتبعْها أحدٌّ كان هؤلاء جماعة( . 
)١(‏ أخرجه: أبو يوسف في «الآثار؛ [ص/81]» وسحنون في «المدوتة» [707/1]» والطيالسي 


في امسندهة [رقم/ 7707] » والبيهقي في «السئن الكبرى» [رقم/ 0 777] ء عن عبد الله بن مسعود وثقه 


(؟) ينظر: شرح الجامع الصغير) للإمام فخر الإسلام البزدوي [ق4] مخطوط بمعهد المخطوطات 
تحت رقم الفدة 


© باب المجنائز #» 


وَقَالَ الشَّافِمِيُ ه: السّنةُ أَنْ يَحْمِلْهَا رَجُلَانِ يِ 
عَنْقدٍ» وَالنَالِي عَلَى أَعلَى صَدْرِهِ لِأنَّ َتَارَةَ سَعْدِ بن 
قتا : كَانَ ذَلِكَ ؛ ادحام" الْمَكائيكة91. 


5. 0 


> ميع 


وَيَمْشُونَ به مُسْرِعِينَ دُونَ الحَبَب؛ ؛ لِأَنَهُ ند حِينَ ستل عَنْهُ قَالَ : «مَا دون 
الكبب». 
خب صصص حو سي ف ع سس 


وعِندَ الشَّافِمِيَ: الحُنهُ أ نْ يُحْمَلَ بينَ العَمودئِن”؛ ؛ لِأَن جََارَةَ سَعْدِ عد يْنِ مُعَاذٍ 
خُمِلّث هكذا©). 

وجوابه: أنه إنّما كان كذلك بسبَبٍ ضيت الطَرِيقٍ ياوحام المَلائْكة ؛ حتى 
كَانَ لُك يمْشِي على ُءوس أصايعه!"©. 1 

قوله: (وَيَمْشُونَ به مُسْرِعِينَ دون الحَبب) » وذلك لِمَا رَوَى البِخَارٍ 


في «الصّحيح): بِإِسْناده إلى [1ردهءظام] أَبِي هر رَيْرَة عَن الي يي قَالَ: «أَمْرِعُوا 


6 


(1) في حاشية الأصل: الخ: لزحام». 

)١(‏ زاد بعده فى (ط): «عليه». 

() ينظر: «الأم» للشاقعي [101/1]» و«التنبيه في الفقه الشافعي6 لأبي إسحاق الشيرازي 
(ص/57] ء و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [84/8] . 

(؛) أخرجه: ابن سعد في «الطبقات الكبير» [898/8]. أخرنا مُحَمَّدٌ بن عُمَره عَن إبراهيمَ ين 
إسفل» ار جة خية يني عبد الأشهّل: ( أن رَسولٌ الله و حَمَلَ جنارّة عد ين 

بن الذَارِ- 
قال الدووية «وروئ الشافعي » وغيره ماسناة ضعيف: أن النبي يكككدِ حَمَلَ سَعد بن مُعَاذٍ بَْنّ 
العَمودَينٍ) . ينظر: #خلاصة الأحكام) للغووي [414/1] - 

)2 لم نجده هكذا بعد التتبع ٠‏ وقد ورّد المَغْيْ فقط دون كونه كان على رءوس الأصابع! وقد ورد 
أيضًا: «أنَهُ عَهِدَ جدازته سَبعُونَ أَلَفٌ مَلّكِ مَا وَطِنُوا الأَرْض قَْلّهاه. ينظر: «نصب الراية» للزيلعي 
[4807/1]ء و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [70/1]: واسبل الهُدئ 
والرشاد» في سيرة خير العباد» للصالحي [؟37-5714/1] - 
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م هد 


وَإِذا بَلَعُوا إلى قَبْرِه ؛ ُكْرهُ لئاس أنْ يَجْلِسُوا كَبلَ أن بُوضع ع عَنْ أَغْتّاق 
الرّجَالٍ ؛ أنه ديق إدواه] الْحَاجَةٌ ِلَّى التَعَاوّنِ وَالتِيَامٌ م أَنْكَنُ من 

َلَّ: وَكَْيَُ الحَمل: : أن نَع مُقَدَمَ الجتارّة عَلَى يَمِينِك» كُمَّ مُوَخَرَهَا 
لاص سهد له كا م 0 


بالجتارّة» فَإِنْ تَكُ صَالِحةً مَحَْدْ تُقَدَّمُونَهَا» وَِنْ تك سِوَّئ ذَلِكَ فَشَرٌِّ تَضَعْوَهُ عَنْ 

وذكرٌ صاحبٌ «السّتّنَ): مُسَْدَا إلى ابن مَسْعُو د قَالَ: سَأَلْتَا تبيتا يك عَنٍ 
المَنْي مع الجَارَةِ » َقَالَ: (مَا دُونَ الحَبَب)0". 

َال الجَوْمَرِيُ: «الكَببُ: ضصَرْبٌ مِن العَذْو» كول خَن القريق فحت ب 
بالضّمٌ ‏ خيمًا وحَب20(0 

قوله: (وَالقِيَامُ 21خ ينها ؛ أيْ: م مِن الجلوس » يَعْني : :أن التَعاوّنَ في حال 
القيام» أمكنٌ مِن التَّارّنِ في حال الجُلوس » قلا جَرَمَ كرة الجُلوسٌُ قَبْلَ وَضْعْ 
الجتَارّة عن أغْناق الرّجِالٍ. 


قوله: (دَالَ؛ وَكَيِفيٌَ الخذل أَنْ تضم مُقَدمَ الجتَارَةِ عَلَى يَمِينِك » تُمَّ مُوَخَرَهَا 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الجنائز/ باب السرعة بالجنازة [رقم/ »]١707‏ ومسلم في كتاب 
الجنائز/ باب الإسراع بالجدازة [رقم/ 4 944] » من حديث أبي هريرة ذلك به . 

)١(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب الجنائز/ باب الإسراع بالجنازة [رقم/ 165] » والترمذي في كتاب 
الجنائز/ باب ما جاء في المشي خلف الجنازة [رقم/ 5١‏ وأحمد في «المسند» [94/1]» 
والبيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ /770] » من حديث عبد الله بن مسعود ره به . 
قال النووية يوه أو داوف وَالتَرمِذِيَ وَغَيرهمَاء وَاتَمَقُوا عَلَى ضَعْفه» . 
وقال ابن حجر (ضعفه البخاري وابن عدي والترمذي والنسائي والبيهقي». ينظر: «خلاصة 
الأحكام» للنووي [491/1] ؛ و«التلخيص الحبير» لابن حجر ]١187/[‏ - 

(6) ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَزْهّري [111//1/مادة: خبب] - 


8 باب الجنائز © 


ع0 


لك 00 


عَلَى يَمِبنِك ء نم مُقَدَمَهَا علَى يَسَارِك, فم مُوَخَرَهَا عَلَى يسَارِك ب إيكارًا امن 
وَهَذَا في حَالَةَ التَتَاوْبِ. 
ا م اا 20 
1م 2 عع 2 
كك ترييك» لج كانه عل مداية, أ الإخوقا عل بشليه». 

قَالَ في «الفتاوقى ع الصَغرّى): : ويئدأ أ في حمْلٍ الجا ة يِالمَيَاينِء والمُرادُ 
بَالمَياين: ب يَمِينّ المَيْتِ» لا يمِينٌ الجكارَة؛ لأنَّ َِينَ المَيّتِ عَن يَسارٍ الجتَارّة: 


ويسارة عَلى يَمِين الجتارّة"9©. 

ومعتّى ما ذكّره المُصنّف: فيما إذا رقها أزبعةٌ» فوضّع أَحدُهُم في ابتداء 
التَوبةَ مُقَدَ معدم الجتارةٍ عَلئ ينه ؛ وهو ين العَيّتِ أيضّاء نمه لك إل غَيرهء 
فوضعَ ع المُوَخَرَ مِن الجتارَة عَلى يمينه » وهو يَمِينٌ المَيّتِ أيضّاء 5 ثم دَقَعَ ذلك إلى 
غعَيرِه» فوضّعَ المُقدّم الأيسَرَ مِن الجتارّةِ عَلِى يساره» : ثمَّدَفّع ذلك إلى غَيره» فوضَعَ 
المُوَحَرَ الأيْسَرَ عَلى يَساره. وهُو المُرادُ من قَولِهِ: (وَهَذَا نِي حَالة التَتَاوِْ) . 

وَإِنَّمَا بدئّ يالمقدّ؛ لِأنَّ المقَدّمَ أوّل» والايتداء [ادمجر ام يا بالأوّل ل أَولّىن» 
وَِنَمَا بُدِىَ بالمَيامِنِ ؛ أن اله يحت التيَائُنَ 


هلم مملايج 


(1) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/١٠]-‏ 
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ك/اسوهة 
5 ل 
ي الَف 


ويف القَبد ويُلْحَد ب لمَولِهِ هلا: «اللّحدُ لَنَاء وَالسٌَ لِمَيْرَا 5 
موك عايةالبياق #ل---ل- -إإ-إإ ب يمه 


0 4 
في الدَْنٍ 
قوله [:/.دض] : (وَبحْتَرُ و0" وَيْْحدُ) » وذلك لما رَوَئ صاحبٌ «السّئّن): 
بإسْتاده إلى ابن عَيّاس قَالَ: قَالَ التِئُ يك: «اللَّحْدُ لتاء وَالسَّقُ لِعَيْرتَا)0". وَلَِنَ 
الشَّنَّ ِعْلُ اليتهووء ومُخالفتهم واجبة. 
وصِفةٌ اللَخد: أن يُْثَرَ حُمَيْرَةُ في الَبْرِ من جاذب القبِلَةَء ويوضَعَ فيها. 
والثراة ين فثق: أن يُحقْرَ ل حَُيْرَةٌ في وسط القَرء ويوصَعَ فيها الميّث. 
واستحْسنوا الشَّقّ فيما إذا كَانَتِ الا راي رةه لصوو معدن الخد 


َال في «شح الطّحَاويّ): لإذا كَانَ في موضع ينْهارٌ القَبرُء ولا يمْكنٌ أن 


)06 وقع في الأصل: «البثر»؛ والمثبت من! ات)ء ولام واز) ؛ وااو) ؛ والف0). وهو الموافق لِما 
في: #الهداية» للمَرغِيناني [91/1] - 

(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الجنائز/ باب في اللحد [رقم/ ٠8.‏ 7م] » والترمذي في كتاب الجنائز/ 
باب ما جاء في قول النبي يك اللحد لنا والشق لغيرنا [رقم/ 45 ]٠١‏ » والنسائي في كتاب الجنائز/ 
اللحد والشق [رقم/ 4١٠٠1]؛‏ وابن ماجه في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في استحباب اللحد 
[رقم/ 555 ١]؛‏ من حديث ابْن عَبّاس وله به. 
قال الترمذي: احديث ابن عباس حديث حسن غريب من هذا الوجه» . 
وقال ابن الملقن: (إسْناده ضَعيف». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [791//5] » و«الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية) لابن حجر [17/1] ٠‏ 
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يفك 


وَيُدْخَلُ المَيثُْ تُ مما يَِي الئل ؛ لاما لاف هلد. فَإِنَّ عله يُسَلْ سَلّا ؛ ؛ لِمَا 
رُوِي أَنَهُ نا سل سَلًا. 
ل ع وي ييا يو 20 
يُجْعَلَ اللَحْدٌ ؛ قلا بأسّ بأنْ يُجْعَلَ الَّنُو20. 

وَقَالَ فخرٌ الإسْلام في «الجامع الصَّغيرا؛ ماما ولع »قلا بس بعَابُوتٍ 
يكَكَذُ ليت ؛ لك الثلة ردن عو ليبج 
مايه درب 


وا 0 8 
وعِندَ الشافِعِي: يُسَل مِن عند رأسه1© 


وتفُسيرٌه: أنْ يوضَعَ عند آخر الَئرِِ ورأسه بإزاء توتيع قدَمَيْهِ ين 
َل إلى القبر. 


ع 
والسّلّ: : إِخُراجُ الشَّيءِ م من الشَّيءِ بِجَذّبٍ! ؛“. وأرِيدَ هُنا: إخراجٌ المَّتِ من 
الجتارَةٍ إلى القثر. 
كنا: أنَّ اسيعْبالَ القئلة يحب في سَائرٍ الأخْوالٍ» قكذا في هذِء الحالة» وّد 
صمَّ في حَديثِ ابن مَسْعُودٍ: «أنَ لَك دحَلّ في فَبر عبد الله ذِي ابجاو 21 


- ]7253[ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للإسبيجابي‎ )١( 

- ينظر: شرح الجامع الصغير» للإمام فخر الإسلام البزدوي [ق42]‎ )١( 

(©) ينظر: «الحاوي الكبير؛ لأبي الحسن الماوردي [11/5] - ينظر: «التهذيب في ققه الإمام الشاقعي» 
للبغوي [ 4/8 4] : 

(4) ينظر: «السان العرب» لابن منظور [/7077] (سلل) - 

)2( إنما سمي به؛ لأنه ما أاد الي إلى رسو لله يط قطقث ل أ يجادًا لهاء وهو كساء باثين » 
فابّرّر بواحدة وارتدئ بالآخرء مات في عصر النبي يكو ونه ليلاء قي ظريق تيوك - :وى 
اليِجادَيْنِ: اسمه عبد الله . كذا جاء في حاشية: 0م؟. واو). 


عه ب كتاب الصلاة ©* 
ونا أن جَانِبٌ الْقِلةِ مُعَطَّ فبْدْعَحَبُ الإدْخَالَ مِنْهٌء فاضطَرَتِ الرَّوَاتَاتُ ني 


ومعه أبُو يكز وعم وأخدّه مِن [/«هظام] ناحية القِبلّةِ)20, 

َِنْ قلت رُرِيّ: 31 الِيَ كله سل إلى القَئرِ من ناحية القِبلّة) ©0‏ 

و 000 يم د قا بشن 2 

قُلَتُ: لا نسَلمٌ وقد رُوِيَ عن ابن عبّاسء أن التي يكه: أَدْحِلَ إلى القَبرٍ 
مِن ناحية القبْلة!". 

وليِنْ سَلَّمْناءِ لكن تَقُول: م كل لتعدّرٍ السَّعَةَ؛ اَن المَبْرَ كَانَ مُلاصِقٌ 
الحائط , ولَحْدُه تحت الحائط : فَلَمْيُذْكِنْ إدْخاله من ناحية القبِكة . 

َوله: (فاصْطَرَبتٍ الرَوَائَاتُ في إذْخَالِ اللي كا) . وهُو من إضافة المضدرٍ 
إلى المَفعول» أيْ: في ذخال النّبَ 29 . 

وجْهُ الاضطراب: ما روي أنه كُ ثح سل “. وما رُوِيَ م أَدْخِلَ عن قبل 


() أخرجه: أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» [5/7ه"]» والبزار في «مسنده» [ه /رقم/ 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» [15/8]: من حديث عَبْدِ الله بن مسعود يله 
َالَّ: «والله لَكَأنّي أرَئ رَسُولَ َ الك في عَرَْْ تولك » ومو في َب عَبِدٍ الله ذي البجاَيْن وَأَبُو بَكْرِ 
وَعُمَرُ ‏ رَضِيَ الثة تعالى عَنْهُمْ حايقولة «أَدْلِيا متي أحَاكُما»؛ وَأَحَدَّهُ مِنْ قحل | 1 ع انتتاني 
لَحْدِه. .». لفْظ أبي نعيم ٠‏ 

)١(‏ المشهور في الباب: هو حديث ابن عباس الذي أخرجه: الشافعي في (مستده/ ترتيب السندي» 
[رقم/ 1104] ؛ ومن طريقه البيهقي في (الستن الكبرعئ؟ [رقم/ 1447] » وكذا البغوي في اشرح 
السنة» [ لاوم] ٠‏ عَن ابن عَبّاسٍ له قالَ: : هل وَسُولُ الله ا وي مِنْ َل د َأ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 1 عَنٍ ان عَباسِ» أن نبي : أذ ين ول اليتق وكير 
عَلبْ زتعا 
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وبريدة وغيرهما. ينظر: «نصب الراية» للزيلعي »]7٠٠0/1[‏ 
و«البدر المثير» لابن الملقن [ 5/0 ٠ ]21١‏ 

(1) مضئ تخريجه. 


باب المجنائز 2ه ولاه 


«وَإذَا وضع فِي لَحْدِه يَعُولُ وَاضِعُُ: : بشم الل وَعلَى م رسُول الله كَذَا قله د 
حِينَ وَصَعَ أبَا دجَانَةَ ينه في الْقَئ. 
الي ا 1 
القبلّد0ك, د لكا ساوظبع 5 ويك ادال + حب للخّضْم. 

قوله: (يَقُولُ وَاضِعْةُ: يشم لله وعَلَّى ِل وَسُولٍ الل . 


قَالَ شمسٌ الأئمّة السّرَخْسِريُ: «أي: ياشم الله وضَعْناكَ» وعَلى ملة رَسُولٍ الل 
سلّمناك)20©, 


قله : (كََا قَالَهُ وه حِينَ بذ وضع أب شفقة"”)دنا لايس إل 2ههينا 
يوْمّ اليَمَامَة» سََةٌ انتتّئ ع عَشْرَةَ» وهو قَكَلَ مُسَيْلِمَة» كذا قاله ابن سعد*). واسمُّه: 


)١(‏ مضئ تخريجه. 

(1) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [11/1]- 

(©) قال الزيلعي: «هكذا وقع في «الهداية والمبسوطاء وهو وَهْمء فإن أيا دجانة الأنصاري توفي يعد 
النبي مَك في وقعة اليمامة؛ وكانت في شهر ربيع الأول سنة اثنتي عشرة؛ في خلاقة أبي بكر 
الصديق يليه » كذا ذكره ابن أبي خيثمة في «تاريخه6..). ونحره قال عبدُ القادر القرشي وابنٌّ 
الملقن وابنُ حجر وابن أبي العز والبدر العيني وغيرهم. 
وقبلهم قال ابن التركماني: «هذا سَهُْو من مصنف الهداية؛ لأن أيا دجانة توفي بعده ذ؛ . 
ينظر : «التنبيه علئ أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق 77 /أ/ مخطوط المكتبة الوطنية 
بباريس/ (رقم الحفظ: 454)]» و«العناية في تخريج أحاديث «الهداية» لعيد القادر القرشي 
[ق4ه/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 18)]» و«التنبيه عل 
مشكلات الهداية» لابن أبي العز [4/1 ]١‏ ؛ وانصب الراية» للزيلعي [01/1] » و(البدر المنير» 
لابن الملقن [17/0]» و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية) لابن حجر ]15٠/1[‏ , وا«البناية 
شرح الهداية) للبدر العيني [190/6] ٠‏ 

(4) عبارةٌ ابن سعد: «ومُوَ فِيمن شَرَكَ في كَل مُسَيِمة لكاب ثيل أبُو جا تَهِيدَاء سَتَهَ 
التي عَشْرَة» في خجلائة أبي بَكْرٍ الصَديق). ينظر: «الطبقات الكبرئ) لابن سعد [00/8ه] . 


89 كتاب الصلاة © 


ا 


وَيُوَحَهُهُ جْهُهُ إلى العَبِلَةَ؛ بِدَلِكَ 6 0 اللو . 
05 ل للف زوع الأَمْنِ مِنَ الانْتشَار ٠‏ 
عم ووه ب 


7 7 

ولكِنْ قَالَّ قي «السّئّنَ): : مُسْتَدَا إلى ابن عْمَرَ عمد قَال: إن رَسُولَ الله َك: كَانَ إِذًا 
وَضَعَ المَيّتَ في قَبره قَالَ: : اباش الث وعَلَى مل وَسُولٍ و90 

قوله: (وَبْحَلٌ المندَ)ء آي: يحل عْقْدةٌ الكَمّنِ إذا وُضِعَّ عَ المَيّتُ في اللّحْدِ؛ 
إلحصول الأمنِ عَن انتشارٍ الكمّن . 

فوله: (تنسش 5د العزاة توب حَنَّى يُجْعَلَ اللَبنُ عَلَى اللّخدء وَلَا 
[:»م-وام] يُسَبِّى قَبرٌالرّجُْلِ) » وهذا عندّنا. 

وعِندَ الشَافِعِيَ: يُسَجّى قير الرّجُلٍ أيضًا("©. 


» ]5117 أخرجه: أبو داود في كتاب الجنائز/ باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره [رقم/‎ )١( 
وابن ماجه في‎ » ]٠١ 57 والترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر [رقم/‎ 
وابن حبان في مويه‎ »]١56٠ كتاب الجنائز/ باب ما جاء في إدخال الميت القبر [رقم/‎ 
. من حديث عبد الله بن عمر يل به. وعند أبي داود: «وَعَلَى سُنَةَ وَسُولٍ اللو ييه‎ » ].٠١4 [رقم/‎ 
. بدّل قول: (رَعَلَى مل وَسُولٍ الله ويق)‎ 
. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه)‎ 
٠ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه)‎ 
وقال النووي: «رَوَ أبُو دَاوّد؛ وَالتَّرْمِذِيَ بأسانيد حَسَنَة ؛ أو صَحيحة). ينظر: خلاصة الأحكام؟‎ 
:]1٠١18/5[ للنووي‎ 

(1) ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [1514/1]» و«المجموع شرح المهذب؛ 
للغووي [191/0]- 


© باب المينائز ©4 


امه 


وَيُكْرَهُ الآجْرٌ وَالحَمَبُ ب لِأنْهُمًا أَحكَام لبا والقبر مَوْضِعْ الْبلّىء 


ا غاية البيان ام ةك 


آناء : ما رُوِيّ: «أنَّ عانًا : 3 
كوب » فَأحَدَّه على وَالْقاك كل :إل ليس باق َل" وان بها عور دوق بت » 
َلا يوم ين أذ ينكشِفٌ مِنهَا شيك ميُسجى ينها دون قبره ون المزة نقد 
وقْتَ الحَمْلٍ بتغش » بخلاف الرّجُلٍ ؛ فكذلك وفْتُ الدفن. 

َإِنْ قَلّتَ: : إن ال ل سج قير سَعْدِ بن ماه" 

قُلْتُ: تأويله عِندَ أضحابنا: أنَّ الكَمَنَّ ما كَانَّ يشءك عائّةٌ بدَيْه؛ فسَجّى قبره 
كيّلا ينكشف . 

ويجورٌ أنْ يُسَجَّى قبِرُ المَيّتِ عِندَنا عُذْرِ ؛ كالمَطر ونخوه. ذَكرْه فخرٌ الإشلام 
في (شرْح الجامع الصّغير)29. 

ويقال: سَجَّى المَيّتَ بعؤب . أي: غطّاة. 


كَوله: (وَيُكْرَه الآجِرّ وَالِحَسَبُ) 2 يَعْنِي: : في داخلٍ للّخد؛ يدليلٍ ما ذكره 


الف وقع في الأصل: «المكنف»؛ والمثبت من: اات4)ء ولم؟ء واز)ء ولوقء والف6- 
() علّقه: أبو بكر الجصاص في «شرح مختصر الطحاوي» [7711/7]. عن عمير بن سعد يقة 
قال: : موا على قبر يزيد بن المكَقّفِء ثوباء فأخدّه علي يق وقالة : هو رَجُلء. 
قلت: صلاةٌ علي ولقة عل يريد بن المُكَّفٍ مشهورة» ورَدتْ ين طرق عنهء ولَمْ نجد فيها ما ساقه 
المؤلفٌ هناء ولا ما علقه ِنْ قله أبو بكر الجصاص . وينظر: #نصب الرلية» للزيلعي ]٠0/5[‏ - 
(6) أخرجه: عيد الرزاق في (مصنفه) '[رقم/ 7407]» عَنِ الَِّي: أن رَيْدَ ْنَ ماك كَالَ : «أمرٌ التي 
َك يتؤبٍ كَمْيرَ على اقب حِينّ لّى سَعْد بْنَ ما فوا . 
قال الشوكاني: «في إسناده مجهول ؛ فلا تقوم به الحجة». ينظر: «السيل الجرار المتدفق علئ 
حدائق الأزهار» للشوكاتي [111/1]. 
(؛) قال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير»: ويجوز أن يسجئ قبر الرجل لعذر أو مطر أو 
ما أشبه ذلك . ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [45/3]- 


ونين 


غاية البيان ل قر عه 

فخرٌ الإسْلام في «الجايع الصّغير): لاير الكية على الظاهرة ؛؛ لِمَا رُوِيَ 9 
النَبَيّ 482 [1/1دم]: وَضَعَ عَلَى كبر أي دجَائة”” حَجَوَاء وقَالَ: «هذا لِأَعْرِفٌ به 
َبْرَ أخي )20 . 

أن إذا مَل البو خلق اَن على اللّخد: : فقّد رخص فيه بعضرمٌ مشايختا» 
وبذلك أَوْصَى الشيخ إسشُماعيل ل الاهة9 , 

وعندّ الشّافِعِيَ: :اليكو لد 

نا أنَّ الآْرَّيُتعْمَلُ لإشكام البناء» ويُقُصَدُ يه البقاغ» والقَبرٌ ليس بمؤضع 
البقاء. وفي حَدِيثٍ أبِى دُجَانَة نظَة ؛ علئ ما م9 , 


حاشية: لات 


(0) قد مشّئ أن ا 
المؤلّف هنا من ثبوته ؛ كما سيأتي ٠‏ 

5 هذه القصة ورَدّتْ في حت عُفْمَانَ بن مَظْعُون» وليس أبا دجانة! فأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز/ 

جمع الموئ في قب لبر يعلم رقع 151٠3‏ ؛ من طريقه البيهقي في #السنن الكبرئ» 


باب في 


م 
بْن مَظعُونٍ ؛ حَمَلَ حَجَرًا وَضَعَُ عد َيِه وَقالَ: أتَعلّْ يها كبر د 
أَملِي) . 

قال النووي: لزاه أو دَارُه بِإسْمَاد حسن وَمُوَ مُتّصِل لَيِسَ مُرْسلا » لأن المطلب بَيّنّ في كلامه أنه 
أخبرة به صَحَابِيرٌ حضّر القِضَّةَء َالصَّحَابَة كلهم عدُول»- ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي 
»]٠١١/1[‏ و#البدر المنير! لابن الملقن [5/0 97] ٠‏ 

(؛) هو: إسماعيل + بن الحسين بن علي بن الحسين بن هارون» أبو محمد الفقيه الزاهد البخارِي - وقد 
مضت ترجمته . 

(0) بل هو مكروه في المذهب» كما نصّ عليه غير واحد من أصحاب الشافعي ٠‏ ينظر: «التدريب في الفقه 
الشافعي) للبلقيتي [194/1]» و«أستئ المطالب في شرح روض الطالب» لزكريا الأنصاري 
[لاسم]. 

(:) حيث قال المؤلف فيما مضئ قريبًا: : اهذا لا يصح ه لأنَّهُ (يعني: : أبا دُجَانَةً) قُتل شهيدا يَْمَ اليَمَامَةِ- 


كبر أخي ع أن بد مَنْ مَاتَ مِنْ 
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رليك 


وبالآجِرٌ َك كر الَّارِءٍ ور تََألا. 


وَلَابَأَسَ بِالْقَصَبٍ. دَفِي لامع الصّغِيرا: : وَيُسِئَحَبٌ اللبنْ وَالقصَبٌ ‏ 
سس سق فلي ةلي 2 

قَالَ فخرٌ الإسشلام ' فإنٍ اح خْتِيجَ إِلَى الكابّة حنّى لا يذهب الأترء ولا يُمْْهَنُ 
يه ؛ قلا بس ب به أيض(2. 


ل كوو 


قوله: (ويالآجرٌ أ انار 
َال الإمَام حميدٌ الدّينِ الصَّريُ: السب ع ف 
َالنَارٍ» ومع ذلك يَجُورُ استَغماله» فلم أن أثر التار لا يفْ05©. 
قُلْتُ: جوابه [١/«مام]‏ أنَّ أل ريغي الآجْرٌّ مَحْسومنٌ بالمُشاهدة مسر 


فيه ؛ وفي الماء ليس بمشاهدٍ وليسَ بم بوي كود 
عن الثّارٍ بعد ساعة. 


ثَالٌ شمسٌ الأئمة سرحي في اشز رح الجايع الصَّغِير : ايُحْكَئ عن المَامٍ 
مُحَمّدِ بن الفضلٍ البكَارِي أنه كَانَ يَعول: لا بأسّ بذلك كله في ديارنا يبخارئ؟ 
أن ليت عَلئ الأراغيي ال"؟ وَل هر لإا ل ينمل فبوذيك : 
وكا يُجوّرُ اتخادً الَابوت لِلميّتِء ويَقُولُ: ل انّخذوا تابوًا من حَدِيدٍ لَمْ أز به 
بأسا» . 


قوله: (وَفِي الجامع الصَّغيرٍا: وَيُستَحَبٌ ابن وَالقَصَبُ) » يَْني: يواو العطف , 


30 انْتتّى عَشْرَة » وهو كَكَلَّ مُسَيِْمَة» كذا قاله ابن سعد». 
0 ينظرة : «شرح الجامع الصغيرا للبزدوي [41/3] ٠‏ 
4 لف اتام الضرير في النسخة الخطية: : الايضُرّها - ينظر؛ "الفوائد الفقهية في شرح الهداية» لحميد 
الدين الضرير [ق4 اب/ مخطوط مكتبة أسعد أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: 15)] . 
(م) البو ما تَحَلَْبَ ين الأذض بن الماءء وَفَدْ نرت الأَرْض إذَا صَارَتْ ذَاتَ قر ٠‏ ينظر: «المغرب في 
ترتيب المعرب» للمُطَرزِي [ص/١4]٠‏ 
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يك 


ِأنّهُ ل جْعِلٌ عَلَى قر طن مِنْ قصب ٠‏ 
م بَْالُ الاب » مي جيك 0 


عَنْ تيع الور وَمَنْ شَامَدَ قب الي علا أخهر َه مُسَتَم. 
جك غاية الب يان .4# 


وذَكّر في «الأضل): :أ أو القصَّب)7" بلفْظٍ «أو» 90 وما كر في «الجايع الصَغير)20 
لبا عي وَإِنّما لَمْ يَكُنْ بالقصّب بِأَسنٌ إذهايه سَريعًاء 
أنَهُ ليس يُقْصَدُ به البقاة. 
مزق 
قَوله: (ُمّ يُعَالُ الترَابُ). وذلِك لِأَنَّهُ فِعْلُ المُسِلِمِينَ في سَائِرٍ الأزمان . 
قود (وَبْسئ القبذ وكا بطخ . أي: لا يريَع). 
وفي اديوان الأدّب) : «يثقال: كيد مُسَته؛ أي : غير مُسطّح)20. ٠‏ وفيه خلافٌ 


الشَّافْعية 002 


4. أي لخؤية0. 


لناة ما روي عن إتراهيم» أنه قَالَ: َخْبْرَنِي مَنْ سَاهَدَ قَبْرَ ْو الب ِل و وبر 

(1) القصب : كل نبات كان ساق أناييب وكعوبا والواحدة قصبة ٠‏ . ينظر: المغرب» للمطرزي [ص 5814] ٠‏ 

)١(‏ وهذا الذي في المطبوع من «الأصل»)؛ وذكّر المعلنُ بالحاشية أنه وقع في بعض التسخ: : «أو 
التصّب» . ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [859/1/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] ٠‏ 

(0) ينظر ««الجايع الضغير) جه نزح التاق اكير جمد ين التحميق. [ص/١12١] ٠.‏ 

(:) يشير إلئ قول صاحب «الهداية»: : لأتة ‏ جف جُعِلَ عَلَى ود بر طن مِنْ قَصَبٍ) . ٠‏ ينظر: «الهداية» 
للمَرْغِيناني [97/1]- 

(5) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [ص/598] - 

(3) ينظر: #ديوان الأدب» للفارابي [50/0/1] ٠‏ 

() قال النووي: المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أصحابنا: أن تسطيح القبر أفضل من تسنيمه. 
ينظر: ااروضة الطالبين» [767/1] » «الوسيط في المذهب) للغزالي [589/5] ٠‏ 


ممه 


سس و ااي الليييان ##سس سامح 
أبِي بَكْرٍ وَعْمَرّ: أنّها مُسَتَّمة2"01: رَلأن ل ل هَى عن الجلوس عَلى القَبر. 
والفام بخ العقلرش عه وقد ذكر في «الشتن» مشكذا إلى أب توا" المتريه » 
َه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر تكلة: : الا ئَِلِسُوا علَى القبُورٍء وََا مُصَلُوا إئهَاه00؟. 


والله ف أغلم . 


هلم مهاج 


ك4 أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار»  ]181/1[‏ أخيرتا أبو حنيفة » عن حمادء عن إبراهيم يعر 

)١(‏ أبو مَرْئّدا كناز بن الحصين العَتَرِيّ. له صحبة. كذا جاء في حاشية: 3م وات»- 

() أخرجه: مسلم في كتاب الجنائز/ باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه [رقم/ 975]» وأبو 
داود في كتاب الجنائز/ باب في كراهية القعود على القبر [رقم/ 514] : والترمذي في كناب 
الجنائز/ باب ما جاء في كراهية الممْي علئ القبور والجلوس عليها والصلاة إليها [رقم/ ]٠١ 6٠‏ : 
والنسائي في كتاب القبلة/ النهي عن الصلاة إلئ القبر [رقم/ ]1٠‏ » من حديث أبي مرئد الغنوي 
ول به - 
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الشَّهِيدُ: مَنْ كله المُمْرِكُونَ أو وُجِدَ فِي المَعْرَكَةٍ وَبهِ أَنَو أو فكلَهُ 
لعللسبل ل ل لوه غايةالبيان 4# 
باب الشّهيد 
للك 
نما دَكَرَ الشّهيدَ [:/+:+رام] في باب عَلى حِدَة: لأَنَّ كمه يُخَالِفُ حَكْمَ سَائرٍ 
المَْتى في حقٌّ التَِْينِ والفشل + ينين في فياه الي عَلِِ ويرع عَهُ الَو 
والسَّلاحُ وما لا يضلُحٌ للكمّن» ولا يُكَسَلُ. 
وقد الْتلمُوا في تشْمية الشَّهِبد: قِيلَ: إنّما سّمّيَ به ؛ لِأنَّ المَلائِكَةٌ يشْهدونَ 
مؤت كان مشْهودًاء فهُو إِذَنْ: فيل بمعْتى مفعول. 
وَقِلَ: إنّما يُسمّى به؛ أنه مشهود له بلجتو آلا كرّئ إلى ما ذَكَرَ 
صاحبٌ «الشّتن2"00: عن جَاير بن عبد اللو أذ مَسُولَ الله يك كَانَ يمع يبن 
الجن ِْ كلَى حل وَقُولُ: : «أَيهُمَا كمد أَخْذَا لِلقرْآنٍ ؟) فَإِذًا أذ شِيرَ إلى أَحَدهِمًا؛ 
َدَمَهُ في اللّخدِء وثَالَ: : «أنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤْلَاءِ يومَ القِيَامَةٍ 0 
وَقِيلَ: نما سْمّىَ به لِأنّهُ حك عند اللو حاضد؟» فهو عَلى هذا فَعِيلُ بمَعتّى فاعل. 


َول: (الشَّهِدُ مَنْ تكله المُشْرِكُونَ أَوْ وُجِدّ ني المَعْرَكَة وَبِهِ كد أو قَكلَهُ 


(1) صاحبٌ «السْئَن) في إطلاقات المؤلف: هو أبو داود السجستانيّ - 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الجنائز/ باب الصلاة علئ الشهيد [رقم/ 17174] » وأبو داود في كتاب 
الجنائز/ باب في الشهيد يغسل [رقم/ 18] » والترمذي في كتاب الجدائز/ باب ما جاء في ترك 
الصلاة علئ الشهيد [رقم/ »]1١‏ والنسائي في كتاب الجنائز/ ترك الصلاة عليهم [رقم/ 
ه).ء وابن ماجه في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفتهم [رقم/ 


5 )] من حديث جابر بن عبد الله لله به . 
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معيارة خلذار باق بين ةظع زاصل عيووةبته ل ؛ لأه 
فِي مَعْتى شهَدَاءِ أُخرٍ 
1ت ا 22س 
المُسْلِمُونَ ظُلْمًاء ولَمْ بَجبْ بقئْلِ ده كفو وَبْصل علب ولا بفك). 

وهاه الجُملةٌ تَشتيلُ عَلى مَسائل: 

مِنْهًا : أن من قكلّه المفْرِكُونَ فهو هيد يُصلَى علي ولا يعمل [1مماء لأئه 
ل فل بأهل أَحْدٍ هكذا. 

ومنها: أنَّ من رحد في المشركة ويه أن الجراحة ؛ فهو شَهيدٌ ؛ لأنَّالطاهر أنه 
ين قثلّى الكفَّارٍ و اي ؛ فلا يكو شَهِيدًا عِندّنال"؛ 
خلاقًا للشافِمة20, لأ مَا لم يكُنْ به أدِ فالظاه؛ أَنَّهُ مات حْفٌ أنْفِه قلا يقُطُ 
عَنهُ العُسْلُ بالشّك. 

ومنّها: أن من قتله المُسِمونَ ظلمًاء وآ يجب بقث ده فهو شهيدٌ » وذلك 
[حلدهعظام] إذا كَانَ القاتلُ مَعلومًا فوجبٌ عليه الِصَاصٌ» مثل من قله َع الطريق 
أ لباك أن مل دون نيه أ أمل أز مايه » أ ل مُدافمًا عن شيم أ وي + ؛ قله 
1 : مَنْ قل دُونَّ مَالهِ؛ فهو تَهيدٌ؛ وَمَنْ ِل دُونَ أي ؛ فهو مَهِينٌ١".‏ 


.]5:1[ ينظر: «المبسورط» إراء تبنت الفحقع» اسم ا عر الرونيه‎ )١( 

(؟) ينظر؛ «كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للحصني [ص/170] ؛ وامغتي المحتاج» للخطيب 
الشربيني [7/"] ٠‏ 

(0) أخرجه: أبو داود في كتاب السنة/ باب في قتال اللصوص [رقم/ 8/7٠‏ ] ؛ والترمذي في كناب 
الديات عن رسول الله ياباب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد [رقم/ :]١47١‏ والنساتي 
في كتاب تحريم الدم/ من قاتل درن أهله [رقم/ ٠44‏ 4]: وأحمد في «المسند» [140/1]: من 
حديث سعيد بن زيد رؤقة به 
قال الترمذي: هذا حديث حسن»» وقال ابن الملقن: هذا الحَدِيث صَحِيح». ينظر: #البدر المنير» 
لابن الملقن [7/4]- 


4مه 


ما إذا لَمْ يَكُن القاتِلُ مَعْلومّاء مَرُجِدَ القتيل في مَحلَّة؛ تتجبُ فيه اليه 
وَالقَسَامَةٌ ؛ فلا يَكُونٌ شهيدا. 

والمُرادٌ من قَولِه: (وَكمْ َب َل ويَ): : عند وود القثل ‏ لِأنَّ الولّدَ إذا 
نل بوه يَكُونُ شَهِيدَاء مع أنه لا تجبُ فيه الدَّية؛ لكن بِعْدَ سُقوط الْقِصَاص »؛ 

و2 ورين ا اف ند د 00 9 .0 درا 

لعارض الأب وكذا إذا كَانَ القع يوجبُ القِصّاصٌ» ثمّ انقلّب مالا بالصلم ء إل 
لا يِل هاده . 

ومثها: أنَّ الّهِيدَ لا يَُسَلُ ؛ خلاهًا للحَسَنٍ البضريّ 

نا: ما رُوِيَ في «السّئّنغ: عن ابن عَباسٍ قَالَ: «أمَرَ وَسُولٌ الله يك بمَئْلّى 
0 92 وشاع نه كهة وما 0 
أَحْدٍ أَنْ أ يتزع عنهمْ الخبية جوف وَأ يُدْقَنُوا يِدِمَائِهِمْ وَتيَابهة)90©. كَقَالَ 
الحَسَنٌ: (إنَّما َم يُكسَّلْ شُهداء أَحْد ؛ لِأنَهُمْ كانوا جَرْحَى». 

قال شمسٌ الأئمّ: هذا ليس يصحيح ؛ ِأَنَّهُ لو كَانَ عدّمٌ الغّسْلٍ باعيبارٍ 
الجراحة ؛ لكان النَيمُمُ مَشْروعًا(". 

ومئها: أنَّ الّهِيدَ يُصلّى عَلْ ؛ خجلانَا ِلشَافِِيَ7©. 
الاح سر ات 
(1) أخرجه: أبو داود في كناب الجنائز/ باب في الشهيد يغسل [رقم/ 2114 وابن ماجه في كتاب 

الجنائز/ باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم [رقم/ 515١1]ء‏ وأحمد في «المسند؛ 

[7407/1]» والبيهتي في «السنن الكبرئ» [رقم/ 1707] ؛ من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس 

وذ به. 

قال ابن حجر: في إسناده ضَعْف) . ينظر: (التلخيص الحبير) لابن حجر -]1١9/8/75[‏ 


(9) ينظرة لالمبسوطة للمرخسي ال كاك 
(0) ينظر: «الأم للشافعي [؟/04] »؛ و#الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [175/5]» و«المهذب 


في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [189/1] ٠‏ 


سس و9 أي ليا #72#47بلب سس 
لنا: أنَّ ال لا صل عل حغزة وقيره يوم أخيا'» 
1 دَرَوَى البْخَارِيُ : عَنْ عُفْبَةَ يْنِ عَايِرٍ َالَ: اصَلَّى رَسْولُ الله يِه عَلَى كْلى 
أَحُدٍ بَعْدَ كَمَانِ سِنِينَ)20. 
ولا يُقَالَ: نهم أحياء بالنّضّ فلا يُصلّى علئ الحَي . 
لأنا تقُول: ذاكَ في حٌ الآخرة: لا في حقٌّ الدُنيا؛ ألا تر أنه قيِمتْ 
مواريةهم » وبانَث أَزْواجُهم » ووجبَث عليهنٌ العِدَدُ؟ 
[:/.ه؟دام] ولايقالُ: إنّهم مَفْقُوونَ لا حاجة إلى الصَّلاةٍ؛ لِأنّها لاستفار. 
أن قُولُ: ينض ذلك بال والصَِّي. 
ا 5 


صف 5 


شهداءِ أخد .: أنّهم قيُوا ظلمّاء وَلَمْ ؛(: و1" .ولّم يجب 
ابي القِصّاص» ككَلمفْولٍ حَطاً أو شه عمد لايَكُون كيد 


وصورةٌ الخطأ: ما إذا قصّدَ مُباحً ؛ فأصابٌ محظورا . 


)0 أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودقنهم [رقم/ 1215] 
عن ابن عباس قال: «أتئ بهم رسول الله َليِ يوم أحد فجعل يصلي علئ عشرة وحمرة هو كما هو 
يرفعون وهو كما هو مرضوع». 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب المغازي/ باب غزوة أحد [رقم/ 7817] ؛ ومسلم في كتاب القضائل/ 
يات عرين َي وصفله [رقم | 1145]) من حديث عقبة بن عابر و به. 

كَولهة: تتَّ الجَريحُ إِذّا حيِلٌ ون المعْرَكَةَ وبر عن د نه الجراح ؛ لِأَنَهُ حيتي يَكُون 

َس أ ل يكلام . ينظر: السان العرب) لابن منظور [61/1١/مادة:‏ رث] » و#المغرب 

في ترتيب المعرب» للمُطَرزِي [ص/184]. 


(0) دي 


09 9 كتاب الصلاة © 


7 يه و. رقع ف ره اق به 2 
وَقَالَ الل فِيهدْ: «رَمَلوهُمْ بكلومهم وَدِمَائِهِمْ وَلَا تَعْسِلوهُمْ) فكل مَنْ 
<3 غاية البيان 4#. 

وصورةٌ شِبه المَملِ: ما إذا قتله بعصا صَغيرةٍ» أو سَوْطء أو وَكَره''" باليدِء أز 
كرا" يالرّجْلٍ قَماتَ . فأنا إذا قتله بعصا كَبيرة» أو يمد( | 
كبر أويحقية عَظيدةٍ ؛ أؤ خكقه؛ أو عرق في الماءء أو ألْقاة ين شاهِق الجل؛ 
فإنَّ هذا كله شه شِيِهُ عمد ؛ تجبٌ فبه اده دونَ الصّاصي ١‏ ولا يَكُونَ المَقتولٌ يه شهيدًا 
عن أي َف خِلامً ُما. كذا دك في شرح الطّحَاويَ»90). 

قوله: (رَمُومُم بكلُوهِم) » أي: لَقُوهُمْ ِجِرَاحَاتِهمْ . 

َل في كتابٍ الجهادٍ ين «الموطًا :نقذ إلى أبِي ريده قال كال سول 
اش كلل: ولي َي بده لا بعلم حَدٌ ني سيل الوه واه أَعلّمُ يِمَنْ يُكُلَمُ في 


لقَضَّارِينَ » أو بِحَجَرٍ 


3 بي فد يي ان معي عد و عرو سر ا 
سَبِيله ؛ ؛ إلا جَاءَ يَوْمَ القَِامَةٍ وَجرّحه يَنعب دما ؛ اللَؤن لون الدم, وَالرَيحَ ريح 
اليشك 00" 

4د ةي 
قوله: (ذكل مَنْ ااا ا ا ا 0 


)١(‏ وكز وكزه وكزاً: ضربه ودفعه؛ وقيل ضربه بجمع يده على ذقنه » والوكز: الطعن » ووكزه أيضًا طعنه 
بجمع كفه؛ ومنه قوله تعالى «َيَكَيَ توق من قَتَصَى عَلَيْهِ 4 ينظر: السان العرب» [1105/3] 
(وكز) #مختار الصحاح؛ لأبئ بكر الرازي [ص 5 75] (وك ز) . 

(؟) لكر يلكزه لكزاً: وهو الضرب بالجمع في جميع الجسد. ينظر: «لسان العرب» [5ه/5054] 
(لكز)::«مختار المتحاج؟ لأبى بكر الراذي [ص507].١‏ 

ف4 المِنه كر اليبو -وَالُدُقٌ بطَمتين: : اشم لِمَا يدق ب وَدلِكَ عَامٌ» وما المَخْصُوصٌ بِالقصَارينَ 
يقَالُ له اير وَالميجتَةُ. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَِّي [ص/157] - 

(4) ينظر: شرح مختصر الطحاوي) للأسبيجابي [77/3] ٠‏ 

(5) يثعب: يجرئ. ينظر: السان العرب» لابن منظور [51/1] (نعب) ٠‏ 

() أخرجه: مالك في «الموطأ؛ [رقم/ +48]» ومن طريقه البخاري في/ [رقم/ 1754] » ومسلم في 
كتاب الإمارة/ باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله [رقم/ )ء من حديث الأعرج عن 
أبي هريرة وله به . 


© باب الشهيد * 


للحن 


ِل ظَلما بالحدِيدة» وَهُوَ طَاهِرْ بال وَلَمْ يَجِبْ به مِوَضٌ مالي فَهْوَ ني 
مناه تلح يو 
552525525592222..ئ ا اا 22 000001252529992 
يِل طلم ديد ومو هبلع لَب ب وض مالي فو في تغنامخ) ٠‏ 
أيْ: في تعتى شهداء َه وكا يجني نير في هذا الك السلا وعدم 
الإبيعَاثِ0؟ [0هم]ء وَيْيرَكَ لنْظ الحديدةٍ؛ بأنْ يقالَ: 0[9»م+طاء] كل عن كيل 
ظلْمَاء وهو مسْلِمٌ طاهِرٌ بالغ وم بحب فيه عِوَهن مالي ول ركنا( ؛ فهُو ني 
مَْناهُم) . وهذا لِأَنهُ لا يُشْتَطُ الكل بِالحَدِيدٍ في 5 يْلٍ أفل اليغي : وأمْل الحرب» 
وتُطلع الطَّريت ؛ حَيِتُ يَكُونُ هيدا بأي شيء ٠‏ . 
لا يعَالَ: احتررٌ بالحديدة عن القتل بالمُككرٍ "2 على قول أ 
الاخترارٌ عَنْه يحصّلٌ بقوله: : (وَكَمْ يجب وض مَل ن) ؛ لِأَنَ ٍ 
يجبٌ العِوَضٌْ المالِيئٌ ة ب سير الحَديدة. 


شط لأَنّ الكاهر لا يتن شهيدًا» وإن ود في قثله 


ما قَيدٌ الوشلام: فإ 
سَائْرٌ الصّفاتٍ المذكورة. 


وأا عدم الاريَكاثِ: فإ فَإنّما شط لأنّ القعيل إذا ارد تكلا يكن عهيدا..وآراة 


ك4 الازيكاتُ في الشّرْع: 32 المجروحٌ بشيء ين مرافتي الحياقٍ» أي يكبت له حكُمٌ ءِه عن أحكام الأحياء + 
كالأكْلٍ والتوم والشَرْبٍ وغير ذلك ينظر: الطراز الأول لابن معصوم المدني  ]08-/5[‏ 

(0) وقع بالأصل: ا«يرتب». والمثبت من: التق ولام ؛ وقزقء واذوقع والف6. 1 

(©) المُكقل: صَيّطه النوويٌ بضم الميم وتَنّح الناء المثلثة وتشديد القاف المفتوحة؛ بصيغة | 
واستخدامٌ المُتَقل يجْرِي في كلام الفقهاء بمعناء اللغوي ؛ ويقصدون به أي شي ءِ تقيل ؛ عثل ما دَكرء 
المؤلف آيِقًا: كعصا كبيرة: أو مِدَفَة القَصَّارِينَ» أو حَجَر كبير؛ أو خكية عظيمة » ونحو هذا . 
ينظر: «تحرير ألفاظ التنبيه للنووي [ص/140] ؛ و«المجموع شرح المهذب» للتووي [005/16] - 


04 كتاب الصلاة #* 


وَالمُرَاد بالأتّر سويت لس سي 
غَيْر معاد كَالْعَيْنِ وَتَحْوهَاء وَالشَّا 
الَيكُ مح للدُوبٍ » فى عَنٍ ع الشَّفَاعَةٍ وقول : الصَلاةٌ ا 
إظْهَارٍكَرَامِِ» وَالشَّهِدُ أؤْلّى يهاء وَالطَدُِ عَنِ الدُنُوبٍ ل تشغْني عَنٍ ١‏ الدُعَاءِ 
وَمَْ تله أَْلُ الحَْب» أَْ أَهلٌ التي أَوْ مُطَاعٌ الطَربقٍ ؛ قبي شَيْءٍ 


1 


كوه لمعل أن مداه أ ها كان كلهم بل السَيفب وَالساح . 
الملل هوك غايةالبيان #2. 
بقوله: (وَهُوَ طَاهِرٌبَالِعُ) أنْ لا يَكُونَ القتِيلُ جُُباء ولا حائضّاء ولا صييًا. 

قوله: (وَالمُرَادُ بالَثر: الجرّاحةٌ ؛ لِأنّهَا كاله القَْل) . 

قال في «الريادات): : ودلالة القتلٍ : جِرَاحةٌ تُوجَدٌ) أذ كم يوج ين ينه أو 
أده » ويضعدٌ من جَوْفِه إلى فيه. ذأتاما يرج ين أنفه. أذ دثره» أ أو ذَكَرِ أو ينل 
من رأسه إلى فيه ؛ كلا يَصْلحُ دَليلًا عَلى القثْل ؛ لِأّهُ قد يُوسجَدُ ذلك من غير ضرْبٍ 
عادة0©, 

قوله: (وَمَنْ كله َه الحزبء أو َهْلُ البَْي» أو تُطَاعٌ الطربق ؛ تأي شَيْءِ 
كتلوة لم يُعَسّل) . 

َال فخرٌ الإسلام البزدوي: : والأصلٌ فيه أنَّ النبَيَّ يك لَمْ يُعَسّلُ عسل شهداء أَخْد» 
َم يكن كلهم قعل لصيف والسلاح » مُُصوصًا في ذلِك الزّمانِ» فقّد كانوا يفُعلونَ!© 


وده 


(1) ينظر: «الزيادات» للإمام محمد بن الحسن الشيبانئ [ق 7‏ ق] مخطوط بدار الكتب المصرية 
تحت رقم ١]1141[‏ 
)00( في «اف»: (يقتتلون) ٠‏ 


© باب العهيد © 


04 


0 0ك 


حتى يك إل ما ليس يسلاح”9. 

وَلأنَّ العمل ثُرِكَ حجّةٌ عَلى خضيه: وَإِنْمَا [ ٠+دام]‏ يصحٌ ذلك عند كمال 
الظَلْمٍ » وذلِك أن لا يأخدّ شينًا ين عِرَضٍ الُنيا ٠‏ فكذلك قَِيلُ أهل البغي ؛ لِأنهُمْ 
في حم القتال كأهل الحرب» حت لا يضحدوق ما أتلُواء وكذليك فطع الطريقي 


مُحَاربونَ ؛ قَالَ الله تعالى: ظ نما جَنَاقا لت ايفن لَه وَرَسوإْهُد © [المتدة: +] 
الآية . 


وهنا مسائلٌ ذكَرَها فى «الزيادات)» نذُكُرُها تكثيرًا للفائّدة: 


وهي أنَّ كل من صا تلا بوطء داب عليها صاحبّها المشرلك؛ أ : 
أو وجل © نهو كهية؛ لأنَ الكافرٌ يعد فصارَ قاتلاء وكذلِك لو تَمَرُوا دوابٌ 
المُسْلِمِينَ برَجْرٍ أو صَرْبِء فرعت داية راكيها المُشلمَ فمات منهء أو رَمَوَا مسلِمًا 
في ماد+ أو دارء أومين ثور أد توا حاقطا خرتع عار تيم نشل وعنيك 81 
رَمَوْا بنارٍ فاحْتَرَقٌ بها الخِيامٌ» واحتَرقٌ بها , 2 ِعمَرْ المُسْلِمِينَ ؛ كانوا شُهداءَ؛ لِأَنَهُمْ 
هلّكوا بِقِْل الكمّارٍ ممّا هو مُحاربة. 

وكذلك لؤْ جعلوا الا في خمّبٍ أطرافُها عند المُسْلِينَ» فأخْرَفَتْ يعضّهم 
دكذيك لو ركذا ليث يه ليع حتى احترق يهابعهم »لهذا من الحزْب ؛ 
ألا ترَئ أَنَهُ يُخْتارٌ في ذَلِك مَهَ مهب ارح . 

وكذلك لؤ رَمَوًا بالتِّرانِ في البخر إلى سمَائْنِ المُسْلِمِينَ ؛ فوقعتٌ في الماء؛ 


)١(‏ ينظر: شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/* ١ 5 ٠]‏ آ 
زحق4 يعني: من ضرْبة شديدة من دَنَبٍ الدابة أو رجْلها. يقال: تَمَحَتِ الدَبَهُ تتمّح تَمْحَا وَعِيَ توح ؛ إذا 
رَمِحَتْ يِرِجْلها وَرَمَتْ بِحَدٌ حَافٍها ودََعَتْ. ينظر: «السان العرب» لابن منظور [193/5 /مادة: نفح] + 
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وَإِذَا اسْْشْهِدَ النْبٌ ؛ عْسَلَ عَنْدَ آبِي حَبقَةَ 8 وَكَالَا: لا يُمَسَلُ ؛ لأن مَا 
وب بِالْجتابَِ سَقَطَ الْموْتٍ ولي لَمْيَحِبْ لِلشّهَادوَ. 
لل ل هي غاية البيان 6/2 
ثم ذهب بها المؤجُ إلى سَفائْنٍ المُسْلِمِينَ » فاحترّقٌ مُسْلِمٌ يها ؛ كَانَ سهيذَاء وكذا 
من مُيْلَ مهما لِأن الال لا يَخْلو عَن ذلك . 

ما إذا انْلدت داب ممْرِك فأَوْطَأَتْ مِسْلِمًا وقتليّه » أؤ رأث دوابٌ27 المُسلمينَ 
رايات الكمار فرت » [:/.+طاء] فوقمَ سم فمات » أو قام مُسْلِمٌ عَلى سُورٍ لِينزلٌ 
لهم فرَلِقَتْ رجلُ قَمات» أو تقب المُسلِمِونَ حائطًاء فوقعَ عَليْهم ؛ فلَمْ يكونوا 
شهداء لِأنَِْلَ الكمار لم يعَصلُ بهم 

وكذلك لو لجن" مُسلِمٌ إلى ماءء أ نارء فلَمْ جد بدا نَ الوقوع فهََكَ ؛ 


لَمْيكُنْ شهيدًاء لِأَنَ ذلك ين فِعْل ته وكذا لو حَثَرَ الُفْرِكُونَ مدقا والْمَوًا 
الحسك0"» فأناهُم المُلِمونَ ليلاء فلم يَغرفواء فَوَتَعُوا في الحَنْدَقِ أو عَقرَهُم 
الحَسَك0 ؛ لَمْ يكونوا شُهداء؛ لِأَنَّ ذلك بُرَادُ يه الدَّهمّ لا القكلّ» وكذا لؤ كَل 
المسْلمونَ مُسْلِمًا عَلى ظرٌ أنه [/:هض] كافك ؛ لِأنّهُ مضْمُونٌ بالديّة؛ كلا يَكُونُ 
شهيرً0. 

قوله: (وَإِدَا اسْنْشْهدَ الجبُ عْسّلٌ عِنْدَ آبِي حَديقَة . 

وَكَاَا: لا ُمَسَلُ)ء ويه قَالَ الشّافِة0©. 


لق وقع بالأصل: #داب». والمثبت من: «ت4» واام)» وازاء والو»؛ والف2. 

(؟) وقع بالأصل: #لجئ». والمثبت من: «م1» واف»» والواء والزا» والت2. 

(0) الحَسَكُ: جع حَسَكة؛ وَهِيَ شّوكة صُلْبة مَْرُوئَة. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
[1/حه#امادة: حَسَكَ]. 

(4) يعني: جَرَحَهِم الحَسَكُ. والعَفرٌ: الجَرْم. ينظر: «المصباح المنير) للفيومي [ 471/1 /مادة: عقر] . 

(5) ينظر: «الزيادات» للإمام محمد بن الحسن الشيباني [ق/"] . 

() في هذا وجهان في مذهب الشافعي » أصحهما: لا يُتسّل . ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»- 


إى لحك 


سس هاي البيان # 
وجْهُ قولهما: أن بالجنابة وجَب عَلِ اقل ؛ فسقط بالَؤت؛ للعجر عَنُْ. 
لم يج جِبْ عَليْهِ غُسْلٌ آكَرُ و َلا يعمل ؛ كالمُحْدثِ 


ولأبي حَنِيفَةٌ: : أن أ اماد في مئع خلُولٍ قجاسة المَوْتٍء لا فير د 
كَانَّ مَبِلَ الشَّهادة» ولهذا يُْسَلُ عله النّجاسةٌ الحقيقيةٌ» وقد رُوي: : أن حَنْظَلَ بْنَ 
روج ] فى رقي عزوي ميم 


أبِي عَامِرٍ اسْعُشْهدَ يَوْمَ أ أحْدٍ وَهْرَّ جُنْبٌ جْنْبٌ ؛ َعسَلّهُ الملائكَة""» وكانَ ذلك ليم 
كما في قصَّة آدَمَ ين(" . 


قال شمسٌ الأئمّة السَرَحْسِيُّ في «ذ شرح الجايع الصّغيرا: : (إنَّ حَنْظَلة بنَ أي 


عَامِرٍ اسْتَشْهَدَ يم لخد تَعمَكهُ اللاي مسال رَسُولُ الل يك أخْلهُ عَنْ حَالِه 
َقَالَث: إِنَهُ أَصَابَ بتي » كم سَوعَ الهيِعَة0"؛ فَأَعْجَليه تك عن الاغِْسَالٍ ب فَاسْمُمْهدَ 


- للبغري [577/7]» و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [١/8؟01-1؟]‏ + ولروضة 
الطالبين» للنووي .]1١١/7[‏ 

(6 ااتجرجهة ابن حبان في (صحيحه) [رقم/ »]١10‏ والحاكم في #المستدرك» [065/8؟] ١‏ وعنه 
ان 1]» وأبو نعيم في «دلائل التبوة؟ [ص  ]464/‏ من طريق 


فى سياق قصة. وفيها : أن «حَنْظَلَة 
آه سداد بن الأسْوّدء فَعَلامُ حَدَّادٌ 
بالسّنف حتّى تكله وقد كد يَْلُ أبا سل قال وسو الم يك: : وإنّ صاجَكُمْ حَنْطَلة تسل 
المَلائَِةٌ َسَُوا صَاسِيَه جِبتهً. كقَالَث: حَرّجَ وَهَْ جنب لما سح الهائعة» فقالَ رَسُولُ ل ك: «قذالة 
قَدْ عَسََلَتْهُ المَلائِكَةُ). لفُظ ابن حبان. 
قال الحاكم: : هذا حديث صحيح علئ شرْط مسلم ولَمْ يخرجاه؛. 
وقال النووي: (إِسْناده جيد). ينظر: #خلاصة الأحكام» للنووي [444/1] . 
(؟) قال في التصحيح: ورجح دليله في الشروحء وهر المعول عليه عتد النسفي » والمفتئ به عند 
المحبوبي . ينظر: (التصحيح والترجيح» [ص »]14١‏ افتح باب العناية» [1117/1] ؛ «اللباب فى 
شرح الكتاب) [175/1] ١ ٠‏ 
(0) الهَيِعَةُ: الصّوتٌُ الذي تَفْرّع بِنْهُ وتَخافه مِنْ عَدَُ ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير- 


كتاب الصلاة #» 


ي حَنيقَة د أن الشّهَدة حَُِتْ مَانعَة غير رافعة» فَلَا ترفح الجْتابة » وَقَد 
ص أن نل :لما انغذهة جُيا عسل لماك وَعَلَى هذا الجلاف: 
الحَائْضئْ وَالنَسَاءُ إذَا طَهُرَنَا. 

وََذا كلَ لطاع في الصّحِبح بن الوا وَعلَّى هذا الخلاف الصَّبِي . 
ام 71كتاش 


غاية البيان .4# 


وَهْوَ جْبُبٌ فَقَالَ [حمرام] ©: هو ذَاله)20 . 

550 ين يسار الهداء: لتْليم بَبِي آدَمَ أن الجنبَ يُكَسَلُ 
إذا اسْتُشْهدَ) . . إلى هنا لقْظُ شّمسِ الأئمّة 

عَلى أنا تقول: 0-000 
دُخول القثرء وفيه العرْض عَلى الله بالطَريق الأول . 

َولُ: (رَعَلَى هَذَا الخلاف: الحَايِض وَالنْقسَاءُ إِذًا طَهرَكا) بر يَعْنِي: أن 
الحائض والتّساء إذا فنا بعد اتقطاع الذّو؛ فُعْسَّلانِ كالجُُبٍ عِندَ بي حَبيقَة؛ 
أن المُْلَ وجب عَلئِهما كََْ المَوْتِ» فالشّادة لا تكمُ ما وجب قَبلّها . 

أ إذا ينا َل القطاع الدّ: : فرَوَئ الجُعَلّى عَن أبِي يوسُّف عَن أَبِي حَنيفةً: 
هما لا يتان لأنّ لم يكن لعل واجبًا حال الباق قبل الانقطاع فلَمْ يجب 
المَوْتٍ عُسْلٌ آكرُ. 

َرَوَى الحَسنُ عَن أي حَبفَة: أنّهما ُعَسَلانٍِ لانقطاع حكُمٍ الحيض 
المَؤْتٍ » تَصار كأنَ انقطعً الم كان بْلَ المَؤتٍ . ل 0 

وعِندَهُما: لا يتّلا بك حال . 

قوله: (َعَلَى هذا الجلاف الصَّبِيَ) . يَمِْي : أنَّ الصَّبِيَ إذا اسْعُشْهِدَ يُعَسَلُ عِندَ 


د [ه كاماد هَيَم]: 
)١(‏ مضى تخريجه آنفاء 
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لحك 


هما أن الصّهِيّ أحنُ َه الكراقة. َه أن انف كَقَى عَنْ الل في حَنٌّ 

تاه أكر ووضب زب طبرا زلا خرن إلقيه المجثة فِي مَحْنَاهُمْ . 
ولا يُفْسَلُ عن الشِّيد مه وا ب عه ابه لما رونا وبلق عن 

القوُ» وَالْحَشو » وَالقَلسُوة وَالْخُفُء وَالْلاح ؛ ناث مِنْ جنس الْكَْنِ . 

ل تخ ور 22 0-0 

أبي حَنِيمَةَ و خلافا لهُّما وللشافِِي”2؛ وذكَرٌ في «المُختلف)0" و«الحضر1”: 

الخلاقٌ في المجنون كما في الصّية: 

لهُما: أن العُسْلَ في المَتى سنَةٌ؛ لِمَا عُرفٌ في قضّةٍ آدم؛ إلا أَنَهُ سقط في 
حقٌ الشَّهِيدِ؛ كرامة له حتّى حُكِمَ بطهارة دَيه؛ والصَبِيٌ أوْلّى بالكرامة ِعَدَم 
الذئب»٠‏ 

ولأبي حَنِيفَة: نالفل نماث في حنّ مهداء أ ليكوت الم أتارة 
عَلى طهارتهم عن الذّنوبٍ ِالسَيْفِ» وقد عُرِقَتْ طهارة الصَّبِيّ وَالْمَجْنُونِ 
[1/1دمظ/م] عن الذَّنتِ »قلا يُحْتاج إلى أْمَارق» والصبيٌ وَالمَجْنُون لِيْسَانِي استِخقاق 

الكرامة مثْلَ البالغ والعاقل. 

5 34 0 52 #2 
قوله: (لِمَا رَوَيْنَا) إشارةٌ إلى كول ه: «رَملُوهُمْ لوهم وَدمَائِهمْ 

0 ينظرة «الأم» للشافعي [544/1] ؛ وااروضة الطالبين» للتووي ]1١4/9[‏ . 

- ]141/1[ ينظر: لمختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(5) مضئ أن الأقرب أن المؤلف يَقٌصد ب: (الحَضْرا هنا: كتاتَ (حَصْر المسائل» ٠‏ للإمام أبي الليث 
نصر بن محمد السمرقندي الفقيه. وهناك أيضا: : هحَصْرٌ المسائل وقَصْرٌ الدلائل / صَرْ شَرْح منظومة 
الخلاف للنسفي» لعلاء الدين محمد بن عبد الحميد السمرقندِي . ومثله لنجُم الدين عُمّر بن محمد 
بن أحمد السَفِيّ. 
تنبيه: كتاب علاء الدين السمرقندِي هو نفْسُه كتابه الآخر: «مختلف الرواية»» غير أن المؤلف أعاد 
ترتيبٌ الكتب والأبواب على ترتيب: امنظومة الخلاف) للنسفي. 


وَيَزِيدُونَوَينْقِصُونَ ما شَاءُوا ؛ إِنْمَامًا لِلكَمَنِ . 
وَمَنِ ازثْثّ عسل » وَهُوَ مَنْ صَارَ حَلَهانفي حم الشَّهَا لشهَادة» لِتَئِلٍ مَرَافِقٍ 
ا ٍِ 
الحبَاةٍ لِك يَِفُ أَرْ الم قَلَمْيكُنْ في مَغْتى شُهَدَاء أَخر . 


لس ست حبيه غاية البيان 6 
وَلَا تُمَسَلُوهُْ200. وهذا يدل عَلى عَم غَسْلٍ الم عَنِ الشَّهِيد » وَلَا دل عَلى عدم 


1 3 3 . 
وَإِنْمَا الد ل على ذِك ما رُوِيَ في «السّئنَا: عن ابن عَبّاسِ كَالَ : «أعد دَضُول 
ثم يك بققلى أ أن برع ْو الحَيد وَالجُلُود ويدوا ماهم تيو 
قوله: (وَيَزِيرُونَ وَينْقِصُونَ مَا شَّاءُوا)) بَعْنِي: : أن أولياء القَعيلٍ ِالخِمّارٍ إِنْ 
شائوا زادوا كقنًا؛ إن كَانَ ما عَِْ ين لتاب ناقصًا تن كمّن الشتَدء ون شاءوا 
نَصُواعَُْ؛ إن كالما عَلِزائدا على كن الشو. 
وس اناك ال ود يه 
قوله: (وَمَنِ ازْنْتَّ عْسلَّ» وَهْوَ مَنْ صَارٌ حَ ناي حُكْمٍ الشَّهَادٍَ» لل مَرَافِقٍ 
الحَيّاةِ) ٠‏ 


0 34و 0 عه 0 
والمُرادُ منْه: ما رُوِيَ عَن أبي يُوسُّف: وهو أنْ يأكلّ الجَرِيحٌ أؤ يشربتء أؤ 


(1) أخرجه: أبويعلئ في «مسنده» [رقم/ 5+ وابن قانع في امعجم مص 
عبد افو بن فَْ الذي عَنْ رَسُولٍ الل كدخ له قل لشّهداء يوم أخد: : «أنا الشَّهِيدٌ عَلَى هو 


َم الاقة» رَمْلوُمْ يجراحاتهم ماهم وَلامَُسلوهمْه. 
قلت : وأضْلّه في البخاري في كتاب الجدائز/ باب الصلاة علئ الشهيد [رقم/ 0504]ء من حديث 


ع 


جابر ب عب الو وة قل عن لذي 25 ينع تع بن لين من ٠‏ كنل أُحْدِ في كوب وَاحِدِء كم 
قًُ َه في اللخ وال : «أنَا شَهِيدٌ عَلَى 


(؟) مضىئ تخريجه سابقًاء 
(0) ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [ ١48/1‏ /مادة: رَكَتَّ] . 
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سق أي ليان 6# لل لي 


وان الس باريد سين »أدبي عمد حك 
يومًا وليلةً في المغركة. 


وإنْ كَانَ والعاد حي ام عي ا ا ون 
حيًا أقلّ بين يوم وليلة وهو عاقلٌ ؛ فليس يمرا َتّ. كذا في (الشُخفة)90 . 


وكذا إذا باع أو و ابتاعٌ فهو مُث ؛ 1/1 ما وذلك لِآَنَّ الشَّهِيدَ الّنِي لا لا 

تقل : هو لي يموت على الحال الي جُرحَ فها لا ُمَرٌ بنَ الخطابٍ وعَليَ 

بنَ أي طالب قلا هبن وحُسلاء نما َم يعُونًا على الحال التي وَقََتْ فيها 
الجرّاحةٌ ‏ حيّن صارًا إلى حال التّمريض . 


الكل والشربٌ ونحوهُما ين أمرر ادا يج رج الجَرِيحَ عَن حال إلى حال » 
قلا يَكُونُ لجرب في معت شهداء َل أنه ماتوا على الحا الي وققث فيها 
الجرّاحةٌ حتّى قالوا: إنّهم مَانُوا عِطَائنًا وَالكَأْسُ يُدَارُ عَلَئهمْ ؛ حَوْهَا مِنْ نُقَصَانَ 
الشّهادةٍ. 


؛ لكنّه ناقص ذ في الشهادةٍ 4 بدلالم أ عْمَرَ كَانَ شهيدًا بلسانٍ 
يه حبص ال 
حا بعد الطْْن ؛ فَعْسّلَ وكانً شّهيدًا. 
كَل ايح أبُو نضر: إذا مات كَبْلَ أَنْ يصِيرَ إلى شيء ين أمر الدّنيا؛ فلّيسَ 
مُرْنَتٌ ؛ لِأَنَّ المقتولٌ قد يضطربُ في مكاه. وقد يتكلّمُ في الغالبٍ» فلع يُعْتدٌ 


.]909/1[ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 


به كتاب الصلاة ©* 


3 


لكام أؤ يُدَاوَىء أو يُنقَلَ ص 
الْمَعْرَكَة('؛ لِأَنَهَُالَ!' مَرَافِقَ الْحَيَاوَ شهدا حر مَاُوا عَطَئنَا وَالْكَْسُ يد يدا 
عَلَِْم؛ ٠‏ كَل ُو وما من تقْصَانٍ الهاو ل إِذَا حل بن توعد كن ل 
تَطَأه الخثول ؛ أن ما َالَ شَيْنًا مِنّ الرَّاحَةٍ. وَلَوْ آوَءٌ مُننطاطٌ أو حَيِمَةٌ ؛ كان 

وَلَوْ بَيِيّ حَيا حَنَّى مَضَى وَد هت الصَّلاةٍ وَهُوَ يَعْقِلُ ؛ قَهُوَ مُرَتَثٌ ؛ لِأن تِلْكَ 
ي7ب7بب بي ديه 
بذلك. قَالَ في «الرٌّيادات): مار يقل ليق ؛ لأن ذلك ليس مِن راحة 
الأخياىء ولا بد ِلميّت منه9) 

قوله: (إِّ ذا خم من مضرَعه كي لا تع الول ؛ ؛ لِأَنَهُ مَا تَالَ سَيْنَا مِنّ 
البَّاحَةِ) اسعْناءٌ ين قوله: (وَمَنِ ازنْثَّ ُسّلَ) » وفبو نظرٌ؛ ؛ لِأنا لا نُسَلَمّ أن الحَمْل 
من المَطرّع ليس ييل راحة. 

قوله: (وَلَوْ آوَاهُ مُسْطَاطٌ0! أَوْ حَيْمَةٌ ؛ كَانَ مُرْئنًا؛ لِمَا بَينَّا) راد به قَوله: (لِأنَه 
ثَالَ مَرَافِق الحيّاق) . 

َالمُسْطَاط: الكَيْمَةُ المَظِيمَة. وقَالَ في ([1/:-ظام] الفائق): «هو ضَرْبٌ من 
اليه في السَّفَّرِه دونَ الشُرَاوِق)0©. 

قوله: (وَلَوَ 
4 زاد بعده في (ط): «حيا؛. 
0 زاد بعده في (ط) «بعض». 
() ينظر: «الزيادات» للإمام محمد بن الحسن الشيباني [5/3] + 
(:) وقع بالأصل: ااقشطاط) بالقاف في أوله! والمثبت من: «م»)ء واف)4ء و(واء و«زاء ولاتكء 


وتكرّرٌ هذا التحريف بتكرار تلك الكلمة » فنكتفي بالتنبيه عليه هنا ٠‏ 
(5) ينظر: «الفائق في غريب الحديث والأثر؛ للزمخشري [117/8] - 


كور ع 


با حَنَّى مَهَى وَفْتْ الصّلاةِ وَهُوَ يَْقِلُ ؛ كَهُوَ مُرَقتٌ) . 
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الصَّلَاة صِيرٌ دَيْنَا في مهد وَهُوَ ين أَحكَام الأخيّاء. قَالَ د! وَهَذَا مي 
عن أربي لوقك : 
وَل أْصَئ بِعَيْء بن أثور الآخرَة؛ كَانَ يتان عند أبي ُوشف هد ؛ 
أنه ارقَاقٌ . وَعِنْدَ مُحَمّدٍ لا يَكُنُ اانا لله من أْكَام الْأَموَاتِ [دداها. 
اج غاية البيان 2ل --- يو 
نما قد بقوله: (وَهُوَ يَعْقِلُ) الحتراًا عا إذا قي مُحْمّى عليه ؛ أنه لا يَحُونْ 
مُزكًا . كذا رُوِيَ عَن أَبِي يُوسّفء وإنّْ زاد على يوم ولئلةٍ. 


َروِيَ عن مُحَددٍ مل قل أبي بُوسُف في ججميع ذلك ؛ ؛ إلا أنه قَالَّ: إنْ عاش 
في مكازه يومًا كَانَ مركا ؛ سواء كَانَ عاقلا أو لَمْ يَكُنْء وإِنْ كَانَ أقلّ مِن ذلك لم 
يَكَنْ مرْكنًا . وكذلك لَمْ يجعل مُحَمَدٌ الوَصِيَهَ يه اانا هكذا رُوِيَ عنْه مُطلقّاء سوا 
كانت الوَصِيةٌ يأموي الثنا أي الآجرةه عل ذلك أو كت كذا في «الشّخفة»(2. 


قوله: (وَلَوْ أَوْصَى بِشَيْءِ من ن أمُورٍ لخر كَانَ | اابكانا عند أي بوشق). 


قَالَ الصدرٌ الشَّهِيدُ في «الجامع الصّغير)!2: اقل الاختلاف فيما إذا 
أوصّى بشيء مِن مز الآخِرة» أمّا إذا أوصّى بشيءٍ مِن ين مون الدّنيا كَانَ ارْيكانًا 
[بالإجماع]0). 


إلى يشو «اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [989/1]. 

() يعني: «شرح الجامع الصغير) ٠‏ والمؤلف يتجوز في عبارته ؛ جرْيا علئ عادة المتأحُرين قي جواز 
تشنبة بة الشرح والمَشْروح إلى الشارح وحده» لأنه لما امترّج كلامٌ الشارح بكلام المشروح صحَّ عند 
المتأخر أنْ يَنْسب إليه الكتابّ كله متئ رأئ ذلك . وقد مضى التنبيه علئ هذا 
ويؤيد هذا: أن كلام الصدر الشهيد هنا مذكور في كتابه: «شرح الجامع الصفير» [ق ١٠/إب/‏ 
مخطوط فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 199)] . 

)2 ما بين المعقوفتين: زيادة من: (م/» وااف)ء وااو؛ وااز»ء ولات». وليست بمُثبتة في: #شرح الجامع 
الصغير» للصدر الشهيد [ق ١٠/ب/‏ مخطوط فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 544)] . 
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ومن 1 وج يلا ني النطر خقل؛ ؛ لِأَنّ الْوَاجِبَ فِيه الْقَسَامَةُ وَالدَّيَةٌ: 


تدش و .وول تكش قاط : ما في الدّْيا» أو في 


َل في شرح الطّحَايّ : (قِيلَ: ل اطيلاق يتكماني الخيطق: رواش 
أَبِي يُوشّف خَرَجّ في الذي أوصَّئ بأمورٍ الدنباء وجوابُ مُحَمّدٍ خَرَجَ في الَّذِي 


أَرْصَئ يأمور الآخروا . 


في الآخرة. 
َالَ أَبُو بكر الرَازِيَ: «ونْ أككر ين كلامه في الوَصِيةَ مطل ؛ غْسّلَ ؛ لِأنَّ 
الوَصِيّةَ شية ين أُمْر المَوْتٍء فإذا طَالّث أشْبَهَتٌ هك مور الدّنيا) 0 . 
وله (وَمَنْوُجدَ ًا في اضر عُسّلَ) » وهذا لِأنَّ تَزِكَ الدَّم بذك الغْلٍ 
في شهدء دنا كلق الل حت يون الم شهدا ل على مخضيه» طن 
خف [1/دمرام] الظلّمُ بوجوب القَسَامَةٍ والدَّي؛ لَمْ يَكُنْ في معْناهُم ؛ فَعْسلَ . 
:ا لي فل يحون ة طلا استفناءٌ من قَولِه: (غُسّل) » يَعْنِي! 
لا يْْسَلُالَلُ في الِضر إذا علِمَ أنه أ لَ بحديدة مَظلومًا ؛ لكن هذا فيما إذا عُرِفَ 
قله ؛ لوجوب القِصَاصٍ » أنّا إذا لَم يُعْلَمْ قاتله ؛ فيِكَمَلُ ون قيِلَ بحديدة؛ لِأنَهُ 


(1) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [4/1 -]7١‏ 


وَعِنْدَ أبي يُوسُفَء وَمُحَمَّدٍ بق ما لَا يلَتْ بِمَمْلة | السَئْفِء وُيُعْرَف في 
الجتَايّاتِ . إِنْ شَاءَ الله تَعَالَّى . 


ليسّ في معتى شُّهداء حل لِأنّهُ إذا لم يلم اله عحبُ القسَامَةُ والذية. 
[1/+هاظ] والأصلٌ: أل تفال لما ليجب عن فيه يقل هو مال 6 
لايْعَسَلُ » وإنْ وجب عَن نفْسه بَدَلُ هُو مال؛ فإنّه ِكَل كما يحل من قبل بِحَقٌ . 


وعند د الاي عسل القتيل في الوضر إن ل بحديدة» وإنْ عُرِفٌ قاتله ؛ 
لوجوب القِصَاصٍ » وهو بَرَلُ الدّمِ؛ كالدّية"©. 


ولنا: أنَّ القِصَاصٌ عُقوبةٌ؛ إِما في الدنيا إن وُجْدَء ونا في الآخرة إِنْ لَمْ 
يوجَد» فلَمْ يَكنْ وُجوبٌ يَلكَ العُقوبة قادحًا في شهادة قثلى أُحْدِء تكذا فيما نحن 
فيه . 


اقوله: (وَعِنْدَ أي يُوشف ومككد: 0ت 4 ع ةم 8 
رط في قل وح في اليضر نيل بالحديد عقا ء بل امكل من 
والككس مث »سخ 1 بقل ال لك في بشي إن شر عر 
وَعْلِمَ أنه َه قله امكل ؛ لوجوب القِصّاصٍ عِندَهُماء 

وعند بي حَنيفًَ: لا يجبُ الِصَاصٌ ذ في القل الك" لِأَهُ لو وجب قلا 
يخْلو: إمَا أن يحَؤْفى كَقَا أو جرحَاء كلا جود الأول ؛ ؛ لقرله ©: دلا مَوَدَ إلا 


)١(‏ وفي وجه آخر في مذهب الشافعي: لانتل قل البضر المظلوم. ينظر: «الأم؛ للشافعي [00/9+] ع 
و« البيان» للعمراني [85/1- 80] » و«المجموع شرح المهذب» للنووي [1519/5] . 

)١(‏ ينظر: «الأصل» [14/1م]» «الجامع الصغير» [ص/١١١]»‏ «المبسوط» [/51] «تحفة 
الفقهاء» [١/50ء‏ 110]ء «بدائع الصنائع» [270/1 »]01١‏ «شرح الزيادات» [141//1ء 
٠]ء‏ «العناية» [149/7]» «الفتاوئ التاتارخانية» :]1٠١  1١5/1[‏ «فتح القدير» 
[55/9١]ء‏ «الفتاوئ الهندية» [184/1]- 
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ومَنْ ل في حَدَ أ ِصَاص ء عُسَلَ وَُلَي َه ليا تَفْسَهُ لاي 


يمَا 
0 عَلَيْهِءِ وَشهَدَا م أحد بَدَنُوا فوته + لإبْتِعَاءِ مَرْضَاةٍ الله تَعَالَء 


وَمَنْ ل من اباو مع الطّربقلَْ بُصَلَّ علي أن علا له لم يُصَلّ 


يِالتَيِفِ»” ف ولايجورٌ القاني ؛ للزُوم الزّيادةِ» والقصاض: مناه [0/+++ظاء] عَلَى 
الجُمائكة! أ 
قوله: (وَمَنْ قل ني حَدَ َو قِصَاصٍ ؛ ؛ عسل وَصُلَيَعَلَيْو) » وهذا لِمَا روي أن 


00 2 ديع 2 


البَىَّ كه لما رَجَمَ كَُدَائجةٌ الهَمْدَاتِيَة» قَالَ لأَمْلها: «اصتعوا بها ما تصتعون 


يمَؤْكاكُه©. 

والمعتئ فيها: ينها بحن ؛ ككذا الِصَاصٌ ء ولأ المزجوم والمفِْضٌ عله 
يسا في معتى شُهداء حر لَه دلُو رُوحَهم ًا الله تعالئ » بخلافهما ‏ فَإتَهِمَآ 
بذلا رُوحَهُما لإيفَاِ حنّ واجب عَلئْهما + لاوم يلا ااي 

قوله: (وَمَن كُيلَ من البمَةٍ َو مع الطَّريق لَمْ يُصَلَّ عَلَيو) 

َال الشَّافمِكُ: يُصلَّى عَلِه290. ١‏ 


ك4 سيأني تخريجه في موضعه في اكتاب الجنايات» إن شاء الله . 

)2( لأن الأول لم ب يرح والثاني جرع: “كلا جافق ادي بلونة 

(م) المعروف المشهور: أن الذي رَجَمَ شُرَاحَةَ الْهَمْدَائيّة هو علي ولق . والقصةٌ مشهورة؛ وسيّشِير إليها 
صاحب «الهداية» في «كتاب الحدود» » بقوله: «وَحَئر لَك راح الْهَمْدَاييّة» . 
أمّا ما ورّد من قرله يك : «اضْتَُوا بها ما تَصْتَعُوتَ يِمَؤْتَاكُمْ»: : فهذا ورّد بعد أن رَجّمَ ماعِرًا الأسلييّ 
ون . وسيذكره صاحب «الهداية» أيفًا في اكتاب الحدود». 
فالظاهر: أن المؤلف وَهِمَ هنا في ذكرة اشراعة الهَمْدَانِيّة! والصواب أنه «ماعز الأسلمِيّ» . 

(؛) ينظر: «الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [477/7] » و«المجموع شرح المهذب»- 
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والبْعاةٌ هُم: الَذِينَ خرّجوا على الإقام . 
لنا: ايد بو لحن القذوريئ: أ 


الإجماع » 537 ليقي َ اغاو له ا مرا 0 المُْلمينَ» ديرا 
هتيب وطزيبرا يلالق سلزراي اليشازيةة,: 
ثمّ لا فرق بِينَ ما إذا مُلُوا في حالٍ الحربء أ أَخِنُوا و كتلوا حَدا ؛ حَيْثْ لا 

ملعيف . كذا رُوِيَ عَن مُحَمدٍ في «النواير. 

وفرّقَ الصّدرٌ ليد في «الواعات» وقَالَ: إِنَ مر لّ البغي إن لوا في الحَرب 
لا يُصَلَىِ عليهم » وإنْ مُُِوا بعدما وضَعتٍ الحزبٌ أؤراة رَها يُصَلَّى علئهم» و كذلك 
ّم الطّريتي . 

وفي الغسشل اختلَفٌ المشاي: قيل: يُْسَّلونَ » وقيل: لا- 

والمُكايرونَ في المضر بالتلاح ليا مث م الطريق. 

والقاتل نفْسَه بحديدةٍ ظَلْمًا؛ [0:موام] يُعَسَلُ 55 عليه عند أي حَتِقَةَ 
ومْحَمَّدٍ. ذكرّه في «التمّقو وذَّكْرَ في «شزح السّيّر اخجلاق المشايخ' '©؛ كَالَ 
شمسٌ الأئمّة الحَلْوَانيَ: يُصَلَّى عَليهِ ؛ وقَالَ القاضي علوي السُعْدِيُ 0": الأصحٌ 2 
لاوعل علق أنه باغ عَلى نفْسه . 


وال ؤي ألم . 


> للتووي [13037/5]- 
07 ينظر: «اشرّْح السّيّر الكبيرة للسرخسي [70/1]- 
(0) هوة علي بن الحُسيْن بن مُحمّد الشفِْيَالَانِي ُو الحسن الملل ث شيخ الإسْلام. وقد مقت 


ترجمه . 
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بَابٌ 
الصّسلاة في الكَعْبَةٍ 
الصَّلَاة في الكَمَة جَائِرة: : مَرْضْهَا وَتَْْهَا » خِلَاقًا للشّا هما وَلِمَالِكٍ 
نه في القَرْضٍ في امرض ء لِأنّهُ لا صَلَى في بجوف ال المح » وَلَِنََّا 
صلا اتتجراث قري ؛ لِوّجُود اسْتِفْجَالٍالْقِبْلة ؛ لأَنَّ اسْتِيحَابَهَا لَْسَ بَرْط . 
غاية البيان 48 
[جَات]2"7 
الصكلاة في الكغجة 
وميه 
َال الإمَامُ حميدٌ الدّنٍ الصَّرِيرٌ: لما كَانَ الشَّهِيدُ معدولًا عَن جِنْسِه ون 
الْعوّئّى » حت سقط العتل عندَناِ وسقّط الصَّلاةٌ عند البعض ؛ ناسّبَ أن يلع 
الصَّلاةّ ة في الكَمْبةعَقِيبَ ذلك ؛ لِأنَ الصّلاةٌ فيهنا مَعَدُولةٌ عن صاقو رِ المَسَاجِدِء مِن 
جَعْلٍ الظَّر إلى الظَْر؛ َه بَجُورُ فيهاء وفي غَيرِها لا يَجُورٌ. 
َوله: (الصَّلاهٌ في الكَغبَة جَاِرَةٌ كَرْضُهَا وَتَْْهَا خِلَاما لشاف هما 
وَلِمَالِِ ني القَرْض) بَعْنِي: أن عند الشَّافِِيٌ لا يَجورُ الصَّلاةٌ في الكَحْبَةَ أَصالاء 
لا الفزضرٌ ولا لتقا" وفيه نظك. 


وعندٌ مالِك: يَجُورُ التَقل ولا يَجُورُ الفزضة29؟. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ت»ء و(م)ء» ولازاء ولاوا» وااف). 

(؟) بل صريح مذهب الشاقعي: هو جواز صلاة الفرض والنفل جميعًا في الكَعْبّة . ينظر: «الأم» للشافعي 
[7/7؟]. و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [؟/10]. و«المجموع شرح المهذب» 
للنووي [196-1954/0]. 

(5) ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق »]7١7*/7[‏ و«اشرح مختصر خليل» للخرشي 
اللتاة 
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لِلشَّافِِيَ: ما رُوِيَ [0:4] في حَديثِ ابن عَبَاسٍ: «أنّ الي كله دحَلَ 
البَيِتَ » فَكَبَرَ ِي تَوَاحِي البئِت وَخَرَجَ وَلَمْ يُصَلَّ فيهو20©. 

ولنا: قوله تعالى: «طوَعلقز بق بدن وَالَكمِينَ لقع الشجود » 
[الحج: 17] + 

وخر آبو جغفرٍ الطَّحَاوي: عَن يونس » عن ابن وهب» عَن مالكِ» عَن 
نافع ؛ تحن عبد الثم بن عُمَرة دن وَسُولَ الل يل دحَلَ الكنية ُو وََسَاَة ين د 
وبلالٌ وَُفَْانُ بن طَلْحة الحَجير 7 وَأَعْلقها عَلِمْ» وَمَكَتَ فيا َل ابر حمر 
َسَأنْتُ بلالا حِينَ خَرَجَ : مادا صَنَعَ رَسُولُ الل ول ؟ ققَالَ: جَعَلَ عَُووا [/مطام] 
عَلَى يسَارِ وَعَمُودِينٍ علئ يَعينه» وََلاَ َعْودَةٍ ورا وَكَاَ لبت يوي مذ عَلَى 

م أَعِْدَة» ثم صل وَجَعَلَ ته وبين 

وذّكّر هذا الحديت: أَبُو داود في «السَّئّن): عن المَعْتَبِيَ » عَنْ مَالِكِ» عَنْ 

لاعن فوفص عوائين 945 00000 


وفى «السّئن»): أيضًا مُسْتَدًا | مُسْتدا إلى عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ» قَالَ : قلت لِعُمَرَئنِ ّ 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الحيج/ باب من كبر في نواحي الكعبة [رقم/ 8 151]» وأبو داود في 
كتاب المناسك/ باب الصلاة في الكعبة [رقم/ ١77‏ ؟] » عن ابن عباس ولق به. 

(1) منسوب إلى الحجبية . كذا جاء في حاشية: (م). 

() أخرجه: البخاري في أبواب سترة المصلي/ باب الصلاة بين السواري في غير جماعة [رقم/ 
85:] ؛ ومسلم في كتاب الحج/ باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء 
في نواحيها كلها [رقم/ ]١14‏ » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [84/1] » من طريق نافع 
عن عبد الله بن عمر وَليله به . 

)0 أخرجه: أبو داود في كتاب المناسك/ باب الصلاة في الكعبة [رقم/ ]7١7‏ ؛ حدثنا القعنبي عن 
مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر !1 به. 
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إن صَلَّى الْإمَامُ ِجَمَاعَةٍ يها مجَملَ بَمْضَهُمْ ظَهْرَهُ إلى ظَفْرٍ الإمَامٍ جَارَ ؛ 
ِنَّدُ مُحوَجَه إلى القبْلة : ولا يَعْتقِدُ إمَامَهُ عَلَى الخَطء بخلاف مَشساَكةَ التَحَرّي . 
و4 غاية البيان 4#- 
الكَطَابٍ: كَبِفَ صَكَعَ وَسْولُ الله يكل حِينَ دَكَلَ الكَمْمة ؟ قَالَ: : «صَلَّى رَحْعَعيْن 000 

ون هزه الصَّلاةٌ تمّث شُرُوطّها ؛ مَجَارت » كمَنْ صلّى خارجٌ اليتٍ في 
المَْجدٍ» وهذا لأ استقبل جْءًا ين الكَخْبق وذالة مو الشزطٌ ؛ لأا اشعيعاتها 
ليس بِمُمْكِن ؛ وَلِأنَّ كُنَّ بُفعَةٍ جَارتِ التاقلهٌ فيها» جَادٌ الفرضة أيضمّاء ككذًا 
هناء 

قله : (نِيهًا) » أئ: في الكَحْبَة . 

قوله: (لِأنه متو إلى التبلق» وَكَا يعد ِمَامَُ عَلَى التَطا) » وهذا التََلِيلُ 
ليس يكافي ؛ لجواز صَلاةٍ ةن جَعلَ ظَهْرٌه ٠‏ إلى ظَهْرٍ الإمام؛ أن هذه العلّ - وهيّ 
كوه ال وعدّم اعتقاد خط الإمام - حاصِلةٌ فبما إذا جَعلَ طهر إلى وجْهِ 
الإتامء ومعَ هذا صلاثه فاسدةٌ. 


2 52 
وكان يتْبَغِي أنْ يُرَادَ فيه قَيْدٌ آكَر : بأن يُقَال: ِأنَهُ مُوجٌة إلى القبِلةِ » غير متقدٍّ 


عَلى إمايه » ولا يعبَقدٌ إمامه عَلى الخطأ. 
306 < 7 
قوله: (بخلاف مَشْلةِ التَحرّي)» يَعْنِي: إذا صَلّوا في ليلة مظلمةٍء فجَعَلَ 


و 


يعضّهم ظَْره إلى ظَرٍ الإمامء وقد عَلِم حال إمايه ؛ لا كَجُودٌ صَلائه ؛ آنه اعتقدَ 
إمامّه عَلى الخطأ. وقد مرّ ف في آخِر باب شُرُوطٍ الضّلاةٍ. 


(1) أخخرجه: أبوداود في كتاب المناسك/ باب الصلاة في الكعبة [رقم/ »]7١7‏ ومن طريقه البيهيقي 
في «الستن الكبرئ» [رقم/ 807]» وأحمد في «المسند» [/41] » والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار؛ [91/1] » عن عبد الرحمن بن صفوان وه به . 
قال العيني: اطريق صحيح. ينظر: «نخب الأفكار» للعيني [178/3] ٠‏ 
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من َل من طَهَه إلى وه الام كم جز صكَاثة لدو على إقادد. 

َإِذَا صَلَى الإمَام ف ِي الْمسْجِدٍ الْحرَامِ متحَلَقَالنَّاسُ حَوْلَ الْكَعبةِ وَصَلَا 
.عن كن من أب إل اك ين الإ جَاث اف ذا 
يَكُنْ في بجَانِتٍ الإمَام؛ لِأنَّ التقَدءَ م وَالتَأَْرَ نما يَظهرٌ عِنْدَ انْحَادٍ الْجَانِتٍ ٠‏ 

وَمَنْ صَلّى عَلَى ظَهْرٍ الكمْبَ؛ جَارَ ث صَلَاتْهُ خِلَافًا لِلسَانِمِيَ هه؛ 
ووس سس جب ب وي لوي ا ع يس 

قوله: (وَمَنْ جَعَلَ مِنهُمْ ظَهْرَهُ إلى وَجْدِ [:1ه+مرام] الإمَام ؛ لَمْ تَجْرْ صََانهُ) . 

يديه ؛ له إذا َوه إلى وج الإمام جَارّثْ ذكره الحاكمٌ ؛ ولكنّه يكرة. 

قوله: (يسَحَلَقَ النَّاسٌ)ء أيْ: صاروا حَلَْمَةَ حَلْقَة. 

قوله: (وَصَلَوا بِصَّلَاتِه) ؛ أيْ: يصلاة الإمّامء يَعْنِي : اقْتدّوا يه. 

اغلم: أن القاس [إذا]”© انتداروا حول الكَعْمٍ » فصَلُوا جماعةً ؛ جارٌ؛ لفِغْلٍ 
المُسْلِِينَبمَكَةَ ون لَدُنْ وَسُولٍ الل كل إلى يومنا هذا ون غَيرٍ ككير » فمَنْ كان مِنْهُم 
أثْربَ إلى الكَعْبَة ين الإمام ؛ ؛ لم يضره إذا لم ين في جهة_الإقاو» أنه منطيل 
لجْزْءِ ين ن الكَعْبَةء ليس يمتقدّم عَلى إمايه» فصارٌ كمَنْ صلَّى حَلَقَه ؛ وهذا لِأنَّ 
التقدّم لتر ين الأشماء الإضافيّة , قلا يظْهرٌ إِلّا عند انّحادٍ الجهة؛ بخلافي ما 
إذا كَانَّ مين جهة الإعام؛ لَه حينئل يون مُستَدِيِرًا للإمام متّقدّما عليِهء وذلك 
يُخْرِجُه مِن حكم الاقتداء. 

قوله: (وَمَْ صَلَّ عَلَى ظَفْرِ الكعبَةٍ؛ ارت صََاه) . 

اسل 21 الشلذة برق اكيز جافرة تر الاق ني جوفها عدكنا. 


وقَالَ الشَافِعِيُ: : لا تَجُورُ الصَّلاةٌ فوقّها ؛ إلا إذا كَانَ بِينَ يَيْه سعْرة( ني 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من: (م»» ولاف4ء والواء والزكاء ولات4ء 
(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» لآبي الحسن الماوردي [701//9]. و«البيان» للعمراني [//0ام1]ء- 


علو ا كتاب الصلاة © 


أن الْكَعْبَةَ حِيَ العَرْصَةٌ وَالْهوَاءُ إن عَنَانِ السَّمَاءِ عِنْدَنَا دُونَ الْبنَاءِ ؛ دنه 
ُْقَلُء ألا يَرَى أَنَهُ * لَوْ صَلَّى عَلَى جَبَلٍ أَبِي قُبْيِسِ جار » وَكَا بتاء بَيْنَ يَدَيْ إلا 
أن رهما فبه من ترك التَْظِيم » وَقَد وَرَدَ النَْيْعَنهُ عَنِ النِيّ حلا ٠‏ الله أَعْلّمْ . 
و اغاية البيان #5 
وهذا بناء عَلى أنَّ الكَعْبَةَ هي البفّعةٌ إلى عَنَانِ السّماء عِندّنا دون اليناىء 
فَمسْتَقْبلٌ هوَائِها كمُسْتَفْبلٍ بنائها ؛ آلا ترَئ أنَّ من صلَّ إلى جبل أَبِي 00" هئيس 


و 


جَارَّتْ صلائه مع أَنَهُ على مِن بناءِ الكَْبَة» فكيفٌ يُعْمَرُ امقس قل مل 


عار اسه ليل لوي يهان قثو الشلذة يك وقد إلقها و كل 
مِعَثِ رَسُولٍ الله يك بخمس سِنينَ » [0/1<نوام] وبناها [ابنٌ]<" الرَّيَيْر يعدّما ؟ بويع ع له 
بالخلافة» فلم كل ابن ليق الحَجّاجُ بناء ابن الرُببْرِ » وبّتى َل الأأساس 
الأوّل. 
وال صالحث «ديوان الاذب»: «الفتان: الشكاب :440 


قوله: (إلَا آنه ُكرَهُ) استْنائ ين قَولِه: (جارتْ صَلَانة) » وتذّكيرٌ الضَّمِيرٍ في 
آنه عَلنَ تأويل؟ فِغْل الصَّلاةٍ أو أداثها . 
قوله: (وَوَةٌ النَفَيْ عَنْهُ), أيْ: عَن ترك الدّ لتُعظيم ا ب 


««العزيز شرح الوجيز» للرافعي ٠ ]5 47/١1[‏ 

60« وقع بالأصل: «أبا) » والمغبت من: ١م2»‏ والف»» وااو» » و(از»؛ ولات». ويجوز ما وقع في الأصل 
على طريق الحكاية» أو على اللغة الأخرّئ المشهورة. 

(1) هو اسم الجل المُّمْرف علئ مكة. قيل: سُميَ باسم رجل من مذّحج ؛ كان يُكتّى أبا قيس ؛ لأنه 
أوّل من بتى فيه فيّة. ينظر: معجم البلدان» لياقوت الحموي [40/1] ٠‏ 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من: لات0» وظم)» ولازلاء ولو4 2 واف». ولا يد منها. 

فتين زيادة من 0 
(4) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [55/7] . 


3 الرَّكَاةٌ فى اللّةِ: عبارةٌ عن 7 يعَالُ: رَكَا الرّْع يركو إِذَا تمّا90 . 


وفي الشَّريعةٍ عِبارةٌ عن حل يجب لأَجْلٍ المالء يُكتَرُ في وُجويه الول 
6 


والتّصَّابُ » والاسمٌ شرْعِيٌ فيه معتى اللغة ؛ لِأنّهُ يخصلٌ بالرّكاق: : التَّمَاُمِن القَوَابٍ ‏ 

والأصلٌ في وُجوب الرَّكَاةِ: الب 0 #وقيأ 
أصََلرْة وََانُوأ ألكَرة © [البقرة: :4] 

وذَكَرَ البْكَارِي: مُسْئدا إلى ابن عَبا اسٍِ عن الب عل بَعَتَ مُعَاذً إلى اليَمَنِ» 
كَقَالَ: ١ادْعُهُمْإَِى‏ شَهَادَةٍ أَنْ لة اال وني رول اف تف إن هُمْ أَطاعُوا 
لمهم أن اله قد امرض عَلَيِهِمْ حَمْس صَلَوَا تٍ في كُلَّ بَوْمٍ ولت فَِنَ 
ل كتاف ريق »نفع لان مر اومن مالي أتالين. الإظذين 
ماهم وَترَدُ عَلَى فُتَرَائه)”» 

وفي «الصّحيح») أيضًا: مُسْدَا إلى أ أبي هِرَيْرَةٌ: (مَنْ آتاة الله مالا كلم يوه 
لق بنظر: «الصحاح في اللغة» للجَزْهَري [5/د؟ 7 /مادة: زكا] . 
(1) أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة/ باب وجوب الزكاة [رقم/ 1901] » ومسلم في كتاب الإيمان/ 
باب الدعاء إلئ الشهادتين وشرائع الإسلام [رقم/ 14]؛ من حديث ابن عباس وولهة به . 
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الذَّكَاةٌ وَاجِبَةٌ موف عق تحط مدعا اماق لمنلا ممما د ادرف 301 ا جرت 
د غاية البيان © 
رَكَاتَهُ ؛ مُثَلَ لَهُمَالَهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ شّجَاعًا أَفْرَعَ » 
# ف قح تن مواد ياس مور رعطة 


بلِهرمَميِهِ ‏ يَمِْي بِشِدَْيْهِ -» كُمَ يُقال: آنا مَالّْكَ آنا كَتْرّكَ كم كلا: «اولا يسن اين 
يحورت 4 الآية)20. 

قَالَ ألى غبيدة «الشّجَاعٌ: | ق0 ليد والأفْرع: اندي لا شَعَ علو وَأصدة لد 
يَقْرِي الس وَيَجْمَعْةُ َع في رأيه حت يما شخره» والزيكان: : التُكََْانٍ السَؤْداوان 


قَوْقَ عبتي » وهُو أَوْحَمْنْ ما يَكُونٌ ين الكَيّاتِ وات روهال : هُمَا الزَّبَدَتَانِ(" في 
0ن 


قولّه : (الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ) » إنّما وصَفٌ الرَّكَاةَ يالوّجُوبٍ» وإِنْ كَاتتْ ث ثابتة يدليلٍ 
لا شبهة فيو كالكناب ؛ الْمَعتَيين: 


إن أَنّهُ أرادٌ بالوّجُوب: القبوتَ والتَحقّقَ . 

وإمًا: لِأَنّ ممْدارَ البَكَةِ نت بأخْبارٍ الآحَادِء وإِنْ كَانَ أصلّها ئايت بالكِتَابٍ. 

م و ان 3 سد ف ف و فح بوقلةة ف الك 

ثم وُجوبُ الزَّكَاةٍ بشمانٍ شَرائْطً: شن في المالِكِ » وثلاث في المَملوك . 

رود حْدَاء بالمّاء عاقلاء مسْلِمّاء وأنْ لا يَكُونَ عَليْهِ كَيْنٌ. 

وأمًا فى المملوك: فَكَمال التصضَابِء و عَدَلِانٌ | حَوْلٍ » وكوثه سَايِمَةَ أو 
في حو و 

ِلشّجَارَةَ واشتراطً كُنَّ منهُما يُعْلَّمُ مِن بعد إِنْ شاء الله تعالى - 
ثم الحُقوقٌ المُتَعلّعَةٌ بالمال عَلى كَلائةٍ أنواع: 


() أخرجه: الببخاري في كتاب الزكاة/ باب إثم مانع الزكاة [رقم/ 8 ]١‏ » من حديث أبي هريرة يزللقة به. 

)020( وقع في الأصل: «الزَّيَدَانِ » والمغبت من: «ات»ء ولاماء و(ز» » ولاو»؛ ولاقف». وهو الموافق لما 
في: #غريب الحديث» لأبي عبيد [177/1] ٠‏ 

(*) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد [1177/1] ٠‏ 
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انا 


عَلَى الخرّ» الْعَاقِلٍ» الْبالغ الْمُسْلٍ» مومع وو ووس جانيم ع 10 3 1 


هي هايةالبياك #ه ٠‏ شتت 

نوعٌ يجبُ عَلى الماك في الملّك: كالرّكاق: ؛ مرت تظهرٌ فيما إذا لَمْ يكن 
للمالٍ مالك ؛ ؛ كسوائم ئِمٍ الوق والخيل المُسبَلََ» أو كَانَ له مالك ولكِن لَم يَكُنْ مِن 
أهلٍ وُجوب الزَّكَاةِ كالصي وَالمَجْنُونِ؛ لاتجبٌ الرَكَاة. 

ونوعٌ يجب عَلئ المالك يسبب الملّكٍ: كالحجٌ وصدقة الفِطرٍ والأشجية. 

وفائدته: : إذا وجث جبث هلره الأشيائ؛ ثم هلك المالٌ بعد الْجُوبٍ ؛ لا تشقطء 
وتتقّى كَينَا في الدمّة؛ ولكن لا يم بإراقة ادم بعة مقي القت . 

ونوعٌ يجب في المالٍ لا عَلى اعيبارٍ الماك : كالعُمْرٍ والحُمْسِء حون ييعجب 
العشْرُ في أرضي الوقفف . 

ثم إن إِنَّ ال ة تجبٌ في الذَّمّ أو في المئن؟ 


قَالَ أضْحاينا: إِنّها تجبٌ في عيْنٍ المال ؛ [:/:طام] خلاقًا لِشَانِعِيَ طق ؛ حَيِثُ 
َال في أحد قَولَيْهِ: إنّها تجبٌ [5واى] في الرّمذاك. 


كنا: قوله 49: «فِي كُلَّ حَمْس ذَوْدٍ ناما '"» وذلِك يََْضِي تع الوّجُوبٍ 
ِعَيْنٍ المال . 


قولّه: (عَلَى الخرٌ). .. إلى آخره. 


)١(‏ وجديدٌ مذهب الشافعي: أنها تجب في عَيْن المال ٠‏ ينظر: (الحاري الكبير» لأبي الحسن الماوردي 
٠ ]1١/7[‏ و«البيان) للعمراني [157/8]. 

(؟) أخرجه: : أبو داود في كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة [رقم/ 1517] ؛ والنسائي في كتاب 
الزكاة/ باب زكاة الإبل [رقم/ 540 71]؛ وأحمد في (المسند» [11/1] » من حديث أنس بن مالك 
وليه بهذا اللفظ . 
قلت: وهو ثابت في «الصحيحين! مِن حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا بلفظ: الَيْسَ فِيما دُونَ 
حَمْس ذَُوْدٍ ضَدَكده - 


موي غاية البيان > 
1 1 ع 22 2 نه 1 
إنّما شُرِطّتٍ الخُريّة ؛ لِمَا ذَكرٌ الشّيحَ أَبُو بكر الجَصَّاصٌ الرَّاذِي في اشرْح 
الطحاويَ)(20: بإشتاده إلون جاير أن ا 2 


0 يَعْتَوَ ا 


حتئ د 


نما شُرطً العقل والبلٌُ ؛ خبلامًا لشفي فعيت” ؛ لقرله 8: : (مُفِعَ القلم عَنْ 
تَلانَةِ: التَائٍْ حَتَ يَسْتَتِقِط» وَعَنِ المَجْنُونٍ حَبَّى_يفيقٌ » وَعَنٍ الصَّبِيّ حَنَّى 
يَحتلِمَ)2111 فدلّ الحديثٌ عَلى تفي الؤّجُوبٍ ؛ لأن إيجاب الرَّكَاةٍ يناف رَفْعّ 
اقلم ؛ وَلِأنَّ الزَّكَاةَ أحدُ م الشرعيةة آله ترَئ إلى ما ذَكَرَ في «الصّحيح) 
لبِحَا ري شتا إلئ ابن م قال :كَلوَسُونُ الوق : ابْنِيَ الإشلامٌ عَلَى حَمْس: 


ا القة و 


3-0 


0 3 تتككدا حول اشر وَإِقَامٍ الصّلاةء وَإِيكَاءٍ الرَّكَاوٍ 

(1) ينظر: #شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [ا/حكلا]ء 

(+) أخرجه: الدارقطني في «سننه» ]٠١8/7[‏ » والجصاص في اشرح مختصر الطحاوي» [717/16]. 
من حديث جاير بن عبد الله رلا به 
قال ابن الملقن: ارَواةُ الذّارقطني بإِسْنادٍ صَعيف». ينظر: «تحفة المحتاج إلى أدلة المتهاج» لابن 
الملقن [77/1]. 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي -]١67/8[‏ و«البيان» للعمراني [10/8]» 
و«المجموع شرح المهذب» للنووي [ه وم ]. 

(:) أخرجه: أبو داود في كتاب الحدود/ باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا [رقم/ 4849] + 
والترمذي في كتاب الحدود عن رسول الله كباب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد [رقم/ 
177 ]ء وابن ماجه في كتاب الطلاق/ باب طلاق المعتوه والصغير والتائم [رقم/ 57 ١5]ء‏ 
والنسائي في «السئن الكبرئ» في كتاب الرجم/ المجنونة تصيب الحد [رقم/ 47 71] » من حديث 
عَلِيَ بن أبي طالب ركه به نحوه . 
قال الترمذي: «#حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجّه» . 
وقال النووي: «رَوَاهُ أَبُو دَاوْدء وَالنَسائِيَ بإسْنادٍ صَحيح4. ينظر: #خلاصة الأحكام» للتووي 
[160/1]» و«نصب الراية» للزيلعي [151/5] - 
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مسح سجس سس صصص وإ إقوه ايوق 7س يي و سد 
وَالحَجٌ ؛ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ)(2. 


ثم لا تجبٌ سَائْرٌ رُ الأذكانٍ على الصَّمِي وَالمَجمُونِ قلا تجبٌ الَكَاهُ أيضاء 
وَلِأْنَهُ ءسُْ م يُمَرُ في وجويه الول قلا يجبُ علتهما؛ كلعف" والجزية . 


َإِنْ قُلْتَ: : سَلَّْا أنها لا تحب علِهما بالحديثٍ؛ ولكن لامو 


إخر راج 
الولية عَنهتباء 


قُلتُ: يلَزمٌ حيتئٍ أدا َكَل غير واجبة على مالل ء وذك فاسدٌ. 

عَلى أنا تَقُولٌ: قو أبِي بكر الي بحفرة الحا ن غير تكير عَليْهِ؛ 
يدل على عدم [١/:دام]‏ وُجوب الزَّكاةٍ على الصَّجي و نون فَقَالَ: وان قاتِلن 
مَنْ كَرّقّ بين الصّلاةٍ ةولق وهذا لِألَهُ إذا وجَبَتِ جت 1 دونَ الصّلاوَءٍ يلرَمُ 
التّفرِيقٌ بِيْتَهُما لا مَحالةً . 


َإِنْ قُلْتَ: نَم عَلى هذا المُكَائَب» َه جب عليه الصَّلاةٌ دونَ الزَّكَاقَ؛ 
وم التَرنٌ بينَ الأغرئن . 


قُلْتُ: عدمٌ وُجوب الرَّكَاِ عَلى المُكَانبٍ ؛ بالحَديث الَّذِي ذكزناه آنفاء فإذا 
كَانتِ الرَّكَاةٌ لا تجبٌُ عَلى مَنْ تجبٌ عَليِِ الصّلاةٌ ومو الُكَائبُ ‏ فكدَنْ لاتجب 


() أخرجه: البخاري في كتاب الإيمان/ ياب الإيمان وقول التبي يك (بني الإسلام على خمس) 
[رقم/ 4] ء ومسلم في كتاب الإيمان/ باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام [رقم/ 17]: من 
حديث عبد الله بن عمر وله به. 

(؟) يعني: عَقل الدية- 

(0) أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة/ باب وجوب الزكاة [رقم/ 174]: ومسلم في كتاب الإيمان/ 
ياب الأمر بقتال الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
[رقم/ »]٠١‏ من حديث أبي هريرة يقة به - 
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إذَا مَلَكَ نِصَابًا مِلْكًا تامّاء َال عله الحول. 
لكف عقو لطا ار 011 1 
على من لا تجبٌُ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ ‏ ومُو الصَّبِيٌ وَالمَجْنُونَ ‏ أَوْلَى وأخْرّئ . 

َإِنْ قُلْتَ: الرَّكَاةُ حنٌ في مالء فيَلْرْمُهما(2 كالغُصُوبٍ”" وَالتَمَقَاتِ ٠‏ 

قُلْتُ: هذا يحض بالحَجّ» فَإِنَهَ حنّ في مالٍ فلا يجب عليهماء ويالذمّيَ 
وا الس ويام 
1 كُم صَدَكَةُ الِطر والعْشْرِِ حَيْثُ يشَكَوي فيه الصَّغيرٌ والكَبيرٌ. 

نا تَقُولُ: لا نُسَلَّم؛ وهذا الأ صَدَفَ الفطر أَجْريَتْ مجر حُقوقي الأكمتِنَ ؛ 
بدليل أنّها تلم الإنسانٌ عَن غيره؛ آلا كَرَئ أنَّها تلم المَوْلَى عَن عبدهء والصغيرٌ 
والكبيرُ يستويان في حُقوق الآَدَيِي » وَالعُشْرٌ لا يُعْعبرُ في المالك ؛ يدليل وُجوبه في 
أَرْض الوقف . 

َإِنْمَا شرِط الإشلام: : لِمَا ذَكر في «الصّحبح» » و«السّتن): نا إلى تُمَامَةٌ 
بْن عبد الله ين أَتَسٍ ١‏ أن َنَسَا حَدَكةُ: أن أََا يكْرٍ تب له هذا الاب لما وَجَهَُ إلى 
البَحْرَيْنٍ: : يشم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيمٍ» مذ كرِيضَةٌ الصَّدَقٍَ [7/عظام] لبي كَرَض رَسُولُ 
لله يكل على المُْلِمِينَ ؛ وَالَِّي أَمَرَ اله يها وَسْولَهُ» فَمَنْ سُيْلََا من المُسْلِوِينَ عَلَى 
وَجْهِهًا ؛ كلْْطِهَاء وَمَنْ سيْلَ فَْتََا ؛ قَلا يُعْطِ)20: والحديثٌ فيه طولٌ. 

قوله: (إذَا مَلَكَ نِصَابًا ملكا تَانَّ) ء اخترادٌ عن الملك التاقص ؛ حَيْتٌ لا تجبٌ 


7 
ولا يُقَال: يَرِدُ 


لك وقع بالأصل: #فيلزمها» »و المقيت :لم4 واف 4 رااو»: وان ء:ولات) + 

)١(‏ العُصُوبٌ: ؛ جِمْعٌ غَضْبء وَهْوَ اقم للشروه المَْضُوب ‏ قَالَ الجَوْمَرِي: : وَالشَّيْْ عَصْبٌ ومَغْصُوب. 
ينظر: الصحاح في اللغة» للجَؤْمَّري [54/1١إمادة:‏ عصب] . 

(0) أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة/ باب زكاة الغنم [رقم/ 4]ء وأبو داود في كتاب الزكاة/ 
باب في زكاة السائمة [رقم/ 19+9] » والنسائي في كتاب الزكاة/ باب زكاة الإبل [رقم / 450 5] + 
وأحمد في «المسند» [11/1] » من طريق تُمَامَة ْن عَبْد الله بْن أَنّسِ » عن أنس بن مالك و8 يه. 


ا كتاب الركاة © كه 


كك 


515710 ع سس ا مو 
فيه الزَّكَاةٌُ كالمّبيع د بل القن لاك بوه أن تمام الملك لم يوجذ» يدي أن 
المُمْكَرِي لا يَجُورُ تصرّفه قَبِلَ قبل القنض ٠‏ 

فق كلك البرال المَخْصُوبٌ » والعبدُ الآينُ» والمالُ المَجْحُودُ إذا عاد إلى 
صاحبه ؛ لا رَكَاةَ فيه عِندّنا ؛ لِمَا مضَى ؛ خلاقًا لزُثرَ وَالشَّافِيت"©. 

كنا: أنَّ الملكَ فيه ناقِصضٌ [/دداظ] ؛ بدليلٍ عدم الانيفاع ي به؛ فصارٌ كمال 
المُكَاتَب ب إذا رجّمَ إلى مؤلاة بعد العَجْرٌُ. 


ومن ذلك: : الدَّيةٌ على العاقِلة؛ لِأنَّ الملّكَ يها ناتِمئ» ولهذا إذا مات أحدٌ 
مِن العاقِلة ؛ سقّط ما عَليْه . 


ومن ذلك: : المَْرٌ إذا كَانَ نا وَل الصّلح عن دم العمدء ويدلُ الخُلع ؛ 
أ ذِك بَدَلُ ما ليسّ بمالوء كالديْة عل العاقلة» نامر إذا كايا وحال عليه 
لول في يد لج ؛ قلا رَكَاةَ فيه عِندَ بي حَنِيفَةَ عَلى المَرْأةِ؛ِ خلامًا لصاحيئه 
وَالتَّاقِِة(0© 

صوق قاد ف 

يوخ لوم : أن الملّكَ فيوتامٌ؛ يدليلٍ أنَتَصرَها جور صار كالمقبوض ٠‏ 

وكذلك: بَدَلّ التاق لا دك فب َلئ التؤلى؛ لما مقئ؛ لان لا يجب 
للمَْلّى على عبده َي صحيحٌ » ونقْصانُ الملّك مايعٌ يوجوب الرَكةِ فم ال إذا 


(0 للشافعي اي سي سوب : أنه تجب فيه الزكاة. ينظر: «الحاوي 
الكبيرا لأبي الحسن الماوردي [8/. ٠ ]11٠‏ و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي 
[ص/هه] ٠‏ و«المجموع شرح المهذب» للنووي [7”41/9]. 

(؟) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [71/1]. و«المجموع شرح المهذب» للنووي 
14/1] » و«العزيز شرح الوجيزا للرافعي [ [ا/ممه]. 
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غاية البيان > 


كَانَ بَدَلَا عَن مال فهُو عَلى وجَهَيْنٍ: 

ماه أن يَكُونَ بدا عَن مال ؛ لو [»/4مام| بقِيَ ذلك المال في يَدِه لا تحب فيه 
الرَّكَاةٌ» كبَدّلٍ عَبِيدٍ الحِدْمَةٍ 3 وثِيابٍ البَدَنِ» في أصحٌ الرَوَ 8 يِعَيْنِ عَن أَبِي حَنِيقَةٌ: لد 
يجب فيه الزَّكَاةٌ ؛ لِمَا مضّئ . . وفي الرَوَايَة الأخرئ: : تجتُ البَّكَاةٌ إذا قبض المائتين 


ا 


وإمًا أنْ يَكُونَ بَدَلَا عَن مالٍ ؛ لو بَقِيَ ذلك الما في يده تت فيد اباد 
كبَدَلِ عُرُوض الّجَارَةِ» قلا خلافٌ بِينَ أضحاينا في وُجوبٍ الزَّكَاةٍ فيوء واختلاهم 
فى نِصَّاب الأَدَاءِ. 


قل أي مسي 


ل م كر الاي لبا 

ًَ ليون | ليح التي تجبُ فيها الزَّكَاةٌ: اْمَلَُوا فيها؛ كَقَالَ أصْحابنا: 
لا يجب إِخْراجٌ الزَّكَاةٍ [عَنْها](" قَبْلَ القنْض ٠‏ 

وثَالَ الشَّافِمُِ في الجديد: إذا كَانَّ الدَئْنُ حال عَلَى مَلِيءِ مُعْتَرِفٍِ به في 
الظَاهِرٍ والباطِن ؛ وَبَ إخراجُ زكاته» ون لَمْ يقبضه(" . 

نا َه لو وجب التّعجيلُ يلم إخراجُ الكاول عن التاقص » وذلِك لا يَجُورٌ 
كإلْزام إخراج البيض عَنِ السُودِء وهذا أن التّْنَ َْقَصٌُ مِن العين ؛ بدليل أنَّ أداء 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من: «م), و(اف»» وازاء والات»). 


(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي ]٠١9/7[‏ . و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» 
للبغري [70/0] . 
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فل 
َي الْوّجُوبٌ ؛ غود تعالى: وات لكر © (ابترة: عو“ وَلِقَوْلِهِ 
22 : «أَدُوا رَكَاةَ َمْوَالِكُمْ», وَعَلَيْه إجْمَاءٌ الأمِّ. 
وَالْمكاد وود الْوَاجِبٍ: الْمَرْض ؛ أنه لا شه فيدة 


شْتِرَاطٌ الْحرَية؛ لِأنَ َمَلَ الْملْكِ يها(" وَالْمَفْلٍ 


ُو ؛ لا تذكدة. 
وَالْإِسْلَام؛ 3 نَ ارك عِبَادَة» قَلَا حمق الِْبَادُمنَ الكَافِِء وَلَا بد مِنْ 
ملك مِقَدَارٍ التَصَابٍ ؛ أنه اد كدّرٌ السّجَبَ به. 
ل يوق غاية البياز يه ا[ .ا .سد 
الدَيْنِ عَن العيْنٍ لا يَجُورُ. 
َِنْ كُلْتَ: كَيْنّ مقُدودٌ عَلى تشليمه ؛ لامْتراف المَذْيُونِ؛ فيجبٌ الإلخراجُ 
كالوّديعة. 
قُلْتُ: ا نُسَلّمُ ذلك في المَقِيس عَليْه ؛ ولَئِنْ سَلمْنَا فلفْقُ ظاهك؛ لأَنَّ ذلك 
أداء الدَّيْنِ عن العثن » وهذا أداءٌ العيْنٍ [:/؛ظام] عَن الدَيْنِ ؛ فطل القَِاسٌ . 
قوله: (وَعَلَيْهِ إِجْمَاعٌ الأمّ) ؛ أيْ: على وُجوب الرَّكاٍ سن 
قوله: (لِمَا تَذْكُرُهُ) » أراك يه: ما ذكَرَه م ين الدَّليلٍ ؛ لقوله: : (وَلَيِسَ عَلَى عَلَى الصَّبِيّ 
وَالمَجْنُونِ رَّكَاةٌ) » عِندّنا: 


َي ل ميب وُجوب لكا 
أي سعد د الخُدْرِي» 9 
9 ض نينا َس فين 
0 حَمْسٍِ 3د مِنَ ارقي دق : وكين فِيمَا دون حَمْسِ دود مِنَ الإيل 
)6 في حاشية الأصل: «خ: به 

زلف ما بين المعقوفتين زيادة من: : «م)ء ولاف4ء وازاء والتاء 

0) الذَّودٌ مِنَ الإبل: ما بَيْنَ اتسين إلى التشع . وقِيلَ: ما بَيْنَّ اللَاثِ إلى العَشْرء ينظر: «النهاية فيح 
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5 رخن م 5 0 ان عد 50 و 
وفي «السّئَن): عَن علِيٌ عَنِ النَِيَ 4 قال20: «هَانُوا رُبْعَ العشور”” . مِنْ 


ل أبن هما وهم وَِسَ يكم + حَقّى كيم ماقت درم » هلدا انث 
مِائتَيْ درْهَمٍ ؛ كَفِيهَا حَمْسَةٌ 5 رَاهِم) 29 

و وود ها :نكن عو نول علد لدت" 

وا الحَديثِ في «السّئنَ): «١لَيْسَ‏ نِي مَالٍ دَكَاةٌ حَبَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الخؤل)0. 
رَوَاءُ علي . 


- غريب الحديث» لابن الأثير [171/5/مادة: ذود] ٠‏ 

)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة/ باب ليس قيما دون خمس ذود صدقة [رقم/ »]154٠‏ وملم 
في كتاب الزكاة [رقم/ 917/4] » من حديث أبي سعيد الخدري وِلإله به ٠‏ 

)2 وقع بالأصل: «قالوا»؛ والمغبت من: «م)» واف)ء و(و)ء والزاء والت»6. 

إفرف وقع بالأصضلة : «العشر)اء والمثبت من: واتعولاك أعرولان؟ ولاق روات 
والعُشُور : جَمْعُ عُشْرء يَعْنِي ما كان مِنْ أثوالهم للعجارات دُونَ الصَّدَقاتٍ ٠ ٠‏ يتظر: «النهاية في غريب 


الحديث» لابن الأثير [ 789/7 /مادة: عشر] ٠‏ 

(:) أخرجه: أبو داود فى كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة [رقم/ »]1١01/7‏ ومن طريقه البيهقي 
في «السئن الكبرئ» [رقم/ ه/] , وابن خزيمة في (صحيحه» [رقم/ 1717] » والدارقطني 
في (سننه» [47/7]؛ من حديث عَلِيَ وله به . 
قال ابن القطان: (إِسْناده صَحيح» . ينظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان [5/5/؟] » و«البدر 
المنير» لابن الملقن [477/8] ٠‏ 

(5) أخرجه: أبو داود في كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة [رقم/ 1610] » وأحمد في «المسند» 
[48/1١]ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ »]0٠76‏ من حديث عَلِيَ وله به . 
قال العراقي: #رواه أبو داود من حديث علِيَ بإسناد جيد» ء وقال ابن حجر: «رَوَاة أبو دَاوُدَ » وهو 
حَسَنٌ. ينظر: لتخريج أحاديث الإحياء» للعراقي [017//7] ٠‏ واابلوغ المرام» لابن حجر [ص/105] ٠‏ 
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اذ 


بد مِنَّ الاسْينْمَاء ؛ لامْحمَاله على الفصْولٍ المُخْتلقَةٍ ٠‏ وَالْقَالِبُ تَقَاوْتٌ الْأسْعَار 


فِيهًا كوي الحكع عليه 
نُمّ قِيلَ: هُوَ وَاحِبٌ عَلَى الَو ؛ لاله فى مُطلق الأثر. 
ب ل سسب سيو ةين 700ب بب6ٌٍ 7ب 


قوله: (لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الفْصُولٍ المُخْمَلَة) ‏ الشََميرْ راجمٌ إلى الكل . 
وراد بالفُصولٍ: فصول السَّة. وهي(": الرّبيمُ [/-د..]ء والصَيْفُ , والخريٌ 
والشتاغ. 
والصّمير في (فِيهَا) را جِعٌّ إلى الفُصول » وفي (عَلَيد)”" إلى”” (العَالِبُ) . 
قوله: : (ثُمَّ قبل : هُوَوَاحِبٌ عَلَى الَو »أيْ: أداً لكا واجبٌ على القَء 
والمُراد به: أن يجب الفِْلُ في أو أؤقاتِ الإمكان» ومو قولٌ عام أه الحديث» 
وبه به قَالَ ّيح أبّو الحسّن الكزخي . 


وفي «المنتقّى ) [/] عَن مُحَمَّدِ: إذا كَانَ له مِانّنا دزهيء فَحَالٌ عَلِيها 
حَوْلان» ولَمْ َك ؛ فقّد أساءء ولا يَجلٌ له ما صَكَع» ولي رَكَة حول واحد 


وال 2ك : من لَمْ يود زكاته لا تقل شهادثه. - وَرْوِيَ عَنّْه: 4: أنَّ لير لا 


تجوز. وذكر محمد + بن شْجَاءٍ الجن َن أضحاينا: أله عَلى التَراخي ٠‏ ون أَبِي 
بكر الجَصَّاصٍ الرَّازِيْ كذلك. 


وهذا يناء عَلى أنَّ الأمر المُطْلقٌ عَن الوَهْتِ مُوجِتُ للا عَلى القَوْرِء أو 
عَلى التَرَاخى ي ؟ فيه اختِلافٌ بين قشايخناء عَلى ما عُرِفٌ في أُصول الفقه. 


)١(‏ وقع بالأصل: «وهو»ء والمثبت من: «م1» والف)ء وااواء وازاء ولات0- 
4 اوهو اي : 6و 


)١(‏ وقع بالأصل: «(إليه)؛ والمثبت من: (م)؛ ولاف4؛ واواء وازلاء ولاتاء وهو الموافق لما 
في «الهداية» للمَرْغِيناتي [48/1] ٠‏ 
(7) وقع بالأصل: «(علئ» » والمثبت من: «م)» ولاف)ء وااواء والازاء وات 
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وَقِيِلَ: عَلَى التَرَاعِي ‏ لِأنَّ جَمِيعَ الْكَمْرِ وَفْتُ الْأَدَاءِ» وَلِهَذَا لا تُضْمَنْ 

بهَلاكِ النّصَابٍ بَعْدَ التَفْرِيطِ - 
د غاية البيان 4# 

وجْهُ قَولٍ الكزخية : أنَّ أوّلَ أزقاتٍ إمكانٍ الأداء مُرادٌ بالاتّفاق » قلا يَكُونُ ما 
بده مُرادًا إلا بدليل » ولهذا إذا أذ في أوَّلِ أؤقاتٍ الإمكانٍ ؛ يَخْرُجٌ عَن العهْدةٍ. 

وَوَجْهُ قولٍ مَن كَالَ بِالتَّاخِي: أنَّ الأمر مُطْلَقٌ عَن الوَفْتِء قلا يَجُورُ تفييده 
بأوَِّ أؤقات إمكانٍ الأداءء ولهذا لا يضْمَنٌ بالتأخيرٍء فلو كَانَتْ واجبةً عَلى القَوْرِ؛ 
لوجّب الصَّمانٌ به» كما في قضاءٍ رمضانٌ . 

ال في «المُغْرِب): «َوْلٌ القهاء: الأ عي تر لحان الاي 1 
عَلَى الكال» وَمُوَ في الأَصْلٍ مَضْدَدُ قَاوَتِ القدرُ؛ إدًا عَلَتْءْ سوير لِلسُرْعَةَ م 
سميثْ به الحَالهُ التي لا رَيْتَ فِيهَا ولا لَبِتَ ؛ فَقِيلَ: : جَاءَ فلا خرج مِن فؤره؛ 


قوله: (وَلِهَذَا لا تك تُضْمَنٌ بهَلاك التَصَابٍ بَعْدَ التَفْرِيطِ) » أي: : بعد التّقصير . 
يتغِي: إذا فرط في أداء الك بمد لمكن » هلك المال؛ لا ضَمااً عليه » 


و 


5ك وتشقط عَنْهُ الرَّكَاةٌ وهذا عِتَدّنا ٠‏ 


وثَالَ الشَافِعوُ: لا سقط عَْهُ الزَّكَاةٌ كما في الاستَهْلاك ؛ لِأنَّهُ صارَ دَيْنَا في 
ميل 


ولنا: أنَّ الواحبَ جُرْةٌ مِن التّصَابٍ ء قلا يتصوّرُ بَقاءُ الْجُرْءِ بعد مَلاك التَصَابٍ » 
ببخلافي ما إذا استهلكه ؛ لِأنّهُ دحَلَ في صَماته » فْبَقِي دَيْنَا عَلِى ذِمّته ‏ 
(1) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [ص//53"] . 


(؟) ينظر: «الاصطلام في ٠‏ الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة») للسمعاني [5/؟7]. 
و«المجموع شرح المهذب» للنووي [0/0] .. 
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وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيّ وَالمَجْنُونِ رَكَاةٌ عندّنا ‏ خلَاًا للشّافمي: فَإنَهُيتقُول: 
هي عَرَامَةٌ مالي » مكبر بسَائِرِ الْمُؤْنِ كُتنَقَة الزَوْجَاتِء وَصَارَكَالْمْْرِ وَالْخَرَاجٍ. 

-022555525555252523هههسم 

3 و . 2 0-4 3 دعن علا -_# 4 3 

قوله: (وَلَيْسَ عَلَى الصّبِيَ وَالمَجْنُونِ رَكاةً ‏ عندّنا ‏ خلانا للشّافعي) . 

اعلّم: أنَّ الزَكَاةَ تجبٌُ عَلى الصَِّي وَالمَجْنُونٍ عِندَ الشَافِيئ!؛ ؛ لكن يُؤْمَرْ 
الوَلِيٌ بالأداء إلى لير 6 لما »وذ ليكو مول بأشنها اط 

ويضرفُها إلى مَضْرفِها» أو يُنصب”" وَلِيَا يودي عَنهُما. 

وتحكى عن ابن سُبَرْمَة" أنه قَالَ: : لا يرم الذهبٌ والفشّةُ من مال اليم 
ويركّئ الإيل والبقرٌ والغتم. 

وجْهُ قول الشَّافِِيٌ: أنَّ الزَّكَهَ مُه مالي فجبٌ عَليْهماء كما تجبٌ سَائدُ 
المُوَّنْء كَالعْضصُوب وَالتَمََاتِ والعُمْرٍ وصدقة الفطر. 

ب أنَّ أداء الرَّكَاة عَِادَة أن الإشلمٌ يي عله كما ور في الحديخ'*'. 
ولا تتَحقَقٌ العبادةٌ لَّ باختقيارٍ صَحيح ) أو باختيارٍ ثابتٍ ثدَدْ بنّثْ نِيابتّه عن اختيارٍ 
صحيح ؛ ؛ ليتق الابلا ولا اا لمجنون والطقل أصلًا» ولا صحَة لاختيارٍ 
الصَّآٍِ العاقِلٍ » قلا يحب عَلئْهِما الزَّكَةُّ ولهذا ل أدَئ الصَِّيٌ العاقلُ نميه ؛ لا 
يصخٌ عند الخضمء فَعْلمَ عْلِمَ أن اخقباره ليس يصحيح . 

:]١؟5/8[ ينظر: «الحاوي الكبير) لأبي الحسن الماوردي [9/؟15]. و«البيان» للعمراني‎ )١( 
.]719/0[ و«المجموع شرح المهذب» للنووي‎ 

)١(‏ وقع في الأصل: «وينُصب»» والمثبت مِن: (و). الف1. 

(5) هو: عبد الله بن شُبرّمة الشَّبِيَ الإمام العلّامة » فقيه العراق» أبو سُئرُمة» قاضي الكوفة. كان ين 
أئمة الفروع » وأا الحديث فما هو بِالمُكِْر منه. (توفي سنة: 44 ١ه).‏ ينظر: «طبقات الفقهاء» 
للشيرازي [ص/84] » وااسير أعلام التبلاء» للذهبي [84/1] . 

(!) يعني: حديث ابن عمر: «بُنِيَ الإِسْلامٌ عَلَى حَمْس). وقد مضئ تخريجه. 
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وَلَنَا آَنَّهَا عِبَادَةٌ فَلَا كآدَى إِلّا بالاخيار ؛ تَحْتِيقًا لِمَعْتَى الاتتلا وَلَا 
احير َهُمَا عدم اْعفْلٍ ٠‏ لاف الاح ؛ لِأمهُ مؤت الْض ء وَعَدَلِكَ الْقَالِبُ 
فِي الْعُمْرٍ مَحتى الْمُؤْئَة » وَمَعْتَى الْعجَادَةِ تَابِمٌ. 

وها غاية البيان 00702079 تت 

قية. مقع ع 22 5 ٍِ مغورن ٠١2‏ 1 

كَإِنْ قُلَتَ: سَلْمْنا أنَّ أداء الرَّكَاةِ عِيَادَة؛ِ لكن [هي عِبَادَة]7 تَجْرِي قيها 
التَيابةٌ» كَلِمَ لا يجُورُ أداء الوَلِيّ عَنْهُما يسبيل التَيَابة؟ 

0 أداء الوَليّ ؛ ؛ لِأنَّ التَابةَ إِتَما ث ثيكَتٌ باخجيارٍ الْمَتُوب 
عَمكُّ أَوْ بإقامة الشّرعٍ التَائبَ معام المَثُوبٍ عَنْهُ جَيرَا» وقد أقامَ الشَرْعَ اولي انما 
مقا اشير في ممه الأ2ار» وخناما أقاق قات »فتن لقم موينمولا 
اختيارٌ للصّبِيَ أصلا أَوْ لا صحة له [:/٠١ظ]»‏ قلا ب تُعْتَيرٌ أداع تائيه - 

أما صَدَثَهُ َه الفطرٍ: 9 القيّاس أن لا تحب » وهو 5 محمد 2 
«الاستخسان» : يجبٌء وهُو قولهُما ؛ لِأنّهَا مُؤْنَةٌ » ومعّنئ الجبادة فيها تايح - 

وكذا العُشْرٌء والأمرٌ في الحَرَاجٍ أْظَدٌ ب لِأنَهُ مُؤْنَةٌ فيها معتّئ العقوية» عَلَئْ ما 
حمَّفنا في شح أصول الفِقهء والصَِّيُ ين أَهل المُوَنِ » كالتفقاتِ وَيرها. 


َإِنْ كُلْتَ: لا تلم أن يابة اللي عن الصَّبِيَ لَمْ ميث جر شدعاء آله 
إلى قله عق : «مَنْ وَلِيَ يتِيمًا يرك مَالَهُ» ٠‏ وفِي روَايَةِ: : «مَلْيْوَدٌ وَكَاكَهو20. 


)١(‏ ها بين المعقوفتين زيادة من: «م4. وهاف»4»ء والزاء ولات6- 

(؟) لَمْ نظفر به يهذا اللفْظ يعد التبع ء وإنما رأيتاه موقوقًا على بعض الصحابة بشحوه - 
والمشهور في الياب: هو ما أخرجه: الترمذي قي كتاب الزكاة/ ياب ما جاء قي زكاة مال الحم 
بسو جم عير دونه 1٠‏ والمتهتي في «الستن الكبرعن؟ دق لكا 


قال الترمذي: «إِنَمَا رُوِيَ هذا الحَديثُ مِنْ هَذَا الوَجْهء وَفي إسْتاده عقال» . 
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َو أمَاقَ في بَعْض السَّنَةِ؛ فهِي مةئ في بعْض الشَّهْرِ في الصّوْم . 


< غاية البيان + 


5 
قلت: لا ُسَلَُّ أن هذا الحَدِيتَ صَحيحٌ؛ بدليل أن الصَحَابَةٌ به اخَْلهُوا فى 


وُجوبٍ الزَكَاةٍ في مال اليتيم' '". وَرُوِيَ عَن عبد الله ب ن مَسْعُودٍء وابن عَبّاسِ في 
آحَرِينَ من الصَّحَابةِ مْلُ قُولنا. وَدُوِيَ عَن حُمَرَ وعلية : 
الْخََصْم . ولمْ يُنَقل عَن أحد مِنْهُم الاحتِجاج بالحَدِيثِ ؛ فدل أنه ليس بثايت - 
550 عق« 5 
وَلِنْ سَلمْنا أنَهُ ثابتٌ قَتَقُول: المُرادُ مِن الَوَاة الأولى: 51 
: فول العرادين الروَائةٍ 
النوئة» ولك يَكون ولجائة والائيزهاع. 


رابن عُمَرْ وغائعة مِثْلُّ قول 


٠. 


: الحمة ؛ 


عيارة عن 


ءءء 


[*/دظاء] تركو #يةاقيه كا الا 


إضافة الزَّكَاةٍ إلى الصَّبِيّ دونَ المالٍء وا 


قوله (وَلَوْ ماق في خضي السك في مةئ ذ َعْض الشَهْرة 


الصّوْم! “© يَعْني : : تجبٌ الزَّكَاةٌّء كما يحِبُ الصّوْمْ 
ثم اعَلم: أن الجُْونَ على نوعيْن: 


َصْلِيَ: : وهو أن يُذْرِكَ مجنوتًا. 


ودءعمة 


وعارضيَ: ومو أنْ يُذْرِكَ مُفِيقًا ثم يجن 
أمّا الأَصْلِىَ: : فحُكمُّه وحْكُمٌ الصَّبِيّ سواء» ويُخبير ايتداء الحَولٍ مِن حين 


وقال التووي: روه التَرْمِذِيّ » وضكّفه هْوّ وغَيره» - ينظر: «خلاصة الأحكام) للنووج ي[/ةا]. 
(0 ذَكَر اختلاق الصحاد 


أبو يكر الرازِي في: «شرح الطحاوي» يك كذا جاء فى حاشية: 9م) 

ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للجصاص ]171/١[‏ - 1 

00 وقع بالأصل: «في رمضان»؛ والمثبت من: م1 و(ف4ء وقوا 
في «الهداية» للمَرْغِيناني [48/1]. 


وات1. 


ز4؛ وات4: وهو المواقق لما 


اطق © كتاب الركاة © 


وَعَنْ أي يُوسَقَ آنه ينتيز كك لْحَْلِء وَلَا قَرقَ بيْنَ الأضلِيّ وَالعَارضيْ 
ل أ ه إذَا بَلَعَّ مَجُْونًا د تع فتكي الول من قت الإقَاقدء بحئزلة 


غاية البيان 2>. 
الإفاقة ؛ لأنَّ التكليفٌ لَمْ يَسْبقُ في هذه الحالة ؛ فصارّتٍ الإفاقةٌ كالطلوغ- 


إن كَل تجبٍ 


وأمّا العارضِي: نحُكْمُه أنه إذا أفاقٌ في شيءٍ مِن | 2 
الزَّكَاةُ لتِلكَ السََِّ. كذ ذَكَرَ مُحَمَدٌ ني «نوادر الزَّكَاة) ؛ لِأنَّ المُحْتبر وَل الكزل؛ 
لكَوتِْهِ وقْتٌ الانعقادٍ وآخره ؛ لِأنَّهُ وقْتٌ الوُجُوبٍ» وكانّ مُكلّمًا فيهماء ولا يعُدْ 
زوالٌ العقلٍ فيما بِينَ ذلك » ون اسعمرٌ سَمَةٌ لا تجبُ عليه الزّكَاةُ كما في الأَضْلِيّ: 

وَرَوَى هِشامٌ عَن أَبِي يُوسُف: أنَّهُ اعتبرَ الإفاقةً أكفرٌ السَّتَةَء فإِنْ كَانَ مُفِيقَا في 
أككر الشََّة يحِبٌ ؛ ولا قلا . ْ 


وَرَوَئ ابن سَمَاعَةَ عَنّْهُ: إذا أفاقٌ ساعة مِنّ الحَؤْلٍ في أَّلِهء أو وسَطِد أو 


آخره ؛ وجبّتٍ ركاه ومو اقول محمد . 

وجْةُ رواية هشام: : أن الأكْتريَقومٌ مَقامٌ الجميع » فإذا كَانَ مُفِيقَا في الأكُثر فقّد 
غلب الصحةٌ الجُبّرنَ » فصارٌ كجُنون ساعة ؛ فوججّت الزَّكَا 5 وإذا كَانَّ تجنونًا في 
الأكثر صارّ كانه جُنّ في جَمِيعٍ السََّةِ. 1 

َل [0مام] الشَّبيحُ أَبُو الحسّن الكَرْحِيئٌ: والّدي يجن ويفِيقٌ بِمَنرلةٍ 
الصّحيح ب لأنَّ هذا الجُنُونَ لا يستحقٌ يه الحَجْرَء فهُو كالنّومٍ. 

وأمًا المُغْمَى عَليْهِ: : فهُو كالضّحِيح ؛ ؛ لِأنَّ الإغْماء لا مويه ثرٌ في العبادات اللي 
ليسّ من شَرْطِها الطهارةٌ ؛ بدلالة ة الصَّوْمٍ والحَج . 


قوله: (وَلَا قوق بَئْنَ الَضْلِيّ وَالعَارِضِيَ) » يَعْنِي: : في ظاهر الروَابَةِ » يَعْنِي: 
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وَلَيِسَ عَلَى الْمْكَاتبٍ رَكَاةٌ؛ لأنُّ ليس بمالك م كل وجْهء جود 
المُتَافي وَهرّ الرّقء وَلِهَذا لم يَكنْ مِنْ أهل أن يَعْقَ عَئِده. 

وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دين يجيط بِمَاله ؛ فلا َكَاة علِه. 
5500150 و 010 


تب 1 إذا أَفاقٌ في يعض الست ولا يبز تدا الحَؤل من حين الإفاقة ‏ أن 
الْحَوّلَ مد للعيادق فإذا أفاقٌ في جُرْهِ مث ؛ تعلق به الوَجُوبٌ؛ كما في رمضان. 


وأمّا عَلى غير ظاهر الرّوَابَهِ: : فبِيْنَ الأضلية : والعار رِضَيْ فق. وقد قد ذكاناة 

قوله: (لأنه كيس بتاك من كل وَجو). وهنالأ الج مَالِكٌ يدا لا رقب ؛ 
أن ته ل ؛ لاه بدا تي َي دز ؛ للحديث؟". ونا حرج غن ملك 
المَوْلَى يدا لتخقيق معتى الكِتَابَةَ وهُو أداء بدَلٍ الكتابة: سيوف قي بليه: 

قوله: (وَمَنْ كَانَ عََئِِ دَئنٌ بحِط بِمَاله؛ فلا ركه عَليه). 

اغلم ين أن الدَّيْنَ إذا كَانَّ يطالّبُ به من ن جهة العبادء يَمْنعٌ الزّكَاةَ بقثر 
الذَيْنِء ويرّكّى الفاضِلٌ عن الدَّيْنِء إذا بلّغْ يصَابًا. 

وقَالَ الشَّافِعِيٌ: تحب الزَّكَاةُ عَيى المدْيُووِا''؛ لعموم التُصوصء ولملك 


ك4 يشير إلى ما أخرجه: أبو داود في كتاب العتق/ ياب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت 
[رقم/ 14377]» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ 11471]. والطحاوي في 
معاني الآثار» [111/7]» والطبراني في «مسند الشامبين» [؟ /رقم/ 7 1]. من حديث عَلْرِو بن 
شُعَيْبٍء عَنْ أبيه. عَنْ جد عَنِ البِي بك قَالَّ: : المكَائبُ عَبِدُ ما تي عَلَِْ مِنْ كت يِرْهَمٌ». 
قال ابن حجر: 
وقال العيني: «حديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جدء؛ صحيح متصل ». ينظر: «بلوع المراء» 
لابن حجر [ص/57 ] : وانخب الأفكار» للعيني [119/19]- 

)١(‏ ينظر؛ «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [7/5]- و«البيان» للعمراني [61/5؟] 
و«المجموع شرح المهذب» للتووي -]2١/1[‏ 


«أَخْرّجَهُ أبو دَاوٌدَ بإسْنادٍ حَمَن) . 
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دناه لذ ادق عي 3 بع وبي جيه على مللد» طلم يدث يِه الَّكَاٌ 
كَالمُكَاتَبٍ ؛ وَلِأنْ الدَّيْنَ يوجبٌ نقّصانَ الملّكِ» ولهذا يأخدٌ لكريم حقّه من غَيرٍ 
قضاءٍ ولا رضاء قلا يجبُ كما في مال المُكَانَبٍ ؛ وَلِأَنَهُ مشْغولٌ بالحاجة الأضليّةَ 
الإمدارا متشي وها نايا ولي الكفسي رالاقي» عيدج يع الاقلة. 

تحقيقه : أذ الؤة إنما يرك ني امال في الفاصل عر المابحزه لأجاعيدت 
على الأغنياء؛ والغنئى إنّما ب َتَحقَقٌ بالمال ل الفاضِل » ومالٌ المَدْيُونٍ ليس يفاضل, 
قلا يجبٌ فيه الزَّكَاةُ نما في ثياب البذْلة0"" وَالمَهَْةَ و وغَيرِهِماء 1 

ما عُموم النُصوص: فقّد خض هِنْهَا أشياة: كنياب اليذْلَةِ وَالمَهتدِء ومالٍ 
انتكاقي , ونشلى اللكازع تيان » الها مير أذ يذية التّدْنُ يُطالبٌ يه بن 
جهة العبادء مثل: 5 تمن المي وَالأجْرٍ والمَهْر؛ لِأَنَهُ يؤثرٌ في نقّصانٍ الملك» 
بخلافي ما إذا لَمْ يَكْنْهِ بحيثُ يُطالَبُ يه ين جهة العبادء كدَيْنٍ الور 
والكمّاراتِ» وصدةة الفِطْرٍء ووجوبٍ الحجٌ ؛ فإِنّها عِجَادَة 5 لا يُطالبٌ بها آدَمِيٌ 
كَالصَّلاةٍ»ء ثم لا فزق [بينَ]7" أن يَكُونَ الدَّيِنُ حال أو مجلا . 


4 2 0-00 


وثَالَ بعضُ مشايخنا: إن كَانَ المهرٌ موّجَّلًا لا يمع وجوب الزَّكَاةِ ؛ لِأنّهُ غيدُ 
مطالّبٍ يه عادةً» وإِنْ كَانَّ مُعجَّلَا ينع ؛ لِأنَهُ يُطالّبٌ يه عادة . 


8 


كود : إن كَانَ الزَّوْجُ على عر الأداء يمْتحُ ؛ وإلّا كَل ؛ لِأنَهُ 
لذ يعد دَينَا : 


(1) البذْلةُ والمبدَلهُ: ما يُمْتَهَنٌ من الشياب » ينظر: «الصحاح في اللغة» للِجَؤْمَري [1777/5١/مادة:‏ بذل] . 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من: (م»)ء واف»)» و(زاء ولات6- 
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لِتحَفيٍ السب » وَهَُ وللكُ ِصَابٍ ام وَلَنا و1 
َشْخُولٌ بحاجيد ب للد 3 فَاعْتْرَ مَعْدُومًا» كَالمَاءِ المْسْتَحَنْ بالمَطّش. وَتِيَاثُ 
الِْذْلَة وَالِْهَْةٍ. 

وَإِنْ كَانَ مَالَُ كثرْ رين ينه رَكّى الْفَاضِلَ إِذا بلع نِصَابًا؛ ؛ لَرَاغِهِ عَنٍ 


إلذ 


01 


ين جل ياب لى بتع 5 
مَانْعٌّ حَالَ ب بَقَاءِ التصَابٍ ؛ لِأنه يفص به التصَابُء وَكَذَا 


لس سيو ةين هس 2 
وقد كَالَّ أضحابنا: إن الَفعٌَما َم يقْضَ بها لا تشم الزَكَة؛ ِانهَا ليث فى 
حم الدَيْنِ » فإذا قهّى يها القاضي متّعَت الزَّكة. كذاذكََالنَّيح بو اتن القدُورئئ . 

وقالوا أيضًا: : فيمَنْ ضَيِنَ درك(" في بيع » فاْتكق | 
يشقطٍ الرّكَاة ؛ أن الَّْنَ نما وجَبَ عليه عند الاستخقاي. 


قوله: (كَالمَاءِ المُسْتَحَقٌ بِالعَطَشسٍ) أي : بِعَطَشٍ نفه أذ داه يَعني: 8 
الما المُستحق بالتطشن يعد مغدومًا حتى جور ليمع وُجوده؛ [؟ادواء] قكذا 
مال العلفون قد مقدوما حتى لا تجب الَّكَاةُ فيه. 


بعدّ الحَوْل؛ لم 


َالمََْة:؟ - بففح الميم وكشيرها : الحِذعَةُ وات وَأدكَرَ الأضتير 
الكشد 49 , 1 


الطب 5 حفص التاق 2 7 6 ع العرووس»/ للؤبيدي 6 درك]. 
(؟) يشير إلى قول صاحب «الهداية»: (وَثِيّابٍ البذلةوَالمََْةه ٠‏ ينظر: «الهداية» للمَرْغِينائي [40/1]. 


(؛) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزِي [ص/450 .]401١-‏ 


سسسب ل ل ل جا 01 


الظاهِرةٍ والباطِنة؛ سواء كانت الزَّكَاةٌ فى 


وقَالَ أَبُو يُوسُف: إذا كَانَتِ الزَّكَاةٌ م في العَيْنِ منعّت الزَّكَاةَ استحساتاء وإِنْ 
كَانَتْ في الذَّمةِ لا تننع الزّكَهٌ» كما إذا وجيث جِيِثُ عَليْهِ الرَّكَاةٌ » فأثَلَهٌ ماك الرَّكَاوَء فد 
ملك مالا آكَرَ؛ٍ فإنّ وُجوتها في الذّكة 
5 5 ا ِ #- 5 5 ب 8 
وجْهُ قول رُكَرَ: أن الرَّكَاةَ عِبَادَةٌ قَوجويُها ليس يمانع لِلزَّكَاء كَالئدُورٍ 
والكمارات. 


دده قول أبي بُوشف: أنَّ الِيّاسَ ما قاله رُكَرُ؛ِ إلا أن الزَّكَاةَ ذا كَانَتْ في 
اين ؛ ؛ فِجُرْءٌ مِنْها م مُنتحقٌ بهاء كان التَصَابُ ناقصّاء وهذا المعتى لا يوجَدٌ فيما 
يّ عَلى أصل القِيّاس » قلا يمْتَعُ وجوب الزَّكَاةٍ. 
قا قوق صلنير غريشيه لإن]ء رالشعوث الى زطلرك وها افاته 


تمنمٌ الزَّكَاةَ كالدينِ . 


وأمًا الأمْوَالُ الباطِنةٌ: فإنَّ حنّ الخد فيها أيضا لِلسَّلطَانِ» ولهذا كَانَ يأخدها 
الإمَامٌ إلى زمَن عُفْمَانَ » ثمّ فُوْضَ إلى أزبايها بإجماع الصَّحَابَةٍ ة؛ لمصلحة رأؤهاء 
فصاروا كالؤٌكلاء عن الإمَامٍ» ولهذا إذا عَلِمٍ [لدظ/م] الإمَامٌ [ق07ه١/أ]‏ [مِن أهلٍ 
بلدة تَزّْكَ الزَّكَاةِ ة يُطالثّهم بهاء فصارّث كالْأَمُوال الظاهرة. 

وق لّ لأبي يُوسّف : ما حجِّتّك عَلى رهد ؟ 


َقَالَ: حُببتِي عَلى من قَالَ تحب في ماني دِرهّمٍ: أربعٌ ممق دزْهم . 


أله 


> 


2 غاية البيان 

بياثةة أن الونعل إذا كَانَ له انا دزهمء لم يد زكانه ح مشئ ثمانون 
سنة ؛ فعلّى قول زُكر: يب لكل سك خض دراوم » ليون أربع مئة دزهمء وهذا 
َبِيحٌ ؛ لِأنَّ الرَّكَاةَ إذا لَه تمنع الزّكَاهّ وجب في المال أكْير مثه. 

صورته: ما ذَكّر في (شرْح الصّحَاويّ): أ لجل ! إذا كَانْثْ له حمسن من 
الإيل » فلَمْ يود زكاتها ستين: ١‏ وله يقي لش الولو ولا شي عليه للد 
الي ون كَانَتْ عشّرة: لس الأولّى شاتان» وللثانية قناة بورق كات هي 
َعِْرِينَ: قلس الأول بعث محاض 7" » وللثانية: أزيع بيو 


وَإِنْ كَانَتْ 5 تَلائونَ ين لبَق الصَاقِمق1: : قل ع ة الأولى 5 َي أو تقد 
ولا شيء لِلثّانية » ولؤْ كَانَتْ أَرْيعُونَ: فلِلسَئة د الأولى 4 سي 


ولؤْ كَانَتْ مساج طَ مه الأولى شاد ولا شيء للمّكة لاَق 


(1) ينث مخاض: الّخاض - بفتح الميم وكسرها- -: قوب الولادة؛ ووّجّع الولادة» وهو صفة لموصوف 
محذوفء» أي: نت اق مخاقى #أيج: : ذات مخاض. قيل : إذا وضعت التاقة ولا في أول النتاج ؛ 
فولَدُها: : ربع » والأنثئ رُبّعة» وإنْ كان في آخره. فهو: مع » والأنثى: مُبعُة فإذا َصَل عن أَمَّ 
فهو: فَصيل » فإذا استكمل الحؤل» ودخل في الثانية» فهو: ابن مخاض» والأنى: بنت مخاض ‏ 
ينظر: «المطلع علئ ألفاظ المقنع» للبعلي [ص //150] - 

(1) السَائمٌَ من المَاشية: الراعية. بقَالُ سَافَتْ سوم سَوْمًا. وأسَتها: أخرجتها لوي وجفع الصّائِمة: 
سوائم. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [457/1 /مادة: سَوَمَ] . واتحرير ألفاظ 
التنبيه» للنووي [ص/؟١٠1].‏ 

() التَبِيعٌ: وَلدُ البقرَة ذ في أو سَكق والأثقى تبي والجلم: باع . ينظر: «امختار الصحاح» لزين الرازي 
[ص / ؛ /مادة: تبع] . 


0( البقرة والناة: َ منت عي نيت 3 
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َعْدَ السْتَهَْاك ؛ خِلَانًا (.»/ن] لِرَُرَ فِيهِمَاء وَلأَبِي يُوسَفَ يجت في الثاني عَلَى 
اتيج خللك 80 131و وت لزنا بي التو . وَتائِبُهُ ني آَمْوَالٍ التّجَارَوَ 


فَإِن الماك نوَابه. 
َلَِّسَ في ذُورِ الست » وياب البَدَنِ وَأناثِ امازل وَدَوَابٌ الرّكُوبٍ , 
وَعَبِيدٍ الخدّمَة » وَسِلَاحِ الاسْتَعْمَالِ: 000 دنا مَشْعُو مُولَةٌ بِالْحَاجَة 
سس هه قيةوييان 2-6 ت7سيس 
ولو كانت مثةٌ وإحدّئ وَعِشْرِينَ: مَلِلكَعةٍ الأولّى شاتان» :وللقائية: 5-6 
وكذلك في الدَّرَاهِمِ وَالدَتانِيرٍ وَأمْوَالٍِ الَّجَارَةِ عِندّنا. وعند زُمّر: تجبٌ 
ضكة زركاتهاء ّ 


قوله: (خِلَانًا لِرُثَرَ فيهمًا) » أي: في دَيْنِ الرَّكَاةٍ وَالِإِسْعِهَلاكِ . يَمْنِي: أنَّ مَيْنَ 


الزَّكَاةِ ودَيْنَ الاستَهْلاك لا يمْكَمُ وُجوب الزَّكَاةِ عِندَهء وقد مَرّ بياله . 
2 
قوله: (فِي النَّانِي) » أي: في الاستهلاك » سينا يَعْني : : أن أبا يُوسّف 
امنا في دَيْنٍ الاستفْلاك, دون دَيْنِ الرّكَاةِه حَيْتُ يَقُولُ: إن كَيْنَ الزَكَاة يمتمُ 
الزَّكَاهَء ودَيْنَ الاستهْلاك لا يمْتَعُ » وقد صَحَّ . 


قوله : (وَلَيِسَ فِي دُورٍ السّكُتى و ٍِ 
وَعَبِيدِ الخذمّة وَسِلَاحٍ الاسْتَعْمَال: رَكَاةٌ) . 


والأصلٌ في ذلك: أنَّ الزّكَاة إنّما تجبٌُ فيما سِورّئ الأثمان إذا وُجِدَ في الملّك 
طلبٌ النّمَاءِ بالّجَارَِ أو يالسَّْم ولَمْ يُوجَدْ واحدٌ مِنْهُما في هذه الأأشياء ؛ قلا تجبُ 
فيها الرَّكَا . 

والدَِّيلُ عَلى عَلى ذلك: ما ذَكَرَ في «السَّّن) : عَن عليٌ عَن النَبِيّ يله في حديثٍ 
فيه طولٌ: «وَلَيْسَ عَلَى العَوَامِلٍ شَيْغ)(7©. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة [رقم/ »]١5177‏ وابن خزيمة في- 
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عم 


الْأَضْلبةَ » وَلَيسَكٌ بتاويّة أنفناء ون .هذا كن العلم لأخْلهَا. وآلاث 


المُحْتَرَفِينَ ؛ ؛ لما قُلنًاء 
سس وإ الباية الها يبب سمس 


وقد ذَكَرَ البكَارِيُ في «الصّحيح): مُسْتَدا إلى أَبى هْرَيرةَ عن ال يك أده 
َالَ: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِم صَدَكَةٌ في عَبْدِه لاني قَرَسِه(". 

وفيه أيضًا: حديثٌ 9 بكر: «َإِدَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَجُلٍ نَاِصَةَ مِنْ أَزْبَعِينَ 
شَاةَ وَاحِدَةَ ؛ قَلَيِسَ فِيهَا صَدَكَةٌ إِلَا أن يكَاءَ رَبهَا)(©. 

َدنثْ هذه الأخبارٌ: عَلى أنْ لا رَكَاَ فيما لا يوجَدُ فيه الما 

قولّه: (وَعَلَى هذا كنب الم ِأََِا)ء أي: لا زَكَاةَ فيهاء وَإِنَمَا يد يقول 
(يِأَمْلِها) ؛ ؛ لِأنََّا إذا كَانتْ للميع: يكُونُ فيها الرَكاُ؛ لوجوو الَمَاءِ باصجَارة. 


قله : : (وَآلَات المُحْتَرَفِينَ لِمَا قُلنَا) إشارةٌ إلى قَولِه: (لِأنَا مَمْفُولَة الحَاجةٍ 
الأَضْليةَ وَلَيِسَتْ ينَامِيةٍ) . 


وَآلاتٌ المُحْتَرفِينَ: مثل دور الطَاخِينَ » وَالصَّبَاغِينَ [؟لحظاء] وقأس 
لنّجّارِء وَوَاِيرٍ اعَطَارِء ونخوها. 


وقَالَ في «التّوازل»: سْيلَ أبُو بكْر(»: عَن رجل اشْترَئ 1118 


- اصحيحه)ا [دقم/ + والبيهقي في «السنن الكبر» [رقم/ ]ين حديث عَلِيَ وه به 
قال ابن القطان: (إِسناده صَحيح». ينظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان [/8؟] ء و«البدر 
المنير» لابن الملقن [4717/8] ١‏ 

(1) أخرجه: الببخاري في كتاب الزكاة/ باب ليس على المسلم في فرسه صدقة رقم/ 1844] : ومسلم في 
كتاب الزكاة/ باب لا زكاة علئ المسلم في عبده وفرسه [رقم/ 481] ) من حديث أبي هريرَة قة به 

7 ارج لبخاري في كتاب الزكاة/ باب زكاة الغنم [رقم/ 187]؛ وأبو داود في كتاب الزكاة/ 
باب في زكاة السائمة [رقم/ 16717] ؛ والنسائي في كتاب الزكاة/ باب زكاة الإبل [رقم | 49 24] : 
من حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رف به. 

(0) هو: مُحَمّد بن ألعيد أَبُو بكر الإِسْكَافِيَ (ويقال: الإسكاف) بلحي . ٠‏ وقد مضت ترجمئه .- 
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وأمرخ ةغل آعر رق تبعت يبي » ثم قافت لَةجَيقةٌ + لخ فو 605+ زعا 
للمللللل هك غاية البيان 65 
جْوَالِقَ2'0 بعشّرةٍ آلافي, يُوَاجِرهَا مِنّ التاس» فَحالَ عليْها الحَوْلَء قَالَ: لا يجِبُ 
عَليِْ الرَّكَا1”. قِيِلَ له: فإِنْ كَانَ مِن رأيه أنْ يَِيعَ آخرًا. قَالَ: لا اعتبارٌ يهذا ؛ لِأنَهُ 
اشعرّاها للإجارة . 

وفي «خلاصة الفتاؤئ»): صَيَّاغٌ اْعِرَى عُصْفرَاء آَوْ زَعْمَرَاَا ؛ لِيَضْبّعَ يات 
النّاس بِالأجْرِء فحالّ الحَؤْلُ عَلى ماله ؛ رَكّى مع ماله» ولو اشترّئ صابوتاء أو 
حُوْضًا(*؟ ؛ لا رَكَاةٌ فبه9». 

_ 3 اإوانلن 2 000 
قَالَ ديك : مََابْونُ العشّال ا البّقال إذا كان له 


الوه قَذْرَ التَصَابٍ ؛ تجبٌ فيه الرّ 


3 
4 


قوله: (وَيَقْ شغ انكر َي كَجْحَدَهُ سِنِينٌ َم قَاقَت بتتةاء كن يكو ؛ لما 


- وهو المراد عند الإطلاق في كب أبي الليث السمرقندي» وقد نصّ أبو الليث كثيرًا في 
كتابه: «النوازل» علئ تعْيينه في صذر المسألة » لكنه يُبهمه في مواطن ؛ لشهرته مع حادم الاليائرة 
وقد أبهمه فى هذه المسألة هنا. ينظر: «التوازل من الفتاوئ» [ق8غ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله 
آفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 99)] . 

(1) في الأصل: «يزكهاء. 

(؟) الجُوَالِق ‏ بِضَمّ الجيم أوْ كشْرها -: : وعاءٌ من صُوفب أو شَّعر أَوْ غيرهماء وجمْعٌه جَوالق وجواليق* 
ينظر: «المععجم الوسيط» [44-14/1١/مادة:‏ جول] ٠‏ 
وجاء في حاشية: «م» ولات»: الجوالق ‏ بفتح الجيم ‏ جُمّْع جُوالق بضم الجيم. 

(0) لأنه ممُدّ للإمساكء ومالٌ الزكاة مُعدٌ للإمساك؛ وبين الإمساك والإمساك كنافي. كذا جاء في 
حاشية: م» ويلات 26 

(:) مضى أنَّ الخرض: هو الأَشْمَان؛ ورَمَادٌ إذا أخرق ودُشٌ عَلَيْهِ المّاء ؛ انْعَقَد وَصَارَ كالصابون تُعَطفٌ 
به الأيْدِي والملايس - 

(5) والأصل فيه: أن كل ما يبتاع ليعمل فيه ويبقئ أثرّه في المعمول» كالعصفر ء والدهن لدَبْعْ الجلد. 

وَإنْ لَمْ يق له أَثَدِ في المعمول كالصابون والحُرْض: لا زكاة فيه. كذا جاء في حاشية: (ام») وات». 
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قود فنا : صَارَتْ لَهُ بِبََة بن قر عِنْدَ انس وَِيَ ماله قال الضْمَا 
فِيه. خِلاف زُكَرَء وَالَّافِمِيَ ا. 
سالَباباا ا سس ية 


البيان 4 
عضي - مَعْئاة: صَارَثْ لَه بن أن أ عند النَّسِ)» ٠‏ يني لم م يكن له يعد نّ 
ضارت بِأنْ أقرٌ المَْيُونُ عند التاسء وما قد بقول: : (صَارَتْ لَه بََهٌ) ؛ لِأنهُ إذا 
كَانَتْ له بَيَتَدٌ؛ تجبُ عَليْه الزَّكَاةُ 

وهذه مشألةٌ الما الصّمَارِء وَالمَالُ الصّمَارٌ: العَائِبُ الي لا يُزجى . فإدا 
رُحِيَ ؛ قَلَيْسَ بِضِمَارٍ. + ذال الفطرزية: : عن أي يرا" ٠‏ وَأَصْلَهة الإِضْمَار 
َهْرَ اليب وَالِإِخْتِقَاءُ. ومئ: أ 


هِدَان» آيْ: أَحْمَقٌ ‏ وَتَاقَةٌ كِتَادٌ: سَميئة 


وَرَوَئ أَبُو سَعِيدٍ السَّيرَافِيٌ » ؛ عَن مُحَمَّدِ بن 
و90 
وَآثقاو 0 يخ بخن إلى سَعِيدٍ + [:.«را] طدوقَاً ُمَ عَجّلْنَ انتكَارًا 
حَمِدنَ مَرَارَهُ وين مِنْهٌ عد عتسبت ريديو 
ثم المالٌ الصّمَارٌ: لد ين المَجْحُودُ وَالمَفْصُوبٌ ؛ إذا َم َكُنْ لهم بَيَه. 


.]410/ 4[ ينظر: اغريب الحديث) لأبي عبيد‎ ٠ عند المُطَرّزِيٌ: «عَنْ أبي عُبَيدَة1؛ وهو تحريف‎ )١( 
. (؟) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرزِي [11/1/طبعة مكتبة أسامة بن زيد]‎ 
هو الرّاعي التّميْرِيّ » وهذان البيتان من قصيدة له مَطْلّعُها:‎ 9 
ألم تن آل بِعَارِسة الدُيارًا عد عن الحَيٌ المُقَارقٍ أبِنَ سارًا‎ 
.]١40/ص[ ينظر: «ديوان الرَّاعِي التْميْرِيَ؟‎ 
ومرادٌ المؤلّف من الشاهد: أن لسار هر كل ما لا يبلن والوغد»وكل ما لا تكون يه‎ 
عَلَى ثِقةِ. ينظر: «السان العرب» لابن منظور [441/4 /مادة: ذ ضمر].‎ 
الأنضاء: جمع التو وهو البعبر المهرُول» وقبل: النَضْرٌ: الدب الي مها الأسْمَارٌ وأذهيث‎ ) 
. لحمّها. ينظر: «الصحاح في اللغة) للجَؤْهّرِي [011/1/مادة: نَضا]‎ 


لون عه كتاب الزكاة © 
ذه غاية البيان #4 اتات 
والمَفقودٌ» والآبقٌ : والمالُ السَاقِط في البَحرء والمّدفونُ قي الصَّحراءِ , المَنْيِيٌ 
مكاله: تفي كُنّ ذلك لا رَكَاةَ لِمَا ممّى عَندّنا؛ خلاقًا لزُكَر وَالشَافعِت0©. 
لهُما: إِطْلاقُ التُصوصٍ المققضية للزَّكَاوَ من غَيرٍ كَسْلٍ بين المال الصَّمَارٍ 
وغَيره ؛ وَلِأنَّ سَبَبَ الؤّجُوبٍ - وهُو ملك التّصَابٍ النَّامِي - قد تَحمَّقٌ . 


غايةٌ ما في الباب: أنَّ اليد فا ث» وقواتها لا يِل يالوّجُوبٍ » كمّالٍ ابن اليل . 

ولنا: أن السّببَ ُو ملْكُ التصَابٍ النَامِي » ولّمْيوجَدٍ التّمَاءُ قلا تحب الذَكَةُ 
في الضَّمَارٍ » وهذا لِأنَّهُ لو كَانَنَايَا ؛ لا يخلو: إمّا أنْ يَكُونَ تايا حَقِيعَةَ أو تفديرًا ؛ 
لقيام دليل التَّمَاءِ 

قلا وجْة إلى الأول ؛ لِأنَهُ لَمْ يوجَدْ حَقِيفَةٌ النّمَاءِ إلى مُتاء وكلامُنا فيوء ولا 
وجّة إلى القّاني أيضًا؛ لِأنَّ دَلِيلَ النَّمَاءِ هُو التّجَارَةٌء ودليل الشَّجَارَة هُو كَونٌ المال 
عدا للشّجَارةِ . دَ القدْرَةِ عَلى التّجَارَةْء ولَّمْ توجَد القَدْرَةٌ ؛ لأنَهَا تقُوتُ بِقَوَات 
اليَدِ ؛ فتبت أنَّ النَمَاء مَعْدومٌ في المالٍ الصَّمَارِءِ قلا تحب فيه الرَّكَاةُ ؛ لعدم انعقادٍ 
السّببٍ بفوّات التَمَاءِ . 

ما الجوابُ عن التُصوص ؛ كَنَقُولُ: حُصَّتْ مِنْهًا أشيا: مفل ثيابٍ الِذْكَمَ 
رَالمَهَْةِ» وبدّلٍ الككَابة» ومال المّكَائبٍ » فيخَصٌ المممارَعٌ بالقيّاس - 


َِنْ قُنْتَ: لا تُسَلّمْ أن التَّمَاء مُعَْيدَ في انعقاد [:/١٠ظام]‏ السَّببٍ . 
كُلتٌ: : لا وجْة إلى مع هذا ؛ فإِنّ نّ الرَّكَاةَ ملا زِمة لِلَّمَاءِ ووذ وعدماء على 
(1) لكن الشافعي يَسْترط عَوْدَ كل ذلك إليه وتمكّنه منه» وإلا فلا زكاة عليه. ينظر: «الأم» للشافعي 
١ ]177/[‏ و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [1/0/8] . و«ابحر المذهب» للروياني 
[47/7] . و«تحفة المحتاج» [00/7الا د ]ل 
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هذ 


وَمِنْ جُتْلتِ ْمَل الْمَنْقُووه وَالآب وَالضّالِء وَالْمَْضُوبٍ ِذَا لَمْ يَكُنْ 


عَلَيِْ بيد وَالْمَالُ الَاقطُ في البخرء وَالْمَدُونُ في اْمََزَة دي مَكَالةُ» 
وَانَذِي عد السَّلْطَانُ مصادرة: 


لوقه الفطر َب الآبي الال وَلمَفْضُوبٍ عَلَى هذا 


الخلاف ا أنَّ لتيب كد تَحَفَنَ حقو فق وكَوَاتُ اليد َي مل الوجُوبٍ , كمال 
ابْن السّبيل . وَلَنَا: قَولُ عَلِيّ يه لا رَكَاةَ في مَالٍ الضَمَارِء وَلِأنَّ التببَ هُوَ 
الْمَالُ المي » وَلَاتَما إلا بلقدرَةِ على التصَدُفيء فلا ُدْرَة عله وَائِنُ اليل 


لطللل ا سه فاية الي 4ه سح 

لس عي سيا اخ اد العْرُوضَ إذا كَانَتْ 

شَجَارَةِ تحب فيها الرَّكَاةٌ ؛ إلا قلاء والإبلُ إذا كَنتْ سَائِمَةٌ جب فيها لز 

2 كلاء قلا وَالإسَاك0© وَالتَجَارَةُ مُثْرتانِ في كوْنٍ المال تَابيّاء فكانتٍ الرّعَةُ 
تقزقة و هيو المالوكاي نوك لأاننتتو ثرلياة لبي 


قوله: (وَالَذِي أَحَدَهُ اسْلْطَانُ مُصَادََةً) , عطق عَلى تَولِه: (المَال المَفقُوة) . 
قَالَ في «ديوان الأدّب): (صادّره عَلى ماله ؛ أي: فارئّهغ(©. 
قوله: (وَوجُوبٌ صَدَكَة الفطر يسبب الآبن وَالصَالٌ وَالمَنْضصُوبٍ عَلَى هذا 
الخلّاف) , يَمْنِي: لا تجبٌ عِندَنا؛ خلاًا لرُرَوَالنَافِيَ. 
قوله: (1: بْنُ السّيلِ بَقْدِرُ بِنَائِيه) » جوابٌ عَن قول ذُكر وَالنَافِيَ”7)؛ حَيِثُ 
قاسًا المالّ الضَّمَارَ عَلى مال ابن السَّميل ٠‏ 


.]11/ الإسامة: : مصدر سامً يسوم سَوْمًا وإسامة. ينظر: : (المغرب في ترتيب المعرب؛ للمُطَرّزِي [ص ا‎ )١( 
فلعل ذلك من قَبيل اختلاف التسخ زيادة ونقصانً ء‎ ٠ لَمْ نظفر به في مظائه من «ديوان الأدب» للفارابي.‎ (0 
. م( مضى توثيق مذهب الشافعي‎ 
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وَالمَدْفُونُ في البِيْتِ نِصَابٌ؛ لِتيَسْرٍ الوصول إِلَيْهء وَفِي المَدْقُونِ في 
َرْض أَوْ كَرْم ؛ الحيلاف المَشَايخ بهد . 
َلَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَى مُقِرٌ مَلِيءِ» أو مُعْسِرٍ تحب الرَّكَاةٌ ؛ لإِمْكَانٍ الْوْصُولٍ 


ليه ابْتدَاءٌ 2 أ بوَاسِطَةَ الَحْصِيل ٠‏ 
وق غاية البيان #5--ب-ب-بإي- ا ته 


قوله: (وَالمَدُْونُ في البَئِتِ نِصَابٌ) . 

وقيْدُ البيت اتّماقِتُ؛ لِأنَّ المَدْقُونَ في الحِرْزٍ إذا نْسِيَ مكائه » ثم عُلِمَ بعد 
الحَوْلٍ تجبُ فيه الرَّكَاةُّ سواء أكانَ مَدفونًا في البيِتِ أو في الدَّارٍ ونخوه؛ لِأنَّ 
القَدْرَة ثايعةٌ عليه ؛ لعيَسُرِ الؤصول إِليْه](©. 

[1//هاظ] قَوله: (وَفِي المَدْقُونِ في أَرْضٍ أو كر ٌ اخيلاف الففايؤي)ه أ 
اخِلافٌ مشايخ بُخَارَئ ؛ وأراء بالأذض: : المَمْلُوكَة ؛ لِنَّ حَكْمَ المَدُونِ في | لمَعَارَةٍ 
قد عُلِم قَبْلَ هَذاء 

قوله: (وَلَوْ كَانَ الدَّبْنٌ عَلَى مُقرٌ مَلِيءِ أو مُمْسِرٍ تَحِبْ الرَّكَاةُ) . 

وَالمَلِيءٌ: العَنِيٌّ المُمْعَدرُ . كذا في «المُغْرب)0©. 

وهذا [/١اوا/م]‏ نه إذا كَانَ م ل مقو بالديُن: يمكن الوصو إِلَيّْه ؛ لكن إمكان 
لوصول في العَنِيٌ ابتتداء بلا واسطة » وفي المُعْسِرٍ بواسطة» وهيّ الكشبٌ. 


َال الحتيُ بن زياد إن كَانَ الدَّيْنُ عَلى مُعْسِرٍ مُقِرٌ به فمى عليه حَوْلٌ ثمَّ 


وجْهٌ قولٍ الحسّن: أن الدَدْنَ عُلَئن عَلى المُعْسِرٍ لا ينْكِنُ الانتفاعٌ يهء نهُو 


إلل4 ما بين المعقوفتين: سقط بمقدار لوحة كاملة من الأصل » والمقبت من: «(تاء و(ماء والزاء والوفء 
و(ف». 


(؟) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [ص/40] ٠‏ 
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قله 


كالنّاوي”". ذكرّه الشّحٌ أَبُو الحُسَيْنِ القدُوري. 

قوله: : (َكَذَا لو كَانَ على جَاحدٍ َع يه غلم ب لقاضِي ِمَا فلن . 
أَيْ: تجبُ الزَّكَاة ؛ لِمَا مضَّى ؛ لإمكانٍ الؤّصولٍ. 

وَرَوَى هشامٌ عن مُحَمّدِ: أن الدَيْنَ المَجْحُودَ إذا كان إصاحجه حبه بيه فل مها 
حتّى مصّى حَوْلٌ ؛ قلا رَكَاةَ فيه. 

َال في «تخفة الققهاء): : اوالصّحيحُ روايةٌ شام ؛ أن بيت د يلُ وقد لا 
عل ليتع ذللد بن ؤي اتاو نذا جام اناف انيأر بالَضب ؛ من 


تجبٌ الزَّكَاة ؛ لأنْ القاضي يَقْضِي بِعلْمه في الأموّالٍ؛ فصاحله قصرّ في الاسْتِرْدَادِ؛ 
قلا غ02 


درو المُعَلَّى عَن أي بُوسّف: أن الم إذا كاد في الَرٌ ويجْحدٌ في 
العٌلانية ؛ قلا رَكَاةَ في الدَيْنِ ؛ لعدّم الانتفاع به؛ مار كالمجْحودٍ في الحاين . 

وروَئ ابن رُسْتُم عَن مُحَمَّدٍ : من أؤتعَ رجالا يرنه مالاء ثم أصابه بعد 
سِنِينٌَ قَالَ: لا رَكَاةَ فبو؛ يمن امون في مفازق» وإ [كَاد]" أوَْعَ رجْلا 
؛ فيه الزَّكَاةٌ 6. 


يعرقه فتَِسيّهِ نين » ثم ذكر 


ثَالَ الشّبحُ أبُو [ظ/م] الحْسَيْنٍ القُدُوريُ: وهذا صَحيحٌ ؛ لأنَه إذا لَمْ 
يغرفه » هما في يده تاو » ومَنْ يغْرفه فيد قائمةٌ مقامَ يِه وَإنَّما فرط في النَيَانِ» 
() التَّاوِي: اسم فاعل من توي المَالُ: إذا عَلّكَ وَدَهبَ تو ؛ فهو وَل ينظر: «المغرب في ترتيب 
المعرب» للمُطَرّزِي [ص/1] . 
(1) ينظر: «تحفة الفقهاء) لعلاء الدين السمرقندي [191//1]. 
0( ما بين المعقوفتين زيادة من: (م) و«ف)ء وازاء واتاء 


56٠ 
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ََْ كان علَى مُِرٌ ملس ؛ َو نِصَابٌ عِنْدَ أَِي حَنِيفةً نهل ؛ ؛ لأنَّ تفْلِيس الْقَاضِي 
لا يَصِح عِنْدَهُ. ٠‏ وَعِنْدَ مُحَمدٍ هه لا يَحِبُء لتَحَنّيِ الإفلاس عِنْدَهُ اليس . 


وَأَبُو يُوسْمَ مَعَّ مُحَمَّدٍ في د 0 تَحَقق الإفلاس » جه ياجو ات كا سيا اج انعا وا طرف ع جرش 2 مب له 
بحس تب ل سوا د 
قلا تسّقّطٌ البَّكَاةٌ: 


قوله: + (كو سو 5 عيذ قذي دام ير 


هذا 
اغلم: أنَّ الدَّيْنَ إذا كَانَ عَلى المُعْسِرِ» وقد فلّسَه الحاكِمٌ ؛ قفي الرَّكَاةٌ عند 


أَبِي حَنِيفَة وَأبِي يُوسُف ؛ لِمَا مضَى ؛ خلاقًا لِمُحَمَّدِ. 


نا بو حَنبقة: فين أضله أنَّ تْليسَ القاضي لا ينقد ؛ ا مال الله غَادٍ 
ورَائِحٌ» فذِمته بعد الَفْيسِ صَحيحةٌ؛ كَهِيَ قله. 


وما بو يُوَسُف: : كَنَّهُ يصحٌ النَفْلِيسُ عِندّه ؛ لكنّه يق 0 : إن الدَينَ يحون يمن 
ال 


الدَّيْنِ”2 المُوّجّلٍ في ” سُقوط الجُطَالبةِ إلى هت اليسَارٍ» قلا تشقطٌ الرَّكَاةٌ. 


وم اي مو 


م : فَنَهُ لَنَا صحّ اللَفْلِيِسُ عندّهء جعَلّه بِمَنِْلَةَ المالٍ التَاوِي 
وَالمَجْحُود ومنل ما ضاع ِن مالهء بحيتٌ لا يقِْبُ عَليْه . كُذا ذكرَه البِصّا ص67 
وغيره ٠‏ 

قوله: : (وَأَبُو بُوسْفَ مَعَ مُحَمَّدِ في تَحَقّقٍ تَحَقَقِ الإفلاس ) » حبّى تشقّط المطالَبةٌ إلى 
وقْتِ اليّسارٍ. 


. في «ف): #بمنزلة المال». وأشار في حاشية الأصل إلى كونه وقع هكذا في بعض التْسَخ‎ )١( 
. ]75 5/1[ (؟) ينظر: #شرح مختصر الطحاوي» للجصاص‎ 
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>4١ 


وَمَعَ أبي حَنِقَة في حُكُم الزَّكةِ؛ رِعَايَة لِجَانب الفَْرَاء. 

وَمَنِ اشرَى جَارِيََ لِلتجَارَةِ فنوَاهَا ِلخِدْمَةٍ ؛ بَطَلَتْ عَنْها ركاه لإنّضَالِ 
الي العمل » وَمُو كرك لتّجَارَة. 
سو لي اليا س ‏ 

قوله: : (وَمَعَ بي حَِيفة في حُكُمٍ الزَكاة) ؟ يَعْنِي: تجبٌ الزَّكَاة لِمَا مقى ؛ إذا 
قِضَ عِندَ أَبِي حَِيَة وبي يُوسُّف» (رعَايَةٌ ِجَانبٍ الفقرَاة) . 


قوله: (وَمَنِ اشر جاريَةً لجار اها يلجذمةٍ؛ َطَلت عَنْها الزكَة). 

اعْلم: أنَّ ما كَانَ ا لِلتّجَارَةِ» َه يصيرٌ للخذمة» والقثيّة بمجَّد اليو 
وما كَانَ للخدمة والقثيّة قلا يصِيرٌ لجار مُجرّد اله حتى ينضمً إليها عمل 
التَجَارَةِ وهو البيعٌ . 

ولهذا َل مُحَمدٌ في «الجايع الصّغيرا: : ان يعْقوبٌ» عَن أَبِي 
الرّجلٍ شع عل جاريةً » قَنَوَاها لِلخِدمة: : بطلث عَلها لزكة وإ نواها بعد ذلك 
لِلتَجَارَةِ: : لَمْ تكن لِلتّجَارَةِ حتّى يها او س1 

وهذا لأآنّ التّجَارَةَ تَصرَّفٌ»ء قلا يمصلٌ إلا َالفغلٍ [المسالل 
الخدمة وال تهات الملل »يفل يسا اي 

نَظيرٌه: السَّمَدُ والإقامَةٌ عه فإنّ المُِمَ 3 يَكون مُسافرًا َّ الي وَالفِعل» 
المٌسافرٌ يصِيرٌ مُقِيمًا يمجرّد الي أن لإقاقة مه تزك التّمْرِه فيُوجَدُ ذلك يمجدّدٍ 
التي [والسفد عَمَلٌ » فلا يُوجَدُ بمجرّد الليّ]"". 

ثم اغلم: أن ما يدْخُلُ في ملك الرّجُلٍ عَلى صَرْيئِ: 
كاك اوكا الاسؤسات واس سه 
)0 ينظر: ‏ الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ لمحمد بن الحسن [ص/171]. 


00( سقط الترقيم سهوا» للوحة واحدة (154). 
0( ما بين المعقوفتين زيادة من: (م)» واف4» وازاء وات»0. 
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وزع يدل يصَنمة» وهو لوا طَْيئِْ: دل وغير َكل قالذي هُو بِبَدَلِ 
إعَا أنْ يَكُونَ مجَادلَة مالٍ بمالوء كما في الشّراء والإجارة. 


وإمّا أن يَكُونَ مُجَادلَةَ مال بغير مال ؛ كَالِمَهْرٍ وبدَلٍ الخُلْع وبدَلٍ الصلّْح عن دم 
العمد. 


والذي هُو بِكَيرٍ بَدَلِ كَالهبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالوَصِيَة ‏ 

م المِيرَاتُ لا يَكُونٌَ لِّجَارَةِ حتّى يتصَرَّفٌ فيه ؛ إلا إذا كَانَ الْمَؤْروتٌ ذمَبا 
أو فضَّة ؛ وهذا أن الجَارَة قصرْفٌ » وَالمِيرَاتُ لَمْ يدخُلْ في ملكه بتصرّفِه وقبُوله؛ 

ع عو 5 

بخلافي [:/«طام] ما إذا دحَلَ في ملكه بالشّراء والإجارة؛ لأنَّهُ يَكُونٌ لِتّجَارَةِ إذا 
نوّاها ؛ لاقْتِرانٍ اليه بالعمّل . 

وفي الهبَق» وَالصَّدَفَةٍ وَالوَصِيَّةٍ » والمهْر» وبدَّل الخُلْع 2 والصّلّح عَن دم 
العمد: اختلاقٌ بين أبى يُوَسْف ومحَمنٍ . ذكره الطحاع0) . 

فعندَ بي يُوسّف: تكونٌ لِلتّجَارَة إذا نوّاها ؛ لِأنَّهَا دخلّت في ملكه بتصرّفه 
وتَبُوله » فإذا انضائّت النَيةُ كَانَتْ لِلتَّجَارَةِ كَالِمُمْتراة. 

وعِندَ مُحْمَّدِ: لا يَكُونُ شَىء من ذلك لِلتّجَارَةٍ كَالمَوْرُوئَة ‏ أن هذه العقوة 
ليست من عُقُودٍ التّجَارَةِ ؛ آلا ترَئ أنَّ الإذْنَ في التّجَارَةٍ لا يتضمّنٌ هذه العُقُودَ ولا 
يملِكها المُصَارِبُ ولا العبدُ المأذُونُ» ومّما يمْلِكانٍ التَصرُّفٌ في عُقُودٍ التجارات. 


(1) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/0٠9]‏ . 
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َإِنْ نَوَامَالِلتّجَارَةِ بَعْدَ لِك لَمْ تحن لِلّجَارَةِ حتّى يما فبُونَ في 
َمَيهَا رَكَاة؛ لأَنَ الي َم قصل بالْعَملٍ» إِذ هوَ َم يتحر كلم كيز لهذا يصِيرْ 
الْمُسَافْرُ مُقِيمًا يمُجَرَّدِ الي وََا يصِيرُ 4.1 الْمُقِيمُ مُسَافِرا إلا افر 

وَإِنِ اشْترَّئ يع وَنَوَاهُ لِلتّجَارَةِ كَانَ لِلتّجَارَةِ؛ لِإنَصَالٍ النيّة : بالْعَمَلِ» 
بخِلَافٍ مَا إِذَا وَرِثَ وَتَرَئ التجَارَةِ؛ لاه لا عَمَلَ . 


ولو مله »أذ لصي أوالكاحء آذ للم 1 َالصلح عَنْ دم 
ْم وََوَاهُ شار كان لَِجَاةِ عند أي بُوشفٌ هد ؛ ؛ لاد اا بالْعَمَلٍ 
وَهُدٌ القثُول. مَعَتْدَ معد مُحَمّدٍ لا يَصِيرٌ للتّجَارَةٍ؛ لِأَنَا ل تَُارِنْ عَمَلَ التّجَارَة. 
وَقِيلَ : الاختلافُ عَلَى عَكْسِه. 
بمج 17777 عد سنا 

قَالَ الحاكم اليد في «الكاني؛ : «وإذا لشترى أرض عْْرٍأؤ حَوَح لجا 
لَمْيكُنْ عليه رَكَاةٌ التجَارَةٍ إنّما عل حق الأرض من المُشْرِ وَالَواحٍ) . هذا لنْظهء 

وذلك لِأنّ الجِمْعَ بِينَ الزَّكَاةٍ وبِينَ العم وَالحَوَاجٍ ععَدد فكانَ العثْرٌ 
وَالخَرَا اج أَفوَى » فإنّهما يبان ين غير اعتبارٍ حَؤلٍ ون كَل على صاحب الأرضي 
َيْنٌ ولا يلو أَرْضصٌ عَنْهُما في دار الإشلام إلا عَاِضَاء 

قوله: (بَعْدَ ذَلِكَ) » أيْ: بعد نيه الخذّمة. 


قوله: (وَقِيلَ الاخيلافث عَلَى عَكْو)» وهو ما تَقَلَ الإِمَامٌ الأِْيجَابِيٌ 
في #شزح الطّحَاويَ): : عن القاضي َيِه كر في امُختلفه) هذا الاختلاق 
عَلى كلْبٍ هذا("© في قول أبي حَِيَة وي يُوسّف: لا يَكُونَ لِّجَارة وفي قول 
مُحَمّدٍ “كرون تجار 


)١(‏ يعني: على عكس هذاء 


[عدوام] قوله: (وَلَا يَجُورٌ آَدَاءٌ الرَّكَاةٍ إلا بِنِيّةٍ مُقَارِنَةٍ لِإَِدَاءِ » أو مُقَارِتَةِ لِمَزْلٍ 
مِقْدَارٍ الَاجيٍ) » وهذا أن اكه فؤهرة مَقْصوةٌ لعئنه » فلا جد من الثثةء كالصّلدء 
وَالصَّوْمٍء ثمّ م إذا وُحَدَتٍ اليه ُقارنةَ للآداءِ جار يلا إشكال» أما إذا وُحِدَّتْ وقْتَ 


عَزْلِ مقْدارٍ الواجبٍ» ولَمْ تخضره ني عند الدَّفِْ جار أيضًا . روا هِشامٌ عَن مُحَمّد. 
كَذا ذكَرٌه أَبُو بكر الجصاصٌ الرَّازِ 0 

وهذا: : لِأنَّ اشتراط التي مع تَفْرد لدَّفْ في كل عقة ؟ فيه حَرَّجٌّ » وذلك مذفوعٌ 
شَرْعًا » فاكْمْفِيَ بالنيّه عِندَ العَزْل ٠‏ 

لا يُقَالٌ: يَردُ عليِكُم ما ذكرَه أَبُو جغْفرٍ الطّحَاويٌ: أنَّ من امتتع من أدائها 
فأخدّها الإِمَامُ مه كَْه("2؛ فوضَعَها في أهلها ؛ أجْرَآثْ عَنْه:" : وفي تلك الصّورةٍ 
لَمْ تُوجَدٍ الئيهُ أصلا . 

نا يو 3 5 ل امام ولايّة أخذٍ الصَّدَقَاتِ » فقامً دفعه مقامَ َقْعِ المالكه كالاب 
شل طقة. الفِطر؛ جَارَتْ مع عدم نيّةَ الصّغْيرٍ ؛ لوجود نيه مَن له الولايةٌ في 


قولّه: (وَمَنْ تَصَدَّقٌّ بيع مَالِِ لا يَنْوِي الزَّكَاةَ سَقَطَ كَرْضْهَا اسْعِحْسَانًا) . 


٠ ]154/7[ ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للجصاص‎ )١( 
الكَرْهُ بالفعم: الإكراه» وبالضم: الكراهة. كذا جاء في حاشية: «م» و(ات»2.‎ 4 
٠ ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/ه5]‎ )*( 
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أن الوَاجبَ جُرْء مِنْهُ دَكَانَ حَمَُ معيّنَا فيه فلا حَاجة إآى النَّيين . 
وَلَوْ أذّئ بَعْضَ الّضَاب: سَقَط سقط رَكَاةٌ لد مِنْد محمد د ؛ لِأَنّ 

الؤاجب شَائْعٌ في الكل وَعِنْدَ أَبِي يُوسّفٌ هد لا تنمطً؛ لأ اعفن عَيدْ 

8 خ 03 0 - 2 

معيٍّ لِكَوْنٍ الَاقي مُحِلًا للوَاجِبٍ بخلاف الأول 

حت ل الاير سين 
والقيائل: أن للا يشقطء وهو قول زكن. ٠‏ كذا [/:داذ] ذكرَه الح أَبُو نضر 
وجْهُ القيّاس: اموي وو ببس 
ووجْهٌ الاستحسان: أنَّ ييه أضلٍ العبادة د وُجدثء ونا كلوط د 

أ نَع ن لِمَرَّاحَمَة سَائِرِ الأجزاىء فلمًا أذ | الجميعَ على وجه القربة بة زالت 

المراحمة» 06 الفضة ؛ [1/+اظ/م] لوجود أداءِ ع الجزْء الواجتٍ 100 وهذ 


و 
كعم تي ور 


كالصُومٍ في رمَضان » فَإِنَهُ يُصَابٌ ب بمُطلن الاسم ؛ لتثه؛ ولا يحتا إل لين . 


قوله: (وَلَوَْ آدَى بَعْضَ التصَابٍ سَقَْطَ رَكَاةُ المُدَى عِنْدَ مُحَمَّدٍِ لِأنَّ 
الواجب صَائْعٌّ في الكُلّ) ٠‏ 
فلؤ تصَدَّقٌ بالجميع: أجرَآه عَن ركايه» فإذا تَصدّقٌ بالبغض: أجرَأه عَن 


قذرة. 


ون أَبِي يُوسُف: لا يشقعً؛ حمسا الأجزاد نامعل لواجبٍ » 
بخلافٍ ما إذا تصدّقٌ بالجميع لا ينوي كاده جيث يق الفرضٌ لعدم 
المُرَاحَمَةء إِذْ لَمْ بق مَحلٌ الوَاجِبٍ صلا 

والطة فق أغلمٌ بالصّوابٍ. 


. هو: أحمد بن محمد بن محمد»ء أبو نصر البغدادي المعروف بالأقطّم » الفقيه الحنفي المشهور‎ )١( 
وهو المراد بهذه الكنية عند الإطلاق في كلام المؤلف.‎ 
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بَابَ 
صَدَقَةِ السَمَوَائُ 


قال: لَيْسَ فى أكلّ + من حفس 5زوب» من الإبل - صَدَكَةٌ» فَإِذَا بَلَكَثْ حَمْسا 
ِ ويد غاية البيان #8 
بَابٌ 
ََدَقَةِ التَمَوَائم 
سكو 1 


ذَكَرَ الصَّدَقَةَ وأرادَ بها الزَّكَاةَءِ اقتداءً يكتاب الله تعالئ في كَولِه: © إِنّمَا 
الصََدَفَتُ لِلْمْكَرةٍ 4 [العوية: ]1٠‏ 

والشواية: حم سَائِمَةٍ» وي المالّ الرَّاعِي . كذا قَالَ صاحبٌ «الدّيوان)20. 
من قؤلِهم: سَامَت”" المَاشِية ؛ إذَا رَعَثْ0. 

وَالبْدَاءَةٌ بصدقة المَوّاشِي ؛ لكون قاعدة هذا( ؛» الأمر م مِن العرّب , وهم أَوّيَاتٌ 
المَّوَاشِي» وَالبْدَاءةٌ بَذِكْرٍ الايل ؛ أن كتات رَسُولٍ الل ككل الذي كته لأبي بكر 
وكته أَبُو بكر لأنّس » تاهكن 


قوله: (لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ حَمْس ذَوْدٍ - من الإبل - صَدَقَةُ) » وخمس ذَوْدٍ: 


. ]7585/0[ ينظر: (ديوان الأدب» للفارابي‎ )١( 
٠)تالو (؟) وقع بالأصل: «سامة)ء والمثبت من: «م)ء و«اف»)ء و(و)اء والزاء‎ 
- ]51١4/ص[ ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمٌّطَرّزِي‎ )*( 


4 وقع بالأصل: «هذه» » والمغبت من: الم» » و(اف)ء و(و»ء والز)ء و(ات»6. 
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َائِمَةَ وَحَالَ ليها الول قَِيها تاه إلى بشع . كنا كانث عَشرًا يها شَاتَان 
واس لي 1 


الي طق في الال 
يها جِقَةُ - وَهِيَ الي 


9 غاية البيان 5ه 
بالإضافة » كما في! تِسْعَة رَمْطٍء 


وَالدَّوْدُ: : ما بَيْنَ اث إلى العَشْر» وَقِيلَ: : ين الثّيْنِ إلى التشع . وهذا لِمَا 
رَوَئْ صاحبٌ «السّئّن): أ بابر وق كب لأس : : ([كلقاوا | فِيما دون حمس 
َعِشْرِينَ ص الإيل: العَتَم» في 15 حَمْس دَوْدٍ شَاةو20. دك في ذلك 
الحديث: اومن لَمْ ننه لايع لس فِيهًا هي إِلَا أن با رَيهاو!©. 
ثم نان الإيل الي تجبُ في الرّكَاِ: 
وها ينْتُ المنخاض: وي التي طعقث في ال ونا ميث يها أن أنه 
حَمَلْتٌ بِعْدها وهِي مَاِضُ ل : مَخَضَتِ الِحَايلٌ َخاضًا؛ أي: : أَعَدَهَاوَجَحُ 
الولادة. مله كله تعالى: لاتَأبَدَهَا ألْصسَمَاضُ ِلَّ جنع ْلَه إي: م]ء 
(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة [رقم/ 1610]؛ والنسائي في كتاب الزكاة/ 
باب زكاة الإبل [ رقم / 59 4 1] » وأحمد في «المسند [11/1] » والدارقطني في سنت [111/5] : 
من طريق حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك بؤيخة به في سياق طويل - 
قال الدارقطني: ((إسناد صحيح وكلهم ثقات). 
)١(‏ هذا متصل بالذي قبله- 
(0) تكّضت الحامل: أورده الزمخشري في «مقدمة الأدب؟ بالفتح والكسرء مخاضًا ويخاضًا. ولكن 


أورده الجوهري بالكسر لا غير كذا جاء في حاشية: (م1. وينظر: : «مقدمة الأدب» للزمخشري 
[ص/54١]‏ - و«صحاح اللغة» للجوهري /١١١5/1[‏ مادة: مخض] . 
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طَعَنَتْ في الرَّاِعَةِ - إِلَى سِنّينَ سَ » فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَّى وَسِتَّينَ قَفِيهَا جَذِعَةٌ - وَهِي 
لني طَعَدَثْ فِي الْكَامِسَةِ - إلى حَمْسٍ وَسَنْعِينَ » فَإِذَا كَانَتْ سنا وَسَبْعِينَ كفِيهَا 
ًا لبون إِلّى يِسْعِينَ» فَإذَا كَانَثْ إحدَئ وَيَسْعِينَ كَفِيهَا حِقَعَانِ إِلّى مَائَةٍ 
وَعِشْرِينَ ؛ بِهَذَا اشْتَهَرَتْ كُتْبُ الصَّدَقَاتِ مِنْ رَسُولٍ اللو هل . 
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أو لِأنَّ مها لَحِفَّتْ بِالمَخَاضٍ مِنَ الثُوق. والمَخَاضصٌ أيضًا: التُوقٌ الحَوَايلٌ» 
واحدتها 0 


ألم 


ثم جَدَعَةٌ: وهي الي طَعنَثْ في الخامسةء سمُيَتْ بها لِأنّهَا أطاقت الجَدّمَ 
ُقَالُ: جَدّعَ الاب ؛ إذا حتسها عَلَى غَيْرٍ عَلّفه1". 

وبِعْدَها أسْنانٌ لَمْ يذكزها المُقَهَاءءٍ لِأنَهُ لا مدْحَلّ لها في الرَّكَوَاتِ . 

قوله: (بِهَذًا اشْتَهَرَتْ كيب الصَّدَقَاتِ مِنْ رَسُولٍ الله يَكِةِ) » رَوَئ صاحبٌ 
«الشحيع؟ - أغني البكَاريّ -: مُسْتَدًا إلى ثُمَامَةَ بْن عَبْدِ الله بْن أَنَسٍ » أنَّ تم 
حَدثة: : أن باكر كب 1 له مَدَا الكَات » لما وَجهَهُ إَِى البخرَيْنِ: : يشم الله الرَّحْمَنٍ 
البَحِيمٍ هَذِهِ َرِيصَةٌ ة الصَدَقَةَ ةَ التي كَرَضَ رَسُولٌ الله وَل عَلَى [1/: ١ظام]‏ ا 
َالِّي أَمرَ الله به وَسُولَهُ ة قَمَنْ سُيْلّها من المُسْلِمِينَ على وَجْهها ؛ فَلْيُْطِهاء و 
(1) ينظر: #المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرزِي [ص  :]8457/‏ _ 
(؟) ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [ 57/4 /مادة: لَبَنَ] - 
(؟) ينظر: الصحاح في اللغة» للجَؤْمَري [/55١١/مادة:‏ جذع] . 
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>”5.64 


م إدَا زَادَثْ [:؛اذ| عَلى منّة وَعِشْرِينَ: تائف القريضة ؛ تبون في 
الفتس قلاخ ممتيو تفي الْمَْرِ َائَاِ في َس عفر ؟ اث شياو 
دَفِي الِشْرِين أي شِيّاِ؛ وَفِي حَمْسِ وعِشْرِينَ بنْثْ مَخَاضٍ» إلى مَائَةٍ 
وَحَمْسِينَ ؛ تيكو يها ثَلَاثُ حقَاق» كم شتأ القربقه تكُون ني الْخَمْس 
ا كت لت 
سيل مها قلا يْط + في أَرٍَ َِشْرينَِنَ الي فم وها نَهَا: العَتَم ١[‏ حان]ين كل 
حَمْسٍ شاد إِدا يَلمَثْ حَمْسا وعِفْرِينَ إلى حَْس وثَلانِينَ؛ ؛ تَيهَا نت مَخَاضٍ 
أنتّى » فَإدًا بَلَكَثْ سحة وَبَلائِينَ | إلى حي اتن ؛ تيا بنْتُ لبون أثكى قَِدًا 
بَلَقْثْ ته وَأَرْيَعِينَ إلون سين ؛ كَنِيهَا حِفَةُ حِقَةٌ طَرُوتَة" الجَمَلء فَإذًا بَلَفَتْ وَاحِدَةَ 
لواب ب سور ا لع 


بَلِعَثْ إِحْدَى وَتسْعِينَ إلى ِغرَِ وما ها 
طرُوقتا الك ذا زَادَتْ عَلَى عفْرِينَ ومائة ؛ كَفِي كل أرْبِعِينَ بت 
لوقي كل تين سِنَها0. 


قوله: : لإ اث عل بن وصفرية: ُسْتَأَفُ الفَريصّة): ولا خلاقٌ بينَ 
الُقََّاءِ ء إلى مِانَةَ وَعِشْرِينَ ؛ اما روي عن علي به هفل : الفي حَمْس وَعِشْرِينَ 
مِنَّ الإيل: حفب 0 و0 , 


)١(‏ طَرُوقَةُ الفحل: أنثاه. يقال: ناقة طَدُوقَةُ الفحل » للتي بلئَتْ أن يضربها الفحل. كذا جاء في 
حاشية: «م». 

)١(‏ ويقال: ناقة طرُوقة كَحْلها قَحْلهاء وكل امرأة طَرُوقة بَعْلها. من «الديوان». كذا جاء في حاشية: «م6. 
وينظر: : امعجم ديوان الأدب» للفارابيّ [114/1] + 

() أخرجه: : البخاري في كتاب الزكاة/ باب زكاة الغنم [دقم/ 7).ء وابن حبان في «صحيحه» 
[رقم/ 777]» والدارقطني في «سننه؛ [115/1]؛ والبيهقي في «السنن الكبر» [رقم/ 
]٠ 1‏ » من طريق محمد بن عبد الله بن المتّى الأنصاري قال : حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن 
عبد الله بن أنس » عن أنس بن مالك رق به 0 ١‏ 

(؛) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 4481] » وعبد الرزاق في «مصنفه) [رقم/ 1944]» وأبو عبيد- 
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شَاةٌء وَفِي الْمَشْرِ شَانَانِء وَفي حَمَسَ َشْرَة اث ييا وي عَشْرِينَ َه 
شِبّاه» وَفِي حَمْسٍ وَعِشْرِينَ بنْتُ مَخَاضٍء وَفِي سِتّ وَتَلَائِينَ يِنْتُ نك مو 
بَلَمَتْ مَائةٌ ورا وَيَسْعِينَ يها أرْبَحُ حِقَاقٍ إلى مالكين كم ُشتأئف الْقَرِيِصَةٌ 
أَبَدَا كَمَا تُسْعَأَئفٌ ف فِي الْكَمْسِينَ التي بَعْدَ الْمَائَِ وَالْكَمْسِينَ » وَعَذَا عِنْدَنَا 
و قي يسبب 

َال سَُْانُ الّْرِيٌ: ١كَانَ‏ نَّ عَلِيٌ أثْقَهَ مِنْ أَنْ يَقُوْلٌ ذلك + وَإِتّمَا هو ين علط 
الوّجَاكِ)27 . 

َال بو بكر الرَازيّ: اييختملٌ أنْ يَكُونَ عل أحَدَ ون خمس وَعِشْرِينَ خمسّ 
اباوة لون مجه الؤيقة عن بمب ناض ء فتان التاويه: : أنه رآها فرْحًا ٠ ٠‏ واختلفوا 
في الزّيادةِ عَلى مِانَةِ وَعِشْرِينَ كال أصحاتنا: تائف المَرِيصّة)!" . 

َيكُونٌُ [:/٠«رام]‏ في خمس: شاةٌ معَ الحَِّيْن » وفي عشْرٍ: شَاتَانِ» مكذا إلى 
مِانَّةِ وخمس وَأْْبَعِينَ ؛ كفيها حِنَكَانِ وبدث مَحَاضٍء إلئ مانَةٍ و وَحَمْسِينَ ؛ قفيها 
ثلاث حِقاق0© لتقاتل التريض ةنا عل حعفسى: شاةٌء فإذا بلمّثْ مائةً 
وخمسةٌ وسبْعِينَ ؛ ففيها ثلادث فاق وبدث مَخَاض » إلى مِائَةٍ وس وَكمَاِينَ؛ كفيها 
ثلاث حِمَّاقٍ وبنتُ لَبُونِ» إلى مِانَةِ وسئّة وَِسْعِينَ ؛ قَيَحِبٌ فيها أربعٌ حِمَاقي » إلى 
مِانَتئْنٍ » ثم يتأتف المَريضّة أَبدَاء مل ما ا سْتُؤْنِمَتْ من مِانَّةِ وَحَمْسِينَ إلى مِانَئِن . 


وقَالَ مالكٌ: إذا زادّتِ الإبلٌ عَلى مِائَةِ وَعِشْرِينَ: واحدة ؛ فالمُصدّقٌ بالجِيّارٍء 


مرو 


2 في «الأموال» [ص /4 4 ] » والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ 9/177] + عن علِي ره به. 

(1) قال البيهقي: : «رَأَيْتُ في كتاب «التَّفْرِيبٍ» عَنْ يَحْتَّى بْنٍ آدَمَّ » عَنّ سُفْيانَ: أنه ذَكَرَ عَله: 
يَْنِي: «في حَمْسٍ وعِشْرِينَ حَمْسُ شِياو) فقّالَ: : كَانَ عل َه مِنْ أن يَقُول هَذَاء إنّما هَذَا مِنْ تل 
الرّجالٍِ». 'ينظر: «معرفة السئن والآثار) للبيهقي [770/7] ٠‏ 1 

(؟) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص [570/1] ٠‏ 

() في كل خمسين حِقَّة ؛ وفي خمس وعشرين: بدثُ مَخاض . كذا جاء في حاشية: م2 . 
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١ 


يس سس وخ فوةابين هطلس سيره 
إنْ شاء أذ مِنْها نات بنات لَبُونء ون شاء تركها حتّى تبلغ انه ائينه فيؤْحَذُ 
ِنْها: بِيًْا لبون(" وحِقَةٌ 


وَقَالَ الشَّافِعِيٌُ: إذا زادّث عَلى ماه وَعِْرِينَ واحدةٌ؛ ففيها ثلاث بنات 
ون(" 2» وهُو أَحَدّ قوْلَئ مالِك0. كَذا فى (التخفة)!). 


نا ما رَوَئ أَبُو بكر الرَازِيَ في «شرحه لمختصّر الطّحَاويً»*: عَنْ 
عَبْدِ الزَرَاقِء [عَنْ مَعْمَرٍ» عَنْ عَبْدِ الل]”" بْنٍ أبِي بكْرِء عَنْ بيو" أ عَنْ جَذه عَنْ 
عَمْرِ بْنِ حَرْمٍ » عن الي و قَلَ: فد كانت الإبل ماله وَعَِِْ ؛ تَفيها حِقَتَانِ 
فإنْ كَانَتْ أكْثْرَ مِنْ ذلك ؛ فأَعِذ( في كُلّ حَمْسِينَ: : جِمّة» وما كَانَ أقلَّ من حَمْمَةٍ 


(1) قوله: (ابنتا لبون» ؛ قال العيني في «البناية؛ [512/6]: : ا ال جعل الواجبٌ في نصاب الإيلي الصغار 
دون الكبار لسبب أنَّ الأضحيةً لا تجوز بهاء ؛ وإنما اختا بذلكَ تيسيرا على أريابٍ المواشي ؛ وجعل 
أيضاً الواجبٌ الإناك لا التُكور؛ حتئ لا يجو دنم اذك إلا باقيمة؛ لأنّ النونة تعد فضلاة ‏ 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي ١]40/[‏ و«المجموع شرح المهذب» للنووي 
[8/0"] . و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّميري [179/6] . 

(5) ينظر: ‏ المدونة» لسحنون [017/1] ٠‏ و«الكافي في فقه أهل المديئة لابن عبد البر [610/1] - 

(؛) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [187/1]. 

(ه) ينظر؛ (اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص [91/9؟-981]. 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: «م»؛ واف»» واز)؛ واات)؛ وبها يستقيم الإسئاد. وهو الموافق لِمَا 
وقَّع في شرح مختصر الطحاوي» للجصاص. 

00 هو محمد الأنصاري ٠‏ عبد الله ب بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. كذا في كتاب: «الهداية 
لفاك أن يكل يرق سحمل بن عمرويق زر ٠‏ ذكره مسلم بالكنية ولم يَذْكر له اسما. كذا جاء 
في حاشية: م2 . وينظر: «الكنئ والأسماء؛ لمسلم [10/1]. و«الهداية والإرشاد في معرفة أهل 
الثقة والسداد/ رجال صحيح البخاري) [184/7]: 

() هكذا وقع في التْسَح ؛ وضبطه بتشكين آخره في: اف) واات0. والذي عند عبد الرزاق وابن حزم 
والجصاص (كما سياتي): «فَاعْدُدُ) . وهو الجادّة. 
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وَقَالَ السَّافِعِيٌ «لله: إِذَا زَادَتْ عَلَى مَائقٍ َه وَعِشْرِينَ وَاحِدَةٌ قَفِيهَا ثَكِاثُ 
بَتَاتِ لَبُونِ» فَإِذَا صَارَتْ مَانَةٌ َه وَكََائِينَ فاق وَينقا تبون » ثُمَّ يُدَارُ الحِسَابُ 
عَلَّى الأَرْبِعيياتِ وَالِحَمْسِرِياتِء كَيِحِبُ في كُلَّ أَرْبَعِينَ ينتُ لبون 
لاا هه قاية الييان 2>ه---- ‏ بج 


عع دم 


وَعِشْرِينَ ؛ قفي كل حَمْسِ: ا 0 
َإِنْ كُلَتَ: َّ النَّافعِيَيكَمسكُ يما روي في «الصّحيح»: «دَإذًا ذَادتْ عَلَى 


عع دم 


عِشْرِينَ ومائة ؛ كَفِي [8/١ظام]‏ كُلّ أَْبِعِينَ: : بِنْتُ لَبُونٍ » وَفِي كل حَمْسِينَ: م60 
فما جوابه ؟ 
0 ا رك كلد ع ب 6 2 2 ِ عي 
قلتٌ: نحن تَعَمَلُ به أيض ؛ آلا كرَئ أن في يِسْعِينَ ومائة يجبُ ثلاث حِقَاقٍ 
وبنث لَبُونَء وكذا في الال ئِن: أربعٌ حِقَاقيٍ عِندّناء فيُحْمَلُ حَديتُ الخضم عَليْه؛ 
ِأنَّ ظايره يدل على زبادة فيها أَْبَعُونَ » وفيها حَمْمُونَ» لكنّ تخلل الككمٌ يحديث 
عمْرو بن حرم . 
6 وه 
وقد ري القو بالاسيثنافي : عن علِيٌ وابن مَسْعُودٍ ؛ وَلِأنَ كل حَيَوَانٍ وجَبَ 
في الحَمْسِينَ الأوّى ؛ جار أنْ يعو بعد المئٍ وَالعِشْرِينَ ؛ كنات اللّبُون وَالحِفَاق» 
فدلَّ على جَوازٍ عَْدِ الَكمٍ وان المَخَاض - 
قولّه: ١‏ يُدَاَرٌ الحَِابُ عَلَئى الأَرْبَعِينياتِ وَالحَمْسِيئبَّاتِ) » أي: بعْد ما 
صارّتٍ الإبلٌ مِائَةَوَتَلائِينَ ‏ يُدَارُ الحسابُ عَلى مذهب الشَّافِعَِ عَلى الْأَرْيَعِيييّات 
لق علقه: المجصاص في: شرح مختصر الطحاوي» [771/7] . عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله 
بن أبي بكر عن أبيه عن جده عمرو بن حزم به ٠‏ 
قلنا: هو عند عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 71747]» ومن طريقه ابن حزم في «المحلئ» 
[1/4] : ولكن عَنْ مَعْمَرِء عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ يه . ٠‏ ولّمْ يذكر 


فيه : اعن أبيو» عن جدّه ؛ عن عَمرِو بْن حزْمٍ» ٠‏ 
زفق تقدم تخريجه آنمًا ء 
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ند 


وها ع 018 


وي كُلَّ حَمْسِينَ حِقةٌ؛ ِمَا وي أنه د ككب وإذا زات الإ على 
انه وَعِشْرِينَ َفِي كُلَّ حَحْسِينَ حِقَة؛ وَفِي كل أَْتِينَ بت لبون من غير شرط 


عَوْد مَا دونها») 
وَلَنا: أنه حلا كنب فِي ]. ير ذَلِكَ ني كِتَابٍ عَمِْو بن حَزْمٍ كَمَا كَانَ َكل 


بن لِك كي كل حَمْسٍ كَؤِْ َه تمل بالرياقة. 


وَالبْحْتُ وَالعِرَابُ سَوَاءْ في وُجُوبٍ الرَّكَةِ؛ لأنَّ مُطلقٌ الإسْم يََتَارَلهُماء 
لل سه قاية الي ل سح 
َالحَمْسنيّاتِ(١)‏ ؛ قَيَجِبٌُ في مِلَةِ وَأَرتعِينَ: : حِعََانِ وبنث لبون وذ في مِانّةَ وَحَمْسِينَ: 
ثلاث حِقَاق . 
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قوله: (مِنْ عَيْرٍ شَرْط [0.<ظ] عَوْدمَا دُوتََا)ء أيْ: ما دون بنتٍ اللُونء 
وأرادٌ يما دوتها: الشاةً وبيت المَخَاضٍ ٠‏ 

قَولهة (فِي كِتَابِ عَمْرِوِبْنٍ خَرْمٍ)؛ هُو عنْرُوِبنُحَمٍ الأنصارية النتشمله 
ول الله كيه عَلى تَجْرانٍ اليَمَنِ يلحم اله وبأخدٌ ينهم صدقايهم » وككت له 
كتابًا مشْهورًا عند أهل العِلْم» عَهدَ إِليْه فيه وكانّ ُو عايلهم إلى وفاةٍ رَسُولٍ الل 
كلذ 

قوله: (وَالبْخْتُ وَالعِرَابُ سَوَاءٌ في وُجُوب الزَكَاقٍ). 


5 ءَِ 56 . 82 3 
وَالبْخْتُ: جَمْعُ بُخْتِيَ”" ): وهو الي [:/0«رام] توّلدٌ من العربيٌ والعَجَمِيَ » 


)١(‏ وقع في الأصل و«ف» و«ت): «الأربعِينات والخَّمْسِينات) بدون ياء التّلبة يعد النوت» والمئيت 
مِن «و»» وهو الجادة. 

() البخْت: : خيل في العَرَي وهو أعجمي يَ مرب وه جمال طوال الاق . الواحد: بُخْتيٌ » يقال: 
بختي + قمع عأن: بُختٍ وبّخاتٍ ؛ وقِيلَ: الجَممُ بَخاتِيّ: غَيْدُ مَصُرُوف ؛ وَلَكَ 

اذ قف الب ترة: البَحَاتِي . ينظر: السان العرب» لابن منظور [8/1 /مادة: بخت] - 
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لو غاية البيان .2©. 
والعرّابٌ: جَمْعٌ عرّبيّ . 
وَإِنّما كانا سواءً ؛ لِأنَّ مُطْلَقَ اسم الإبل المَذكورٍ في الحديث يتناولهماء 
واختلافهما ذ في النّوعٍ لا يُخْرجُهُما ون الجئسس7©. 


والله أغلم . 


06 كله 


)١(‏ ينظر: «البناية شرح الهداية» [777/8]» «البحر الرائق» [771/5]ء «الجوهرة النيرة» 
[11/1]ء «اللباب في شرح الكتاب» [189/1] - 


© باب صدقة السوائم © 


0 
6 


ورد #6 

في لبر 
لبِسَ فِي أَكلَ من نََائِينَ ب الب صَدَئَة د كات كَلائِينَ سَائمَة 
وَحَالَعَََْا حول كَفِيها تبي أو تي - وَهِي الي طَمَنَثْ في اَن - دفي 
أَرْبِعِينَ مسن أو ميل - وَهِيَ التي طَمَنَتْ فِي الثَالة -بِهَذَا أَمدوَول الله 


د مادا وللفة . 
لخم ل سس سج اية الباق # ل ل #_ل###ل7# 7 لل 


وذَكر فضلَ البق عَقِيب فصل الإيل: لمناسية يتهها؛ ؟إمن حَيْتُ الصَخامةٌ. 
والتَبِيعُ الحَولِيٌ: الي ته تمَله حَْلُ وطعنَ في الي مي بذك هبني 
أ 
أمه 
وَالمُسِنٌّ: هو الَّذِي تم له ستنان» وطَعَنَ في الَلةِ. 
8 خا ير 
والأصل هنا: ما أَوْرَدٌ د الشّيحُ أو بر الاي عير ين تمشايخنا في كثيهم: 
عَن مُعَاذٍ عَن النِيَ كلل أنه قَالَّ: : افي كُلّ َلائِينَ ِنَّ الب يع أ بع وي كُلّ 
أو ع عط مُسنَة 20 
رامين السنه 
)١(‏ وقع بالأصل: «تبيع ) » والمثبت من: (م4)» والف)ء واواء وازاء وات2. 
0( ثم الأنئئ لا تزيد علئن الذكر في هذا الباب وكذا في الغنم؛ بخلاف الإبل حيث لا يجوز الذكر فيها 
إلا على طريق القيمة. 
وأدنئ سن يتعلق به الزكاة في البقر تبيع عندهما. وقال أبو يوسف: يتعلق أيضًا بالعجاجيل. 
ينظر: «الجوهرة النيرة» »]١١8/1[‏ «اللباب في شرح الكتاب؟ [151/1] . 
() أخرجه: أبو داود في كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة [رقم/ 1017]» والترمذي في كتاب 
الزكاة/ باب ما جاء في زكاة البقر [رقم/ 777] ؛ والنسائي في كتاب الزكاة/ باب زكاة البقر [رقم | - 


ثمّ اغلم: لَه لا جلا بين الأ في هذاء نما يلاثُهم فيما زاة على 
الأرْبَعِينَ » واختلمّتِ الروَايَةُ فيه عَن أبي حَدِيفَة . 

رَوَئ أبُو يُوسّف [عَنْهُ](0: 99 ما زادٌ عَلَى الأرْبعينٌ ؛ مَبِحِسابٍ ذلك . كذا 
ذكَره - أَبُو بكْرٍ الجَّصَّاصٌ الرَّازِيَ”"©: وهو ظاهِرٌ الرّوَايَةِ 1 


: إن كانت الرّيادةٌ واحدة؛ تحب كيت وَجْرْءٌ من أ 


بَعِينَ جُزْءًا مِن 

يدن المي للم ين جل دفي قل عن الاج 
إل سِعّينَ 
وَرَوَئ الحسنٌ بن زياد عَن أَبِي حَنِيقَة: آنَهُ لا يجبُ في الزَّيادةٍ شي إلى 
حَمْسِينَ» فإذا كَانَتْ حَمْسِينَ؛ ؛ قنها يي ودع مئء أو قلت تبيع ؛ لأنَّ الزيادة 


عَلى الأرْبَعِينَ عمّرةٌ» وهي ثُلتُ ثَلائِينَ ؛ /طاما ودبع أَْتِعِينَ » ممُخي2ٌ بي نَّ إِعْطاءِ 
رُبع المُسِنةق وبينَ إغطاء ثلث التي إلى سِتينَ ٠‏ 


وَرَوَى أَسَدٌ بْنُ عَمْرِو عَن أبي حَنِيقَة: أنَهُ لا شيء في الزّيادةٍ إلى سِنَّينَ » 


في السَّّينَ: تَبِيعَانِ أو تَيَعَانٍ 20 211111111011011 

1408]» وابن ماجه في كتاب الزكاة/ باب صدقة البقر [رقم/ »]18٠07‏ وأحمد في «المسند» 
[10/0] ؛ من حديث معاذ بن جبل وله به . 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 
وقال ابن عبد البر: «مْوَ حديث صحيح). ينظر: «التمهيد» لابن عبد البر [ 7/0/7 ] ٠‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من: «م»» ولاف»)ء و«زاء ولات». 

(1) ينظر: شرح مختصر الطحاوي») للجصاص [3957/5] ٠‏ 

() في «المحيط» رواية أسد أعدل الأقوال. وفي «جامع الفقه»: قولهما هو المختارء وذكر 
الإسبيجابي: أن الفتوئ علئ قولهماء كما ذكره العلامة قاسم في «تصحيحه علئ القدوري». كذا 
في: «البحر الرائق» [170/7] » وفي «الينابيع): وعليه الفتوئ . كما في: «رد المحتار» [ 18/9] »-< 
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وَشُوَائُولٌ أَبِي يُوسّف ومُحَمّدٍ وَالشّافِة90. 


وجْهُ رواية بي يُوسّف ‏ وهِي روايةٌ الأضل١‏ : أن عُمومَ وله تعالى: « د 
وهم صَكَكٌ 4 [لنوية: ]٠١٠‏ يدل عَلئ الوّجُوبٍ فيما زاد على الْأَتِينَ إلا في 
موضع قام دَليلُ التخصيص نضّاء ولا نصّ مُناء لا يبت الله » بخلافٍ ما بين 
ُلَ عَقدَيْنِ مين مين إلى ما قَوقَها ؛ فإن ذلك ود قَصنٌ”" بالنضّ والإجماع , وكذلك 
و ل لد وي د 
بِينَ الأرْبَعِينَ وَالسّتينَ ولا إجْما 


ووجْهُ رواية الحسّن: ا قلا يُرادُ عَلِى يسع 
أَصِله ما بعك اين : 


ووجْهُ رواية أسَّد: ما ذَكّر [الشَّ]”" أَبُو الحْسَيْنِ القدُوريُ في «شرح 
2 3 2 - ع م ل 2 
الكَرْحِيَّ): أن مُعاذا سَيْلَ عمًا بِينَ الأرْبَعِينَ والسّتينَ. فََالَ: تلك أَوْقَاصٌ لا شي 
20 
فيها9». 


- وينظر: «المحيط البرهاني» [154/1] » «الجوهرة النيرة» [117/1] 2 (زاد الققهاء» للإسبيجابي 
[4/أ] ؛ «التصحيح والترجيح» [ص197] . 

- ]9١9/5[ ينظر: «الأم» للشافعي [05/4*]. و«الحاوي الكبير؛ لأبي الحسن الماوردي‎ )١( 
٠ و«العزيز شرح الوجيز) للرافعي [؟/4171]‎ 

(1) الوَقّص ‏ بفتح القاف وإسكانهاء والمشهورٌ الفتح -: : هو واجد الأوقاص. 
وهو في الاصطلاح الفقهي - في زكاة الأنعام : ما بين الفريضمينٍ مما ل تتعلّق به زكاة» نحو أن 
تبلغ اليل خفسًا ففيها شاة» ولا شيء في الزيادة حتى تلغ عشرا ؛ وعلى ذلك فما بين الخمس إلئ 
العثّر وقّص. ينظر: «تحرير ألفاظ التنبيه) للإمام النووي [ص/4١٠].‏ و«معجم المصطلحات 
المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء» لنزيه حماد [ص/4 47 /مادة: وقص] . 

(7) ما بين المعقوفتين زيادة من: (م)ء وااف4ء ولزك؛ واتاء 

(؛) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري :]1١5/3/1[‏ 


04 ع8 كتاب الركاة © 


حَنيقَة : هد» قفي اواجذة افد زنع ذر ب في اتوي يضلٌ ثْر 
مُسِتّق وَنِي النَكّاثِ ثَلَائةٌ َع عر مين مُسِنْةٍ» وَهَذِهِ رواية 5 الأضل ء لِأَنَّ الَف 

بت قضًا يلاف اليا » ولا قَصّ عَاما. 

وَرَوَئ الْحَسَنٌ عَنْ أَبِي حَنِينَة هق: أَنَهُ لا يَجِبُ في الرَّيَادَةِ شي حَتَّى 
تلع حَمِْينَ ثم ذا م ربع من أو ثُلتْ يم ؛ لآن تن هَذَا التصَابٍ 
عَلَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ كل عِفْدَيْنِ وَفْصٌ [../د] وَفِي كُلَّ عِقْدٍ وَاحِبٌ . 

َالَ آبو بُوسٌْء وَمُحَمّدٌ يه: لا شَيْءِ في الرَّيَادَةِ حَنَّى يَبِلْعَ سِعَّينَ» وَحُوَ 
ِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَِيقَة ‏ هم ؛ لعَزلء جد لِمُعَاذٍ يفقه: «لا تَأَحْذْ مِنْ أَوْقاص الْبََرِ 
شَيِنَاا وَكَسَرُوهُ يمَا بَيْنَ 5 أريفية ِل ستيق: :كلما كَدْ قِيلَ: إن الْعْرَادَ مِنْهًا 
السكاة: 


2 


ِي السّمَّينِ تَبعَانِ أو تَيحَكَانِ» وي سَنِصِنَ م وَتيع » وَفِي تَمَانِينَ 
دأ وَفِي يِسْعِينَ تاه عق دفي الْمَاكَةٍ تَبِيِعَتَانِ واشيينة . 
ا ل ل لله غاية البيان لي 
وَالوَّنَضُ ‏ بفتّح القاف _: ما بَيْنَ المَرِيَكَيْنِ كَا لتق » وَقِيلَ: الأَوْقَاصُ في 
البقَرِء وَالأَسْتَاقُ”" فِي الإيل. كذا في «المُغْربِ)2©0. 
قَولّه: (ثَفِي الوَاحِدَةٍ الزَائِدَةِ رُبْعُ عُشْرٍ مُسِنَةٍ) » وذلِك جْرْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُرْءًا 
(1) الشّكق: ما بين الفريضكَيْن » والجمْعٌ: أشّناق» مثل: سببء وأسباب» وبعضّهم يقول: هو الرمّص ١‏ 
وبعض الفقهاء يخُص الشَّق بالإيل » والوقّص بالبقر والغئم. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» 
لابن الأثير [5/7٠ه‏ /مادة: شَتقّ] . وامعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» لمحمود عبد المنعم 
[197/1١/مادة:‏ الأشناق] . 


. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [ص/1495]‎ )١( 
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وَعَلَى هَذَا تَعََ تقر الَرَةُ في كُلَ عَفْرِ ب أن من ومن مثة إلى 
بيع ؛ ؛ لقولِه د: عر ع كوه أَرْبَعِينَ ل 


من سدق ؛ لِآنّ الأنبعة: : عُْرٌ لين ريع الأيعة: باعل كرد ُيْعُ العْشْرٍ 


جُزنا من أَربعِينَ جْرْءا. ٠‏ ويف غُفْرٍ مين تكون جلي أ 
جزم لأن عق الأزيفيق أَتبعةة وتطف الأزيقة: اثنان. 


هلم .ماج 
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»لم ني كل عاق ل َه مَكَذَا وود اَن في كا سوب بوه 
تفي كاب أي ير بود تعر اتش اكع . 


قدَّمَ فضلّ الكم عَلى فصل الكَيْل د ؛ أن رَكَاةَ العتم متمق عليّهاء 
ورّكاة الكَيْلٍ فيها اختِلافٌ . 


كَالَ : (لسَ فِي أكلَّ من َبِينَ "© صَدََةٌ» قدا كاد أَرْبعِينَ سَاوعَةَ دَوَجَالَ 
عَلَيْهَا التؤل: قَفِيهَا سَاةٌ إلى مِانَةٍ وَعِشْرِينَ» فَإِذّ رَادَتْ وَاحِدَة: كَفِيهَا صَاتَانِ إلى 


َِمَيْنِ » فَإِذَا زَّادَتْ وَاحِدَةَ فا َلاثُ شِيَاِء فَإذًا بَلَقَّتْ أَرْيَعَ مكو : َفِيهَا أَريَعُ شِيَاوء 


0 


ولا خلافٌ في هذه الجُملةٍ بِينَ أمْل العِلِ؛ٍ إلا ما حُكِيَ عن الحسّن بن 
صالح بن حي0©: مِن أَنهُ إذا زادّث عَلى ثلاث مِكَةِ واحدةً ؛ قفيها أربخٌُ شِيَاوء وفي 
(1) في «الهداية»: «لَيِسَ في أكَلَّ مِنْ ريق مِن العم السَائِمَة ..0. ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني 
[زالمة]. 
2 هو أبو عبد الله الحسن بن صالح بن حي بن مسلم بن حيان الهمداني: ولد سنة مائة وهات سنة سيع 
وستين ومائة » وقيل ثمان ؛ قال أحمد: الحسن بن صالح بن حي صحيح الرواية يتفقه صائن لنفسه- 


لحدلد 
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7 سحب يوون مووي 
[كلّ]! أرّع مائٍ: خمسٌ شِيَاو. 
والأصلٌ فيه: ما رَرَئ في : بين اولان 1 لأنس 
اَي صَدَك لمكم في سَائِمَيها ذا 
عَلَى عِشْرِينَ ومائة إلى م 
يلات » َإِدًا رَادّتْ عَلَى 5 من قَفِي 
قِصَدَ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةَ وَاحِدَة ؛ قليْسَ فيهًا 
والمُرادُ من الزّيادةٍ اللّاحِقةٍ بثلاث مٍَِ: هي اله الكايلةٌ لاما دوتها. ومو 
مذْهبٌ عامّة القمَهَاء . 


وو 
يُويدُه: ما روي في شرح الكَرْحِيَ): عَنْ نس ب مَالِكٍ : 
3 0 30 
من الكتات الذي كتبه كب له وَسُول الل كل فى الصدقات» وقال فيه: اوليسَ 
سَائِمَة الككمٍ صَدَقَةٌ حت تب أَبعِينَ» فإذا كن أرَِ: فيا َه إلى ماق 
ري َإِدًا دَآدَت وَآلعَدَة: كَفِيهًا شَانَانٍ إلى ين َإِذًا زَادَتُ وَاحِدَة: قَفِيهًا 
َلاثُ شيا إلى كَلاثِ مِئَدَ» َإِذا رادت وَاحِدَةً: قلا غَيْء فِيهَا حت تبْلعَ أربع وكة ؛ 
0 م 4 7 0 3 يي - : 2 
تتكون أَرْبَع سِيّاء » ثم في كُلّ نه شاةٌ0©. 
- في الحديث والورع. ووَتْقَهُ ابن معين وَعيره تكلم فيه لتشيعه: وقد أطال ابن حجر الداقع عنه - 
ينظر: «طبقات الفقهاء» للشيرازي [ص/5]» «الميزان» للذعبي [445/1 - 444]ء و«في 
تهذيب التهذيب» [ 786/7 - 184] فقد أطالا في ترجمته. 
)١(‏ ما بين المعقوقتين زيادة من: «م4؛ وقف4» وازاء وات6. 
(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة/ باب زكاة الغنم [رقم/ 81؟1]» وابن حبان في «صحيحه» 
[رقم/ 7777] » والدارقطني في «ستنه» [115/1]؛ والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ 
٠‏ ] » من طريق محمد بن عبد الله بن المثتّى الأنصاريّ قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن 
عبد الله بن أنس ء عن أتس بن مالك وثفه به 
(+) مضئ تخريجه آنقّاء وفيه: «فإذا زات عَلَى ثَلاثِ مِنّة: َي كل مِنَّ نَاة بدل قوله: «فإذا زادثْ- 


ذف كتاب الركاة 4# 


وَالضَأنُ والعية د سَوَاء أن َفْطَة الْمتم شَاِلٌ!" لِلْكُل » وَالنَض وَرَدَ به. 

وَيُؤْحَذُ الل في رَكَاتَِا وَلَا يُؤْحَذّ الجَذّع0". وَالنَِّنٌ منّْهَا: مَا تَمَّثْ لَهُ 
سَتَةُ. وَالْجَذَعٌ: ما مَا أَتَى عَلَبْهِ أَكْكَرُهًا : 
علس كج غايةالييان 8 

قَوله: (وَالنَضُ وَرَدَ بو)» أئ: بلْظ: : الَتء ومو ما رُوِيَ في حَديثٍ أبن 
بكْر: «دَي دَق الكو في اها إذا كدت أَرتنَ إلى عِشْرِنَ ومائق: شباة © 

ثم لف الغتم: لما كان نايك للضأَنٍ والمَعْز - ولفْظّ الحَديث وارِدٌ يه - 

اسْعوَئ الصَّأَنُ والمَمْرٌ في وُجوب الرّكَاة 

واو ل ا 

والنَِّيُ مِنّْهَا: ما تمت له سَنَةٌ. 

والجَدّع: ما آنّى عليْهِ أكترُهاء وذَكَرَ في «أخجْناس النَاطِفِيَّ): 2 عَن أبي علي 
الدّكّاق9؟ أَنَهُ قَالَ: الجَدّعٌ م ين القهأو مان ل كما اذه ملت تي الهر اتيم : 


0 


وفي «الأجُناس» أيضًا: عَن أبِي عبد الله الزَّعْمّدائ202: أنَهٌ ما تكّث له سَبِعَةٌ 


5 وَاحِدَة: قلا شَىْء فِيها حَتّى تبِلْْ أربع مه ؛ َتَكُون أرْيع شياه» - 
)000 في حاشية الأصل: «خ: شاملة». 


(؟) زاد يعده فى (ط): «من الضأن إلا في رواية الحسن عن أبي حنيفة ©2». 


() مضى تخريجه انفا. 
(4) هو: أَبُوعَلِيٌ الدَّذّق الرَاِيَ صَاحب: «كتاب الحيض». قَرَاً عل مُوسَئ بن نصر الرَّازِيَ » وهو أستاة 
أبي سعيد البردعِي ٠‏ 
والدَمًا بفتح الدال المهملة والألف بين القافين الأُولّى مشدّدة. . هذه التّمْبة إلى الدّقيق وعَمَلِهِ » ويَئِعه - 
ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [95/7؟] » و«الفوائد البهية» للكنوي [ص/87١]‏ - 
(5) جاء في حاشية: «ف»: لهو تلميذ محمد بن الحسن ٠١»‏ 
وهو الحسن بن أحُمد بن مالك أبُو عبد الله الزَّْثَرَانِي المَّقِيهِ مُرتَبٍ مسَائل «الجَايِع الصَّخِيرة لمحمد 
ين الحسن ٠‏ وكان إمامًا ثقة. ينظر: الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي -:]19٠0-185/1[‏ 
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سس سس ج10 خلزة البيان 2 
أشهّْرٍ وطعَنَ في الشّهِر التَامِن© 
وفي «شرّح الأعطمة قَالَ المَْهَاءُ: إِنَّ الجَلّحَ 95 الغَتمٍ ما له سِنّة 5 أشهرٍ : 


5 يد أل دمت -ٍ 
التي ابن سَبَة. والجَدَعٌ ين ابر ابن سَنَ» الدب اب وَالجَذّعْ من الإبل: 


ابن أريَع سِنينَ » والتَِيُ: ابن حَمْسَة حَمْسَةٍ. هذا عَلى مذهبٍ 


وكَالَ أهلٌ اللغة: : الجَدّع من التهائم َب لَِي؛ إلا لهم ن الإبل في [جعدام] 


السََّةَ الخامسة » ومن البَقَرَةٍ والمَّاا"؟ في الشَئ ا اليل لى في القالتَة 
205 


( 


سرس : جِذَْعَانٌ وَجِدَاٌ 


وَعَنٍ الأزْهَرِيُ”* ': الجلّع من نّ المَعزِ : لتتةء وَوِنَ القّأَن: لتعاتة أَدْْ 
الت الذي أَلْقَى ك0 "- ومو من الإلي ما اممَكْملٌ الح الحَليسَة ودخَلَ في 
السَّادِسَةَ ومِنَ نّ البقّر رِ والعَت: ما استَكمَل الثاني ودحَلّ في تله - ومن ارس 
وَالبغلٍ والحجمار: ما استَكمَلٌ لالع ودخلّ في الرَّابعَة و و في كلا بعد ادع 
وقبل الريَاعِيَ » والجفعٌ تيان ويكاة. 
ثم في ظاهِرٍ الروَاية: لا يَجُورُ في رَكَاة الكَتم إلا ال 
- و«الفوائد البهية» للكنوي [ص/10]. 
)١(‏ ينظر: «الأجناس» للناطفي [175/1] . 
620( ينظر: ااشرج مختصر القدوري» للأقطع [1/قل150]. 
(0) القّاء_بِالمَدٌ -: جَمْحٌ مُفرَده: : شاة. قال الجوهري : (وأصلٌ الشاوة شاهة ؛ لأنتصغيرها مو شوئْهة . والجفع : 
شيا ؛ بالهاء في أدّئ العدد. تقول: ثلاث شِياو؛ إلى العَْرِ فإذا جاوز فيالناء. فإذا كرت قيل: 
هذه شَاء كثيرة» - ينظرة «الصحاح في اللغة للجَؤْمَري [552/1؟ -4؟١١‏ /مادة: شوه] - 
(4) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [ ص /02]. 
0( تهذيب اللغة» للأزهري [1717/1] - 
لق اليّ: واحدة التّناياء وهي الأسنان المتقدّمة . اثننان فوق . واثنتان تحت. كذا جاء في حاشية: «م0- 


22 غاية البيان 2> 
وَرَوَى الحسنُ عَن أَبِي حَبتَة: أنه يَجُورُ الجَذّعّ ين الضَأَنِ» ومو قول أي 


5 -500 8 
يُوسّف ومُحَمدٍ وَالشَّافِت0©. 


عو 


وجْهُ الظاهر: : ما ذكرّه ايخ أبُو الحُسينٍ القدُوريُ عَن عَلِيحٌ أنه قَالَ: دلا 
يُجْزِهٌ في | الزَّكَاةٍ إل التَنيحّ قَصَاعِدَا)0©. 


[0/1<اظ] وَلِأنَّ ما لا يَجُورٌ في الزَّكَاةِ مِنَ المَعٍْ لا يَجُورُ من الضَّأَنِ » كما دون 
الجدّع ؛ وَلِأنَّ المأخودٌ مُو الوسّطٌ ؛ نظرًا ِلجانِيْنٍ » والجَدّعٌ من الصّعَارِ» قلا يَجُورٌ 
الجَدَّعٌ مِن الصَّأَنِء كما لا يَجُورُ مِن المَعْز. 
ووجْهُ رواية الحَسَن قوله 42: «إِنَّمَا حَمَنَا في الَدَّعَةٍ وَالقَبِيَ 240 . 
)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي -]٠١7/7[‏ و«التنبيه قي الققه الشافعي» لأبي 
إسحاق الشيرازي [ص/57] . و«البيان» للعمراتي [ 40/4 ٠]5‏ 


(0) يعظر: : ااشرح مختصر الكرخي» لأبي الحسين القدوري [مخطوطء 1/54] . 
(فهك4 علّقه ابن حرم فىة : «المحلن» [9/7]» عن جَشْمر بن محمد عن أبب أن علا قال: «يْجْرِي مِن 


)6 0 رأيناه إلى هذا اللفظ: ما أخرجه: : الطيراتي قي «المعنجم الكبير» [/ارقم/ 


1]ء وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» [/1450]غ من طريق أبي سغْرٍ التو » عَنّ أبيو» 


مَك قَجَاءَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَأنَا 
تُ: مَرْحَبًا بَرَسُولٍ رَسُولِ الله روأهلةء كما تُرِيدُ؟ كَالَ: «أَرِيدٌ يد صَدَقَدَ حَتَمِكَه 


َلَما تَظَرَ ليها قَالَ: دق حَتدا ني غدوه» كذك: تيم 
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وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة - وَهُوَ وما -: نه يُرحَذُ اْجَذّء قزل هد: «إِنّما 
حَنَا الْجَذَّعٌ َالئِّيا ونه عَأدَى به الفح تَكَذَا لَك فَكَذَا الَّكَاةٌ 
الاجر حَدِيثٌ عَلِيَ لله قوق وَمرقُوعا: لا محل في الزّكَاةِ ِلآ الب 
قَصَاعِدَاء وَلأَنَّ الْوَابَحتَ هو الوط وَهَذَا مِنّ الصّغَارٍ» وَلَِذَا تجوز فنها 
الْجَدَعٌ مِنَّ الْمَاعِز ٠‏ 


جه 


وَجوَارٌ التّضْسِيَة به رف نصّاء وَالْمُراُ دما رُوِيَ: الْجلعَةُ ِنَ الإبل. 
وَيُؤْحَذُ في رك القكو: : الكُوروَالا لإَاتُ؛ لِأَنَّ اسم المَاوَيَحَظِمهُمَاء 


ة: في كم شَاءَ سَاةٌ) والله عْلَم. 
مسح سح كت سحت م رون ومس سي 


؛ وال 


وَلأْنَّ الأضحة لما جَارْت بين الجَذَّع بن نّ الَأ ان تَجُورَ الركاةُ مين 
الجلّعٍ ولي أن الأضية د يُشْرَط لها ما لا ب ترط للرَّكاةَ» وتأويلٌ الحَدِيتِ: 
اللاية لايل تنك منة اث عا" 


يت به أشي كنا الرَعَاة) الك نينر الاج السورافة) مه 
الأنونًا لاايتئع قياضي سجواز لكا ليه 


قوله: (وتؤْحَدٌ فِي رَكَاةِ العَتم: 55 
وعِندَ الشَّافِِيَ: لا يَجُورُ الذَكد؛ إلا إذا كَاَتْ كلها ذُكُور". كذ في اشح 
2 60 1 
مختّصّر الكرخِيّ) 5 00 5011710111110100ش*ظ33 


- 0 قُلْتٌ: أي عَيْءِ تأحُذان؟ قَالا: عَناقًا جَنَعَةٌ أز يي . 
قال النووي: دراه أو كاه وَل بقشلة ٠‏ ينظر: «خلاصة الأحكام) للتووي [؟/42١1].‏ 

)١(‏ ينظر: «التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/1]. ٠‏ واروضة الطالبين» للنووي 
٠ ]165/1[‏ و«المجموع شرح المهذب» له [418/0]. 

(1) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [١/ق/ -]1٠١‏ 


0 


<ه غاية البيان 42 
واشرح أبِي نضر)20,. 
كنا: أن اللَّهَ مشْمَلُ لذّكرَ والأنى ١‏ والضَّرْعٌ أَوْجَبَ الشَّاةَ في صَدَقَةٍ التو 
ور الذّكدُ كالأنتى ؛ وَلِأْنَ كُلَّ نِصَابٍ جاء الخد الذَّكَرٍ مئه إذا كله و 
جارٌ أخدٌ الذَّكَرٍ مثه ؛ إذا كَانَّ كله إناًا كالبقَرٍ 


َال الشَِّحُ أبُو الحْسَئْنٍ القُدُوري: : قَالَ الشّافعِية: السّاةٌ اسم لِلذّكَرِ والأنقئ يك 
وَإِنَّمَا حكئ قوله ليكونَ أحَمَّ عَليْهِ . 
واللة أغلم . 


هلام 5هاهج 


١]1١8/ق/١[ ينظر: ااشرح مختصر القدوري» للأقطع‎ )١( 
-]1٠١ /ق/١[ (؟) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدرري‎ 
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فَضَكُ 

في اَل 
إِذّا كَانَثِ الكَيْلُ سَائِمَة ذُكُورًا وَإِنَانًا ؛ فَصَاحِبهَا بالخيّارٍ: إِنْ شَاءَ أغطى 
عَنْ كل قرس دِيتاراء وإ َاء قْمَها خط ين كل تي دزهَم: خَمْسَةَ 
دَرَاهِمَ . وَعَذَّا جِنْدَ بي حَِيفَة: وَهُوَ قَول. 5 ٠‏ وَقَالَا: لا زَكَاةَ فى اليه 
لِمَوْلِهِ ة: :اليس على الْمُشلٍِ في عبد وا في َيه صَدَقَ و1ه: كله 
3-5 «في كُلَّ قَرَسٍِ سَائِمَةِ دِيئَاقٌ أو عَدْرَةٌ َرَاهِم»» وَتأْوِيلُ ما رَوَيَاُ َرسُ 


الْعَازى . 
سلات2نس سس حي بيب وو مويو ا 0 


ف الَبِلٍ 
قَولّه: (إذَا كَانتِ الكَيْلٌ سَائْمَةَ ذُكُورَا َإَِانا؛ َصَاحِيّهَا بالخيَار: إن نَاءَ 
أضلَى عَنْ كل َس اا وإ نَاء وما وى ين كُلَ التي دزهم: حَمْسَةَ 
دَرَاهمَ . وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنِيقَة» وَهُوَ قَوْل زَُرَ). 
اقلم 3 الحَيْلَ إذا كَانَتْ سَايِمَةٌ للدّرٌ ولتسلٍ كور وإنائّاء وحالٌ عليِها 
الحَوْلُ ؛ تجبٌ فيها الرَّكَاُ عند أَبِي حَدِيفةَ رواية واحدة. 


وَإنْ كَانَتْ إنانًا قفيها روايتانٍ عَن أَبِي حَنِيفة. 

وإِنْ كَانَتْ ذُكُورًا مُنفردة فَالمَشْهورٌ عن أي حَدِبقَة أنَهُ لا يجب فيها كَى: 
دروي عَنهُ: أنه تتجبُ فيها أَيض90. 1 
)١(‏ قال في «التصحيح» [ص45١]:‏ أما المختلطة فيجب فيها قولاً واحداً عنده؛ قاله في: «التحفة» 

[90/1؟]ء وأما الإناث المنفردة فعنه فيها روايتان؛ قال في: «الاختيار» [190/1]: ايارع 


الوجوب . 


مودد ع لفبلل ا ا سم ل ٌرءململلت هه كتاب الركة #» 


جه غاية البيان 2©. 
وَإنْ كَانَتْ عَلُوقَةَ أو سَائِمَة ِلَحَمْل وَالكُوبٍ والجهَادٍ ؛ قلا تجبٌ الزََّا 
كذا فى «التّخفة)20 . 


0900 


وإن كَانَثْ [0/0:.ر] لِلتّجَارَةِ: تجبٌ ك افيهنا الاق مبواة كاقك تخلف في 
المضرء أو تَسَامٌ فى التدارى.. كذاة «الشّخفة) 0 أيضً - 
ع م في البَرَارِي. كذا في 3 

وثَالَ بو يُوسّف ومُحَمََدٌ وَالتَّافِمِي(: لا رَّكَاةَ في الكَيْلٍ على حال ؛ إذا لَمْ 
تكن لِلتّجَارَة9). 


-2 وأما الذكور المنفردة» قال قاضي خان [155/1]: في «ظاهر الرواية» لا تجب » وفي «التوادر»: 
تجب » وفي «التحفة»» وفي المشهور من الروايات: أن لا زكاة فيهاء وفي «الاختيار»: الأصح أنه 
لا يجب. اه. قال صاحب «الفتح» [14/97]: والراجح في الذكور عدم الوجوب وفي الإناث 
الرجوب. 

(1) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [795/1]- 

9 التسورا اسايق 

(0) يعظر: «الأم» للشافعي [10/8] . و(التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [10//17] - 

0( قال بوالالتيحيت#سابولاقها قال الطحاوي: هذا أحب القولين إليناء ورجحه القاضي أبو زيد 

في «الأسرار»؛ وقال في «الينابيع»: وعليه الفتوئ » وقال في «الجواهر»: والفتوئ علئ قولهماء 
وفاك في «الكافي»: هو المختار للفتوئ» وتبعه «شارح الكنز» والبزازئ في «فتاواه» تبعا 
لصاحب «الخلاصة»»؛ وقال قاضيخان: قالوا الفتوئ علئ قولهما١‏ 
وقال صاحب «التحفة): الصحيح قول أبي حنيفة » ورجحه الإمام السرخسي في «المبسوط» , والقدرري 
في «التجريد» » وأجاب عما عساه يورد على دليله » وصاحب «البدائع» ؛ وصاحب «الهداية» وهذا أقوئ 
حجة علئ ما يشهد به «التجريد» للقدوري و«المبسوط» للسرخسي وشرح ابن الهمام » ورجحه العيني ٠‏ 
ينظر: «الأصل» [017/1]» «الآثار» لمحمد بن الحسن [ص/31» 7+]» امختصر الطحارية 
[ص/هغء +4]ء «مختلف الرواية» [5105/17]» «العجريد» [/754١1]ء‏ «بدائم الصنائع» 
[؟/مم١ ‏ 166]ء «تبيين الحقائق» [76/1؟] » «الفتاوئ التاتارخانية» ]١59/7[‏ » «التصحيح 
والترجيح» [صه؟١]»‏ «الخانية» [١/44؟]ء‏ و«البزازية» [4«/4]ء «فتح القدير» 
[186/9]ء «البناية شرح الهداية» [/7]» «العناية شرح الهداية» »]١84/17[‏ «اللباب في- 
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ليا يتين تن أن زا ني التجم» ييه عن الي كلل أنه 
قَالَ: «لَيْسَ عَلَى عَلَى المُسْلِم صَدَقَةٌ في عَبْدِ ولافي قرَسوو9. 


وفيه آيضًا: عَن أبِي هُرَيرة عن الي يْ: الس على المنلم في قَرَسِهِ وَغْلامهِ 


صَدَنةص0, 


ده رء اه 
وَروِيَ عن ١‏ 


ككه: «عَنَوِْ عََْث لَكُمْحَْ صَََ اَل وتيا" إلا أن ني 
الي صَدَكَةٌ الفطر» وَلِأنّهُ ليس لَه ِصَابٌ مق لاتب فيها و4 كَالحَمِيرٍ: 


ولأبي حَنِيقة: م ذَكر ُو بكر لزي في د شرْحه لمخْمّصر الطّكَاويٌ) 80 
َالَ: دوعا أو ُوشف» عَنْ وك التطوئ» عن رفن مح يو عن 
جَابرٍ كَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر كله: : ني كُلّ َس سام دياق وَكدم في الوَابطواة» 


- شرح الكتاب» »]١5 4/١[‏ «حاشية ابن عابدين) [144/1]. 

)١(‏ مضئ تخريجه. 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة/ باب ليس علئ المسلم في فرسه صدقة [رقم/ 154]؛ ومسلم 
في كتاب الزكاة/ باب لا زكاة علئ المسلم في عبده وفرسه [رقم/ 487]؛ من طريق سليمان ين 
يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة وإ به 

(0) أخرجه: أبو داود في كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة [رقم/ 1014]: والترمذي في كتاب الزكاة/ 
باب ما جاء في زكاة الذهب والورق [رقم/ »]77١‏ ومن طريقه البغوي في اشرح السنة» [حاق]ء 
والنسائي في كتاب الزكاة/ باب زكاة الورق [رقم/ 1401] ؛ وابن ماجه في كتاب الزكاة/ باب زكاة 
الورق والذهب [دقم/ ). وأحمد في «المسندة 11 |91]؛ من حديث علِيّ وقة به 
قال البغوي: «هَدَا حَدِيتٌ تخسن 
وقال ابن حجر: «إسناده حسن» . ينظر: (فتح الباري» لابن حجر [001/5] . 

)2( ينظر: «#شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [185/1]. 

)0( المعنئ : يُربَط في البلد من الخيل » وحقيقتّها: ذات الرّْطء كهيشة راضية. كذا في «المغرب». كذا 
جاء في حاشية: «م» و(ات»» و(و». وينظر: #المغرب في ترتيب المعرب» للمُطررِي ديك 
لفاك 
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2 غاية البيان 2>. 
20 


1 -2 3 
فإن قِبلَ: عُورَك مَجْهولٌ . 


قِيلّ: لا تُسَلَّمُ؛ بل هُو مغروفٌ» مولّى جَعْفر بن مُحَمَّدِ» يعْرِفُه أهلٌ المغرفة 


بالرّجال20؟ , 
وَلِأنَّ الرَقِيقَ إذا كَانَ لِلتَّجَارَةٍ يجب فيه الزَّكَاةُء تكذا الكَيْلُ إذا كَانَتْ سَائِمَةَ 
ص و يجيه كيد 
يجب فيها الرّكاة؛ لِأنَّ الّجارة وال اي 


الرَّكَةٍ هُو المالٌ النَامِي ٠‏ 

وتأويلٌ الحَديثٍ الَّذِي رواءٌ الحَضِعٌ: أن المُرادَ مِن الفرّسٍ فَرَسٌ الغازي» أو 
غيرٌ السَّائِمَة؛ بدليلٍ قَوله: «في عَبِدِِ) ؛ لأن العَبدَ إذا كَانَ [/27] لِلتّجَارَةٍ 
[لحاظ/م] فيه الرّكاةٌ؛ وكذا الفرَسٌ إذا كَانَتْ لِلتّجارَة 

فَعُلِمَ بهذا: أنَهُ 8 لَمْ يَف الزَّكَاةَ عن الفرّسِ كيف ما كات » ثم الإناتٌ 
(1) أخرجه: الدارقطني في «ستنه» ]١70/9[‏ ؛ والطبراني في «المعجم الأوسط» [7/رقم/ 07556]ء 


والبيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ »]077٠١‏ والخطيب في «تاريخ يغداد» [107/0]» ومن 
طريقه ابن الجوزي في الملل المتناهية» وال طريق عُورَكُ بن الحِضرم التَعْدِيَ عَنْ 


وقال البيهقى: لمحيس اع 
وقال التووي: «صَعيفٌ باتّهاق المُحَدَّئِينَ». ينظر: «مختصر خلافيات البيهقي» لابن فَرْح الإشبيلي 
[11//ةة] ؛ وااالمجموع شرح المهذب» للنووي [عروسع]. 

)١(‏ قد جهّله البيهقيٌ وغيره» والذين عرّفره ضعّفوه! وقد مضَّئ قولُ الدارقطني بشأنه. ينظر: «السان 
الميزان» لابن حجر ٠ ]7٠١/7[‏ 
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الا 


هُوَ الْمَْقُولُ عَنْ َيْدِبْنِ نابت للد. ٠‏ وَالنَخمِيرٌ بيْنَ الذينار وَالتَقُود عقالوة 
عَنْ عُمَرَ بذ . 
في ذُكُورِهًَا مُنَْرِدَة رَكَاةٌءٍ لأنَهَا ا تنتَامَلء وَكَذَا في الْنَاثِ 
ةا فِي رِوَايَةِ عَنْهُ. 


2 غاية البيان 4 
المُثْمرِدةُ ‏ عَلى إحدئ الرُوايئيْنِ ‏ لا يجب فيها الزَكاةُ ِعدّم اللَّمَاِ اال 
ول الرواي اشر يجب ليود نه لما بخ مشتقار يكوه ماه 
لصاحيها ٠‏ 

أنا الكُوُ المُتْفَردَة00: : فعلّى المشهور ين الروَاةِ لا جب فيها شيء؛ لِعدّمٍ 
التّمَاءِ التّوَالُد» ولَحْمُها عَيد مه مَقْصود ؛ لِأنّ أله مَكْروةٌ عِندّه. 

وعَلى الرّوَابَةَ الأخرى: يجب فيها أيضًا؛ لإطلاق الحَديث؛ وَلِأنَّ رَكاةً 
لشم لا تَخلِفٌ بالدُّورَةٍ والأنوكة» ولهذا لا يخخلٌ في الإبل وَالقر وَالكتم. 

قوله: (َالَخيُ بن لد ولوب مأو رٌ عَنْ عُمَرَ وقة)؛ وهو ها ذَكَرْه 
انين أبُو الحْسينِ القدُورَيٌ في «شرْح الكَرْخِيَ»!0: كنب مر بن الخطَابٍ إلى 
أي ميد في صَدَقةٍ الخَيل: دير ًا اموا ما عن ل َس دياراء 
ِل مها وَحُذْ مِنْ كَُّ الت دِرْهَم: حَمْسَة درَاِم)20. 


(0) ذَكَر الروايتين في الذَكُور المُقردة في: لشرح مختصر الكرخي»» وفي: اشرح الأقطع». كذا جاء 
في حاشية: «م» و(وا. ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [1/ق/ ٠]ء‏ ينظر: «شرح 
مختصر القدوري» للأقطع [181/3/1] - 

(1) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [١/ق/ .]1٠١‏ 

(؟) لَمْ نجده بهذا التمام » وإنما أخرجه: ابن زنجويه في «الأموال» ]1١55/5[‏ ؛ والطبري في «تهذزيب 
الآثار/ مستد عمر» [447/7]» وابنٌ حزم في: «المحلئ» [71/5]؛ والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» [رقم/ 87٠٠‏ /] » عن عمر بيه أنه قال: اد يِنْ كل قرس ينار 


كفن عكز كتاب الركاة 4# 


َعَنهُ الْوُجُوبُ فِهَاء لِأنَهَا تتتاسل بالفَخل الْمُسْتَعَار يلاف الذُكُورِء 
وَعَنه آنا حب في الذكُور الْمُثْمَرِدَة أَيْضَا- 1 

وَلَا د شَيْءَ فِي البِعَالٍ وَالحَمِيرٍ ؛ لِقَوْلِه عق: :اَم يَنْزِل عَلَنَ فِيهمَا شَيْء) 
وَالْمَقَادِيدٌ كيت سُمَاعا: 
اس -الل- تت تهؤقق غايةالبيان 2 

قَالَ الشَّحُ الإمَامُ الأسِْيجَابَ: «جِعَلَ اللّحَاويءٌ الاختيارٌ إلى المُصَدَّقٍ وليسّ 
كذلك» وَإِنَّمَا الخيّارُ إلى صاحب المالء إِنْ شاء أدّئ دَرَاهِمَ » وإِنْ شاء أدَى 
دَتَانيرَه وليس لِلمُصَدّقٍ الامتناع وَِتَّمَا كَانَ حقٌّ الأحذ إلى السّعَاةٍ؛ٍ لِأَنّهَا سَائِمَةٌ 
تزعَى في البريَّ والمَمَازةَ» ويختاجُ إلى حِمَايةِ السُلْطَانِ)90. 


قوله: (وَلَا شََيْءَ في البكَالٍ [/.«م/م] وَالحَمِيرٍ) ٠‏ 


قَالَ في اشزح الطَّحَاويٌ» للَسِْيسجَابِيَ “0 : إِنَّ الْحَجْرَ وا لذ قى2 فيينا 
بالإجماع ؛ وهذا لقوله #: «لَيْسَ فِي مع نيد د وَلَا فِي الخو 
60 


َال في «ديوان الآدب» «الجيهةٌ: الْكَيْلٌ . والكْسْعَةٌ: الحَمِيرٌ. والنّحَّةُ: البقد 
العوَافِلٌ » وأصلة من التخّ»:وهو الصف السَّدِيلٌ)© . 


)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للإسبيجابي [87/1] مخطوط يمعهد المخطوطات تحت رقم 
(4) فقه حنفي 

(؟) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للإسبيجابي .]87/١1[‏ 

(0) أخرجه: ابن عدي في «الكامل» [/54؟]: والطبراني في «المعجم الكبير» كما في «جامع 
المسانيد» [0017/0]» وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» [2]14117/4 والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» [رقم/ ]7٠١‏ » من حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ و به . 
قال الهيشمي: «رواه الطبراني في الكبير» وقيه سليمان بن أرقم » وهو متروك»)- ينظر: «مجمع 
الزوائد» للهيغمي [19/7] ٠‏ 

(4) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [17/9]- 
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زونة 


ِلَّا آن تَكُونَ لِلتَّجَارَةِ ؛ لِأَنَّ الزّكَاةَ حِيئئِذٍ تَتعَلُ بالْمَليِّ كمَائرٍ أَموَالٍ 


لتَجَارَةْء وَالنه أَعْلَمُ . 


7ح تت :و خاي ة ليق 4 ا 

ثم إذا لَمْ تحب في الحوبر لَمْ تَحِبْ في البغال أيضاء لِأنَّ ابل بين تشل 
امار ؛ ميكُونُ لض الواردُ في الحمارٍ كالوارد في مغل » أنا إذا كَانتِ الحَمِيةٌ 
َلِعَالُ لِتّجارَة ؛ فجبُ فيها الزَّكَاُ؛ وجو الما بلتَجارةٍء كما في وض ”© 
التَجِارَة . 


هلافه ‏ دماج 


4 وقع بالأصل: ااعرض)؛ » والمثبت من: اعاء واافاء واواء وازاء واات0ء 
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2 3 
وَلَيِسَ في الْحْمْلَانِ وَالفُضْلَانِ وَالْمَجَاجِيل صَدَثَةٌ عِنْدَ أبِي حَتِيقَةَ هد( 
ده غاية البيان ©»- 
1 3 
(وَلَتِسَ فِي الحُمْلانٍ وَالفُضْلانَ وَالمَجَاجِيل: صَدَقَةٌ) . 
العَجَاجِيلُ: مع عِجّول ء بممتى: عِجْل » كأباييل في جمْع: إِبّوْل عَلى ما 
حْكِيّ عن الكِسَائيَ20. 
لَمَادَ ذَكَرَ حُكُمَ الكِبَارٍ م من السَّوَايِم: شَرَ شرّع7" في بيانٍ حَكُم الصّكَارٍ مِنْها ما كر 
في «الأججناس»: : عن ابن شجَاعٍ : عن الحسّنٍ بن أبي مالِكِ©), عَن أَبِي توش 
قَالَ: سألثُ أبا حَييَة عن أزَْعِينَ حَمَا. أققَال فيها شا أفيبتة- قال أثر توشف: 
فقّلتٌ له: إِنْ كانت المْسِنّةٌ أكْدرَ قِيمَةَ مِنّ الكملان» أتُوجبٌ كر ين قِيمّة المال 
الجُرَكَّى ؟ كَقَالَّ: لاء جل فيها حَمَلٌ ِئْهًا. فقّلتُ له: فيُوْحَذُ الحَمَلُ في الرَّكَاةٍ ؟ فأَطْرَقٌ 
رأَسَه ثم قَالَّ: لا شيْء فيها. 


52 و عيرءة 8 ع8 5 جءة ع2 
وله الال أحَدَ يه رُكد. وقوله الثاني أَحَدَّ يه أَبُو يُوسّف. وقوله ال 
أَحَدّ به محمد ب بن الحسّن ٠‏ كذا في (الأجناس)29(0. 


عام 


)١(‏ في (ط): «أبي حنيفة يلك أن يكون معها كبار». 

. ينظر: (السان العرب» لابن منظور [5/11/مادة: أبل]‎ )١( 

زفق وقع بالأصل: «ثم شرع » والمثبت من: (م»» والف»)» واوا و«زاء واات»6. 

(:) وقع بالأصل: «الحسن بن أبي مالك»- -الكرن التاسخ + ضرّب علئ: «أبي»! والمثبت من: «مى, 
والفاء و(اواء وازاء و(ات»ء وهو الموافق لِما وقّع في: : «الأجناس» لأبي العباس التَاطِفِيَ 
[قه 1/7 ب/ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ١/ا١1)] ١ ٠‏ 
وقد قال عنه في حاشية: اف»): (تلميذ أبي يوسف). وقد مضت ترجمته ٠‏ 


(5) ينظر: «الأجناس» للناطفي [190/1] - 
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انين بي يه 

ورك ماِك”" مِمْلُ قول زُكَرء وقول [:/.»طام! الَّافِيَا”" مثل قول أي 
توشقه. كذ اذكرة الشّبْخُ 0 ُو الحُسَنِ القُدُورِي 1 

قَالَ صاحبٌ «التّخفة): «تكلَّّ المُمَهَاءُ في صورة المشألة فإِنّها مُمْكلةٌ ؛ لِأنَّ 
لرَكَة لا تحب يدون مُضِي الحؤل» وبغد الحؤل لمي اسم لان لمان 
وَالعَجَاجِيل ٠‏ 

قَالَ بعضّهم: الخلافُ في هذا أنَّ الحَْلٌ هَل ينعقدُ عَلى الحُمْلانٍ والمٌصْلانِ 
َالعَجَاجِيل أمْ لاء أو ع يُعْتَيرٌ انعقادٌ الحَوْلٍ مِن حين الكبر؟ 

وال بعضهُم: الخلا فيمَن كت له هات فمقث بن أْهُرء فولدث 
[+ظ] أولاداء ثم مات الأَتّهاتُ وبي الأؤلاد» ثم كَمّ َم لح وهْنَّ صِعَارٌ 
وعَلى هذا إذا اسْتفادٌ صِعارًا في وسط الحَوْلٍ» د ثم هلكّت المَسَان! 00 

أمّا الحْجّةُ على رُكر: فما رََئ البَْارِيُ في «الصّحيح»: بإِسْناده إلى ابن 
عَبَاسٍ أن وَسُولَ الل يك لما بَعَتَ مَُاًا على اليمَنِء فَلَ: (إنَك ْم على كم 
أَهْلٍ الكتاب » ودْيكُنْ ول ما تَدْعُوهُمْ إل َِاَة ال ذا رفوا اله أَخرُْ أن 
لله قد كَرَض عَلَيهِمْ حَمْس صَلَوَاتٍ في بوهم وليل وذ تََلُواء ره 


- ]51/1[ ينظر: «المدونة» لسحنون [803/1]. و«الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر‎ )١( 


و«التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق [41/9]: 
(؟) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [19/8]. و#العزيز شرح الوجيز» للرافعي 
[الحدع]: 


(8) ينظر: قرع مختصر الكرخي» للقدوري [04/ب] مخطوط بدار الكتب المصري 
2( المَسانَ ين الإبل: الكبارٌ . ينظر: «تاج العروس» للزَّبيدي [14/؟ /٠‏ مادة: سن] - 
(5) ينظر: «اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [144-184/1]- 


355 + كتاب الركاة #» 


جد غاية البيان ©©. 

أن الله كذ َد مَرَض عَلَيهِم كاه أَْوَالِهِمْ ترد علَى ققِبرِهِمْ » فَإِدَا أََاعُوا هَاء خُذْ مِنْهُمْ 
وَكَوَقٌّ كَرَايِمَ ا موَالٍ النَّاسٍ)20 م 

وحدَّتَ الطَّحاوي: بإشتاده إلى ما بن عُْوَة عَنْ أَيوء عَنْ عَايِكَةَ يَِةَ » قَالَتْ: 
بَعَتَ الَبِنُ يله مُصَدَّنَا في دك الإسلام كَقَالَ: «لا تأَحُذْ مِنْ حَوَّرَات النّاسٍِ)(©. 

وتهّى 2#: «عَن أَخُذٍ المَاخِضء والرُبّىء وَفَحْل العتم) 2 . 

وكرَائِم َْوَالٍِ النّاسِ: خِيارُها ؛ عَلى المَجَاز. 

مهم 0-7 هغل لاسس) بيه 

وحَرْرَةٌ [؟/1؟وام] المال: خِيَّارٌه» والجمع: خدوا 190 

والمَاخْضٌ: التي في بطَنها ولنٌ2*0. 

(1) أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة/ باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة [رقم/ 1889] » 
ومسلم في كتاب الإيمان/ باب الدعاء إلئ الشهادتين وشرائع الإسلام [رقم/ ]١4‏ » من حديث ابن 
عباس وه به ننحوه. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في اشرح معاني الآثار» [7/7] » من طريق ابْن عَيَيِئَة » ع 1 
عَنْ أبيه» عَنْ عائِشة بك قالّث: ١بَعَتَ‏ التَىْ يل مُصَدَّقَا في أوَّلِ الإسلام قَقَالَ: «خذٍ 
وَالبِكْره ودّوَاتٍ العَيْب » وَلا تَأُخُذْ حَرْرَاتٍ النّاسٍ) . 
قلنا: ورواه جماعة آخرون عن هشام عن أبيه مرسلا ليس فيه عائشة . ينظر: اانصب الراية» للزيلعي 
[؟/كدم]. 

(9) أخرجه: : ابن شبة في تاريخ المدينة» [014/1] » والطبراني في المعجم الكبير» [4 ادقم/ 15م]» 
من حديث عُفْمَانَ بْن أبي العَاصٍ وله أن النبي يلك قال له: (إِذّ كا َأ شيع - وجي 
الماخض - ولا الوب ولا محل الَكم» وحَرْرَةٌ الرّجُلٍ هُوَ أحَنُ يها ِئكَ» . ٠‏ لفظ الطبراني 
قال الهيشمي: «رواه الطبراني في الكبير» وفيه هشام بن سليمان » وقد ضعفه جتماظة. من الأثمة» 

: المجمع الزوائد» للهيثمي [/ذد]. 

صَاحِبها لا يَرَالَ يَحْزرُها في تفْسه. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير [07/1/ام/مادة: حَرّرَ] . 

(5) وقيل: الماخضٌ من النّساءِ والإبل والشّاءِ: المُقْرِبُ» وهِي الْتِي دنا ولادُهاء وَقَدْ أحَذَّها الطَلقُ.- 


١ ابَعَثَ‎ 


ووثقه البخاري». 


(4) سَحيّت حَرْرٌّة؛ 
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١ ينيف‎ 


عيذ اجيج للب تت 


والرئئن: التي معها ولدُها0©. 

وقَخْلٌ العَتم: : ظاه( , 

ولا شلكٌ أن تن أت م من أزِنَ ََلا لأا ين خا لاله 
وذلك لاف الشُنّه ؛ لا يَجُورُ ؛ وَلأنَ الكبيرَ نّم يَكُونُ أخير يمن قيمَةِ مجموع 
الصّعَارٍ» أو من قِبِمَةِ أشرهاء وذلك إِجْحافٌ ؛ ثلا يَجُوُ؛ أن وضع الركاةٍ على 
وجْه الِيْسْرٍم 

وأمّا الحبّةٌ على أبي يُوسّف: فمّا حت أب بكر الرَازُ: : عن اللخ أبي 
الحسّن الكَرْخِيٌ » بإسْناده إل سوَيْدٍ بْن عَفَلَ فَالَ: : أتانا مُصَدَقُ وَسُولٍ الله يك 
تَْهُ فَجَلَّسْتُ إِلَيّهِ فَسَمِعْمُهُ يَقُول: «فى عَمْ عفدي ألا آحدنْ افع شينا 97 
وَلِأنَّ الفرْضصَ تارةً ير يزيادة العدّوء وتارة يزيادة ان ٠‏ فيكونٌلِنقْصانٍ الت 


- ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [4 /01/مادة: مخ] ٠‏ واتاج العروس» للرّييدي 
لفقا مخض]. 

)١(‏ الربَى: الي ثر رس في البَيْتِ مِنّ العم ؛؟ لل الّبن. ٠‏ وقِيلَ: هي الشاةٌ القّريبة العَهْد يالولاكق 
وجمعها: : وُبِابٌ؛ بال ٠‏ ينظرة : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [5/ ما 1 

(1) فخْلٌ الغنم: هو المُعَدٌ ِضرايهاء ويقصوّر أحْدّه برضا المالك؛ إذا كانت الماشية كلها ذكورً؛ أن 
مانت إناثهاء أو باعها قبل الحؤل. ينظر: #تحرير ألفاظ التنبيه» للإمام النووي [ص//1٠ ]1‏ 

(0) أخرجه: أبو داود في كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة [رقم/ 101/4]» ومن طريقه البيهقي 

في «السئن الكبرئ» [رقم/ 7097] ؛ وأحمد في «المسند) [510/4]؛ وابن أبي شيية [رقم/ 

5+ والدارقطني في «سننه» »]٠١4/1[‏ عن سويد بْنِ قله قَلَ: أثانا مُصَدَقُ رَسُول اللو 

ككل به . 

قال النووي: اإِسْتادة مُحَسَنّ). 

وقال ابن الملقن: «رَوَاهُ أبُو دَاوّد والنّسَائِيَ وَائْن ماجه سناد حسن0. ينظر: «المجموع شرح 

المهذب» للنووي [944/5] » واتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» لابن الملقن [؟/65] - 


لوك +8 كتاب الركاة © 


عي قلا يحب فيها شي 14 وَلآن 29 ط أَوْجَبَ الزَّكَاةَ يِاسم الشَّاةِ وعددهاء 


وكذلك في الإيل والبقّر الريوة لا يقرو اد اموق لكلا كان 
جد العددٌ وعدم الاسةء أن العمل لا يسك شنا 


إِنْ قُلْتَ: اسمٌ الإيل وَالَمرِ وَالكَمِء يََاوَلُ الصَّعَارَ وَالكِبَارَء كيَحِبُ في 
الصّغَارٍ كما يجب في الكبَار. 

قُلْتُ لانسلم أنَّ الاسم يال الصّغَارَ مده بخلاف ما إذا كَانَ مها كبير؛ 
حَيَتُ. يتداولها 2 سم يسبيل اَي وهّذا كَلفظِ المُدَكَرِ يم يمَعٌ عَلِى الإناثِ عِندَ 
الاججماع + ولا ل ليها تطردة. 

[النظام] َإِنْ كُلْسَ: كد * رَوِيَ عن أي بِكْرٍ الصَّدَّيقٍ - رَضِيِ الله تعالى عَنَه أنه 
قَالَ: اط مَتعُونِي عَمَاقَا ِمّا كَانُوا يُوَدُونَةُ إلى رَسُول الشه كل ؛ لَقائلتُهُمْ عَلَيْه9, 
وهذا يدل علي وا أخذ الصَّعَارٍ. 

ُلْتُ: مناه لؤ كَانَ العَتَاقُ('© مما يجب ثم متعوني ؛ لقاتَلْتّهم » كقَولِه تعالى: 
لكان هما لي 3 أندَدُ لَسَدَتَا * [الأنبياء: +؟] » وأيضًا إن السَّعَاةَ كانوا يَأَخَدُونٌ 
(1) أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة/ باب وجوب الزكاة [رقم/ ]١6‏ ؛ من حديث أبي هريرة يليه 

عن أبي بكر وليه به . 

قلت: وأخرجه البخاري أيضًا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب الاقتداء بسئن رسول الله 

كله [رقم/ ه180]» ومسلم في كتاب الإيمان/ باب الأمر بقتال الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله 

محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة [رقم/ »]٠١‏ من حديث أبي هريرة زه عن أبي 


بكر لله بلفْظ : «لَوْ مَتَعُوني عِقَالا» . 
() العَناقٌ: : الأنقى مِنْ أؤلاد المَعزٍ ٠‏ ينظر: المغرب في ترت تيب المعرب» للمُطَرَّزِي [ص/١‏ م]. 
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وَهَذَا آخِر أَقوَالِ وَهُوَ نَل تُحمدٍ بهه. 

وَكَانَ يَقُول أَوّلَا: يَجِبّ فيه مَايَحِبُ ِي المَمَانَ؛ وَهْوَ قل زر وَمَالِكِ 
03 

ثم رَجَعَّ وَكَالَ فيهَا وَاحِدَةٌ منّْهَاء وَهْوَ َِلُ أي يُوسّف , وَالّافِ لق 

وَجْهُ قَوْلِهِ الأَوّل: أن الإ لواشتو زان بع طكر بفيع. 
لال ا طاية ليان > سس 
الصَّدَقاتِ» فِيجْمَعوتَها في أَنْديهِم ‏ فَتَوالدُ في يديهم قكُونُ مغناه: لو متعونى 
عَتَاقَا ممّا وُلِدَ في أَيْديهِم ؛ لقاتلتهم. 

وَقِيلَ: الصَّحيحُ مِن الروَاية: ا 

قَالَ الكِسَائِيٌ: : العقال د جام بعَال: :قد أجل ينو عِقالٌ هذا العَامٍ؛ إذا 
أَخَدّثَ صدقتّه » وكتملٌ؛ : عَِال البعيرة©. 

قَالَ بو يدف «ويروّئ أن مر بنَ الخطابٍ: كد بأد ع كل فيقةٍ 
عِقالا » فإذا جاءث [170/1] إلى المَدينة باعَها وتَصدَّقٌ بالقَالِه©». فالهمَالُ لس 
بواعيقى الداقة ««قخذا الفتاق. 

قوله: (وَهَدَا آخِر آَل » أي: أموال أَبي حَدِية؛ لهالا لاه كما ذكزنا. 

قوله: (وَكَانَ يَقُولُ أوَّا) » أي: كَانَ يعُولُ أَبُو حييفة . 


قوله: (وَجْهُ قله لأَوّلِ) وهو قَوله: (يَجِبُ فيه مَايجِبٌ ني المسَادً)؛ أي: 


)0 كلاهما صحيح ؛ ثبَتَ في الصحيح»؛ كما مضئ في تخريج الحديث. 

(1) ينظر: السان العرب» لابن منظور [54/11 /مادة: عَقَلَ] . 

() ينظر: : اغريب الحديث» لأبي عُبيد .]11١/9[‏ 

(؛) علقه: أبو عبيد في غريب الحديث) ٠0/4[‏ ١٠/طبعة‏ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية] . عن 
حِرّام بن هشام عن أبيه: أن عَمّر بن الخطاب رإلقة به. 


00 :9 كعاب الزكاة © 
وَوَجْهُ الّانِي تَحْقِيقٌ التّطَرٍ من الْجَابِئنِ » كما يَجِبُ في الْمَهَازِيلٍ اعد يِتها. 
وَوَجْهُ الآخَرِ أن الْمَقَادِيرَ لا يَدُْحْلْهَا الْقِيَاسُ ‏ فَإِذَا امْتَتَعَ إيسجَابُ مَا وَرَدَ به الشَرْعٌ 
امْتتَعَ أَضْلا . 


في الكَِارٍ أنَّ الاسم المَذكورٌ في الخِطَاب يَنََظِمُ الصّكَارَ وَالكَِارَ؛ لِأَنَّ الإبلّ وَالبعَرَ 
َالكَتمَ اسم جذس . 

كُتَقُول: لا نُسَلَّمْ أنَّ الاسم يحناول الصّكَارَ إذا كَانَتْ وحدَهاء 

قوله: (وَوَجْهُالنَرنِي)» آَي: [0/0«رام] القَول القاني » وهُو كله : (فِيهَا وَاحِدَةٌ 
مِنْهَا): (كخقيق يق التَظَرِ مِنَ الجَانبَْنِ) » أي : من جاتِبي المَّقِيرٍ والغَنِي » وهذا لِأنّ في 
إيجابٍ الكَبِيرٍ إضرارًا بالعَّنِيَ » وفي عدّم إيجاب 0 شَيِءِ إضرارا بالققِيرٍ؛ فوجَبَ 
وإحدة ورت الصّكَارِ. ١‏ 1 

قوله: (وَوَجْهُ الآكَرِ)» آي : القَول الآخَر» وهو قوله: (ليس في الحُمْلَانٍ 
وَالفْصْلَان وَالمَجَاجِيلٍ صَدَقةٌ) . 

ووَجْهه: أن المقدَّرَاتِ لا تعبت يِالقِياسٍ ‏ والّدي ورد به الصَّرْعٌ في رَكَاةٍ العم 
الت فهو نيم ؛ أن أخَّه من الصّعَار أذ ار المالوء وذلِك لا يَجُورُء هلما 
معي حسين في الصّغَارٍ صلا ؛ لعدّم تُبوتِ المَقادير يالقِيّاس . 


يه الزَّكَاةِ) » يَعْنِي : : تجكل المكاة تبحا للمْسِنٌ في انعقاد 
التصاب» دوق تأيية 36, حتى إذا دقَعَ واحِدًا مِنَ الصّغَارٍ ؛ قلا يَجُورٌ» [ومّذا]20 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من: «م»ء و(اف»ء وازاء و(ات0. 
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املد 


م عد أي يُوسّقٌ هلد: لَايَجِبُ فِيمَا دُونَالأَتَِنَ مِنَّ اْحملَان. َفمَا 
دُونَ التَلَائِينَ مِنَ الْعَجَاجِيلٍ ‏ 
للح سه قلي اليا 48 
لِمَارُوِي عَن عُمَرَ أنَهُ قال لِسّعاتِه: «عدُوا عَلَيهِم التَخْلَة”) ولؤ راح بها الرَاعِي عَلى 
يده) ٠‏ 

وشك اليه القاسٌ وقالوا: إن ساك يَعُدُونَ علا التّخْلة ولا يدها في 
الصّدَقَةَ ٠‏ كَقَالَ: «لَسْئا عَمَوْنَا نالك : في ال » وَالمَاغيضي وَالأكِل وَل الكقم0”. 

وَالأكِيلة: الي سَمتَهَا صاحبها يَأكلها"» 2 باتي الألفاظٍ مر 


قَالَ في «الريادات) جل يعور حملا وئية راجت لذ كانت 
المُسِنَةٌ وَسَطَا أعِدََتْء وَإنّ قانث جد جد َم تؤحَذ وَيودَي صَاحِبٌ المَالٍ حَاةَ 
وَسَطَّاء وَإِنْ كانث دُونَ 1ط الوَسَط لَمْيَجِْ إلا هزه ون ملكت يبغ 
الحَوْلٍ ؛ بَظَلَ الوَاجِبٌ 4 كُلهُ عِنْدَ أبي حَيبفَةومُحَمِ أن لصَّارَ كنت جما إلكبار 
عِندَهُماء 


وعِندَ أبي يُوسّف: تجبٌُ في الباقي يعٌَ تلانو ءا من َزتِِينَ جما ين 
حَمَلٍ؛ لأن القَضْلّ عَلى الحَمَلٍ إِنَمَا وَجَبَ باغيارٍ الكَبيرَة؛ بطل بهلاكهاء 


(6 الشغْلة : وَلَدُ شا وهو ما كان من المَعزٍوالَأنٍء ذَكرَا كان أو َم نك - ينظر: اتا اج العروس» للرَّييدي 
[1571/75١/مادة:‏ سكل] ٠‏ 

(؟) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ »]0١‏ ومن طريقه الطبرائي في «المعجم الكبير» ["ارقم/ 
6 .ء وعبد الرزاق في «مصنفه) [رقم/1804]» والشافعي في «مسندء/ ترتيب السندي» [رقم/ 
).ء ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٠66‏ عن عمرين الخطاب ل به. 
قال النووي: «صَحيحٌ رَوَاهٌ مَالِكٌُ في المُوَط بإشناو صَحيح). يد ينظر: «المجموع شرح المهذب» 
للنووي [ه//ام] . 

(؟) وقيل: الأكِيلُ: شاةً تُنصَبٌ في الربيئَة؛ لِيْصادَ بها الذَنْبُ وتخرُه. ٠‏ ينظر: «المغرب في ترتيب 
المعرب» للمُطَرّزِي [ص /17] ٠‏ و«تاج العروس؛ للزَّبيدي [1/14١/مادة:‏ أكل] . 


007ل با سس فيو كقات الا © 


وَيَجبٌ في كُلَ حَمْس وَعِشْرِينَ مِنَ الفُصْلَانِ وَاحِدٌ ثمَّ لا يَجِبْ شَْة 

<3 غاية البيان > 
وإذا مَلَكَ الكل إلا الكبيرة فإنفبهااجزء ون ازتعيق جز عامن شاة فك .يان 
ذل الوابى ام كن مبامتر قله تاوف الشثار عنام لمعي مكار عل 


كبارٌ. 


فإذا هلّكّتِ الصّغَارُ بقِيَتِ الكَبيرةٌ بقشطهاء وكذِك ريل له اأتيحة وَعَشْرو3 
قَصِيِلًا وبدثٌ مَخَاضٍ سَمِيئة أؤ وَسَطء وكذلك تسعةٌ وَعِشْرُونَ عجولا وفيها كُسِنّةٌ 


أو تَبيَة ‏ 
عه ع د 5 
ثم الأضلٌ الَذِي 4+ يُعْتَبَرُ في حال اختلاط الصّعا ر وَالكِبارٍ: أن يَكونَ العدّد 
واج لاق انه 30 ونا راسد ويقة 
ع خخ 2 


يجب مُسِئَتَانِ في قَولِهمء أمّا إذا كَانَ له مُسِنّة ومئةٌ وَعِكْرُونَ حَمَلَا ؛ يجب 
واحدة عبد أبى حَبِيقَةٌ محمد . 

وعندٌ أبي يُوسّف: تجبٌ مُسِئَةٌ وحَمَلٌ» وكذلك يسعةٌ وحَمْسونَ عِجولًا 
دتبيع » حَيِتُ يُؤْحَدٌ لنَبِيعُ فحشبٌُ عندَّهُّماء لأنَّه ليس فيها ما يُجْرِئٌ في الؤُجُوبٍ 
غير 

ره 01000 

وَكَالَ أَبُو بُوسْفٌ: يُوْحَدْ النَِيمُ وَعِجْلُ مَعَهٌُء وكذلك خسن وَسَبْعُونَ ين 
2*3 1" - 2 74 
الفُضْلانِ وبدتٌ لَبُونِء فعِندَهُّما يُؤْحَذَة"2 بنث 501:[1وام] لَبُونِ(" وَقصِيل. كذا ذَكَرَ 
الشيخٌ أبُو الحُسَيْنِ القَدُوريُ وغَيرُه مِن أضحاينا. 

قوله: (وَيَحِبٌ في كُلَ حَمْسٍ وَعِشْرِينَ [١01داض]‏ وَاحِدٌ) ٠٠ ٠‏ إلى آخره. 
(1) ينظر: #الزيادات» للإمام محمد بن الحسن الشيباني [ص 8 » 9] ٠‏ 


(؟) وقع بالأصل: «ايوجد). والمغبت من: الم » والف)» والواء واازاء والت2. 
() زيادة بعدها في 7م2): «اوعند أبي يوسف: يؤخذ بنت لبون»). 
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عرو ع » لَوْ كَانَتْ مِسان يقت الْوَاجِبُ» َم لا يَجِبُ قن * حَنى يبلغ 
ا" لَوْ كَانَتْ مَسَان يِكلَتُ الْوَاجِبٌ. 


غفية البيان يك 
َال اح ينبي وسرعيسيا الزّوَا 


3 
7 

0 

١ 


.:: 


1 ل يو يو : إذا يلع السلا ذا يك رايد ينها أو 1 


يحب فيها قَصِيل » وهو قذرٌ حَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ »ثم لا يجب د 
الفُضْلان سِنَّةَ وَسَبْعِينَ » قَيَجِبٌ فيها َصيلان؛ ؛ لأن مل سن 


#ة ‏ ره عاء 

اخز حتى تبلغ عَدد 
فى حى تفع 
ىه 


وني الكبار» حل يحب »8 ل بوث دي اكز حي 
نتن ؛ متيب فبها قلاقة ين الأضلان: ل تلع ثبب يوني الجاره 
يت تجبُ حِقتانٍ وبنثُ مَخَاضٍ ٠‏ 

وق اشوسج قعقد على أي زلف فقا تع و1 


في جِنْس الإبل يصفةٍ مخصوصة» ومو وجوبٌُ الزَّكَاةٍ بينَ سي 


3 
7 
4 


وَعِشْرِينَ » وبينَ حَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ إلى سن وَسَبْعِينَ ؛ وها لا يجب في هلين المَوضِعَيِن 
كذلك في غَيره0©. 

ولأبي يُوسشف: :أن الفْرْضَ يتَيّرٌ بالسّنّ والعدّد في الإيل» ولاس قي 
الْفُضْلان؛ فوجَبَ اعتبارٌ اتير بالعدّد. 


وفي كتاب لكا لحسن بن زياو» عَن أَبِي يُوسّف في لان لمر 
في الخّمْسٍ: الأقل من واحدة وين شاقء وفي العَْرِ: : الأقلٌ مين 20 نسَيْنِ مها [:1«طام] 
وين شَائَيْنِ» وفي حَمْسَة عَشر: الأقل من ثَلائَة و ينها وين ثلاث شيلو وفي 


الِشْرِينَ "لاقل من ربع ِنّْهَا ومن أذبع شاوه وفي حَمْسَةٍ وَعِغْرينَ: :فيل ينها 


. ]184 - ١890/1[ انتهئ النقل من «الأجناس» للناطفي‎ )١( 
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دوع 66م ارام 


ولا يَجِبٌُ فِيمَا دُونَ حَمْسٍ وَِشْرِينَ في روَايةٍ. وَعََه نه يَجبَ فِي 
الْحَمْسِ حُمُْسٌ ش قَصِيلٍ”" عَلَى هذا الاغتار. وَعَنْهُ أنّهُ يَنْظرٌ إِلَى قِيمَة 2 
قَصِيلٍ وَسَطٍ وَإِلَى قِيمَةِ كوا" كَيَجِبُ ب أَقَنُهمَاء وَفِي العَشْرٍ إِلَى قِيمَة شَائَيْنِ 
وَإِلى قِيمَة حَمْسِينَ [1./.] قَصِيلٍ عَلَى هَذَا الاعَِْار ٠‏ 
__ب_ا_اااااسا ته غايةالبيان 3 
وفي سه وََلانِينَ: واحدٌّ مِثهَاء وفي سِتٌ وَأَرْبِعِينَ: واحدّ مِنْهَاء وفي إحدى 
وَسِيّينَ: واحدٌّ مِنْهَا» وفي سِنَّةَ وَسَبِعِينَ: اثنان مِنْها(© . 

ووَجْهُ هذه الروَايةِ ما َالَ القُدُورييٌ: إنَّ الكتارٌ في حَمْسَةٍ مِنْهًا: شاة» وَيْجْزِئٌ 
واحدّ مِنْمَاء فكذلك الصَّكَارٌ يُجْزِةٌ واحدّ مِنْها؛ إلا أنْ يُمْطِيَ شاء؛ كَيَجْرِئُ كما 
يُجْزِعةٌ ين الكار» وفي العشّرةِ ين الكبار: خشف ما في الْحَمْسَةء فوب أنْ يَحُونَ 
في الصَّغَارٍ: الأقل من شين مِنْها وين ضَّائَيْن . 

ورّواها بَكْدٍ العَم20 أيضاء ولمًا سَمِعَ بذلِك ابن 
كيفٌ يقولُ أبُو بُوسُف في عَشْرِينَ: يع مِنْهَاء وفي حَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ: واحدٌ؟ فقيل 


ددم دعوو 


له: كأنّك تكد اليَوَايَةً! فَقَالَ: لا ولكنْ كَانَّ قولا لأبي يُوسُف فَرَجَعَ عَنْهُ م 


مالكِ صَحِكٌء كَقَالَ: 


وَرَوَى الحسنٌ بن أبي مالِك”*© عن أبي يُوسّف: أنَّ في العَشْرٍ مِنْها: الأقلّ 


)١(‏ زاد بعده في (ط): «وفي العشر خمسا فصيل». 

222 زاد بعده في (ط): دفي الخمس». 

(؟) ينظر: «الأجناس» للناطفي [15/1] ٠‏ 

(4) جاء في حاشية (و»؛ والف»: البكر العمّيّ: أستاذ أبي حازم القاضي» . 
وهو: بكر بن مُحَمَّد العم . . تفقّه على مُحَمّد بن سمَاعَة » وتفقّه عليْه القاضي أبو خازم . وكان مِن 
أعيان الأئمّة عِلْما وعَمَلَا . 
وَالمَمي: نشبة إلى بَطن من بني تيم » والعَمُ أحُو الأب. ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي 
[17/1]ء و«الطبقات السنية» للتميمي [؟/755] ١‏ و«الفوائد البهية» للكنوي [ص/ه 0] . 

)22 وقع بالأصل: «الحسن بن مالك». والمثبت من: (م»» و«هف»ء والو)» والزاء وللت». 
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>33: 


َالَ: وَمَنْ وَجَبَ عَلَيهِ سن فلم بُوجد أخدْ المصّدَقُ أغلى بنها ور 
به فيدميد 4 كك - -_ ب 
مِن واحِدٍ مِنْهَا ومن شَانَيْنِء وهُو الصَّحبِحْ ؛ ؛ لِأنَّ الكبارَ جع في العشّرةٍ واحدٌ 
ينها؛ فالصَّعارٌ أولى » وكذا في تحنس عكرَ؛ ين إلى قي ثلاث ياوه وإلى قية 
قصِيلٍ واحلٍ» فَيَحِبُ الأقل » وفي المغرينَ: : يجبه لاقل هن أزبع ياو وين قَصيلٍ 
واحدٍء وفي حََمْسَةِ وَعِشْرِينَ: يجب واحدٌ مِنهًا0. ٠‏ كذا في «شرْح الطحَاويّ» 


4/1 'دام] وعن أبي بي يُوسّف : حب في الحَسَة: نس قَصِيلِء وفي العكرةٍ 
خْمُسَا قَصِيلٍ » وفي حَمْسَةَ عكر لاله َخْمَاسِ قَصِيلٍ» وفي عِشْرِينَ: : أزيعة 
حماس قَصِيل » وفي حَمْسَة وَعِْرِينَ: : واحدٌ مِنْهّاء وهذا معتّى قوله في الممّن: 
(عَلَى هَذَا الاغْتِبَارٌُ) » وهذا لاوجب في الحَمَْة وَلِْرِينَقِيلٌ ؛ يجب 
في الكَمْسّة خُمْسٌ القَصِيل ؛ ؛ أن المسة: : حُمْسٌ الحَمْسَة وَالِمْرِينَ. 


٠‏ وق أبي 2 يُوشفٍ انيت وم ياد اب جا 


أشقدي ميلو وفي البطريةة ب يحب الكل يني بع شيا دين [/::«و] "ما أت 
َحْمَاسٍ قَصِيلٍ » وفي الحَمْس وَالعِشْرِينَ: يسا واسابزية 

َ ل تجبٌ في الزيادةٍ شي عَلِى الرّواياتِ كلها ؛ حتى تلم عددًا بس 
الوَاجبٌ فو في الكجار ‏ يحب َصبلان» ثم لا شيء حفى تبلٌ عدا َل الاب 
فيه في الكبَارٍ » َيَجِبُ ثَلاثةٌ قُصْلانٍ . وبيانٌ ذلك مر 


قوله: (وَمَنْ وَجَبَ عَلَنهِ سن فلم يُوجَذُ)... إلى آخره. 


: ]01 21/5/1[ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للإسبيجابي‎ )١( 


50 +9 كتاب الزكاة © 


المَضْلَء أو أَحَدَ دُوتَهَا وَأَحَدَ الْمَضْلَ. 


تح جح غاية البيان 8 
والسّنٌ: هي المشروفةٌ» وَأرِيدَ بها ذاثٌ سِرٌّ ؛ عَلى حذِّفٍ المُضافف وإقا 
المُضافِ + ليه متقاته؛ أو سمي يها صاحبها كما سّمْيَ امسن ين الثُوق: : بالتّاب؛ 
أن الس مما مُسْعَدلٌ يه عَلَى عم الدوّابٌ . 
اغلمٌ: : أنَّ الإيلّ إذا وجيِث 3 تَ فيها القَرِيِصَةٌ» كَبِنْتٍ مخَاض» أو بنت لَبُونٍ أز 
حم أذ جذّعةٍ» فم يوجذ ذلك الواجبُ (:/4«دام] أَحدَالمصَدَقٌ أعلن من الوَاجب » 


0 


بي عل ا#ونوء أر اقل الس وان ماي + فيل" الإندي: بن الحلدر” 
وقد جَكَلَ عدر اليفتان إلى المُصَدّقيء وقد قبلَ: ب ني ينبني أن يكوة البعساة 
إلى ل صاحجب المالٍ» إن شاء دقع الْقِيمَةً » وإِنْ شاء دقع الأغلّى وَاسْتَرَدٌ الفضل من 
لا وأ شاء دقع الأذتى وما يم به در الاح بن الام ؛ أن دهع التي 
في الزَّكَوَاتِ جائرٌ عِندّناء وذلك إلى رب المالٍ دوت المُصَدَّقِ . 


وَإِنّما الخْيَادٌ لِلمُصَدّقٍ في قَضْلٍ واحدٍء وهو فيما إذا أرادَ أنْ يدقع لأجْلٍ 
الوَاجبٍ بعض العَيْنِ مِن سِنّ آكَرَ يطريق القِيمَة» ؛ إِنْ شاء أَحَدَ المُصَدَّقٌ وإِنْ شاء 
َم يذه كما إذا وي يدث لبون فا صاحبٌ المال دَفْحَ بعض الحمَّةء أو كَاَ 
الوَاجبٌ الحِقَّة » فأرادٌ رب المالٍ دَفْعَ بعض الجدَّعَةءٍ لِأنَّ التَشقِيصٌ في الأعيان 


عَيْبٌ » وهذه المَسألةٌ مثِييّةٌ عَلى أنَّ أخدّ القِيمّة في الزَّكَاةٍ جائرٌ عِندنا . 


وأضْلٌ ذلك: ما رَوَئ البخارِيءٌ في «الصّحيح» بقوله: حَنَّكَنا مُحمَّدٌ بن عَبْدِ اللو 
حدَّكّنا أبي , حدَّكَنا ثُمَاَةُء أنَّ أَتَسَا حَدَكَهُ: أن أبا بَْرِ ككب لَه مره الصَّدََةِ الي 
مر الله رَسُولَهُ: «مَنْ بَلَقَّتْ عِنْدَهُ مِنَ الإيلٍ صَدَقَةُ الجَدَعَةِ وَلَيِسَت عِنْدَهُ جَدَعَةٌ 
وَعِنْدَهُ حم قإِنَا ُقْبلُ مِنُْ الحمّة وَيَجْعَلُ مَعَهَا ضَائَْنِ إن اسْكَيسر رَنَا لَه أَوْ عِشْرِينَ 


)١(‏ وقع بالأصل: المحمد»ء والمغبت من: ا(م4ء والف4ء ولاو»اء و«زاء و(ات0. 


ا 
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3 غابةالسيا 8د - ب سس 
درهماء دَمَنْ بَلَعَثْ [:01«رام] عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحقّو وَلَبِسَتْ عِنْدَهُ الجنّة وَعِنْدهْ 
الجَدَّعَةٌ كنا قبل منْهُ الجَدَعةُ ٠١‏ يفطي الُصَدَقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أو َاَيْنِ وَمَنْ 


2 


بَلدَثْ عِنْدَهُ صَدَقَة 


وقد ذَكّر في «السُّئنَ): فى حَديثٍِ 
مَخَاضِ » كَائِنُ ليون 365 ©. 

َإنَّما أمرَ يابن لبون مقا بنت مَخَاض ء لأ قِمه حينئظٍ كََتْ تيل قبيهاء 
ثم المَعْتَبرٌ ما بِينَ القِيمَكَيْنٍ في الرَدٌ وَالاسْيردَادٍ يش شٍ كان "»؛ أن القيمةٌ صفَاوتٌ 
باختلافي الرّخْص وَالغَلاءِ . 


(1) أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة/ باب زكاة الغنم [رقم/ 184]: وابن حبان في «اصحيح» 
[رقم/ 577]: والدارقطني في «سننه» [11/1]» والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ 
م ]من طريق محمد بن عبد الله بن المت الأنصاريّ قال : حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن 
عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك يله به. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة [رقم/ 1670]؛ والنسائي في كناب 
الزكاة/ باب زكاة الإبل [رقم/ 1441]؛ وأحمد في #المسندة [11/1]؛ والدارقطني في «اسنته» 
]1١4/1[‏ » من طريق حماد بن سلمة عن تُمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك يثه به في 
سياق طويل ٠‏ 
قال الدارقطني: «إسناد صحيح ؛ وكلهم ثقات0. 1 

() قد مى أن لفظ: «أَيْش» منْحُوت من: «أيّ شَّيْء) وقد تَكلَمتْ ب العربُ. ينظر: «المعجم 
الوسيط» [١/4/مادة:‏ أيش] . 


قوله: بيغم أن في الوَجْهِ الأول لَهُ أَنْ لا يَأَخْدٍَ فيُطَالِبَ بِعَيْنِ الواجبٍ أَرْ 


بقيمّته ؛ أنه شرا 


وراد بالوجْه الأوّلٍ قوله: (أَحَدَ المُصَدَّقُ [010طام] أَعْلَى مِنْهَا [/:<ه] وَرَدَّ 
المَضْلّ) » وفيه نظو عندي ؛ لِأنَهُمْ قالوا: الخيّارٌ إلى صاحِبٍ المال » حت يَكُونَ 
ِفْقَا به ؛ لِأنَّالزَّكَاةَ وجيّث بطريق المُشْرِء فإذا كَانَ لِلمُصَدّقِ ولايةٌ الامتناع من كَبُولٍ 
الأغلى ؛ ينْزم العْشْرء وفي ذلك العَوْدُ عَلى المَوْضْرٍ وع 7" بِالتَقفْضٍ 0 لضا 
وأيضًا: فيه خِلاف السُِتّدَ؛ ؛ لأنَّ من لَرِمَهُ الحمّةُ يقْيلُ مئه الجَدّعَةٌ إذا لَمْ يَكُنْ 


عند ِف وكذلك من لَزعهُ بدثُ لَبونِ وعمته حِمَّةٌ يُعبلُ منه الحِّةٌ وَيُعَطِى 
المُصَدَّق عِشْرِينَ درْهمًا أو شَّائيْنِ ء وقد ذكزنا حديتَ «الصّحيح» كَل هذا. 


وآزاة يالوجْهِ الثاني قوله: : (آد أََدَ دُوتهاء وَآَكَدَّ القضلّ). 

(1) ينظر: #ديوات الأدب» للقارابي [579/7] - 

)2( وقع ني الأصل: «الموضع». والمئيت من: ت4ء ولم4ء والزاء واواء والف4- 

(*) اسعدرك عليه العيني بقوله: اقيل: إن الخيار للمصدق» » ذكره صاحب «التجريد» . ينظر: «البتاية؟ 
شرح الهداية [/544]- 
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وَيَجُورُ دَفْعُ اليم في الزَّكَاةٍ عنْدَنَاء وَكَذَا في الْكَفارَة وَصَدَقَة الفطر. 
وَالْعُمْرِءِ وَالنَدْرِ. 
|[ للف طاية ابيا 5ه--- ممم 

5 و مويق دوق 0 2-6 

وقوله: (وَيَجُورْ دَفْعْ القيّم في الزّكاة عِنْدَنَا) . 

اغلم: أنَّ دهْعَ القِيمَة في ياب الزَّكَا كَاوٍء والعُمْر ؛ الواح والنذرٍ +والكقازة: 
وصدّقة الفطر ؛ يََجُورُ عِندّنا''' ؛ خلاقًا لِلشَّاِين20. 


له: اتباعٌ الُصوص » والقياشٌ عَلى الهَني والأضجة. 
2 : ماتيا ل مذايين خييج التجي رتت لأنَ جواة أخدٍ 


ليس ِل بطريتي القبة؛ وَلِنَ أداء اهبر عن ةين الإرل: جه 
ذكَره ُو بكر الرَّاذِيُ 5-0 

والشَّرعٌ لَمْ يُوحِبْ في الحَمْسةٍ مِنْاإَِا شا فل عَلئ أن ابعر قامَ مقا 
الَّةٍ يطريق القِيمَةِ؛ لأنّ ذلك غَيرُ المنصوص . 


ِ 
وكّد َب جد «في حَديثِ مُعاذ بن جتل» أنه كان [::+ عا تقول 
2 


الئتن: «اثتوني يسيبي أذ ليس آعذة" بتكم [ني]* المَدَق وَل 


عَلتِكُمْ وََنه َع ِمَُّاجرِينَ بالمييئة»0©. 


]1577/5[ يتظر: «الجامع الصغير» [ص/ ]177 #مختصر الطحاوي» [ص/21]ء (اتجريد»‎ )١( 
- ]7 5 «تحفة الققهاء» [007/1ء ع6] » «الفقه النافع» [500/1]» «يذائع الصتقع» [؟/505:‎ 
- ]0858/[ «اليناية»‎ 

(7) ينظر: «البيان» للعمراني [7/7١؟]‏ و«المجموع شرح المهذب؟ للتووي [4/2؟4]- 

(؟) يتظر: #شرح مسختصر الطحاوي» للجصاص (14/1). 

)4( وقع بالأصلة «آخذ»ء والمثبت من: لم4 وهف4» وفواء وهز)ء وات6. 

)2( ماين المتقوفتيق :زياد من: (مق واف ولزى وات6ء 

(7) علقه: البخاري في «صحيحه» [010/1]: ووصلّه يحبئ ب بن آدم في «الخراج» [ص ]١410/‏ +- 


ا ال ا 

قَالَ الأصْمَعِئُ: «الكَمِيسٌ: الغَّوْبُ اَي طول عي أَذْرُعٍ». ٠‏ كَانَهُ يَعْنِي: 
الصّخِرَ بن لقا 00 

وَاللَِّيسٌ: الكك. 

فدلّ هذا أيضًا عَلى جُوازٍ أخذْ القيعة؛ لِأنّ أَخْدٌ القيابٍ عَن الذَّهَبٍ وَالفِفَّةٍ 
والطعام والماشية في الصَّدَقَةَ؛ 2 يك ل بطريق البَدَل ؛ وَلنَّ الام قر بالأداء إلى 


المَقيرٍ: إيصال للرّزْقَ التوعود إلى القَقِيرٍ» فِيَخْرُّجٌ عَن عَهْدَةٍ الآمْر بقيمة الشَّاقٍ 


بياثه: أنَّ الله تعالى وعد 3 لعباده بقوله تعالى: #إوَمَا من 5ب 
ِلَاعَلَ أنه يِرْمْهَا 4 [ [هرد: ]ثم مَرَ الله تعالى ع العَنِيَ يدا الرَّكَاةٍ الي هي حقٌّ 
تمان حالصإ هر ل لدع لوحك بكم الوغوا شي 2 المقضرة 
من م مر يأداء الرَّكَاةٍ إيصالٌ لذلك الررْق المُوعودء وكفايةٌ المَقِي رٍ » قَصَارَ كان 
ْعَ قَالَ للعَبيّ : أدّما علئِك من حَمَّي إلى المَقِير الَّذِي له علي حَقٌّ ؛ بحُكم الوغد . 

ثم كما يَحْصلُ رذق الَقِيرٍ وكفايثه بعَيْنٍ الشَاوء يحْصْلُ يقيمتها أيضّاء بل 

أَوْلَى ؛ لأنّ المقِيرَ بد بعَيْنِ الشَاةِ يعوسّلُ( '» إلى نؤْع من الكِمَايدَ» ومو الأكُلُ » وبقيمتها 


ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ 7175] » والدارقطني في (استنه) ]١٠١١/7[‏ » ومن 
طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» [89/9 - 6] » من طريق سُفْيَانَ بن عَييْئة » عَنْ إبراهِيمَ بن 
عَئِسَرَةَ عَنْ طَاوْسٍء قَالَ: قَالَ مُعَاذٌ وله بِاليَمَنِ به . 

قال الإسْماعِيليَ: «حَدِيتُ طاوس» عَن معاذ بن جبل إِنْ كان مُرْسلا فلا حجّة فِيدِا. وقال ابن 
حجر: «هو إلئ طاوس إستادٌه صحيح ؛ لكنه لمْ يسمع من معاذ؛ فهو منقطع» . ينظر: «البدر المنير» 
لابن الملقن [7/7 ٠‏ 4] » و«تغليق التعليق» لابن حجر [15/7] ٠‏ 

(1) ينظر: اغريب الحديث» لأبي عبيد [4 /1"0 --185] ٠‏ 

. /مادة: وسل]‎ ١85/0[ ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ ٠ يعني: يتوصّل‎ )١( 
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وَقَالَ الشَّافِمِيُ : لا يَجُورُ؛ٍ الََاعَا لِلْمَنصُوص كما في الْهَدَايَا 
وَالمَحَايَا. وَلَنَا أنَّ الْأَمرَ الأدَاءِ إَِى الْمقِير ؛ انَصَالٌا" لِلوْرْقٍ الْمَوْعُود لي 
َيَكُونُ إبْطَالَا لِقَيْدِ الشَّاوه وَصَارَ كَالْجِرْية ؛ بخلاف الْهَدَاَاء لِأَنّ الْقَِدَ فيها 


2 لخر و 8 عع 6ع اوت د واس ا 22# كه د # 

ِرَاقَة لدم وَهرٌ لا يُعقل ء وَوَجْه القزبّة في المتتَارّْ فيه سد خَلةَ المُحْتَاجٍ وَهو 

0 : 2 

0 

لعل سس ك8 اية البياك هت بش سس 
َو ع - - 


يتوسّلُ إلى أنواع من الكِمَايَة» مَخْج عَن العهْدةٍ بلقيمةبالطريقي الأولى . 

وَإنّْما لَمْ يَجُرْ إعْطاءٌ القيمّة عَن الهَدَايا والضَّحَايَا وَالرّقَابٍ [ادطام|ء لِأنَّ 

معتى القَرْبة بالف ونزك لاي لم َقْ شي آحَُ مقا ذلك . وكذلك 
التاق ؛ لِأنّ معتى القؤي: | إثْلافُ الملك وتفرث”" الزن وذلك لا يفوم 

إن قُلْتَ: لا تُسَلَّمُ أنَّ لمَقُصُودَ كفاية لفقي ولهذا لا يجودٌ دا الرّكاة إلى 
قي لتر مون الوالدَيْنٍ والولَدِ وإنْ كانوا قرا 

قُلْتُ: إِنّما لَمْ يَجُرْ أداؤها إلنْهم ؛ أن الرْعَ لم يأفز بأدايها إلبْهم . 

َإِنْ قُلْتَ : لؤْكَانَ المَْصُودُ كفاية اير لا يخْلو: :إن أنْيكُونَ كفايةً العم 
أ فايةً الحا فالأوَلُ مضنوٌ؛ أنه لا تخصلٌ عن قذر الركوء وكذا لقني »لأ 
دا الزَّكَاة يَجُورُ إلى مَنْ له كفايةٌ الحال ؛ » كمَنْ كان له خادمٌ ودارٌ مانا وِرْهَم ؛ إلا 


رهما 

قُلْتُ: المَقْصُودُ لا ذاك ولا ذلك بل المَْصُودُ لكا »...| الحَاصِلَةبقَدْرِ 
ال كَاةٍ؛ قلا يَرِدُ السُوَال. 

قوله: (كَالجرْيةٍ) » يَْي: أنَّ أَاءالقمَة في الجزية يجو الاق ؛ نه أدّى 


)١(‏ في حاشية الأصل: «خ: إيصالا». 
0( وقع بالأصل: «وبقي» » والمثبت من: «م)» واف)ء وااواء وازاء والتا, 


352 ع8 كتاب الزكاة 4# 


وَلَبِسَ في المَوَاولٍ وَالعَلُودَةِ صَدَفَةٌ؛ خلا لِمَالِكِ يء لَهُ ظَوَامِكٌ 

النَصُوص - ٠‏ وَلَنَا مَوْلَهُ لق : ليم فِي الْحَرَامِلٍ» وَالْعَوَايل » وَكَا فِي الْبعَرَةِ 
م اب اس 

مالا مُتقّمًا عن الوَاجبٍ» تكذا تَجُورٌ القِيمَةُ في الزّكَاةٍ لهذا المَعْتَى . 

قوله ا ا بسي سي 

وَالعَلُوقَةٌ بفتح العَيِْنِ- : ما يُعلَفُ مِنَ العَتموَ عَيْرِهَاء الوَاحِدٌ وَالِجَمْعٌ سَوَاء. 

لاو 0 

ُقَالُ: عَلفْتُ الدَابَهء ولا بُعَالُ: أَعْلَْتّهاء والدابَهُ مَعلُوقةٌ وعَلِيفٌ . كذا في 
«الجمهرة)20. 

وجْهُ قولٍ مالك: أنَّ النُصوصٌ المقتضية [:/0«رام] لِلزَّكَاةٍ عامّة» تشْملٌ 
الشائمة يِه وغيرها ؛ كقّوله تعالئ: # د م من أَمَوَلِهِرَ ص صَدَكَةٌ 5 [العوية: ]٠١‏ ع وقوله 
: «فِي كُلَّ حَمْس ذَرْدٍ ا . 

ولنا: ما رَوَ أَبُو بِكْرِ الرَّاذِيُ في (شرْحه لمُختَصّر الطّكاوئ)(6©: بإسْناده 
إلى علي بن أبِي طالب » عَنِ اللي يل أنه قَالَّ: «لَيْسَ فِي العَوَامِلٍ شَيْغ) 0 . 

ورَوَئ مُحَمَدٌ في «الأضل): عَن أَبِي حَنِيقَة » عن | يكم » عَمَّنْ حَدَنة عن علوم 

نَهُ قَالَ: «لَيسَ في الإيلٍ العَوَامِلٍ وَالحَوَامِلٍ صَدَكةص0©. 


)١(‏ ينظر: «الذخيرة» للقرافي [4717577/1] » «جواهر الإكليل» للأزهري »]1١1/1[‏ «الكافي» 
لابن عبد البر [817/1] » «الخرشي» علئ مختصر خليل [158/1]: 

(؟) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [ص/507] ٠‏ 

() ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [98*//9] ٠‏ 

(4) مضئ تخريجه. 

(5) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [71/5/9] - 

(7) مضئ تخريجه. 

(0) أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني في «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [09/1] » حَدثنا أبُو حديفّة- 
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وَرَوَئ أبُو بِكْرٍ الرّاز يي أيضًا فيه: : بإسناده إلى ليث عَنْ طَاوْسِ ٠‏ عَنِ ابن 
تئاسي» وَل ال لكل «الَيِسَ ف في البَقر العوَاِلٍ صَدَها91. 

وقد صحًّ الحديثٌ 7 «الصّحيع؛ البْخَارِيَ وغيره في كتاب حأبي بكر 
الصَدَّيقِ لأنس: : لهذ قريِضَةٌ الصَّدََه الي َرَضَ رَسُولُ الله يك علَى الحُشلمِينَ» 
الي أن القة يه وَصُولَة كَمَنْ يلها مِنَّ المُسْلِمِينَ عَلَى َجْههًا ؛ فَليُعْطِهَا وَمَنْ 


سْيْلَ قَوْقَهَا قلا يُعْطِ)ا. ثم قَالَ في آخِر الحَديثِ: : اوَفِي صَدَة العم في سَاتِمَتَا 
ذا كَانَتْ أَرْبَعِينَإِلَى عِشْرِينَ ومثة: قَانّ(©. 

َيَعْلَمُ مِن هذا الحَديث: أنْ لا زَكَاةَ ة في العلوئة؛ لأنه ذكَرَ الكَتيمَةَ وتم 
الوّجُوتَ29 عمًا سوافا؛ حَيْتُ قَالَ: (وَ: عن سيل كاقلا يط !*), ولأ لج 
تجبٌ بوضفب التّما؛ آلا ترئ أن المرُوضَ إذا كان يفير الجَارَ لا يجبُ فيا 
الرَّكَاةَ» ولا تَمَاءَ ف في اويل ولو قلا بالا ووم التدوصي حص 

مه شيا كثيرةٌ ؛ [١اظام]‏ كثياب البِذْلَ ة وَالمَهْنَةِ وما دون التْصَابٍ ع فْخَصٌ 
المُكتارّعٌ يما ذْكَرْنا ويالقياس . 


- عَن الهيْقم عَمّن حَدنُ عَن عَليَ بن أبي طالب ولقة به. 

:]1٠١4904 أرقم/‎ ١١[ أخرجه: ابن عدي في «الكامل» [/405] ؛ والطبراني في «المعجم الكبير؛‎ )١( 
:]5075- والجصاص في «شرْح مختصر الطحاوي» [0/0/7؟‎ » ]١٠١7/17[ والدارقطني في «اسننه»‎ 
٠ عن ابن عباس له به‎ 
و«البدر المتير»‎  ]670/1[ قال ابن الملقن: (هَذَا إِسْناد ضَعيف». ينظر: انصب الراية» للزيلعي‎ 
٠ ]470/0[ لابن الملقن‎ 

)١(‏ مضئ تخريجه. 

م( وقع بالأصل: «اوبقي الجواب»» والمثبت من؛ «م؛؛ واف4؛ وار؛ء وهزةء واات6. 

(4) مضى تخريجه. 
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الْمِِْرَةِ صَدَفَةٌ وَلِأنَّ التّجَب هُوَ الْمَال النَامِي» وَدَلِيلْهُ الإِسَامَةٌ أو الإغْدَادً 
لِلتَّجَارَة. وَلَمْ يُوجَدْء وَلِأَنَ في الْعَلُومةِ تَيِرَاكَمٌ الْمُؤْئَهُ مَينْعَدِمٌ النّمَاءُ مَعْتّى . 

م الَائِمة: هي الي تتفي الرَعي في أككر اكول حَتّى لو عَلمَهَا يضف 
الْحَوْلٍ أو كر كَانَتْ عَلُومَة أن الْعَلِيلَ تَابعٌ لأأككر. 

وَلَا يَأْحُذ المُصَدَّقٌ خِبَارَ الْمَالِء وَلَا رَدَالتَهُّ وَيَأَخُدٌ الْوَسَط ؛ لِقَوْلِهِ 
نه : «لا تأحُدُوا مِنْ حَرَّرَاتٍ أَْوَالٍ النَّآسِ )ع آي: كَرَائقْمَهَا» 6ظ5ط5] 
لط ل هه ايةالبيان 2 

قوله: (وَدَلِينهُ الإِسَامَةٌ أو الإِعْدَادُ لِلّجَارَِ) » أيْ: دَلِينُ المال النَامِيء يُقَالُ: 
آسَمْتٌ المَاشِيَةَ فْسَامَت ؛ أي: رَعَيْتّها َرَععَث20 . (وَلَمْ يُوجَدْ) » أي: دَليلٌ المالٍ 
النَّابِي » يَعْنِي: أنَّ الحكم يُدَاُ عَلى الدَّليلٍ » فلم لَمْ يُوَجَدٍ الدَّلِيلُ ؛ لَمْ تجب الرَّكَاةُ. 


قوله: (ول يَأخلٌ الصدق): أي: آخد الصَّدَفَقَ َال : صَدَّقَ إذا أَحَدَ 
الصَّدَقَةَ . كذا في «الدّيوان)20 . 


قوله: (لِقَؤله عت : ١لا‏ تأخُذُوا نْ حَوَرَاتٍ أمْوَالٍ النّاسٍ00©» أَيْ: كَرَاِمهَ) ؛ 
5 5 2 

وفي هذا التمسِيرٍ نظَد عندي ؛ لِأنَّ تفسيرٌ الشَّيءِ بِلفْظٍ المَجَازٍِ عَيْبٌ ؛ لأنَّ حَرْرَةَ 
المّالٍ: خِيَارة 

والكَرائِمٌ: تُسْتَعْمَلُ في خِيارٍ الأمْوَالِ ونمّائِسِها على المَجَاز. 

- 4 . 

وفَالٌ آبُو عُبِيدِ: «الحَزرَةٌ: جِيَارٌ الْمَالِ» ويقال: حَوَرَاتٌ17) وحَدرّات)(). 
(1) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [ص/ ٠‏ 1 2] . 
(؟) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [519/7] - 
(*) مضىئ تخريجه من حديث عائشة ظيكها. 
ك4 وقع بالأصل: «حررات»- والمغبت من: «م4ء و«قف)اء والواء و«زاء و(ات6- 
(5) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد [40/1] . 
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وخَدُوا مِنْ حَوَاشِهاء أَيْ: َْسَاطَهَاء وَلَِنَ فب ا من الجاتبين. 
قال: وَمَنْ كَانَ لَهُ نصَابٌ فَاسْتََادَ في أَنْنَاءِ الحَولٍ مِنْ جنسه ؛ ضَمْهُ إلى 
مَالهِ وَرَكَاهُ به. 
سسا تت 5001 جا | لل مم 
كَالَ بعضهم: مت خَررَة؛ لِأنَّ صَاحِبَهًا لا وال يد انيه 
وكيك خروات» لأنضاعتها تخررقا: ٠‏ كذا في «الغَرِيبين 
وقولّه: ([وخُدُوا]"© مِنْ حَوَاشِيهَاء أيئ: أََْاطَا): فيه نظَرٌ أيضا؛ ؛ لِأنّ 
الحَوَاشِيَ جَمْعُ : حاشية . وهي لَمْ تَجئْ يمعتّى الوسّط» بل مغناه: خُذُوامِن جايب 
دضفيضن 
في الأضل: جَمْعُ ع حَائِيّة القَوْبٍ وَغَيْرِلِجَانِِ كذا في «المُغْربِ)9). 
ورُدَالُ المَال: رَدِيئه 
قوله : (وَلِأنّ فيه مَظَرَا من الجَايِْ) »أي لني ارط الجتشو. 
أيْ: من جانتي المَقِيرٍ والعَنِيٌ » وهذا لأنّهُ فوقٌ الهَزِيلٍ [:/.:, دام] ودونَ السّم 
في الأول [:<ض] نَظد للفقير» وفي الثاني تَظَد للعَِيٌ ؛ 3 
وج لواحت السرم نب 


اغْلن: أنّ الفاقدة عل صَوْبَئَْ ييْنِ: ين جنْس الأَضْل » ومن غَيرٍ نه » والقاني 


)60( وقع في الأصل: «يخرزها» » والمثبت من: التق و(ام1ء ونزاء واواء و(اف6- وهو الموافق لما 
في «العَرِيبَيْن) 

(1) ينظر: «العَرِيبيْن في القرآن والحديث» لأبي عبيد الهرّوي [؟/451]- 

() ما بين المعقوفتين زيادة من: م4 والف4, وازاء ولات1. 


(؛) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب للمُطَرزِي [ص/119]. 


احلدة 
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َقَالَ الشَافعِيُ « هد: لا يكم ؛ أنه أَضْلُ في حَنَّ املك كَكَذّا في وَظِيم. 
يخِلاف الْأََْادِ رتح لِأنَّهَاتابِعَة ِعَةٌ في اذك حَتَّى مُلَكَتْ يِمِلْكِ الأضل . 
وَلَنَا أَنَّ الْمْجَائَمَةَ نسة هي الل في الأؤلاد والآنجا ؛ لِأنِّنْدعَا يعسرٌ العيذء 
مَعْسد اعْعَادُ الكؤل لكل قتقادء اوتا 5 سَوْطُ الْحَوْلٍ إلا نير ٠‏ 

ا 
لا يْضَم إلى الأضل بالاتفاق » بل يتأتف لَهُ حَوْلُ آحَرُ كما إذا كَانَتْ له إيل؛ 
قَاسْتَمَادَ بقَرًا أو عتما في أَثْنَاء الحَؤل . 

والأوّلُ لا يخلو: إِمَا إِنْ كَانَ حاصِلا بسيِب الأضل ؛ كال ؤلاد والأرْيَاحء 
وذاكَ يْضَمّ بالإجماع » وَإِنْ كَانَ حاصِلًا بسببٍ مَقُصودٍ في نفْسِه؛ كالمَوْرٌُوث 
وَالمُشْرَى والمَؤهُوب ونخوها ؛ يُضَحٌ عِندَنا ؛ خلاقًا ِلشَّافِعِي90 . 

نا: أن النبِيَ يلل أوْجَبَ في خمس وَعِشْرِينَ مِن الإبل بنت مَخَاضٍ » إلى 
حمس وََلائِينَ» فإذا زادث واحدةٌ؛ كفِيها بعت لَبُوِء ولَمْ يفْصِلْ بين الزيادةٍ في فق 
ول الحؤلى» أو في أنناه . 

وقد رُوِيَ عن عْمَرٌ: أنَهُ كل للسَاعِي: «عُدَّ عَلَْهُمٌ الَخْلَة» وإِنْ دَاحَ يها 
الرَاِعِي عَلَى عَنّو2"0» وَلَمْ يقر بين أنْ تكُوثَ السَخْلَةُ مِن الآضل أوْ من غَيرِه» 
وَلِأنَ كلَّ زيادةٍ في أرَّلٍ الحَولٍ إذا حدثّث وَجَبَ ضمِّها إِلِيْهء فإذا حدَّكثْ 2 نَتْ في أَنَْاءِ 
الحَوْلٍ ؛ جار أنْ يضمّها كالسّحَال . 

َلنَ الل وَالتَصَابَ شُرِطً في حقٌّ الأ لِلتيسير» : فم الشتراطٌ التٌصَابٍ 
سقط في الفائدةٍ ِالاتّماق قط اشتراط [/داظم] الحؤّل يضما أن اعتبارٌ 


(1) ينظر: «الأم» للشافعي .]٠١7/[‏ و«حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» للشاشي [27/7] - 
و«البيان» للعمراني [5/9 ]١6‏ - 
9 مضو تخريجهاء 
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سخ يق مياق 8©-------ل ب 
الحؤْلٍ في كُلَّ مُسْتَفادٍ ‏ وأسْبايه كبيرة ؛ كالتجارة والكشب والإْثِ والهبّة والصَّقة 
والوَصِيّة - يُفْضِي إلى العُسْرِ ومو خلاف موضوع الذَكَةِ؛ فلا يَجُوز. 

والمُرادُ بالضّمٌ: أنْ تب الرّكاُ في الفائدةٍ عند تمام الحو عَلى الأَضل : 

َإِنْ كُلْتَ: : قد صَحٌ في الكديث عَن الي 8 أ كل : الس في َال وكا 
2 ع مَخُوَلٌ عَلَيْد الحول00, فعلّى تقدير ١‏ 
عير اشتراط الل . 

قُْتُ: لا َل ؛ أن علْنا حَوَلانَ الحْلٍعَلى الأضل ‏ كَحوَلانٍ الول على 
الفائْدةٍ» ولهذا لا يُعْتبْرُ في السّخَالٍ حَوْلٌ على حدةٍ 

َإنْ كُلْتَ: : العلةٌ في الكل تنه حاصلة ين لمات فوب الح بطريق 
السُرَايَة 0 

قُلْتُ: لا نسل أن الح في الشحَالٍ بطري اشرق نهل كَل كذيك َم 
ِجِبْ في السَّخَالٍ شيئْءٌ عند قيار الحَوْلٍ عَلى الأضل؛ أن السّحَالَ بائنة من 
الََّاتِ في ذلِك الوَْتِ » والح الَاجبُ في الأضل لايشري في الأزلا يائنة» 
كالِمْقي وسائِرٍ الحُقوق . 


وأيضًا: قد تجبٌ الزَّكَاةُ في الأمّهَاتٍ لأجل الأؤلادٍ؛ ألا ترئ أنَّ من كَانَْ 


؛ يجب القول بإيجاب الزَّكَاةٍ من 


إلق لق تقر 

(1) السّرايةٌ في اللغة: : اسم لسر في الليله 
وي الاصطلح انقمي: لاحي النفوذ في المضاف إليه ثم التي إلى بائيه. وِرايةٌ الحد: 
تجاز علب عمًا هو مقر في اَذ إلى غيره» كمن الس مه بطع أضبعه» تت مان اله 
وسَّرَئ ذلك إلئ جميع البدّن؛ فمات الإنسان. ينظر: «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» 
:]١70/1[‏ ولمعجم لغة الفقهاء» [ص/247]. 
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له ند وعِشُرُونَ شاةً فولدث واحدة كَبِلّ الحَوْلٍ» فم الحَوْلُ ؛ يحبُ فيها شَائَانٍ 
قَصَارَ حُدُوتُ لود مُوجبًا للحن في الأمّ وفي سَائِر الَتم الي ليس هُو ونهاء 
فعْلِمَ أن القولّ بِالسّرايةٍ مِن الأّهاتٍ إلى الأَؤلادِ ؛ فاسدٌ. 

ثم إنّما [/:وام] قيّدَ بقوله: (َاسْتَقَادَ في أَنْنَاءٍ الحَوْلٍ) ؛ لِأنَّ المُسْتَمَادَ فى 
أُوَّلِ الحَؤْلٍ يُضَحٌ بالاتّفاق , والمُسْتَفَادُ بعد الحَوْلٍ لا يُضَمٌ بالاتّفاق » ثم إذا كَانَ لَه 
نِصَابٌ في أرّلٍ الحَوْلٍ» فَهَلَكَ بعضّه في أَنْنَاءِ الحَوْلٍ » كَاسْتَمَادَ مام التّصَابٍ أو 
أكثر ؛ ب يم آّيضًا عِندّنا ؛ لأنَ تمُصَانَ التَصَابٍ في أَنْمَاء الحَوْلٍ لا يفْطعٌ حَكمَ الحَؤْلٍ 
عِندّنا ؛ خلافًا لزُكَرَ وَالسَافعِيَ » قَصَارٌَ المُسْتَمَادُ مع نُقَضَانٍ التَصَابٍ ء كَالمُسْكَمَادٍ مع 
كمَالِه ٠‏ 


فون (وَالرََاةٌ عِنْدَ بي حَنِيفَة وَأبِي يُوسَُ فِي التَّصَابٍ ؛ دُونَ العَلّو). . 


0 : أن المالّ إذا تمع فيه يِصَابٌ وعَفْوٌ؛ يد تعلق الوّجُوبُ يِالتَصَابٍ دون 


النثر عد ألي حبيقة َابي لزئف» سل إذا حللك عد القثر لا يتاقة حي وق 
الرّكاةل . 
وال محمد ورك وكوب تعلق بهماء وما هلك هلك منْهُماء وهو أَحَدٌُ 
إللق وقول الإمام هو المرجح. ينظر: «الجامع الكبيرا [ص ]7١‏ » «مختلف الرواية» [/0٠>]ء‏ «العجريد» 
»]1١44/[‏ «المبسوط» [7/ه/11اء 1175]ء (اشرح الزيادات» [7857/1] » «الاختيار» [174/1]؛ 


«تبيين الحقائق» [77//1]» «العناية1 [61410//1 »]١48‏ «البناية» [410//9 47١.‏ ]» «فتح القدير؛ 
[314197/5: 14١]ء‏ «البحر الرائق» [78*5/7] ؛ «حاشية ابن عابيدين» ]"٠0/9[‏ . 
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الححد 


لتعكد ورم جه أن الرَّكاةَ وَجَبَثْ شُكْرًا لبعمّة الْمَال وَالكُلُ نعْمَة. 


وَلَهكَآ ول عد : ا الفي حَحمْس من الل الَامَة َك َس في اليا َي 
حَتَى تلع عَهْرا» وَمَكَذَاقَلَ في كل ِصَاب» تقى اوجرب عن التفو. وَل 
الْعَفْوَ تع لِلتّصَابٍ قَبُصْرَفُ الْهََاكُ إلى الع أؤلا, ؛ كارح في مال الْمَارَية . 
جا غاية ليان 2-46 7# 
[10] قولّي السَافِعِيَ20. 
وج قو محمد ذكر: مايق هالو ب ليس بعْعيْن؛ ؛ لِأنَّ الاجبَ 
لا يتَعكىٌُ بالأزبعينَ المُعيّن من تَمَانِينَ شا فإذا هلَكَ أَريَعُونَ ين القّا شَاءّ 
يع الال ف التْصَاب وَالعَُ ًا كما اخ الاب يال تو ملق 
البَعضمُ ؛ د يي الهلا » كما إذا كا لرجُلٍ انا دهم فال الحؤل »ثور ملت 
دِرْهَم فخلَطَهُما بالمتكين كَهَلَكَ النصْف ‏ يسْقط نصْف الرَكاقِء ذا مُناء 


[/وأظام] وَلأنَ الأزب 9 


أدتّى نِصَابٍ يَععلَقُ به الرَكةُ فإذا زاد علي يعن 

جب بالكل ء كما أن أ ذْتَى الفْض في القِرَاءَةٍ آذ عن أي حَنيَة» هما 

05 آياتٍ » فإذا ف مِانَهَ آي لض بالكل » فإذا كَانَ كذلك يمْقط 

الوْجُوبٌ يِقَدرٍ الهَاِك يق بِقَدْرِ الباقي؛ ؛ وَلأنَ اكه وجبّث شُكًْا إغمة المال 
والكل نعمةٌ ؛ فيتَعلقُ الوْجُوبُ بالكل . 

وجْهُ قول بي حنبقة: أذ الي ل حب في َه شاة» وجل ما 

زادَ عفُوًا إلى مِانَّة وَعِشْرِينَ ٠‏ فتيتَ أن الوْجُوبَ لا يتعَلقُ الِب وَلأنّ هذه زيادةٌ 

ل ييدٌ بها الوٌجُوبُ » قَلا علق يها الوجُوبُ » كاليادٍ المُسْتفادةٍ ين غَيرٍ جنْسٍ 


)١(‏ هذا قول الشافعي في «البويطي»» وقال في القديم والجديد: تعلق الزكاةٌ بالنصاب؛ وما زاد عليها 
عَفْو. ينظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» لأبي المعالي الجويني .]٠١١ - 1١١/[‏ 
و«البيان» للعمراني [119/1] ٠‏ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي؛ للبغوي [15/6] . 
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َلِهَذا قَلَ بر حبية ه: يرك الْهَكَاكُ بَعْدَ الْعَفْوِإِلَى التَصَابٍ الْأخيرٍ. 
ثيك الَّذِي بَلِيد إلى أَنْ ينمهي ؛ أن الْأَصْلّ هُوَ التّضَابٌ الْأَدَّلُ وَعَا زَّادَ عَلَيهِ 


اميت اية اثبيا 03 
المال» وَلِأَنَّ العفو تابعٌ لِلنّصابٍ؛ يدليل أنَهُ لا يثْبتُ إلا يعد وجود التَصَابٍ. 
َيُضْرَفُ الهَلاكَ ليه أوَلَا كالرّئْح في باب المُضَارَيةٍ. 

#عاعع 


وآبو يُوسُّف يَقُولُ: الأمدٌ في الحَفْوِ كذلِك» أمًا التُضْبٌ7" فَيَشِيعٌ الهَلاكُ قيها ؛ 
لِأنَّ كُلَّ واحدٍ أضلٌ » وليسّ أحَدٌ التُصب أؤْلَى بصَرْف الهلاك إليّْه مِن الباقي - 


وَقَال بو حَنِيفَة: التّصَابُ الرّائدُ تم مِن وجْه؛ لوجوده بعد التّصَابٍ الأول 
فَيِصْرَفُ الهّلاكُ إلى التّصَاب الرّائدِ أوَّلَا - 

بيانّه فيما قَالَ في «الجامع الكبير»2"0: رجُلٌ له كَمَانُونَ شادّء فَحَالَ عليّها 
الحؤلء َهَلَكَ أَرْبَعُونَ ؛ بَقِىَ الشَاةٌ الواجبةٌ عِندَ أي حَنِيقَة وَأَيِي يُوسُف ؛ صَرْقَا 
لِلهَلاك إلى العَفْو. 

وعند مُحَمَّدِ وَزْكَرَ: : يْقَى نضف [0/.+مدام] الوَاحِبٍ ؛ صَرْهًا لِلقَلاكِ إلئ الكلّ 
شَائِعًا » ولو كَانَ له مِئَهٌ وَعِشْدُونَ » فَهُلَكَ كَمَان ثُونَ ؛ بَقِيَ الشاةٌ الواجبةٌ عِنَدَهُما . 

وعند محمد وَُكَرَ: بَتِيَ ثلث شاوّء ولؤ كَانَ له مِكَةّ وأحَدٌ وَعِشْرُونَ شادّء وهّما 
صابن » فَهَلَكَ أحَدّ وكَمَانُونَ ؛ بَقِىَ من الوَاجبٍ شا عند أي حَنِيقَةَ ؛ صَوهًا ِلهَلاكُ 
إلى التصَابٍ الرَائدِ عِندَه. 

دآ او لهك ا هد أءيث نّ وا م٠‏ مئّة و أحَد دعم ره 

وعِند ابي يوسف ومحمد وَرَفْرَ: يجب اربعون جزءا من مه واحدل وعشرين 
النَصبُ: : جِمْعٌ التّصاب . 
(؟) ينظر: «الجامع الكبير) لمحمد بن الحسن [ص/١؟]‏ - 
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جَرْءا من شَائَْنِ ؛ لصَرْف الهَلاكِ إلى الكل شائعاء ولو هلك شاةً؛ بقئ من الوَاجب 
شاءً عنده ؛ صَرْقًا لِلهَلاكِ إلى التَصَابٍ الزَائِدِء َصَارَ كاله َم يلك إلا مئة وَعِشْرِينَ 
2 

وعِندَ أبِي يُوسْفَ ومُحَمَّدٍ واحدٌ من مله وأحَد وَعِشْرِينَ 
جُرْءا مِن شَائَيْن » ويثقَى الباقى 

إذا كَانَ له أَرْيَعو ون بعد الحَوْلٍ تمي الباقى 
أريعٌ شِيّاِ عند أبِي ؛ بدليل أنه لا يضمن ركاته 
قَصَارَ كأنَّ الحَوْلَ 


فصل أي : يُوسّف: عِشْرُونَ جُزًْا مِن سِنَّهَ وَتَلائِينَ جُدًْا مِن ينت 
5 عه الَاِدة على الَمّ والَلاِينَ عفوٌ فيِضرَفُ القلاك إلى الأزيعة أوّلَا. ثح 
سس في الكل ؛ ةا بِقَدْرٍ الهَالِك . 
وعند مُحَمَّدِ: نضف بدت لَبُونِ؛ٍ لأنَّ أضله أن الَاجِبَ تلن بالْمَابٍ 
َالمَُوه َيجبُ حينئل بن لَونٍ في الأزْتعِينَ [:/.+ذاماء فإذ" [هلك التضٌء 
سَقَطَ نضفٌ الوّاجب ء وإذا كَانتِ الإيلُ خمسًا وَعِثْرِينَء قهلك منها عكّرة. 
تين ابر الحُسَيْنِ القدُور 1 : قِباسّه عَلى ما رَوَئ مُحَمَدُ عن أَبِي 
جيك فى يعي يدت يب 8 بقل عيذ 15 ياي 


تاوقل أل دخ رس عتمي معام 
ثم ينغي لكَ أنْ تغلّم: أن اعدو عبد أ بي حَنِيقَة في جَميع الأموالٍ 


)00( ا 0 
(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» لأبي الحسين القدوري [0/]]. 
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فاه 18 هق هص ا حم - فده ىج إل و 1-000 
وَعِنْدَ أبي يُوسُف بهتت: يُصُرَفْ إِلَى العَفْوِ أوَّلاء ثم إلى التصّب شَائعا . 


ذا عد الحوَارجٌ ارا وَصَدَقَة لايم , لا بَِنَى عَلَيْهمْ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ 
لَمْ يَحْمِهِمْ » وَالْحبَايَةُ الْحِمَاَةِ . 
د غاية البيان 2 
وعندَمّما: لا يصرَّدٌ العفو إلا في الصّرَائِم ؛ لأنَّ ما زادّ عَلى مائتَي دِرْهَم ؛ لا 
عَفْوَ فيه عِنَدَهُماء 


قوله: (وَعِنْدَ بي يُوسْقٌ: بُصْرَفُ إِلَى العفْو أَوَلَا تم إلى التُضُب صَايْعًا) . 


0 


َال الإمَامٌ الزاهِدٌ العنَّابِيُ: كَالَ بعضُهم: َّ ن أبا يُوسَفَ مع أبِي حَتِيفَةَ في 
التُصّبٍ » كما في العَفِْ .ثم قَالَ: : ومو الأصحٌ20. 

قولة (وَإذَا أَحَدَ الكَوَارجٌ الكَرَاج وَصَدَقَةَ السّوَائٍِ لا يكن عَلَنِهِمْ). 

اعلم: : أنَّ أهل البْي إذا ظهروا فأحَذوا حَوَاجَ الأرض » وصدقة السّوائم ين 
الإبل وَالبقَرِ َعَم ؛ ؛ لا يُوّحَدُ الصَّدَقَةُ وَالَكَرَاجُ مِن أربايها ثانا ٠‏ 

أمّا الَرَاحُ: : لهم معو ل تيون عن الإشلام » ويْعَوّوته ؛ فوَصَلَ 
الح إلى المسْعِقٌ ؛ لأنَّ مَصْرِفٌ الكَرَاجٍ: تاليكوت زر الل الي 

وأمّا الصّدَقَة: فَإنّمًا يوذ ياعتبارٍ الحِمّاية » ولهذا قَالَ عْمَرُ لِلسّاعِي: «إِنْ 
كنت لا تخويهم ؛ قلا تَجْيهِمْ0. وقّد ضيّعهُم الإمَامٌ؛ حَيْتُ لَمْ يَحْمِهِمْ عن أَمْلٍ 
التَمّى» قلا مُوْحَذُ صَدقنُهِم ثانية ؛ لكِنْ يُفْتَى عَلى أضْحابٍ [:/1«داء] السّوَائِمٍ بإخراج 
الصَّدَقَ مر نزي فيما بيهم وبين الله تعالى ؛ لِأنَّ نخْلمُ أنّهم لا يَْرِعُونَ الصَّدَهَة 
مَصارقها. 


)١1(‏ ينظر: «شرح الزيادات للعتابي» [4/ب] مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم )١59(‏ مجاميع 
طلعت ٠‏ 


6[ باب صدقة السوائم [4 


ركنا 


وا بن يُيدُوهَا دُونَ الْكَرَاجٍ!"؛ لِأَنُمْ مصَارِفُ الْحَرَاحٍ ؛ لِكَونهِمْ 
ُمَايَة» وَالزَكَاُ مضرِفُهَا الْفَُرَاُ قلا يَصْرِفُوئهَا لهم . 

وَقِيلَ: ذا وى بالدّفع النَصَدُقُ عَلَِهِمْ سَقَطَ عَلَهُء وكذا الدَفُْ إلى كل 
جَادِ ؛ َنم يما عَلَِهِمْ من التَِّعَاتِ قرا وَالَوَلُ خوط . 

ولس عَلَى الصّبِي من بي تَقِْبَ في سَائِمَةٍ شَيْءُ: وَعَلَىالْمَْأِمَا على 
لجل لأ للح هذ جو على صنب ماعل العتلمين» وَيُؤْخَدمِنْ ياه 
الْمُسْلِمِينَ دُونَ صِبْيَاِِمْ ٠‏ 


3 غاية البياز 4# ٌ #6 ب -_ 


قَالَ فخرٌ الإسلام كد قال بع تشايخناة : جب أن يُوَى عند أخذٍ الخوارج 
الصَدَة علنهم » وكذيك كل سُلطانٍ ظالم لا يودي مايأ ين الصَدََاتٍ إلى أوبابيا 
ومصارفها ؛ وذلِك أنَّ هؤُلاءِ ولق ربوا ما لبييا علي ؛ لكانوا فقراة. 

وكَالَ بعْضُهم: لا يُجِْئّهُمْ هذا ؛ لِأنَّعِْمَ من يأَحُذُ يما يأَحُذُ شَرْطء فالأحوَطٌ 
أن مُعَاد20 , 8 

قَوله: (منَ التَّعَاتِ) . يَعْني: مين الحُقوق الي عَلِِم ؛ كالدَيونٍ والعُصُوبٍ . 
َالتَبِعَةُ: ما انع به . 

إقوله: (وَالاَوَلُ لوط): آي: القَولُ الأوّلُء وهو إعادةٌ الصَّدَّقّة دون الحرَاجٍ 
هُواالةحوَط ؛ لِمَا أنَّ فب الخّوجَ عن العُهدة بيقين ٠‏ 

قوله: (وَلَبْسَ عَلَى الصَّبىّ منْ يني تَغْلِبَ في سَائِمَةِ َيْ). 

اغلم: أنَّ الصَِّيَ الت ؛ إذا كَانَ له سَائِمَةً من الايل وَالَمَرِ ولتم ؛ لا يجِبٌ 
)00( زاد بعده في (ط): «فيما بينهم وبين الله تعالئ؛ 


(؟) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للإمام فخر الإسلام البزدوي [77/1/ب] مخطوط بمعهد المخطوطات 
تحت رقم (18) فقه حدفي ٠‏ 


عليه قيها شي5: واعْتلّفوا في المَرْأَِ النَغْييّة: 
َل بو حَنَة وصاحِبَاة: يجبُ عَلِها ما ِب عَلى رجالهم» آي: الصَّدَفَةُ 


ع 


المضاعفة . 


وثَالَ رُقر: لا شَيْ > عَليْها» كما لا شَِيْء عَلى الصَّبِيٌ - 

وأضلٌ ذيك: ما 5 فَخْرٌ الإشلام ال 3 3 
العرّبء وكانّ لهُم سَوْكَةٌ وقوه فطالبهُم عْمَرُ عْمَرٌ بالجرٌ 
ينْحَُوا لدوم فصيو عزن لهم » وطلبوا أن بوك ِنهُم ما يؤحَدُ من المُسْلحِينَ» 
فأبَّى ذلك عُمَر هكلم فيما بِيتهُم وبيته [؟لعظام] : : وُه بْنَّ كُرْدُوس التَعْلِبِيَ أو 
ُدَمُوسَ بن ارد الََِ» فوقع الصّلْحُ عَلى تضاءْفف ما يُؤْحَدُ من المُسْلِمِينَ من 
الصَّدَقَاتِ الواجبة7©. 

هم الصّدَكةُُؤْحَدُ في سَاِعَةِ المأ ين ن أمْلٍ الإشلام» دون سَايِمَةَ كِمَةَ الصَّبِيٌ » 
فكذا في تن 

وج قول 5د: أن الجزيَة مِيَ الواجبةٌ لبهم بالككتاب » فإذا وقح ع الصّلّْحُ عَلى 
شيء» جُعِلَ ذلك واقِعًا عمًا كَانَ عَليِهم » والحِزيةٌ لا تحب عَلئن المَرأةٍ كما لا تحِبٌ 
عَلى الصَّبيٌ ؛ لِأنّهَا بدَلُ عن القثلٍ » ولؤْ كَانَّ خَرَاجًا لوجَبَ عَلى صبيانهم ٠‏ 


ولنا: أنَّ الصُلْحَ وقَمَ عَلِى الصَّدَكَةٍ المُضاعَفةء والتَضْعِيفُ لا يَقتضي تبدِيل 


تَغْلِبَ مِن تَصَارَى 
قأبؤاٍ وحاق عَمَدٌ أن 


-]977/1[ ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي‎ )١( 
وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 4917/4]ء وأبو عبيد‎ »]٠١58١ (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/‎ 
في «الأموال» [ص/144] . عن ذَاوُدَ عمَرَ‎ 


كُرْدُوسٍء قَالَّ : اصالّختُ عمَرَ نَ الحعَّابٍ عَنْ يعي كَغْلِتَ 
بَمْدمَا موا اتات ؛ وأرَاُوا الوق يلم على أن لا ع يَضْبْعُوا صَِيّاء ولا يُكْرَهُوا عَلَى دين غَيْرِ 
دِينِهمْ » وعَلَى أنَّ عَلَِهُ الُثْرَ مُضَاعَفَاء في كُلَّ عِشْرِينَ وِرْهَمًا درْهَمٌ ٠‏ لفْظ أبي عبيد - 


باب صدقة السوائم + 0*١‏ 


وَإِنْ هَلَكَ المَالَ بَعْدَ وُجُوب الزَّكَاوٍِ سَقَطّتِ!" الزَّكَا. 
وق غايةالبياك 4 ل - سح 

أضْلٍ الحقٌّ يون المأخر وَكَةَ في حفم» ولهذا جب عَلِهِم بشرائط الرّكَاةٍ 
وأسْبايها» والرَّكَاةٌ لا تافِي الأنُونة » فوجَب عَلئ المَزٍ دونَ الصَبِي . 

.والمأخوذ خرَاجٌ في حمّناء لِأنّهُ حٌّ تعََقُ بالمالٍء والح الوَاجِبٌ عَلئِهم 
المُتعلقٌ بالمال هو الحَوَاج دون الجزية ؛ لأنَّ اليه مُتعلْقَةٌ ياوس َصَارٌ واجيًا 
عَلى المَرأةٍ دون الصَّبِيَ بهدَيْنِ الرَصْمَئِنِ. 

وما قاله زُكَرُ أفْيِسٌ عندي ؛ لقول عُمَرٌ: ام حزْيةٌ» فَسَُوهَا ما شلكُم00©. 
وقد ووه الحمن تن أبي. خيلة يال للد 1*1 ونين طاير | وَوَايَة هُو الأوّلُ90). 

قوله : (وَإِنْ هَلَكَ المَالُ بَعْدَ 3 وُجُوبٍ الزَّكَاة سَقَطَتٍ الزَكَاةٌ) . 


(1) في الأصل: «سقط؛. 
43 لَمْ نجه بهذا اللفظ بعد النتبع! وإنما هو شيء عله الشافعي في «الأم» [ملكقد]: : أن عَم رييخ 


ةم 


َحْنٌ عَرَبٌ ولا نودي مدي لعج ولك هنا 


َردْ ما شِنْت شِنْت بهذا الاسم لا باش الجزْية» عل فراقى ووه على صل عله سدق . 
وكذا علقه ابن قدامة في «المغني» [9/؛ 4"] ققال: ١وكَدْ‏ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ 3 
روا يالمَغْتى » وأَبَوا الاسم ٠‏ وقَالَ التعمَانَ بْنُ رُرْعَةَ : خُذُ ِنْهُم الَية بام الصّدَكوَ . 

قلت: والمُسْئّد في هذا الباب: هو ما أخرجه : أبو عبيد في «الأموال» [ص/] » ذاين زتجؤيه 
في «الأمراقم 1 داه 39 طريق 5 بْنِ المُكتى» عَنْ رُرْعَةَ بْنِ الُّعْمَاذٍ ور العُمَانٍ بْنٍ 


3 ين ال زْيةِ ه ولَيِسَتْ أ ا تاه أضعاك روث وتوا وآ كاي 
6 لكر شم احروي وموس 


في العَدُوٌّ» قلا تُعِنْ عَدُوّكَ عَلَت هم قَلَ: مَصَالَحَهُمْ عُمَرُ بن الحعَابٍ» عَلَى أن أضْعَف عَلَِهمُ 
الصَّدَقَةَ » واشْرط عَلَنِهِمْ أن لا يُتصّرُوا أوْلاهُمْ). 

() ذكر هذه الرواية في «الجامع» الأسبيجابييٌ يفيه . كذا جاء في حاشية: 2م4. 

(4) ينظر: «المبسوط» ]١094/1[‏ ؛ (فتح القدير» »]5١1/1[‏ «العناية على الهداية) [/701] . 


و غاية البيان 8>. 
اعلّمْ: أنَّ من عَلئهِ الزَّكَاةُ إذا فرّط في أداء ءِ الزَّكَاةٍ حبَّى هِلَّكَ التّصَابٌ ؛ سَقطَتْ 
[/لمماء] عَنْهُ الرّكَاة0 . 


وثَالَ الشَافِعِيئُ: لا تشقط9©. 

ولؤ هلك قَبْلَ التّمكُنِ مِن الأداء ؛ فعنتنا: يسقطٌء وله فيه قولان20 +.وعلى 
هذا: العُمْدُ والكَرَاجُ. كذا ذَكَرَ الإمَامُ عَلاءُ الدّينٍ العَالِمُ السَّمَرْقَئْدِيُ”؟؟ وغيرٌه 
في (طريقة يقة الخلاف)20. 


وهذا بناء عَلى أنَّالرَّكَاةَ تجبُ في العَئْن» أو في الذّ 
فعِندّنا: تجبٌ في 56 ومو المَشهورٌ من قول الشَّافِعِي0 . 


)١1(‏ ينظر: «الميسوط» للسرخسي [نلال]ء «تحفة الفقهاء» [05/1*]ء» «المحيط البرهاني» 
[؟/48؟1]» «الاختيار لتعليل المختار» »]٠١4/1[‏ «التهر الفائق» [575/1]ء «البحر الرائق 
[15/9]ء لمجمع الأنهر» [701/1]: 

.]97/9[ ينظر: «الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة» للسمعاني‎ )١( 
و«المجموع شرح المهذب» للنووي [5 سم‎ 

(؟) قال التووي: «وإن تلف المالٌ بعد الحول وقبل التمكن: قلا إِنّم؛ ولا ضمان عليه بلا خلاف»- 
ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي [5 ه/امم] . و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّمِيري 
[عامىن]. 

(1) هو مُحَمّد بن عيد الحميد بن الحسن أَبُو الفح الأسْمئدِي كيه فاضل مناظر بارع . - قَالَ ابْن العجار: 
كَانَ يُعْرْف بالعلاء العالم؛ من فحول المُقَهَاءء ومن أضحاب أبي حنيّة » وَله تعليقة مَشْهُورَة في 
مجلدات الإتوقي عنةة 5١‏ هه). ينظر: «الجواهر المضية») لعبد القادر القرشي [74/6]» و«تاج 
العراجم» لابن مُطنُويُغا [[ص / 86 1] - 

(5) ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/7؟] - 

(1) ينظر: «التجريد» »]1١57/8[‏ «تحفة الفقهاء» [701/1] . «المحيط البرهاتي» [79/4/7] » (فتح 
القدير» [5/+٠؟]ء‏ «الاختيار لتعليل المختار» ]1١١/١1[‏ - 

(/) وهذا قوله في الجديد. وهو الصحيح المعتمد. ينظر: «البيات» للعمراني ]١77/5[‏ » و«المجموع- 


© باب صدقة السوائم #» لق 


غاية البيان #» 


وفي قولٍ آخَر: تجبٌ في الذّمّه؛ وَالعيِنُ مزهت ب هال 


لنا: قوله هلد: ني كل تنس كود 005 رتو ل : في َِْعِينَ نا 
سا7 وقول عة: «ني ادق ميم ع الغفيي»0 ). وهذا يَقتضي تعلق الوَّاجبٍ 
بالعَيْنِ ؛ ؛ أن كلمة 1 للطرفي يكن الوَاجِبٌ ومو 0 العْر مطروقا. 


ًٍِ 


وَالتّصَابُ طرفًاء فيتعلنٌ فيتعلنٌ الوَاحِبٌُ بعَينِ التّصَابٍ لا يالذَّمّ ثم ما تَعلة تعلق الوَاجِبٌ 
حي سيم اي 0 
َبْلَ إمكان الأداء. 


أن ما لا يكُونُ تضمو بل إفكان الأددء لا يعر مضمونًا بالتَأخيرٍ عن 
إنكان الآداء كالوديعة؛ وَلأنَهُ سس ل يتعيِّن من يحب دَفْعَه ِليْه؛ قلا يضمن 
بالتخيرٍ » كما إذا َال صَاحِبٌ الودِيعة للمُودع : سل لوويعة إلى أي غلْماني شِْت. 


١ -‏ شرح المهذب» للعووي [ه/0/م] . 

)١(‏ وهذا قول الشافعي في القديم. ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [8/0؟1]- 
و«المهذب في فقه الإمام الشاقعي) للشيرازي [158/1]- 

(١؟)‏ مضئ تخريجه. 

(6) أخرجه: أبو داود في كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة [رقم/ © والترمذي في كتاب 
الزكاة/ باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم [رقم/ ١11]؛‏ وابن ماجه في كتاب الزكاة/ باب صدقة 
الغدم [رقم/ 5 180] ؛ والبيهقي في «الستن الكبرئ» [رقم/ 4 ١7]؛‏ من حديث ابن عمر يكذ يه 
قال الترمذي: «حديث ابن عمر حديث حسن». 


وقال ابن الملقن: ١قَالَ‏ أبُو عمر: هَذّا الحَدِيث أخسن شَيْء رُوِيَ في أحاديث الصّدقَات 
ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [4/0؟4] . 

(4) أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة/ باب زكاة الغنم [رقم/ 147]ء وابن حبان في #صحيحه» 
[رقم/ +817]» والدارقطني في اسننه» »]1١/1[‏ والبيهقي في «الستن الكبرئ» [رقم/ 
] » من طريق محمد بن عبد الله بن المئتّى الأنصاريّ قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن 
عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك وله به 


1 
0 2 


وَكَالَ شاف به : يَضْمَنٌإِذا لَك يَعْدَ التَمَكُنِ مِنْ الْأَدَاء ؛ 
في الدَمَةَ قَصَارَ كَصَدَقَة ةَ الْقِطرء ولك 2 مَتَعَهُ يَْدَ الطب قَصَارَ مر ادعام تاماه 


غاية البيان > 


وهذا لِأنَّ التق قير عه صاحبٌ المالء ولَمْ يوجَد منْه الطلّبُء قلا 
يَكُونُ الهلالكُ بعد طلّب المُنْعَحِنٍّ » قلا يَكُونُ تعَدّيًا ؛ قلا يضْمنٌ» يخلافب ما إذا 
استهلكّه ؛ ولأنّهُ دكَلَ في ضَمانه بالاسَهْلاك » فيَمّى دَيْنَا في مه » قلا [+/»مطام] 
يشقهً. 1 

وفيما إذا هلّكَ بعد طلّبٍ السّاعِي ؛ اختلف أضحاينا المتأخَروتَ: 

َال الشَّبِحْ أبُو الحسّن الكَرْخِيُ: يشْمَنٌ. وَالَ أبُو طَاهِرٍ الدَبّاسُ 
سَهْلٍ”" الرُجَاحِيَ0©: لا يضمن . 

وجْهُ قول الكَرْخِيَ: أنَّها أمانةٌ عِندهء وقد هِلَكَتْ بعد طلّبٍ من يمْلكُ 
ا ل ال 


وأبو 


ووجْهُ قول أبي طاهر وَأبي سهل: أنَّ المالِكَ مُخْيّدٌ في إِعْطاءِ الَيْنٍ أو قيمتها 
فله أنْ يُوَخُرَ الدّفْمَ ؛ لتتخصيل العِرّض - 
قوله: (متَمَهُبَمْدَ الطَلّب)» وهذا لِأنَّ الزَكَاةَ حنٌ الله تعالى » مَيَكُونُ الطَلّتُ 


(1) هو: أبُو سهل الرُجَاجِيَ صاحب «كتاب الرياض» ٠‏ درس علئ أبي الحسن الكَرْخِي » وَرجَّع الى 
نيسابور قَمَاتَ بهاء ودرّس عَلَيِه أبُو بكر الرَّازِيٌّ» وتفقه يه + نيسابور. ينظر: (طبقات الفقهاء» 
للشيرازي [ص/؛ 4 »]١‏ و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشني [185/5] ٠‏ 

(؟) وقع في اف): : #الرجاجي بالراء المهملة في أوله ٠‏ والمعغبت من : تاشيلا؛ ولاعلاء وازة+زوارة» 
قال عبد الفا القرشي: «أمَا نِسْبَتُه إلى الُجَاحِي ؛ فذكر السَّمْعَانِيٌ: «الرُجاجِيَ» يضم الزَّايء 
و«الزَّجَّاجِيَ)» بد يتح الاي وذكر التشمَةَ الأوى إلَى عَمَل الرّجَاج» والثّانية: اتهر با لو إشحاق 
التشري »ولا أذري أبُو سهل بين أي التييِن؟ غير ني رََيْت في مُْسكَة عتيقة بين «الطّبقات» لأبي 
إشحاق الشَّيراذِيَ مضبوطً: بِضَمٌ الزَّاي). ينظر: الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [854/9] . 


9 داب صدقة السوائم # 


كَالاسْتَهْكَاك وَلَنَا أن الْوَاجِبَ جُرْءٌ مِنّ التَصَاب ؛ ب 3 
باك مهكد الع الجاني باْجتاية بط لاك امسق مقي ثيلة 
يق ولروع زيش 


يَضْمَنُ. دقل لَايَْمَنُ نيتام ار لتعويت » 


قَدَمَ الرَّكَاةَ عَلَى الحَوْلٍ وَهُوَّ مَالِكٌ للنَضَاب ؛ جَارٌ ؛ أنه أذ يَعْدَ 
لوجُوبٍ » كَيَجُورُ كما د كثَربَعْدَ الجُرْح» وَفِيه [:./.] خِلَافٌ مَالِكِ 


لس ل كه غاية البياز 45 ب بيس 
عل ترجوماء والهلالً بعد طلّب سائحي الي ولشماق ولق هذا. 
ويقال؛ : لا تسل أن الاك بعد الطلّبٍ بين صاحِبٍ العىّ: الف عرق 
لِلرّكاةَ: هم الفُقراء واَّينَ كوا في قوله تعالى: ل إِنَما ألصَدَقَتٌ لِلْمُمَرََ © الآية ؛ 
لا امل لوهم دلا يمي من بقلي الكة؛ تين صابيب المالو و 
يُعَيّنْه » قلا تيت ْيْتُ الطَلّبُ ؛ فِيَكُونُ الهَلاكُ َلَ طلّبٍ صاحِبٍ الحيٌّ ؛ قلا يضْمَرٌ . 
قولّه: (اغْيِبَارًا آ َه بالكل ) يَمنِي: : إذا هلّكَ كل التصَابٍ ؛ٍ سقط كل الَاجبٍ 
عِندَنا» فإذا هلك بعض التَصَابٍ ؛ ا بعض الوَاحِبٍ بِقَدرِ الهَالِك ؛ اعتبارًا 
للبعض بالكل ٠‏ 
قوله] ٠١‏ '© [1/,<ض]: (وَلَو قد لكا عَلَى الحَوْل وَهُوَمَالِكٌ لِلنَصَابٍ ب جَارٌ) . 
قَالَ أضحاينا: يجُورُ تَعْجِيلٌ الزَكَاةٍ كَبْلَ أَنْ يحُولَ الحَْلُ في جميع الأموّالٍ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: سَقْط لوحة كاملة مِن الأصلء والمثبت من: اتاء وهمفء وقزفء واوا 
ولف 


٠لا‏ 4 كتاب الركاة ©» 


ويِجُور لتَْحِيلُ لكر مِنْ سَئَةٍ وجو السب » وَيَجُورُ لِنُضْبٍ إذَا كَانَ 
فِي مِلْكِهِ نِصَابٌ وَاحِدّ؛ خِلَانًا لكر هن ؛ لِأنَّ التَضَابَ الَْوَّلَ هُرَ الأضلٌ فى 


السَّبَيّة » وَالزَائِدٌ عَلَيْهِ تَابعٌ لهُ 


[7/جم, داء] ؛ إذا كَانَ مالكًا للتصاب في أُوَّلِ الحَوْلٍ وآخرهء ومعه في وسّط الحَول 
ات و 0 
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ّنا :نما رو الشَّحُ أبُو الحُسَيْنٍ الفدُوري: : «أنَ التبِيَ يي اشتلّق مِنَ العَيّاس 
رَكَةَ عامئن»7 وَلِأثُّ حقّ وجل فقّد أَحمَنَ ؛ كالدَيْنٍ المُوَجلٍ » بخلاف ما إذا 
لَمْ يَكُنْ عندّه يِضَّابٌ ؛ حَيِْتُ حَيْتُ لا يَجُورُ التعَجِيلٌ ؛ لانعدام سب الوجُوبٍ ‏ 

وبخلاف ما إذا عجّلَ رَكَاةَ المكتئن » » فم هلك [كلٌ] 9 المِائكيْن 0 ن » ثم استفاك 


ماب كبن أَخْرَيين ؛ ؛ لَمْ يَجُرٍ مسجل عن المُنتفاد؛ ِأنّهُ عجّلَ عن مالي لا كاه فيوء 
والّذي اشتفاده لَمْ يُعَجّلُ سَنَةِ 


ركائه» وكّذا يَجُورُ التََجِيلٌ لأكثرٌ مِن سَتَةِ ؛ لما قُلّنا- 
قله : (وَيَجُورُ ِنُضُب إِذَا كَانَّ نِي مِلَكِه نِصَابٌ وَاحِدٌ) ٠‏ 


اعلّم: أنَّتعْجِيلَ الزَّكَة صابن أو لأكثر يَجُورُ عدَنا؛ خلاقًا لزكراه». 


)١(‏ ينظر: «المبسوط» [3075/8ء 1097]ء «ابدائع الصنائع» [كلدةء ذمل]ء «المحيط البرهاني») 
[؟/7+؟]ء «الاختيار لتعليل المختار» [111/1]- 

(؟) ينظر: «الكافي» لابن عبد البر القرطبي [0/1]» «الذخيرة» للقراقي »]51١/5[‏ «الشرح 
الصغير» للدردير ٠]559/١[‏ 

0 ا وي د مسي ركيم 2 - 5 


ويئظر: “اينار المغيرة الاين الملقى 1/0 لقا نه دراه لازي لخي هي زم و 
(:) ما بين المعقوفتين زيادة من: اات»ء و«١ماء‏ وازاء والو)ء ولاف». 
(5) ينظر: «المبسوط» [؟/11/0]ء «تحفة الفقهاء» ,09/١[‏ 0"]ء «بدائع الصنائع» [؟ا/دهة]- 
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كنا: أنَّ التّصابٌ الأرَّلَ أضلٌء والرّائدٌ عليه تابعٌ ؛ بدلالة الضَّمّء وإذا كَانَ 
كذلك ؛ كَانَ وجودٌ التَصَابٍ الأوَّلٍ سببًا لوجوب الزَّكاةٍ في المُستفادٍ ؛ فج 
لِلِنُصَّبٍ؛ لوجود سبّب الؤؤجوب. 


2 22 


وله: أنَهُ عَجَّلَ رَكَاةَ ما ليسَ فى ملكه ؛ قلا يَجُوزُء [كما]”" إذا لَمْ يِكنْ معّه 
نِصَابٌ أصلاء وفيه نَظَوٍَ لأنَّ الّصَابَ الأوَّلَ إذا لَمْ يُوجَدْهِ لا يُوجَدُ سببُ 
الوّجُوب » قلا يصح قِياسٌ المُتَنارّع عَلئِهِ ٠‏ 

وقَالَ أضحاينا: إذا عجّلَ ثم هلك المال؛ لا يرْجِعٌ عَلى الفَقِير. 

وَكَالَ الشَّافِعِيُ: يرْحِعٌ عليه إذا كال إنها عكر 

كّنا: أنَّهُ مالٌ وصَلّ إلى (:0دام] امير بّة الزَكَاٍء قلا يَجُورُ جوع عَليْهِ : 
كما إذا أطْلَق في الذُّم ؛ بخ ف ما إذا هلّكَ المالُ والمُعجّلُ في يَدٍ السَاعِي حَيِتُ 
رده ؛ لأنّ الممْصود لَمْ يدم » وهنا قد تم المقْصُودُ؛ لِأنّهُ وصَلّ إلى يد الفقير؛ قل 
رع ميض #2 
يَجُورْ الرّجوع . 


واللة يي أغلمُ بالصّوابٍ . 
هلام مهاج 
> «النهر الفائق» [415/1]» «البحر الرائق» [41/1؟]؛ «رد المحتارة [9/ 0117 7971]: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من: ات4ء و(م4ء و«زاء وااواء والف6. 
)١(‏ ينظر: «البيان» للعمراني [784/7]» و المجموع شرح المهذب» للتووي [158/1] - 
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بَابٌ الحَدّث في الصَّلاةٍ 


بَابُ مَا يُفْسِدٌ الصَّلاةَ وَمَا يُكرَهُ فيهًا ز[ز [ز ز ز ز [ [ 1010001 
2 
فصل تمففةةم نزم ممن 
عه بيو 


يَابٌ التوافلٍ 
قَضْلٌ في القرّاءة 96دددب-بب1-1-1ب-1-212-ذد11232 1 1 1 ]0 


بَابٌ إِذْرَاكَ المُرِيضصَة مقط مسع ترق قرو لو 2 رد عع اع را بطرلاو مط اص 2 111 
بَابٌ قَضَاءِ اله 

يَابُ 
باب 


عو قل “ا 
باب 


ات 


صل في فين 
قَصْلٌ في الصَّلاةٍ عَلَى الميّتِ ومفماماواة ماقام 


